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الحمدٌ للّهء والصلاة والسلام على رسول اللّهء وعلى آله ومن والاه. 


وبعده فقد اطلعت مشيخة الجامع الأعظم وفروعه بجامع 
الزبتونة المعمور على كتاب «المختصر الكلامي» للإمام محمد بن عرّفة» 
فشكرت سَعْيِ المعتني بهء وأجازت طباعتّه ليعمٌ النفع به جميعَ طلاب 
العلم, والسلام. 
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الإعمءاء 






إلى فضيلة الشيخ العلّامة البركة سيدي 
مصطنى البحياوي المغربي الشريف الحسني 
الذي دعوت الله تعالى بتيسير لقائه» فاستجاب بسرعة 


فانتفعت بعلمه وحاله ومقاله» ثم حظيت بصالح دعواته» 
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واللّه أرجو أن يمن بالاستجابة لذلك» وأن يجعلنى أهلا لما 
هنالك» إنه هو اللطيف الكريم؛ الذي يتفضل بالعطاء من 
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الحمد لله الذي نطقت نتيجة تغيّر العالّم وحدوثه بوجوب وجودهء 
وأفصحت نِعَمّه التي لا تحصى بعظيم كرمه وجوده؛ والصلاة والسلام الأكملان 
على سيدنا محمد خاتم رُسُلِه وسّدٍ أصفيائه» المخصوص بالمقام المحمود في 
اليوم المشهود فجميع الأنبياء تحت لوائه؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وخلفائه » وعلى من اقتفى أثْرّهم إلى يوم الدين ففاز باقتفائه . 

وبعد فإِنْ السعادة العظمى للإنسان في المبدأ والمعاد هي ثمرة معرفته بالله 
تعالى والتصديق بوجوده وصفاته الكمالية بقدر الطاقة البشرية» والعمل بأحكامه 
الشرعية الكفيلة بتحصيل المصالح الدنيوية والأخروية» ولا شك أنّ الطريق 
العام لتحصيل هذه المعرفة هو النظر العقلي والاستدلال بالمكوّنات على مكوّنها 
من جهة حدوئها أو إمكانها المستلزمين لافتقارها في كل أنٍ وحين إلى صانع 
حكيم وخالق بديع عليم ٠‏ 

ولذا ورد القرآن الكريم درا بالشكر والتأمّل في الآيات الكونية » آفاقيةً 
كانت أو أنْفسِيةٌ: فقال تعالى: # قل أنظرواأ َادَا ف لسوت وَالْايْضٍ 4 |يونس:1١٠١]‏ » 
«وق أشي أن يُهِبْونَ 4 [الذاريات: ١؟]2‏ ومُذِرًا ومتوعّدًا من لم يعتبر بتلك 
الدلائل الواضحة الجليّة» ولم يتوصل بها إلى معرفة ما يجب لله تعالى من 
الصفات الكمالية» فقال ويْقَ: «إنَّ ألَرِيتكدَّيا كينا الدالّة على أصول الدين 


00 لاك 


و مقدمة المحقق بع 

وأحكام الشرع» كالأدلة الدالة على وجود الله ووّحدته: والدالة على النبوّة 
والمعاد ونحو ذلك» #وَاسْتَكَيرُوا عن © أي: بالغوا في احتقارها وعدم الاعتناء 
بهاء ولم يلتفتوا إليهاء وضَمُوا أعينهم عنهاء ونبذوها وراء ظهورهمء ولم 
يكتسوا بِخُلل مقتضاهاء ولم يعملوا به» الا نُقَيمُ 1 » أي: لأرواحهم إذا ماتوا 
ل لتم كما تفتح لأرواح المؤمنيه © 

والمتتبع لآيات الكتاب العزيز يدرك أنْ أوكد الأوامر فيه وأكثرها تكراراً 
بضروب متعددة من البيان هو الأمر بإعمال الفكر لاستخراج النتائج الإيمانية 
بصحيح النظر» فمن ذلك قوله تعالى: لإإنَّ فى حَلْقَ التسمواتٍ وَالْأَرْضِ وَأَخْيَكنٍ َلْكِلٍ 
َأَلتَهَارٍ وَآلْمكِ أل يرى فى البيتر بِسَابتهَمُ اناس وَمَآ نَل أنَةِنَ التسمَآء ين مَآو لابه 


الدصٌ بعد مويه ود ا من حل :كت وَْْرِينِ اج الحا النسكّر ين 
- 2 7 م ىا سم 2 1 
السَمَاءِ وَالْأَرْض لأيامب له م يَعْقَلُونَ 4 [البقرة: 4]. 


ولا يختلف أثمة التفسير على أن هذه الآية الكريمة أصلٌ في الحث على 
النظر العقلي » وأنه مفيد للمعارف الإلهية التي كُلَّمنا شرعًا بتحصيهاء وفيها يقول 
إمام المفسرين ابن جرير الطبري يتتكئمنة: «إن الله تعالى ذِكْرٌه ‏ تَبّهَ عبادّه على 
الدلالة على وحذائيته وتقذه بالألوهةء "دوق كل :ما سواه من الأشياءء بهذه 
الآية06" ؛ ثم كتب على قوله تعالى: لآيئت » أي: اعلاماتٍ ودلالات على أن 
خالق ذلك كُلّه ومدشئه إل واحدٌ» 9لْمَوْرِ يَمقِوْنَ 4 لمن عقل مواضع الحُجَج: 
وثَهِمَ عن الله أدلّته على وحدانيته)0© 
)١(‏ روح المعاني للألوسي (ج8/ص118). 


(؟) جامع البيان (ج 7/ص8). 
(8) جامع البيان (ج/ص4١).‏ 
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وأيضًا فإنْ النظر العقلي والتأمل الفكري الموصلان إلى معرفة الله وَكَكْ من 
أعظم حِكَمِ إنزال القرآن العظيم ؛ بدليل قوله تعالى: #اوَمُرَ ألرى عَلَنََالصملواتٍ 
وَالرْصت بالق 4 [الأنعام: 7] أي: احُجة على خلقه؛ ليعرفوا بها صانعهاء 
وليستدلوا بها على عظيم قدرته وسلطانه؛ فيُخْلِصُوا له العبادة© 
كما تين أرقا إلى تلاق اللكية قر تعالى: #ككب أله لك مبرك 
ُكَبروَا بيو 4 بالتأمّل في مصنوعات الله كين والنظر في مبدعاته» والزترت 
على آثار مخترعاته؛ مشاهدين فيها عجائب صنعه تبارك وتعالى» متصفحين 
لمطالعة أوصاف كماله سبحانه» ولا شك أنا مأمورون بفهم ما انطوت عليه تلك 
الآبات من أسرار الحكمة وفئون العلم وصنوف الأدلة مع اختلاف طرقها 
واتضاح الحُجَّحج بها وقيامها على المعاندين. 
ثم ختم سبحانه هذه الآية الشريفة بقوله: لوَلِتَدَكْرَ ونوا لالب # [ص: ١؟]»‏ 
ولا يخفى ما فيه من مدح لأصحاب العقول الكاملة والأنظار المستقيمة» 
والأفكار السليمة الخالصة عن شوائب الأوهام؛ المهتدين بما نْقِشضَ في عالّم 
الابتداع» المتفكرين في بدائع صنائع الملك» المتدبرين في روائع الحِكم 
المودّعة في الأنفس والآفاق» الناظرين إلى العالّم بعين الاعتبار» فإِن كل ما برز 
في الوجود من المكوّنات من الأجرام وأعراضها مُفْصِحٌّ بوجود صانعه» وقاض 
تفي ممانعه» قَاطِمٌ لعِرّق الشركة بقاطع البرهان؛ ومانع من إسناد التأثير لغيره 
تعالى بساطع التبيان. 
ولأجل هذه التنبيهات الجليلة اهتم علماءٌ الإسلام عامّة وأعلام المدرسة 
السّنية الأشعرية خاصّة باستخراج حقائق التوحيد وبراهينها وأدلتها من آيات 


)١(‏ جامع البيان للإمام الطبري (ج4 |ص88*). 
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الذكر الحكيم ) ووضعوا لذلك علمًا خاضا سمؤه بجملة من الأسماءء من 
أشهرها «علمٌ الكلام»» وَنصّوا على أن العقائد المثبتة فيه لا يُعمَدٌ بها إذا لم تكن 
محصّلةً من القرآن العظيم» وقد أشار القاضي عضد الدين الإيجي إلى هذا الأمر 
في تعريفه لعلم الكلام فقال: «هو عِلّْمٌ يُقتَدَرُ مَعَهُ عَلَى إِنْبَاتِ العَقَائِدٍ الدَيبة 
بإِيرَادٍ الحُجج وَدَفْع الشّبّو)20» قال الشيخ أبو حفص عمر القلشاني التونسي في 
شرحه على طوالع الأنوار للقاضي البيضاوي: «واختار إثبات العقائد على 
تحصيلها إشعارًا بأنَّ ثمرة علم الكلام إثباثٌ العقائد على الغير» وأمَا تحصيلها 
فالواجب أن يكون من الشرع ليُعئَدَ به وينشرح الصدرٌ بنور النبوّة» والقرآن 
العظيم كفيلٌ ببيان كل مطلب» هذا وإن كان مما يستقل العقلٌ بإدراكه» إلا أن 
مواطأة الشرع للعقل هو العروة الوثقى 70) 

فعلم الكلام على الحقيقة هو نقطة من بحر علوم القرآن الذي تضمن 
أصول العقائد والأدلة التي لم يزل العلماء يستخرجونها شيئًا فشيئاء وإلى هذا 
أشار الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي المالكي بقوله: «الأدلةُ العقلية وقعت في 
كتاب الله 0 بالفساحةء مشاراً إليها بالبلاغة تذكورا في مساقها 
الأصول» دون التوابع والمتعلقات من الفروع » فكمِّل العلماءٌ ذلك 7 
وعبّروا عن تلك الإشارة بتئمة البيان» واستوفوا الفروع والمتعلّقات بالإبراد)7) 

وقال ابن العربى أيضا: (إن الله سبحانه قد أوعب القول فى حدّث العالم ) 
ونبّه باختلاف الأعراض عليها في الانتقالات» وكذلك كرّر القول في دلالة 
)١(‏ كتاب المواقف رص /). 
(؟) شرح طوالع الأنوار للقلشاني كتاب مفقودء وأنقل منه بواسطة كتاب غنية الطالب ومنية 

الراغب للشيخ أبي عبد الله التواتي الذي كان يملك منه نسخة» وهو مخطوط أيضا. 
(*) قانون التأويل (ص ؟0١5).‏ 
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التوحيد 00 في قوله: #وماك حكات> مهفن هدالبل ل يماحو وإعلا 
يتهج عل ينض 4 [المؤمنون: »]9١‏ وقوله: «الَوكَتَ فهمآ له لا أنه لَمَسَرَكا4 
| الأنبياء: ؟؟] ا الدليلان همان اللذان بسط العلماء ومهدوا بما يتعلق بهما من 
فصول وتوابع » ثم تكلموا مع المخالفين بمجرّد الأدلة العقلية غير هذين؛ ليرى 
الملحد أنه محجوج بكل طريق)7 

وقال العلامة بدر الدين الزركشي مصدقا لذلك: «اعلم أن القرآن العظيم 
قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة» وما من برهان ودلالة وتقسيم 
وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد 
نطق بهء لكن أورده الله تعالى على عادة العرب» دون دقائق طرق أحكام 
المتكلميه)(") 

ومن العلماء المحققين الذين كان لهم إسهام كبير في العناية بعلم الكلام 
تأليفا وتدريساء الشيخٌ الإمام وعلّم الأعلام» مجدّد اليئة الثامنة لدين الإسلام» 
أبو عبد الله محمد بن عرّفة التونسي تَتؤئّئعة» فإنه لم يمنعه تبره الفقهي 
والأصولي والتفسيري» ولا قيامه بأعباء الإفتاء والخطابة والتدريس في مجالس 
علمية يومية دامت حوالي خمسين عاماء لم يمنعه ذلك من التخصص والتبحر 
في علم الكلام» كيف وهو يعتبره الغلم المُوصِلّ لإدْرَاك حَقِيقَةٍ الوِيمَانٍ يوَاضِح 
الأولة وَالبْرْمَانِء المُنْجي 50 في الثْيْرَانِء ويعرّفه بأنه «العلَمُ بأَحْكَام 
الألوميّة وَإِرْسَالٍ الرسْلٍ وَصِديا في كَّ َخْبَارِمَاء ف شَيْء مِنْ ذُلِكَ 
عَلَيْهِ خَاضًا بو وَتَقرير أَدلَيهَا به بِقوّةٍ هِي مَظِنَةُ لِرَدُ الشُبْهَاتِ وَحَلَّ الشكوك)», 


)000 قانون التأويل» ص 0107. 
(؟) البرهان فى علوم القرآن (ج١|ص‏ 7 
نه ١١ ١‏ عيضم 
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9 مقدمة المحقق بع 
فهو أصل الدين » وسبب الثبات واليقين. 
وقد كان الإمام ابن عرّفة يستخرج الحُكْمَ بوجوب قراءة علم الكلام كفاية 
من آيات الذكر الحكيم» ومن ذلك ما أملاه على قوله تعالى: # ون تُكَْواً 
متهم يبهد عمسم ونوا فى د بكم فَمَوأيِمَة َه لكر إِنَى: َهُمْ لا يمن 
لهم لَعَلْمُمْ , ينتَهُورت*» [التوبة: ؟1]» فقال: (يُوْحَذْ من الآية طَلَبٌ راع عام 
الكلام , قَضلا عن جواز قراءته» خلافاً لِمَن مَنَمَ مَتَمّ ذلك » وبيانه أَنْ قوله تعالى: 
#تَقَيلواً» مرتبٌ على أمرين: التكث» له في الدين» والقتال أعمّ من أن 
يكون بالسيف أو باللسان» والقتال باللسان إنئما يتقرر بإقامة الحجّج ودفع 
الشكوك » وإنما يُعلّمُ ذلك بقراءة علم الكلاء7© 
واستخرج ذلك أيضا من قوله تعالى: يتما َي جَهِرٍ الْحكْتَار 
وَالْمتفِقِينَ وَأغْلْظ عَلييِعْ4 [التوية: 0] فقال: طبَهِدٍ الْكُفَارَ 4 بالسَّيْفِ 
«وَألْمْسَفْقِينَ © بالحجّة , وَأغْلْظ عَلدجِ» في الجهادين جميعاً ولا تحابهم» وكل 
من وُقِمَ منه على فساد في العقيدة فهذا حكمٌ ثابت فيهء يجامَدٌ بالحُجّة 
وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منهاء فيؤخل من الآية طلب قراءة علم الكلام» 
فضلا عن جوازه!") 
فبناء على هذا الحكم الشرعي المتعلق بعلم الكلام كان العلماء يدافعون 
عنه ويُدُون دعاوى المقللين من شأنه وشبهات الناهين عن الاشتغال به» فمن 
المدافعين عنه الإمام فخر الدين الرازي الذي كان يرد على المنكرين لعلم 
الكلام بأدلة لا تبقي لهم مقالا لوضوحها واستنادها للتقسيمات العقلية الموصلة 
ل رض ل ل انس لزت لمم ال 


(ص87١)‏ وذكرها السيلي في تقييده (مخ/ص .)1١59‏ 
(1) (تقييد البسيلي» مخ/ص 178). 


١١ ©‏ عب©#ه 


ع مقدمة المحقق 4 
للنتائج اليقينية » ففي كتابه «مناقب الشافعي) يقول: إن معرفة الله ومعرفة النبوة 
ليست ضروريةً» بل هي استدلالية» والدليل عليها إمَا أن يكون عقلياً أو سمعيًاً» 
لا جائز أن يكون سمعيّاً؛ لأن صحة السّمع موقوفة على معرفة الله تعالى ومعرفة 
النبوّة» فلو أثبتعنا هذين الأصلين بالدلائل السمعية رم الدورٌء وهو باطل» وإن 
كان الطريق إلى معرفة هذه الأصول هو العقل فلا معنى لعلم الكلام إلا ذلك؛ 
فكيف يجوز ذمُّه والطعنٌ فيه؟! فثبت أَنْ الذام له والطاعن فيه جاهلٌ بالله تعالى 
وبرسوله وباليوم الآخر. 

وأيضا فإن القرآن من أوّله إلى آخره مملوء من دلائل القدرة والعلم 
والتقديس والتنزيه ودلائل النبوة ودلائل صحة المعادء وإذا كان كذلك كان 
الطعن في علم الكلام طعناً في القرآن» ولا شك أنه من أعظم دلائل الخذلان. 

وأيضا فإن المسلمين اختلفوا في صفات الله تعالى اختلافا شديداء وكل 
أحد يدعي أنه على الحق وأن مخالِقه هو المبتدع» فلابد للتمييز من طريق» 
وذلك الطريق ليس هو النقل لأن النقل إمَا متواتر وإما آحادٌء أمّا المتواتر 
فمفقود» وأا الآحاد فلا تفيد إلا الظن» وهذه المسائل قطعية» فعلمنا أنْ 
الطاعن في علم الكلام والمبغض له جاهلٌ بالله وبرسوله واليوم الآخر”") 


ويقول الإمام فخر الدين أيضًا: «اتفق لي أنْ حضرت مجلس بعض 
الحشوية بخوارزم ؛ وكان يعقد مجلس التذكير بكرة يوم الجمعة » فأخذ يطعن في 
علم الكلام ويلمّه ؛ إلى أن ذكر المسألة المشهورة وهي أنه لو أوصي للعلماء لم 
يدخل فيه المتكلم. . وكنت أعقد مجلس التذكير عشية يوم الجمعة» فحضر ذلك 
الحشوي مجلسي » واتفق أن ورد تفسيري كان قد انتهى إلى قوله تعالى حكاية 


.)١ 1١ مناقب الإمام الشافعي » (ص لحكع‎ )١( 


هد سم جه 


١‏ مقدمة المحقق ب 


ا ا ل رين 


عن قول إبراهيم 16 لأبيه #يتأبت لم تَْبدُ مَا لا سَمَعُ ولا يبَر وَلَا يهن عَنك 
00 [مريم: ؟14]» فلما شرعث في الكلام قلت: إن الله تعالى بين في هذه الآية 
أن الخليل مير كان يذكر أنواع الدلائل في علم التوحيد» فكان يتبع ذكر 
الدلائل بذكر النصائح» وهو قوله تعالى: «يكأبتِ لا سََبرِ ألشََمِطَنَ4 [مريم: 144]» 
ثم حكى تعالى عن أبيه أنه قابل تلك الدلائل بالتقليد والإصرار على الإنكار 
فقال: «لين ل نه لَدريمْتَكَ واَمْجْرْفٍ مَلِا 4 [مريم: +»]. 

فكل من نصر علم الأصول وقرّر دلائل التوحيد كان على مذهب الخليل 
واستوجب التعظيم المذكور في قوله تعالى: #وَيِلْكَ حَجَمما اتبْتهآ إرهِيمَ عل 
َومِه ترم دَرَجَلسٍ من نَشَاُ4 [الأنعام: +4] ؛ وكل من أنكر علم الأصول وأصر على 
التقليد ومتابعة الأسلاف كان على دين آزر والد إبراهيم ومتبعا لطريقته في 
الجهل والضلال. فلما سمع الحشوي ذلك احمرٌ واصفرٌ» ولم يجد إلى الجواب 
سبيلا » وبالله التوفيق)() 


وقد نصر أئمة أهل السّنة علمَّ الكلام» وقرّروا دلائل التوحيد على ذلك 

النهج الخليلي الذي أسّسَهَ سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وفي 

ذلك يقول العلامة نجم الدين الطوفي الحنبلي: «كان إبراهيم في هذا الاستدلال 

مناظرًا لقومه» وذلك لأن القصّة مكتنفة من طرفيها بما يقتضي أنه كان مناظر ؛ 
0 


عن . لي ا « رصم 6ت 4 وى س 0 7 - ٠.‏ 
إذ في أولها: #وَإِذْ قال برهي لابيه ءازر تسد أُصِتامًا عالهة مف أرنك وفوملكت فى 


ع لله صل 
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2 9 اك ا الطاس ضح ا سه لس سطس 
صَللٍ مُبِينِ * [الأنعام: 7| وفي آخرها: طيقَوْمٍ إِبٍّ بر“ مما مشْركوْنَ 4 [الأنعام: 4/] 
إلى قوله: ##وَحَلَمّهُ قَومَهُ © [الأنعام: ]6٠١‏ إلى قوله: «#وَيَلْكَ حَجَّمُنَا #اكيتها إبَهِيمَ عَلْ 
قَومِق # [الأنعام: ؟47]. 

.)١١ 9” 1١6 مناقب الإمام الشافعي (ص‎ )١( 
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00 مقدمة المحقق 2 
ب ك2 اق 

وعلى هذا القول لا يمتنع أن يقول إبراهيم عَيْوتَك للكوكب #هذًا رَقَ 
|الأنعام: 05] على جهة التهكم أو الإنكار بإضمار همزة استفهام» أو التقرير على 
جهة الفرض والتقديرء أي: أفرض وأقدّر أن هذا ربي» أفلا ترونه آفلا؟ أي 
غائبا منتقلا متحركا» وتلك سمات الحدوث» والحادث لا يصلح إلها. 

وهذه الطريقة هي التى يستعملها المتكلمون في إثبات حدوث العالّم؛ 
وهى مبنية على مقدمات: 

إحداهن: إثبات الأعراض كالألوان والأكوان والحركات والسكنات» 
وإنكار ثبوتها عناد. 

الثانية: أنها حادثة لأنا نشاهدها توجد وتعدم» فهى مسبوقة بالعدم» 
ملحوقة به» وذلك هو الحدوث. 

#د الثالثة: أن الجواهر والأجسام لا تنفك عن الأعراض ؛ إذ الجواهر لا 
تخلو عن الحركة والسكون واجتماع أو افتراق وسواد وبياض أو غيره من 
الألوان. 

:4ه الرابعة: أن ما لا ينفك عن الحادث ولا يسبقه فهو حادث. 

ونظم الدليل من هذه المقدمات بعد اختصارها في مقدمتين هكذا: 

الجواهر والأجسام لا تنفك عن الأعراض الحادثة. 
وما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. 
فالجواهر والأجسام حادثة. 

وقد تقرر أن العالّم بجميع أجزائه إما جوهز أو جسم أو عرض » فالعالم 

بجميع أجزائه حادث » وإذا ثبت حدوثه لزم أن يكون له محدث قديم بما سبق 


5د ١6١‏ جح 


جع مقدمة المحقق : 
من دليل استحالة الدور والتسلسل» والنزاع في قدم العالم مع الفلاسفة» وفي 
عدم الصانع مع الملحدة المعطلة/" 

فهذا يبين بوضوح أن مشروعية علم الكلام ومناهجه الاستدلالية مستمدة 
في آبات القرآن العظيم» ومن مناهج الرسل في دعوة أقوامهم إلى الإيمان 
الصحيح» لا سيما منهج سيدنا إبراهيم الخليل الملقب بنبئّ الحجة»؛ فاستدلاله 
العقلى على حدوث الكواكب كان أصّلاً للعلماء في إثبات العقائد الإيمانية 
الصحيحة والدفاع عنهاء وعلى ذلك اتفق الأئمة المعتبرون. 

قال الإمام الجصاص الحنفي: هذا الاستدلال الذي سلك إبراهيم طريقة 
من أَصمٌ ما يكون من الاستدلال وأوضحه؛ وذلك أنه لما رأى الكوكب في 
علوّه وضيائه؛ قرر نفسه على ما ينقسم إليه حكمه من كونه ربا خالا أو مخلوقًا 
مربوباء فلما رآه طالعا آقلا ومتحركا زائلا قضى بأنه محدّتثٌ لمقارنته لدلاللات 
الحدّث» وأنه ليس بربٌ لأنه علم أن المحدّث غير قادرٍ على إحداث الأجسام» 
وأن ذلك مستحيلٌ فيه؛ كما استحال ذلك منه إذ كان محدّئّا فحكم بمساواته له 
في جهة الحدوث وامتناع كونه خالقا ربا. 

ثم لما طلع القمر فوجده من العظم والإشراق وانبساط النور» على خلاف 
الكواكب» قرر أيضا نفسه على حكمه فقال: مَْدَارَنَ #» فلما رعاه وتأمل حاله 
وجدَهٌ في معناه في باب مقارنته للحوادث من الطلوع والأفول والانتقال 
والزوال» حكّمَ له بحُكمه وإن كان أكبر وأضوأ منهء ولم يمنعه ما شاهد من 
اختلافهما من العظم والضياء من أن يقضي له بالحدوث لوجود دلالات الحدّث 


.)118- 1١17 علم الجذل في علم الجدل؛ (ص‎ )١( 
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حك مقدمة المحفق ب 

ثم لما أصبح رأى الشمس طالعة في عظمها وإشراقها وتكامل ضيائها قال: 
مدا رَقَ» لأنها بخلاف الكواكب والقمر في هذه الأوصاف, ثم لما رآها آفلة 
منتقلة حكم لها بالحدوث أيضا وأنها في حكم الكواكب والقمر لشمول دلالة 
الحدث للجميع . 

وفيما أخبر الله تعالى به عن إبراهيم عليه السلام وقوله عقيب ذلك: 
طوَِلْكَ حُجَمْئا اتنكهآ انهم عَلّ ومو 4 [الأنعام: 4] أوضحٌ دلالة على وجوب 
الاستدلال على التوحيد» وعلى بطلان قول الحشو القائلين بالتقليد؛ لأنه لو 
جاز لأحد أن يكتفي بالتقليد لكان أولاهم به إبراهيم عليه السلام» فلما استدل 
إبراهيم على توحيد الله واحتجٌ به على قومه ثبت بذلك أن علينا مثله. 

وقد قال في نسق التلاوة عند ذكره إياه مع سائر الأنبياء: «أزلِيك الَدِنَ 
هَدَى أ فنَهُدَدهُمُ أَنْسَدِه» [الأنعام: »]4٠١‏ فأمرنا الله تعالى بالاقتداء به في 
الاستدلال على التوحيد والاحتجاج به على الكفار. 


ومن حيث دلت أحوال هذه الكواكب على أنها مخلوقة غير خالقة» 
ومربوبة غير رب فهي دالة أيضا على أن من كان في مثل حالها في الانتقال 
والزوال والمجيء والذهاب لا يجوز أن يكون ربا خالقاء وأنه يكون مربوباء 
فدل على أن الله تعالى لا يجوز عليه الانتقال ولا الزوال ولا المجيء ولا 
الذهاب لقضية استدلال إبراهيم عليه السلام بأن من كان بهذه الصفة فهو 


5-7 
و 00 


وقال الإمام القاضي محمد بن رشد المالكي: استدل إبراهيم عََنواضَكثائج 
بها عاتق هن حرعة الكراكب: :والشنتن" والقمر دعن أنها مخدنة ؛ أن الشرعة 


.)١١8ص] أحكام القرآنء (ج؛‎ )١( 


5د 7 ب+#©# 


ضع مقدمة المحقق بع 

والسكون من علامات المحدّثات» ثم علم أن كل محدّث فلابد له من محدث 
وهو الله رب العالمين. 

وهذا وجه الاستدلال وحقيقته» قصّهُ الله تبارك وتعالى علينا تنبيها وإرشادا 
إلى ما يجب عليناء وهذا في القرآن كثير لا يحصى كثرة. 

ولم يستدل إبراهيم صؤْاَعَيِوسَرَ بما عاينه في الكواكب والشمس والقمر 
لنفسه؛ إذ لم يكن جاهلا بربه ولا شاكا في قِدَّمهء وإنما أراد أن يري قومّه وَجْهَ 
الاستدلال بذلك .2 ويعيرهم باللهول على هذا الدليل الواضح ١‏ ويوقفهم على 
وذلك بين من كتاب الله تعالى. 

ألا ترى إلى ما حكى الله كَبْكَ من قوله بعد أن أراهم أنهم على غير شيء: 

نْ مكهت مَجَهِىَ للد عر التعاودت والارض حنِيقا وَمَآأتايس التشركيت ا 

وحَاجد رمد كَانَ يي 0 قّ في أله 4 [لأنعام: 7 ]١‏ إلى قوله: #وَيَلْكَ جما 
نهآ هيم كريد » [الأنعام: 47] » وقوله في أول الآبة: « وَكَديكَ زع إنَاهِيم 
مَلَكوْتَ اموت وَالْدرْضِ وَليَكْوْنَ ون ألُْويِيِينَ 42 [الأنعام: ه0]7) 

فهذا كاف في بيان مشروعية وشرف علم الكلام وشدة الحاجة إليه في 
تحصيل وحفظ أصول الدين» ولذا كثرت فيه المصدفات المطولات 
والمختصرات» وقد ساهم كم المدرسة الشنة الاشحرية على ولحه الخصوص 
بحظ وافرٍ في ذلك» ومن أبرزهم في القرن الثامن للهجرة كما ذكرنا الشيخ 
الإمام محمد بن عرّفة التودسي وَمَْلَنَهُ؛ فقد وضع مختصرًا في علم الكلام شاملا" 
لطريقتى المتقدمين والمتأخرين فى ذلك الفن» فاق به غيره من المصنفات ‏ 
)١(‏ المقدمات الممهدات (ج١1/ص١١).‏ 


هد ١‏ >ه©#ه 
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كطوالع البيضاوي» ومواقف الإيجي» وصحائف السمرقندي» ومقاصد التفتازاني 
وغيرها ‏ من حيث الاستيعاب لجل الأبواب والفصول والمسائل والمباحث 
والأقوال» مع زيادة تدقيق في تعريف الحقائق الكلامية» والاعتماد على أمهات 
المراجع الكلامية والفلسفية» والتوثيق التام والعزو الدقيق لكل ما يختصره أو 
يلخصه منها. 

لم يذكر الإمام ابن عرّفة اسمًا خاصا لهذا الكتاب في طالعته؛ وهذا ما 
جعل البعض ينحت له اسما من كلامه في الخطبة فسماه بالمختصر الشامل في 
أصول الدين» أو المختصر الشامل في علم الكلام؛ أخذا من قول الإمام ابن 
غرف في أله" اراك ون العد, مي 1 ا 
الأدلة 3 وَالبُرْهَانِء لمجي م الخارة في التْدَانِء رَأَيْتُ أن أَجْمَعَ فيه مخقصَرا 
شَامِلاً...2: والبعض كالعلامة إبراهيم اللقاني يقتصر على اسم «الشامل»؛ 
والصواب المرتضى هي التسمية التي أطلقها الإمام ابن عرّفة نفسّه حيث قال غير 
مرة في مختصره في أصول الفقه: (واستيفاء القول فيه في مختصرنا الكلامي7" 

ف(المختصر الكلامي» هو الاسم الصحيح لهذا الكتاب ؛ وهو المنسجم مع 
باقي أسماء كتب الإمام ابن عرّفة كالمختصر الفقهي» والمختصر المنطقي» 
والمختصر الفرضي » والمختصر الأصولي. 

شرعت بتوفيق من الله تعالى في العناية بالمختصر الكلامي يوم 
جمادى الأول عام 478 ١ه/ ١7‏ جويلية عام 4 27٠١‏ ووافق الفراغ منه يوم 
4 رمضان عام 578 ١ه/ ١!‏ جويلية عام 2٠7١١‏ وقد تخللت هذه المدة عناية 
بكتب أخرى منها ما حقق لغرض التوثيق منه في هذا العمل كمعالم أصول الدين 


)١(‏ المختصر الأصولي (مخ /ص7). 
١٠١ 9‏ #©» 


وعر سباح ____ بهم 

للإمام فخر الدين الرازي » وشرحها للإمام شرف الدين بن التلمساني» والأسرار 
العقلية في الكلمات النبوية للإمام تقي الدين المقترح» فهذه من المصادر 
الأساسية في كتاب الإمام ابن عرّفة» كما أني لم أحصل في بادئ الأمر على 
بعض المؤلفات التي يكثر الإمام ابن عرفة العزو إليها والإحالة عليها؛ ثم يسر 
الله تعالى بفضله الوقوف عليها ككتاب «كشف الحقائق في تحرير الدقائق») 
للعلامة أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري. 

هذاء وقد اقتصر عملي في الكتاب على ضبط النص وشكل جميع 
كلماته» مع توثيق النقول والأقوال التي ذكرها الإمامٌ ابن عرّفة» وعَرُوِها إلى 
مصادرها الأصلية كلما أمكن ذلك » إضافة إلى جلب بعض النصوص الموضحة 
للمقام لشدة الاختصارء ولم أترجم للأعلام ولا للكتب لعدم إثقال الهوامش» 
ونويت بإذن الله تعالى إفراد ذلك في رسالة خاصة أرتب فيها الأعلام والكتب 
ترتيباً علميا مع تعريف كل بحسب ما يليق به. 

كما أرجو من الله تعالى أن يوفقني في مرحلة لأخرى لاستخراج بعض 
البحوث من هذا الكتاب العظيم كرسالة الحدود الكلامية التي شرعت فيهاء 
ودراسة بعض اختيارات الإمام ابن عرفة الكلامية وترجيحاته العلمية؛ أما الآن 
فحسبنا أن يظهر هذا السفر المتين للنور وأن يستفيد منه العلماء والباحثون. 


أهدي هذا العمل إلى والدّي الحبيبين حفظهما الله تعالى وجزاهما عني 
كل خير» وإلى زوجتي أمّ ريحان وياسمين التي أعانتني على صدور هذا الكتاب 
بصبرها وتشجيعهاء كما لا يفوتني شكر فضيلة الشيخ الأديب الحبيب عادل 
محمد مختار المغربي الببغازي الذي تفضل بمراجعة جُلٌ هذا المختصر وتنبيهي 
على ما غفلت عنه أو أخطأت فيه مما يتعلق بالإعراب وغير ذلك من السهوء 


+١ 5‏ هي 
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فجزاه الله خيرا كثيرا. 
الهم اخِمْ لَنَا بالسّعَادَو وَازْرُقْنَا الحُسْتى وَزِيَادَة» وَاغْفِرْ نا وَلوَاِديَاء 
رَََابِخئا رَأَمْلِيئَا» وَللْمُؤْمنِينَ وَالمُؤْمِئَاتِ : العا مِنْهُم والأتوات: وَارْحَمَْنًا 
وَاعْفُ عَنّا أَجْمَعِينَ » بِمَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ بَا أَكْرَمَ الأَكْرمِينَ. 


كه كتبه الفقير إلى ربه الهادي 
زاتضاوي 
في تونس المحروسة 
4 رمضان 4 *14١ه‏ 


5 ترجمة الإمام ابن عرفة ٍِ 


ترجمة الإمام ابن عرفة 

*» اسمه وكنينه ونسيهة: 

هو: محمد بن محمد بن محمد بن عرّفة الوَرْعْمّى التونسى » أبو عبد الله. 

والصحيح في ضبط «عَرَفَة) أنها بفتح العين والراء» خلافا لمن قال بإسكان 
بخط يده للفظ «عَرّقَة) بفتح العين» كما ورد في كتاب «رحلة أبن خلدون» التي 
حققها وعارضها بأصولها وعلق حواشيها البحاثئة محمد بن تاويت الطنجي”" 

أما (الوَرْعَمّي) فقد قال الشيخ أبو زيد عبد الرحمن الأشموني في الذيل 
على «لب الألباب في تحرير الأنساب» للسيوطي: «والوَرْعَمٌَ) بفتح الواو 
فإدكان" الزاة رقع انين المعجمة زكر" المي الشيلة» «قسبه إلى قبيلة :من 
هوارة ببلاد المغرب نسب إليها العلامة ابن عرفة المالك 976 

وقال المقريزي في «درر العقود الفريدة» عند الترجمة للإمام ابن عرفة: 
الوأما «وَرْغَمَّة) المنسوب إليها الشيخ فقبيلة من قبائل أعرابيا»”" 

وهذا ما يؤكده الشيخ العلامة الفاضل بن عاشور في كتابه (أعلام الفقه 
)00( راجع التعريف بأبن خلدون ورحلته غربا وشرقاء بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي » 

ومراجعة وإعداد للنشر د. إبراهيم شبوح » (ص/ا47) ط؛١»‏ دار القيروان للنشر» تونس» 

كم 
(؟) مخطوط المكتبة الوطنية رقم ١51١7‏ 
(*) درر العقود الفريدة (ج7/ص7760). 


هد ١م‏ له 


ترجمة الإمام ابن عرفة 
9ب 2 بجي 
الإسلامي» فى ترجمته للإمام ابن عرفة: وأصله من قبيلة وَرْعَمَّة المستوطنة 
بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية حول مركز ولاية مدنين© 


» مولده: 


اتفق أغلب من ترجم للومام ابن عرفة أن مولده كان سنة (5لاه) في 
توئس » ومن ذلك قول ابن فرحون في الديباج: وذكر لي مولده أنه شئة اعبت 


2 20 
عسرة وسيقمةه 


ونقل السيوطي في «بغية الوعاة» عن أب بي حامد بن ظهيرة في معجمه قوله 


في ترجمة شيخه الإمام 0000 ع 


واجدد تلميذه الشيخ البسيلي في تقبيده تاريخ مولد شيخه عند تعرضه 
لتفسير قوله تعالى: يكم اَلذِبنَ -امنوا أَذكْروأ أَّهَ وكا هرا © [الأحزاب: ]4١‏ فقال: 
(مولد شيخنا ابن عرفة ليلة سابع والعشرين من رجب عام مسث عشرة وسبعمئة 
(15اه) 0 

وشذ المقريزي فى «درر العقود الفريدة» فقال: ولد سئة ست وثلاثين 
وسبع مئة *“/اه””6 وهذا إن لم يكن ثمة تحريف من النساخ . 
> نشأته: 

كانت نشأة الإمام ابن عرفة من أنبته الله تعالى نشأة حسّئة » وأوصافه فى 
)١(‏ أعلام الفقه الإسلامي (ص 55). 
(؟) الديباج المذهب (ص .)57١‏ 
(9) بغية الوعاة (ج١/[ص7794).‏ 


(4) تقييد البسيلي؛ (ص )١١١‏ تحقيق أ.قموع. 
(5) درر العقود الفريدة (ج ]ص 771). 


هد مم ج#©#» 


ترجمة الإمام ابن عرفة 
9ب 4-2-2 
6 

صغره أوصافا مستحسنة» وتولى الله حفظه فكانت أحواله مبنية على الهدى 
والرشاد» مؤسّسة على التوفيق والسداد. 

فوالده الشيخ الصالح محمد بن عرفة الحاج المبرور المجاور المتوفى في 
مدينة خير الورى صمإِدَعيِد1 يعتبر أوّل مشايخهء وكان شديد العناية به في 
صغره» فكان يخشى عليه من إصابة العين كما أخبر الشيخ الأبي قائلا: وكان 
الشبخ موعن يحكي عن 0 صغره أنه كان بجوارهم رجل معروف بإصابة 
العين» وكان أهلي يخبؤوني منه. وكان الشيخ في صغره من حسن الصورة 


والجمال ما قوق 


وقد نقل الإفراني في ترجمة الشيخ عبد الواحد بن أحمد الشريف الفلالي 
أن من فوائده ما كان يحدّث عن الشيخ ابن عرفة أن سبب تبحّره في الع رات 
أباه كان اتصل بشعرة من شعر النبي صَإلاديرء» فلمًا ولد له ابن عرفة حكها في 
ماء حتى ذابت فسقاه إياهاء وهي أول ما دخل في بطنه» فتبِحّرٌ في العلوم ببركة 
تلك الشعرة الشريفة» صلى الله وسلم على مشّرفها”") 

وتفيد بعض الأخبار التي ذكرها الإمام ابن عرفة في مختصره الفقهي أن 
والده كان رفيق الشيخ محمد بن عبد السلام» وقد أخذا عن المشابخ نفسهم» إذ 
قال: «أبو العباس السقطي كان مؤدبا بتونس» عليه قرأ والدي وشيخنا ابن 
عبد السلام وجماعة من الصالحين»)9) 


ولما عزم على الرحيل إلى بلاد الحرمين والانقطاع لعبادة الله ون عهد 


)١(‏ إكمال إكمال المعلم (ج*/ص0). 
(؟) صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر (ص44). 
() مخطوط المختصر الفقهي (ج؟/ق #"). 


© عم ه» 


ترجمة الإمام ابن عرفة بع 

اك 

للشيخ ابن عبد السلام برعاية ولده الإمام ابن عرفة الذي كان عمره آنذاك حوالي 

خمسة وعشرين سنة » وكان يستشيره عمن يأخذ العلوم» فقد روى الشيخ الذي 

في شرحه على صحيح مسلم قال: «قال شيخنا أبو عبد الله بن عرفة: ذهب 

والدي إلى ابن عبد السلام يستشيره فيمن أقرأ عليه» قال له: عليك بابن سلامة؛ 
فإن ميعاده نقي)7) 


ولم تتجاوز إقامة ابن عرفة الوالد بين مكة والمديئة أكثر من ثماني 
سنوات» وفي ذلك يقول الشيخ ابن فرحون في الديباج: «وأقام والذه بالمديئة 
على منهاج الصالحين والسلف الماضين» توفي فيما أظن سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة (4لاه) ودفن بالبقيم)”") 
وفي أثناء إقامته في الحرمين لم ينس ابنه الإمام ابن عرفة» وفي ذلك يقول 
الشيخ الرصاع: «كان والده خيرا صالحا متعبدا» جاور بالمدينة الشريفة على 
ساكنها الصلاة والسلام» ولازمها حتى توفي» كان يدعو آخر الليل لولده بعد 
تهجّده؛ ويصلي على النبي ويسلّم عليه ثم يقول: ايا نبي الله! محمد بن عرفة 
في حماك»؛ يقوله في كل ليلة» حتى صحبه اللطف الجميل في حياته» وظهر 
عليه آثار البركة بعده. وكان يناول عصى الخطيب بالمدينة المشرفة الشيخ سيدي 
خليل”» فإذا ناوله يفكرُه يقول له: ايا سيدي! محمد ولديء ادع الله لهو©) 
)١(‏ إكمال إكمال المعلم (ج؛/صغ ؟4). 
)١(‏ الديباج المذهب (ص .)55١‏ 
() ذكره البلوي في «تاج المفرق» وأثنى عليه كثيرا قائلا: ومن أعظمهم قدرا وأرفعهم خطراء 
وأشرفهم مكانة وذكرا الشيخ الفقيه الخطيب بالحرم الشريف وصاحب الصلاة به» فارس 
المنابر وإمام الأمة» ومقتدى فرق الأمة. ولى الله عز وجل أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
بن محمد بن عمر المكي المالكي المشتهر بخليل نفع الله تعالى به. (ص١١5؟).‏ 
(:) شرح الحدود الفقهية (ج١/ص١5).‏ 


.١م‏ ج#©» 


و ترجمة الإمام ابن عرفة بع 
كم علق الشيخ الرصاع قائلا: وهذه سعادة ربائية » وعناية سماوية سبقت 
له من الله فكان بذلك له الكرامات من الله وكان وفاتدعنة فى صغره يشهورا 
2 
بالجد والاجتهاد والمطالعة والمذاكرة » والملازمة للشيوخ الجلة, وقد ظهرت 
عليه مقدمات الفلاح المنتجة لما نتجت فيه من العلم والعمل والصلا0© 


فبسبب هذا وغيره كان الإمام ابن عرفة وَتئعنة موققاًء موصوفاً بالفهم 
والحذق والحرص على الطلب واستفراغ الوسع فيه» والجدير بالذكر أنه لم 
برتحل في طلب العلم أبداًء بل كان العلم يرتحل إليه من أقصى الشرق وأقصى 
الغرتت: 

قال الشيخ شهاب الدين المقري في أزهار الرياض: وأمًا ملكة العلوم 
النظرية فهي قاصرة على البلاد المشرقية » ولا عناية لحذاق القرويين والوفريقيين 
إلا بتحقيق الفقه فقطء ولم يزل الحال كذلك إلى أن رحل الفقيه «ابن زيتون») 
إلى المشرق» فلقي تلاميذ «الفخر ابن الخطيب» ولازمهم زماناً حتى تمكن من 
ملكة التعليم» وقدم إلى تونس فانتفع به أهلهاء وانتهت طريقته النظرية إلى 
تلميذه ابن عبد السلام» واستقل تلميدّه ابن عرفة بعده بتلك الطريقة9) 

وقال الشيخ الرصاع: وكان الشيخ ابن عبد السلام في علم الفرائض في 
غاية التحقيق صناعة وعلماء مع أن الشيخ الإمام ابن عرفة تلميذه وَمَدانَهُ قرأ 
الحَوْفي عليه» ثم لما قدم الشيخ السطي يَمَدُاَتَهَ مع السلطان أبي الحسن المريني 
سنة (54/اه) اجتمع به» وطلب منه أن يقرأ عليه «الحوفي»» فقال له: (إني 


.)57 ص/١ج( شرح الحدود الفقهية‎ )١( 
(؟) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض (ج”7/ص 558) نشرة مطبعة لجنة التأليف‎ 
.م١941417 والترجمة والنشرء‎ 


© + © 


ترجمة الإمام ابن عرفة 
باجح 0 
لا أجد محلا للإقراء إلا في ساعة بين الظهر والعصر في باب جامع القصبة 
العلية1» فكان الشيخ وَمَدَائَهُ يبكر ويجلس هنالك ينتظره» فإذا قدم فتح عليه 
الكتاب وقرأ عليه» فقال له في أول قراءته: «هلا اكتفيت بالشيخ ابن عبد السلام 
لأنك ختمت عليه الكتاب؟) فذكر له وَمَدانَه أن به مواضع أشكلت عليه» فلمًا 
وصلها بيّنها له كما يجب في الإقرارات والوصايا والمناسخات”" 


وفي هذه السنة التي ورد فيها السلطان أبو الحسن المريني مع جمع من 
أكابر علماء المغرب» بدأ ظهور علم الإمام ابن عرفة» فقد قال الشيخ شهاب 
الدين المقري في «أزهار الرياض»: لما شرق السلطان أبو الحسن المريني 
يِمَدآمَهُ؛ وانتهث به درجة الاستبداد والاستقلال ببلاد إفريقية» فظهر فتهاءٌ 
المغرب ممن صحبه على فقهاء تونس لحفظهم كتاب «التهذيب») عن ظهر قلب. 
وزعيم فقهاء المغرب حينئذ الرجل الصالح أبو عبد الله السطي وَمَدنَهُ ونفع به؛ 
إلى أن جاءت نوبة الشيخ ابن عبد السلام وعقد مجلسه بمحضر السلطان 
المذكور ومن معه من الفقهاء والنحاة والكتاب والرؤساء» وتوجهت مطالبة فقهاء 
المغرب له فكان ماه على ما وَصفَةٌ به منٍ أرَخْ الواقع كأنه بحر تلاطمت 
أمواجه» فكان يقطعهم واحدا بعد آخرء وتلميدة ائْنٌ عَرَكَةَ كذلك» إلى أن قال 
ول الله المنصف أبو عبدالله السطي للسلطان: يا عليٌ! كذا يكون التحصيل وكذا 
يقرأ الفقه» ولو لم يكن بتونس إلا هذا الإمام لكان بها كل خيرء فلابد من 
ملازمة هذا لهذا المجلس حتى ينتفع به أصحابنا وتنتفع بطريقه”") 

ومن ذلك الوقت كان الإمام ابن عرفة يقرئ العلوم مع أشياخه؛ وصار 
الكل يعظمه ويجله» ويثني عليه ويشهد له بالعقل الوافر والذهن الحاضرء وفك 


.)١84ص( رأجع فهرس الرصاع‎ )١( 
.)58 أزهار الرياض في أخابر القاضي عياض (ج7/ص‎ )١( 


هد 77 جنم 


5 ترجمة الإمام ابن عرفة ِ 


المشكل» وحَلَّ المقفل» وإيضاح المجمل» فهرعت الخلائق إليه وأقبل الطلبة 
عليه. 


«» مشاهير شيوخه: 

تهيأ للإمام ابن عرفة أخذ العلوم عن أبرز مشايخ عصره من الذين اجتمع 
فيهم علم المشرق والمغرب كما أشرناء في جميع التخصصات العلمية سواء 
كانت نقلية أو عقلية» وقد أجمل الشبخ الرصاع ذكرهم بقوله: «وقرأ أصول 
الفقه على الشيخ ابن علوان» وأصول الدين على الشيخ ابن سلامة وعلى 
الشيخ أبن عبد السلام » والئحو على ابن النفيس» والجدل والمتطق والتحو 
على ابن الحباب» والفرائض على الشيخ السطي» والحساب على الشيخ 
الآبلي» والفقه على الشيخ ابن عبد السلام والشيخ ابن القداح والشيخ ابن 
هارون والسطي» وسائر المعقول على الشيخ الآبلي» وكان الآبلى يثني عليه 
ويقول: لم يقرأ علي مغله(" 

وفيما يلي تعريف موجز بأبرزهم وأكثرهم تأثيرا في المسيرة العلمية للإمام 
ابن عرفة. 

* محمد بن عبد السلام الهواري التونسي أبو عبد الله: قاضي الجماعة 
بها وعلامتها» الشيخ الفقيه القوال بالحق» الحافظ المتبحّر في العلوم العقلية 
والنقلية» العمدة المحقق المؤلف المدقق» سمع أبا العباس البَطّزني”" » وأدرك 
)١(‏ شرح الحدود الفقهية (ج١/ص257‏ 7). 
(؟) هو أبو العباس أحمد بن موسى الأنصاري الشهير بالبطرني التونسي: شيخ الشيوخ بهاء 

وعمدة أهل التحقيق والرسوخ» الفقيه المقرئ الصالح الراوية العالم المسندء أخذ عن أئمة 


منهم أبو عمر بن شقر » وعنه جماعة منهم ابن عبد السلام وأجازه؛ وأبو عبد الله بن بُرال 
وأجازه بسدده» مولده سنة (774ه) وتوفي سنة (١٠/اه).‏ (شجرة النور» ج١/ص594).‏ 


هد ,+ جه 


5 ترجمة الإمام ابن عرفة ِ 
جماعة من الشيوخ الجلة وأخذ عنهم كالمعمر أبي عبد الله بن هارون» وابن 
جماعة » وتخرج بين يديه جماعة منهم القاضي ابن حيدرة وابن عرفة وابن 
خلدون وخالد البلوي وأثنى عليه في رحلته كثيراً» وله شرح على مختصر ابن 
الحاجب الفرعي بديع» وهذا الشرح بالنسبة للشروح التي عليه كالعين من 
الحاجب» تولى التدريس والفتوى»؛ وكانت ولايته القضاء سنة (4 *الاه) وتوفي 
على ذلك سنة (9 5/اه) بالطاعون الجارف27 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ومن سماعات ابن عرفة على ابن 
عبد السلام: «علوم الحديث» لابن الصلاح بقراءته له عليه؛ بقراءته له على أبي 
العباس أحمد البطرني» قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن أحمد 
اللخمي سماعاً» قال أخبرنا ابن الصلاح سماعاً في سنة أربع وثلاثين وستمئة 


(08"ه) ب«الأشرفية) ا 5 


المولد عا ا 58 جابر) » صاحب الرحلتين ونان 
المحدثين» الفقيه المسند الراوية المتفنن النظار» عظيم الأبهة والوقار» تحمل 
العلم عن جلة من علماء المشرق والمغرب» له أسائيد كتب المالكية يرويها عن 
مؤلفيها» مولده سنة (51/7ه) ووفاته سنة (69لاه) 9) 

قال الشبخ ابن فرحون في ترجمة الإمام ابن عرفة: روى الشيخ أبو عبد الله 
بن عرفة عن المحدث أبى عبد الله محمد بن جابر الوادي آشى الصحيحين 
)١(‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» للشيخ محمد مخلوف (ج١/ص١0:*).‏ 


(؟) المعجم المؤسس (ج7/ص177). 
() شجرة النور (ج١]|ص‏ 7"07). 
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ان 0 


* أبو عبد الله محمد بن سعد بن بُرّال7": العالم القدوة المفضال 
الفحدت الراونة: السفد الواعنة انتاذ الأسائذة ‏ عولد سنة (روذى)9 . عان 
العلامة ابن خلدون في رحلته: أصله من جالية الأندلس» من أعمال بَلَنْسِيّة: 
أخذ عن مشيخة بلنسية وأعمالهاء وكان إماما في القراءات لا يلحق شأوّه؛ وكان 
من أشهر شيوخه في القراءات السبع أبو العباس أحمد بن محمد البطزني » 


ومشيخته فيها وأسانيده معروفة!) 


وذكره تلميذه الشيخ خالد البلوي في رحلته المسماة بتاج المفرق وأثنى 
عليه قائلا: (إمام الدنياء ومتبوئ الذروة العلياء وسابق الغاية القصياء والشيخ 
العالم» قدوة الأئمة وواحد أسانيد الأمة أبو عبد الله بن يُرّال أبقى الله تعالى 
بركته. وكان هذا الشبخ قد أوتي من حسن اللفظ بالقرآن ما لم يؤته أحد ممن 
بقى على الأرض في هذا الوقت بإجماع» حضرتُ قيامه في ليالي رمضان 
بالأشفاع » وانتدب الناس لسماعه من النواحي والبقاع» فما قرع سمعي ولا وقع 
في أذن قلبي» أحسن منه صوتاء ولا أحلى تلاوة» ولا أطيب إيراداً» ولا أعذب 
مساقاء ولا أعجب أحكاماً» ولا أغرب ترتيلا؛ ولا أجمل جملة وتفصيلا. 


ع 
ولقد كنت في حين قراءته على قفساوة قلبي, وغباوة لبئ أتغاشى 
وأتلاشى» ويضج جامع توئس بأهله» ويغص جمعه» فبين باك وداع وخاشع 
)١(‏ الديباج الملهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون (ص .)51١9‏ 
(؟) كذا ضبطه ابن خلدون في رحلته (ص )١١‏ وراجع أيضا: درر العقود الفريدة في تراجم 
الأعيان المفيدة؛ للمقريزي. (ج7/[ص177). 
() طبقات المالكية (ج١/ص‏ 8":7). 
(4) التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا (ص )١١‏ وذكره أيضا في (ص8١”7).‏ 


ود .م © 


ترجمة الإمام ابن عرفة بهعم 
آي 
وساقط من القيام» وعادم وجوده في ذلك المقام» كلهم يفعل فيه صِدقّهء 
ويسكنهم نطفه » ويسكرهم ذوقه. 
قرأت عليه القرآن العظيم بالقراءات السبع جمعاً في ختمة واحدة والإدغام 
الكبير في رواية أبى عمرو بن العلاء؛ وترك الهمز من طريق أهل الرقة بطريق 
أبى عمرو الدانيى رحمه الله تعالى» وهو آخر من قرأت عليه السبع من الأثمة 
المقرتين :وال سادلة ال 
محمد بن سلامة الأنصاري أبو عبد الله: الشيخ الفقيه العالم الزاهد 
الضالح: العابذ: المتوقى: سنة (<:/اه)'"» وهو من أوائل مشايخ الإمام ابن 
عرفة؛ فقد روى الشيخ الأبّى في شرحه على صحيح مسلم قال: «قال شيخنا 
أبو عبد الله بن عرفة: ذهب والدي إلى ابن عبد السلام يستشيره فيمن أقرأ عليه؛ 
قال له: عليك بابن سلامة» فإن ميعاده نقي)/") 
وقال الزركشي في تاريخ الدولتين عند ذكره لمناقب ابن عرفة: «قرأ القرآن 
العظيم في صغره على ابن سلامة من طريق الداني وابن شريح. ثم قال أيضا: 
وقرا أصتول النين على انف ةي ؟ 
وأخذ عنه الإمام ابن عرفة القراءات » والموطأء وقرأ عليه كناب«التيسير في 
القراءات السبع» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» و«الكافي» لابن شريح» 
واامفردتي يعقوب الدانية والشريحية) » وجملة من «التفريع» في الفقه لابن الجلاب » 


.)":02١0ص/١ج( شجرة النور‎ )١( 

(؟) المعجم المؤسس (ج7/ص7؟157). 

(؟) إكمال إكمال المعلم (ج4 )ص4 ؟4). 
(5) تاريخ الدولتين (ص 587 ؛ 548). 


هد رم هع 


ترجمة الإمام ابن عرفة 
ققطلببب 2 بوني 
وجملة من كتاب «الإرشاد) لإمام الحرمين الجويني» وجملة من كتاب «معالم 
أصول الدين» للإمام فخرالدين الرازي» وأجازه بذلك وبجميع مروياته. 

* محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني المعروف ب«الآبلي): 
الإمام العلامة؛ مجمع على إمامته» أعلم العالم بفنون المعقول. أخذ عن أبي 
الحسن التنسي » وابن البناء المراكشي» وأخذ عنه أئمة كالشريف التلمساني» 
وابن الصباغ » والرهوني » وابن مرزوق» والعقباني»؛ وابن عرفة» وابن خلدون» 
وابن عباد)!" 

وصفه تلميذه العلامة ابن خلدون في رحلته بقوله: «شيخ أهل المغرب 
لعصره في العلوم العقلية)(" وقال: «أصله من تلمسان» وبها نشأء وقرأ كتب 
التعاليم» وحذق فيها. وأظله الحصار الكبير بتلمسان أعوام المائة السابعة» 
فخرج منهاء وحجء ولقي أعلام المشرق يومئذ فلم يأخذ عنهم لأنه كان مختلطا 
بعارض عرض في عقله. ثم رجع من المشرق» وأفاق» وقرأ المنطق والأصلين 
علي الشيخ أبي موسى عيسى ابن الإمام» وكان قرأ بتونس مع أخيه أبي زيد عبد 
الرحمن على تلاميذ ابن زيتون الشهير الذكر؛ وجاء إلى تلمسان بعلم كثير من 
المعقول والمنقول» فقرأ الآبلي على أبي موسى منهما كما قلناء!) 

* محمد بن يحبى بن عمر المعافري المعروف ب«ابن الحباب»: الإمام 
البارع المحقق المتفنن الأصولي الجدلي المؤلف المتقن» أخذ عن ابن زيتون 
وغيرهء وقع له مع ابن عبد السلام مناظرات» وعنه أخذ ابن عرفة الجدل 
والمنطق والدحوء ونقل عنه في مختصره الفقهي وغيره أشياء» وأخذ عنه الإمام 
(1) راجع كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديياج للشيخ التبكتي (ج؟ أص08). 


(؟) التعريف بابن خلدون (ص 717). 
(*) السابق (ص١؟).‏ 


هد مم لبهن 


5 ترجمة الإمام ابن عرفة ٍ 
المقري والشيخ خالد البلوي”" » وعرّف به في رحلته وأثنى عليه كثيراً» فمما 
قال في حقه: واحد الزمان؛ وفريد البيان والتبيان» العديم النظراء والأقران» 
المرتقي درجة الاجتهاد بالدليل والبرهان» العالم المشاور أبو عبد الله بن 
الا 

قال الشيخ الرصاع في فهرسته ناقلا عن شيخه ابن عقاب تلميذ الإمام ابن 
عرفة: (وأجازني شيخنا الإمام ابن عرفة في جميع مروياته» وفيما رواه عن 
شيوخه مثل الشيخ ابن عبد السلام , والشيخ ابن سلامة ,» والشيح ابن الحباب» 
والشيخ الآبلى وغيرهم مما أجازه فيه كتبا من أشياخ المغاربة»)7) 

* محمد بن هارون الكناني التونسي أبو عبد الله: الإمام في الفقه وأصوله 
والكلام وفصوله؛ العلامة المتفئن المؤلف المتقن» وصفه ابن عرفة ببلوغه 
درجة الاجتهاد المذهبي. أخذ عن جلة منهم المعمر أبو عبد الله بن هارون 
واختصار المتيطية في قدر ثلثها أسقط وثائقها وتكرارهاء وشرح المدونة وقعت 
في أسفار عديذة » ومختصره » وشرح النخاضا 97 

د أحمد بن علوان التونسي أبو العباس الشهير ب«المصري»): الفقيه العالم 
الزاهد الإمام المؤلف المحقق العمدة العابد» أخذ عن أبي العباس أحمد بن 
إسماعيل » وعنه ابنه أب الطيب وغيره» من تآليفه «لباب اللباب على الجلاب» )2 


.)70١ص/1١ج( شجرة النور‎ )١( 
.)7*9 (؟) تاج المفرق (ص‎ 

(*) فهرست الرصاع (ص154١).‏ 

(4) راجع شجرة النور (ج١]ص07١7).‏ 


هد مم جه 


ف 


5 ترجمة الإمام ابن عره ِ 

و«اقتطاف الأكف من الروض الأنف»» و«اجتناء الزهر من كتاب الطرر»)» 
وامختصر المدارك»» و«اختصار كتاب أنوار القلوب في العلم الموهوب»)» 
واختتصار «كتاب التشوف إلى أهل التصوف»» وغير ذلك نحوأ من أربعين تأليفاً: 
توفي بالاسكندرية في شوال سنة (/10م/اه) 217 
* مكانته العلمية 

لا شك أنْ من تهيأ له الدراسة على هؤلاء العلماء المشايخ العظام» وكان 
موصوفا بالجد والاجتهاد والمثابرة» فإنه يصل بفضل الله تعالى إلى أعلى 
المقامات العلمية» وهذا ما حصل فعلا للومام ابن عرفة » وقد نقل الشيخ التنبكتى 
عن القاضي ابن الأزرق أنه وقف على مكتوب للومام ابن عرفة يبين فيه طريقة 
دراسته على مشايخه فقال: 

(قرأتٌ تْ على ابن الحياب جملة من كتاب سيبويه قراءة بحث وتحقيق» 
وجملة من التسهيل على بعض شيوخه؛ وسمعتٌ إلقاء ابن عبد السلام في 
التفسير من أول القرآن العظيم لآخره بما يجب لذلك من تحقيق أحكام الاعتقاد 
والفقه وقواعد العربية والبيان وأصول الفقه وغيرها مما ت تتوقف هذه المذكورات 
عليه مع مراجعة وبحث وأسئلة وجواب. 

وقرأت عليه جميع صحيح مسلم بلفظه, إلا تسر أ اسيكة تام غيره ) 
وسمعت عليه بعض البخاري والموطأء وقرأت عليه جملة من التهذيب» 
وسمعت عليه سائره أزيد من ختمة قراءة بحث وفقه ونقل فروع الأمهات 
وأحاديث الأحكام مع التنبية عليها تيا وتحسيناً وتعقب ما تعقيبه الأئمة 


)0 راجع شجرة الور (ج١/[ص‏ 0 
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5 ترجمة الإمام ابن عرفة ِ 


وغيرها مما قرئ عليه مما قرأه على شيوخه مع ما أفاد من ذكر الأدب في 
الاشتغال بالتعلم» خصوصاً حكم البحث والمراجعة وتوجيه الأسئلة7) 


وقال الشيخ شهاب الدين المقري في أزهار الرياض: صناعة التعليم 
وملكة التلقي لم تبلغ فاسا كما هي بمدينة تونس» اتصلت إليهم من الإمام 
المازري كما تلقاها عن الشيخ اللخمي» وتلقاها اللخمي عن حذاق القرويين» 
وانتقلت ملكة هذا التعليم إلى الشيخ ابن عبد السلام مفتي البلاد الإفريقية 
وأصقاعها المشهود له برتب التبريز والإمامة» واستقرت تلك الملكة في تلميذه 


ابن عرفة وجني(" 


وقال الشيخ الرصاع متحدثا عن الإمام ابن عرفة: الشيخ الإمام العلامة 
سيدي الفقيه يَمَدَئََ له يد عالية سبق بها أهل السبق في جده واجتهاده وفهمه 
وتحصيله وقوة فهمه وعلمه وعمله» ولمًّا جرت هذه العلوم العقلية عنه وعنده 
وتمكنت وصارت ملكة له» أُقُدَرَهُ الله تعالى على كشف حقائق دقائق أسرار 
الشريعة» وملك زمام العلوم العقلية والنقلية؛ وعلا فخرهء وانتشر في العالم 
00 

وقال تلميذه الشيخ البرزلي في فتاويه: قلت يوما لشيخنا وَمَدَآنَهة: رأيت 
علماء الظاهر مثل القضاة والمفتين للأحكام يشتهرون في حياتهم الاشتهار 
الكلي؛ فإذا ماتوا خمدت هذه الشهرة ولم يبق للناس تلك الفكرة منهم. 
والصلحاء يكون ذكرهم في الدنيا إما خامداً أو متوسطاً أو مشهوراً» فإذا ماتوا 


)١(‏ نيل الابتهاج للتنبكتي (ص174). 
(؟) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض (ج*/ص .)١4‏ 
(*) شرح حدود ابن عرفة الفقهية (ج؟/ص0١59).‏ 
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فة 


عد ترجمة الإمام ابن عرذ . 

زادت شهرتهم وتوالى ذكرهم», وما ذلك والله أعلم ‏ إلا أن بواطنهم وأعمالهم 
كانت أصفى من علماء الأحكام. فسكت عني - رَعَدنَه - ولم يجب بشيء» مع 
أنه كان غزير العلم كثير العمل للطاعات من الصلاة والصوم وقراءة القرآن 
والصدقة والرغبة في تحصيل المصال-”" 

وقال الشيخ الرصاع في فهرسته: قال الشيخ أحمد القلشاني: وسمعت من 
والدي وَمَدنَهُ حين سألته عن فقهاء إفريقية» فعدد لي أناسا في حياة الشيخ ابن 
عرفة» ولم يذكر الإمام ابن عرفة» فقلت: يا سيدي وأين الشيخ؟ فقال لي: يا 
ولدي أنت سألتني عن فقهاء إفريقية أو عالم الدنيا؟ لو سألتني عن عَالِمٍ الدنيا 
لقلت لك الشيخ ابن عرفة7) 

وحكى الشيخ شهاب الدين المقري في أزهار الرياض عن شيخه البرزلي 
أنه قال: لما قدم الفقيه القباب حافظ مدينة فاس وزعيم فقهاء عصره يريد أداء 
فريضة الحج فاجتاز بحضرة توئس » فحضر مجلس شيخنا ابن عرفة هو ومن كان 
معه من الفقهاء» فاستطرد الشيخ وَمَدديَهُ الكلام إلى أن قال: وكثيرا ما نجد في 
تفييد الشبخ أبي الحسن: «ويؤخذ من هذه المسألة)» فلا أدري صورة ذلك 
الأخذ ما هو؟ هل هو من طريق الاستقراء أو الاستباط أو القياس أو المفهوم 
وكل قسم من هذه الأقسام يفتقر إلى شرط» ولا شيء من ذلك . 

فقال القباب لأصحابه بعد انصرافهم: علمتم ما تحصّل بأيدينا من الفقه؛ 
وصح عندكم أن الملكة التامة في التحصيل والتصرف إنما هي في قُوى أهل 
تونس ومن يليهم من أهل المشرق»؛ وأن قصارى ما عندنا وعند مشايخنا إنما هو 
)١(‏ فتاوى البرزلي (ج7/|ص”١5).‏ 
)١(‏ فهرست الرصاع (ص .)١84‏ 


هد .م © 


5 ترجمة الإمام ابن عرفة ِ 


حفظ النصوص وإلقاؤها على ما هي عليه» وأن ملكة القرويين انتقلت إلى 


الإفريقي. (0) 


فهذه بعض الإشارات الدالة على علو مقام الإمام ابن عرفة فى العلوم ' 
والواقك عق نقيتقائة وقوائدة الغسيرية يدرك ذلك آرضا ولا نشب أن تعسره 
علاة المحرث الحافظ أبو عبد الله محمت القضار"؟ من المجددنن لأمر الدنه 
وقد ذكر ذلك في قصيدة له يقول فيها: 


رَوَى 5 دَاوُودة" مُه 0 
بي الأراحى موز 
لابن سُرَيْع عه كد امف 
َقِيِلَ سَهْلٌ تُمَ رَأْسٌ الكَايسَة 
وَنَدْ أكنى القذاة ينرس التَابعَة 


بالكايكة بلقي أو عِرَاقِي 


وَالكَانيَة 


مَا صَمَّ من بعد”*2 المجدد اعلمُوا 
الشَافِهِي وَالأَْفْعَرِي بِالثَاايِة 
في البَاقِلاني سردي 5 
سَيِدَنَا العَرّاِيِ صَيْحُ الدارسَة 
لا الرّافهيء وَابْنُ دَقيق بالسَّابعَة 
مك القن بالفرَاق 


.)77 أزهار الرياض في أخابر القاضي عياض (ج7/|ص‎ )١( 

(؟) هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن علي القيسي الغرناطي الأصل الفاسي 
المولد والدار المعروف بالقصار: الإمام العالم المستبحر المحقق النظارء مفتي فاس 
وخطيب جامع القرويين بها» ومحدث المغرب في وفته؛ توفي سنة 7١١٠ه.‏ (ترجم له 


العلامة محمد العربي 


الفاسي في مرآة المحاسن (ص *707). 


() في سننه؛ كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن المائة» عن أبي هريرة أن رسول الله 
ميري «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها». وهو 


حديث صحيح باتفاق الحفاظ . 


(4) في المستدرك» كتاب الملاحم والفتن. 


6 كذا في المخطوط. 
ب 


9 


2 ترجمة الإمام ابن عرفة ِ 


2 ثى. ]م ع اسىهة جسنت مه ع عي سا إالن 2 )١(‏ 0ه ممه 
قلثت: والن عرَفْة والتاسعه سيوطنا وَخَائمٌ عيسى أسمعة 


لا تشترط فى القُطُب وَالمُجَدّدِ تسب إلا ايلم بالمْكَمَد 
لا يَعَْدَدَانٍوَاسَْلَامُ عَلَى الكبيبٍ مَاعَلَا المَقَاه(" 
*» مشاهير ثلامدته 

قال الشيخ ابن فرحون في ترجمة الإمام ابن عرفة: «تخرج على يديه 
جماعة من العلماء الأعلام وقضاة الإسلام؛ فعن رأيه تصدر الولايات» 
وبإشارته تعين الشهود للشهادات96) 

وقال الشيخ شهاب الدين المقري في أزهار الرياض: أما الإمام ابن عرفة 
فانتفع به جماعة» فكان أصحابه كأصحاب سحنون أئمة في كل بلد» فمنهم 
أيضا من بلغ درجة التأليف ووقع الاتفاق على إمامته وتقدمه وسموٌ رتبته» 
كشيخنا الإمام الحافظ المحصل أبي القاسم بن أحمد البرزلي مفتي البلاد 
التونسية ومؤلف كتاب الأسئلة الحاوي للنوازل والفتاوى» ومنهم شيخنا الإمام 
الحافظ المجتهد صاحب التصانيف المفيدة أبو عبد الله محمد بن مرزوق له 
«المنزع النبيل في شرح مختصر خليل»)» و«شرح التهذيب») وغير ذلك من 


المسائل العلمية. ثم قال: من نجب من تلامذة شيخ شيوخنا ابن عرفة وتمكن 

)ه١١57( وهو الإمام القاضي أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني المتوفى سنة‎ )١( 
قال تلميذه الشيخ الروداني عند ذكره لأسائيده في الفقه المالكي: الثاني من الطرق أخذته‎ 
عن الإمام البارع المحقق أقضى القضاة أبي مهدي السَّجْتَائي المراكشي »؛ وظني أنه مجدد‎ 
.)404 أمر دين الأمة في زمانه. (صلة الخلف بموصول السلف. ص‎ 

(؟) وهذه القصيدة مذكورة في كنش مخطوط بالمغرب وقفت على ورقة منه في الموقم 
الالكتروني لمؤسسة الملك عبد العزيز في الدار البيضاء. 

() الديباج المذهب (ص١١4).‏ 
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ترجمة الإمام ابن عرفة 
وت بي 

من ملكة التعليم فخلق يطول عددهه”" وسأكتفي بالإشارة السريعة إلى 
أبرزهم » وإلا فهم أكثر مما سأورد بكثير: 

أبو القاسم بن أحمد بن إسماعيل بن محمد البلوي القيرواني المعروف 
ب(البرزلي». مفتي تونس وفقيهها وحافظهاء كان إماماً علامة حافظا للمذهب» 
بحائا نظاراً في الفقه» لازم الإمام ابن عرفة وسمع عليه جميع الصحيحين» 
والموطأء والشفاء وعلوم الحديث لابن الصلاح» والتهذيب مراراًء وفرعي ابن 
الحاجب» وكثيراً من أصليهء والمعالم الفقهية» وجمل الخونجي» وكثيراً من 
لمتشي مزاراً وفر ا جلي ماتصيره مظني وار سحصيره الاوز 
وفي الأصلين » وأجازه وكتب له بخطه. وقد ذكر في آخر نوازله أنه لازم ابن 


عرفة لحو أربعين سنة فأخل علمة :رهن 


محمد بن خلفة بن عمر التونسي الوشتاني المعروف ب«الأبي»: الإمام 
العلامة المحقق المدقق البارع الحافظ الحاج الرحلة» أخذ عن الإمام ابن عرفة 
ولازمه واشتهر في حياته بالمهارة والتقدم في الفنون» وكان من أعيان أصحابه 
ومحققيهم» من مصنفاته المعروفة «إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح 
مسلم). زقاكة» بق الهفدة و 

وفي هذين الشيخين صدرت من الإمام ابن عرفة مقولته الشهيرة التي 
ذكرها غير واحد» منهم الشيخ العلامة محمد زيتونة في حاشيته التفسيرية 
الضخمة المسماة ب«مطالع السعود وفتح الودود على تفسير أبي السعود) عند 


.)5١ أزهار الرياض في أخبارالقاضي عياض (ج7/|ص790:‎ )١( 
.)١6ص/7١ج( كفاية المحتاج للتبكتي‎ 0 
.)4417 نيل الابتهاج للتنبكتي (ص‎ )*( 


وم جه 


وى ترجمة الإمام ابن عرفة ِ 

قوله تعالى: ليسَسَلوكَكَ كأَنَّكَ حٌَ عنْهَا» [الأعراف: 180] قال: «مَن بالغ واجتهد في 
استقصاء أمرء وجدَّ في السؤال عن شيء ليتعرفه» والبحثٍ عنه مرة فمرة» 
وتوسّمه شيئا فشيئاء استحكمّ علمُّه به وأتقنه وعرفه أكمل معرفة بحيث لا يفوته 
منه شيء لما كرره من وقوفه عليه وتعرفه له مراراً» كالمسألة المستقصى النظر 
فيها مرة فمرة فإن صاحبها يتمكن من علمها ويعرفها كل معرفة» وهو سبب إكثار 
الشيوخ النظر في المسائل قبل الإقراء ومعاودته مرات كثيرة» وقد كان بعضهم 
ينظر في درسه في كل يوم خمسين مرة» وكان ابن عرفة يردّدُ النظر في درسه 
اللبل كله» يستنبط الحقائق» ويستخرج النكات والدقائق» فتقوله له زوجه: 
«هوّن على نفسك بنومة»)؛ فيقول لها: «كيف أنام وورائي أسدان بين يدي 
شبلان: الأبي بعقله؛ والبُرْدلي بنقله؟!». 

* أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني التونسي: 
قاضي الجماعة بها وعالمها وصالحها وخطيبها بجامعها الأعظم بعد الإمام ابن 
عرفة» عرف بصحة النقل» وجودة الذهن» ذو إنصاف مع كمال رئاسة» أنابه 
الإمام ابن عرفة عندما حج وهو قاضي الجماعة» ثم استقل بالإمامة بالزيتونة بعد 
وفاته» وتوفي سئة /١5(‏ 9 

محمد بن إبراهيم بن عقاب التونسي: قال تلميذه الشيخ الرصاع: كان 
شيخنا إماماً عالماً مشاركاً متفقها في العلوم» وكتّاباً للرسوم» دراكا للفهوم, 
صباراً شكاراً قواماً إماماً وَرِعاً خاشعاًء له يد طائلة في علم الفرائض والحساب» 
عارفاً بالأعمال فيهاء محققا لأصلها وفرعهاء عارفا بالأحكام والوثائق» له فهم 
سابق وإدراك فائق» محقق لعلم المنطق والأصلين؛ عارفا بالعربية والفقه 


.)7"0٠ص/]١ج( شجرة النور الزكية‎ )١( 
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3 ترجمة الإمام ابن عرفة َ 


والطب» له فيه شرح على ابن سينا”© 

ثم قال: ومن أشياخ شيخنا وَمَدئَهُ الشيخ الإمام العالم المعلم الكبير أبو 
عبد الله محمد بن عرفة رحمه الله ورضى عنهء قرأ عليه كتاب الله» وحضر 
مجلسه وسمع عليه تفسير كتاب الله» وتفسير كتاب مسلمء ورواية البخاري 
عليه» وحضر المدونة» وابن الحاجب» والجلاب » وقرأ عليه بلفظه كثيرا من 
ذلك » وقرأ عليه من المختصر. وكان الشيخ يكرمه وأجازه)”") 

ثم نقل الشيخ الرصاع عن شيخه ابن عقاب قوله: (ما رأينا مثل مجلس 
شيخنا يَمَدَاَئَهُ في تحقيقه وفي تفسيره وفصاحة لسانه وحلو منطقه .» وقوله أيضا: 
(مجلس الشيخ ابن عرفة نهر عذب يَرِدُه العصفور والجمل» كل يَرِدُ على 


ل 


* أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي: العالم المفسر الفقيهء أخذ عن الإمام 
ابن عرفة» والولي ابن خلدون» وأبي مهدي عيسى العُبربني وغيرهم. له تقييد 
جليل في التفسير قيده عن ابن عرفة » فيه فوائد وزوائد ونكت. ثم اختصره. وذكر 
في التقييد المذكور أنه أول ما حضر عند ابن عرفة عام خمس وثمانين وسبعمائة 
(85/اه) والله أعل0)) 

:* أبو القاسم الشريف السلاوي: أحد الأعلام من أكابر تلامذة ابن عرفة» 
أخذ أيضاً عن أحمد بن إدريس البجائي وغيرهما. أخل عنه أبو القاسم بن 


.)١4١ص( فهرست الرصاع‎ )١( 
.)١5١ (؟) فهرست الرصاع روص‎ 
.)١15١ فهرست الرصاع (ص‎ )'( 
.)851/1١ج( السابق‎ )1( 
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ترجمة الإمام ابن عرفة 
وج ا ا ل بخ وك رم 
في مجلدين» وإكمال الإكمال على مسلم في مجلد ضخم كبير اقتصر فيه غالباً 
على أبحاث ابن عرفة وأصحابه» نفيس إلى الغاية” 

#د عبد الواحد الغرياني أبو محمد: قال الشيخ الرصاع في فهرسته: ومن 
أشياخي من تلامذة الشيخ ابن عرفة وَمَدَتَهُ أيضا الشيخ الفقيه المحدث المصديف 
شيخنا أبو محمد عبد الواحد بن الشيخ الفقيه العالم أبي عبد الله محمد 
الغريانى » له تآليف عديدة وروايات للكتب كثيرة » وأخذ عن مشايخ فقهاء جلة 
وأجازوه من الحضرة ومن الأندلس ومن المشرق. وله همة علية في العلوم؛ وله 
قلم عجيب في مشاركة المنقول والمعقول. وأجازه الشيخ الإمام ابن عرفة رحمه 
الا 

# عبد الله بن سليمان البحيري أبو محمد. قال الشيخ الرصاع في فهرسته: 
من أشياخي بالحضرة العلية الشيخ الفقيه العالم العلم الفياض المفتي أبو محمد 
عبد أللّه بن سليمان البحيري » حضرت مجلسه فى فراءة العربية وقراءة الفقه 
وقراءة الأصول والتفسير والحديث ورواية البخاري» وله وَمََاتَه مشاركة تامة في 
علم القراءة فائقة» وفي العربية قوة ومكنة» وفي معرفة الرجال حفظ وغزارة9) 

ثم نقل عن البحيري قوله عن مجلس الإمام ابن عرفة: (وَمَا رَأَيْتُ مَجْلِسا 
مِثْلّ مَجْلِسهِ وَلَا جَمْعًا مِنّ الطلَبَةٍ مِثْلَ طلْبتوا» ووجدت مجلس الشيخ فيه 
علماء أخياراً أبراراً» وجميع من كان عند الشيخ الإمام رجع إليه بعد طلب 
)١(‏ السابق. 


(؟) فهرست الرصاع (ص /ال١).‏ 
(*) فهرست الرصاع (ص .)١9/8‏ 
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5 ترجمة الإمام ابن عرفة ِو 
العلم . وحضرت غلية تفسيرا من كتاب أللّه تعالى وكتاب مسلم والموطأ وكثيراً 
من المدونة وغيرها» وروأية البخاري» وحضرت له يروي عن الشيخ البخاري 
لنفسه » وأجازئى فى ذلك كله رحمه الله تعالى وفي جميع مروياته7 


يعقوب الزغبي أبو بوسف التونسي: قاضي الجماعة» الإمام العلامة 
المحقق الفقيه القاضى المفتى من أكابر أصحاب ابن عرفة» ولى قضاء القيروان 
ثم قضاء الجماعة بتونس بعد أبي مهدي الغبربني» وتوفي عن قضائها. أخذ عنه 
أبو القاسم القسنطيني وابن ناجي وأكثر النقل عنه في شرح المدونة» وأبو زيد 
الغرياني والثعالبي وغيرهه”) 

* محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر التونسي المالكي المعروف 
بالوانوغى أبو عبد الله. قال المقريزي في «درر العقود) ولد سنئة (9ه/اه) بتونس 
وَالفقة والسطق والأمن 0 
مصلنفاتهك: 

قال الشبخ شهاب الدين المقري في أزهار الرياض: رأيت بخط بعض 
الأكابر ما نصه: المقصود بالتأليف سبعة : شىء لم سيق إليه ل أو شىء 
ا _- 520 م - 5 يد 5 
ألَفٌ ناقصاً فيِكَمّلُ» أو خطأ فيْصَحح» أو مشكل فيُشْرّح » أو مطوّل فيُحْتِصرٌ» أو 
مفترق فيبْجِمَعُ » أو منثور فَيْرَئَبُ . 

.)18٠ 2١94 فهرست الرصاع (ص‎ )١( 
.)0؟١ نيل الابتهاج للتنبكتي (ص‎ )١( 


(*) درر العقود (ج7/ص7١7)‏ 2 راجع أيضا إنباء الغمر لابن حجر (ج7/ص 77*9) والضوء 
اللامع (ج1/ص”7). 
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9 ترجمة الإمام ابن عرفة 9 

وقد نظمها , بعضهم فقال: 
ألا تلن أن الكناليت تبصيفة لكل لبنوضن التصنيكة اهن 
2 ؟ نهم نمه ع 5 عرو للش عو : ٠‏ 7 
فَتَرْحْ لإغلاق وَتَصحِيح مُخطي وَإلْدَاعَ حَبِرٍ مُقدم غبْرٍ تاكِص 
َكَرِبُ مور وَجَمْعٌ مُقَرّقيِ 2 وَتَفْصِيرٌ تَطْوبلٍ وَتَنْيِيمٌ تاقص(" 

ومن تأمل تآليف الؤمام ابن عرفة يجده قد جمع بين أغلب هذه المقاصد» 
فكتثه وإن غلب عليها الاختصار والإيجازء إلا أنها تضمنت حل المشكلات» 
وتلخيص المطولات » وجمع المفترقات » وفيما يلي ثبت بأبرز مؤلفاته. 


#: المختصر الفقهي. وهو أكبر مصنفاته على الإطلاق» جمع فيه أحكام 
العبادات والمعاملات» قال الشيخ محمود مقديش في «نزهة الأنظار» في ترجمة 
الإمام ابن عرفة: وابتدأ تصئيف المختصر الفقهي سنة اثنتين وسبعين وسبعماثة 
(؟لالاه) وكمله سنة ست وثمائين (85لاه) 00 

وقال ابن الخطيب القسنطيني: شيخنا ابن عرفة هو الإمام الحُجَّة أبو عبد الله 
له مصنفات أرفعها «المختصر الكبير» فى المذهب» قرأت عليه بعضه» وأنعم 
بمناولته في سئة سبع وسبعين (/الالاه) ووجدته من حال اجتهاد في العلم وقيام 
بال لي 

وذكره الحافظ ابن حجر في (إنباء الغمر) باسم «المبسوط) لما ترجم 
)١(‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض (ج”7/ص274 50). 
(1) نزهة الأنظار فى عجائب التواريخ والأخبار للشيخ محمود مقديش (ج١/ص044)‏ تحقيق 

علي الزواري » ومحمد محفوظ ٠‏ دار الغرب الإسلامي ‏ ط١ا.‏ 88لام. 


(*) الوفيات (ص 8704”"), 
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ترجمة الإمام ابن عرفة 


9 9 
للإمام ابن عرفة فقال: شيخ الإسلام بالمغرب”", سمع من ابن عبد السلام» 
وأبي عبد الله الوادي آشي» وابن سلامة» وابن بُرّال0"', واشتغل وتمهر في 
الفنون» وأتقن المعقول إلى أن صار إليه المرجع في الفتوى ببلاد الغرب» 
معظماً عند السلطان فمن دونه» مع الدين المتين والصلاح. له تصانيف» منها 
«المبسوط) في القتع سي أسنانه إلا أنه شد ال 
ومح الشيخ الأبي هذا المختصر الفقهي بقوله: 
با طَاِيينَ الم يَبَقُونَ حِنْظَهُ تَعَالَوًا قَإِنَ الهِلْمَ مَانَتْ 
قَهَذَا ميم لِلصَّوَابِ افِنُْعَرِقَةَ أَنَاكٌمْ وضع لم ناهد ميل 
م يُنْنِي عن الكشب كُلّهَا إن قل خقسا اليا ل 
وَحَلَّ من النَحْقيِنٍ أَرْمَعَ رْمَةَ لدت كا بدك رلك 
وَأَحْكَم يِنْ كن الحََائِقٍ َسْمَهَا قلا خَلَلٌ يُخْمَى لَدَبْهَا حُلُولُهُ 


تبر 
سَبيله 


قدو 


8 كم ام أ 3 
ورد فتن اللخكريج والشل واهِيتا 
كَذَا فلْيَكنْ وَضْمٌ النَآِيف أَوْ بُدَع 
إن جَاء ا سن بك اغْتِرَاضَهُ 


سور ص 2ه 1 و5 و 
ا لك 
3 5 ات 9 ا م وو 
وَلا غَرْوَ ذاكَ العلمٌ هَذا ليله 
> مه كُّى رع(" مسق > 3*2 في 
فَدَع أمرّه إن التَعسَف قِيله 


)١(‏ ووصفه بذلك أيضا في ذيل الدرر الكامنة فقال: «الإمام» شيخ 
عبد الله ؛ الفقيه. (ذيل الدرر الكامنة» ص4 .)١١‏ 

(١‏ في المطبوع: ابن بزال. 

() إنباء الغمر للحافظ ابن حجر العسقلاني (ج7/ص .)١47‏ وترجم له أيضا في المعجم 
المؤسس فقال: «مهر في العلوم» وانتهت إليه الرئاسة في العلم ببلاد المغرب» وكان لا 
يمل من التدريس وإسماع الحديث والفتوى؛ مع الجلالة عند السلطان فمن دونه» والدين 
المتين4. (المعجم المؤسس» ج؟/ص 457 تحقيق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي, 
دار المعرفة» ط١اء‏ 1994). 


9 


الإسلام بالمغرب» أبو 


6 


6 


و ترجمة الإمام ابن عرفة ِ 
هأ الكاث إلا بيت أذ نكابة 01 الع ور 


ونقل السخاوي في الضوء اللامع عن الشيخ شمس الدين بن عمار الذي 
اجتمع بالإمام ابن عرفة سنة (98لاه) قوله: وله كتاب في الفقه سماه 
«المختصر) يبلغ عشرة أسفار أو دونها» جامع لغالب أمهات المذهب والنوازل 
والفروع الغريبة » وكثير البحث مع ابن شاس في الجواهر» وابن بشير في التنبيه» 
وابن الحاجب في اختصاره لهذين الكتابين» وشيخه ابن عبد السلام في شرحه 
وين 


ولصعوبة هذا المختصر لا يستطيعه إلا الأئمة» أمثال ل 0 
عمر القلشاني”" الذي قال في حقه الشيخ الرصاع: «إنه ما أحيى مختصر الشيخ 
ابن عرفة ا إلا هوء وله فيه ختمات وأبحاث وتحقيقات » وإذا أشكل فيه 
شيء على الطلبة ويسألونه يستر وجهه ويظهر عليه السرور ويشرحه كما يجب» 
ثم يذكر ما فيه من الببحث!؛) 


)١(‏ ذكرها التنبكتي في نيل الابتهاج (ص477) وصححت بعض ألفاظها من النسخة المخطوطة 
في خزانة الشيخ الشاذلي النيفر رَمَدائَهُ وهي بخط الشيخ التنبكتي . 

)١(‏ الضوء اللامع (ج94 /ص5147). 

(5) هو: عمر بن محمد بن عبد الله أبو حفص القلشاني. ولد بمديئة باجة في غربي شمال 
تونس سنة (“الالاه): كان فقيها إماما علامة نظارا حجةٌ» بيته مشهور بالعلم والصلاح » 
وأخذ عن والده؛ وأبي مهدي عيسى الغبريني» ومحمد بن مرزوق» وتعلم الطب عن 
الشريف الصقلي» وبرع في فنون كثيرة أهمها الفقه والأصلان والمنطق والمعاني والبيان 
والعربية مع معرفة بالحديث» ولي قضاء الجماعة والإمامة والخطابة بجامع الزيتونة». من 
مصنفاته: شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي» وشرح طوالع الأنوار للبيضاوي. وتوفي 
سنة (841ه) (انظر: كفاية المحتاج للتنبكتيى ج١/ص775؛‏ وكتاب العمر لحسن حسني 
عبد الوهاب ج١/ص475‏ 4). 

(4:) فهرست الرصاع (ص .)١84‏ 
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قد ترجمة الإمام ابن عرفة ٍ 
وقد مدح المختصر الفقهي أيضا بعض أكابر طلبة الإمام ابن عرفة كما 
أورد ذلك الشيخ شهاب الدين المقري فقال: 
كافك فيدت أن تعن اقات]  ٠‏ نشد فض ؤزت تتيزالانا 


ًّ 


وسما 


2ه 


كان به الَعَادَة وَالمَعَالِي وَتشْكَى ظَاهِراً تَبْنَ الأتا 
قَِدَع عَنْكَ السَّامَةَ وَادْرَسَئْةُ ‏ وَعَنْ عَبْتِك دَعْ طِيب المَتام 
َل يش جد المقسالي شزْيالشلْوفِي أظلى تقار" 


وما 


حققت أجزاء من هذا المختصر الفقهي في بعض الجامعات الليبية منها: 

* «من بداية باب الشركة إلى نهاية باب الاستحقاق» دراسة وتحقيق 
الطالب ناجي امحمد صادق »؛ جامعة الجبل الغربي/غريان. 

كتاب البيوع الفاسدة» السلم» القرض. دراسة وتحقيق الطالب عبد 
الواحد محمد علي جراد. جامعة الجبل الغربي/غريان. 

د كتاب الرهن» التفليس» الصلحء الحوالة» الحمالة. دراسة وتحقيق 
للطالب عادل إبراهيم المحروق » جامعة الجبل الغربي /غريان. 

أبواب الرضاع» والنفقة» والحضانة» تحقيق ودراسة أبو بكر امحمد 
أرحومة الموسى » جامعة السابع من أبريل. 

أبواب الظهار واللعان والاستبراء» دراسة وتحقيق الطالب صالح رجب 
انقوه سعد » جامعة السابع من أبريل . 


من كتاب الحدود والجئايات إلى كتاب السرق والحرابة » دراسة 


. 09107 ذكر هذه الأبيات شهاب الدين المقري في أزهار الرياض (ج7|ص275‎ )١( 
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ترجمة الإمام ابن عرفة بع 
_ #2 || 
وتحقيق الطالب فتحي صالح معتوق بعيج » جامعة الفاتح. 
#* باب القضاء وباب الشهادات» دراسة وتحقيق الطالب سالم مفتاح 
سالم الأشهب » جامعة الفاتح . 
وأوّل هذا المختصر الفقهي قول الإمام ابن عرفة: «الحَمْدُ 5" م الوَاجد 
الأحَدِ سَمْعا وَعَفْلّا» وَاهِبٍ العَقْلٍ وَبَأعثْ الوّسْلٍ رَحْمَة حْمَةَ وَمَضلاء العَيِيٌ لِذَاتِهِ عَنْ 
حالص عِبَادَةِ حَلْقِهِ كَوْلا وَفِعْكَاء الحَاكِم بَبْتَهُمْ بَْتَهُمْ فِيمَا اخْتَلَقُوا فيه فرعا وَأَضِلًا» 
لي فل ل بذ يذهل تا يلك بنط ذلا وَل ال ل 
تام رُسُلِِ وَأَنْيَائِِ سَيْدٍ وَلَدِ آدم؛ مُحَمَدٍ المَخُصُوص بِعُمُومٍ الدّعْوَةٍ صو 
الشمّاعَةٍ إِغْجَازاً وََفْعاء القَارٌّ عَنْهَا 1 مَنْ سِوَاه مِنْ م َكَلِيمٍ درو وَأْبِ 


2 7 1 


أضلا و تعأء َم لَى الراك وَكَعِيثُ الأَصَافك وكذا لي الم وثرا وَكنعا. " 


أ“ 


ىه 


١ 


7 بَعْدُء كَهَذَا مُخْتَصَد في الفِقّه المَالِكِيّ كَصَدْتٌ فيه جَمْعَ ما يَحْصلٌ ب بِهَديِ 
ان ب دار عار مناه رن ل او ها أ كاقلا 
إِنْ جُهِلَ فا إِجْمَالَ وَلَا اليجاس» وَكغْريف مَاهِيّاتٍ الحَمَائِقٍ الففْهية لكي لما 
عَرَضَ مِنَّ التَقْلٍ وَالفَخْصِيصٍ وَاغْتَارٍ الحَقَائِقٍ الجَعْلِيّة» وَالتَِيهِ عَلَى مَا لا عَاضِمَ 
واه كاز زيل تاف بدا تتري الهو رو قث سَكلّ ارقا فُنتهما 
وَنَوْقَ جَنَتِهمَا . 

وَالاعْتِمَادٌ على متو قله صَِإْدعديسَرٌ (إنَما الأَعْمَالٌ بالئيّاتِ) آلا ؛ 


وَالاغْيِصَام بيّنيجّة دتْشحّة قن كك حَال 0 فيه عِلماً وَدِيناً عَاجِلا ‏ مُسْتشْهداً بقل 
شتوك عَلَى عن عبرا اختمة أ ؤْ غَيْرَ سَبِيلِهَا افْقصَدَ وَذَاكْرَهُ لِدَاته ا 
لِحَاجَته سير أَوْ تقْيِيدٍ مُحَرّراً سَالِكاً في ذَلِكَ وَسَطَ الإيجَازٍ وَالاخْتِصَارِء 
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0 ترجمة الإمام ابن عرفة 8 
صا عَلَى سرع الم وَالاسِْصَارء مُشتوباً الله وَعََيْهِ توكلا ؛ ويه أَسْأَلُ أَنْ 
َجْعله ِل حَبْر مَُصّلا وَلِكُلَّ ضل كما مكيل" 

* المختّصّرٌ الكَلاِئُ. وهو موضوع التحقيق. ويعتبر من أكبر الدلائل 
على أن الإمام ابن عرفة لم يكن فقط فقيهاً حافظا للمذهب المالكي فحسبء بل 
كان أيضا عالما بأصول الدين » إمامًا من أئمة السئة» قائما بالحجة»ع نر 
بالبرهان وعلومه» صحيح النظرء كثير الذب على أهل السنة والنصرة لأهل 
الحق» عالما بمذاهب الفرق وحجة الخصومء قويا على حل الشبه وإبطالها 
وإزاحة إشكالها. 

شمل هذا المختصر جميع أبواب ومسائل وأبحاث علم الكلام الذي عرّفه 

5 عو‎ 2 ٠ 
الإمام ابن عرفة قائلا: َه العلم بأخكام الألوهِيّةء وَإِرْسَالٍ الرَسْلٍ ) وَصِدقِهًا في‎ 
كُلَّ أَخْبَارِهَاء وَمَا يكَوَقَف شَيئء مه مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ خَاضًا به وَكفْرِير أَدليهَا ُو هِي‎ 
مَظِنَّة لِرَدٌ الشْبْهَاتِ وَحَلَّ الشّكُوك)0” ؛ واعتمد فيه على الكثير من أمهات الكتب‎ 
في هذا العلم بطريقة المتقدمين والمتأخرين.‎ 

وقد كان الإمام ابن عرفة كثيرًا ما ينبه الطلبة على عظم شأن هذا العلم 
ومن ذلك ما رواه تلميذه الشبخ الأبى فقال: «واتفق أن شيخنا مرض رقا 
أشرف منه على الموت» ثم سي فدخلت أنا وبعض الطلبة عليه فأخل 
)١(‏ راجع الجزء الأول من المختصر الفقهي المطبوع بدار المدار الإسلامي (07: 04) بتحقيق 

د. سعيد سالم فاندي » ود. حسن مسعود الطوير. وللأسف رغم الجهد الذي بذلاه» إلا أنه 

عمل مليء بالأخطاء والنقص للكلمات والجمل أحيانا . 


(؟) المختصر الكلام للإمام ابن عرفة (ق١/ب)‏ مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم .17١517‏ 
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ترجمة الإمام ابن عرفة 
ا 0 

يحضنا على الجد في الطلب ويقول: العلم ينفع في الدنيا والآخرة. ثم قال: 
غشي علي في مرضي هذا فمُثّلت لي طائفتان» إحداهما عن يميني وهي 
الصغرى ؛ والأخرى عن شمالي وهي الكبرى» والتي عن يميني ترجح الإيمان 
بالله عز وجل » والتي عن شمالي ترجح الكفر بالله وتورد شبها فيوفقني الله عرز 
وجل للجواب عن تلك الشبهة بما أعرف من قواعد العقائد» فلمًا سَرَيَ”" عني 
علمت أن توفيقي لذلك إنما هو من بركة العلم» وعلمت أن الله عز وجل ينفع به 
في الدنيا والآخرة”") 

ومن أوجه حثه على هذا العلم جوابه الذي أورده عندما نقل له أن الشيخ 
الإمام عز الدين بن عبد السلام سئل على من ابتلي ببخواطر ووساوس تشككه 
في ديئه» وقد حكاه تلميذه الشيخ البرزلي قائلا: ااسمعت شيخنا الفقيه أبا عبد 
لله بن عرفة - يَمَدُائَهُ - في مجلس تدريسه يقول: إن هذه الوساوس لا تَرِد إلا 
على المقلّدة؛ وأما من عرف التوحيد بالدليل فلا تَرِدُ عليه بوجه؛ لأنه حصل 
معه من العلم ما يستحيل دخول التشكيك عليه» بخلاف التقليد الجازم من غير 
دليل لأنه يقبل أن يشككه في ذلك مشكك”) 

المْخْتَصَرٌ الأَصُولِيئ . حاذى به كتاب المنتهى للإمام ابن الحاجب من 
حيث برنامج المسائل» وعند التأمل نجد أنه كالاختصار على طريقته الخاصة 
لكتاب الإحكام للآمدي» مع تنبيهات ونكت دقيقة» لا أنه شرح على مختصر 
ابن الحاجب كما ظن البعض. 
)١(‏ سرّيّ عنه: تجلى همه. 
(؟) إكمال إكمال المعلم (ج7/ص7). 
(*) نوازل البرزلي (ج١/ص185).‏ 
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ترجمة الإمام ابن عرفة 
وسجا حي الل حي م 

وخلافا لباقي كتب الإمام ابن عرفة فقد عر وجود نسخ مخطوطة لهذا 
المختصر الأصولي» وظني أن السبب في عدم انتشاره وانتساخه بكثرة مضمون 
الخبر الذي أورده الشيخ الرصاع في فهرسته عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن 
سليمان البحيري تلميذ الإمام ابن عرفة قال: «حضرت لابن عرفة ذات يوم 
يما وأتى إليه رجل بسِفْرِ من تأليفه في أصول الفقه وكان سُرِقَ له؛ فلما 
حصل في يده قام واستقبل القبلة وقال: والله ما بعّه ولا خرج من ملكي بوجه 
من الوجوه. وقال: هذا الذي يلزمني27 فكأن الإمام ابن عرفة ضَنَّ به مبذ ذلك 
الوقت على الطلبة والنساخ فلم ينتشر كباقي كته والله أعلم. 

ولا أعلم وجود نسخة في زماننا غير التي في الخزانة الحسنية بالمغرب» 
ورقمها )7١91(‏ وقد حقق جزء منها (من أول مباحث الأخبار إلى آخر مباحث 
المنطوق والمفهوم» في إطار رسالة ماجيستير تقدم بها الباحث أيمن بن محمد 
الحبشي » بإشراف د. إبراهيم بن علي صندقجي » ونوقشت بالجامعة الإسلامية 
بالسعودية سنة (5 47 ١ه).‏ 

أول هذا المختصر الأصولي: «الحَيْدُ لل المتْمَردٍ بالالوجية وَالَخْصِيصٍ 
وَالإِرَادةِء وَافْقَارٍ كل مَنْ سِوَاهُ إِلَيْهِ وَالإِبْدَاء وَالإِعَادَةْ وَالكََام الأَرَِتٌ المترّه 
عَنِ الحُدُوثِ وَالحرُوف وَالأَضْوَاكَ ذِي الكْمَالٍ العَلِىٌ َاكِْيِ القَدسِيٌ عَنْ 
سِمَاتٍ الحُدُوثِ وَالمُمْكِتَاتِ» الوَاضِح توه لِذَّوِي البصَائر بالْبَرَاهِينِ وَالآَيَاتِ» 
قلق اله على نا قد ال رمن بالرَسَالَةَ الكليّة العَامَوء وَالشََّاعةٍ 


المَمبُولَة النَا 
و 


م8 ا 2 0 آذآ # وى م 6 و 
5 فالمقصود ذكرٌ جَمْلةَ مختصرَة كافية من فُ أُصَولِ الفقهٍ المَغلوم 


1 


85 


.)١79/4 فهرست الرصاع (ص‎ )١( 
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5 ترجمة الإمام ابن عرفة ِ 


ار - 


مَثِْلئْه في رَاتِبٍ العُلُومٍ الشْرْعِيّة كَاصِداً بِدَلِكَ ككويل كَهْمٍ مُخْحَصَرِ الب 
المُصّلٍ أَبِي عَمْرِو بن التاجب ؛ لإَْال كير من اللَأكِباء عَلَيْ» مع نتَِيهَاتٍ لَمْ 
َجِدْمًا لِشُرّاحِه وَتَكْوبكَاتٍ لِكْرَضٍ حَصَادِو مُعْتيداً في الاغْترافي يالحن فيا 
عَلَى إِنْصَافٍ مُحَصّلِي أَدَوَاتِهَا وَتَحَرّي كَدَرِهَا وَضَافيَ(00 


قر مم 


* مُخْتصَرٌ فَرَائْضٍ الحؤفي. نسبة للشيخ أبي القاسم أحمد بن محمد بن 
خلف الحوفي: الإمام الفقيه الفرضي القاضي الحافظ المتوفى سنئة (/08) وهو 
من أجل المصنفين في علم الفرائض» وقد اعتنى بفرائضه شرحاً وتدريساً جمع 
من العلماء منهم الشيخ محمد بن علي بن سليمان «السطي» الذي أخذ الفقه عن 
أبي الحسن الصغير الزرويلي وأبي إسحاق اليزناسني» والفرائفض عن علي 
الطنجي. وإليه المرجع في حل عقد «الحوفي) فيها. مات غريقا في نكبة 
الأسطول المريني في / ذي القعدة الحرام سنة 44/اه» وقيل في التي تليها(") 

وقد تقدمت الإشارة إلى دراسة الإمام ابن عرفة على الشيخ السطي بعض 
المسائل التي أشكلت عليه من كتاب الحوفي» ثم أتقنه واختصره ودرسه دلالة 
على أنه صار ذا ملكة تامة في علم الفرائض. 


وقد حقق هذا المختصر الدكتور منير بن المختار التليلى » الأستاذ بجامعة 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس» ونشره مجمّع الأطرش لنشر وتوزيع 
الكتاب المختص سنةٌ ٠١5(‏ ”م). 


.)١ المختصر الأصولي (مخ اص‎ )١( 
.)"١8ص/١ج( (؟) راجع ترجمته في شجرة النور الزكية‎ 
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َِيلٍ الرضَاوء وَيَسَرَ كل ميس لما دو 1ه هما عَلِمَهُ وَكَدَرَهُ ددا مير أمْخَاصَ 
َوْعِ الإنْسَانٍ كَمَا َي اليك بن اليإ ان ليما حكيماً» وعَلمَالإناء ا 
َم يَْلَم وَجَعلَ قزق كُلّ ذِي عَم عليمًء وَصَلَّى الل علَى سَيْد سَيدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ 
المَخْصُوصِ ع لطر وَجَوَامِ يع الكلم» الذّاعِي لسَبيل الحَيْرِ بَأَحْسَن الجدَالٍ 
وَأَضْدَقٍ المَوَاعِظ وَأَجْلَى الحكّم . ١‏ 
َنهُ لما تكرَّرَ إِقْرَائْي لِكِتَاب ب الشّيخ القَقِيهِ القَاضِي القَرَضِيٌ أبي 
القَايِمٍ الحؤفية: هَإِنَّهَ لَمِنْ أَحْسَن التآليف ١‏ تأجل التَصَانِيفِ» وَكَانَتْ مَطَالت 
مَسَائَلهِ مُسْتَخْرَ جه بأَعْمَالٍ جْْئية » فكنتُ لقِيهَا طبه بِصَرَابط كُليْه هي أَوْربُ 
طول :لمكت 0 خِرَائةِ الحفْظِ » فَكَانُوا كِيراً مَا يَلْعمِسُونَ تَكْرِيرَ يَلْكَ الَّوَابط 
حِرْصاً عَلَى ِفْظِهَاء اسْتعَنتُ بالله الذي لا حَولَ ولا ره إلا به في اخيِصَارِ 
جَمِيع مَسَائْلٍ هَذا الككاب وَوُجُوه أَعْمَلِه مع زِبَادَاتِ مُكَمُلَْ وَئِيوَاتِ عَلَى 
مَوَاضِعٌ فيه فه يكة0) 

#* المَخْتصّرٌ المَنْطِقَئُ. وهو في فن المنطق أو علم الميزان الذي عرّفه 
الإمام ابن عرفة في هذا المختصر بأنه: «كَانُونٌ تَعْصِمٌ مُرَاعَاتَهُ الفِكْرَ مِنْ 
عَلَطهوِ)!""» وهو من أجل علوم الآلة على الإطلاق لاحتياج العالم إلى قواعده 
في كثير من العلوم المقصودة بذاتهاء ولذا اعتبره البعض خادم العلوم» والبعض 
الآخر اعتيره رئيساً لها لأنه معيار الأفكار وقسطاس الأنظار» فكل نظر خلا عنه 
ساقط عن الاعتبار» وكل فكر عري عنه فاسد العيار. 


000 
وعد فإ 


00 مختصر النحوفي في الفرائض (ض 0 :8:4): 
20( راجع المختصر المنطقي للإمام ابن عرفة (ق>/ب) ضمن شرحه للومام السنوسي » 
مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم .16581١‏ 


هد ع ح#» 


: ترجمة الإمام ابن عرفة 
و اث _بهي 
وقد كان الإمام ابن عرفة منطقيا كما وصفه الشيخ ابن فرحون في الديباج» 
وكما هو ظاهر من استئماره لقواعد المنطق في جميع مؤلفاته» ومختصره هذا 
خير شاهد على أنه كان من أئمة هذا الفن في عصرهء فقد وصفه الإمام 
السنوسي بأنه أرفع تأليف رآه في علم المنطق» وكان أول من كتب عليه شرحاًء 
ثم شرحه الشبخ محمد الشافعي بن محمد بن القاضي المتوفى سنة (85١١ه)‏ 
ووصفه بأنه قد حوى من هذا الفن الأصول والفصول؛ لكنه شاسع عمّن رام منه 
الحصول والوصول لكونه في غاية الإيجاز حتى إنه لو عد من الألغاز ناسب 
ذلك العد وجاز. وسمى شرحه: «نتائج الفكر في شرح المختصر». 
وطبع المختصر المنطقي في تونس بعناية الأستاذ سعد غراب رَمَدَائَهُء في 
سمرم هينه ع شمل لكر تي ووارله: وابققة الو الوق ل تترع لعن 
هَدَاهُء وَلَا كَائْنَ إلا مَا فاه وَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ ِل الله وَأَنّ كُلَّ كَمَالٍ بالحقِيقَةٍ 
ل ال م ل له المُنْحَصِر تَوْعٌ 
الأمْصَليّة ني شَخْصِد المَخْصوص ب بع الكو ظَاهِرٌ لَفْظِهِ وَنَصّهِ. 


له مِنَ القََاعِدِ 
المَنطِقِية ؛ وَفُصُولَا مِنْ أَحْكَايهِ النَصَوّرء 3 به وَالتَصْدِيقِبة يد حَنّى إن بَعْض مَنْ أَدْرَكَْاهُ 
صُْ أََْاخ الزّمَانِ كَانَ ُلْمِعُ ِيَعْضٍ ألقاظ تجاوي المَنْ فِي المَسَائْلٍ الفِقهيّة فِيمَا 
يَدعِيهِ ولقلل فيفك بذَلِكَ عَنْ مُرَاجَعَيهِ غَيْرٌ المَشَارِكُ فيه ؛ سَكُوتٌ الأحرسِ 
له له لعل ود 


1 وتشليها.: 


وَرْبَّمَا كان يَجْرِي ي في الإِلْقَاء لِلطلبَةٌ مِنْ تَحْقيوٌ تَحْقِيق وَتَحْصِيل وَتَدَقِقٍ وَتَأصِيلٍ 
9 :6ه ء+#©» 


جف ترجمة الإمام ابن عرفة 


0-4 مع سس ىلر اص 59 
مَا لا يَجِدُوتَهُ مشطوراً مُقَوّرأ وَلَا مَنْقولًا وَلَا م ان ا جْمَعَ لَهُمْ قَوَاعِدَ 
الملا د ٠‏ مُتبّهاً عَلَى ما قبل مِنْ مَشْهُورِ 
مير مق 


ا بُرْهَانِ لله أسال أن يَجْعَلَ ذَلِكَ للتّصيحة الذيريّة نيه خالصاًء 
لبا قَانِصاًء كَامِلَا لا تاكصاً وَلَا تاقصاً. 


* الإنلاءاث التَمْسِيريهُ. هي الَنَي ذكرها الحافظ ابن حجر فقال: وعلَقٌ 
عنه بعض أصحابه كلاماً في التفسير كثير الفوائد في مجلدين» وكان يلتقطه في 
حال قراءتهم عليه ويدوّنه أوَّلاَ فأولاً» وكلامُه دال على توسع في الفئون وإتقان 
1 


6 


ا 
- 
35 
1 0 


وأبرز مَنْ جمع إملاءات الإمام ابن عرفة ثلاثة من كبار أصحابه وهم: 
الشيخ الأبي» والشيخ السلاوي» والشيخ البسيلي» وقد تقدم التعريف بهم» 
فقيّدوا بعض ما كان يلقيه الإمام ابن عرفة في مجالسه التفسيرية من محاسن 
العلوم وذخائر الفهوم» وجمع كل وأحد منهم ما تب تيسر له من فيض تلك المواهب 
الربانية » وقد حقق أكثرها بحمد الله تعالى في رسائل جامعية» ومنها: 

- تحقيق سورة الفاتحة والبقرة بتقييد الشيخ الأبي» للدكتور حسن 
المنامر 7" )وهو أطروسة دكتوراء بالكلية الرعونية للشرعة واصول ادس تشرة 
مركز البحوث بالكلية الزيتونية في جزئين سنة 1985م. 

- تحقيق سورة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام بتقييد الأبي أيضاء 
للدكتور جلال الدين العلوش »2 وهي أطروحة دكتوراه أنجزت سنة 98/4١م.‏ منها 


(؟) ولا يفوتني هنا شكر الدكتور حسن المناعي على مساعدتي في الاطلاع على الرسائل 
العلاث الآتى ذكرهاء فجزاه الله خيراً ومتعه بالصحة والعافية. 


د 0 بجي 


5 ترجمة الإمام ابن عرفة ٍِ 

نسخة بالمكتبة المركزية بجامعة الزيتونة برقم 9441. 
محمد حوالة» وهى أطروحة دكتوراه أيضا بجامعة الزيتوئة» وأنجرت سنة 
48ام. 

- تحقيق تقييد الأبي من سورة مريم إلى سورة الناس» للدكتور 
هشام الزار» ضمن رسالة دكتوراة بجامعة الزيتونة » أنجزت سنة ١45917‏ وميزة 
هلا التقييد أنه نقل كثيراً من الجزء الثاني من تقييد الشيخ السلاوي. 

تحقيق التقييد الكبير للبسيلي (سورة الفاتحة والبقرة) للباحث أحمد 
البخاري الشتوي» ضمن رسالة لنيل شهادة الكفاءة فى البحث بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بتونس» سنة /19/1م. وتوجد منه نسحة بالمكتبة الوطنية 
بتونس تحت رقم :-4771١‏ -لر 

تحقيق التقييد الكبير للبسيلي (سورة الأعراف والأنفال) للباحث 
محمد الأحول» ضمن رسالة لنيل شهادة الكفاءة فى البحث بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بتونس» سنه 19/1م. وتوجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية 
بتونس تحت رقم -101-م. 

تحقيق التقييد الكبير للبسيلي (من سورة هود إلى سورة طه) للباحث 
بلقاسم الهمامي» ضمن رسالة لنيل شهادة الكفاءة في البحث بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بتونس» سنة 48“5١م.‏ وتوجد مله نسخة بالمكتبة الوطنية 


بتونس تحت رقم .4-84-949٠5٠9‏ 
تحقيق التقييد الكبير للبسيلي (من سورة الأنبياء إلى سورة ص) 
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١‏ ترجمة الإمام ابن عرفة 
| 

للباحث محمد قموع» ضمن رسالة لنيل شهادة الكفاءة في البحث بكلية الآداب 
والعلوم الؤنسانية بتونس» سنة “98١م.‏ وتوجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية 
بتونس تحت رقم 1/457 4-١١‏ -للر. 

- نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد لأبي العباس البسيلي التونسي 
(ت: )8٠٠‏ مما اختصره من تقييده الكبير» وبذيله تكملة النكت لابن غازي 
العثماني المكناسي (ت:414ه) تقديم وتحقيق الأستاذ محمد الطبراني » طبعته 
الأولى سنئة 14179١ه/8‏ ١٠٠7م‏ وهو من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإشلافية ا المملكة المغربية: 

وهذه الإملاءات هي التي حاولت استخراج بعض ذُرَرها بحسب ما سمح 
ذهني الفاتر وفهمي القاصرء ونظمتها في هذا الكتاب عسى الله أن ينفع بها من 
هم أهلهاء ولا شك أن منهج الإمام ابن عرفة في مجالسه التفسيرية حر 
بالدراسة المتأنية المفصّلة» وهذا ما أدعو أهل الاختصاص إلى القيام به. 

ولا أجد ما يجلى بعض فوائد وقيمة هذه الإلقاءات التفسيرية خيراً من 
أبيات للشيخ العالم المفسر سيدي محمد زيتونة المنستيري التونسي 
(ت:8١١ه)‏ الذي كتب حاشية على تفسير أب بي السعود وقعت حسب ما ذكر 
الشيخ عبد الحي الكتاني في (فهرس الفهارس»- في أربعين مجلدة» وقد وقفت 
على بعضها 1211110 تفسير الإمام ابن عرفة غاية الاستفادة» وفي 
أواخر سورة البقرة بعد أن أورد له نكتة عالية أنشد قائلا: 
أَحَدِيٌ جَمَاَا بَرَرَثْ ين وَاهِب الَْبْضٍ لِلعِيَانٍ صَبَاحًا 


تاطقات بأنَجَا بتدة حم صَِيرَ الصنب 3 فِي الهَوَّى مِفضَاحًا 


9د بره جة 


دَاعِيَاتٍ إِلَى الحِمَى كُلَّ ذِفْنٍ 
ين إِمَام يطبق الأْض عِلْمَا 
0 العِلْمَ فِي المَحَاضِرٍ بَْرًا 
َاحَ قَهم لَمْ تَحُوِمًا ينمت كرمٍ 
“سكرٌ العَقْلَ في و0 
ل 0 العقل إل 
تت والنوكنا ابن عَرْفَةَ قَدَرًا 
إذْ كَقَيِتَ الأثامَ تَمْويصَ صَعْبٍ 
مِنْ جيل اللَوَابٍ فِي مَشْهَدٍ ال 
يَالَهَارَقَةَحَوَتْ كُلَّ نَْرِ 
وَكَقَيِتَ الهُمُومَ مِنْ مُشْكَلَاتٍ 
فُرْيِهَا ِدْ لَقِِتَ مَوْلَى كَرِيمًا 


عن 
0 


مِن لبيب لازم التَضَاحًا 
وَهُمَام أِدّى لَتامِضبَاحًا 
0200 ود ٠‏ َ 2 وم ل 

وَسَقَى كل مَنْ أكاه الرّاحَا 
وََعَالَتْ عَنْ عَاصِر بَوَاحَا 


9 
لين 


شع" تم تالت الأقدَاحًا 
صَارَيَا صَح زِنْدَهُ قَدَاحَا 
بنَعَ وو وَرَادهُ أؤّاخكتا 
مث مه عع م 5 4 
عو م2 2 
ع2 الى ه رع 2 م 
5 مام 7 عاض 8 عر 
إذ مُنِحْتٌ العلوم وَفْدَا صِحَاحًا 


٠ 


أَخْجَلَّتْ فِى المُحَمَمَاتِ الصَّحَاحًا 


2 5 م0 7 سنن 


ار هع - - ُ 

نظم قِرَاءَةٍ يَعقوبَ. وهو يعقوب بن إسحاق بن يزيد بن عبد الله بن 
أبي إسحاق الحضرمي البصري أبو محمد المتوفى سنة )7١6(‏ وهو الراوي 
التاسع ضمن القراء العشرة. ونسب ابن حجر هذا النظم للومام ابن عرفة فى 
00( مفرد حِنْدس »؛ وهي الليل المظلم. (القاموس » مادة الحندس) . 
(1) من الدّجْتة » وهي الظلمة. (لسان العرب» مادة: دجن). 
() من السّحْر والسّحَرٍ: وهو آخر الليل قُبيل الصبح. (لسان العرب» مادة سحر). 

8 مه +#©» 


عد ترجمة الإمام ابن عرفة : 

«المعجم العو وذكره الإمام شمس الدين بن الجزري في كتابه «جامع 
الاسانيد) عند تعرضه لترجمة الإمام ابن عرفةء فقد ورد فيها: «وأما الشيخ 
السادس والأربعون فهو الشيخ الإمام العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن عرفة 
التونسي الفقيه المالكي الخطيب الكبير بمدينة تونس من الغرب» كنا نسمع 
خبره» ويصل إلينا صيت فضله من حدود سنة سبعين وسبعمائة (٠/الاه)‏ وأنه 
هو الفقيه الكبير الجامع لأنواع العلوم في ذلك القطر. ووصل إلينا بعض 
الأصحاب ومعه إجازة منه؛ قرأ القراءات الثمان وأخبره فيها عن أصحاب أبي 
العباس أحمد بن موسى البَطزني عن قراءته على أبي محمد عبد الله بن عبد 
الأعلى ومحمد بن محمد شلبون وعلى بن محمد الكثائى بأسانيدهم المتقدمة » 
وأظنه قرأ أيضا على الشيخ أبي عيبل لله محمد بن جابر الوادياشي وسمع منة 
التيسير. ولا زلت أسأل عنه وتبلغنا أخباره وفضائله حتى قدم مصر بئية الحج في 
بلغنا» وأشدني من لفظه «قصيدة له لآمية نظم فيها قراءة يعقوب)) وحججنا 
جميعا فى تلك السنة واجتمعنا به أيضا فى المسجد الحرام وتذاكرنا معه 
واستفدنا منه في ذلك المقام؛ ورحنا جميعاً إلى طيبة مدينة سيد الأنام» فزار 
والده بالبقيع» وعدنا معاً إلى الديار المصرية”") 
وظائفه: 

أجملها الشيخ الرصاع قائلا: «وقدّم للإمامة بالجامع الأعظم عام ستة 
وخمسين وسبعمائة (5هلاه)» وقدم لخطابته عام ثنتين وسبعين (١لالاه))‏ 


(0) (ج7/ص457). 
(؟) جامع الأسانيد (مخ/ق95). 


© وه ب#©» 


5 ترجمة الإمام ابن عرفة ٍِ 

وقدم للفتوى عام ثلاثة وسبعين ("الالاه) . 

ثم قال: ومن غريب كراماته أنه من لدن ولي الإمامة إلى موته لم يقع له 
تعذر عن الإمامة في صلاةٍ من الصلوات» إلا في أيام مرضه عام ستة وستين 
(/ه) وفي عام ثمانين وستين (18لاه) وفي عام خمسة وثمانين 
(86ل/اه)ء وفي مرضه الذي توفي فيه» وفي زمن غيبته في زمن حجه؛ وفي 
بعض صلوات غاب في وقتها في خروج لمصلحة المسلمين7") 

وأكد ذلك الشيخ محمود مقديش في «انزهة الأنظار» فقال: وبويع للسلطان 
أبي العباس أحمد بتونس يوم السبت الثامن عشر لشهر ربيع الثائي من سنة اثنين 
وسبعين وسبعمائة (الالاه) فسكن ما تزلزل من تونس» وقوّم ما اعوج » وقطع 
أنواع الفساد على البلاد والعباد» وفي السنة المذكورة قُدّم الشيخ الفقيه الإمام 
أبو عبد الله محمد بن عرّفة الورغمي إماما بجامع الزيتونة» وفي السنة التي بعدها 
قدّم للفتدى 17 
* ثناء العلماء عليده: 

أثنى الكثير من العلماء والفضلاء على الإمام ابن عرفة وصدرت منهم 
عبارات تفي ببعض مقامه الجليل » وفيما يلى جملة منها: 

قال الشبخ أبن فرحون: هو الإمام: العلامة » المقرئ» الفروعي ؛ الأصولي » 
البيانى » المنطقى » شيخ الشبوخ ‏ وبقية أهل الرسوخ , تفرد بشيخوخة العلم 
والفتوى في المذهب, له التصانيف العزيزة» والفضائل العديدة» انتشر علمه 


)00 شرح الحدود الفقهية (ج١/ص"”‏ 2 5 
(0) نزهة الأنظار (ج١/صهمه).‏ 
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ترجمة الإمام ابن عرفة 
ان 
3 

شرقاً وغرباً» فإليه الرحلة في الفتوى والاشتغال بالعلم والرواية» حافظا 
للمذهب» ضابطا لقواعده» إماماً في علوم القرآن» مُجيداً العربية والأصلّين 
والفرائض والحساب وعلم المنطق وغير ذلك7© 

وقال الشبخ الرصاع: هو شيخ الإسلام» وعلّمُ الأعلام, الذي افتخرت به 
أمّة النبي عنداتكةتكع» الشيخٌ الوليئُ العالم الأعلم» الصالح الزكي» القدوة 
الأسوة؛ السَّئي السّنِيء العارف على التحقيق؛ الهادي إلى الطريق» الدال على 
التدقيق » صاحب السعد والسعود واليمن والتوفيق » شيح كثير من شيوخناء نهاية 
العقول في المنقول والمعقول في وقتنا وقبل وقتناء بقية الراسخين من ساداتناء 
آخر المتعبدين من سلفنا”") 

قال الحافظ ابن حجر: (الإمام» شيخ الإسلام بالمغرب» أبو عبد الله 
الفقيه). ثم قال: «مهر في العلوم» وانتهت إليه الرئاسة في العلم ببلاد المغرب» 
وكان لا يمل من التدريس وإسماع الحديث والفتوى» مع الجلالة عند السلطان 
فتن حون والفين ال 

قال الشيخ الطبب ابن علوان: فاز من كل عِلْمِ بأوقّر نصيب» وحاز في 
الأصول والفروع السهم والتعصيب» ورمى إلى 6 مكرمة بسهم مصيب» 
وطلعت بسماء إفادته دراري علم غيثهم وابل ومرعاهم خصيب» فمنفعته بعد 
وفاته دائمة » وبركته بوفاته وتلامذته وأوقاته قائمة» إذا مات الإنسان انقطع عمله 


.)5419 الديباج المذهب (ص‎ )١( 

(؟) شرح الحدود الفقهية (ج١/[ص‏ 4). 

() المعجم المؤسس 2(ج؟/ص 47١‏ - 477) تحقيق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي » دار 
المعرفة» طاء 14944م. 
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ترجمة الإمام ابن عرفة 
: 

إلا من ثلاث» جمع بين طرفي العلم والعمل» وشغل أوقاته بالخيرء فليس 
وقت منها يهمل» وعمّر أيامه بالصيام ولياليه بالركوع والسجود وجاهد هجوم 
النوم وآثر التهجد على الهجوع والهجودء شيخ الإسلام في المغرب”) 

وقال الشيخ أبو مهدي الغبريني: لا يرى ولا يسمع بمثل سيدي ابن عرفة 
في ثلاثة: الصيام» والقيام» وتلاوة القرآن» إلا ما يذكر عن رجال رسالة 
القشيري» فلا تراه أبدا إلا صائماء ويقرأ عشرين حزباً في ساعة قراءة معتدلة» 
وقيامه معلوم» يقوم في جامع الزيتونة العشر الأواخر من رمضان كل عام حتى 
عجز قرب وفاته!") 

وقال الشيخ ابن ظهيرة المكي: إمام علامة» برع أصولا وفروعا وعربية 
ومعاني ونان وقراحة ور انمن: هيا كان رأسا في العبادة والزهد والورع» 
ملازماً الشغل بالعلم» رحل إليه الناس وانتفعوا به» ولم يكن بالغرب من يجري 
مجراه في التحقيق » ولا من اجتمع له من العلوم ما اجتمع له» تأتيه الفتوى من 
مسيرة شهر» له مؤلفات» لم يخلف بعده مثله9) 

وقال الشيخ شمس الدين بن عمار: كان إماما حافظ وقته بفقه مذهبه شرقاً 
وغرباء انتهت إليه رئاسة قطره أجمع في تحقيق الفنون والمشاورة» مع خشونة 


جانبه وشدة عارضته وبراءته من المداهنة, أخلْ عنه المصريون لمّا م7 


وقال الشيخ محمد الشافعي بن محمد بن القاضي: رئيس الحضرة التونسية » 


.)5607 نقله بدر الدين القرافي في توشيح الديباج (ص‎ )١( 

. نقلا عن الزلديوي الذي بدوره ينقل عن .الغبريني‎ )٠١١١ كفاية المحتاج للتنبكتي (ص‎ )١( 
.)1١7 فرق نقله التبكتي أيضا في كفاية المحتاج (ص‎ 

(4) نقله التنبكتي أيضا في كفاية المحتاج (ص .)1١*‏ 
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5 ترجمة الإمام ابن عرفة بع 


علامة زمانه» وإمام البلاد الإفريقية» نادرة أوانه» مالك أزمة فروع المنقول» 
وقطب دائرة فنون المعقول» الموجز الكبير» الحاوي من الفقه الأقاويل » وعلامة 


الأرض كما 0 


قال الإمام السنوسي . الشييخ الإمام» علّمْ الأعلام» ورأس الأئمة النظار”” 
ونقل التنبكتي في نيل الابتهاج أبياتاً من قصيدة طويلة نحو أربعة وخمسين 
بيتا يمدح فيها الفقيه محمد بن أبي قاسم عرف بابن الجبل الإمام ابن عرفة فقال: 


وَعَلَّامَةٌ هِنْ تَغيِه الْعلَّمُ المَرْهُ 
إلى أن قال: 
َحَشبكَ اتيف طَوْدا مُرَقُماً 
إِدَا مسر الَْرِيِلٌ أَغْجرٌَ أو عَرًَا 
وَعَهْمَا ئَحَا ترا وَفِفْها وَأَضْلَهُ 
َإِنْ تَسَمَ الْمِيرَاتَ أَوْجَرٌ عَادِلا 
قَدْحَف بالحَؤْفي ونه مُسَدَدٌ 
إلى أن قال: 
كَتيِتُ بِرَئْزِي عَنْ كِكَاب أتَى بِهِ 
2 و ف سوام .ور ار ابر 
فيل جزيل لفظه وَعِنَاؤْه 
بان بهمَا لَمْ ينه لِذِي النَّى 


نض مَجَفةُ لهاع واف 
م ا و رص اماع 7 
وفي خلق حلو حَكَى طعمّة الشهد 


هو الْحَجّ فَضْلا وَالمَئَاِك مِنْ بَعْد 
مه 00 د الى كك لى ير 
حَدِيئاً قلا بُسَألَ زُمَنِرٌ وَلَا عبد 
وعلك كلام صليك له لشن لذ 
7 ْ 

م 0 سد مه سا برام َُْ ع 
بفرض حلي وَجة سنته الرشد 


أ 7ه لاس فى صلق 8ه ار ل سر و 8 
مَتَى رَامَه حيف فيَيْنْهما سد 


لعا لا ا لد كا 
م6 عم اه 1 
جَمُوعٌ مَنُوعٌ الحَد إِنْ أَقْبَلَ الْحَدُ 


ومع ان 


20 5 0 م 26 
يان ابْنِ رَشِدٍ ما ابْن رَشْدٍ وَمَا رشد 


015157 نتائج الفكر في شرح المختصر (ق"/أ) مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم‎ )١( 
. 1١041١ شرح المختصر المنطقي للإمام السنوسي (ق١/أ) مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم‎ 69 


9 


ين 


و ترجمة الإمام ابن عرفة 0 
2 - 8 أ" 0 من 3 5 © 
قَنَوْ مَالِكُ العَلّمُ الإمامٌُ بطِيبة رَآهُلَوَلَاهُوَكَالَ: لَك الْعَهْد 
إِمَامٌ أَمَامَ وَاأْوَرَى مِنْ وَرَائِهِ يَؤْمونَ يْباحاً يُصَاحِبْهُ رُفْدٌ 


وقاته رَحَدَاكَه: 

بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي المتميز دامت حوالي سبع وثمائين عاماً: 
توفي الإمام ابن عرفة كما قال تلميذه ابن قنفذ القسنطيني في كتابه «الوفيات»: 
سنة ثلاث بلدا (80ه) بتونس في جمادى الآخرة”'"» وقال المقريزي: 
وعاد بعد قضاء نُسّكه إلى تونس» وبها مات في رابع عشري جمادى الآخرة سئة 


ثلاث وثمائمئة ٠م‏ ه) با كي 7ن 


ومن نظمه قرب وفاته وََإِيَدَعنةُ 
ا ب َهَانَ عَلَى النَفْسِ صَعْبٌ الحِمّام 
وَآَحَادُ عَصْرِي تكسدؤا جئلة” وغتائوا خالا ملف قا 
َأَرْجُو به تئِلَ صَدْرٍ الْمَدِيثٍ ‏ بِحُبٌ اللْقَاءوَكُرْهِ 20 
والحديث الذي أشار إليه هو قوله 00 357 قا الل حت 
لله لِقَاعَه وَمَنْ كرِه قَاءَ الله د كر اله و0060 


وقال البرزلي: أوصاني الشيخ وَمَديَهَ شيخنا ابن عرفة في مرضه الذي 


.)7199 الوفيات (ص‎ )١( 

)١(‏ درر العقود (ج'/ص4؟7). 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 
(4) نقله الشيخ الرصاع في شرح الحدود الفقهية (ج؟/ص194). 
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ع ترجمة الإمام ابن عرفة 9 

توفي فيه بتاريخ الثامن عشر لشوال عام اثنين وثمانمائة» ودخلت إلى بيته وأنا 
وحدي» فتكلم بما نصه: 

ابا فقيه أبي عبد الله! لي عليكم حقٌّ» ولا تركت معكم أولاداً ولا أهلا 
ولا قرابةٌ: أوصيكم بتقوى الله تعالى » وبالتحفظ والاجتهاد في الرّئع الذي 
حبسته على أهل القرآن. 

قلت له: نعم يا سيدي. 

فقال: نسأل الله ربنا أن ببارك فيك» ويرزقك القبول» ويختم لك 
بالإسلام. والله يا بني لولا لزور الأدب مع السّنة ما كنت أتمنى إلا الموت» 
ولكن الشّنة لقوله مَوٌانَاءَيِيوَمة: «اللّهُم أخيئا إِذَا كَانَتِ الحَبَاة حَبْراً لَنَا وَتَوَكََا إذَا 
كَانَتِ الوَقَاةٌ حَبْراً ام(" وكان يقول هذا وهو خاشع خشوعا كلياء فلما رأيته 
رقت نفسي وقبلت قدميه وانصرفت عنه. ٠‏ وتزايد وَمَدأَتََ عام ستة عشر وتوفي عام 
ثلاثة في هذا القرن'") 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المرضى» باب؛ تمني المريض الموت. 

(؟) فهرست الرصاع (ص١7١).‏ 
مراجع للتوسع في ترجم الإمام ابن عرفة 
المعجم المؤسس للمعجم المفهرس» لابن حجر العسقلاني» ج7/ص١2457‏ 454 
تحقيق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي » دار المعرفة» ط١» )1١4814‏ 
إلباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر العسقلاني (ج7/ص7؟14١).‏ تحقيق د. حسن 
حبشي . نشر المجلس العلى للشئون الإسلامية. مصر. القاهرة. 494١م.‏ 
# غاية النهاية في طبقات القراء للحفاظ شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد 
الجزري الشافعي . (ج ”)ص )7١4‏ . تحقيق ج .برجستراسر .دار الكتب العلمية .ط1١.5٠١٠م.‏ 
# الوفيات لأبي العباس أحمد بن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني. ص 7174. تحقيق 
عادل نويهض . منشورات دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. طغ . “1847م. 3 
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المخطوطات المعتمدة في العناية بالمختصر الكلائي 
و بوي 


المخطوطات المعتمدة في العناية بالمختصر الكلاني 

اطلعت بتوفيق الله وَْقَ على ست نسخ مخطوطة من المختصر الكلامي ) 
اخترت منها ثلاثة لتحقيق الكتاب من خلالهاء وهى الآتية: 

النسخة (أ) وهي التي تحمل رقم 4448 بالمكتبة الوطنية بتونس» 
وبها ١56‏ ورقة» مسطرتها /1؟ » وخطها مغربي دقيق. لم يذكر فيها اسم الناسخ . 

:4 السخة رع( وهي التي تحمل رقم 5 بالمكتبة الوطنية بتونس » 
وبها ورقةء 254 وخطها مغربي» وفي آخرها ورقة بخط الإمام ابن عرفة ) 
وهي التي من أجلها نسخ كل الكتاب كما ورد ذلك في آخر المخطوط. 

السخة (ق))2 وهي قطعة ثانية ضمن مجموع رقم 4( بالمكتبة 
الوطنية بتونس» بين الورقة ١7/ب‏ والورقة 50١/ب»‏ ومسطرتها 84؛ وخطها 
مغربي » وناسخها بلقاسم بن محمد بن يحيى المغراوي سنة 464/ه. 
- *ه درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة؛ ج”/ص777 لتقي الدين أحمد بن علي 


المقريزي. تحقيق د. محمود الجليلي » دار الغرب الإسلامي» طذ١‏ *١0١1م.‏ 

البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
أحمد» الملقب بابن مريم؛ الشريف المليتي المديوني. اعتنى به الشيخ محمد بن أبي 
شنب . طبعة المطبعة الثعالبية» الجزائر» سنة 0٠9١م.‏ (ص )5١١-1990‏ 

# الديباج المذهب لابن فرحون (ص )4١9‏ دراسة وتحقيق مأمون بن محبي الدين 
الجنان» دار الكتب العلمية» ط1ء 1995م 

# البدر الطالع للشوكاني (ص )8١١‏ تحقيق ممحمد حسن حلاق »نشردار ابن كثير ‏ 51١١م‏ 
# نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار (ج١/ص09‏ - 044) للشيخ محمود 
مقديش . تحقيق علي الزواري؛ ومحمد محفوظ . دار الغرب الإسلامي» ط١ ١‏ 1884م). 
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بسرات معطت" 00 
ون ٠‏ لها لاجشها (رجعسرا فدقاملا اتشتتيواا: 
59 برح راش زاتمي دس 1 


اع 7 


,سر سد لان 0 - ا 

بن ام ولوس ( بس يا 

(لخهرلبء اندو بصهاد! نيط ةوانس قو للق 
فأادر 6 ١‏ 


اننجعادر عن حا ضمن دعهر زو | حسو الاي الها بنع 
.بلا سكت اسان و نشل راط عل رونا سم زوللن 


الريرت رسا اه 25 م 3 


5-7 
0 سمرلا 


0 «ااصا لد اهارن‎ ٠ 


خدفا نا مل اا صو زف رخن !1 5رميروا نا شر رين" 


5 انه تعإخ لذ موملا لمذلوه جم 


الثرقة | بار مقس اجلوعم 
دداد» سماد لمات تنا لبط 5د ل. مزلا" 
0 


5 

ا ا 0 
ماسج فشلدر م 

0 ا 

اناق موا 


يكبم | آر<مو ليك 


0 0 

ا فاط 1 
0 1 5 
لم 2 


0 0 10 


ا ا سري انا الجرة 
سا زاح العفو اويتر ريال 
0 ولأمقاكه 


علخرادءافو سساح عبرال ثياز 
الرركة ا مرا : 1 
هام . : 1 رمه 
0 : كا ماما كفاع دشرا لمي ا 
متم لا با ربوا نزح لخ وله اما؛ 0 
النرازةرزيت الأجح ديم 
الاترسروالجناخ بزمزاق سي !| 5 
مرطالاذلوم « ندا رضر ادرو سن عر نوا لالع 


١‏ أو 1 8 1 ىو 
0 3 7 ا مقا 


الصفحة الأولى من النسخة 0 


علرمنيازمو|عرانوا جا 0 5 : 


الصفحة الأولى من النسخة (أ) 


المسيلرانارةو كرورم عو زوصا, اك لوجت 
فمالقا لسهة 0 يها اتوي ادكه 
الففم غلابا وجرن قرم يهم انر ا 
رك انك لجعلن ري مل جر ري احا جازم 
امراف !زا حمونة لسري | نسلهاة 
وا رجاو اثوالة للختزواضم لم ششيروإبرعوهزسرعنيصم 
بابو زولان عزو قرا رامو فوع عدب ولودسمز ]تبلا 
ونصباشروج؟ فلكت تفرع وواؤماية غطراغلاوبهيم 
بزل اغرما فصرياد كوج لم ذن1 بننا 
وطارا 1 العلمفه وان إنشايم ؤم امعدئاشها 
1 وساي 
بلي الودالازويبة وسأن ‏ اماد عمجا 
رنشطل الت ؛ 00 . لووك ! لعو نم 0 بللشبيى 
واإتفد يسبع ولام بر . ٠‏ +( لوجوم لزيا 
عه كع أسملم 
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اورفك وا فدسن يلاها دخ تنا مر ١!‏ خواليتصسياي | 
رشي إوزوالسهزارةة بية ير م 
يلقم ور وررني|سسموزها ساف هله وجرع نائروه وزرئازاله 5 
وجب رددمي بانتا الشؤادأمروام لفقم يقلي الحينه را الور 
0 بسر النغرية- 2 
0 م و ا 
ته ا لزالاقب. ١‏ . ربإ لكا زهارجا 2 
را 0 
ةوف وان يا اسلا؟ ونهب أل 
لماي زذر, 20000 1 
لمرنا ١‏ قث م ج زربي إذك ام “رجهم وفازانا 
وانطام بره يها اقم والحشرر يشر 20 2 
مسسابة وها تير سيكها ‏ وض ا ال لسرا جر 


ال لله رمز ؤ الررف: به ؤموا با الام 


0010 لمر لان عضا 
0 ,ل عرزن ا 
اندها يعاق اسيل رء يما 

بها ليم اول خب رزو ]ذ1 شال وتداسرب 
0 


ورلن انق 
٠ 1‏ غريع سا3 هار 
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َ صور المخطوطات المستعان بها 9 
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مقدمة المؤلف 


فط ك-كجج“ا# 77-27 


سل مل ضاق 


أبن جني هه ادر 
ا 0 
1 ك0 اكع ف كسك > عع يك ع بيك 3 كر سو ا ع رهظ 
قال الشبْخ المَقِيهُ العَلامَةَ الصدّرٌ الشهيرٌ الأصِيل أبو عَبْدٍ الله محمد بن 


الشّب لضان التعارر الفقاس ابي عن ال كته بي مزل الوزاتوي نيا 
التُونْسُ مَوْلِدًا وَمنْشَا رَحِمَهُ الله تَعَالَى» آي( 


الحَمْدُ لل المُتمرد بصِفَات التقدْسِ وَالكَمَالِء وَالعِزَّةٍ لعشي وَالجَلّال 
2 عَنْ إِخَاطَة العْقَولٍ وَنَصَوّرٍ الكَيّالٍء المَتْمَردٍ بالإيجَادٍ وَالإِعْدَام بلا 

سِطةٍ وَلَا كالٍ. 

َالضَّاه عَلَى سينا مُحَمّدِ سيد وَلَدِ آم اميد يوَاضِح الحجح وبين 


ّ 3 0 2 و عو 1 ِ 3-2 
البُرْمَانِء المُدْرَكَة مُعْجِرَاتُهُ لكل أمّتهء مُعَاصِره بِالمُكَامَدَةَ وَالعِيَانِء وَغَيْرِه 
3 2 0 0 6 نه 
بإِذْرَاك صِدْقٍ أَخْجاره بِحِنْظ مُعْجِرَةٍ القزآن7) 


0 


)١(‏ في (ق): ماده ونفعنا به. وأما في (ع) فلم يذكر الناسخ هذا كله واكتفى بكتابة: بسم الله 
الرحمن الرحيم ؛ رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. 

(؟) أشار الإمام ابن عرفة إلى هذا المعنى في مجالسه التفسيرية فقال عند قوله تعالى: ‏ إِنَاححَنٌ 
َرِّلنَا ألذْرٌ وَإَِا ل للَنفِظُوبَ»* [الحجر: ؟]: «هذا من المعجزات التي لم يدركها الصحابة» 
وأدركناها نحن». (تقييد السلاوي »ص١١‏ تحقيق د. الزار) وقال أيضا: «حفظ القرآن من 
المعجزات التي ابا الس ل رع ادا عه لأنا في القرن الثامن وقد 
شاهدنا القرآن العظيم محفوظا عن المخالفة» باقيا على حاله؛ لم يتبدل فيه شيء بوجه4. 
(تقييد الأبي» ص 478 تحقيق د. حوالة). 


هد ع7 جه 


مقدمة المؤلف 


سي 


م ل هو المٌُوصِل لإدْرَاكُ حَقِيقَةَ الإِيمَان» بِوَاضِح 
الأولة ركان المنْجي هن الخلودة فى التْيرَانِء ونث أن عي فيه له 
شاملا ميل طرِبقَتَيْ الأَهْدَمِينَ ومكحي سْ أَمْلٍ هذا السَّأنِء جَعَلَ الله 
عَالَى دَلِكَ مُوصِلاً لِلْخُلُودِ في جََ الرَصْوَانِ . 

َرَتَْهُ عَلَى مِنْوَالٍ «طَوَالِع أَنْوَار الّبْعْ المُحَصّلٍ القَاضِي ١نَاصِر‏ الدّينٍ 
البيْضَاوِيٌ) ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى 1 ليَكُونَ ل قَهْمه وَعِلْمه'22 كَاشِفًا عَمَّا 
مص بد وَمَا هُوَ لِكَبْرِوء مُعبرًا عَنْ تَرَاجْمِهِ بِلَفْظِدِ وَعَنْ مباحيه"" بِلَنْظ 
المَسَائْلٍ » وَعَنْ صَرُورِيٌ لَمْ بَذْكْرهُ بالتَبم . كَرتَْهُ عَلَى ثَلَانَةَ كتبء وَمَقَدُمةٍ 
فيهًا فصول . 


69 وعلمه: ليست في (ق). 
(1) معبرا... مباحثه:ليس في (1). 
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وَمَمَّ | لحكم عَلَيْهِ بتفي أو إِثْبَاتٍ: تَصَريقٌ. 


8 6م 7 039 
05 بعوَقْفُ عَلَى تَطَر» وَكَسْبِيّ إن تَوَقَفٌ عَلَيْهِ؛ وَإلا 
كنك متلوما». اننا قدركاء شن علمة دقف التَظَرِيّ عَلَى عِلْمِ غَيْرِو 
َيدُورٌ» أ يسَلْسَل 


)١(‏ قال الإمام السنوسي في شرح المختصر المنطقي للإمام ابن عرفة: يعني أن التصور 
والتصديق ليس كل فرد من أفرادهما بضروري ‏ وهو الذي لا يتوقف إدراكُه على نظر -؛ إذ 
لو كان كل فرد من أفراد التصور والتصديق ضروريا لا يحتاج إلى نظر للزم أن لا تجهّل 
منهما شيئًا ؛ فلا نحتّاج إذن إلى تحصيل علم من العلوم التصورية ولا التصديقية لأنه من 
تخصيل التتاصل ٠‏ وكذا ليس كل فرد من أفرادهما تظرياء [ذ لوكاة حذلك دره أن لأ 
يعمل لاغدم من العلوم بالاكتساب ؛ إذ لا نقدر على تحصيل علم من العلوم النظرية إلا 
بالترئي إلنهين تركيت علوم معلومة نا بالفعرورة يكوت ينها ونين ذلك العلج النظبري 
المجهول لنا ملازمة» فإذا قُذَّر أن لا علمٌ ضروريً لناء لزم أن لا نقدر على تحصيل شيء 
سها؛ إذ ما من علم نريد الارتقاء به إلى متجهول إلا ويلزم أن يكرن أيقنا ذلك العلم مجهولا 
لنا مثله يحتاج إلى سُلُم آخر من العلوم يُرتقى به إليه؛ لم كذلك أبداء ويلزم التسلدسل أو 
الدور» فلا يتمكن الذهن معهما من الانتهاء إلى سل من العلوم يَكْيْتُ قَدَمُ فكرته عليه 
ليرتقي منه إلى غيره أبدًا. وإذا بطل العمومان تعيّن أنْ بعض أفراد كل واحد من التصور- 


هد ب7 حجن 


كَدَرْنا 


5 25 7 - .6 و ٠‏ داس م معرعر 2 
وَالنَّة("©: اسْيَحْصَارٌ ما يُفِيدُ إِذْرَاكَهُ إِدْرَاكَ غَيْر. فَيَدْحْلُ مُفِيدٌ الظن. 
5 يه 8 اس 

3 عو كنل اإكقة 0 وَقَوْل شَارِحح 
57 ا ا وَدَلِيلٌ ٠‏ 


5-1 


- 0 كه . ره عو‎ ٠ 
عِلَم لك العِلْمْ بِأَحْكَام الألوميّة» وَإِرْسَالٍ الوّسّل وَحِدْقِهَا في كل‎ 
«# 0 5 527 1 8 ٠. 
أَحْبَارِمَاء وَمَا يَتَوَقَفَ شَيْء مِنْ ذَلِكَ عَلَيِهِ حَاصًا بدء وَتَفْريرٍ أَدليها بِقوّةِ هي‎ 


مَظِتَةٌ لِرَدٌ الّبْهَاتٍ وَحَلّ الشّكُوك . فَيَخْرْجٌ المَنْطِق7) 


-2 والتصديق ضروري والبعض نظريء وأنْ بالضروري المعلوم من كل منهما يرتقى إلى 
معرفة النظري المجهول منهما. هذا مذهب المحققين في التصورات والتصديقات. (شرح 
المختصر المنطقي » ق”/ب). 

)١(‏ قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: 9إإنّه, د لطر من الأصوليين 
من جعل الفكر عين النظر ‏ وهو «الفخر» ‏ فقال: النظر والفكر: ترتيبٌ أمرين ليتوصل بهما 
إلى ثالثِ. ومنهم من جعلهما متغايرين» وهو إمام الحرمين» فالفكر هو استحضار أمور 
معلومات » والنظر هو ترتيبها ليتوصل بها إلى النتيجة. (تقييد البسيلي» مخ |ص016). 

(؟) قال الشيخ أبو الثناء محمود مقديش الصفاقسي في كتابه نور الحق المبين في شرح المرشد 
المعين) بعد إيراده هذا الحد: «فيخرج م المنطق لعدم اختصاصه بالكلام» نه كما 
يتوقف عليه تحقيق هذا العلم يتوقف عليه تحقيق غيره؛ فلا اختصاص له به» فلا يُعد 
علم الكلام. وقوله: «وما يتوقف» معطوف على «أحكام»؛ أي: العلم بأحكام الألوهية 0 
يتوقف عليه شيء من أحكام الألوهية وما بعدها. و(ما4 صادق بجواز العالّم وحدوثه» ولا 
شك أن بعض أحكام الألوهية يتوقف على ذلك كالعلم بوجوب الصانع وحياته وبقية الصفات 
التي يتوقف عليها الفعل ولا يتوقف عليها غير أحكام الألوهية » وهذا معنى قوله: «خاصًا بها؛ 
بخلاف المنطق لعموم الحاجة إليه في غير علم الكلام من العلوم. (مخ |ص "0 ) . 
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لاه ع6 2 كوو سم 0 م ا هو 
وَمِنْ ثم قال غير وَاحِدِ: هو فض كِفايّة على 
٠‏ . 1 . 1 امه ا ل 8 اه هه إن 
«الفهرئٌ): هْوَ العِلْمُ بِثْبُوتِ الإلهيّة!'' وَالرَسَالَهْء وَمَا يكَوَقف مَعْرفتهُمَ 
فمري): هو العلم بثبُوت الإلهية ' وَالرَسَالةَء وَمَا يَتَوَقف مَعرٍِ 


عَلَيِْ مِنْ جَوَازٍ العَالَمٍ أو حَدُوئِه» وَإنطَالٍ ما بُنَاقِض وَلِكَ'") 


أ 


كّ 
عدا 
. 
ب 
00 


م ءََ سو 
ويْرَدُ بخْرُوجٍ أحْكام المعاد") 


اله 3 عه راس ير وو أن سي ب 6 له يك سك دل 0 وي وعم 
وموصوعة. مَاهيَات الممكئتات من حيث دلالتهًا على وجوت وجود 


مُوجِدمًا وَصِفَاتِهِ وَأَفْمَاله؟) 


)١(‏ في (أ): الألوهية. وما أثبت موافق لما في النص المحقق. 

(؟) شرح معالم أصول الدين للإمام شرف الدين ابن التلمساني الفهري (ص .)7١‏ 

() قال الإمام السنوسي في شرح الوسطى بعد نقل تعريف الإمام شرف الدين ابن التلمساني 
الفهري لعلم الكلام: «ورذه الشيخ ابن عرفة بفساد عكسه بخروج أحكام المعاد». فكتب 
عليه الشيخ محمود مقديش في حاشيته على شرح الوسطى: أي لكونه غير جامع لأن فساد 
العكس هو أن ينتفي الحد ولا ينتفي المحدود» وقد انتفى حدذ ابن التلمساني في 
السمعيات؛ وهي من المحدود الذي هو علم الكلام؛ بخلاف حذ ابن عرفة لدخولها في 
قوله: «وصِدْقِها في كل أخبارها». وهذا إنما هو من حيث دلالة المطابقة» وأما من حيث 
دلالة الالتزام فلا فساد للعكس لأنها تدخل في أحكام الرسالة بنوع استلزام كما دخل جميع 
مباحث الإلهيات في ثبوت الألوهية, إلا أنهم قالوا: دلالة الالتزام مهجورة في الحدودء 
وابن عرفة عرف التفصيلي فقط ؛ وتعريف ابن التلمساني يشملهما. (ج١/ص5١211 .)1١7‏ 

(:) قال الشيخ محمود مقديش: قوله: «وصفاتها يصح عطفه على كل من (وجوب» و(«وُجود). 
وأما قوله: «وأْفْعَالِه) فيصحٌ عطفه على اوجوب» على تقدير مضاف» أي: من حيث دلالتها 
على وجوب جواز أفعاله. وفيه تكلف وبعدٌ. (حاشية على شرح الوسطى» ج١/ص”17)‏ 
وقال قبل ذلك بعد إيراد اختيار الإمام ابن عرفة لموضوع علم الكلام: هذا القول ذهب إليه 
جمع من الأئمة» وأورد عليه أمران: أحدهما: أن ما يرجع للذات الأقدس من الصفات- 
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5 الفصل الغاني: في الأقوال الشارحة ِ 





وفع متائل: 
شاه ب 

-6© المَسْألة الأولى ©هم 

. م 1 عن ص سمه ذل .0 - 7 

0 الشيْء: مَا أَؤْجَبَ تَصورة تَصَورَة ) أو تَميِيرٌة عَنْ غير . فيج فيجب 
م8 2 2 

الهو عه مع عسو 2 بي وى لاس 2م موت 0100 

وفى كون تقديم العم أنه أعْرّف ‏ أَوْجَبَ أو أؤْلى ؟ فؤلا: «السْرّاج) ) 


- مطلقا وهو جل مسائل الفنّ لا يكون من مسائل الكلام» إذ الذات الأرفع ليس داخلا في 
الموضوع » وبطلان هذا اللازم ضروري. ثانيهما: أن ماهيات الممكنات إنما كانت موضوعاً 
على هذا القول من حيث دلالتها على ما ذكر» وذلك فرع إمكانهاء فالموضرع إذاً هو 
الممكنات من حيث تلك الدلالة » وحينئذ فوجود الممكنات من حيث هي ممكنات إما بين 
في نفسه» أو مبيّن في علم آخرء وكلاهما باطل» أما الأول فلأن ثبوت الإمكان للعالم ليس 
بديهيا» وأما الثاني فلأن ذلك إنما بُيّنَ في هذا العلم» لا في علم آخخر وأجيب عن الثاني 
بمنع كون الإمكان ملاحظاً في الموضوعية؛ بل هو من المسائل ومبدأ لغيره لما أن بعض 
المسائل قد يكون مبادئ لمسائل أخرىء أو بأنه مسلم في هذا الفن في العلم الإلهي. 
(ج١/ص؟١؟١).‏ 

)١(‏ قال الفخر الرازي: يجب تقديم الجزء الأعم على الأخص لأن الأعم أعرف» وتقديم 
الأعرف أولى. (المحصلء ص85). وقال الأبياري: والأحسن أن يبدأ بالأعم ويختم 
بالأخص . (التحقيق والبيان ص١/ص‏ 47 1). 
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يي سر هه 
وَيُجْتَتَبٌ اللفظ العَرِيبٌ » وَالتَكْرَارٌ» وَالمُشْبَرَك . 


* إلى التعْرَارٍ جار وَدَلِكَ في 
ج00 . ل 8 0 ل 2 2 ٠ 1 5 - ٠‏ 
تَعْرِيف المُتَصَابِمَيْنِ» مكل: الأبُ: حَيَوَانَ يَكوَلِدُ مِنْ تُطَقَيو شَخْصٌ آخَرُ مِنْ 


عه ب 


٠ 04‏ 2 الى تكاس 6 اك حا | ا ١‏ مل 00 4 3 0 
و 
د 


را م.- 0 كت ماضاه 
وَقَوْل «البَيُضَاوئى): (إذا دَعَتْ ضَرُورَ 


0 


ا 
نف 


وى 9©) لا وى ن ايه ى الاقف مه وَل بإكثح الاعاكاءه 
و تقعير ' لا يكون إلا في الانفب» 2 هو قؤل «شرّح الإشَارَاتِ) 


8 
2 


ام 


)١(‏ راجع الجّمل في المنطق للقاضي أفضل الدين الخونجي؛ ضمن شرح الإمام الشريف 
التلمسانىي صاحب مفتاح الوصولء (مخطوط بالمكتبة الوطنئية تونس» رقم 2١١١78‏ 
ق١*/أ)‏ وقال الشريف في شرحه: الخلل اللفظي هو أن يؤتى بلفظ مجازي بدون القريئة» 
أو بلفظ مشترك من دون قرينة» أو بلفظ غريب في اللغة» فإذا لم تتضح دلالة اللفظ على 
المعنى المراد كان الخلل في التعريف لفظيا. (السابق). 

(؟) قال الأبياري: واعلم أن المقصود بالحد الإشارة إلى المحدود وإيضاحه» فلا يصح أن يأتى 
بالألفاظ المجملة من غير قرينة لتعذر البيان» فأما إذا اقترنت بقريئة معرّفة ففيه خلاف» 
والصحيح القبول؛ والأحسن الترك . (التحقيق والبيان ١‏ )ص48 ؟7). 

(؟) الَطْسُ: انفراش الأنف في الوجه. والنعت أَنْطَّسٌ . (القاموس ص؟١١1).‏ 

(6) التقعيرء عند الأطباء هو: تجويف في ظاهر العضوء لا يحوي شيئا. (كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي » ج /ص١015).‏ 

(5) طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص١١).‏ 


هد ىر عبج 


الفصل الثاني: في الأقوال الشارحة 
2 كت 
ل«القَخْر) فى تغريفف الجدكبات(0) 


قلنا: يُرِيِدٌ مِنْ مَاهِيَةِ وَعَرَضِيٌ لَهًا. 


ار" و ود هم بذكن 1 7 
قَال”'"*: وَإِنَمَا م في ثري المْصَائَاتٍ لِأَنَهُ لا يَكُونُ إلا بذ كر أَسْبَابهَا 
كُمَا سَتَعَلَم . وَالدَكرِير هو َوْلهُ: هون حَيْتُ هُوَ كَذَلِكَ) ؛ لِإسْتِحَالَةَ تغريف الإضَاقَةٌ 


عو 0 


إلا كدَلِكَ. وَالَكْرِيرٌ في حَدَّ الأ لِلْحَاجَةَ لَه م 


4 


كَرْيِِ في الأَنفبء وَلَوْ كَانَ مُطلق اتَفْمِيرِ لَكَانَتٍ الرَجْلُ ذَاتُ الَفْيرٍ مَطْسَاءَء وَلَيْسَ 
كَدَلِكَء كَوَجَب أَعْذْ الأف عم الَفْعِيره ذا حَدَدْتَ الأنفق املس كدت 


أ 


2 
> م 


لأف في حَدٌو, َيَكُون 5-5 أن السوَالَ إِنّمَا وَهَعَ عَنِ الف الأَفْطَس) 
ال 


م عَنِ الأَفْطَسٍ وَحْدَه لَمْ َكُنْ حَاجَةٌ إِلَى لكر 0) 


2 5 و 2 3 4 ف 0 ساه 
قُلْنَا: إِنَمَا كَانَ في الأول درا لِأنَّهُ لِعَارض لَازِم لِذَّاتِ المَحْدُودٍء 


0 
و 


١ 


وَكَانَ في الذَانِي حَاجيًا لأنَهُ لِعَارض فُرضَ فِي المَحْدُودٍ. 


مُخِلٌّ يككْرَارٍ» وَلِذَا ل يَذْكْرْهُ الأككد . 
-6© المَسُألة الثاني © 
كجبُ مُسَاوَاةُ مُعرّفٍ الشَّْءِ إِيَاهُ فِي الصَّدْقِ لِيَجْمَعَ وَيَمْتعَ » وَهْوَ حَدٌ كام 
)١(‏ ينظر في لباب اللإشارات والتنبيهات» للفخر الرازي (ص 594). 
(؟) أي: الفخر الرازي في لباب الإشارات (ص 59). 
() في (ق): تكرره. 


)2 هذا اختصار لما جاء في لباب الإشارات والتنبيهات » للفخر الرازي (ص 8 
(0) في (ق): بل. 


95د ىم ه# 


الفصل الثاني في الأقوال الشارحة 
00 9 


إن كان بالجئس القَرِيبٍ وَالفَصْلٍِ » وَنَاقِصٌ إِنْ كَانَ به َقَطْء أَوْ به وَبالجئْس 
البعبد» وَرَسْمْ كام إن كان اليب والحَاصّوٍء وَكاقِص إن كان يها قط أو بها 
وَبِالبَعِيل ٠‏ 


ول ١البَنِضَاوِي):‏ «(إِنْ كَانَُ بالجئس وَالخَاصَّةَ سمي 0 
ظامه د ولد بعد بتخلاف قزل الأككر. 


وَشَكَكَ (الْفَخْرً) ذ في التَعْرِيفِ أنه َمْتّعٌ تَعْرِيف لشيِء بِنَفْسِهِ) َو يكل 


أجْرَايدِ؛ لأنّهَا هر رَيَعْفِيها أن مُعَرْفَ المْركّبٍ مُعَرَفُ كُلَّ جْزْءِ منْهُ 
أ 2 َك 0 5 م 7 اس نه ص 
000 لتَوَقَفْهِ على اختصاصه بها المَؤْقُوفٍ عَلَى مَعْرِقَِها وَعَلَى العِلّم بمَا 


عع 0 َِ 


دخات االخرتير؟ و« السّرَاحَ ) أن م مُعرّفٌ الكل قَدْ ١‏ يتك جره ؟؛ 
كوه معْرُوقاء ونع تقب لتعْرِيفِ بالكَارج عَلَى مَعْرِقةٍ الاختصّاص”” 


)١(‏ طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص6١).‏ قال الأصفهاني: ظاهر كلام المصنف يقتضي أن يكون 
المميز الخارجي مع أي جسن كان قربا أ ينيدا مون رسيا ثانا ولد هرد أذ بكرن 
الرسم التام أكثر من واحدء وعلى ما قررناه لا يكون الرسم التام إلا واحداء كما أن الحد 
التام لا يكون إلا واحداء وأما الحدود الناقصة والرسوم الناقصة فيجوز أن تكون متعددة. 
(مطالع الأنظار» ص4١).‏ 

)١(‏ ذكر الفخر الرازي هذا التشكيك في الملخص (ق/ص2»)|/58 وأيضا في شرح عيون 
الحكمة, (ج١/ص‏ 5ق 95). 

() لم أقف على جواب الخونجي فيما بين يدي من كتبه المنطقية كالجمل والموجز. وأما 
سراج الدين الأرموي فنص كلامه في مطالع الأنوار: «وجوابه معرّف الكل قد لا يعرف 
الجزءء إما لأنه غني عن التعريف» أو لأنه عرف بغيره. (ص 27١‏ مطبوع بهامش لوامع 
الأسرار للقطب الرازي). 


هد ع ج#ن 


8 الفصل الثافني: في الأقوال الشارحة ع 


9 
سَلِمْتَاه ل كو قف الاختصاص عَلَى العم بها مِنْ وَجْدِ. 
قُلْنَا: افتصارهمًا عَنْ عَنْ جَوَابِ الأول يُلزِمُهُمًا السَّكّ في الحَدٌ الام . 


وَيجَابٌ أن إجَابَةٌ «الأثيرا ب: (إِنْ اد بل حال مَا سِوّى الهَيْئَة 
روس 66 7 
الاجْتِمَاعِية » مَتَعَْا أنهًا هوّء وَإلَا ل بكلا وَادْعَيْنَاهُ بَبِعْضِهًاء وَهْرَ هِى» 


ره 


0 الْهَيْئَةٍ الاجْتمَاعِيّة) تُفيدٌ كُوْنَهُ له بالبعض » فَسَملَ جَوَاتَ اين 


(1) نص كلام أثير الدين الأبهري في كتابه «كشف الحقائق في تحرير الدقائق» بعد أن أورد 
شك الإمام الفخر الرازي: والجواب: أما قوله بأن جميع أجزاء الشيء نفس ذلك الشيء» 
قلنا: إن أردتم بجميع أجزاء الشيء الأجزاء التي ما عدا الهيئة الاجتماعية فلا نسلم أنها 
نفس ذلك الشيء؛ فإن الهيئة الاجتماعية أيضا جزء من الماهية. وإن أردتم به الأجزاء التي 
تدخل فيها الهيئة الاجتماعية فمسلَّم أنها نفس الماهية» لكن لم لا يجوز التعريف بجميع 
الأجزاء التي ما عدا الهيئة الاجتماعية؟! فإن قلت بأن الأجزاء التي ما عدا الهيئة 
الاجتماعية هي بعض الأجزاء بالحقيقة» والتعريف ببعض الأجزاء محال لأن المعرف 
للشيء معرف لكل جزء منه. قلنا: لا نسلم؛ وهذا لأن من الجائز أن بكون الشيء معرفا 
للمجموع من حيث هو مجموع » ولا يكون معرفا لكل جزء منه. (مخ /ص )٠١‏ 
وقد ذكر الإمام ابن عرفة في مختصره المنطقي هذا الجواب للأثير» وشرحه الإمام السنوسي 
قائلا: وحاصله أنه يقول: قولكم: إن تعريف الشيء بجميع أجزائه تعريف له بنفسه» إن 
أردتم بجميع أجزاء الشيء الأجزاء التي هي ما عدا الهيئة الاجتماعية» فلا نسلم أنها نفس 
ذلك الشيء» فإن الهيئة الاجتماعية أيضا جزء من الماهية ؛ وإن أردتم بجميع أجزاء الماهية 
جملة الأجزاء التي تدخل فيها الهيئة الاجتماعية فمسلم أنها نفس الماهية» ولكن لِمَ لا 
يجوز التعريف بجميع الأجزاء التي هي ما عدا الهيئة الاجتماعية؟! وهذا معنى قول الشيخ: 
إن أراد بكل 0 ما عدا الهيئة الاجتماعية منعنا أنها هو)؛ أي منعنا حينثل أن كل 
الأجزاء بدون الهيئة الاجتماعية هوء أي نفس الشيء المعرّف. قوله: «وإلا سلّماه بكلها 
وادعيناه ببعضهاةاء أي: وإن لم يرد بكل الأجزاء ما عدا الهيئة الاجتماعية» بل أراد كل 
الأجزاء المادية مع الهيئة الاجتماعية سأمناه؛ أي امتناع التعريف بكل الأجزاء لأنها نفس 
الشيء المعرّف على هذا التقدير» وادعيئاه ببعضهاء أي ادعيئا التعريف حينئذ ببعض- 


9د 6م © 
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2 7 «الخونجيٌ) ب بأن 0 الكل مُوجِدٌ لكل +. جَزْء مِنْ أَجْرَائِهِ؛ 


6 
وَمُعَرْفَ الشَّيْءِ ِل لوُجُودِِ في الذّهْنِ ول الكل عِلَهٌ لكل جْرْ ١‏ مِنْ أَجْرَائِه: 
ل 00" كل 0 


رك «الخُونجيٌ) و السْرَاج 0 أنه إِنْ ع بالموجد لكل : مَأ د رفك 


ير ُخرة الغ كل كا ينا تر قو كل جزم إلى اتقه: َِن عي 
به المُوجِدَ النَامّ المُسْعقِل بالإيجادء لَمْ يَْرَمْ أَنِضّاء لأَنّ الشَّيْء رُبّمَا كرَكَبُ 


- 
0 


000) 


5 َم 2 526 م 2 52 صر 
بَسْبُ أَحَدُهُمَا الآحَرَ بِالزْمَانِء كَالسَرِيرٍ المتركب مِنَّ المَادِّ الكَكَريَِ 


الأجزاء. قوله: «وهو هى غير الهيئة الاجتماعية»» أي: وذلك البعض اللي ادعينا التعريف 


به هو أجزاء الشيء المعرّف المادية دون الهيئة الاجتماعية التي هي الجزء الصوري. فضمير 
«هو» يعود على البعض المدعى التعريف به؛ وضمير «هي» يعود على أجزاء الشيء 
المعرّف. قوله: «تفيد كونه بالبعض» أي: إجابة الأثير بهذا الجواب المذكور تفيد كون الحد 
التام إنما وقع ببعض أجزاء المحدود وهو أجزاؤه المادية التي هي الجنس والفصل» بدون 
جزئه الصوري الذي هو الهيئة الاجتماعية» فجملة «تفيد» إلى آخره خبر «أن4 من قوله: 
ويجاب بأن إجابة». قوله: «فشمل جواب الأول4» يعني فشمل على جواب الأثير الحد 
التام جوابٌ القسم الأول مما أجاب عنه الخونجي والسراج» إلا القسم الأول في كلام 
الفخر. (شرح المختصر المنطقي ١‏ ؤلاه). 

ومعرف الشيء... أجزائه: ليس في (ق). 

قال سراج الدين الأرموي في مطالع الأنوار:» موجِدٌ الكل لو كان موجدّ كل جزء لزم 
النقض» أو تقدم المسبّب على السبب في المركب من جزئين ترتبا في الوجود الزماني. 
(ص )١‏ وشرحه القطب الرازي قائلا: أجاب بأن موجد الكل لو وجب أن يكون موجداً 
لكل جزء منه لزم أحد الأمرين: إما النقض وهو تخلف المسبّب عن السبب» أو تقدم المسبّب 
عن السبب» وذلك لأن من المسيّبات ما يتركب من جزئين يترتبان في الوجود الزماني 
كالسرير المركب من الخشب والصورة المتأخرة عنه بالزمان؛ فعند تحقق الجزء السابق إن 
تحقق موجد المركب يلزم الأمر الأول لعدم تحقق الجزء اللاحق معه؛ وإن لم يتحقق يلزم 
الثاني لأن الجزء السابق معلول له على ما هو المفروض . (لوامع الأسرارء ص 0/7). 
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وَالصُورَةٍ المُترَكبَة عَنْهَا قَلَوْ كَانَ المُوجدُ لِلْكلٌ يَلْرَمُ أَنْ يُوجِدَ الجُزْء لَرِمَ [ 
َرَاخِيٍ الأَرِ عَنِ السّمِبٍ اله َامٌ» أذ دم المُسبْبٍ عَنٍ السب ؛ لِأن الُوجة لكل 


1 


5 


ِنْ وَجِدَ مَمَ الجُرْءِ السّابق لَرِمَ الأَمْد الأول ؛ إل لَرْمَ الثاني لِكَوْنِ هَذَا السب 
سَبَا لِلجْزْءِ السّابِقٍ أيْضا . 


أ 


1 0 2 2 ا 0 4 فخ رم 
قُلْتا: بُرَدُ بمئع تقَدْمٍ الكَنَبٍ مِنْ حَبْتُ كَوْنهُ رما لِمَاهِيَةِ الكل عَلَى 


قَالَ (البَيْضَاوِي) : راجت عَنِ الأول 3 الجزْء متَقد ده على لكل 
بالمّع» وَالأَشْيَاءُ لني كَُ وَاحِدٍ مِنْهَا متَقَدَمٌ عَلَى شَيْء يَمْكَيمْ يكم أن تكرن تلم 
نا به 0 الشَّئْءِ َس يوَاجِبٍ أَنْ يُعَدفَ سينا مِن ) أَجْوَائْهِ أَضْلاً ؛ 
ِجوَازٍ اْيْتائيَا َأْرمًا. 


ِيف المَؤسُوف موَفٌقٌ عَلَى تون الوضفي المُرّفر يحنت يلم من 
تَصَوَرِهِ تصضورة بعيْنهِ » وَذّلِكَ نَم 0 قف عَلَى اختصاصه وول في نَفْسِ 


الأمْرِء لا عَلَى العِلّم هما 


اكحيوعل.ن 


لير 5 75 2 م 2 ب )١(‏ 73 رم م 2 9 0 ره 
رهز طعيف لأ تقد كل اجر لا يَقَنَضِى تَقَدْمَ الكل مِنْ حَيّثْ هو 


تر ل 


كل وَعجْمُوعٌ لل عَلى امار ولو كات الأَجْرَاء أرما - حتّى الصُورِي - 
اس 
مَعْلومَةٌ كَانَتِ المَاهِيَةٌ مَعْلو مَهٌ ولا لم فد يقد يقد التَحْدِيدٌ. 


09 


07 م قي َ 2 قالع | كبك سم عرس ابم سام راع فى 
وَلو استلرّمَ تصور الخارجئ تصّورّه» فإن كان متصورا كان الملروم 
وس م تي م 


ل صل لي “سحلل ثب عى, 
مَعَصورا » فَاسْتَعْتَى عَنِ النَعْرِيفِ به وَإِنْ لَمْ بَكنْ مُتَصَرٌ را امََْعَ التَعْرِيف به. 


00 زاد في (ع) و (ق): منهما. وليست في نص الطوالع . 
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فى الفصل الثاني: في الأقوال الشارحة 
9 كت 


٠ 2‏ أ 1 2 
بل الجَوَابُ أن لجرا عَلَى الْفْرَادِمَا مَعْلومَة» وَالتَّخْدِيدٌُ: اسْيِحَْارَهًا 
مَجْمُوعة + 0 بِحَبِتُ يَمْصُلٌ في الذَّمْنِ صورَةٌ مُطَابقَة بق 3و0 وَكَذَا الرَسم إذ 
كان 0 وَآع المفرد د َك )0 


6. 
7 


6 تفافيلة الأول بِقَوا لِه: «لِأَنَ تَقَدمَ كل وَاحِدا إِلَى قَوْله: «لَمْ يعد 


5 بي 
التَحْدِيد) ؛ يُرَدُ بِجَوَاب 0 


َمَا نقَلَهُ مِنْ تَقْرِيرٍ الجَوَابٍ عَنِ التّعْرِيف بالكَارِجِي لا أَعْرفُهُ كير 
«حَوَاجَة)”": بَلْ ما 5-5 


| كك الع يَي فنى” .6 تيت لد ع اليو + 
وفو ١و‏ لمفرّد يُفِيدٌ): مز ب (انصير الدين» عن لمحَققين » 
خلاف َولِ بَعْضٍ المُتأَخْرِية0) 
و عدر . 2 5 م 2 
كول واي أ المطنُوب إِنْ كان مَعُوًا يد امكتم كخصيلة» وَإِذ 


20 مر انع طَلَنَهُ تقد تربره سُوَالةٌ وَجَوَابًا في «مُخْتَصَرِنًا 
عدي كل 


المَنطقي) ) فلا نطول به 

)١(‏ قال الشمس الأصفهاني: وتحقيق ذلك أن جميع الأجزاء نفس الماهية ؛ لكن جميع الأجزاء 
يعتبر في الذهن على وجهين: أحدهما: على سبيل الإجمال بأن يحصل لجميع الأجزاء 
وجودٌ واحدٌّء وبهذا الاعتبار هو المحدود؛ وثانيهما: على سبيل التفصيل» بأن يحصل لكل 
جزء وجود على حدة» وجميع الأجزاء بهذا الاعتبار حدّء فلا يلزم من تعريف جميع 
الأجزاء على سبيل الإجمال بجميع الأجزاء على سبيل التفصيل تعريف الشيء بنفسه. 
(مطالع الأنظارء ص .)١5‏ 

(؟) هذا نقل تام لكلام البيضاوي في طوالع الأنوارء ضمن شرحه مطالع الأنظار للأصفهاني 
(ص 6). 

(*) وهو نصير الدين الطوسي» (راجع تلخيص المحصل ص؛ » 0). 

)0( خلاف... المتأخرين: ليس ف (ع). 

(0) وقوله: ليست في )١(‏ و (ع). 


هد بر © 


و الفصل الثاني: في الأقوال الشارحة ِ 
-©© المَسألة الثَالِتَةُ © 


3 و م 
في «المُلخصٍ): التوكة كب الذي [ا يركب عله عَيرهُ يد ولا يُحذا'' بد 
2 


وهيياء طٌّ ر وا لكر لا 4 م2 ٍّ - 
و يَسَائْطُ المُرَكَات عكسة » وَمُرَُبَانهَا تُحَدّ وَيْحَدٌ بها وَالبَسَائْط كه 
عَنْهَا هَيئْة ك0" 


ِ. ا 2 8 - 
دفي (المُحَصّلٍ) دل اكه ا 0 


. 2 م م 
ثم قَالَ: (وَهذا في التَعْريقَاتِ تِ الحدبة)( '» وَمَفْهُومُهُ أن البسيطً الذي لا 
للق 


المرم» 


0 عيْرْهُ يُرْسَمُّ به» وَهَذَا في غَيْرٍ الوواجب 7 ملاو 


وَفِي لَفْظِ «البَِصَاوي)» إِجْمَال0 


أ 


ٍ- .- ”7 0-4 ً أ“ ص معو 
فِي كَوْنِ الحَدّ رَاجِعًا إِلَى قَوْلِ الحَادٌء أو إِلَى صَِةَ المَحْدُودء تقل 
(«الآمِدِي» عَن «القَاضِي)» وَآكترٍ يمينا" وَعَلَى الَّاني الحَدٌ وَالحَقِيقَةٌ عِنْدَ 


)١(‏ زاد في (أ): غيره. 

(؟) الملخص للفخر الرازي» (ق/ 9؟/ب) ذكره في تقسيم الماهيات بحسب الحد. 

() المحصلء للفخر الرازي (ص68). 

(:) المحصل» للفخر الرازي (ص5). 

(0) الأصفهاني: البسيط لا جزء له. ولا يحد به غيره؛ ضرورة عدم كونه جزء! لغيره» كالواجب 
فإنه لا جزء له ولا هو جزء لغيره».فلا يحد ولا يحد به. (مطالع الأنظارء ص97١).‏ 

() في (أ): احتمال. راجع طوالع الأنوار؛ للبيضاوي (ص10). 

(0) في (أ): عن أكثر أثمتنا والقاضي. ونبه في الهامش على وجود نسخة بها ما أثبت. وعليه. 
ففي الكلام لف ونشر مرتبء فالقاضي الباقلاني هو القائل بأن الحد راجع لقول الحاد. 
(راجم أبكار الأفكار للآمدي » ج١/ص‏ 17/4 تحقيق د. أحمد المهدي). 


© مم ج#©#» 


الفصل الكاني: في الأقوال الشارحة 
ا ين 
قَائلهِ ب 1 بمُعلى واحدل. 


وَرَدهُ «القَاضِي) بِصِحَة قَوْلٍ: البَاري ‏ تعَالَى ‏ لَهُ حَقِيقَةٌ» وَمَنْع قَوْلٍ: لَه 
008 1 
سول 
. 7 2 كل 2 هام 
ُلنا: إِنَمَا تَالُوهُ فيمَا يُحَدٌء لا مُطلَمًا. وَلَعَلْهُ يلاف في حَالٍ هِي: هَل 


البك ف اعد كزنة وم به؟ أَوْ ما وُصِلَّ إلَبه به؟. 


جامد عمد 


)١(‏ نقله الآمدي في أبكار الأفكارء ج١/ص‏ 17/6 تحقيق د. أحمد المهدي). 


9د 4م ح#» 


5 الفصل العالث: في الدليل 2 





في الدَلِيل 


0 000 2 اي 1 1 أ 1 1 
قَالَ في «الإرْشَادِ): هو مَا بَتَوَصَّل بصَحِيح التَّظَرٍ فيه إِلَى عِلم ما لَمْ يُعلَمْ 
فى مُسْتَفَدٌ العَادَةِ اضط ار ](1) 


وقبلة «المُقَصَ 2 
َه - .- م 5 0 2 - 
وَيُرَدُ أن (مَا لَمْ يُعْلَمُ إِلَى آخره تَكْرِيد؛ لِتَمَامِهِ دوت وَبِبْطَالٍ طَرْدهِ 


0 


.)8 راجع كتاب الإرشاد» لإمام الحرمين (ص‎ )١( 

(؟) قال المقترح في الكلام على تعريف إمام الحرمين للدليل: (اعلم أن ما يفضي إلى الظن 
بسمى أمارة في اصطلاح الأصوليين ولا يسمى دليلاً» وإنما يسمى دليلا ما حصل به 
العلم. وهذا تخصيص بالاصطلاح ء ولو رجعنا إلى مقتضى اللسان لصح أن تسمى الأمارة 
المفضية إلى الظن دليلا. فإذا عرفت هذاء فاعلم أن ما يعلم في العادة ضرورة لا يتلقى من 
الدليل ؛ إذ قد بينا أن العلم يضاد النظر؛ وإنما يتوصل بالنظر في الأدلة إلى علم ما لا يعلم 
في مستقر العادة ضرورة. واحترز بقوله: «في العادة» بما يجوز عقلا » فإنه يجوز أن تعلم 
النظريات ضرورة؛ وإنما انتفى العلم بها ضرورة بحكم العادة مع تجويز ذلك في العقل. 
(شرح الإرشادء» ص 558). 

(؟) قال الشيخ أبو العباس أحمد المنجور في مختصر شرحه على محصل المقاصد: عكس الحد 
متضمن لجمعه لأفراد المحدودء وطرده متضمن لمنعه دخول غيرها فيه» فالمطرد هو 
المانع » والمنعكس هو الجامع » فالاطراد: هو أنه كلما ثبت الحد ثبت المحدود؛ فلا يدخل 
فيه شيء من غير أفراد المحدود» فيكون مانعا. والانعكاس: هو أنه كلما انتفى الحد انتفى- 


9 .4و +#©# 


الفصل الثالث: في الدليل 
هب بهي 
«الآمدِئ)7": هوٌ مَا يُمْكِنٌ التَوَصل بصحيح التَطر فيه إِلَى عِلْم 
حبرِي”"» كَخْرُج الأمَارةٌ: وَهِيَ ما وُْصِلَ بها إِلَى مَطْلُوبٍ حَبَري» وم 
عند الفقوال وَبايُمْكِنّ) َنْدَرِج الدليل وإ وَِنْ لَمْ يُنْظَرْ 0 


1 («البَبْصَادِيٌ)17) لمر «هوّ مَا يَلَرّمُ مِنَّ الم به به العِلمُ 
َوُجُودٍ المَدْلُولِ) : رَدَهُ «الفهْرِي)”" بِدّخول ما عُلِمَ بالتدبهة فيد فَإِنَّهُ يَْرَمُ مِنْ 


- المحدود» أو كلما ثبت المحدود ثبت الحد فلا بخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون 
جامعا. (ق1/*5). 

)١(‏ هذه عبارة الآمدي في الإحكام حيث قال في تعريف الدليل: هو الذي يمكن أن يتوصل 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. (ج١/ص77)»؛‏ وقال في «منتهى السول»: أما الدليل 
في اللغة فقد يطلق على الدال وهو الناصب للدليل؛ وعلى الذاكر لهء وعلى ما فيه دلالة 
وإرشاد والأخير هو المسمى دليلا في عرف الفقهاءء سواء كان موصلا إلى العلم أو 
الظن؛ ويعبرون عنه بأنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. 
والأصوليون يخصون اسم الدليل بما كان مفيدا للعلم» ويعبرون عنه بما أمكن التوصل به 
إلى العلم بمطلوب خبري. (منتهى السول ص 4)» وقال في أبكار الأفكار: هو عبارة عما 
يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه على مطلوب تصديقي . (ج١/ص١17).‏ 

(؟) وعزا اليفرني هذا التعريف للدليل في «المباحث العقلية في شرح العقيدة البرهانية» للقاضي 
الباقلاني قائلا: قال القاضي أبو بكر: الدليل: هو المعلوم الذي يمكن أن يتوصل بصحيح 
النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. فقوله: «معلوم» كالجبس يدخل فيه الموجود 
والمعدوم. وقوله: «الذي يمكن» إنما أخذ فيه إمكان التوصل ليدخل فيه الدليل الذي لا 
ينظر فيه لأن ذلك لا يخرجه عن كونه دليلا لعدم النظر فيه. وقوله: «بصحيح النظر» أخرج 
الفاسد. وقوله: «إلى العلم» لتخرج الأمارة» فإنها إنما يتوصل بها إلى الظن. وقوله: 
«بمطلوب خبري» أخرج به التعريفات فإنه يتوصل بها إلى مطلوب تصوري. (1/88/3). 

(*) راجع تفصيل ابن التلمساني لهذا الحد. (شرح معالم أصول الدين» ص 7). 

(4) متن طوالع الأنوار (ص ٠5١‏ » تحقيق عباس سليمان» ط١ء‏ 1441م» دار الجيل). 

)2 المحصل للفخر الرازي (ص .)2١‏ 

(5) راجع شرح معالم أصول الدين (ص 7). 


9ب ١.و‏ +#©#» 


ا الفصل الثالث: في الدليل ِ 


تَصَوْرِ رمي القَصِيهَ البديويّة العلّمٌ بِصِذْيِهَاء وَبَاكَمْيزٍ الحَاصِلٍ بالحِسٌ» 
عه مَدْلُولَة: وَبِخُرُوج ما أَنْعَجّ عَدَ 5 


قُلْنا: وَبِدَحُولٍ المُعَرّفِِ» بردم الذَوْرِ؛ 5 ىٍَ َهُمٍ المَدْلُولٍ على 


0 ره رع 0 له 5 ا 

وَفي صِحَيِهِ عَلى رَأيِ الأَصوٍلِيينَ من تفلي » قَوْلَا: الأككرِينَ 0 1 
«المعالم» مع مَع عَدّمٍ رَدهِ رك 1 عقف قَقِِ عَلَى عَدَمٍ المَجَازِ وَالإِضْمَارٍ 
دا وقد اتير اخ وال : تعاض لعفل ع 
يي 


(1) أما الأصفهاني شارح الطوالع فقد قبل هذا التعريف قائلا: ورسم الدليل بأنه: ما يلزم من 
العلم به العلم بوجود المدلول. وأراد بالعلم: الملزوم. والعلم اللازم: التصديق الشامل 
للظن والاعتقاد واليقين. وأراد باللزوم: ما هو أعم من اللزوم العادي والعقلي » سواء كان 
ينا أي بغير وسط» أو غير بيّن أي بوسط. وقوله: بوجود المدلول» لا يقتضي خروج 
الدليل المفضي إلى المدلول العدمي لأن المدلول العدمي له وجود في الذهن؛ لأن 
المدلول: ما يتعلق به دلالة الدليل » وهو من المركبات الخبرية المشتملة على النسبة الواقعة 

بين المحكوم عليه وبهء أعم من الغبوت والانتفاء» ولكل منهما وجود في الذهن» فالدليل: 
ما يلزم من التصديق به التصديق بوجود المدلول أعم من أن يكون المدلول من المركبات 
السلبية أو الثبوتية. ولمّا كان هذا التعريف بحسب اللفظ لم يتحاش فيه عن ذكر «المدلول»» 
فإن التعريفات اللفظية لا يحترز فيها عن أمثاله. (مطالع الأنظارء ص .)١8‏ 

(؟) أجاب الأصفهاني عن لزوم الدور بقوله: «لمّا كان هذا التعريف بحسب اللفظ لم يتحاش 
فيه عن ذكر «المدلول»؛ فإن التعريفات اللفظية لا يحترز فيها عن أمثاله4. (مطالع الأنظارء 
ص 18). 

(0) في (ع): الأكثر. 

(5) راجع معالم أصول الدين (ص .)"٠‏ 


9د ".و -+#©» 


5 الفصل العالث: في الدليل ١‏ 
وول «الفِهْرِي) ع عَدَمٍ المُعَارِضٍ ويم ا 050 
ف َيْرُ ظه؛ لتقرُرِهِ الجوَازٍ اشع ونه ِالصَرُورَة أو , 


وَرُدٌ قاد كَرَائِنِ الأَحْوَالٍ - مِنْ سِيّاقٍ أو غَيْرِهِ - تبقنَ تفي العَدَمَاتِ 
0 َمَلْرُو 00 كور عِلْم المَعَادِ وف اقب 


وََ 2 أ اماه 
2 سي 80 4 2 .6 و 
فى «الإرْسَادِ): مَا لا 1 تَنْدِيدٌ وُجُودِهِ غَيْرَ دَال: عَفْلِ09 2 : ومَا أَسْيدَ 
إِلَى حبر صِذْقٍ أو أئر يَجِبٌ اتْبَاعَةُ: َم 0(4) 


وَقَبلَهُ «المُفْترخ)07 


)١(‏ وذلك في قوله: «لا طريق إلى نفي ذلك إلا بالبحث؛ وعدم الوجدان لا يلزم منه عدم 
المطلوب ؛ وأقصاه أن يكون ظناً بالعدم». (شرح معالم أصول الدين» ص ©7). 

(؟) وهو جواب الإمام الرازي في «الأربعين» حيث قال: ربما اقترن بالدلائل النقلية أمورٌ 
عُرِفَ وجودها بالأخبار المتواترة » وتلك الأمور تنفي هذه الاحتمالات » وعلى هذا التقدير 
تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين» 
وبالله التوفيق. (ص6١5).‏ 

() في (أ): وبلزومية. وفي (ق): وملزومية. 

(4) ونحوه قول الإمام أبي القاسم الأنصاري: الدليل العقلي: ما يدل بصفة لازمة هو في نفسه 
عليهاء لا يتصور وجوده غير دال على مدلوله» كالمحدّث الدال بجوازه وجوده على مقتض 
شعي :له الرسرد) و كالإسكاء والأحماض الداليى مان حلم الحك وإرادة لتم 
(الغنية في الكلام» ج١/ص١4؟7).‏ 

(5) الإرشاد» للجويني (ص8) ونحوه في الغنية لأبي القاسم الأنصاري (ج١/ص١4؟).‏ 

(7) قال المقترح عند قول إمام الحرمين في الإرشاد: «والسمعيٌ: هو الذي يستند إلى خبر 
صدق أو أمر يجب اتباعه»: «أكثر ما رأيت من علماء هذا الفن يفسر تقسيمه هذا بأنه أشار 
إلى خبر متواتر أو إجماع قاطع» فهو الأمرٌ الذي يجب اتباعه. وعندي يحتمل تقسيمه- 


9د عب لاهن 


و الفصل الغالث: في الدليل ِ 


١ 


فيه تَظد؛ دن دَلِيلَ الوجمّاع إِنْ كان م د 0 (أَوْ آم مْرٍ يَجِّ 


2 


نلك يك ؛ كما أَسْيدَ ليه َدَنِكَ عه 


وَفِي «المَعَالِم): 0 بَعْضِ مُقَدمَاتِ الدَلِيلٍ تَقَليّة صَحِبح ) 0 كل 
دك 0 أن إِخْدى مُمَدَمايه كَوْنْ التقْلٍ حُجَةُ 0 لي ناث التقْلٍ 


٠. 4‏ 6 2 2 9 . 2 مه 
رك «الففرك» بأن كن التقل حُجة إِنْمَا م دلبل المُقَدَمَتيْنِ لا نفس 
ِحْدَاهُمَاء وَدَلِيلُ صِدْقٍ مقدّمَئّي اليل خَارِجٌ عَنْ مُقَدَمََيْاا”" 


- هذا معنيين: أحدهما: أن ينبني على قول من قال: إن النبي مَإِلئاطِ يجتهدء فيجب اتباع 
اجتهاده» فهو أمر يجب اتباعه لقول الله تعالى: #وبآ الك الول تَشُدُهُ» [الحشر: 7]. 
الثاني: أن ينبني ذلك على تردد الأصحاب في وجه دلالة المعجزة» فإن الأدلة السمعية 
كلها تستند إليها وتنبني عليها. وقد اختلف أصحابنا في وجه دلالة المعجزة؛ فمنهم من 
قال: تدل على خبر الله بتصديقه» فهو خبر صدقء ومنهم من قال: تدل على إنشاء الرسالة» 
ويعنون بذلك أنها تدل على أمر الله تعالى له بالتبليغ» فهو أمر يجب اتباعه. (شرح 
الإرشادء ص 77). 

)١(‏ قال الفخر الرازي: التكرار الذي لا يكون في محل الحاجة ولا في محل الضرورة يجب 
الاحتراز عنه (لباب الإشارات» ص 54) والتكرار هنا هو قوله: (أو أمر يجب اتباعه» لأن 
قوله: اما أسند لخبر صدق) قد تضمنه. 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي» (ص9١)‏ وقال الفخر في «الأربعين»: «الاستدلال 
بالكتاب والسئة موقوف على العلم بصدق الرسول»ء وهذا العلم لا يستفاد من الدلائل النقلية 
وإلا وقع الدورء بل هو مستفاد من الدلائل العقلية». (ص .)4١5‏ 

0 قال ابن التلمساني: ثم قسمه المتكلمون في غرضهم إلى العقلي والشرعي » وعنوا بالعقلي: 
ما يدل بنفسه؛ أي بمجرد معقوليته ومعلوميته؛ من غير وضع واضع ولا نصب ناصب» 
وعنوا بالشرعي: ما رجع إلى خبر صدق كنصٌ الكتاب ونصّ السنة المتواترة» أو أمر يجب 
اتباعه وهو الإجماع القاطع. وما ذكره المصدف من التقسيم» وهو قوله: «إن الدليل إما أن- 


© ,4ه لجع 


: الفصل الثالث: في الدليل 
0 
0 ل«الْكَاد 00 
كر ري 


َمَا ذَكَرَهُ «البْيِضَاوِيُ» مِنْ أنْواع الحُجح وَالقِيّاسِ وَأَضْتافهِ وَمَوَادَ 


قد ج» تَكتَفِي7") عَم عنه بِما نا في م خْتَمَ مختصّرنًا ِنَا المَنطِقي) . ٠‏ وَذْكرة كم 0 


204 


0 0 


را مرا ا فيد ميقا صما وغيه كط عه 


#سان 


وَلِذَا لَمّا ذَكَرَ في «المُحَصَّلِ) طَرََا مِنْ هَذّا في آخِرٍ مَسْألَةٍ مِنْ قصل النَظرِ 


َالَّ: «وَتَفَاصِيلٌ هَذَا فى كثببًا المنطقكة)0) 


(00) 


يكون مركباً من مقدّمات كلها عقلية وهذا موجود» واضحء وقل تقدم منه منه أمثلة لذلك» «أو 
كلها نقلية وهو محال ؛ لأن إحدى مقدمات ذلك الدليل كون ذلك النقل حجة) ؛ يعني: ولا 
يُعلّمم ذلك إلا بدلالة العقل الدالة على صدق الرسول مَككَاعيِيَمهَ ؛ فنقول: من أدعى أن 
الدليل قد يكون نقلياً لا يمنع وجوب افتقاره في معرفة كونه دليلاً إلى العقل» وإئما يعني 
بالدليل ما يباشر المطلوب من المقدمتين» كما ذكر أن الدليل لا يكون إلا من مقدمتين» وما 
َه من الاحتياج إلى العقلي فذلك في كونه دليلاء وهو أمرٌ آخرء كما أنْ الدليل الذي 
تَُرّر به المقدّمات غيرٌ الدليل الماشر للمطلوب» فمناقشة الأصحاب لفظية؛ فإنهم لا 
ينكرون وجوب استاده إلى العقل وإن سمّوه نقلياً» ومثاله: إن أكرم الصحابة أبو بكر لأنه 
الأتقى » والأتقى أكرم. أمّا أن أبا بكر الأتقى فلقوله تعالى: #9وَسَيَْتَيًا الألقى لي الى يوق 
مَالَيَتقَ 4 [الليل: ١‏ - 18]» نزلت في أبي بكرء وأمًا أن الأتفى أكرم فلقوله تعالى: إن 
أكْرَّمَكٌْ عِندَ أنه فد 4 [الحجرات: 11 » فهاتان مقدمتان سمعيتان تفيدان المطلوب» وإن 
كان معرفة كون القرآن دليلاً متوقفة على صدق الرسول المبلّغ وعِصمَته فيما يبلّغه. (شرح 
معالم أصول الدين» ص 074. 

وذلك في «المفصل في شرح المحصل» حيث قال بعد كلام نفيس: والمراد من النقل 
المفيد هاهنا ليس هو الدليل الذي تركب من مقدمتين كل واحدة نقلية غير مستندة إلى مقدمة 
عقلية ؛ وإلا كان مناقضا لما ذكره في المسألة السابقة» بل المراد ما يكون بعض مقدماته نقليا 
والبعض الآخر عقلياء أو كان الكل نقليا لكن يكون مستنداً إلى دليل عقلي. (83١/ب).‏ 


(؟) في (ع): مكتفى. 
م المحصل » للفخر الرازي. (ص 2 


9 .0ه -ح#©» 


95 الفصل الرابع: في النظر ٍِ 





ونه متائل: 
+8 الال الأولى 9ه 
الا : الوع عه .و ىا و يي 2 ذال 2 َه للق 1 ف 
لنظر: استخضار ما يفيد إدرّاكه إِدرّاك غيْرِه مِنْ نوعه خل 
النَصَوّرِء وَلَوْ الخَاصَّةَ عَلَى المَشْهُور'") 


سو م ٠‏ 6 0 و٠١‏ و 2 ا 8 .و وي 
َيُورَدُ إنطال طْرْدِه بِاسْتِحْصَارٍ طَرَفَيْ القَضِيّةَ التي يُوحِبٌُ اسْيَحْصَارهُمَا"" 


0 مم ًَ #ه 2 و 36 2 - 0 .> © ال حي 
الجَرْم بحكيهًاء ك: «الواحجد نيصف الاثتين» ؛ انه اسْتِحْضَار ما أَؤْجَبَ 


(1) عرف الأرموي النظر في مطالعه بقوله: هو ترتيب أمور حاصلة في الذهن» يتوصل بها إلى 
تحصيل غير الحاصل . (هامش شرح المطالع ص 8. وراجع شرح القطب لهذا الحد» ص 8). 

(؟) قال العلامة السنوسي في شرح حد الإمام ابن عرفة: ١َيَدْخُلُ‏ مُفِيدُ التَصَوّرِ): يعني لأن 
الإدراك المذكور في تعريف النظر يعم معناه الإدراك التصوري والتصديقي»؛ وقوله: «وَلَوْ 
ِالخَاصّوَ عَلَى المشْهُورِا يعني أنه يدخل في تعريف النظر ما يِوصِلٌ تركيبه من أمرين فصاعداً 
كالحدود التامة والرسوم التامة» وكذا يدخل فيه أيضا ما كان الموصل فيه معنى واحداً 
كالرسم الناقص الذي هو تعريف بالخاصة وحدهاء لأن الإدراك المذكور في تعريف النظر 
لم بقيّد بما بقتضي وَحْدَته وتعدّدّه. وأشار بالمشهور إلى قول شاذ يمبّعٌ التوصّلٌ بمعنى مفرد 
إلى شيء من المجهولات» وهو رأي ابن سينا في الإشارات»؛ وسيأتي ذلك إن شاء الله 
تعالى في فصل التعريفات. (شرح المختصر المنطقي » ق/1/7). 

فرق في (أ) و (ق): استحضارها . 


© جه ه#©» 


جع الفصل الرابع: في النظر ِ 
اسْتِحْضَارَه اسْتِحْصَارَ غيْرِه . 
م و را _0 ه موق كو اه 
وَيُرّد بمَنْم كَوْنِهِ مِنْ نَوْعهِ ؛ لأنه تَصريقٌ. 


اه َه ملكت مه م 5 3 2 7 
وَفِي «المحصل): وَأَذْكَرَه السمنية مطلقا» وَالمَهَنْدِسُونَ فى الإلَهيّات7" 


3 م 


٠‏ 0 2 8 8 ساس 7 500 ا 7 كر 
وَفِي «المَعَالِم)7": لَنَا أن مَنْ عَلِمَ أن العَالّمَ مُتَعَيّد وَأن كل مُتعَير 


حَادِتٌ » عَلِمَ بِالصَرُورَة أن العَالَمَ حَادثٌ 


.0 مر عرص © اماس 9 م6 ا 2 - ً* .0 م 1 
وَفِي غَيْرِهَا: وَمَنْ عَلِمَ َرُومَ أَنرٍ أثرَاء وَتمْوت الثَّنِيء أَْ تَفْيَّ الأول 


2< 91 - 2 هر 0 37 
عَلِمَ ثببوت الأول وَتَفْيَ الثاني ضَرُورَة . 
َ 2 7 م 7 الس ار ص جحي سرس صل ىعس 2 ٠‏ 

وَنِي «المُحَصَّل): تَمَسّكَ السْمييه بِنَهُ لو أَقَادَ سَيْئَا لَكَانَ اعتقَادُ أنه عِلْجْ 

4 2 5 1 2 / 21 ل ٠.‏ 4 د ع 0-6 

بَِرُورَةٍ أو نَظر» وَهُمَا مُحَالانِ ؛ لظهُور خِلافه وَلزُوم الكَسَلْسَا 9) 
6 10 :2ج ره كا س له و 4 هد فار روس بر ك2 
وَلآن المَطلوبَ إن كان مَعلوما امْتَنَعَ طلبه ؛ وَإلا لم يعرف بعد حصوله أنه 
ع6 ام 5 م6 اوب رسو 3 لم لم2 ات 

هوَ؛ وَلِأنْ الذَهْنَ عَاجِرٌّ عَنِ اسْتِحْصَار مُقَدْمتَيْنِ مَعَا لِوْجْدَاننَا العَجْرَّ عِنْدَ التَوَجُوِ 

)١(‏ قال الفخر الرازي: الفكر المفيد للعلم موجودء والسمنية أنكروه مطلقاً؛ وجمع من 
المهندسين اعترفوا به في العدديات والهندسيات» وأنكروه في الإلهيات» وزعموا أن 
المقصد الأقصى فيها الأخذ بالأولى والأخلق» أما الجزم فلا سبيل إليه. (المحصل» 
ص 54). 

)١(‏ معالم أصول الدين» للفخر الرازي (ص5؟7). 

)2 في (ع): علم أن العالم حادث ضرورة. 

(4) راجع كيفية اختصار العلامة ابن خلدون لهذا المبحث في لباب المحصل (ص70) وقارن 
بينه وبين اختصار الإمام ابن عرفة. 


هد به جع 


5 الفصل الرابع: في النظر ِ 
لمقدعة 0 التَوَجُه لِمَْرهَا وَالوَاحِدَةٌ لا يَكْفي”") ١‏ 
رذ الأول أنه ضَرُّدرِي ) وبر خلا لاه د02 
0 َْلومٌ الطَركيِنِ » مَجَهُولٌ التُشبَق» كَيُعْرَفُ0؟) بطَركي. 
َالقَّلِثُ بِصِحَةٍ اسِْحْصَاريِمَا مَعَاء كَطَرَئيِ الَرْطِية وَككارْهمًا. 
قلتا: ع ار جني انر على أنه زول وو قلي عَلَى ثَالِثٍ في 
الحَْلِيٌ ؛ وَبأنَ الور نك ان إِنْمَا هو م مَعِيةُ التَوَجُهِ لطَلب حص حُصُولِهِمَاء لا 


وي 


د رهما بعد 0 رِ حَصولِهمَاء وَعَذَا العطارث في ي ال 
َم وَجَذْنُهُ في فُصُولٍ للم م هن «المُلخَصٍ)!* عَم مَعَ «المَبَاحِثِ المَْرقَيةِ)!0) 

(1) في () و (ع): عند. 

(؟) راجع المحصل » للفخر الرازي» (ص 5 ؟) وراجع توجيه الكاتبي لهذه الوجوه في المفصل 
0 

(؟) قال الكاتبي: والجواب عن الوجه الأول أنا نختار أن العلم بكون الاعتقاد الحاصل عقيب 
النظر علم نظريّ» على معنى أنه لازم من المقدمات المرتبة بالترتيب الخاص» الضرورية 
ابتداء» واللازمة عن مقدّمات شأنها ذلك » ومن المعلوم بأن هذا اللازم عن الضروري ‏ أي 
اليقيبي - ضروريء والتسلسل ممنوع لأن عند هذين العلمين علمٌ أن الاعتقاد الحاصل 
علمٌ؛ بغير توقف على شيء آخر. والإمام في بعض كتبه اختار أنه ضروري» على معنى أن 
كل من حصل :له هذان العلمان اضطر إلى الجزم بكون الحاصل علماً» وكل منهما صحيح. 
(المفصل؛ ق1١/أ)‏ فالإمام ابن عرفة اختار الجواب الثاني للفخر الرازي» وأما العلامة ابن 
خلدون فلخص الاختيار الأول المذكور في المحصل» فقال: قلنا؛ نظري. (لباب المحصل » 
ص 76) وراجع بحث الشمس الأصفهاني في هذه الأجوبة (مطالع الأنظارء ص 9؟). 

0 ي (أ): فتدرك. ونبه بهامشها على وجود نسخة بها: ويعرف. 

(0) راجع الملخص » في كيفية حصول العلوم الأولية (ق 95١/ب).‏ 

)0 ر جع الفصل الحادي والعشرين في إمكان اجتماع التعقلات الكثيرة في النفس دفعة واحدة. 
0 المشرقية » للفخر الرازي» ج١/ص‏ 5 ه”7) . 


© مه © 


ٍ الفصل الرابع: في النظر‎ ١ 
وَكَمَسّكَ المُهَنْدِسُونَ بِأنّ شَرْطَ التَضْدِبق: التّصَورُ وَدَانْهُ تَعَالَى لا‎ 
) تَعَصَوّر وَمَا ل 7 يكَصِورٌ يَمْتَنْعْ يَمْتَنعٌ الحكم عَلَيْهِ ؛ َبأنَ يت شَيْءِ ِلِْنْسَانٍ هويثة‎ 
. وَكَْرَةَ اضطِرَاب لكاس ف فيا يَمْتَعُ تَصَوٌرَه(» فَأَحْرَى عَيْرِهًا‎ 


وَدَدٌ الأول يآن شنط التفويق خطلق الشكور بالستكوم علنن: ل دوك 


وَالكَانِي بِمَنْع إِنْتَاجِهِ امْيتاعَ الحكم» بل تعسُرَة") 
روني لكي م رصم ابره 8 2000 داس 
دَادَ د بعضهم: ا بض السَلَفٌ نة؛ ا وَلذا أَفْنَى أبن 


سام 


شدِ) أنه يجب ل عن وَلاُ اه مه أَمْرَ المُسْلِمِينَ أَنْ , يَنْهَى ئِينَ وَالعوَام عن 
و مَذَاهِبٍ لمكلوِينَ الأَشْعَريينَ”" غَلَةَ النَهي » 0 موا ا رمي 


ع 


0 عَلَى الِاسْيَدْلالٍ الذي نَطَقّ به ٠‏ القَرْءَان؛ إِذْ هو أَوْضَحُ بد بَدِيهَةٌ هَةَ العَقْل"") 


ص“ 


قلنا: فى قَوْله: «ببديوّة العَقْلٍ) تَطوّء إلا لا أَنْ يُرِيدَ يْسْرَ الإذْرَاكء لا 
- ع صم 


و 


رَئ 
+[ اشع الأرك |6©+ 
فى كَوْنْ إِقَادَتهِ العِلَمَ ب ف 00 باسْتلرَ امه عَقَلةً أ عَادَة وَابعهاة 
00 يمنع تصورها: ليس في (ق). 
(؟) راجع المحصلء للفخر الرازي؛ (ص 254 76). 


() وانظر أيضا فتوى ابن رشد في أئمة أهل الحق الأشعرية (ج؟/ ص7١8‏ 0 .)8١‏ 
(4) انظر نص هذه الفتوى في فتاوى ابن رشد» (ج؟/ ص 5ه الاو ). 


دع ند يت 


الفصل الرابع: في النظر 
5 5 | 


0 007 عَنِ الشكمالو؟": و الإمَام)”” مَمَ «هِدَاَة)! ؟ «القاضِي)»)» 


وَالأَشْمَرِيٌ» مَمَ مولي (القاضِي) ) وَالمعْمَرِلَة . 
وَرُدٌ الأول وَالأَخِيرُ يوْجُوب إِسْتَادٍ كلَّ المَؤْجُودَاتٍ لِقدْرَِِ تعَالَى . 


ره 


2 مك 7ف م 2 2 كه اج 9 
فلتا: هَذَا إِنْ كَسَرُوا الله بِالمُوَثْرِء وَلَمَلهُ كَالحَالٍ المُعَللّة كيَرْجِمُ 
للكاني» وَهُوَ الْحَقٌ لِمَا تَقَرّرَ في المَنْطِقٍ مِنْ بُرْهَانِ اليا 


و 1 52 العَانى وَالثَالثِ خلافاً فى حَالٍ هي : هل المعتبر في نِسبَةٍ 
7 ّ 95 _ رام 
مُقَادٍ التَظَر ليه" تُموثُ مَادَيه أَوْ حَالُ فَاعِلِه؟ بُوَيَدُهُ كَوْلُ «الفِهُرئ» فيد: لَهُ 


)١(‏ قال البيضاوي: ومعنى التوليد أن يوجب وجودُ شيء وجودّ شيء آآخرء كحركة اليد 
والمفتاح ٠‏ (طوالع الأنوار» ص .)١‏ 

(؟) وذلك في قوله: وزعمت الفلاسفة وأبو الحسين من المعتزلة أن استحضار المقدمتين في 
الذهن والعلم بصدقهما علةٌ لحصول العلم بالمطلوب. (شرح معالم أصول الدين» ص 
/). 

(') المراد هنا هنا إمام الحرمين الجويني» وهو أيضا اختيار الإمام الفخر الرازي كما قال في 
المحصّل في حصول العلم عقيب النظر الصحيح: «الأصح الوجوب». (ص 4؟) وعلق 
عليه الطوسي قائلا: وإنما أخذ صاحب الكتاب هذا القول من القاضي أبي بكر الباقلاني 
وإمام الحرمين » فإنهما قالا باستلزام النظر العلمّ على سبيل الوجوب» لا بكون النظر علة أو 
مولداً». (تلخيص المحصل» ص 59). 

(4:) هو كتاب «هداية المسترشدين والمقنع في معرفة أصول الدين» للقاضي أبي بكر بن الطيب 
الباقلاني » وقد ذكر الفخر الرازي في «الرياض المونقة» أنه يقع في أربعة وعشرين مجلدة» 
ولم يبق منه الآن إلا القليل موزع بين مكتبة الأزهر والقرويين وطاشقند وروسيا. وقد 
اختصره الإمام أبو الخطاب السكوني الإشبيلي» وسمى كتابه: «تلخيص الكفاية من كتاب 
الهداية» . 

(6) في (ق): نسبة نفاد النظرية. 


0 الفصل الرابع: في النظر ِ 


2 عوك ووم اما و 4 اما سا2 
العلل الأزيمٌ 6 مَادَيهُ » وَالمَاعِلِية » وَالصَورِيَة » وَالعَائية00 


0 أفيعاتا المُعْعَرِلة بِمَوَافَقَِمْ عَلَى عَدَمٍ الود في َذَكرو) 


ط اللعثل؛ القَِاسٌ عَلَى التَذَكرِ لا يفِيدُ اليقِينَ وَلَا الإلرَامَ؛ لِأنَهُمْ 
.اس 4م 5 
ل ل إِنْ صَكّتْ كم القَرْقُء وَإِلَا معو 


١‏ م فى الأ 
6 #8 1 32 د ا َع م 2 
(«الفِهْرِي)»: وَأشَدَ مِنْ هَذا قَوْل «أبي هَاشِم): إن كَانَ كَسْبِيًا وَلْدَّ بخلاف 
َ م 
الضروري 
تعد 


ره 7 


فى مُقَارَنَة العلم ِالمَدلُولٍ العم ب بوجه م الدليل» وَكُوْنْهِ عَقِيبَهُ ؛ تقلا : 
0 ٍِ عَنِ «القَاضِي) وَغَيْرِه . 
«الإمَامٌ: باءً عَلَى انْصِرّام النََرِ بِمَا قبْلَ عِلّْم وَجْهِ الدّلِيل» أَوْ به لاميتاع 
مُقَارئَة لمر عِلْمَ امور فبه. 


)١(‏ راجع شرح معالم أصول الدين (ص 57) و أيضاً حاشية الجرجاني على شرح القطب على 
الشمسية (ص 8؟). 

() راجع المحصل للفخر الرازيء (ص 59). 

(؛) راجع شرح معالم أصول الدين (ص 077). 

(4) هذا المبحث غير موجود في الجزء المطبوع من كتاب الشامل في أصول الدين لإمام 
الحرمين الجويني» وقد حفظه ابن الأمير في اختصاره فقال: إذا علم الناظر وجه الدليل 
حصل العلمٌ بالمنظور فيه عقيبه عند قوله» ومعه عند القاضي . (الكامل في اختصار الشامل ؛ 
ج1١‏ ]ص /ال109) . 


هد ١١١‏ ج#ه 


91 الفصل الرابع: في النظر 9 


10 3 0 2 0 3 2 . 
قال: وَالعِلم بِوَجْهِ الدليل هو العلم ِالمَدْلُولٍ ؛ لصِحة تَعَلقٍ العلم الْحَادِثِ 


ل 07 )00 


م 


2 3 3 و" 2 0 عو >موعر لظم 9 0 أ و ا )2( 01 
قَلَنَا: ظاهِرٌ أ الهم أنه غيره » وهو عندي العلم بِصَادِقِيّة الأؤْسَطِ على 


1 024 م له أ 
الأَضمَّرٍ في | لحَمْلِيَّ » وَاللرُوم في المتصِل » وَالمُتَاقَاةٍ في المُنْمَصِل . 


جا الفرح الثّانء 6+ 


2 22-6 د له 0 50 7 2 
في اسْتفْلال حُصُورٍ المْمَدّعكبْنٍ في الذَمْنِ بِالتَتِجََء وَافْقَارِِ لِتمَطْنٍ 


5-14 


6م ودقرهم 2 هم 0 ور رم نه - ل سه سار 

اندِرّاج الجرئية تحث الكليةٌ ) قولا: «الفخر) ( وَ١ابِنٍ‏ سيثا» ' وصوبه 
و 407 

لحت دون( 


00) 


2 
(2) 


قال ابن الأمير في اختصار الشامل لإمام الحرمين: فإن قيل: كيف يجتمع العلم بوجه الدليل 


والعلم بالمدلول عليه في حالة واحدة وقد منعتم اجتماع علمين حادثين في محل واحد 
وحالة واحدة سواء تماثلا أو اختلفا؟ قلنا: القاضي وأتباعه لم يمنعوا ذلك » وإن ملم دق 
العلمان متغايرين» بل العلم بوجه الدليل هو بعينه العلم بالمدلول» والعلم الحادث يتعلق 
بمعلومين في مواضع هذا منهاء فلا يتصور العلمٌ بوجه الدليل إلا متعلقا بوجه المدلول. 
(الكامل في اختصار الشامل » ج١/ص198).‏ 

في (ع): الوسط. 

ووجهه الشمس الأصفهاني ثم ردّه. (راجع مطالع الأنظار» ص 7”). 

كالإمام شرف الدين ابن التلمسائي الذي قال: زعم ابن سينا أن حضول العلمين في الذهن 
ليس كافياً في حصول النتيجة» بل لابد من حصول علم ثالث وهو التفطن لاندراج الصغرى 
تحت الكبرى» كما إذا ادعيت أن هذه بغلةٌ» وكل بغلة عاقر» فلا ينتج أن هذه عاقر حتى 
بتفطن إلى أن هذه البغلة فردٌ من أفراد الكلية ليلزم من ذلك الحكمٌ على هذا الفرد. وما 
ذكره حقٌ ؛ فإنك إذا قلت: النبيذ مسكرء وكل مسكر حرام» فلم يندرج النبيذ في الحرمة إلا 
من حيث كونه فرداً من أفراد المسكرء فلابد من التفطن له. (شرح معالم أصول الدين» 
ص 50) وأيضا الشمس الأصفهاني الذي قال بعد كلام ممائل لكلام ابن التلمساني: اوهو 
حق). (مطالع الأنظارء ص ”7”") . 


١١١ ©‏ ج#©#» 


ٍ الفصل الرابع: في النظر بع 


2 لث سس م 4 رن 0 م6 و» 
قلناة وان فنك قزل «البَنِضَاوِيَ): الاشتة :4:1 لايد يكن اشنتضار 


المَقَدَمَئيْنِ مِنْ مُلَاحَظَةَ رتيب وَالهَيْئَةَ العَارِضَيْنٍ لما إل لَمَا تَقَاوَتَتَ 


7 غير د كو وى اك ا راف ا كاعر ل في 
فى «الشَامِلٍ) و : النظر يضاد العلمَ بالمَنظور فيه؛ لانه طلبٌ» 


وَالحَاصِلٌ لا يُطْلَبُ. 


2 2 04 2 7 شُ مع 00 
وَكَذَا الجَهْلَ ؛ لأنه إِصْرَارٌ عَلَى تقيض المطلوب, المَلزُوم لاعتَقَادٍ امْتتاع 


٠ 5‏ 2 ا ل 6 
المُطلوب”" ؛ وَالمُمْكِمٌ لا يُطْلَبٌ . 


(00) 


(0 


ف 


طوالع الأنوار (ص )"١‏ وعلق الأصفهاني على كلام البيضاوي قائلا: هو إشارة إلى أن 


الصواب ما ذكره الشيخ. (مطالع الأنظارء» ص 7”) والمراد بالشيخ هنا: ابن سيئاء وانظر 
أيضا التسديد في شرح التجريد للأصفهاني» (ج7/|ص6١8).‏ 

كالمحصّل حيث قال الفخر الرازي: الناظر يجب أن لا يكون عالما بالمطلوب ؛ لأن النظر 
طلبٌّ؛ وطلب الحاصل محال. (ص ه"). 

مصداقه قوله تعالى: وما تَأثيهم مْنْ ايه ين ءاينتٍ ريم إِلَا كنا عَنَْا مُِْينَ © |الأنعام: 4 ]: 
قال الإمام ابن عرفة: (مِنْ شَرْطٍ قيام الصفة بالموصوف عدم افا شنا وهم لما أتتهم 
الآية الدالة على صدق الرسول المشروطة بالنظر فيها أعرضوا عنها ولم ينظروا» فلو نظروا 
لآمنواء فشرط الإيمان النظرٌ في الآية» فاتصفوا بِضِدٌ شرطها وهو الإعراضن. (تقييد الأبي 
ص 2747 تحقيق د. العلوش) وقوله تعالى: طمّمَن يَكْمُرٌ بالطمْوتٍ وَيُوْيِك يَالَه » 
[البقرة: 65؟]: قال الإمام ابن عرفة: «لا يتم الدليل على الشيء إلا مع نفي المانع 
المعارض » ولذلك قال إمام الحرمين في الإرشاد: «النظر في الشيء يضاد العلم بالمنظور 
فيه» ويضاد الجهل به والشّكّ فيهة» فإذا كان الكافر مصمما على كفره استحال إيماله)- 


هد ١م١١‏ جهن 


5 الفصل الرابع: في النظر بع 
وَكَذَا: الشك؛ لِأكهُ حُكُمْ هما عَلَى البَدَلية. 


ل 


َالنَظرٌ يُضَادُ العم بِالمَنْظُور فيد وَكُلَّ أَضْدَادو9". 
َِنْ قِبلَّ: فَيَخْلُو المَحل عَنِ العلّم وَكُلَّ أَضِْدَادِه. 


. 0 1 2 هه 
رد أن التَظَرَ عد 2( 0 


وَشْكّكَ فِي مُصَادَيهِ العِلْمَ بصِحَة نَظَرٍ مَنْ َ كم دَليلهُ في آخر وَالمَدلُولَ 


وَاحِدٌ » وَقَدْ عَلِمَ 0 


0,0 


ع١‎ 


(0) 


آ 0 


فى «الشّامل»: أَجَابٌ بَعْهُ عضو انما بَصِحٌ مع الذَهُولٍ عَن ولد و 


وإذا ظهر له بطلان الكفرء وبقي قابلا للإيمان» ونظر في دلائله» أنتجت له الإيمان». 
(تقييد الأبي » ج 7 /ص الال تحقيق د. المناعي) . 

راجع أيضا كتاب الإرشاد لإمام الحرمين (ص05)» وانظر أضداد النظر عند الآمدي في 
الأبكار (ج١/ص77)‏ وزاد الكاتبي ضدا آخر فقال: واعلم أن النظر في الشيء كما يضاده 
العلم به فكذلك يضاده النظرٌ فى شيء آخر؛ لما أنا نعلم بالضرورة أنا متى وجهنا الذهن 
نحو النظر في حدوث العالّم مثلا امتنع منا في تلك الحالة توجيهه إلى النظر في وحدة 
الصانع ؛ والعلم به ضروري لمن مارس علم النظر واستخراج المطالب النظرية. (المفصل 
في شرح المحصل» ق4١/ب).‏ 

يعني إمام الحرمين صوّب هذا الجواب في الشامل» وقد اختصر ابن الأمير كلامه قائلا: 
النظر في شيء ضد العلم به ل د لأن 
الجهل تصميم على معتقد فينافي طلب خلافه ؛ وضدّ الشك فيه لأنه تردّد» والطالب لا تردد 
لهء ولا يلزم خلوٌ المحل عن العلم وأضداده لأن النظر أحدها. (الكامل في اختصار 
الشامل» ج١‏ ]ص .)18٠١‏ 

وأورد الفخر هذا الشك وأجاب عنه قائلا: لا يقال: ربما علمنا الشيء ثم ننظر في 
الاستدلال عليه بدليل ثان؛ لأنا نقول: المطلوب هناك ليس المدلول» بل كون الثاني دليلا 
عليه » وهو غير معلوم. . (المحصل» ص١7؟7).‏ 

قال إمام الحرمين: ذهب بعضهم إلى أنه إنما يصح النظر في الدليل الثاني لذهوله عن- 


١.6 ©‏ به 


5 الفصل الرابع: في النظر ِ 


ظَّ 1 ا 
وَصَرَّبَ الجَوَابَ بأَنْ النَانِي إِنمَا هُوَ لِعِلْم دََالَةِ النَّنِي» لا لِحُصُولٍ الم 
ال 
عه تر سق ب و 2 7 0 5 5 8 
وَبِأَن الأدلة مُخْتلِفَةٌ في وَجْهِ دَلَالِهَاء فَالمَعْلومٌ بالأوّل إِنَمَا هْوَ مِنْ حَيِتُ 
تسمه ِ 6 


وَكَوْلهُ: (إِنَمَا هُوَ ِعلْم دَلَالَةِ الَانِي» بَاطِلٌ ؛ لِعَدَمِ افْعِمَالِ مُقَدَمَتَي الثَاني 


العلم بموجب الدليل الأول» فإنه لا يقدم عن النظر الثاني إلا في حال ذهوله عن العلم. 
وهذا الجواب يستقيم على موجب من يمنع اجتماع فكرتين في الحالة الواحدة سواء كانا 
متمائلين أو مختلفين. (الشامل ص 48) وصوب شرف الدين ابن التلمسائي الفهري هذا 
الجواب قائلا: الجواب الثاني وهو الحق ‏ قالوا: متى تَظرٌ في الدليل الثاني فلا بد أن 
يُضرب عن علمه الحاصل من الدليل الأول» والعلمٌ الحادث لا يدوم إلا بتجدّد أمثالى 
وإذا اشتغلت النفسٌ بغيره لا يخطر الأول بباله» كالقارئ إذا تلا آية لا يخطر له حال تلاوته 
ما قبلها ولا ما بعدها. (شرح معالم أصول الدين» ص 58). 

() قال إمام الحرمين: من جوز من المحققين اجتماع فكرتين مختلفتين فلا يستبعد ثبوت العلم 
الأول مع الإقدام على النظر الثاني ؛ فوجه الانفصال على هذه الطريقة ‏ وهي المرضية ‏ من 
وجهين: أحدهما أن تقول: إنما يطلب بنظره الثاني أن يعلم كون المنظور فيه دليلا» فإذا كان 
هذا مطلبه ومقصده بنظره وهو غير عالم به؛ فقد اطرد ما مهدناه من أن العلم بالشيء لا يجامع 
النظر فيه» وإنما الغرض بالرتبة الثائية طلب كون المنظور فيه دليلا. (الشامل» ص 98). 

)١(‏ قال إمام الحرمين: والوجه الآخر من الجواب أن نقول: الأدلة مختلفة الوجوه وإن كانت 
بأجمعها تفضي إلى العلم» فغرض الناظر بنظره الثاني أن يدرك وجها آخر من الدليل لم 
يدركه أولاء وهذا واضح لا خفاء بهء فاستبان بما قلناه أنه ناظر فيما هو غير عالم به. 
(الشامل» ص 894). 


هد ١.١‏ عع 


6م 


وَفِي شَرْطِهِ بالك ذ فِي المَْظُورٍ فيو تقلا تقلا : «الشَايلٍ) عَنْ «أبي 0 


م 


مَعّ ميل «ابْن 0 كه َالأَككر لِجَوَازْ خصوله ل 6 قِيلّ: لل 5 
الحُكمَين عَلَى البدكة با فيه(* وَلَا شَىْء من الشَّرْطِ بِمُتَاف مَشْرُوطَه) وَغَيْدُهُ شَرْط . 


00 


(2) 


ع2 


(8) يعني 


(6) يسمى 


هذا تلخيص لاعتراض الشيخ شرف الدين ابن التلمساني على هذا الجواب. (راجع معالم 
أصول الدين» ص 251 18). 

قال القاضي عبد الجبار في المغني: ومن حقٌ النظر أن لا يصح إلا مع الشك في المدلول 
عند شيخينا. (ج؟17/ص١١)‏ ومقصوده بالشيخين أبا علي محمد بن عبد السلام الجبائي 
(ت ١«‏ ه)ء وابنه أبا هاشم الجبائي (ت ١1ه).‏ 

قال ابن الأمير في اختصار الشامل: فإن قيل: كما يرتبط النظر بالعلم يرتبط بالشك» فلا 
ينظر في أمر إلا الشاك. قلنا: قد شرط ذلك الجبائي ؛ ومال إليه ابن فورك. (الكامل في 
اختصار الشامل» ج١/ص١8١)‏ وهذا الميل لابن فورك قد يؤخذ من شرحه على كتاب 
(العالم والمتعلم» عند كلامه على شروط النظر إذ قال: يجب أن يكون المبتدئ للنظر 
متوقفا عن جملة الاعتقادات» غير قاطع ببعضها تقليداً؛ بل ع واقفًا عندها موق من 
استوت عنده المذاهب المختلفة في البطلان أو الصحة» ولا يرجّح منها دعوى على 
دعوى» بل يكون متشكّكا في جميعها. (راجع ص238 19). 

أن الأكثر من العلماء لا يجعلون الشك في المنظور فيه شرطاً في النظرء ومنهم 
القاضي الباقلاني الذي نقل عنه أبو القاسم الأنصاري قوله: يجوز الهجوم على النظر من 
غير شكٌّ. (الغنية في الكلام؛ ج١/ص778)‏ وقال الأصفهائي في شرح التجريد: النظر 
لا يجب أن يكون مقارناً للشك» فإِنَ كثيراً من الناس يعرفون الأشياء بالنظر من غير سبق 
شكٌ. (تسديد القواعد» ج 7 |/ص١٠8).‏ 

بالشك ذي الحكمين لأن صاحبه حاكم بجواز وقوع هذا الطرف» وحاكم بجواز 
وقوع الطرف الآخرء فهو كالمصمم والمعتقد» وذلك يصرفه عن النظرء قال الإمام- 


هد ١.١‏ حب©» 


2 الفصل الرابع: في النظر ِ 
ورد بِالنَظر ف في العِلّم الْكَسْبِي ؛ ؛ لِأنْ النَظَّرَ شط في حُصول للم 
الكَسْبِيٌ» وَمَعْلُومٌ عَدَمْ مُجَامَعَتِه ه ياه وَالحَقٌ لَوْ كَانَ شَرْطَا فيه مَا وُجِدَّ مِنْ غَيْر 
شك حَاكم. 


فو 0 الكالِك 1 


قي ينكلم الجؤل» وم 5-7 0 تقد أن العَالمَ كَدِيمٌ» وَكُلَ قَدِيم 
َب عَنِ المُؤثرء لم اغْقاده أن العَالَم غَنيٌ عَنٍ الموةب0) 


قُلنا: هَذَا ف كَسَادِ المَادّةِ مَمَ صِحَة صِحَّة التَرتِيب» وَجَعْلَهُ (البَنْضَاوِيٌ) 


7 


13 2 0 7 6 2« 
(الآمِدِي»: اسْيَلرَامهُ الجَهْل قَوْلَ عض الفقَهَاء. 


- أبو القاسم الأنصاري في بيان وجه منافاته للنظر: الشالكٌ واقفٌ حائد» والناظر مضربٌ عن 
وَقْمّته وحَيْرته » فهما حالتان متنافيتان. (الغنية في الكلام» ج١/ص74؟)‏ وأما التردد والشك 
الخالي عن الحكم فهو لا ينافي النظرء بل هو الذي جعله بعض العلماء شرطاً في النظر. 

.)59 راجع المحصل للفخر الرازي» (ص‎ )١( 

(؟) قال البيضاوي: المشهور أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل» وقيل: بخلافه؛ والحق أن 
الفساد إن كان مقصرراً على المادة استلزم» وإلا فلا. (طوالع الأنوار»ه ص )*١‏ قال 
الأصفهاني في شرحه: قال المصدف: الحق أن الفساد إن كان مقصوراً على المادة استلزم 
النظرٌ الفاسدٌ الجهلٌ» وإن لم يكن الفساد مقصوراً على المادة لم يستلزم النظرٌ الفاسد 
الجهلّ ؛ لأن الفساد إذا كان مقصوراً على المادة يكون القياس مستلزماً للنتيجة لما عرفت أن 
القياس الذي تكون مقدماته كاذبة يستلزم النتيجة. وذلك كالمثال الذي ذكره الإمام [في 
المحصل] » وإن كان الفسادٌ مقصوراً على الصورة» أو شاملا للصورة والمادة» لم يستلزم 
النتيجة لانتفاء ما له صلاحية الاستلزام» إذ المستلزم هو القياس على الوجه الخاص. 
(مطالع الأنظارء ص 89"). 


هد ١.7‏ هه 


5 الفصل الرابع: في النظر ِ 
وَرْيمَا احْتَحٌ لَه بذِكر اسْيِدُلَالٍ «المُحَصّل). 
ما لمن 12 64 ووس درت العف رت قر م الى هك )هماس 
وَقَالَ: هو غَلَط ؛ لأن المَلَارّمَةَ المذكورَة إِنْمَا هِي مِنْ حَيْتُ اعَتِقَاد 
لنَّاظِرِء لا مِنْ حَيْتُ ذَاثْ الت ”) 
2 2 آآر أ 2 ه 3 م26 2 54 
قُلْنا: إِنْ أرَادَ مُطْلقَ النظر سُلمَ » وَلَيْسَ محل الترّاع. وَإِنْ أرَادَ هَذَا النَظرَ 
0-011 0 7 7 ل[ مل َ" #2 َه 2 . 
الخَاص مُنْعَ كَرْنَهُ لبن لذاته: وَالقولان بتاء عَلَى أن المْكَال المفروضن وقوخة 
وَلهُ لَازِمٌ» هَل يَلْرَمْهُ صَرُورَة كَوْنِهِ لازِمًا لَه؟ أو لا لِجَوَازٍ اسْتِلرَام وُفُوع المُحَالٍ 
ا 


4 7 روا ومو 3 الود او أ ال ل اق ا “الما 
وني «الشامل) : تجوز وفوع العلم النظرري ضروريا اتفاقا . وفى جِوَا 
بر 17 2 ص 


وير َه 6 خخ م سك 0010 ٠‏ عره ه(5) اس م2 . هات 
حصوله كسبيا دون نظرء) قؤلا: (أبي إسحَاقٍ) 6 وَالاكثر ؛ لانه حا 


سكلا اللءيا 


)١(‏ قال الآمدي: قال بعض الفقهاء: النظر في الشبهة مع عدم العلم بوجه دلالة الدليل يتضمن 
الجهل » وربما احتج على ذلك بأن من اعتقد أن العالم قديم » وأن كل قديم واجب الوجود 
لذاته» فإن هذا النظر ‏ مع فساده ‏ يتضمن اعتقاد أن العالم واجب الوجود لذاته» أي: 
يلازمه عند نفي الآفات وأضداد الاعتقادٍ كما في النظر الصحيح وإن كان جهلا. وهو غلط 
فإن النظر الفاسد وإن لازمه الجهل على ما قيل فلا يلزم أن يكون النظر الفاسد يتضمنه ؛ إذ 
المراد بتضمن النظر للمطلوب أن يكون الدليل المنظور فيه مع المطلوب على صفتين في 
ذاتيهما لا يتصور معهما الانفكاك بينهماء مع انتفاء أضداد المطلوب كما حققناه» وهذا هو 
الذي نفيناه عن النظر الفاسدء لا مطلق اللزوم؛ وهو كذلك. (أبكار الأفكار» ج١/ص84).‏ 

(؟) أي الإسفرايني؛ قال إمام الحرمين: وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أن العلم المقدور 
المستدل عليه يجوز ثبوته مقدورا من غير تقدم نظر واستدلال. (الشامل» ص ؟١١).‏ 

() عبر إمام الحرمين عن قول الأكثر من العلماء بقوله: العلم المقدور المستدل عليه المطلوب 
بالأدلة لا يجوز ثبوت تقدير وقوعه مقدورا مكتسبا من غير نظرء هذا ما ارتضاه القاضي 
ومعظم المتكلمين. (الشامل» ص .)١١5‏ 


© م١١‏ ح#© 


و الفصل الرابع: ف النظر ع 


ع امو 20 


2 ل التَظر 5 
رد أنه كَاسْرَام راد اشع عِلْمَهُ » وَيُوجَد عِلْمْهُ دُوئَهَاء بَلْ لأن 
-6© المسألة الثاني ©#ه 
0 0 0 م 2 9 0 
الجَمْهُورٌ: لا حَاجَةَ في مَعْرِقَةَ الله تَعَالَى إِلَى إِمَام مَعْصوم؛ لِاسْتَقلال 
. ار و م 6 اسل وس . و 3-6 و يور رض مور 
وَفِي كونهًا لقصور العقل عن دَليلهَاء أو لِعَدْم استقلاله دوته» وَهرٌ له 
كَالسّمْس فِي إِنْصَارٍ الأَبْصَارِء كَوْلًا: المَلَاحِدَةء مُحْتَجَينَ بِكَثْرَةٍ الخيلاف 
العُقَلَاءِء وَبِأَنَ الإنْسَانَ يَعْجِرٌ عن اسْبَفْكَالِهِ يخصيل أَضْعَفِ الُنُوم كَكَيقَ 
ا يهًا؟ !1 
ع 2 2 َه مس 
وَرَدّ في «المُحَصّل) الأوَلَ بأن مَنْ أتى بالنّطّر الصّحِبح لا يَعْرِضُ لَهُ 
0 أ 0 0 رم م وك وك ل 1 8 [فرف 0 
اخيلاف ؛ والثاني بتَسَلِيم عسْرِوء والكلام في تَعذرِه 


ع مي عم 2< 27 أَمَادِ 


وََمسْكهُم أنهُ لف كَبحِبُ» زد بإنطل النّحِْينِ ؛ بآنه كان ما أ 
إلا يكغيينه َيه » وَكَوْنهُ ضَرُوريًا بَاطِلٌ ضََرُورَة» وَبِالنّرِ يَسقْط . 


1١ 
1 


)١(‏ هذا تلخيص لرد إمام الحرمين على الأستاذ أبي إسحاق» فقد قال الجويني: لو ساغ تقدير 
علم بلا نظر سابق مع كون العلم مكتسباء ساغ تقدير نظر بلا علم لاحق مع التذكر وانتفاء 
الآفات. (الشامل» ص .)1١7"‏ 

(0) أي: لا يعرض له الغلط. (راجع تفصيل هذه الحجج ومناقشتها للكاتبي في المفصل في 
شرح المحصل (ق84١/1).‏ 

(*) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 5؟). 


© ١.١ ب‎ 


و الفصل الرابع: في النظر 2 
«المَخْر): لو عن كما 01 


37 9 


لتَقِيدٌ: اعْتقَادٌ جَازِم لِقَولٍ غَبْرٍ مغصوم . 
ا اعْبَقَاءُ َو اك الها 0 0 وَمَْرِقةُ عَدْلولَ 
الاي وَالمَعَادٍ وَالهئو20, إِما يدَليلٍ إِجْمَاليَ 0-5 عَنْ تَفِْيرِِ وَحَلْ 


َفِي إِيِمَانٍ ذي التَفِْيدِ فيهما لا مَعَ عِضْيّانِهِ يتك التَطَرِ إِنْ قدو0": أو 


ره دي 


(1) أي: للزوم افتقاره أيضاً في تحصيل العلوم إلى إمام معصوم. راجع المحصل للفخر الرازي 


(ص ©56). 
)١(‏ يعني أن اعتقاد قول الرسول مَإْلتاطر فيما لا تتوقف المعجزة عليه كصفة السمع والبصر 
والكلام ليس بتقليد. 


() يعني أن اعتقاد قول أهل الإجماع ليس بتقليد لأنهم معصومون فيما أجمعوا عليه. 

() زاد في (ع) و (ق): صحيحه ما طابق برهانا. 

(6) المراد بمدلول الشهادتين: العقليات من العقائد » فلا تقليد فيها. 

(1) المقصود به فتنة القبر» أي: سؤال الملكين. والمراد أن أحوال الآخرة من الحشر والنشر 
والصراط وسؤال الملكين يعلمان من قول الرسول المعصومء فاعتقادها خارج عن التقليد 
لاستنادها إلى قول المعصوم مكرود . 

(0) هذا هو القول الأول من الأقوال الثلاثة التي حصلها الإمام ابن عرفة في المقلد؛ وهو أنه 
مؤمن غير عاص» سواء قدر على النظر وتركه» أم لم يقدر عليه. وهذا القول بناء على أن 
النظر مستحب ء لا واجب وجوب الأصول» ولا وجوب الفروع ؛ لأنه لو كان واجبا وجوب 
الأصول لما كان مؤمنا لأن الواجب الأصلي يلزم على تَرْكِه الكفرء ولو كان واجبا وجوب 
الفروع لكان عاصيا. (حاشية الدسوقي على شرح الكبرى» مخ/ ص )١١5١‏ وتقديم- 


هه ٠٠١‏ هه 


5 الفصل الرابع: في النظر 9 


مَعَهُ كَالْمُّهًا: هو كاف5؛ لك «المُفترح)"" مع (عِرٌ ادن بْنِ عَبْدٍ السّلَام”") 


َّ “ 00 تاوس ََ 01 على يي بست 
وَالآمِدِي)7" 0 بأن أككرٌ مَنْ دَحَلَ في الإشلام عَلَى عَهْدِهِ ]تووم 
لَمْ تكونوا عَارِفِينَ بِالْمَسَائِل خرف 2ك كوس يإِسْلامِهم . 


وَتَقْل ١‏ اليد ي عَنْ بَعْضٍ 0 


3 الإمام ابن عرفة لهذا القول يفيد اختياره له ويؤكد ذلك ما أملاه في تفسير فوله تعالى: لإإن 
ال تن لق قير يِنّ كلق مَيا 4 [النجم: 58]: لا يكفي الظن في الأمور 
الاعتقادية العلمية» واعلم أن إيمان المقلد كافي. قالوا: والعوام عرفوا بالدليل والبرهان» 
لكن عجزوا عن تقرير ذلك الدليل. (تقييد الأبي»؛ ص 270 تحقيق د. الزار) وفي قوله 
تعالى: « بََلَمُونَ ظلهرًا يِنَ اليو ألدَنَا وهم عَن ار هْرَغَْ4 [الروم: 7] قال ابن عرفة»: 
أخذوا من هذا ذم التقليد. والجواب أن التقليد على قسمين: تقليد في الأمر الباطل ٠‏ وتقليد 
في الحق. فالمذموم هو التقليد في الباطل وترك النظر والاجتهاد الموصل للحق» وأما 
التقليد في الحق مع إمكان معرفته بالنظر والاستدلال فجائز غير مذموم بوجه. (تقييد 
السلاوي» ص 77 تحقيق د. الزار) وراجع اختيار إمام الحرمين بأن العوام إنما كُلفُوا 
الاعتقاد السديد العريّ عن الشك والارتياب» ولم يكلفوا العلم. (الغنية في الكلام» 
ج١‏ ص40 7). 

) راجع نقل الإمام المقترح في شرح الإرشاد الإجماع على الاكتفاء بالتقليد في أصول الدين‎ )١( 
قائلا على لسان أصحاب هذا الإجماع: لا ننكر أنه ينبغي أن يكون في كل قطر قائم بالحق‎ 
يقيم الدليل ويوضح السبيل ويردٌ الشّبَه ويدفع الشكوك» وذلك من فروض الكفايات لا مراء‎ 
فيه؛ ومن خالف فيه فليس من التحصيل في شيءء وأما إلزام كل واحد من المكلفين‎ 
بحقيقة المعرفة التي لا يصل إليها إلا الغواصون في حقائق العلم فَمُنكرٌ يُعلَمُ تَفيْه من علماء‎ 
.)75- ٠ الأمة ويتحقق من سيرهم ما بناقضه قطعاً» فلا سبيل إلى التزامه. (ص‎ 

(؟) راجع قواعد الإحكام في إصلاح الأنام» (ج١/ص4١"7).‏ 

(©) راجع أبكار الأفكار (ج١/ص44؛‏ 40). 

(:) هذا إشارة إلى القول العاني في المسألة وهو أن المقلد عاص بترك النظرء وإليه أشار السيف 
الآمدي بقوله: منهم من قال: إن المعرفة بالاعتبار الثاني [أي الحاصلة عن الدليل المعلوم- 


9 ١ل‏ جهيع 


2 الفصل الرابع: في النظر ِ 
2 - 05 مم اعورم 0 فا اران 5 مالع 2 0 
وَ(أبي هاشم" مَعَ مُقَتَضَى فَوْلٍ «الفِهْرِي»): «اكتفاؤه صتاطئيية بالنطق 
ار 5 ا م - 4 5 و 
ِالشْهَادئيْنِ إِنَمَا هْوَ فِي الأَحْكام الظاهِرَةء لا فيمَا يُنْجِي مِنَ الخلودٍ في 
التَا)”"' وَكَوْلِ «الشامل): مَنْ مَاتَ بَعْدَ مُضِيٌ ما يَسَعْ نَظَرَهُء وَتَرَكَهُ اهيار 


كَافْدا"» وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ مُضِيٌ ما يَسَعٌ ذَلِكَ مَعَ تزكه النَظَرَ اخْتيارًا فِيمَا أَذْرَكَهُ 


3 عولد 0 ظ وه عر ع 62 سم ِ 
ِنْهُ قَوْلَا: «القاضِي»: الأصَح كفْرُهُ بَعْدَ قَولِهِ: يُمْكِنُ أَنْ لا يُكذْر0ك) 


- بجهة التفصيل المقدور على تحريره وتقريره ودفع الشبه الواردة عليه] واجبة على الأعيان» 
لكن إن كان الاعتقاد موافقا للمعتقّد من غير دليل ولا شبهة فصاحبه مؤمن عاص بترك النظر 
الواجب. (أبكار الأفكارءج ١/ص١١٠).‏ 

)١(‏ هذا هو القول الثالث في المسألة وهو أن المقلد في أصول الدين كافرء ولم يقل بذلك أحد 
من أهل السنة كما يشير إليه قول السيف الآمدي: وصار أبو هاشم من المعتزلة إلى أن من 
لا يعرف الله تعالى بالدليل فهو كافر لأن ضد المعرفة الدكرة» والنكرة كفر. وأصحاينا 
مجموعة على خلافه. (أبكار الأفكار؛ ج١/ص١٠٠)‏ وكلام الفهري الآتي ذكره محتمل» 
وهو محمول على نطق بالشهادين ولم يكن مؤمنا ولو تقليداً. والله أعلم . 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين للفهري (ص 7#). 

(*) وهذا فيمن لم يصدق بالحق ولم يؤمن به ولو تقليداً. وإليه ذهب الإمام أبو جعفر الطبري 
في كتابه التبصير في معالم الدين إذ قال ما ملخصه: من بلغ حد التكليف من الذكور 
والإناث فلم يعرف صانعه بأسمائه وصفاته ألتي تدرك بالأدلة بعد بلوغه الحد الذي حددت 
فهو كافر حلال الدم والمال» وإلا أن يكون من أهل العهد. (راجع ص77١).‏ 

(4) قال إمام الحرمين: لو انقضى من أول حال التكليف زمنٌ يسع النظرٌ المؤدي إلى المعارف» 
ولم ينظرء مع ارتفاع الموانع » واخترم بعد زمان الإمكان» فهو ملحق بالكفرة. ولو مضى 
من أول الحال قدر من الزمان يسع بعض النظر» ولكنه لم ينظر مقصراً؛ ثم اخترم قبل مضي 
الزمان الذي يسع في مثله النظر الكامل: فقد قال القاضي وتتلئعنة: يمكن أن يقال: إنه لا 
يلحق بالكفرة ؛ إذ تبين لنا بالآخرة أنه لو ابتدأ النظر لكان لا يصل إلى مطلبه. وقال: الأصح 
الحكم بكفره لموته غير عالم» مع بُدُوٌ التقصير منه فيما كُلّف . (الشامل» ص 117) ورجح 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده عدم كفره فقال: إذا بلغ الأنسان وليس له اعتقاد- 


© ١١١١ هب‎ 


2 الفصل الرابع: في النظر . 
َف وُجُوبٍ المَغْرَة عَلَى الأغْيَانٍ بِالدَلِيلٍ الإِجْمَالِيَ» وَعَلَى الكِمَابدٍ 
ِالتَفْصِيلِتٌ؛ أو عَلَى الأغيّان بِالنَنُصيلرتء تَفْلَا: «الأمِدِيَ)7"' عن «الإماماء 
وَغَيْرِهِ قَائلاً: مَنْ كَانَ اعتََادُهُ ذُونَ ليل بلا سُبهَةَ مَهُوَ مُؤْينٌ عَاصٍ يكرك التّظرِ. 


ا 


وهم 2 ل 2 - م ام 
«الفِهْرِيُ»: لا يِرَاعَ بَيْنَّ المُتكَلمِينَ في عَدَم وُجُوبٍ المَعْرئة بالدَليل 
لممصِلِي عَلَى الأَحيانِء وَإِنَمَا ُو ك9" 


و ظامد قَوْلِ «ابْنٍ رُشْدِ) ف «نَوَازِلاهِ: ِنَم 2 بالدِيل المَمْصِيلىٌ 
مَنْدُوبُ إلَيْهَاء لا قَرْضَ كِمَابَةٍ 

- صحيح لزمه النظر على حسب الإمكان» فإن مات قبل إكمال النظر من غير تقصير فلا 
معصية ولا عذاب؛ لاختصاص العصاة بالعذاب. وإن أخر النظر فمات قبل مضي زمان 
يتسع لنظر مثله فهو عاص بالتأخير. وهل يعذب عذاب كافر؟ فيه نظر واحتمال. (قواعد 
الأحكام في إصلاح الأنام» ج؟/ص١77).‏ 

)١(‏ قال السيف الآمدي: المعرفة الواجبة تدقسم إلى: ما حصولها عن معرفة الدليل من جهة الجملة 
لا من جهة التفصيل بأن لم يكن مقدورا على تحريره وتقريره والانفصال عن الشبهة الواردة 
عليه. وإلى ما حصولها عن الدليل المعلوم بجهة التفصيل المقدور على تحريره وتفريره ودفم 
الشبهة الواردة عليه. فلا جرم اختلف الأصحاب فيه؛ فمنهم من قال: إن المعرفة بالاعتبار 
الأول واجبة على الأعيان» والمعرفة بالاعتبار الثاني واجبة وجوب كفاية» إذا أضرب عنها 
الجميع أثمواء وإن قام بها البعض سقطت عن الباقين. ومنهم من قال: إن المعرفة بالاعتبار 
الثاني واجبة على الأعيان» لكن إن كان الاعتقاد موافقا للمعتقد من غير دليل ولا شبهة فصاحبه 
مؤمن عاص بترك النظر الواجب. ومنهم من اكتفى في المعرفة بمجرّد الاعتقاد الموافق للمعتقد 
وإن لم يكن عن دليل ؛ وسمّاه علما. (أبكار الأفكارءج ١/ص١١٠).‏ 

(؟) تمام عبارة ابن التلمساني الفهري: لا نزاع بين المتكلمين أن معرفة إقامة البراهين ودفع 
الشكوك والشبهات من الطاعنين في هذا الدين من فروض الكفاية» وأن ما يجب على كل 
تكن سل عترد الأزماق :يتليل :4 الأشر متام :أصول الذين من 20) قراجم أيفنا 
الغنية في الكلام لأبي القاسم الأنصاري (ج١/|ص4‏ 4 .)١‏ 


هد س١‏ عبه©» 


عد الفصل الرابع: في النظر بع 
-8 المَسْآلةُ الثَالِتَهُ 8ه 
في «الإرْشَادِ) وَغَيْرِِ: النَظَرُ المَفِيد م مَعْرِفَةٌ اللّه م تَعَالَى وَاجِبٌ يالشّوْع7) 
نامدن : خلاقا لِبَعْضٍ المُعْترِلة: وَبَعْضٍ تفن الشافكة والحقة: 
جين بد 8 جُوب التغرقة عل وا صل إلا بوي 0 
وَرُدٌ بأَنْ لا وُجُوبَ | إلا اشع لما بَأنِي. 


3 «البَنِضَاوِيٌْ) أنه بكَاء عَلَى ماع المَعْرِقَةٌ بعَيْرِهِ وكليف مَا 


2 


ا ع وها مدر م وير ع م6 

وَرَدّهُ «الآمدئ» عَلَى غَيْرهِ بأن ال بوجوبه و فوع بق من 
امه 0 2 و - 5 عى ق٠رهة‏ ا ص 
لا صل" لَه بِمَيرِه؛ وَتَؤْصِيلٌ0' خَبْرِه عَْرُ مغلُوم؛ وَبِنَُ نما يَكُونُتَكْلِيًا يما 
4 به َه 0 0 َ 5 2 5 
لا يُطَاقٌ أنْ لَوْ كَانَ مَا توق الوَاجبٌ عَلَيْهِ غَيْرَ مُمْكِن» و عَدَمٌ إِيجَابه لا يُخرِجة 


3 0 الؤْصُولٌ بَِبِره به المُجَامَدَةٌ بالعِبَادةٍ وَتَضْفِيَة الباطِن وَلَا 
0 1 اله 0 0 


.)8 راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص‎ )١( 

(؟) المحصل» للفخر الرازي. (ص 758). 

(9) طوالع الأنوار» للبيضاوي. (ص “7 076 . 

(4:) في (3): يحصل ٠.‏ 

(6) في (أ) و (ق): وتفصيل ٠.‏ ولبّه بهامش (أ) على وجود نسخة بها: وتوصيل. 

(1) راجع أجوبة اللآمدي في أبكار الأفكار» (ج١/ص١١1).‏ 

(0) قال ابن التلمساني الفهري: مَنْ زعم أن طريق المعرفة الرياضة والمجاهدة وتصفية الباطن 
فيقال له: الرياضة عبارة عن ملازمة العٌزلة والخلوة والتقوى وتناول الحلال والجوع- 


١١6‏ ج#©» 


5 الفصل الرابع: في النظر ِ 
الى خم يس ار سرس اص لاعس سي اساي سد ايه سس سر سجر ع 
وَالشْرْع: قَوْلَهُ تَعالى: #وما كا مَعَذِّيِينَ حَقٌَ بسك رَسْولًا4 [الإسراء: 16]؛ 
َأمْثَالَهُ فى التنزيل . 
وَصَوّبَ فِي «الإرْشَادِ) الاسْتدلال ل بالإٍجْمَاع عَلَى وجوب المَعْرِفَةَ وَمَا لا 
توصل إِلَى الواجب إلا به وَاحِبٌ(© 
قلت: هَذَا الإِجْمَاعٌ عِلَافُ إِجْرَاءِ التْلِيدِء إِلّا أن 


2 َه وعم هك 


حَمًا فم ق بالمقلد. 


يُرِيدَ عَلَى وُجُويهَا 


8 


00 0 1 ويم 0 0 ٠‏ 
وَقَوْل المَعْتزِلَة: لو كَانَ سَمْعِيًا لآفْحَمَ المَدْعْوٌ رَسُولَهُ » في تَقَرِيرِهِ تفي 
وُجُوبٍ النْظر في المُْجِرٌةٍ لِعَدَمِ دلبل أذ لعلرو وك :القكال» طَرِيقًا مول 
«الإِرْشَادِ) : ول لَِ ب الَطد إل ِشَرْعِ يشت عبت عنذناء وهو 4 يقث(" ؛ 


وَكَولٍ «الإخكام): ل ِِ م ولا يَحِبُ شَدْعا حَبَى يَكْيْتَ 
0ن 584 مل هه اقرف 2 00 
الشّرْع: وَمَو مقف عَلَى وُجُوبٍ النَظَرِء وَهُوَ د 0 


- والتقليل ومداومة التعبد والذكر؛» وكيف يمكن التعبد لمن لا يعرف معبوده؛ واللكر لمن لا 
يعرف مذكورهء أو التقوى لمن لا يعرف آمره وناهيهء أو طلب مباح لمن لا يعرف 
المبيح ؟!. (شرح معالم أصول الدين؛ ص 28) يعني: فقد لزم الدور من حيث إن العبادة 
موقوفة على معرفة الإله» ومعرفة الإله موقوفة على هذه العبادة» فلا يتحصل واحد منهما. 

.)١١ص( الإرشادء للجويني»‎ )١( 

(؟) راجع الإرشاد» للجويني» (ص 9). 

(0) في () و (ع): يتوقف. 

(4) قرر الآمدي دليل المعتزلة قائلا: لو لم يكن العقل موجيًا لانحصرت مدارك الوجوب في 
الشرع لما ذكرتموه من الإجماع » وذلك محال لما يلزم عنه من إفحام الرسل وإبطال مقصود 
البعثة ؛ وذلك أن النبي إذا ادعى الرسالة وتحدى بالمعجزة ودعا الناس إلى النظر فيها 
لظهور صدقه» فللمدعو أن يقول: لا أنظر في معجزتك إلا أن يكون النظر واجبا عليّ- 


9د ١‏ بع 


وو 222 بوي 
وَهُمَا دَلِيلَا قَوْلٍ (المتعة: ون بتضوة بَعْضْهُمْ عَلَى وَجْهِ الدَوْرٍ 0 


وَكَرْل «ابنٍ الحَاجب): «(يَقُولٌ: ١‏ نفلك في م مُعجرَّتِكَ 06 يجب التَغلد 
َيعْكِسُ» أَو: لا يجب حَنَّى يَنْيْتَ بالّْع » وَيَمْكِس420, ظَاهِرُهُ اسَْْلالُ الاي 
عَِ لل نعل" ِأَنّ مُجَّدَ وَقْفِ وُجُوبهِ عَلَى وت الشّرْعَ وَعَكْسِه 
لا شفط عله تكد اقول واكئر في شوو إل مع تزل دع 


0 


بَحِبَء وَهُوَ تَفْسٌ الأَوّل. وه بُْهَمُ جَوَابَةُ عَنْهُمَا أن النّطرَ لا ييَوَقفٌ عَلَى 


عو 
وجويدة. 


- شرعاء ووجوب النظر شرعا متوقف على استقرار الشرع ؛ وذلك متوقف على وجوب النظر» 
وهو دور ممتنع . (الإحكام في أصول الأحكام؛ لسيف الدين الآمدي؛ ج١/ص”177).‏ 

)١(‏ قال الإمام المقترح: «قال الخصم: إذا نفيتم إدراك الوجوب عقلا ففيه إبطال تحدي الأنبياء 
وانحسام احتجاجهم على المدعوين ؛ إذ المدعو يقول: لا يجب علي ما لم أنظرء إذ لا 
يعبت الشرع عندي بدون النظر» ولا أنظر ما لم يجب عليَّ. هذا خلاصة السؤال.» اه. ثم 
قال: «واعلم أنه لا يتحقق إيراد هذا السؤال على جهة الدور؛ فإن حقيقة الدور: أن يتوقف 
الشيء على ما توقف عليه ؛ وهو محال» فينبغي أن يتوقف الوجوب على النظر والنظر على 
الوجوب ليكون دورًا» وذلك غير ثابت هاهنا؛ فإن النظر لا يتوقف في ثبوته على الوجوب » 
إذ جاز أن ينظر وإن لم يجب عليه؛ واختيار المكلّف أحد الجائزين لا يوجب توق ما جاز 
مفارقته للشيء عليه» وأما أن يخاصّم النبيئٌ ولا تظهر حجته مع كونه على الحق فهذا لا 
يمتنع عقلاء إلا أن الله أجرى عادته وطرد ستّته بتشوف النفوس إلى البحث في عجائب 
الكائنات وغرائب المصنوعات» فلا يكاد العقلاء أن يتواطئوا على الإعراض عن النظر في 
المعجزة الخارقة للعادة». (شرح الإرشاد؛ ص 58). 

(؟) راجع مختصر المنتهى » لابن الحاجب» (ج١/ص/!9١).‏ 

(*) كتب في طرة (ع): بل كل منهما مستقل ؛ لأن الأول نفي الوجوب» والثاني نفي الثبوت 
وهو أخحصء ولذا لم يقدمه خوفا من التكرار فتأمله. وأيضا فإن الأول هو الدوري » والثاني 
هو نفي دليل الوجوب كما قرره المصنف عن المقترح » فتأمله. 


© ١١ هد‎ 


5 الفصل الرابع: في النظر 9 


وَاغَات فى «الإرْفَادِ) ِمَنْع كَوَقَفِ المع عَلَى وُجوب لطر » » بَلْ عَلَى 
00 
مُكانه 


وَقَالَ «عِرٌ الدينٍ بن عَبْدِ السّام»: الأصَحّ أن القن 3 بف عن 


المُكَلَفِينَ لا أَنْ يَكُوتُوا شَاكُينَ فيمَا يَحِبُ اغْفَادك0") 


)١(‏ قال إمام الحرمين: ولا يتوقف وجوبٌ الشيء على علم المكلّف به؛ ولكن الشرط تمكن 
المخاطّب من تحصيل العلم به. (الإرشاد» ص .)١١‏ قال المقترح في شرحه: الجواب 
الثاني أن قال: لا نسلم أنه يتوقف الوجوب على النظر ؛ إذ الخطاب إذا بلغ المخاطب بتبليغ 
الرسول فقد تحقق الوجوب في نفسه» ولا يرتفع الخطاب يعدم علم المكلّف به وإن بنينا 
على تجويز تكليف ما لا يطاق فلا إشكال» وإن اعتبرنا الإمكان فيستدعي تمكن المكلّف 

من العلم لا نفس وجود العلم ؛ وهو متمكن من العلم لأن الرسول يأتي بمعجزة تدل على 
صدقه وهو متمكن من النظر فيهاء وهي دلالة قاطعة في نفسهاء وتقصير المكلّف في تركه 
النظر لا ينفي مخاطبته بما هو مقصر في دركه. (شرح الإرشادء ص 9؟). 
وهو جواب الآمدي ب«منع توقف الشرع على نظر المدعو في المعجزة» بل مهما ظهرت 
المعجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما ادعاه ممكنا وكان المدعو عاقلا متمكنا من النظر 
والمعرفة فقد استقر الشرع وثبت» والمدعو مفرّط في حق نفسه. (الإحكام في أصول 
الأحكام؛ ج١/ص5؟١)‏ وقيّد اين الأبي عن الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: 
«وَيَمُولُ اليرت كَُرُوأْ لَسْتَ مُرْسلا» [الرعد: 4]: تقدم في أصول الدين أن أول 
الواجبات النظر في مذهب أهل السنة وأنه واجب بالشرع » وقالت المعتزلة: النظر واجب 
بالعقل» قالوا: ولو كان واجبا بالشرع للزم عليه إفحام الرسل لأنه يقول له: ما أنظر في 
معجزتك حتى يجب ذلك عليّ» ولا يجب علي إلا بقولك» وأنا لا أصدقك. وأجاب أهل 
السئة عن ذلك بجوابين: الأول: أن المعجزات والخوارق من الأمر الغريب» والنفس 
مجبولة على النظر في غرائب الأمور. الثاني: أن النظر إن قلنا بتكليف ما لا يطاق فيقال: 
إنه واجب» ولا يلزم ما ذكروه. وإن لم نقل بذلك فنقول: إنه متوقف على تمكن العلم بنبوة 
الرسول» لا على حصول العلم بنبوته» ونقول له: أنت متمكن من العلم بنبوته» فانظر النظر 
الذي يوصلك إلى ذلك العلم. (تقييد الأبي ص 4١7‏ تحقيق د. حوالة). 

(؟) انظر قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (ج١/ص‏ ه7"0). 


هد ب ج©»ه 


دي 


5 
وَجْوَابُ «البَنِصَاوِيٌ؛ عَن الإفْحام بِقَْلِ: «لَوْ وَجَبَ عَفْلا لفك 
نضا(" , اغراف لَرُوم الإفْحَامٍ لا بُزِيلُ لبه ؛ بَل يُعممها70) 


ل 


تتميم 
فِي كَوْنِ وَل وَاجبٍ: السَّكُ في اللّه تاك 1 أو الإقْرَارٌ بهو 1 وَل 1 
مِنّ التَطرا"» رَابعْها: 00 حَامِسُهَا: المَعْرِكَةُ» وَسَادِسَهَا: الْقَصْد 0 
التَظر: لع عَنْ يمد بض المُعْم 2*7 وَبَحْضٍ اناس ) وََعْضٍ 0 
وَغَيْرهِمْ ) وَالْقَضِدُ لةالإزكاق»: وَعَرَاهُ «الفِفْرِي» و( الآمرِي») العاف( 


(1) راجع وجه الإلزام للمعتزلة فى شرح البرهان للابياري » (ج١/ص74).‏ 

(؟) في (ق): يعمهما. وانظر طوالع الأنوار للبيضاوي (ص4*). 

() قال الشيخ الدسوقي: النظر: هو القياس المركب من المقدمتين» فإن قلت: مثلا في 
الاستدلال على وجود البارئ سبحانه وتعالى: العالّمٌ حادِثٌ» وكلّ حادث لابد له من 
محدِث »؛ فمجموع المقدمتين هو النظر. وحينئذ فالمراد بجزء النظر الأول المقدمة الأولى 
منه» فعلى هذا القول أول واجب على المكلف تحصيل تلك المقدمة الأولى. (حاشية 
الدسوقي على شرح الكبرى» مخ /ص77) . 

(1) قال القاضي الباقلاني في الإنصاف: أول ما فرض الله ظْكَ على جميع العباد: النظر في 
آياته » والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته. (ص١؟)‏ وقال 
الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: طيَْصِيٍ يجن َأَريَابٌُ مُتَمْرَقورت حَيرٌ أ ألّهُ الْوحِدٌ 
لقَهكَادُ» [يوسف: 59]: همُتَفْرْوت » «أي: مختلفون» إشارة إلى دلالة التمانع » ونقول: 
إنهما لو كانا [لهين لم يخل من أن يتفقا أو يختلفاء فلذلك قال: ممُتَمْرَوت *. ولم يقل: 
امجتمعون» لأنهما لو اتفقا فيجوز اختلافهما. ثم قال: «وفي الآية دليل على أن أول 
الواجبات النظر». (تقييد الأبي» ص 717 تحقيق د. حوالة). 

(5) قال المقترح: قول بعض المعتزلة: إن أول واجب الشكٌ. (شرح الإرشاد (ص0ه). 

(1) عزا ابن التلمساني الفهري ذلك إلى الأستاذ في شرح على معالم أصول الدين (ص77). 


© م ج#©» 


2 الفصل الرابع : في النظر 
امد ع تح حا حك ووم 


وَالقَاِتَ ِالَْاضِي) ؛ قال 97 352 الأخيرٍ وَالتَكَاكَةَ بْلَهُ لِأَنَهُ أَوَلْ 
باعْتِبَار الطب » وَكُلُ لمات ياغيَارٍ الِغل"") 


وَتَحْوَه ل(ا 20 


2577 و نعاة ليثنه ير وسار ع2 (4) 
رَرُدٌ الأول بأنة عد ظ وهو قبيح لِعَبْنهِ عِنْدَ هم ؛ فِيمتَلع إيجابه 


وَالئَانِي أنه بِمُجَرَّد اللّْظِ نقَاقٌ ‏ وَبِالقَْبٍ لا يبقَى لِوّجُوبٍ النَظرٍ قَائِدَة1*) 


ذَفِي فصول أَضْدَادٍ د العلْم م مِنْ «أَبْكَارٍ الأَدْكَارِ): َال اتاد بو بَكْرِ) 


وَ(أَبُو مَاشِم»: لا يَمْمَيمُ الأثرٌ بالنَّكّ في الله لِوّجُوبٍ التَطَرِ في مَعْرِقَِه» وََا بم 


6 


6) 


نص كلام ابن التلمساني الفهري: ومن قال: أوّل الواجبات: النظرء كما صار إليه جماعة 
من «المتكلمين»؛ أو أول جزء منه كما صار إليه (القاضي»» أو القصد إلى النظر كما صار 
إليه «الأستاذ» و«الإمام»؛ فلا خلاف بينه وبين من قال: «أُوْل واجب: المعرفة» في 
المعنى ؛ لأنهم إنما أرادوا أنّ ذلك أول واجب امتثالاً وأداءاء والمعرفة هي أول واجب 
خطاباً وطلباً: فإنْ هؤلاء إنما أوجبوا ذلك لأنه طريق لحصول المعرفة» وهو من فعل 
الكل ون لا يُموّصل لأداء الواجب إلا به - وهو تقدور للمكلت - فهو عندهم واجب» 
فلا خلاف إذاً في المعنى (معالم أصول الدين (ص 7١‏ 77). 

راجع شرح الإرشاد (ص7). 

قال المقترح بعد نقل قول بعض المعتزلة بأن أول واجب الشك: وهذا باطل على أصلهم 
لأنه كف بالله ؛ والكفر بالله قبِيحٌ لعينه» وما قبح لعينه كيف يكون واجبا؟!. (شرح الإرشاد 
(رص"). 

قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: «َْا نك فى ريون أليينرَيلَت» [هود: :]1١‏ 
لليؤخل منها أن الشك ليس هو أول الواجبات» بل أولها النظر؛ لأن الشك في الآبة منهيٌّ 
عنه؛ فلو كان واجبا لما صم النهي عنه». (تقييد الأبي» ص 774» تحقيق د. حوالة). 
قال المقترح: وإن أراد به الإقرار بالقلب فإذا أوجب النظر بعده فقد أزاله» فلا فائدة في 
إيجابه .(شرح الإرشاد (ص5). 


ع آذ ينث 


2 الفصل الرابع: في النظر 9 


ص 5 2 
عَادَةٌ إلا بو» وَمَا لا ييِمٌ الوَاجبٌ إلا به وَاجِبٌ!" 


ٍ 
قلتا: يرم وجوية) َِ عَدَم امُتتاعه . 


ةنق : 0 57 املا كن ياه د الكلك ‏ 6 01 
وَمثله في «الشامل) ) زَاد: واطلق «(أبو هاشم) 3 الشك في ابتداع النظر 


حَسَنّ ٠‏ وَهَذَا قَرِيبٌ لا بعد فبه 2 


و 


الكل 2 لا مه 0 ام العلّم: (أَجْمَعَتٍ الم 


9 مه . 


هم 20 2 ره َِ . 3 صممة و 2 

وَقَدْ بُقَال: كَرْقٌ بَيِْنَ اغتبار الشَّكّ فى ذَاتِهء وَبَيْنَ اغْتِتَاره مِنْ حَيْتُ 
7 وم 2240 

الؤْصول مِنْهُ إِلَى النظر 


4 راجع أبكار الفكار؛ للآمدي. (ج١/ص3‏ ه). 

(؟) عبارة الجويني في الشامل: وقال أبو هاشم: أولوائين عايب الميكاك الشك في الله ؛ إذ لا 
بد على أصله من تقديم الشك على النظرء ومن هذا الضرب من الشك قال: الشك في الله 
حسن. وهذا خروج منه عن قول الأمة. وتوصل منه إلى هدم أصله» وذلك أن كل واجب 
مأمور به» وتقدير الأمر بالشك متناقض؛ إذ لا يثبت الأمر إلا مع العلم بالأمرين واعتقاد 
ثبوته مع التشكك فيه متناقضان. فاعلموا ان الكلام في هذا الفصل يؤول إلى العبارات وفيها 
التنازع ولا يتأكد في المعاني» إلا الذي قاله أبو هاشم» فهو مردود لفظا ومعنى . (الشامل 
في أصول الدين» ص 211١‏ 177). 

(0) به: ليست في (1). 

(5) حاصل التفريق أن الشك إذا اعتبر لذاته بحيث يكون مقصوداً تحصيله لذاته فهو كفر بلا 
امتراء» وأما الشك المعتبر من حيث كونه وسيلة إلى زواله وإفضائه وتوصيله إلى المعرفة 
فليس كفراً. ولذا قال الشيخ عبد العزيز بن بزيزة: وأما قول أبي هاشم بإيجاب الشك» فقد 
أبطله عليه أصحابنا من حيث كان الشك في الله كفراً: والكفر عند المعتزلة قبيح للاته؛ 
فكيف يكون واجبا؟ وهذا لا يلزم عندي ؛ لأنه إنما أوجبه من حيث كان باعثًا على النظر 
ومؤديًا إليهء لا من حيث إنه كفرء فتغايرت الجهتان. وهو الذي لحظه الأستاذ أبو بكر ابن 
فورك. (الإسعاد بتحرير مقاصد الإرشاد. ق١١/])‏ وقد مر نقل كلام الإمام ابن فورك. 


هب ٠١١‏ جه 


273/7727 7722277>3972212377 7272737 255527270735775712723722722(27757306 212622231: 27: 2212753737237520(233(352:72573776 352027302231627 
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5 الفصل الأول: في تفصيل المعلومات ِ 





0 
٠‏ 5 8 
07 ات ص 
وَفِبهِ فصول: 


لب او لكاب 
لين 
و رمع 
في تفصيل المعلومّات 
فل #الثقموه دعرو عامل لهي عدار زا ميزنا 


ره" عبا) 
مَعدومْ 


وَفِي (المَعَالِم): صَرِيحٌ العَفْل حَاكِمٌ بدَلِكَ”") 
بي 1 بي 2ه - 
وَنى «المَبَاحِثْ): المُقَابل لالاوَجُود) هوّ «الوَجُود). وَأَعْرَف التَصدِيقَات 
وض م 0 2 ع ىر رةه ا 
عِنْدَ العْقَلاء أَنْهُ لا وَاسِطَةٌ بَئْنَ هَذَيْن الطروده 90 
وَتَقَضَهُ (الفهرئ) وَغَيْرُهُ بئات («القاضى)0)) وَغَيْرهِ وَبَعْض المُعْتَرْلَةَ 
)١(‏ المحصّل للفخر الرازي (ص 78) قال الكاتبي في شرحه: هذا ظاهر لأن المعلوم . أي 
المعدوم » ولا واسطة بين هدين الأمرين. (المفصل في شرح المحصل ١‏ ق١‏ 5 [/أ). 
(؟) معالم أصول الدين»؛ للفخر الرازي (ص 4). 
(*) المباحث المشرقية» للفخر الرازي؛ (ج١/ص9١).‏ قاله في الفصل الثاني » في أن الوجود 
مشترك فيه. 
(4) أي: الباقلاني. 


هد ١‏ له 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


و و 
وَاسِطَة بَيْتهُمَا هِيَ الكال7" 


جو 


” ل را ء كه إل شخ من 
وَكال المعتز : المعلوم إن كان له تمر في العدم فهوّ: الثابت, دفي 
8 م 
الخارج: المَؤْسجُود) وإلا فَهْوَ ا 0 
م 57 م6 سا سم م م - ع2 0 
وَقَالَ الحْكَمَاءٌ: إِنْ كَانَ له مُطلقٌ تحقت فَهُوَ المَوْجُودُ وَإِلَا فَهُرَ المَعْدُوم 
7 عي8 ره # ا وام 0 2 ض 2-8 
وَالأوّل هنين » وَخَارِجِيٌ ) وَهَذا إن لَمْ بَقبَلٍ العَدَّمَ فَهُوَ الوَاجبٌء وإلا فَهُوَ 
2 ل 7 2 
المُمْكِنُ» وَهَذَا إِنْ كَانَ في مَوْضْوعٍ الخو كل ادكه ال فَهِمَ العَرّضْ» وَإلا 
ل ره تير 
فهو الجوهر. 
دئة اتوضدكو + راب 66> 2 5 وي 8 2 
وَكَالَ مس 1 ول ل المُحْدَتُ 
هذا إِمّا تحير 07 ل 0 هوّ العَرَضُ . 4(8) 


د 


يم 


#يد كف ور 


وا ل كي 00 لَوْ كَانَّ لَكَارَكَ الوَاجبَ فيه وَحَالَنَهُ في 

)١(‏ قال الفهري: «هذا التقسيم الذي ذكره مبني على نفي الأحوال والوجوه والاعتبارات 
العقلية » فإن من أثبتها يزعم أن بين الوجود والعدم واسطة؛» ويقسّم المعلومات إلى موجود 
ومعدوم وما ليس بموجود ولا معدوم» وهو الثابت المسمى بالحال أو الوجه والاعتبار. 
والبحث في إثبات تلك الواسطة ونفيها من أغمض المباحث العقلية»؛ فكيف يمكن دعوى 
نفيها ضرورة؟!» (شرح معالم أصول الدين» ص .)8١‏ 

(؟) قال العضد الإيجي: «ونعني به المشار إليه بالذات إشارة حسية بأنه هنا أو هناك». 
(المواقتف.» ص 47). 

() «ونعني بالحلول فيه: أن يختص به بحيث تكون الإشارة إليهما واحدة؛ كاللون مع المتلون؛ 
دون الماء مع الكوز). (السابق). 

(4) تراجع هله التقسيمات بتفصيل في أبكار الأفكار للآمدي (ج؟7/ص8١7‏ - 2251١‏ وطوالع 
الأنوار للبيضاوي؛ مع شرح الأصفهاني (ص ه؛ 5”)؛ والمواقف للإيجي (ص 4١‏ - 
8 )؛ والمقاصد للتفتازاني (ج١/ص١ه").‏ 


١١ 9‏ ج©# 


و الفصل الأول: في تفصيل المعلومات ع 
0 سا ع ببسل ابي 
غير » فيتركب الواجب. 


و 
حا 
و 5 


ع 


00 8 2 ا سم 1 ل م 21 
َم بأد ارك في العوارضي وَلَا بِِمَا في الكذْبٍ - ا 


تركيبا . 


8 رع لصم 5 
وَبَسط كل ذلك يَأنِي7" 


اعنام دما 


)١1(‏ وبسط كل ذلك يأتي: ليس في (ق). 


هد 6١‏ بن 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


ا ا ين 





: 0 


-6© المَسْألَةَ الأواى هم 

الؤْجُودُ في كد ويا بَيعْ عمف وَصِكْيو» كَاِقْها: صِحَنهُ عام مُتبهةٍ 
وَإِنْ كَانَتْ أَخْمًى مِنْهُ: لكر وَتقْل «القَخْر270 وَكَوِْهِ في «المَبَاحِيِ)”") 

قُلَنَا: في فَوْلِهِ: (وَإن كَانَتْ أَخْمَى مِنْهُ) تظد؛ لِامْتتاع تَعْرِيفٍ لشي بِمَا 
هو كتناز له قلا عَم هد اخ هلة: 


7# 
وَعَرّا «الآمِدِي» الأول لِلْمَكَاسَِة9) 


وَفى ربعن : اتَمَنَ عَلَيْهِ | تي 210 


.)٠١ص/]١ج( نقل الفخر الرازي القول الثالث في المباحث المشرقية‎ )١( 

(؟) وقول الفخر الرازي في المباحث المشرقية هو كون الوجود أوليا يمتنع تعريفه. 
(ج١/ص١23؟1).‏ 

() قال الآمدي: ذهب الفلاسفة إلى أن العلم بالوجود من حيث هو وجود فطريمٌ. (أبكار 
الأفكار ج١/ص .)١45‏ 

(4) قال الفخر الرازي في المسألة السادسة في أن وجود الله تعالى هل هو نفس حقيقته أم لا: 
اتفق الحكماء على أن الوجود بديهي التصور. (الأربعين في أصول الدين» ص .)1١١‏ 


هد ١‏ ح#©» 


3 الفصل العالي: في الوجود والعدم ِو 


«الآمدي): هَذَا عَلَى أنه مُمْترَةٌ» وَعَلَى أنه تق الموجوو مله صَدُوْرء 


>موع(1) 
وعيره 


قلتا: فكَوْنْ مُطلقِه بَدِيهيًا ‏ عَلَى أنَهُ مَُْرَك7". وَاضِمٌ» وَعَلَى الآخَرِ 


المُرَادُ تَصوٌرُهُ مِنْ حَيْتُ مُقَابَلتهُ للعَدَم . 

حجة حُبّة الأَوّلٍ في «المُلَخّصٍ) ا 

الأَوّل: نّهُ جْرْءٌ عِلْمِي بوٌجُودِي البديهيّ» وَالعِلْمُ بالكل مَأَعْرٌ عَنِ 
العلم يجيه( 

وَرَدّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بأنه لا يَلْرَمُ من للم بوجودٍ ل صَرُورَة إِذْرَاكُ 
حَقِبقتِِ صَرُورَة علوي يوْجُود تفْسي'؛' 


)١(‏ قال الآمدي بعد ذكر أدلة الفلاسفة على امتناع تعريف الوجود: وهو بناء منهم على أن 
المفهوم من الوجود واحدٌ في كل موجودء وأنه زائد على ذات الموجود. وهو غير صحيح 
على أصول أصحابنا حيث اعتقدوا أن لفظ الوجود مشترك وأن المفهوم منه ممختلف؛ لأن 
وجود كل شيء هو ذاتهء وذاته وجوده على أصولهم» والذوات مختلفةء فكان مفهوم 
الوجود مختلفاً وليس معنى عاما متحدا في كل موجود؛ وعلى هذا فمنه نظري كالعلم بمعنى 
النفس والعقل وغيره؛ ومنه فطري وهو ما كان من الذوات والوجودات مبدأ للنظريات على 
ما سلف. (أبكار الأفكار» ج١/ص‏ 21406 .)١437‏ 

(؟) على أنه مشترك: ليس في (ق). 

() قال الفخر الرازي: «علمي بوجودي بديهي ؛ والوجود جزء من وجودي» والعلم بالجزء 
سابق على العلم بالكل» فالعلم بالوجود سابق على العلم بوجودي » والسابق على الأوّليّ 
أولَى أن يكون أوَليّاء والوجود في الكل واحدء فالوجود أُوَّلي غير مكتسب. (الملخّص» 
ق94/|). ينظر أيضا هذا الدليل في المباحث المشرقية له (ج١/ص١١)؛‏ والمحصّل له 
(ص 9" #) ؛ وأبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص40١).‏ 

(1) ينظر مثلا في «المواقف» للإيجي (ص 47)؛ وشرح المقاصد للتفتازائي (ج١/صلاه).‏ 


7م جهنم 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


عا عراك 


0 القّاني : تَقَدَمَ تَصورَه بَدَامَةَ كَصدِيقٍ التي وَالإِنْبَاتِ لا يَجْتَمِعَانِ 


وَلَا يَرْتَفِعَانِ وَتَصدِيقٍ مُكَايَرَتِهمَاء وَهِي ال 00 


00 ور | 347 اه 0 عه ا ل عور مع م 2 
وَرَدَهُ غَيْرٌّ وَاحِدٍ بِأَنْ المَؤقوفٌ عَلَبِْ التَصْدِيقٌُ: تَصَوُرٌ مُطْلَقٍ الشعُورء 
رداك فيط( 


7 وو 
وَفي «المُحَصَّلٍ): كن السغلو لمغلوم نا "مَؤْجودٌ 
كَْنَّ تصَورٍ الوٌجُود بَدِيهيًا؛ لتوَقف الشْرْطِية عَلَى تَصَوُرو”" 


و «الفهري)!) وَغَيْره بمَنْع بَدَاهَيَهًا ؛ لِقَوْل مشرتّي الحَالِ: هِىَ 
ا 


د و لس 


موجودة وآ : إِنَمَا هِيّ تَابكةٌ: وَقَسِيِمْ م المَعْدُوم: : التَابتُ و 
المَؤْجُودِء وَلَا بَلْرَمُ مِنْ بَدَامَةَ الأَعَمٌ بَدَ َدَامَة الا خم 


)١(‏ لفظ «المَخْرِ) في (المقخّض): «التصديق البديهي بأنْ التقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان 
ليس إلا التصديق بأنه يمتنع الخلو عن العدم والوجود. ويجب الاتصاف بأحدهماء وهو لا 
محالة مسبوق بتصور الوجود» والعدم» والوجوبء والامتناع » وكون الوجود مغايراً للعدم, 
والمغايرة عبارة عن الاثنينية التي تصوُرُها مسبوقٌ بتصور الوحدة لتقويها بهاء ومسبوق 
بتصور ماهية التصديق الذي ليس الخبر إلا هوء فإذًا تصورات هله الأمور أُوّلية». 
(ق 9/أ). وينظر هذا الدليل أيضا في المباحث المشرقية له (ج١/ص١١)»:‏ ومختصرا في 
طوالع الأنوار للبيضاوي (ص /8”). 

(؟) وهو جواب غير واحد من العلماء؛ منهم «السمرقندي») في «الصحائف» على الحجة 
الأولى؛ فقد قال: «وفيه نظر؛ إذ التصديق موفوفٌ على تصور الطرفين بوجه ماء لا على 
كُنههماء والكلام فيه». (الصحائف الإلهية» مخ/ص 7). وينظر في الحجة الثانية وجوابها 
في (المواقف» للؤيجي (ص”[4 » 4 4)» وشرح المقاصد للتفتازاني (ج١/ص/07).‏ 

(5) ينظر في المحصل » للفخر الرازي (ص 75 7" . 

(4) في شرح معالم أصول الدين» وقد تقدم نقل كلامه في المسألة السابقة. 


هد ١١١‏ ج#©» 


دك الفصل الغاني: في الوجود والعدم ِ 


00 و م ا 0 وم ار ااه ل 
* الثَالِتُ: كغريفة بِتفْسِه مُحَالء وَكَذَا بأَجْرَائِهِ؛ لِأنَهَا إِنْ كَانَتْ وُجُودَاتٍ 
0 * 5 عوط بن اي 0 ار :2 م 6 ام ا الا جد 
عُرفَ الشيْء بتفسوء وَإِلا فَعِنْدَ التِمَاعِهَا إِنْ لَمْ يُوجَدْ زَائِدٌ لَرِمَ كن غَيْرِ الوؤجودٍ 
0 ا “م مي 2 2 ل 5 0004 
وجُوداء وَإِنْ وُحِدَ كَانَ هرّ الوجُودء وَالأَجْرَاء مَعْرُوضَاتِهء فَالتَرْكِيبٌ فِي 
ىار 


9 03 < .- ا 0 26 2 بك 2 5 0 مره 
مَعْرُوضَاتِهِ دونه ) وَفد فرض فيه. َبِالكَارِج مُحَالٌ لِمَا عُرِفَ فِي المَنطِق 0 


ب 


4 د هو سا سا رجي . ا 8 
وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدِ: إِنْ كَانَ هذا الَصْدِيقٌ بَدِيهيًا بكلّ أَجْرَائهِ لَْ يك 


2 


زو 6ه 5 

9_2 2 ل 

2 ير 

قُلْنا: لجزئية كبراه 

جل رس لهس ل وس كت *ع رت رماس تك و 05 ص 

قم بَدَاهَتَه بها مَتَوَقفَة على بَدَاهَةَ كل جرْءِ منه» لا عَلى العلم بِبَدَامْتهِ 

2 
8 


ل اسع َه : و َ ا 77 ا 4 ميان 2 2 
وَفيل: لا يَلرْم من العلم بوجود الشيْء ضرورَة العلم بِضْرَورَتِهِ ضرورَة. 
٠٠‏ : أَيَلّ بض ء 3 ل 2 
«الفهري): حَال بَعضْ النظار حده بوجهين: 
0 و د 
الأوّل: أنه بَسيط . 
فلتا: لانيتاع تركب عَنْ مغرو ضيه أذ تقيض 
)١(‏ لفظ الفخر الرازي في الملخّص: «تعريف الوجود بنفسه محال» وبأجزائه أيضا محال لأنها 
إن كانت وجوداتٍ لزم توقف الشيء على نفسه؛ وإن لم تكن وجودية فعند اجتماعها إما أن 
لا يحصل زائد فيكون الوجود محض ما ليس بوجودء أو يحصل فيكون هو الوجود وتلك 
الأمور معروضاته » فلا تكون أجزاؤه أجزاءه» أو بالخارج عله وهو محال لما عرفت في 
المنطق أن الرسم لا يفيد تصور الماهية المرسومةء ولأن الاستقراء دل على أنه لا شيء 
أعرف من الوجود. (الملخص» ق 48/أ). وراجع هذا الدليل له أيضا مبسوطا في 
«الباحث المشرقية») (ج١/|ص١21 .)١7‏ 


١١١ ©‏ جهي» 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


- القّانِي: أَنَّ ما يُمَسّرُ به مِنَّ الكَابتِ الْمَاهِيّ» أو الحَاصِلٍ لماه 1 
المتَقرّر الْمَاهِيةَ م صَحَ اتَصَافَهُ القِدّمٍ وَالحُدُوثِ » نظا ار ا 


شِ يم عمو اس ه07 مواهي 0 مه 
وَرُدٌ الأوّل بأنَهُ لا يلْرّمُ مِنْ عَدَم حَدَهِ بَدَ بَدَأاهَعْة . 


2 :9 جو 0 3 6م 
قلتا: قَيلرَمُ جَهْلهُ دَائِمّاء إلا أَنْ يدعي رَسْمَهُ إِنْ لَمْ يَرُدهُ رَادٌ حَدَهِ. 


وَالنَانِي بأنّهُ بِنَاء عَلَى َو الككلبيرة أن النكد: شرح اشم ياشم أَضْهَرَ 
نه وَلَا مَايعَ مِنْ شُهْرَةٍ أَحَدٍ د اللْمْطين دُونَ الآحَر"") 


-©© المَسْألة الثاني ©ه 

في كَْنِهِ َقولاً عَلَى المَؤْجُودَاتٍ بِاْيرَاكِ لَنْطِيَ» أذ مغتري. كقْل 
«الفهْرِي)» عَنْ بَعْض مُتَقَدّبِي الحُكَمَاءِ مَمّ «أبي الحَسَنٍ) وبي الحُسَينِ70", 
وََالارييَ عَنْ كَثيرٍ هن المتَكَلْمِينَ كم مَعَ جَمْهُورٍ الحُكمَاء7) 

وَفي «التُحَصّل»: الأَمْدب 5 

وَاخْمَارَ في «المَعَالِم) الغاني *) 


.)84 راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمسائي الفهري (ص85»‎ )١( 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص86). 

() قال الفخر في الأربعين: وقوع لفظ الموجود على الواجب وعلى الممكن بحسب مفهوم 
واحدء وذلك المفهوم صفة عارضة لماهية الحق تعالى ولحقيقته المخصوصة؛» وهو المختار 
عندنا وعند طائفة عظيمة من علماء الأصول. (الأربعين في أصول الدين» ص 44). 

(4) قال الفخر في المحصل: ذهب جمهور الفلاسفة والمعتزلة وجمعٌ منا إلى أن الوجود وصف 
مشترك فيه بين الموجودات» والأقرب أنه ليس كذلك. (ص “27 5"). 

(0) قال الفخر في المعالم: مسمى الوجود مفهومٌ مشترلكٌ بين جميع الموجودات. (راجعه ضمن 
شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني » ص 86). 


© .م١‏ ج©» 


5 الفصل الثاني في الوجود والعدم‎ ١ 
وََالَ في «المَبَاحِثِ الْمَفْرِقِيةَ): يشبة كَوْنة مِنَ الأ كات7)‎ 
احْتَحّ في «المُحَصَّل) عَلَى الأول بِمَا عَرَاه 0 «أبي الحَسَنِ) أنه‎ 
َو كَانَ مُشْتَرَكَا بَيْنَّ المَاهِيّاتِ لَكَانَ مُكَايراً لجا ة ُو الوّجُودٌ بها ليس مؤجُوداً:‎ 
 ةداسجألا َكَجْويِرُهُ يُوجِبُ الشَّلكّ في وُجُودٍ‎ 
1 0 3 ضًّ 2 ومو‎ ًّ 2 
وَكَرّرَ «الكانبي) َلرُوويَةٌ كَوْنِهِ مُشْسَرَكَا لِمُغَايَرَةٍِ الْمَاهِيّاتِ بأنه يَكَنْ‎ 
م‎ 
كاير ا لكَانَ ماي كل حَقِيقَةٍ مؤجُودة في كُلّ ما يا هَاء ثم‎ 
كَوَنَفٌ عَلَى كَرْهَا مَوْجُودَة به دَارَ وَبِعَبْرِو تَسَلْسَلَ» وَإِنْ لَمْ يَكَوَقف قَامَ‎ 
سا كوس على ابر‎ 
وَرَدهُ بِصِحَّذْ واه بِالمَاجِبَةَ مِنْ حَيْت هِيّ هِي2 وَعِيَ‎ 
- و أ‎ 2 
ف «لْبَاب الأريء بَعينَ) بن المَاهِيّةَ لما صَارّتٌ مَوْجودّة بالوجود,‎ 8 
2 عر هك ل ب هد نت بج جا دراه‎ 212 
قلت: يرد 0 الكلام في صَيْرُورَتَهًا مَوْجودٌَة.‎ 
5 1 1 لع مس‎ 2 3 2 0 
«الفِهْرِي): قَوْل «الشبخ» يَعِيدٌ حذاء الأن وُجْوَدَهُ تعالى مشلوة لا مون‎ 
.)18ص/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )1( 
.)5١ 230 (؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 4”) ونحوه في الأربعين له (ص‎ 
راجع المفصّل في شرح المحصّل للكاتبي (ق١7/) وهو جواب الفخر الرازي في‎ )( 
 ٌةيهام الأربعين حيث قال: محل الوجود هو الماهية» ثم إن الماهية  من حيث هي هي‎ 


مغايرة للوجود والعدم» فلا يلزم من ذلك قيام الموجود بالمعدوم. (ص .)5١‏ 
(؛) راجع لباب الأربعين في أصول الدين» للسراج الأرموي (ص4*). 


هد إس ح#©» 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


مايه » وَالمَعْلومٌ غَيْدُ ما لبس بمَغل +017 
قلتا: كذَا فى «المباحث)() 


ل 


2 


كاذ عه زكرن كامكيدة رو لذ أخة دكن تكال + تزه 12 
ل: فإن مُنع ا(دون مَاهِيته)) بقوله: خض وصفه تعالى: فدرته على 
الاخيرّاع » وَهِيَّ 5 رد د أن َدْرَةً الا خهرّاع صِنَة لف 1 يَمْكَنْع يَمْتَعٌ كوْنْهًا 
أخدن؟ لان هانها رقف على تَقرّرٍ المَاهِيّةَء قلا تَتَقَوْمُ بهّاء فَمَاهِيْتَه غَيْر 


د دَرَدهُ أن كو ام امشلوقة ولق عن وَجُودَه عَيْنْهَاء 0 
إقَامَةَ الدَلِيلٍ ع ناته ؛ لِأَنْ المَحكومَ عَلَيْهِ لابن 7 بَكُونَ 1 مُصَوّراً 
ضَعِيفٌ ؛ لِببُوت مُخَالفَةَ ماي سَائْرَ الذكتات؛ ضَرُورَةً َوه عَلَى مفقض 
ُكَلقُهَاء وَإِلَا دار أو تَسَلْسَلَء فَجَارٌ الحُكْمُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْتُ 0 
المُفكتات (5) 


.)85 راجع شرح معالم أصول الدين (ص‎ )١( 

(؟) قال الفخر الرازي في الفصل الرابع في بيان أن الوجود خارج عن الماهية: يصح منا أن 
نعقل الماهية ونشكٌ فى وجودهاء والمشكوك ليس نفس المعلوم ولا داشا فيه. (المباحث 
المشرقية ؛ ج١/ص‏ 50 1). 

(8) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 85). 

)2( يعني شرف الدين بن التلمساني الفهري . 

(0) راجم شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 88) وإليه يشير الفخر في المباحث 
بقوله: إذا عرفنا أن العالّم ممكن؛ وكل ممكن فله مؤثرء جزمنا حيئل أنه لابد للعالّم من 
مؤثر» وتيمَنًا وجوده» ثم إذا ترددنا بعد ذلك في أنه هل هو واجب أو ممكن» فبتقدير كونه 
ممكنا فهو جوهر أو عرض » وبتقدير كونه جوهراً فهو متحيز أو غير متحيز» لم يكن ترددنا 
في هذه الخصوصيات موجباً لزوال اليقين الأول. (المباحث المشرقية» ج١/ص9١).‏ 


هد مس لبه 


الفصل الغاني: في الوجود والعدم 


قُلْنا: هو رَاجِمٌ لوقف ف الحُكْم عَلَى الشّعُورٍ بالمَكوم 12 عَلَيْهِ بِوَجْد لا 


و ْ 0 عَنْ ٠.‏ 
الأوّل: فى «المُحَصّل»: مُمَابلٌ الى وَاحِدٌ ؛ وَإِلَّا لبط الحَضْدُ 0007 
9 2 َُ سواظر 0 3 


(0 


2 


مُسْكَرَلكٌ 
زَادَ في «المَبَاحِثِ): وَلَيْسَ ذَلِكَ هُوَ اللفظ ؛ إِذْ لَوْ لَمْ يَكنْ وَضْمٌ لَمَا بَطَلَ 
ال 


وَالعَجَبٌ مِنّ «السُرَاج) قّ تَعَقبِه م في الْبَابِ الأ بَعِينَ» لِهَذَا ٠‏ وَزَاد: وَإِنْ 


)* 6 تتمة كلام الفخر: فيجب أن يكون الإثبات الذي هو مقابل النفي واحد. (المحصلء ص‎ )١( 
قال الكاتبي في تقرير هذا الوجه: الوجودٌ مقابل للنفي؛ وكلّ ما هو مقابل للنفي فهو مفهومٌ‎ 
واحد» ينتج: الوجود مفهوم واحد. أما الصغرى فظاهرة لامتناع كون الشيء موجوداً‎ 
ومعدوماً. وأما الكبرى فلأن المقابل للنفي لو لم يكن مفهوماً واحداً لم يجزم العقل بصدق‎ 
قولنا:«الشيء إما أن يكون موجوداً أو معدوماً» لجواز أن لا بكون معدوما ولا موجوداً‎ 
بالوجود المستعمل في هذه القضية؛ بل يكون موجوداً بوجود آخرء وجزمٌ العقل بصدق‎ 
هذه القضية ظاهر. وإذا ثبت أن الوجود مفهومٌ واحد لزم كونه مشتركاً بين جميع‎ 
.)1/5١ق الموجودات بالضرورة. (المفصل في شرح المحصل»‎ 

(؟) المحصل» (ص 4”) والمذكور بلفظ السراج الأرموي في لباب الأربعين (ص”*7). 

(6) لفظ الفخر في المباحث: الرابع: وهو أنه يمكننا أن نقسم الموجود إلى الواجب والممكن» 
والتقسيم يستدعي مورداً مشتركاً فيه» وليس ذلك أمرا لفظياء فإنا لو قذرنا عدم الوضع 
أصلا لم يبطل هذا النوع من تصرف العقل» فإذا هو أمر معنوي. (المباحث المشرقية» 
ج1/صوكء .)6١‏ 


هد مس عبهع 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


و 5 1 7 
ب يتب الوط كلى فيه لشي في المارض الي فرص لعل جره 
هن -حيث كونة مُكُودا :كما قال: الماهية يه ما وَاحِبَة لوو وَإِمَا مُمْكِنَةٌ 
الوّجُودِ» مَمّ أَنُّ لا امِْرَاكَ إل في مُجَرّدِ كَوْتَِا 0 


فلع كان أن تقال» ووذ العافكة 845 إلى اخروه 1233 قزلة: 


00 دك وو سكج كع 
العَارِضُ الذي يَعْرِض لكل وجودء فتامله. 


القَالِتُ: إِذَا عَلِمْتَا وُجُودَ سَيْءِ لَمْ يكَميرٍ اعْتَقَادهُ يتميُر اعْتِقَادٍ كَوْدِهِ جَؤْهَرًا 
و 0 
عَنْ كوْنِه عَرَضا 
كن 91 
ُ في «المُحَصَلِ) الاول بأن مُقابل أرتة كل 


(1) نص تعقب السراج الأرموي: ولقائل أن يقول: لا يلزم كونه مشتركاً بينهما بحسب التواطؤ 
بل يكفي فيه الاشتراك اللفظى» كقولنا: العين إما باصرة وإما ينبوع الماء» إلى سائر 
007 . (لباب الأربعين» ص *”) والزيادة مذكورة ينص كلامه. 

(؟) راجع المحصّل للفخر الرازي: (ص 5”) قرره الكاتبي قائلا: لو لم يكن الوجود مفهوماً 
فصي ده لكان وجودُ كل شيء عين ماهيته» أو زائداً عليها مخالفا 
لوجود غيرها من الماهيات» ولو كان كذلك لزال اعتقاد وجود الشيء الذي نعتقد أنه جوهر 
مثلا باعتقاد أن ذلك الوجود وجود عرّض» كما يزول اعتقاد جوهريته باعتقاد عرّضيته 
ضرورة زوال اعتقاد أحد المخالفين بالاعتقاد الآخر» والتالي باطل لأن اعتقاد الجوهرية 
يزول باعتقاد العرضية واعتقاد الوجود باق في الحالين. وهذا الوجه كما يدل على أن 
الوجود مشترك يدل أيضا على أنه زائد على الماهية. وفيه نظر لأنا نقول: الشرطية ممنوعة 
لجواز أن لا يكون الوجود مشتركاً بين جميع الموجودات» لكن يكون مشتركاً بين بعضها 
وهو الممكنات » ووجود البارئ - عر اسمّه - يكون مخالفا لوجود الممكنات» وإن لم يقل 
به أحدء لكنه ممكن» وعند جوازه وإمكانه لا يتم ما ذكرتم من الشرطية. (المفصل في 
شرح المحصل » ق١؟/ب)‏ وقد أورد الأصفهاني نظر الكاتبي وردّه. (راجع مطالع الأنظار» 
ص .)١56‏ 


ع قر 1 2 2 
هوية تحققهًا ‏ لا وّاسطة 


هد 6م #©» 


د الفصل الشالي: في الوجود والعدم 9 


ره 2 0 2 َك 72 
وَالقَانِي بِأَنْ مَوْرةَ التَفُسِيم: المَاهِكة0) 


الك باممتاءة اث سك عع يكس 7 (م) 
وَالثالث باقتضائه ن تكون للدحود وجوةء كمسل 


22 ل ار 


7 01 هه و 00 8 26 سض عم 
وَكَرَرَهُ «الكاتييُ) بأن تَعَيْرَ اعْتِقَادِ وَجُودٍ كَوْنِهِ جَؤْهَرا بِاعْتِقَادِهِ عَرَضّاء دون 


نكر اغقاد تخوو الأول ترحك أذ اللخرة الثارى قن الأزل» كوه وجوه 
ري حَاصّةَ» وَالأَوّلٍ حُصولَهُ لِمُطْلَقٍ 
ماي رَعَذَا لا بُوجث أن يَكُونَ نوجو 3ش ؟10) 


)١(‏ راجع المحصل» (ص 4”) وجّه الكاتبي هذا الجواب بالاعتراض على الصغرى القائلة: 
«الوجودٌ مقابل للنفي» فقال: لا نسلم صدق الصغرى إن عنيتم بها أن مطلق الوجود مقابل 
لمطلق السلب لأن مطلق الإيجاب لا يقابل مطلق السلب وإلا لزم من تحقق موجود واحد 
تحقق جميع الموجودات» ومن سلب موجود واحد سلب - جميع الموجودات» والوجودٌ 
ل ا ل ا لا واسطة بين 
تحقق الشيء ولا تحققه» لكن إذا ضممتم إليه الكبرى وهي قولنا: «وكل ما يقابل نفي ماهية 
واحدة فهو واحد) أنتج أن وجود كل ماهية واحدّء وذلك لا يقتضي وجوداً عامًا مشتركاً بين 
جميع الموجودات الذي هو المطلوب. (المفصل في شرح المحصل» ق١٠/ب).‏ 

(؟) نص جواب الفخر: مورد التفسيم بالوجود والإمكان الماهية. (المحصل» ص4*) ووجهه 
الكاتبيٌ» وأورد فيه نظرًا. (راجع المفصل في شرح المحصل» ق١؟/ب).‏ 

() المحصل (ص4*). 

(4) نص كلام الكاتبي توجيهاً ودفعاً: وأما الجواب الثالث وهو قوله: إنه يقتضي أن يكون 
للوجود وجود آخر» ويلزم التسلسل » فتوجيهه أن يقال: لو صحٌ ما ذكرتم من الدليل يلزم أن 
يكون للوجود وجود آخر؛ لأنا نقول: لو لم يكن للوجود وجود آآخر لزال اعتقاد الوجود 
الذي نعتقد أنه حاصل في الخارج باعتقاد أنه غير حاصل في الخارج» كما يزول اعتقاد أنه 
حاصل في الخارج بهذا الاعتقاد» والتالي ظاهر الفساد» فالمقدّم مثله. واعلم أن هذا 
النقض إجمالي » ومع ذلك فمدفوع لأنه إن عنى باعتقاد حصول ذلك الوجود في الخارج- 


هد 0ج © 


الباب الأول؛ في الأمور الكلية 


9 ا ' 9 


ض م 8 5 41 
وَقبل («البَبِضَاوِيٌ) 07 َدالكَاتِبي) 0 0 وَرَدهُ «الأصْبَهَانيمٌ) بأن 


مله كل شَيْءِ وَإِنْ خَالفَ سَلْبَ غير فكلا السَلينٍ ا ا 
لِصِكة حَبْلِهِ عَلَيْهمَاء الدَّال عَلَى الشركة(" 


عون طرق و مقت 1 ل ا 
قأينا: الحَقٌ لا شِرْكة في الوجُود في الحَارج فيه ٠‏ بل فِي الذهن . 
وده الذّمة 0 


-86© المَسْألة الثَالِتَةَ 8م 
عَلَى الَانى : فى كَرْنِه رَّائِدَا عَلَى المَاهِيّةَ حَالاً شَاهِدًا وَعَائبّاء أو 


اعتقاد حصول الوجود ني الخارج لذلك الوجود فهو ممنوع» وإن عنى به اعتقاد حصوله 
للعافية: فهو..سلم» لكن لكن زوالية اعتقاد نقيضه لا يقتضي أن يكون للوجود وجود آخر. 
(المفصل في شرح المحصل » ق١؟/ب).‏ 

(1) قال البيضاوي مقررا ردّ الفخر الرازي: ومع بأنَ كل إيجاب له سلب يقابله. (طوالع الأنوار 
ضمن مطالع الأنظارء ص 4*). 

(؟) راجع تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد للأصفهاني » (ج١/ص‏ 2145 2/4197 ومطالع 
الأنظار على طوالع الأنوار للأصفهاني أيضا (ص24). 

(0) في (): به وفي طرة (ع) كتب: قوله «فيه» أي في الخارج» فلافي الخارج» متعلق 
بشركة » و(افيه» متعلق بالوجود. فليتامل. 

(4) وقد ذكر الفخر الرازي برهان إثبات الوجود الذهني بعد ذكر مقدمة لذلك فقال: برهانه أنا 
إذا تصورنا ماهية وحكمنا عليها بأنها ممتازة عن غيرهاء فلابدٌ وأن يكون لها ثبوت» وثبوتها 
المعتبر في صحة كونها محكوماً عليها إما أن يكون هو الوجود الخارجيّ, وهو باطل ؛ وإلا 
لكان ما لا يكون ثابتاً في الخارج لا يكون محكوماً عليه. وأيضا فلأنه وإن كان في الخارج 
لكنه لا يتوقف صحةٌ الحكم عليه على الشعور بكونه في الخارج» فعلمنا أن النبوت المعتبر 
هو الثبوت في العقل. (المباحث المشرقية» ج١/ص‏ ”87 ). 

(0) يشير إلى القول الثاني الذي ذكره آنفاً وهو أن الوجود مشترك اشتراكاً معنويا بين جميع 
الموجودات. 


9د جم جه 


9 الفصل الثافي: في الوجود والعدم ٍ 
8 6 ص 5 اه 6 
نفس الذات20, تقلا ١الفري)‏ عَنِ «القَخْرِ)!") مع 0 وَ(الإِمَام) 
«القاري؟ قَائلِينَ : تَمَائْل الذّوَاتِ وَاحْتَلَافَهًا ‏ بَعْدَ اشْيَرَاكْهَا 0 
ِصِفَاتِ تَفْسِيّة حي أَحْوَالٌ ؛ أو وُجُوهُ وَاْتِتَارَاتٌ . 
#2 - ب 2 و ل 5 2 اه 2-6 
َلَ: كَهُوَ عَلَى قَْلِهِمْ مَقُولٌ بالتواطى» حَارِجّ عَنِ الذاتٍ عِنْدَ «البَخْرِ) 
وَالمُعْتَرلَةَ» غَيْدْ خَارِجٍ عِنْكَ (القَاضِي). 
وَثَالِيُهَا لِلْفَلَاسَِةَ: زَائِدٌ عَلَى المَاهِّاتٍِ المُمْكتات» عَارض* عَلَيْهَاء غَيدُ 
0-1 6 مت 
عَارِضٍ لِمَاهِيةَ الراجب» مَقُولٌ عَلَيِهَا الَفْكِيكِ لِأنَهُ ِلْوَاحِبٍ أَوْلَى . 


27 


وَتَعَجّتَ”" مِنَّ «الَخْرِ)» قَالَ: لِأنَهُ يفي الحَالَء وَيْوَافِلُ المُعْترِلَة عَلَى 


«الآيدِي»: ثَالَتِ الأ سث ا َه وبَْضُ المُعْمِلة: «وُجُودُهُ تَعَالَى 


نب 


راي 4 04 
وَفى «انْهَابَةٍ العقول»: قَؤْل «أبي هاشم) وَأصْحَابه: إن الوجودٌ مَقول عَلى 


)01( أو نفس الذات: ليس في (ق). 

(؟) وقد صرح الفخر الرازي في كتابه المطالب العالية باختياره القول بأنّ الوجود صفة من 
صفات حقيقة الله تعالى ونعت من نعوت ماهيته» ثم قال: وهو قول طائفة عظيمة من 
المتكلمين » وهو الذي نصرناه ف في أكثر كتبنا ٠‏ (المطالب العالية» ج١/ص١9؟).‏ 

(*) المتعجّبٌ هو ابن التلمساني التهري (راجع شرح معالم أصول الدين؛ ص 88). 

(4) راجع شرح معالم أصول الدين» (ص 86). 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص175).‏ 


هد بم ب#©» 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية 
7 2 ه 1 1 روي #8 من .0 له و قم د اس 
الاجبٍ وَالمَمْكِنٍ باشيرَاكِ مَعْتَوِي» وَهرٌ في وَاحِبٍ الوجود مُمَارِن لِمَاهِيتَه 
مُكَايرٌ 200 


كد الأول ول في الممْكّات وجوة: 


35 مه م ررىمر 8 0 :1 
* الأَوّلُ: «فيهاه(": إِنَا تمْقِلُ المَادِيةَ وَتشُكّ في وُجُودِمَاء وَالمَشْكُوكُ 
5 1 2 - 
0 ا لمَعلومٍ وَلا دَاخَلا فيه. 


7“ 5 ب " .0 0 00 َك 
فإن قِيل: :> هَذَا يُوجِبٌ زِيَادَةَ الوجودٍ الخارجي , ليا الذهييّ ؛ لامتتاع تقل 


المَاهِيَّة حينّ عَدَمِهَا في الذَمْنِ. 


قل تشك تعمل العامة .جين السك 0 لِذَلِكَ المَغقول وُجُودٌ في 
الذّمْنِ؟ وَلدَا زعم كير أن التَعَقَلَ عِبَارَةٌ عَنْ تَعلقٍ القُوّة العَاقلَةَ بالمَْقُولٍ مِنْ 


غَيْر خم حُصُولٍ المَعْقُولٍ في الذَهْنِ | م لمان . 


40 : فَإِنُ عُورِضَ نا عَص_ نَتَصِوَرٌ الوجود وَتَشُّكٌ في حصوله في الأَعْيَان» 


و 


عر 9 3 
تيون لِلْوْجُودِ وُجُودٌ 5 أَجِيبٌ بن المُرَادَ الشَّكُ في تُبُوتٍ أئر للْمُتَعمَل» لا في 


(1) قال الفخر الرازي عند ذكر الأفوال المتعلقة بالوجود: والثاني: أن يكون الوجود مقولاً على 
الواجب والممكن بالاشتراك المعنوي» وذلك المشترك يكون في واجب الوجود مقارثًا 
لماهية مغايرة له وهذا مذهب أبي هاشم وأصحابه. (نهاية العقول في دراية الأصول»؛ 


5 


مخ |ص .)١1٠١‏ 

(؟) يعني المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١‏ ]ص ه . 

() في () و (ع): ليس. وعبارة المباحث المشرقية: والمشكوك ليس نفس المعلوم. 
(ج١/ص766).‏ 

(4) يعني الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج١/ص55).‏ 


هد ,م هه 


الفصل العالي: 3 الوجود والعدم ِ 
- 0 ررفع اما يم 9 و ََ 
ُُوتِه لير وَالوّجُودُ المتَعَقلُ الشَّكّ في تويه لأرء لا في ثُبوت أَمر 20:7 


عو 
وَحَبرَ ع عه فى «المُلَخُصٍ) بِقَوْله: ع السَّكّ ذ في الوجودء فإ َإِنْ أرِيد به 
الَّكّ في تيوت الوجُودِ 0 مُنِع لِعَدَم احْتِمَالٍ الؤّجُودٍ العَدَمَ» وَإِنْ أَرِيدَ 
السك ذ في حْصَولِهِ لْمَاهِيّة فَهوَ َبُوَ الدع 29 


0 


س0 


وَلَمّا ذَكَرَ هَذَا 5007 َعِينَ) قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: هَذَا وَارِدٌ في وجُودٍ 


ص 


ص 


البارئ تَعَالَى وَمَاِيتِوء مم أَنَهُ إَامَا عِنْدَ الفَلَاسِفَةَ: وَفِي تفْس الوَجُودِ مَمَّ أن 
دُجُودَهُ عَبْنهٌ وَالغّ يَمَتنمٌ كَزثه كَْنهُ لازم علي ' وَعُوَدا ون( وَحَال 
وَمَحَلا مَمَ أن مَل ا وا رَايْدَة عَلَيَْا دَفْعَا لِلتّسَلْسّل. ثم ما 
000 

0 لا يُفِيد كَوْنَ الوجُودٍ الذَهِيَ غير رَ المَاهِيَّة 

1 وده 510 مارم ع 
مَعْلُومٍ بَاطِلٌ بالبد وَأَيْضًا وجُودُ البَاري تَعَالَى رَائْدٌّ عَلَى حَقِيقَتِه وَالمَعْنِيُ 
مِنْ حصولٍ اشر 7 لْمَامِيَةَ: ٍِ مول جود 1 له وَهَوَّ عبن ما ما 
فُلْنَا من الدَيلٍ الذي ا بهو وَتَلْكَ إل+ وال أو ذهب لص الوجود 
ثرا ذهْييًا وَإِلَا لَمْ يكن التَّيْءُ مَْجُودًا في" الكارج إِنْ كَانَ وُجُودُهُ عن" 
(1) راجع المباحث المشرقية (ج١/ص50).‏ 
)2ن أي: للوجود. 
(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق9/أ). 
(؛) في (ع): وأثرا ومؤثرا. وهو كذا في لباب الأربعين للأرموي (ص”). 
ره في (1): ذكر. 
)١(‏ في (أ): موجودا إلا في.. وفي (ق): موجودا لا في. والمثبت من هامش (ق). 
(0) في (ق)؛ غير 


هب وم © 


الباب الأول: فى الأمور الكلية 


وال جر ارق ايل م 5 2ه د . ص 
مَاهِيِه» وَلَرِمَ َوه مَعْلومًا وَمَشْكوكًا فيد» رَالمَاهِيَة كَدْ تُوجَدٌ فى الأغيّانٍ عَربةٌ 


رى س# ى لسر سدى# اس 0 ا 
عَنِ الوجود دمن وتوجد في الآذهَانٍ عرية عن الوجود الخارجي ' وَذْلك 


«السُرَاجُ»: وَلقَائلٍ أن تقول عَلَنَ أضل الدّيل: إن تَصَوُرَ المَاِيّةَ بدُونٍ 
تَصَوْرٍ وَجُودِمًا مَمْنُوع » وَبِدُونِ التَضْدِيقٍ بِوجُودمًا يُقِيدُ تَعَايْرَ المَامِيةَ لِكَوْيهَا 


كَْنَ المُقَدَمَة بَدِبهية. 
مه 2 )د 0 ل 04 2100 0 
وَعَلَى كَوْلِه: «وَتَلْكَ الْأَحْوَالٌ أو ذَهْريةٌ): إن تِلْكَ الأَحْوَالَ إِنْ كَانَتْ 


يي 


١ 


34 


اق عي 2 0-01 0-4 
نَفْسَ يَلْكَ الذوّاتٍ كم انمض » وَإِنْ كَانَتْ مُعَايرَ اندع وَلَا قَرْقٌ بَيْنَ كو 
ييه أَوْ حَارجِية جه بل الجَوَابُ مَنْعٌ كَونَا نَفْسَ تنْكَ الذّوَاتِ ان 


قلتا: 2 و «وَلا قَرْقّ) إلى آخره يمنْع اسْتَحَالَة التَسَلْسْلٍ في ا 


ًُ 


هْنيةَ لأَنها اغْتبَار د كما عاك بهو وتوا وَغَيْرُهُ تَشْكِيكَ «الوْمَامة في 


هليه م 


٠. 5‏ ا عا مو قلس 0 
را : لزُومٌ الشَيْءِ لِعَبْره عَمهْمَاء أنه ونيد تنوم » فَإِنْ لَرِمَ 


التَمْسُلُ ؛ لا أََكنَ انْفِكَاكُ المََرُومِ عَنٍ اللَّازِمء حاير بأذالتسلفل: في 
0 الاعيّارية ربة غَيْرُ مُمتنه 2*7 حَسبَمًا صرح ب به لعج )0 وَ١الإِمَام)‏ , كم يَلْرَم 


جم 


(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 59» )3١‏ ولباب الأربعين (ص77, 4 ”) وأكثره بلفظه 
(؟) لباب الأربعين للسراج الأرموي (ص؛") بلفظه. 

(*) في (أ) و(ع) و(ق): نفي. والمغبت من هامش (أ). 

() في (أ): لقوله: وفي (ق): فقوله. 

(5) غير ممتنع: ليس في (ع). 


5 الفصل العالي: في الوجود والعدم ب 
الاثتين كَوْنُهَا تضف الأزيعة» وتلق السّكّهَ» إلَى ما لا يَتَتَامَى 7" 
0 جَوَابه ابه أنه كد نفس ما تَعْقَيَه ِقَولِهِ: و 6ن 
* القَّاني: في 0 ة مُقمّدا بالؤجود لا يَعبَلُ العَدَمَ وَبِالمَكس ) 
وَعَرِ ئا مدعا فل 1 فهو ينْهُ القَابلة ليما 5 


زَاد في «المَبَاحِثِ): «وَدَلِيل كَوْنِهِ 10108 مُشترك بَينَهمَا ‏ لنس حنسنًا 
0 

وَعَيَرَ عَنْهُ عَنْهَ في «المُلَخصٍ) زلا «وَالَِي تظل كَوْنَهُ داخلا فِيهًا)7*,. 
فَذَكَوَ مَا قَرَرَهُ في «المَبَاحِثِ) بِقَوْلِهِ: «لَوْ كَانَ جنسا لَكَانَ امْتيَارُ المَاهِيّاتَ 
بَعْضُهًا عَنْ بَعْضٍ بِمُصُول ؛ 00 له 
ِمَؤْجُودٍ لا بُميْرُ مَؤْجُودًا عَنْ مَوْجُودء فَيَكُونْ المَضْلٌ مُشَارِكا 2 في جِنْسِه 
تيسْكَدْعِي قَضْلاً آحَرَ وَيكَسَلْسَل)00 


)١(‏ كتب في هامش (ق): قف على التسلسل في الأمور الاعتباريات لا يضرٌ. 

(؟) في أصل (ع) سقط كمَّلهُ المقارن في الطرة» وانفردت بما يلي: «ويردٌ جوابه بأنه منع لما 
ثبت بدليل ملزومية كون هذه الأمور نفس الذات للتسلسل » ومثل هذا المنع ساقط». 

(0) لفظ الفخر الرازي: السوادٌ متى أخلناه مع الوجود لم يكن بهذا الشرط قابلا للعدم؛ 
وبالعكس » وإذا أخذناه مع قط النظر عن الوجود والعدم كان قابلا لهماء فهويته القابلة لهما 
مغايرة للقيدين المتعاندين . (الملخص» ق*7؟ /|ب). 

(4) لفظ الفخر الرازي: فأما الأدلة الدالة على أن الوجود ‏ بعد أن ثبت أنه مشترك بين 
الماهيات لا يجوز أن يكون جنسا لها فهي ستة أمور... (المباحث المشرقية » ج١/ص78).‏ 

(5) لفظه في الملخص: فالذي يبطل كون الوجود نفس الماهية. (ق97/ب). 

(1) هذا اختصار لكلام الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج١أص58)‏ وراجع الملخص له 
(ق44/أ). 


ات 


هب ١١‏ هه 


الياب الأول: في الأمور الكلية 


1: باب الأول: في الأمور الك‎ ١ 


104 رده 2 704 28 
وَاحْمَصَرَهُ «البَتِضَاوِي) بِقَْلِهِ: «المَاهِيّاتُ مُتَخَالِفَة » وَالوَجُودُ مُشْتَرَك» قلا 


و 


يَكُونُ تفسَه(" ولا جُزًْا مِنْهَاء وَإِلَا لَكَادثْ لَهَا مُصُولٌ تُمَارُِهَا ني عَفْهُومٍ 
الوُجُودِء 0 ُصولٌ أَحَرُ وَيعَسَلْسَلُ”' 

َال بَعْضٌ شُرَاحِه: وَفِيه تَظَد؛ لِجََازٍ أَنْ يَكُونَ الوّجُودُ عَارِضًا لِلْمَصْل 
غَيْرَ مُقَوّمٍ له » فَلَا يُحْتَاجٌ لِمَضْلٍ آخَرَ. 

قُلْتا: يُرَدُ بقَولِ «الإمَام): :ل يكون الفضل عَدَمِيّاء وَإِذَّا كَانَ العارض 
للَْصْلٍ وُجُووئا عَارَكَ المَاهياتٍ في الوّجُودِء كَيسْتَدْعِي مُمَيرَاء وَيكَسَلْسَلُ . 

وَتَقَد َقَدّمَ احْتِجَاحُ «الشّبْخ). 

وَحْجَنَهُ ني الوَاحِبٍ و وجوة: 
5 الأَوَلُ: في «المَبَاحِثِ): لَو اقْتَصَى النّجَدُدَ لَكَانَ لِذَّاته أو غير 


و فيَحِبٌ 50 كَذْلِكَ شي لمم لممكتات » َو افْتَقَارَهُ قلا ف قلا يَكونُ وَاجبا» وها ل ب 0 
فيه تشْكِيكٌ7 


هشيع لقتني مَا يُوهم تلك و1 بد ور 34 ها عام 
الوجود الْذِي هو ماهئة يه الحَنٌّ هو الوَاجِييَةُ: وَلَبْسَتْ وجوداً لا يمكن اسْتحالته ؛ 


)١(‏ في هامش (أ) و (ع): جنماء والمغبت موافق لما في الطوالع. 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرحه مطالع الأنظار. (ص78) . 

() هذا اختصار لكلام الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج١/|ص١2‏ 77). 

(4) عبارة الفخر الرازي: ولكني أذكر فصلا ذكره الشيحٌ في المباحئات» والفارابي في التعليقات 
ربما يوهم كونه دافعاً لما ذكرناه؛ ثم ثبين أله ليس الأمر كذلك. (المباحث المشرقية؛ 
ج١أص727).‏ 


١١ ©‏ ح#©» 


رجلا النصل الغاني: في الوجود والعدم بع 


- 
وَل ل فق كل تشوو 21 8 ننكية اتنعالقة "ديل لزي امت الخرذة 
قَالوَاجِبِية ةُ هِي مَاهِيُّهُ» فَإِنّْ عَنِيَ بِالؤْجُودٍ ذَلِكَ المُجَدَدُ قل شِرْكَةَ فيه ) َإِنْ عَنِيّ 
م قي العَدّمّ وَمَا الشركة فيه فَهِوَ من لَوَازِمٍ الوَاجِبيةَ ‏ وَهَوَّ مَعْنّى ا وَإِنْ 
كَانّ الَِيرُ عَنْهُ 000 
وَرَه يانه لا ا يح في البرْمان المَذْكُورِء وَهُوَ أن الو جو5 إن اقتَضَى لِذَاتد 


الكزة روني التمون” ؛ أز عَدَمهُ هُ لَزِمَ في الوّاجب, وَإِنْ اقْتَضَى أحَدَهُمًا هُمَا لِخَارِجٍ 
عَنْ ذَاتِه لَرمَ تفع الواجب لِذَاته1؟) 


م رار رآ سي سه ات سا > امه اه اه و 
وفرره «البَيْضَاوِي) بِلَفْظ : «لو تَجَرْدَ 2 دَ لعَيْرِهِ - وإ لعَتَاقَتْ لوَازِمُه -» 
اجر عر 
فيكون 00 


الأوّل: قِيلَ: تَجَردهُ لِعَدَمِ المُوجب لعَرُوضِه. 
عرو( 
)١(‏ في (ع): لا يمكن أن يستحيل. 
0( راجع المباحث المشرقية (ج١/ص‏ 0 
١‏ راجع رد الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج١‏ أص 7# 84). 
(4) آخر: ليست في (ق). 
(6) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرحه مطالع الأنظار. (ص١4).‏ 
(5) طوالع الأنوار للبيضاوي؛» ضمن شرحه مطالع الأنظار. (ص١4).‏ 


© م١‏ ب©» 


ده و01 قوع عراع ل 500 2 7 ٠‏ ل 
فلت بُرَدُ أن التَجَوُدَ عَدَمِمْ لا يَْتَاجُ إِلَى سَبَبٍء حَسْبَمَا يَأتِي في فَصْلٍ 
1 ُ ص 9 9 أ 
العلة. ٠‏ وَبهِ رده ده «الأثِيرٌ) في فصل ثبّات وجود وَاجِب ب الوجُود”) 
.ا مكاي برع بخوممف# تسر ن؟ ومع 

- النَّانِي: قِيلّ: الوُجُودُ مُتَككٌ . قُلَا: إِنْ سُلّمَ قلا يَمْتَعْ المْسَاوَاةَ في تَمَامٍ 

7 ام 8 َ 
الحَقِيمّة ؛ وَإلَا لَرمَ تركب الوٌجُودِء أَوْ المجابئة الكلية ب: ِيْنَ الوْجَودَيْنِ ؛ وَقَدْ بَانَ 
سَادُهم(") 


ُرِيدُ: لَو لَمْ كشترك أَقْرَادُ انكف بي تار شود حَقِيقَةٍ الوْجُودٍ لَاشْكَرَكَتْ في 


/ 


6 
بَنضهَاء وَإِلَّا تبايتث» وَالَوَلَ ؛' يُوحِبٌ يرك الؤُجُودِء وَالثَانِي كَوْتَهُ غَيْرَ مُشْتَرَكِ 


سرومة 3 عو 220 2 
فيهء وَالمَرْضُ خلافة» قَيْرَمُ تقيض المُقَدَم . 
٠ 2-2 7 8 5-4‏ هه م 2 ٠.‏ - ره 
َيُرَدُ بأن التَبَايّنَ في الحقِيقة بَبْنَ وُجُودِ المُمْكِتاتٍ وَوجُودٍ الواجبٍ 
- لإمْكَانٍ الاسْتِحَالَةِ وَامْيتَاعِهَا ‏ لآ يَمْتَعُ الاشْيِرَاكَ في العَارض» وَهُوَ مُطلَقُ 
الوَجُود . 


)١(‏ قاله أثير الدين الأبهري في اللامع الثالث في إثبات وجود واجب الوجود لذاته» في رده 
على الشبهة الثانية القائلة: إن شيئا من الوجودات لو كان واجباً لذاته فتعيّله إما أن يكون 
لطبيعة الوجود أو لا يكون» والأول محال وإلا لكان نوع الوجود في شخصه فلا يكون 
الوجود مشتركا هذا خلفٌء والثاني محال وإلا لزم افتقار واجب الوجود في تعيّبه إلى غيره؛ 
وهو محال. وجواب الأثير: قلنا: لا نسلّم أن تعينه لو لم يكن لطبيعة الوجود لكان تعينه 
بسبب منفصل» وإنما يلزم ذلك أن لو كان التعينٌ أمرًا وجودبّاء فلم قلثّم: إله وجودي؟! 
وهذا لأن طبيعة الوجود عندنا تعرض لها تعدّناتٌ مختلفةٌ» بعضها بسبب الماهية القابلة لها 
وبعضها بسبب عدم القابل» والذي تعض له بسبب عدم القابل يكون أمرًا عدميّاء وهو 
التجرّد عن المحل وعدم المخالطة للممكنات. (كشف الحقائق في تحرير الدقائق» 
مخ /ص .)1١17 21١‏ 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي. ضمن شرحه مطالع الأنظار. (ص١4).‏ 


١, ©‏ جهن 


وَتَحُوه ِشَارِح «المّجْرِيدِ)”") 
مه ير م 


* القّاِي: «الوَاقِعُ عَلَى أَشْيَاء با بالتشْكِيك لَابْدَ أن يكونّ مِنْ عَوَارِضِهًاء 


تَمَعْرُوضَائَهُ إِنْ تمَائَدّثْ أَوْ تَجَانَسَتْ باغْيَارٍ آحَرَ لم المُحَالَانِ المَذْكُورَانِ» وَإِنّ 
ل و 1 ل كيم 5 ه ً ِو 
تبَايدَتْ َالَف كل مِنْهُمَا الآحَرَ بالذات» وَشَارَكَهُ في مَفْهُوم هذا العارض» وَهُوَ 


ال 


ره له .ضير 2 2 
قُلْتَا: المُحَالَانِ: اختلاف اللْوَازِم» وَكركبٌ الوجود. 
وَكَال عفر 3 اجد: هذا الشؤات فاففزة جوابة الكل 


0-1 
2 0 


2ه َه ل رس 20 م 
قُلن: يُرِيِدُ أن جَوَابَهُ الأوّلَ بتاء عَلَى بطلان تبَايّن أَفْرَادِهء وَالثَانِي بتاء 


على م 00 لوَهُوَ المُذَّعَى) . 
يجاب ا البَابُ الكل في المُدعى صِدذقه َه بِالتَمْكِيكِ وَيِي الاي في 
8 الأ لا نى عَارِضِهًا الصَّادِقٍ عَلَيْهَا بِالتَمْكِيك. 


(1) وهو العلامة شمس الدين الأصفهاني (ت 44/ه) الذي شرح تجريد النصير الطوسي» 
والمقصود قوله في المطالع: قلنا: المباينة الكلية بين الوجودين في الحقيقة لا تنافي 
الاشتراك في العارض» فجاز أن يكون الفرد 00 هو عين حقيقة الواجب ‏ 
مباينا بالكلية للأفراد التي هي وجود الممكنات» مع اشتراك الجميع في الوجود المطلق 
الذي هو عارض لتلك الأفراد. (مطالع الأنظار على طوالع الأنوار له (ص47). 

(؟) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرحه مطالع الأنظار. (ص١4).‏ 

(*) في (أ) و (ق): لهذا الجواب فيه نظر» . والمبت هو الصواب لقول الشارح المقصود الذي 
لم أقف على اسمه: واعلم أن هذا الجواب بالحقيقة يناقض الجواب الأول لأنه يقتضي 
جواز كون الوجودات الخاصة متباينة مع اشتراكها في مطلق الوجودء وقد ذكر في الجواب 
الأول امتناع ذلك» وبينهما تناقض وتناف. (شرح طوالع الأنوار» مجهول المؤلف» 
مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم؛ 01 7١1/ص0٠7).‏ 


هد ١0‏ لبهم 


55 الباب الأول: في الأمور الكلية 2 
م - ٠.‏ 2 2 7 
وَرَدّهُ شَارِحٌ «التََجْرِيدِ) بأن المُدْعى زَيَادَة وُجُودٍ وَاجِبٍ الوجُودء وَهْوَ 
غَيْرٌ لازم مِنْ كَوْنِ أَفْرَادٍ المُسَكك متبايتة ؛ لِجَوَازِ مُبَابَئَةَ وُجُودِ الوَاجبٍ لِوجُودٍ 
001 ّ - و2 
المُمكتات لِذَاتِه» وَالمُمَككُ عارض »7 


وَافِيِهَاا: الثَالِتُ: كَوْنُهُ تَعالَى مَبْدَأ لِعَبْرِه إِنْ كَانَ لِوْجُود بِشَرْطٍ النّجَردِ 
0 القَيْد د العدمي ف ول له ل 6 كَانَ لا بَشَرْطِهِ لَزِمَ 0 


وه 


جود كل مُمْكِنٍ 01 


وَاختَصَدة ذا لمَبْطَ اوئٌ) بِقَولِهِ: مد الممكئتات لو كان الؤجو د وَحَدَهُ 


و 


ا 3 


4 مو عة 


2 رس م وى س” 
كارك كل الكروء ولا لكان الكل ناا بلقا انمد قرط تاشرف فزن 


6 برف 66 توك اكه 7 وو ا 
تكون كل تجرد شيا إله أن الأتن تكلق عله كلد قدطد الفنكد 
ور 0 

حصو 


فلتا: يرد يملم إنكايو للمؤجورا"' غير الؤابجب: ولا ير توله: «فيل: 
اخ رك م سه 7 
تسرد شَرْط تأثيروا عَلَى لَفْظٍ «المَبَاحِثِ), وَإِنَمَا وَرَدَ عَلَى قَوْلِه: «وَإل 


مر 


ل" الصَلتٌ شرا يشا رَه3 لظ (المُلَخْصٍ) ) وَالكَلَامٌ مَيْنِيئٌ عَلَى 


)١(‏ ورده شارح التجريد... عارض: ليس في (ع)؛ وأضيف منقوصا في هامشها. 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص70).‏ 

() راجع طوالع الأنوار للبيضاوي؛ ضمن شرحه مطالع الأنظار. (ص١5)‏ وأجاب الأصفهاني 
بعد تقرير كلام البيضاوي: ولقائل أن يقول: مبدأ الممكنات هو الوجود الخاص الذي هو 
عين الواجب» وهو مباين لوجود الممكنات» ومشارك له في الوجود المطلق الذي هو 
عارض للوجود الخاص للواجب ولوجود الممكئات» فلا يلزم أن يكون كل وجود مشاركاً 
للواجب في كونه سببا. (مطالع الأنظار؛ ص ”147). 

(4) في هامش (أ): للوجود. 

'(5) في (أ): كان. 


9 غ١‏ عق 


9 الفصل الغاني: في الوجود والعدم 9 


الإبِجَابٍ بالذّاتِ» لا بالإختِيَار» وَهُرَ بَاطِلَ عِنْدََا. 
وَافِيهًا): الثَالْتُ: الجمهور عَلَى أ حَقَيَئَه 0 و وَقَامَتْ بهو 
البَرَاهِينُ القَاطِعَة2"7» قَلَوْ كَانَتْ حَقِيمَتهُ الوّجُود بِمَيْدا" سَلْبِهِ عَنِ المَاهِيّةَ وَجَبَ 
عِلْمُ حَقِيقَيه؛ أن الوُجُودَ أَوَلِ اتعَدر َالمَيد الي 0 
وَاافيهًا)7 22 مَمَ مَعَ «المُلَخصٍ): | حْتَجّ الحَكَمَاءٌ بمّا ل لت لخر 
عَلَى مَا هي الحكاج ليها َكل مختاج تكن ل وَل د لَه سَبَسّ ؛ قَذَلِكَ 
المَحَت إِنْ كان غير مَاهِيّةٍ لي الوْجود كَانَ له عله َك 0 وَاجِبٌ 
الوُّجُودِء هَذَا خُلفٌ. وَإِنْ كَانَتْء وَالمّمَبُ مُتقَدُمُ الوْجُودِ عَلَى مَعْلُولِهِ» كَانَتْ 
عدم ويه علَى دُجُودِهَاء كود مؤجوكةٌ كين » ومو مُحَالٌ» نض يلوم 
الا 0 
َالَ: وَالجَوَابٌُ: لا نِرَاءَ فِيمًا كرت ٠‏ إلا في 
المَعْلُولٍ ِالوُجُود» فَهْرَ بَاطِلٌ مِنْ وَجُوو: 


قر م 


0 الأَوَلُ: ١‏ و م سم لكات ماه ينها قا بك بلة لوجو دَاتَهَاء وَالقَابلٌُ مُتَقَدٌ ا م عَلَى 


ِ 


6 ار شمو 
أن العلة يَحِبٌ 4 


م 


3 


قَدمُّهَا عَلَى 


المَقبُولٍ» وَتَقَدُم المَاهِيّة الششئكة لمُمكتة عَلَى وُجُودِمَا لَيْسَ بِالوَجُود لِمَا ذَكَرْتَمُوه 

)١(‏ في (ق): القطعية. 

(؟) في () و (ق): بشرط. 

() زاد الفخر: فالوجود المقيّد بالقيد السلبي معلوم؛ وحقيقته غير معلومة » فإذاً حقيقته مغايرة 
للوجود المقيّد بالقيد السلبي. (راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي؛ ج١/ص4‏ *). 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي عند قوله: وأما الحكماء فإنهم احتجوا على أن 
وجوده سبحانه غير مقارن لماهية غيره. (ج١/ص7””5).‏ 

(5) هذا اختصار لما في الملخص للفخر الرازي (ق40/أ2» ب). 


د ١7‏ ج#©» 


الباب الأول: في الأأمور الكلية 


بر 


ََدُمٌ الع القَابِلَةِ عَلَى المَعْلُولٍ لَيْسَ بالؤْجُوو0©» كَجَارٌ مِثلهُ في العلة الفَاعِِئةِ. 


0 جِرْءًا المَاهيّة ماعل انها ل الما 3 3 
الجُرْء سَابِقًا عَلَى وُجُودٍ الكل كَكَوْنُ الجُرْءِ بِهَذهِ 01000 


7ت 


الوخوةا 0 سَابِقٌّ عَلَى حُصُولٍ الوجُودٍ. 
* القَالِتُ: المَامِيّةٌ مُقْتَضِيَةٌ لِلْإمْكَانِء كَانَ عَدَهِيَا أَوْ توياء وَذّلِكَ 
الاتضَاء يشكجيل أَنْ تكود 0 ل 3 
فيضا يَستجبل أن يكون يشرط الؤجُوو؛ وإ 5 


المتأخْرِ عَنٍ الإِمْكَان» حت ُو ماخر عَنْ تَفْسهٍ) هذا خلف» فإذا تَقَدم 


المَاهِيةَ عَلَى الإمْكَان لا بِالوّجُود") 


ككبت هه الوَجُرو أن كقدمَ المَاوئّة المؤترو في مُجُومَا عَلَى ذَلِكَ 


)0( لما ذكرتموه... الوجود: ليس في (أ). 

(؟) نقل الشيخ أبو عبد الله التواتي قول الشيخ أبىي حفص عمر القلشاني شارح طوالع البيضاوي 
تعليقا على كلام الفخر هذا: «وهذا الجواب عن شبهة الفلاسفة مشتمل على مذهب خسيس 
في صفات الرب تعالى » وهو القول بإمكائها من حيث ذاتها. وقد صرح به الفخر في أكثر 
كتبه » وأداه إلى القول به الاستغراق في الحكمة وتتبع شبه الفلاسفة. والذي عليه أهل الحق 
قاطبة أنه سبحانه قديم الذات» قديم الصفات» واجب الذاتث» واجب الصفات, لا يتنصف 
بممكن . تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقد 3 تبع الفخرٌ على هذا المذهب الخسيس جماعةٌ من 
المتأخرين كتلميذه القطب» والآمدي في مواضع من أبكار الأفكارء وكذلك صفي الدين 
الهندي في موضع من كتابه» وقد أطلق عليها مرة لفظ الافتقار؛ وهو مما يجب اجتنابه ؛ 
لإيهامه ؛ وأطلقه الآمدي أيضاء والبيضاوي ممن وافق على إمكان الوجود القديم لأنه جعله 
معلولا للذات» وهذا صريح في أنه يقول بإمكان الوجود لأن كل ما الوجود مستفاد له من 
غيره فهو ممكن. والعجب من الشيخ ابن عرفة كيف نسخ هذا الكلام من «الملخص» ولم 
ينبه عليه؟! اه. (غنية الطالب ص4/,»؛ )8١‏ قلت: وقد لبه الشيخ الإمام ابن عرفة على 
فساد هذا المذهب في موضع آخر من هذا المختصر. 


© ,ع١‏ ج#©» 


5 الفصل الثاني: في الوجود والعدم ِ 


الوُّجُودٍ لا 000 


رع 

َاُوا: ذا لَمْ عقوا وجُود المَاجِية في كَوْيها مُوثْرةَ في الوُجُود يرم 
تَجْوِيرٌ كَوْيها مُوَثْرَةَ فيه عِنْدَ عَدَِهَاء وَهُوَ مُحَالُ . 

1 


ه 
0 ا ََرَم من إِسْقَاطٍِ الوجود عَنِ اعتبار المُوَتريُةَ إِدْنَا حَالٌ الْعَدَم 
فِيهاء ا بلرَمُ مِنْ إِسَْاطِهِ عَنْ فَابليّة المَاهِيةَ المُمْكِتَة لَهُ إِدْخَالٌ العَدَم 


00 
ته له 0 
55 «الأيِية) حَكَة الحكماء .قَال: وَمَتَعّ «الإِمَام) قَوْلَهُمْ بن اجو 


مر ا 
فيه إِنْ كَانَ نَفْسَ المَاهِيّة زم قَدتهَا على الدجود بالوجووة. وَمشيد المنم أن 
المَاحِيَةَ المُذكتة قَابلَهُ لِلْوْجُودِ مِنْ حَبْتُ هِيَ هِي» وَل تتَقَدَمٌ عَلَيْه بِالؤجُود 
َجَارَ أنْ يكُونَ القَاعِلُ َذَِكَ . 


2 وه 


ظل عه ا 000 . َم 3 
وَهُوَ مَنْمٌ مُكَابرَوَ'' ؛ فَإنَا تَعْلَمُ بالضرُورَة أَنْ المُّثرَ في وجُودٍ الشئْء لَابدَ 


لكر قد ار يه الشتكتة لنشث مُؤثدَة فى الوجرو قل 


تَقَدَمُهَا عَلَى الوَجُود بالوّجُوو0» 
قلا : وَرَدَهُبَعْضُ شُرّاح «البَيْضَاوِيً) أن 2ه المَذْكورَةٌ إِنّمَا هي في 


)١(‏ إلى هنا ينتهي اختصار الإمام ابن عرفة لما في الملخص للفخر الرازي (ق9460/ب). 

(؟) وهذا مثل قول الشمس الأصفهاني: والنقض بالماهية القابلة للوجود من حيث هي هي ظاهر 
البطلان لأن قابل الوجود مستفيد للوجودء فيمتنع أن يكون موجوداً 0 حصول 
الحاصل » بخلاف الفاعل للوجود فإنه معطٍ للوجود» والمعطي المفيد للوجود يمتنع أن لا 
يكون موجوداً وإلا انسد باب إثبات الصائع . (مطالع الأنظار» ص87 ). 

() هذا اختصار لما في كشف الحقائق في تحرير الدقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص8١٠»:‏ 
4). 


١6 9‏ +ح#©» 


الباب الأول: في الأمورالكلية 


المفيد لا لا لِتَفْسد وَهَذَّا هوَ المُتَتَارَعَ 00 
قُلَتا: إِذَا مُسَّرَتِ الإقَادَةٌ المَذْكورَةٌ 5 بَاكَأئِيرٍ» كُمَا صَبّ ح به القَوْمٌء كَانَ فيمًا 
تله كدلق ]05 يمن : 


إن كَلَّ: أعنِي بِالوّجُودٍ صِمَة تقْقَضِي حُصُولَ الليْءِ في الأغيَان . 

2 واله و مه 

قلا: لا يَجورْ تغليل حصوله في الأَعْيَانِ بِصِمَّة فَائِمَة ئِمَةَ بو لوَجَهَيْن: 

6 10000 

ل ل ا 
في كَِْهِ سَابِقٌ عَلَى حُصُولٍ عَبْرِِ له قَلَوْ كَانَ حُصُولٌ عَبْره لَه عِلَة لِحُصُوله لم 
5و 
الدور. 


#7 


* وَالقَافي: عِلَهٌ الحُصُولٍ لَابْنَّ أَنْ ككُونَ مُكَالِقَةَ لِتَفْس الحُصُولٍ في 

)١(‏ وهو صاحب شرح الطوالع الذي لم أقف على اسمهء إذ قال في سياق عدم تسليم وجوب 
تقدم العلة على المعلول بالوجود: جميع الماهيات الممكنة علة قابلة لوجوداتهاء مع 
استحالة تقدمها على المقبول بالوجود وإلا لزم تحصيل الحاصل» فلم لا يجوز أن تكون 
ذات الله تعالى علة لوجودها مع تقدمها بالوجود ؟ والفرق بينهما بأنْ الفاعل مفيد للوجود 
فتقدّم وجوده ضروري» بخلاف القابل فإنه مستفيد: ضعيف لأن الضرورة إنما تحكم بتقدم 
وجود المفيد لوجود غيرهء لا لوجود نفسه؛ فإنه هو المتنازع. (شرح طوالع الأنوار؛ 
مجهول المؤلف » مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم؛ 707١/|ص١*).‏ 

(؟) كذلك أو: ليس في (ق). 


هد ١٠١٠١‏ ج#©» 


وه الفصل الثاني: في الوجود والعدم بع 
6 
الحقيقة إلا آم يكن أحد عاكلا لاخر له مِنَّ العَكس» وَتِلْكَ الل لايد 
لكر كا شرل اتكرة تسرك علد الشطرل تتاجا عار شري 
0 


4 و 


(فِيهًا): لإثَاتِ ب الوجود الذَهْيد مُقَدْمَةٌ هي : المَحْكومٌُ ع عَلَيْهِ بِصِفَةٍ وجودية 


َال د أذ يكُونَ مؤجُوداً في تفسوء لِأَنّ منتى نات الصّمَةٍ يِتَيِه مول القد 
لَه ؛ وحص حُصول النَّئْءِ لِلشّيْءِ ء فرع حُصُولٍ ذَلِكَ الشَيْءِ في لَفْسِهِ. 


0 راي ار روه 1 : 
فإن قيل: الوجود صِلَهُ ثبوتية» وَلا يَسْتَدعي حمراها ‏ للكااعتةا يول 


و اوسا يه 


لمَاهِيّهَ في نَفْسِهًا ؛ ؛ لا تسَلْمَلٌء وَلأَنَ السَّلْبَ مَوْصوفٌ بِأنَهُ مُقَابِلٌ للإيجَاب» 
وَلَيِسَ لِلسّلْبٍ ثبُوتٌ في نَفْسِهِ. 


ِنْ قُلْتَ: السّلْبُ لَهُ صُورَةٌ عَفَلِيْةٌ تابتةٌ في العَقْلٍ» قِيلّ: مِنْ حَبِتُ كَوثهُ 
انا في الع لا يقال البُوت» بل مُوَ يدع ينك كَهْوَ ين حَبِثُ ده مُقَاينٌ 
و 2 ٠‏ 4 م 0 هط م ووم م 
لِلْبُوتِ يَحِبُ أَنْ ل يَكُونَ كَابنًا؛ وَلِأَنَكَمْ كَحكمُونٌ عَلَى ١‏ كنع بالامتتاع » 
رس( َ 
وَهرّ غَيْرٌ ابت 


و َه 2 م 
مَعَدَات الأول ها 2113512 فى #الملحمن» بأن التريهة بحافيمة بأن 


)١(‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» الفصل الثامن: في أن الوجود ليس ما يكون به 
الشيء ثابتاء (ج١‏ )ص47 ؛ 54). 

(؟) لا: ليست في النص المطبوع من المباحث المشرقية (ج١/ص١1).‏ 

() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي»: الفصل السادس: في إثبات الوجود الذهني 
(ج١/ص١4).‏ 


د ١١‏ خ#©» 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


انَصَافٌ السَّيْءِ بالثيُوتٍ لا يَسْتَدْعِي كقَدُمَ 5 وت آخَرَّ بَلْ هِي حَاكِمَةٌ بِاسْتِحَالةٌ 


5 بي 


ذَلِكَ » وَهِيَ حَاكِمَة بأن اتَصَافٌ الشَيْءِ بصفة مه حو رو يَسْتَدْعِي عدم وت 
2 2 وي له ومع 
المَؤْصٌوفي» فَإذَا يهَة بَيْنَهِمَا امْتَنمم الجمع . 


َلئني: أذ لذن ينفو الصُورة وََسْكُمْ عليها له بِسى لها في 
الخَارِجٍ ما يُطَابقَهَا؛ ؛ وهو اميك ِقَصَوّرٍ السَلْب» َم يشر صورَة أَخْرَى 
َبَْكُمْ عَلَِا أن ها في الكَارج ما يُطَابِفُهَاء مم يكم على إخةامما مقا 
الأُخْرَىء لا مِنْ حَيْتُ إِنَهُمَا لو ' بَلْ مِنْ حَبْتُ 


اج عصرم 8 


استكتدت 9 حارج 2 دون الي 00 


رَادَ فِي «المَبَاحِثِ): فَالمَحْكُومُ عَلَبْهِ بهذا اللَقَابُل هُوَ الصُورَةٌ العقَليَةُ 
امود ين الوجمر التذُور» ومو المغة بق لكا ين الشف 
وَالإِيجَاب لا يَكَحَفَ يكَحَقَقّ إلا في القَوْلٍ وَالضْمِيرٍ» لا في الكَارج”") 

َاَالِثِ: ينا تَمْتحْضِرٌ في الذَهْنٍ صُورَةٌ ونَحْكُمُ عَلَيْهَا بائيتاع وُجُودمَا 
8 الغارع م لا في لذن أن ذَلِكَ بَاطِلٌ » وَلَيْسَ المَسكومٌ عَلْيه م ف 
تلك الكقيقة هل دده حَيِتُ إِنْهَا في الذَّهْنْءِ وَمَدَا لا يَخْنَصَ بِالْمَمْكِد ؛ فَإِنَّ كل 


رأث عن ا 1 : جُودٌ في الهِيَانٍ أَوْ عَن ١‏ نا لبس لَه مُجُودٌ في 
1 


العِيَانِ فَإِنْهُ يَمْتَنعَ خص م » بل المَحكومٌ عَلَيْ حَقيقة تلك 


592 


الصورة الْمَرجُودة فِي الذَّمْنِء وَمَدَا 00 من تكله 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي (953/]). 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» الفصل السادس: في إثبات الوجود الذهني 
(ج١/صض١4ء‏ ؟). 

(*) المباحث المشرقية للفخر الرازي » الفصل السادس: في إثبات الوجود الذهني (ج١/ص؟5).‏ 


١٠١ ©‏ هع 


عد الفصل العاني: ف الوجود والعدم ِ 


رفي «المُلَخَصٍ) اا اتح منبتوة انا كَدَ تَتَصوَرٌ ل 
ل وجوة لها في الخارج » وَتَحَكم عَلَى ذَلِكَ المَتَصَوَّرٍ بِالامَْاز عَنِ الغَيْرٍ» 
َدَلِكَ المصَوَرُ لِكَونِه مَحْكُومًا علب الأحْكَام الُوية مَوْجُودٌ» وَإِذْ لَبْسَ في 
الَعبَان كَهُرَ ني الأَدْمَان!) 

وَفِي «المُلَخّصٍ) وَغَيْرِو: احتجٌ لكر اورف اه 
وَالاسْيِقَامَةَ وَالاسْتِدَارَةَ» كَلَوْ حَصَلَتْ مَاهِيةٌ يد ذلك . فِينَا لَصَارَتُ ذَانُنَا حار بَارِدَة 
تشتؤيعة مُسَْزيرَة عا ءردل تحال 

َرَدَهُ «الأثيد) 31 لا تلم امْتِنَاعَ اجْتمَاع الصَدَيْنِ في الذّمْنِء وَالتَسَة 


وَالتمْدُهُ إِنَمَا بَلرَمُ أن رع نَّ الذّهْنُ قَابلَا لَهُمَاء وَهوَ م 00 
-86 المَسْألة الرايعة © 
في كَوْنِ لَفْظٍ الشَّئْءِ حَقِيقَةَ في المرخردء مَجَازًا في المَعْدُوم المُمْكِن» 
َو حَقِيَةَ فِيهمّاء تَالتُهَا في لويم َقَطْء وَرَابِعْهَا عَكْسْهُ وَحَاوِسُهَا في الجسم 
عل ل«الآمدي) عَنِ (الأشعَره عريَةَ) َم مَعّ (الكَعْبِي) » وَاأَبِي الحُسَيْنِ) ؛ وَالنَصِيبِي) ) 
و معد مَُِْلة الببصرّة» وبي الميّاس النّاشي) » وَالجَهْمِيةَ وَمِشَامٍ ٍ بن الحكم»”” ىٍِ 
)١(‏ أي في المباحث المشرقية (ج١/[ص١4).‏ 
(؟) الملخص للفخر الرازي (ق43/ب) وراجع أيضا كشف الحقائق للأثير الأَبَهْري 
(مخ ]ص .)11١‏ 
(8) الملخص للفخر الرازي (ق95/ب). 
(4؛) راجع كشف الحقائق للأثير الأبَهْري (مخ/ص١١١)‏ وفيه: النفس بدل الذهن. 
(5) نص كلام الآمدي في الفصل الثالث في تحقيق معنى الشيء واختلاف الناس فيه: مذهب 
أهل الحق من الأشاعرة أن لفظ الشيء عبارة عن الموجود لا غير ) فكل شيء عندهم- 


9د م © 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


3 يحض - 0 
وَتَحُوهُ لِ«الشَهْرسْتَانة)7) 


َالَ: وَالمُمْمَيمُ لَيِسَ شنا اثنَاقَا" قَالَ مَعَ غَبْرٍ وَاحِدِ: وَلَا تَقَوْرَ لَه في 


اعد 0 


رَني كوْنٍ المُمْكِنٍ كَذَلِكِ: وَكَقَرّرِه وَتيُوتِو» لَفْلَا: ل 0 


ا غيْرهِ عَنِ 
لأشْعر 0 3 الكعمب2») و(ال: ) مِنْ مُعْتَرْلَة د 
ا به مَعَ «أبي الحَسَيْن» و الكَعْبِيّ وًَ لتصنيبن من الم 


رع 


(00) 


(0 


فرق 
0( 


20) 


نم لمعم 0 


موجودء وكل موجود شيء. ووافقهم على ذلك الكعبي من المعتزلة. وذهب الجاحظ 
والبصريون من المعتزلة إلى أن الشيء هو المعلوم» والتزموا على ذلك كون المعدوم 
الممكن شيئاً وحقيقة. وذهب أبو العباس الناشي إلى أن الشيء هو القديمٌ؛ وإن أطلق اسم 
الشيء على الحادث فلا يكون حقيقةً» بل تجوّزاً. وذهب الجهمية إلى أن الشيء هو 
الحادث» دون القديم. وذهب هشام ابن الحكم إلى أن الشيء هو الجسمء ولا شيء في 
الحقيقة سواه. وذهب أبو الحسين البصري والنصيبي من معتزلة البصريين إلى أن الشيء 
حقيقةٌ في الموجود, مجاز في المعدوم الممكن. (أبكار الأفكار» ج؟/087). 

راجع نهاية الأقدام في علم الكلام حيث قال: الأشعرية لا يفرقون بين الوجود والثبوت 
والشيئية والذات والعين. (ص84). 

القائل هو الآمدي» ولفظه: اتفق العقلاء قاطبة على أن المعدوم الممتنع ليس بشيء في 
نفسه ؛ ولا يطلق عليه الشيء لفظا . (أبكار الأفكارء ج؟087/1). 

اتفاقا: ليس في (ع). 

قال الآمدي: ذهب أهل الحق الأشاعرة إلى أن المعدوم الممكن ليس بشيء في ذاته, ولا 
له حقيقة ثابتة حالة عدمه؛ كما في المعدوم الممتنع الوجود» وأنه لا حقيقة له وراء وجوده» 
بل وجوده ذاته» وذاته وجوده. ووافقهم على ذلك جماعة من المعتزلة كالنصيبي من 
البصريين والكعبي ومتبعوه من البغداديين» وأبو الحسين البصري وغيرهم. (راجم أبكار 
الأفكار» ج؟ /ص87ه). 

قال الآمدي: وذهب جماعة من البصريين كالجبائي » وابنهء والشحام وأتباعهم إلى أن- 


هد ع١‏ جهه 


الفصل الثالي: في الوجود والعدم 
ووب ا وم 


اللو وحار امتاريى ارو وام اين ا 
جَؤْمَراً أو عَرَضاًء وَسَوَاداً أَوْ بَبَاضاً وَلَوناً وَطَعْماً وَرَائِحَةَ لا بمَبُولٍ الأغْرَاض 
وََا قِبَايِهَا به وَلَا بالنّحَيرٍ 33 بالجيبع ؛ تَفْلَاهُ عَنِ «الجُبَائِيٌ) مم ابه وَجَمَاعَةَ 
وَ«الشّكَام) مم أنباعي”) 


7 9 
وَتَحْوَه ل(الشهر ري 
٠ه‏ 8 ع 86 7 0 و 3ه ساوس 2 
«الفِهْري): 7 تَصربح بِقدم العالم » وَكفرَه أَصَحَابنًا كاين 
عو 


دَفِي المُحَصَلٍ) : َعَم «ابْن عَيّاشِ ) أ الجَؤْهَرَ في العَدَم يَمْتَنِع انصافة 
لعن والكزرير ا وتقتو اخلل 2 3 ييل عله فى لفقم رلا ميد 
الله البِضْرِي) قَالَ به. وَالْمَقُوا: عَلَّى. أن الكَرَايَ ل[ تتصف بنهَا أَجْسَامٌ في 
العَدَم إلا «أبَا الحْسَيْنِ الكيّاطً) كَل بي0) 


- المعدوم الممكن في حالة عدمه شيء وذاتٌ ثابتة وحقيقة مقررة» وأنه موصوف بخصائص 
النفس ككونه جوهرا وعرضاً وسواداً وبياضا ولوناً أو طعما ورائحةً إلى غير ذلك من 
خضائص الأجناس كوصفه بها حالة الوجود.(أبكار الأفكار» ج؟/ص085). 

)١(‏ يعني أن الآمدي نقل هذين القولين عن المعتزلة في أبكار الأفكارء (ج؟/ص085). 

(؟) في نهاية الأقدام في علم الكلام حيث قال: الشحام من المعتزلة أحدث القول بأن المعدوم 
شيء وذات وعين» وأثبت له خصائص المتعقلات في الوجود مثل قيام العرض بالجوهر 
وكونه عرضاً ولونا وكونه سواداً وبياضاً» وتابعه على ذلك أكثر المعتزلة » غير أنهم لم يثبتوا 
قيام العرض بالجوهر ولا التحيز للجوهر ولا قبوله للعرض. (ص86). 

() نص ابن التلمساني الفهري: وقال الشحام بتحيز الجواهر في العدم؛ وقيام الأعراض بهاء 
وإذا كانت الجواهر ثابتةَ في العدم على حقائقها مع قيام الصفات بها فهو تصريح بقدم 
العالم» وكفره أصحابه بذلك» وهو أول من قال بشيثية المعدوم. (شرح معالم أصول 
الدين» ص 97). 

(5) واتفقوا على أن الجواهر... قال به: ليس في (أ). 


١١١ ©‏ ج#© 


َ الباب الأول: في الأمور الكلية ٍ 


و 7 0 ٠‏ من هاس مل م 7 2< 
وَانَمَُوا عَلَى أن بَعْدَ العلم بأن لِلْعَالّم صَانِعاً كَادِراً عَالِماً حيّاً حَكِيماً 

م 9 ف َه رار هم 1 5-2 ُ 7« 8 0-9 7 5 
مُرْسِلًا لِلرّسْلٍ يُنْكِئُا أن نَشْكَ'" فِي كويد مَؤْجُوداء إلا بدَلِيلٍ لِأنهُمْ لَمّا جَوّرُوا 
انَصَافٌ المَعْدُوم بالصّمّة التُْويّة لَمْ يَلْرَمْ مِن انّضَافِهِ تَعَالَّى بِهَذِه الصمَاتِ كونه 


رء بي 000 
موجود 


2 8 م مرو م 1 م . . ”7 سه 26 

قُلْنَا: فَرْفَ بَئْنَ مُطلقٍ الاتصّاف بِهَذِهِ الصّمَاتِ مَمَّ الشكُ فِي وَجَودٍ 
ره # اوس 0200 و2 2 _-. 0 كه 7 0 وو وبي اوس 06 
مَوْصِوفِهَاء وَبَيْنَ وفوع مُتَعَلقَاتٍِ هَذِهِ الصمات مَمّ الشك فِي وجود مَوْصِوفِهَا "2 
مر و 1 1 2 03 204 
يطلان الأول نَظرِي » وَأمَا الثاني فَصَرُورِيّ. 


ره 
اه 


َع ٍ_- ٠.‏ تر 1 سه اهم 2 5 رمي ص 
وَلذا عَبَرَ في «الْمَبَاحِثِ) عن ذوي القول بأن المَعدوم شيْء بقوم عَمِيت 
7 2 


سن هم كه للك 5 ف امم سر فال نه وى اس ُ و اروم رب 

وَاحتج «الفخر ) فى غير ما تصنيفب بأنه لو كانت المَاهيّاتَ المعدومّة 
2 8 0 7 .0 0ه .0 2 يه عو 4 م 
مَتَقَررَة خارج الذهن لَكَانَتْ مُشتركَة في التْقَرّرء مُخْتَلقَة بخصوصِيَادَ ؛ وما به 


ان َ. شن أ 2 0 هم 5 9 م بررط ل ا 7 
اشْيِرَاكَهَا غَيْدُ مَا بها اخيلافهاء وَلَا مَعْتى لِلْوُجُودٍ إلا هَذَاء تتكون حَالَ عَرُوُمًا 


م نلعم ا 2ه 4بم(ه) 
عَنِ الوجودٍ مَوْجودَة 


1 ٠ 
2 


وَرَدهُّ «الآمدِي) بِمَئْع قَوْلِهِ: (وَلَا مَعْتى لِلْوْجُودِ إَِّ هذا » بَلْ هُوَ التبُوثُ 
)١(‏ في (ع) و (ق): مُمْكِنًا أَنْ يمك . 
0( راجع المحصل.للفخر الرازي» (ص 8”). 
(') وبين وقوع متعلقات... موصوفها: ليس في (أ). 
(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص40)‏ وفيه: عمشت أبصارهم . 
(0) انظر مثلا الجواب الرابع في المحصل للفخر الرازي (ص95)؛ ومعالم أصول الدين له 
أيضا (ص *8”) . 


١+ 9‏ ج#©#ع 


- 


1 الفصل الغالي: في الوجود والعدم بع 
عَم مِنّ 


رَادَ «الفِهْرِي)»: وَهرَ بتاء عَلَى إِنْبَاتِ الوَاسِطق وَل يم إلا ببُرْمَانٍ تَفْيهَاء 

7 2 ؟ 1ه .هم 0 ّ 

على إفازا بل أذ كقُولَ في شم مؤجوو: إذْ كم يذه ١‏ عل مَاهِيئة؛ و 
م 0ن ار 2 000 0-1 ار 6 

وجوده) دلا أتَضَافَهًا 5 كان قديماء يَمْيَنعْ [ِقَادَتهُ مَاهِيَكَه لا ذ عِنْدَهُمْ 

2 . آسُ 0# 0 لاي مي ره مر ار 5 ا 

حاصلة » وكذا وَحَودمًا انه حَال عِنْدَهُمْ؛ و ١‏ صوف به لأنهًا إن تكن 

أ 8 ور سم - 5 


2:2 0 و 2 ٠‏ 
قلتا: وَهَو مأخود ها قول «الآمدي): وَالمعْتَمَكُ وجوة: 


ارس لع سب 


د الو : لة كَاكَثْ تَابئَةَ في العَدّمٍ كَانَتْ جِرْئِياتَهَا الحَادِئّة غَيْرَ حَادِئَة ؛ 


اي 


لِأَنْ حِبِنَ حُدُوئِهَا بَمْتَِمُ أَنْ يَكَجَدَّدَ لَهَا أن راز َة عش ا 
يه 00 سي و مر .6 
حَالء وَالأَوَلَانٍ مُحَالَانِ لْبُوتِهِمًا 0 لحَال عِنْدَ مُْبِتِهًا مِنْهُمْ في 


2 
١ 


كك لحرا رت رلور 4 تَجَددّ لَهُ 


#د القَاني: وَهَوٌ م مَشْهُورٌ لِلْأَضْحَابٍ: لَوْ كَاتتُ كا 
ف ع 


تَعَالَى مُوجداً للعَالَمٍ لأَنَهُ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمْ يكن لِقَدْرَته أَثَد؛ لامتتاع كور 
أعَدَ اللاكة كما مذ ولا رَائد عليه وهو كلة: 


١ 


)١(‏ راجع أبكار الأفكار للآمدي حيث قال على لسان المعترضين: لا نسلم أن الغبوت هو 
الوجودء بل الثبوت أعم من الوجود» فكل وجود ثبوت» وليس كل ثبوت وجوداً. 
(ج؟/ص84ه » )04٠‏ ومثله لابن التلمساني في شرح معالم أصول الدين (ص47 » 9). 

)١(‏ أي: ولا اتصاف ماهية الجسم بالوجود. 

(*) هذا مختصر من كلام شرف الدين ابن التلمسائي الفهري في شرح معالم أصول الدين 
(ص98؟). 


هد ١7‏ به 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


« الغَالِتُ: لو كَانَتْ تَابكَة في العَدَمٍ كَانَّ المَْفِو ابا لِأنَّ 0 صِفَةُ 


تفي ؛ 3 حَقِيفَته َكَهُ اللاوجُو3ُ وني الوجود َف ارت بالتفي مَنْفِى 


كَالمُنّصِفٍ ِالوّجُودا" تابث ؛ وَالذَوَاثُ في العَدَمٍ متَصِفَةٌ ِالعَدّم فْهِيَ في 


َلَوْ كَانَتْ تَابئة كَانَ المَيْفُِ تَاباء وَالتَالِى بَاطِلٌ ؛ صَرُورَةً تَقَابُل التّفى وَالإثمَات 


م 


َتَاقض() 
وَتَحْوَه مَل «المباحث): التفوم مُقَا مُقَابلُ الإثْباتِ, فَالمَعْدُومُ إِنْ كان أ 0 
مني لم يكن ليا مرئاء وإلا كلا كزق يتن ١‏ لعام وَ م وَالخَاص» فَإِذا هو تابث ) 


8 ص 0 عر دنه 


ا القَابثُ 0 ا 


2 
أ 


ا «البيْضَاوِيُ) بِقَوْلِه: إِنْ كَانَ المَعْدُومٌ مُسَاوِيًا لِلمَئْفِيٌ أو أحصٌ 
نه صلق : كُلّ مدوم منفية؛ 00 َنْفِيٌ لَبْسَ يكابت» فَالمَعْدُومٌ ل 1 س بقابت . 


2 راس 


.6 آر 


َإِنْ كَانَ أَعَمَّ مِنْهُ لَمْ يَكَنْ فيا صِرْفًا ؛ وإ لَمَا كَانَ كَرْقٌ بَيْنَ العَامٌ وَالخَاصٌَ 


2 راب لهي (١‏ 


ع صرى ا ل و ع انيع رم ٠ 2 ٠.‏ 2 
0 هذا خلف 
قلنا: يُرَدُ صِذْقُ كي الكبرَى وَهِيَ القَائلةُ: وك مَنْفِو لَبْسَ يكَابتِ) بِأَنَ 


)١(‏ في (ق): بالوجودية. 

(؟) هذا تلخيص واختصار دقيق لكلام السيف الآمدي في أبكار الأفكار (ج597/1؟ ‏ 465؟). 

() هذا اختصار لما في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص"5)‏ وهو أيضا في الملخص 
للفخر الرازي (ق 1/48). 

(4) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن مطالع الأنظار للأصفهائي (ص؛ 4) وفي الطوالع المحقق 
مستقلا (ص )8١‏ ولاحظ النقص في هذا النص المحقق. 


© م١‏ ج#© 


5 الفصل الثاني: في الوجود والعدم بع 
بَعْض المَنْفِيٌ تَابتٌ 7 | 0 المَمْكَتات7 : 
ل 1 عَمُ: فَكَانَ تابنا مَعّ ه17" : «َإِذًا هوّ كَابتٌ)) أي : 
فَكَان الْمَعْدُ وم تَابتَاء 1 أَرَادَ ََّ الْمَعْدُومَ فس العّابتِ ) أو ١‏ العَايتَ َّ 00 كك 
وصسام سه ره هه / عو.ا ع لجائئة 5 
_- 0 المَعْدُوم َعَم مِنّ المَنْفِيّ ؟ لما َه التيُوت التفَي » وَالمَروْضُ 


2 
6. 


و 7 6 لم 0200 ٠.‏ َ 
هَذَا خُلَفٌء وَإِنْ أَرَادَ مُجَرّدَ صِدْقٍ المَعْدُومٍ عَلَى الَّابتِ لَمْ يَلْرّمْ مِنْهُ صِدْقٌ: 


0 


وم روم رك 0 6 اوسا 2 3 

«كل مَعْدوم تابتٌ»؛ صَرُورَةَ كَوْنه أَعَمَّ مِنَّ المَنْفِيٌ» فَبَنْدَرجَ تَحْتَه فيكذبٌ 
2 2 : و راو ع ام 2 مهري> بره _- 1 
َمل لذبت علب حلا عُيّء َنم يدن خنلة عت عن جزكاء فتكون 


سك تي ه ع()) 
الكبرّى جرْييَة » قلا بنج 


0 وي ف ع 0 5 و و .5 
وَلَا يَردُ الرّدٌ الأول عَلَى مُقْتَصَى لَنْظِههًا)0': «التَفَىْ مُقَابلٌ الإثبَات؛» 


ع 
0 7 


00 7 ا 2 25 
وَيَرْجِعَ الترّاع في حَمَيّة تَمَابِلِهِمًَا. 


3 


َل الْأَئير ١‏ فيه بَحْثٌ0" . بُفْنِى عَنْهُ مَا تقد6) 

9 يض 4- 54 5 0 2 ع حم ل 100 

فإن فقول (البَيْضاوِيَ» في تقسيمٍ المَعْلومَاتِ: (قَال أككر المعكزلة: 
0 واس 6م 


المَعْلُومٌ إِنْ تَحَقَقَ في كنْسه فَهْوَ النّْءٌ وَالتَابتُ» وَإِنْ لَمْ يكَحَثَقُ كَالْمَمْيَد 


ش 
2 


(1) في هامش (أ) وفي (ع) و (ق): الماهيات. 

(؟) راجع مثل هذا الاعتراض للشمس الأصفهاني في مطالع الأنظار (ص» 4). 

() في (ع): قولنا. 

)0( في (أ) و (ق): فلا يندرج. 

(5) يعني لفظ المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص"4).‏ 

(5) يشير إلى قول الأثير: لا نسلم أنه إذا لم يكن مفهومه النفي كان مفهومه الثبوت» فإن من 
الجائز أن يكون أمراً ثالثاً. (كشف الحقائق في تحرير الدقائق» مخ|ص .)١١‏ 

(0) ولا يرد.... تقدم: ليس في (أ) و (ق). 


© ١6١ هد‎ 


5- الباب الأول: في الأمور الكلية 5 
دس وسه. /(1) 7 نص 2 00 
فهر المَنْفِي) فِي مُعَابَلة التي الإثبات كَقَوْلدهَا) 


2 


قلنا: 2 بقَوْلِهِ أوّلاً: «وَالئَابتُ إِنْ كَانَ له كَوْنٌ فى الأغيّان كَهُوَ 
م ”27 - 
الموجُرة وَل فَهُوَ المَعْدُومُ70" » فَهَذَا نص فِي أن | 
وَقَالَ كَانيًا: #وَالعندوه أ2ة المئف8) 9ك َالكَابت أ2؛ مِنّ المَعْدُوم) 
2 


2 


00 من المنفِيَ ؛ ل عَم يِنَ المَْنِيَ”* ؛ صَرُورَة أن الأَعَمَّ مِنَّ | 


8 


كذ 56ل عر ل المتقرة قانت 06 عل آله احص 71 اللّازِمٌ حيتئل: 
بَعَمْ عو الْمَنِمِو تابث" 

هَذَا مَقمَضَ لَفْظِِ 1 يرد الرَدَّانِ عَلَى مُفَيَةَ مضى لمظد200: ١‏ لدف 
مُقَابِلُ الإجات». وَيَرْجِمٌ الترَاعَ في حَمَيّة الهس( 


(1) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 76)» وضمن شرحه مطالع الأنظار (صه *). 
(؟) أي المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص5:).‏ 

() متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 76) وضمن شرحه مطالع الأنظار (صه”) . 
(4) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 75) وضمن شرحه مطالع الأنظار (صه”7). 
(5) فالثابت أعم من المنفي: ليس في (أ) و (ق). 

(1) ضرورة أن... أعم منه: ليس في (ع). 

(0) سلبا كليا: ليس في (أ). 

(4) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص )8٠١‏ وضمن شرحه مطالع الأنظار (ص44). 
(9) وكذا... ثابت ليس في (ق). 

)أي المباحث المشرقية للفخر الرازي. (ج١/ص56).‏ 

)١١(‏ وكذا... تقابلهما: ليس في (ع). 


9د ١‏ +ج#» 


22 الفصل العاني: في الوجود والعدم بع 


رَافِيهَا: احْتَجُوا بأَنّ ادوم مُكَميرٌ؛ لاختِصاص بَعْضِه بِأنَهُ مَعْلُومٌ 
وَمَقْصودٌ بإرَادَيه وَإِبِجَادِهِ قله وَكل مر مر قاييث 07 


مُنقَسِمَةٌ لمي وَغَبْرِه وَنَقِيضُ الممْتيع 


ا سر و 6 8 
لَيْسَ مُمْتَنِعا وَالمَ ل 


د 


«الآمدِي): ون المَعْدُومَاتِ 


وَاافِيهًا) : د الأرلان ذلك قن انحنم لا في الحَارِج» كَمَا هرّ في 
المُمْتنم عَقَلا وَالصوّر اكاك 


ع مل ع مرا 
يريك المَمْتَنعَ عَادَة » كبخر مِنْ ربق 


9 
1 


٠ -7 00 0-8‏ أ أ## بر هيه 210 4 أ له 4 وى . 
دفي (الأرْبَعِينَ): وَهِيَّ جَوَاهِرَ مُوَلمَةَ وَلا ثبوت لها ' عِنْدهمْ فِي 
ص إلى كد 0 00 2 له 
العَدَمِء وي يكَميْرُ العَدَمٌ عَنِ الوْجُودٍ وَالنَمْيُ عَنِ الإْبَاتٍ» وَلَا ثيُوت لَهَا فيواه) 


-2 


وَفِي «المَبَاحِتِ): وَتمْييرُ المَرَادٍ وَالمَقَدُورٍ 3 العوذة العفلكة” عت 


مهم 


لِحَمْل الفْوةٍ الشّوقِيةَ الباعئة للفو المُحرّكة إِلَى تَكْوينِ المَاهِيةَ في المكَارج0) 


)١(‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/45)‏ والأربعين له (ص7). 

)١(‏ هذا اختصار لما ذكره الآمدي من الشبهة الراني للقائلين بشيئية المعدوم» لك 
المعدومات منقسمة إلى ممتنع وغير ممتنع » ونقيض الممتنع ليس ممتنعاً والممتنع نفىٌ 
محض » فنقيضه يجب أن يكون ثبوتياء وذلك يعم الواجب لذاته» وممكن الوجود لناته. 
(أبكار الأفكار» ج595/7). 

(') هذا اختصار لما ذكره الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج١/ص47).‏ 

(4) في (ق): لهما. 

(5) هذا اختصار لجواب الفخر الرازي عن الحجة الأولى لمغبتي شيئية المعدوم» في الصورة 
الأولى » والصورة الرابعة.(الأربعين في أصول الدين» ص17) وراجع أيضا لباب الأربعين 
للأرموي (ص707) . 

.)87ص/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 


© ١ب‏ حبق 


الباب الأول: في الأمور الكلية 
+ +6 


عم مه وعم 


قُلتا: مَذِهِ كَلِمَاتٌ حِكْمِيّة لا أشعرئة اما با د 


وكا «الآمِدِي) عن ما ذَكَرَهُ ِمَوْلِه: القدوت ار ا 1 
وُقُوعد وَلم َلرَمْ منه كونة َبْلَ وقوعه ري وَكَذ صِمَةُ الْعَدّم | ممك: مم 0 
يت ار ا 


3 


رع ك 9 م .- «< 4 7 4و سات يرل ا 
000 من 4 مَنْعٌّ ملزُومِيةٍ ألْتقسِي العثُوتٌ » بَل لا امُتتاع » وَهوّ َعَم من 
فق 


- 


-+8 المَسْأْلة العَامِسَة ©ه- 


َال «الأمِدِي): مَنَمَ مََع (الإمَامٌ) 20 حَدَهًا أو رَسْمَهَا ؛ لافتضائهًا مُتْتدكاً ذ 


ام 0 


7” 


1 


1 


وَمْمَجِرَا قلْرَهُ كَوْنُ ذَلِكَ لِلْحَالٍ » فيَكُونُ لَهَا حَال. 


0 أنه ليس قا بد ٠‏ الشُرْكَةٌ وَالامْتِيّارُ حَالَا مُطْلَقّاء ل بِشَرْط كَوْنِه فى 
5 2< له 2 م اس اك 
الذوَاتِ» َالأَحْوَانُ اثمَافُهَا وَاخْتِلَافُهًا بذَّوَاتِهَاء فَإِنِ اعْتَرَفٌ بِهَذِهِ التَْرَةَ سَقَطَ 


د ل مره 


سوال مَإِلَا َم ] أن كود يلحال حال دَلَوْ لم تكد ولَمْ زم ٠‏ وب مدع 
الإلرَامِ في تفْسِيِهَا لاسْيَْرَامهِ م مُشْتَرَكا فيه وَمُمَيرٌ 21 


)١(‏ راجع أبكار الأفكار للآمدي عند جوابه عن الشبهة الرابعة للقائلين بشيئية المعدوم. 
(ج 7١‏ ]ص 9وه 2 000). 

(؟) هذا جواب الإمام ابن عرفة عن الشبهة الرابعة التي أوردها الآمدي على لسان القائلين 
بشبوت الأشياء في العدم وهي قولهم: إن الأشياء منقسمة إلى ممتنع غير ممتنع ؛ ونقيض 
الممتنع ليس ممتنعاء والممتنع نفيى محض » فنقيضه يجب أن يكون ثبوتيًا. (أبكار الأفكار» 
ج7/ص55ه). 

(*) المقصود الإمام أبو المعالي الجويني » إمام الحرمين. 

(4) هذا اختصار وتلخيص لكلام الآمدي في أبكار الأفكار (ج؟/ص4 270 100). 


١١ ©‏ ج#©» 


5 الفصل الهاني: في الوجود والعدم 9 


2 و طني 7 6 كه 26 2 
وَمَا ذَكَرَهُ عَن (الإمّام) ذَكَرَهُ (المُمْترَخ)0' غَيْرَ مَعْرُوٌ» وَكَأَنْهُ متَفَن عَلَيْه 


تابعًا لِ«الشَّهْرِسْكَانِيَ)2"7, مُجِيبًا عر عَنٍ التَقَضٍ ل 3 ذَلِكَ إِنْمَا هوّ في 


0 


ِسْمَة التَوِيو» وَهَذِوِ القسمَةُ قالع باطتار الَعْلِيلِ؛ وَهْرَ ِضَافِي» وَيسَلْيه 
وَهَوَ وَالإضَافَة م ان 


00 


(00 


ف 


2 9 5-5 م ٠.‏ 2 5 
«الإرْشَاد): هِيَ سِنَةٌ لِمَوْجُودٍ لا تَصِفٌ بالوٌجُودٍء مِنْهَا مُعَللُ: ما تَبَتَ 


وذلك في قوله: اعلم أيها الطالب لدرك الحقائق أن الحال لا يمكن أن تحدّ بحدٌ حقيقي 
لأن الحدّ الحقيقي لابد فيه من ذكر خاصية المحدود التي بها قوامه. وذلك محال في 
الحال ؛ إذ لو كان لها خاصية لأدى إلى إثبات الحال للحال؛ وهو محال. (شرح الإرشاد» 
ص .)١1564‏ 

قال الشهرستاني: اعلم أنه ليس للحال حدٌّ حقيقي يذكر حتى نعرفها بحذها وحقيقتها على 
وجه يشمل جميع الأحوال» فإنه يؤدي إلى إثبات الحال للحال» بل لها ضابط وحاصر 
بالقسمة ؛ وهي تنقسم إلى ما يُعلّل وإلى ما لا يُعلّل» وما بُعلّلُ فهي أحكام لمعانٍ قائمة بذوات ؛ 
وما لا يُعلّلُ فهو صفات ليس أحكاماً للمعاني . (نهاية الأقدام في علم الكلام؛ ص 0/4 . 
المجيب هو الإمام تقي الدين المقترح» حيث قال حاكيا النقض بالتقسيم ومجيبا عنه: 
يلزمكم في التقسيم ما يلزمكم في التحديد » إذ التقسيم لابد فيه من فصل أحد القسمين بما 
لا يبت للآخرء وفيه إثبات الحال للحال. والجواب عن هذا إنما يلزم في قسمة التنويع؛ 
فإنه ينفصل كل قسم عن الآخر بفصل هو من الصفات النفسية» أما هذه القسمة فليست 
كذلك » فإن كون أحد الحالين معللة أمر إضافي » ومعناه صدورها عن العلة وملازمتها لها 
والقسم الآخر انفصل بسلب الإضافة» والإضافة ليست حالاء وسلبها لفئٌ محضن» فلا 
يكون في كل واحد من القسمين حالا , إذ الحال صفة لموجودٍ لا تتصف بالوجود» 
والإضافة ليست صفة, إذ لا يصح أن تكون صفة لأحدهما لأنها معقول لا يعقل إلا 
بالقياس إلى أمرين» ولا تكون صفة لهما لامتناع قيام صفة واحدة بموصوفين. (شرح 
الإرشاد؛ ص4 )١56‏ وصاحب النقض هو الآمدي القائل: وكل ما يقع به الانقسام والافتراق 
فهو حال. (راجع أبكار الأفكارء ج7/ص100). 


هد سب به 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


للذاتٍ لِمَعْنَى قَامَ بهَاء وَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ في قِيَامِهِ بها حَيّاةٌ» وَغَيْرُ مُعَلل: ما تَبَتَ 
ل ا 0 ا .0 مه م 2 ُُ 
َّهَا لا لِعلة رَائدَةٍ عَلَيْهَاء كَكَوْنٍ المَوْجُودِ عَرَضًا لَوْنَاء سَوَادَاء كَوْن10) 


ونيو كه 0 
وَمئله ل«الشهرستانِي (( 


تكسن كلن الوه ذا 26 فشكن التو افو لان السراة: لق عا 


ءج 


تماقا . 


وَعَدَا «الشّهْرسْكَانِيُ) 5 قَوْلَ لفان ل«القَاضِي )7 ( '. تَلِدأبي هَاشِم) أ 
التعللة ينها نعل 1" بالعياة أن مشروط يقَاء وهو ا 


أ 


كَوْنْ المَُحَرّك مُتَحَدكَا 26 رَأَي 2 ويعا اطرة فى ع و6 


«المدِي): هِيّ كل صفة إِْبَاتَيّةَ لِمَوْجَودٍ» غَيْرِ مَوْصِوفَةٍ كَوْنِهًا ود 


دَِنْاييّ) احَتَرَارٌ مِنّ اتلك وَالِمَوْجُودِ) اخْيَرَارٌ مِنْ كَوْنٍ الجَوْهَرٍ 

0 وَالعَرَضِ عَرَضاء فَإِنَهُ مِنّ الإثبايّة لَهُمَا في العَدّمٍ عِنْدَ المعْكرِلَةَ» وَليِسَ 

)00 هذا اختصار وتلخيص لما في الإرشاد لإمام الحرمين » (ص .)8١‏ 

.)79 تقدم ذكرهء (نهاية الأقدام في علم الكلام؛ ص‎ )١( 

(؟) قال الشهرستاني: وعند القاضي رَعَدَائَهُ كل صفة لموجود لا تتصف بالوجود فهي حال. 
(نهاية الأقدام في علم الكلام» ص 74). 

(؛:) في هامش (أ) و في (ق) و (ع): المعلل منها ما علل. 

(5) قال الشهرستاني: اعلم أن المتكلمين قد اختلفوا في الأحوال نفيا وإثباتاً بعد أن أحدث 
أبو هاشم بن الجبائي رأيه فيهاء وما كانت المسألة مذكورة قبله أصلا. (نهاية الأقدام في 
علم الكلام؛ ص 9/8). 

(5) راجع نهاية الأقدام في علم الكلام (ص 74). 


١6 ©‏ ج©» 


١‏ الفصل الثاني: في الوجود والعدم : ع 
بحَالٍ نه َي لِمَوْجَودٍ. ورك تُوضَف بَكَوْيْهًا رو وَلَّا مَعْدُومَةً) احْيَرَارٌ 
مِنَ الصّمَاتٍ الوجوديّة كَالعلَ وَالسّوَادٍ. 
وذخ تدعةة انكر ياه عند عن عمل رادا على الذاكة عان 
ا يُوصَفْ بِكَوْيهِ مَؤْجُوداً وَلَا مَعْرُوم0) 
«الأمِدِي) عَنْ لبي 01 ير : الأكذان العا 22 تشزوطةا 0 
ِ 


اا حَالاً رَائْدَةَ؛ِ لأَنهًا ل تدرف وحودما إلا بِمَعْرِ 


ومخعر 


5 


مَوْصُوفٌ بِهّاء لا كَالكوَاد برف بعد قا" 3 
كر 2 4 0-6 ُ .0 2 6 امس اس َي 
وَرَدهُ «الآمِدِي) بأن 0 وُجودِ العلة مِنْ حَكْمهًا فَرْعَ مَعْرِفَةَ كَوْنْهًا عِلةَ ) 
لَوْ كوَقَنَ َف كَوْنُ جَغْلٍ الضف عِلَهَ عَلَى د دَلَالَهَ حكمه عَلَيْهِ كَانَ دَوْراً. 


2 8ص سوغي ى مرا مر م 0 
وَتَقَلَّ ب بَعْضٌ أَصْحَابنا عَنْهُمْ جَعْلَهُمْ الحَرَكَةَ الاخْيَيَارِيَةَ عِلةَ كَوْنِ مَحَلَهًا 
كرك بخلاف الطببية» وَعَلَبه لا فق وَتَرَددَ فيد (القَاضِي0© 


(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/|ص500).‏ 

(؟) نص كلام الآمدي: اتفق أبو هاشم ومن تابعه على القول بالأحوال من المعتزلة . وأصحابنا 
على أن الحياة وكل صفة يشترط قيامها بمحلها الحياة وكذلك الأكوان أنها توجب لمحلها 
أحوالا معللة بها وأمًا ما عدا ذلك من الصفات التي ليست بحياة» ولا يشترط في قيامها 
بمحلها الحياة» ولا هي أكوان كالسواد والبياض وغير ذلك من الأعراض» فقد قال أبو هاشم: 
إنها لا توجبٌُ لما قامت به من المحالٌ حالا زائداً. ومستدده في الفرق أن الأكوان وما من 
شرطه الحياةٌ من الصفات » وكذلك نفس الحياة» إنما يتوصل إلى معرفته من معرفة كون ما قام 
به عالما وقادرًا وحبًا ومتحركا إلى غير ذلك؛ ولا كذلك في السواد والبياض ولحوه من 
الصفات العرّضية» فإنه مشاهد مرئيّ» فلا يفتقر في الاستدلال عليه بكون ما قام به أسود أو 
أبيض » فلهذا جُعل علةً ثمّ» ولم يجعل علةً هاهنا. (أبكار الأفكار للآمدي , ج17 /ص507). 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي » (ج17/ص3017:705). 


© ١6١ هد‎ 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


و ا ا 


6 


7 و 
وَكَرَدّدٌ قر َل «أبي هاشم في كَريَا ْنَا وَتَلَ مع كار بعيه: هِي غير مَعْلومَةٍ 
على عكالها) وغ درل كال: : لِأنّ ها 1 يلم لا جل : ٠‏ وَلَنَسَتْ مَقدُورَة) 
5 2 و و ل 0 مُخبرا عَنْهَا بحيَالهًا. 
31 


َحَالََهُ ْنَا نا في الجويع ٠‏ وَالحَنَّ أنه خِلَافٌ ني ؛ َْرَادُ الأوِينَ 
0 0 حَيِْتُ اسْيِقْلا لها وَمْرَادُ الآخَرِينَ مِنْ 5 ء حَيثُ تَبَعيتهَا لذّات7) 


وَفى (الإرْشَاد): أَنَكَرَمًا م مُعْظمُ ا 0 
- 0 و فس يي رم ض - َه 4 
«الآمديئ»: هُرَ َوْلَ أَكْرِ أَِمِنَا وَقُدَمَاء المعتزلة. وَأَنَْْهَا «أبُو هَاشِم) 


هر 


وَأَتْبَاعهُ وَل الإِمَام) ا مِنّاء وَالقَاضِي) عر. وَتَفَامًا أَخر 0 


1 


٠ َ 1‏ 0 م( 
«المُفترَحٌ: مِنَ الصَرُورِيّ عِلْم امْيرَاكِ التياض وَالتَوَادٍ في اللْؤييو, 
وَاخْتَِافِهِمًا بِالبِيَاضِية ضِيّة وَالسَوَادئَة» كَمَفْهُومَا ما به اخْتلافُهُمَا مُتَعَار إن (*) 


, س0 2 اس ص مومسم ١‏ 
ُ في كَوْنِ العُمُوم وَالخُصُوص هِنْ عَوَارِضٍ اللقْظٍِ بِاسْتعْدَادِِ لِشُمُولٍ 
لك شور عل امي ٠‏ لام : مِن عَوَارِضٍ المَعْنّى ؛ وَعَكْسِي مَعّ القوْلٍ بأن 


.)507 القائل هو الآمدي في أبكار الأفكار؛ (ج7|ص‎ )١( 

(؟) هذا اختصار وتلخيص لكلام للآمدي في أبكار الأفكار (ج7/ص/ا270: 108). 

() راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص١8).‏ 

(:) أبكار الأفكار (ج7/ص .)5١‏ 

(5) ومثله قول الشهرستاني عند ذكره لأدلة مثبتي الحال: العقل يقضي ضرورة أن السواد 
والبياض يشتركان في قضية وهي اللونية والعرّضية» ويفترقان في قضية وهي السوادية 
والبياضية فما به الاشتراك غير ما به الافتراق» أو غيره؛ فالأول سفسطة» والثاني تسليم 
المسألة. (نهاية الأقدام في علم الكلام » ص 4 
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5 الفصل الثاني: في الوجود والعدم ِ 
اللونئة نِيّهَ وَالسَوَادِيَة ئَ نه وَالْبَيَاضِيَة صِمَاتٌ هي ا 0 هذا رَهِيَّ دجُو 
وَاعْتِبا ات ا ان لفق الفتكلمين 4 وراييها :قز ل الف و ألرد 


00 6 0 _ 


ذهنية وجودٌ د لها خَارِجَ الذّخن 

وَعَرَا «الشّهْرسْتَانمُ) يل لَنَا في الحَال7"“» وَرَيْمَهُ بِصَرُورَة اسْتِفْلال 
العَقْلٍ 1-2 اشْيِرَاكِ المُكَمَائَِاتِ وَالمُحْمَلِمَاتِ فِي لم المتقول مرخ لالز 
المَقَول» وَبِمَلْرُوميّةَ ذّلِكَ افيا الحُدُودٍ وَالقَضَايا التي م 07 
وَبإذْرَاكِ البَهائِم التمَائْلَ الكلَي في أَشْخَّاصٍ مايا0 


)١(‏ نص كلام المقترح: إنا نجد السواد والبياض لونين » فقد اشتركا في اللونية» وهما مختلفان 
بالسوادية والبياضية » وما له الاشتراك لابد وأن يكون مغايراً لمفهوم ما به الافتراق» فههنا 
اضطرب الناس على ثلاث فرق» ففرقة صاروا إلى أن العموم والخصوص من عوارض 
الألفاظ : ولا عموم ولا خصوص في المعاني» فمعنى العموم على رأي هؤلاء: استعداد 
اللفظ لأن يدخل تحته مسميات. والخصوص: قصور دلالة اللفظ على معنى مسمى واحد 
واختصاص ذلك اللفظ به. وفرقة أخرى أبوا ردّ هذه الأمور إلى الألفاظ » وقالوا: اللونية 
صف والسوادية صفة ؛'فللعرض المسمى سواداً صفتان: لونيةء وسوادية: وفرقة فالفة من 
المتكلمين ردوا ذلك إلى وجوه واعتبارات » وامتنعوا من القول بأنها صفات لموصوفات» 
وربما قالوا: الاعتبارات جزء الحقيقة. وقالت الفلاسفة: هي أمور عقلية ذهنية لا وجود لها 
في خارج الذهن» وقالوا: المطلقات لا وجود لها في الأعيان» وإنما توجد في الأذهان. 
(شرح الإرشاد للمقترح » ص .)١500‏ 

(؟) المقصود بالأول القول بنفي الحال؛ قال الشهرستاني: قال النفاة: السواد والبياض المعنيان 
قط لا يشتركان في شيء هو كالصفة لهماء بل يشتركان في شيء هو اللفظ الدال على 
الجنسية والنوعية » والعموم والاشتراك فيه ليس يرجع إلى صفة هي حال للسواد والبياض- 
(نهاية الأقدام في علم الكلام؛ ص .)8١‏ 

(*) نهاية الأقدام في علم الكلام؛ (ص .)8١‏ 


هد بن ح#©» 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


* الأَوَلُ: في «الإزسّادِه: تحيْرٌ الجؤمر رَائِدٌ عله لكر العم يد قبل 
مر م0 00 هم اماه 25 ع و 
العم يِحَيرِ. وَفَوْلَ النّافي: ايعْلَمْ النّيْءُ مِنْ وَجْدِ وَيُجْهَلُ مِنَ الآحرِ) قَوْلُ 


وَرَدهُ «| 00 بأنَهُ ل َم مِنْ كَوْيْهِ زَائِداً َوْنهُ صِمَة ؛ كَقَد يُعْلَمُ الشَّْءٌ 
م . 1 ع وا عر 8 اماه ع7 ٠.‏ م 
وَتُجْهَلٌ نِسْبتهُ وَإِضَائتَه 4 تَعْلَمُ؛ وَلَيِسَتْ بِصِلَةِ. وَكَوْلهُ: «القول بالوّجه قول 
- و 
بالحَالِ») ذبن القكة 0 صِفَةَ وَالحَال صِهَد1") 
وَكمُمَ «الآمِدِيٌ» الأول بِقَوْلِهِ: وَإِذَا تبت كوْن لير رَايَدَاَء كَهُوَ صن 


وُجُودِية أن تقيض اللّاككير ير الذي هر صِفَةٌ للمنتيع» 6 فَهَوَ عَدَمِيْ 2 
انَصَاف العَدَمِيّ بِالوْجُودِي » فَالتَحَيرُ عق شري لأنها تتيفة عار 0 
3 القّاني: تَقَلَهُ «الآمدِي) ‏ وَهُوّ: مَا به انَقَاقُ السَّوَادِ وَالبَيَاضِ وَمَا بو 
احتِلَافُُمَا مُتَكَايرَانِء وَهُوَ المَطْلُوبُ0) 
وَكمّمَهُ في «المُحَصَّلٍ) وَلبْمَنَ «الأمزان عَدَمِيَيْنِ ضَرُورَة» ولا 


.)87 28١ص( هذا تلخيص واختصار لكلام إمام الحرمين في الإرشاد‎ )١( 

(؟) قال المقترح بعد تقرير دليل إمام الحرمين: واعلم بعد ذلك أن دليله غير منتج لما ادعاه» إذ 
الدليل المذكور اقتضى ذكرَهٌ زائداً» ولم يلزم من إثبات كونه معلوماً زائداً أن يكون ذلك 
المعلوم الزائد صفةٌ. وقوله: «إن التعرض للوجوه والاعتبارات إثبات للأحوال» غيرٌ سديد» 
فإن القائل بالوجوه والاعتبارات لا يقول بأنها صفات. (شرح الإرشاد» ص 2166 .)١65‏ 

() راجع تقرير المسلك الثاني لمثبتي الأحوال في أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/2711 517). 

(4) راجع تقرير المسلك الثالث لمثبتي الأحوال في أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ 517). 


© م0١‏ ججهه 


َ الفصل الثاني: في الوجود والعدم ع 


ا 1 ام اد 0 ل وعم 0000 و0 
وجوديين ؛ وَإلا لزِمٌ قِيَام العرّض بالعَرّض » فهمَا غبْرهماء وَهوَ المَطلوبت 


وَبِنهُ عَلَى قَوْلِِ: المَاحِيّاتُ التَرْعِيَةُ مُشْترِكَة في الأَجئاس» وَكَرَرَهُ بِشرْكةٍ 
السوَادٍوَالبيَاضٍ فِي الَو وَاندراجٍ العم بِالقَدِيمٍ وَالعِلْمٍ بالحَاوثِ وَالعِلْم 
الجَؤْمَرٍ وَالعِلْم بالعَرَضٍ - عَم ًَّ العو المَعلقة المَعْلُومَاتٍ لماي 
تلق - في حدَ واج وَالِْصَارِ تيبم المْكِنٍ يؤر وعََضٍ فيهماء كَل 
م تكن اليه وَضدًا مركا ادا ل َك اليم تَخصور)0؟ 

ور (البيْضَاوِيٌ) بِقَوْلِهِ: 3 كَانَا أ أَحَدُمُمًا عَدَونَا رم تركت الوجود 
عَنِ العَدَم!”" 


3 1 2 2 ع 62 اوهس اله عرس 
* القَالِتُ: فى «المُحصّلا: م كليل أنَّ الجُود مُذْكركٌ ؤيهء كني 
2 4 له 0-7 3 سر سيل 
؛ وَإلا شَارَكَ غَيْرَهِ فى الوجودء وَخَالَقَه» وَمَا به خَالقة وجودء 


هه 5 عض 6و ري ابر ل لس مر 006 ع0 
فِيتَسَلسَل ؛ ولا مُعدوما لآنه تقيضه » فليسَ حَدهمَاء وهم المَطلوت . 


(1) راجع تقرير الدليل الثالث لمثبتي الأحوال في المحصل للفخر الرازي (ص؟ ؟ ). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص7”9). 

() طوالع الأنوار للبيضاوي؛ ضمن شرحه مطالع الأنظار (ص7”5). 

(5) في (ع): وما به الاشتراك خلافه فيتسلسل. 

(5) هذا اختصار وتلخيص لتقرير الفخر الرازي للدليل الأول لمثبتي الأحوال؛ (المحصل» 
ص 6”) وعبر عنه الكاتبي قائلا: الوجود إما أن يكون موجوداً؛ أو معدوماً؛ أو لا موجوداً 
ولا معدوماً؛ والأولان باطلان» فتعيّن الثالث» وهو المطلوب. أما فساد القسم الأول فلأن 
الوجود لو كان موجوداً لكان مساوياً لسائر الماهيات الموجودة في الوجود» ولا شك أنه 
مخالف لها بوجه ما؛ لاستحالة الاثنينة بدون امتياز» وما به بشارك سائر الموجودات يكون 
مخالفا لما به يمتاز عنها ؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد بعينه مشتركاً بين الشيء وغيره 
ومختصا بهاء فإذاً وجودٌ الوجود يكون زائداً عليه فيكون للوجود وجود آخرء والكلام- 


© ١١ هد‎ 


9 الباب الأول: في الأمور الكلية * 


َو 


وَآعَاتَ «الآمِدِي) عَنْ الأول 
2 حَالاً؛ ؛ لِجَوَازٍ كَوْنِهِ 520 د 
بِالوّجُوو" 


َأَجَابَ في «المُحَصَّلِ) عَنٍ اللَانِي بالَهُ يوني | نكو نكال كال 


- 2 


أن ما أَنيُوه مِنّ الْأَحْوَالٍ ا شَكّ فِي تَسَاو 
بَخُصُوصِيَاتهَا » فيَكُونُ لَهَا حَالٌ وَيكَسَلْسَزٌ 0 


ل 1 8 َ سم و 0 ام 
قَالَ: وَجَوَابٌ المئبتٍ بأن الأحْوَالَ لا توضف بكمَائل وَلَا اخيلافي» 


م 


3 
م 
اهما 
3 
9 
4 
3 
2 


4 
2 م 


م 2 ركع ف “ماو 7 8 28 و ًٌ ره 2 ٠‏ رم 0 وس ما 5 
وَبِالترَام التَسَلْسُل فيهمًا: ضَعِيف ؛ لأن كل أمْرَيْنِ إِمّا أن يَكون المتصور مِنْ 


2 ها م كه 5 41 
أَحَدِهِمَا ؟ َفْسَ المْمَصَوَّرٍ مِنّ الآحَرٍ أو لاء وَالأَوَلَ مِثْلُ» وَالثَانِي خِلَافُء فَإنْبَاتُ 


2 


أَنْرَيْنِ لا يُوصَمَانٍ يعمَائٍ وكا اخيلافي مُحَالٌ. وَالْرَامُ التَسَلْمْلٍ مُحَال9, 


2 14 و 
0 5 وى عو 


َلْرُومٌ م لِحَوَادِتَ لا ول لها ٠؛‏ فيطل ليل ف تِْ الضّانِه 47) 


2 


ا 2 اسم و 
وَرَدّ «حَوَاجَة لُرُومَ اللَمَائْل أو الاختلاف بِقَوْلِِ: لِأَنْ المت يَقُول: 


- في هذا الوجود الثاني كالكلام في الوجود الأول» فيلزم التسلسل ؛ وهو محال. وأما القسم 
الثاني فلأن الوجود لو كان معدوماً يلزم أن يكون الشيء عين نقيضه؛ لمناقضة الوجود 
للعدم » وإنه محال. ولما بطل هذان القسمان تعين أن الوجود لا موجود ولا معدوم؛ فتثبت 
الواسطة بين الوجود والعدم. (المفصل في شرح المحصل» ق4 ؟7/أ). 

(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص؟51). 

(؟) راجع المحصّل للفخر الرازي (ص ١‏ 4). 

(5) والتزام التسلسل محال: ليس في (ق). 

(4) راجع المحصّل للفخر الرازي (ص» 4) ومثله قول الشمس الأصفهاني: لو كان التسلسل 
جائزا لما انتظم دليل على إثبات الصانع القديم؛ لافتقار هذا الدليل إلى إبطال التسلسل. 
(تسديد القواعد؛ ج١/)ص775).‏ 


هد .77 ج#©# 


١د‏ الفصل الثالي: في الوجود والعدم بع 


6 ك2 هه ان ] 7 0 تسركي. كهر.ء ل :2 وعم 
المِْلانٍ ذَانَانِ يُفْهَمُ مِنْهُمَا مَعْنى وَاحِدٌء وَالمُحْمَلئَانِ ذَانَانٍ لا يُمْهُمْ مِنْهُما مَعْنى 
ل + ل 0 مشاه قِ : 9 0 م 00 
وَاحِدٌّ» وَالحَالُ لَبْسَتْ بذَّاتٍِ لأ ها لا تدرّك بانفِرَادِها 


َال في «المُحَصّلٍ): َالِْرَامُ غَيْدُ وَارِدٍ عَلَى ذِي الال(" لِأَنَّ ما به 
لَّرْكَةٌ وَالمُكَالمَةُ في غَيْرٍ الأَحْوَالٍ أَْرَانِ َابَِانِ ‏ وَهُمَا المَؤْجُوديّةُ المُمْمركَةُ 
بَيْنّ السّوَادِ وَالبَيَاضِ» وَمَا به اختلافهُمَا وَهْوَ السَّوَادِيَة وَالبيَاضِيَةُ -» وَالوْجُودٌُ 


وَالسّوَادُ مُخْتَلِفَانٍ بِحَقِبقَتهِمَاء وَيَنْتَرِكَانِ في الحَالِيّة؛ وَعِيَ لَيْسَتْ صِفَةٌ تبوييّة 
عكار م . 


7 لا مَوْجُودَةٌ ولا مَعْدُومَة» وَإِذَا كان الاشْيرَ اكّ في وَضفي سيرك لَمْ يَلرَمْ أن 
نَ الحَالِكةُ صِفَةَ قَايِمَةَ بِالوّجُودِء فلا بَكُونُ ِلحَالٍ حَالٌ0 


و 


2 


9 


وعى 


يع 


٠ 


كان 2 0 0 ماه ْ 3 تبي 0 
كَانَّ عَاجِرَاً عَنْ دَفْعِهِ فَالحَمْدُ لله الي هَدَانَا لِهَذَاء 


َال دارا وَآخرُ 
م 3 8 
أَنْ هَدَانَا الله0؟) 


وما كنا نهدي لَوْ 
اس 2 2 3 6 
ُلتا: وَهَذَا بنَاء عَلَى صِحَةَ قَوْلِهِمْ: الال لا مَوْجْودَةٌ وَلَا مَعْدُومَةٌ. وَقَدْ 


ب 


00 2 تلخيص المحصّل للخواجة نصير الدين الطومسي؛ (ص١‏ 4 » )١‏ وأما في التجريد 
فقد وافق يي الإمام الفخرٌّ إذ قال: «والعذر بعدم قبول التمائل والاختلاف» والتزام 

التسلسل باطل4. (تجريد العقائد» ضمن شرحه للشمس الأصفهاني ؛ ج١/ص778).‏ 

(؟) أي: على القائل بالحال. 

(؟) قال الكاتبي مقررا كلام الفخر: تقريره أن يقال: لم قلتم بأن الأحوال إذا اشتركت في الحالية 
وتباينت بخصوصياتها يلزم أن يكون للحال حال أخرى؟ وإنما يلزم ذلك أن لو استحال أن 
يكون للحالية صفة عدمية» وهو ممنوع» فإئه لا معنى للحال إلا اللاموجودة واللامعدومة) 
وإذا كان كذلك اشتركا في السلوب» ولا يقتضي التركيب» فإن كل بسيطين لابد أن يشتركا 
في سلب كل ما عداهما عنهماء ومع ذلك لا يوجب تركيبهماء وحينئذ لا يلزم ما ذكرتموه 
من التسلسل . (المفصل في شرح المحصل » ق1/50). 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص ٠‏ 5). 


9 7 عب» 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


+ 
ْلَه" التَاقُوَ بامتتاع ارتَِاع الوْجُودِ وَالعَدَمِ عِنْدَ ََفرٍ شُرُوط التّتاقُض”) 
قلنا: وكاضِل جَوَابِهِ أن المَشْتَرِكَاتِ وَالمُخْتَلقَاتِ في دَليل نات الحَالٍ 
هِيّ مَاهِيّاتُ السَّوَادٍ وَالبيَاضٍ» وَهِيَ حَمَائْقُ وُجُودِيّة» وَالمُشْكرِكَاتُ في صُورَةٍ 
النَقْضٍ إِنّمَا حِيَ مَاحِيّاتُ الأَْوَالٍ مِنْ حَبْتُ حي أَحْوَالٌ» وَهِيَ غَيْرُ وُجُودِيةَ 
وَلَا ْم مِنْ إبِجَابٍ اغْيِرَاكِ المَاهِيّاتٍ الوُجُودِية أَثْرَا إِِجَابُ اشْيَرَاكِ المَاهِيّاتِ 
عَبْرٍ الوجودتة إنَاه. 


م 


وَنِي لَفْظِ جَوَابِهِ نَظَرٌ مِنْ وجُوو: 


* الأَوّلُ: أَنهُ في تَقْرِر كليل إِنَْاتٍ الكالٍ إِنمَا جَعَلَ الامْورَاكَ بَيْنَّ 
العوَاد والخاض فى مجائعة امه بيتهها هن "اللركة: ليتف يتن أعدهما 
وَالحرَكَةا"» وَفِي جَوَابِهِ جَعَلَ الشّرْكَة بَيِتهُمَا()) فِي المَوْجُودِية وَالمَوْجُودِيَه 
يِلَافُ ما بو مُجَانَسَةُ الكَوَادٍ وَالبِيَاضٍ الحَاصّةَ بِهِمّاء دُونَّ الحَرَكَة؛ لِأَنّ 
الْمَوْجِودِيَةٌ مُشْكَرِكَة يَيْنَ اللاكة . 

* القَّاني: قَوْلهُ: «ما به الاشْرَاكُ وَالامْيارُ يَمْتَيمُ كَوْنُهُمَا سَلِْيينِء بَلْ 


)١1(‏ في (أ): أبطلها. 

(؟) قلت... التناقض: ليس في (ع). 

(') قال الفخر الرازي مقررا الحجة الثانية لمثبتي الحال: الماهيات النوعية مشتركة في 
الأجناس » وذلك يوجب القول بالحال» بيان الأول من وجوه ثلاثة: أحدها: أن السواد 
والبياض اشتركا في اللونية» وليس الاشتراك في مجرد الاسم؛ لأنا لو سميئنا السواد 
والحركة باسم واحد ولم نضع للسواد والبياض اسماً واحداً لكنا نعلم بالضرورة أن بين 
السواد والبياض من المجانسة ما ليس بين السواد والحركة. (المحصل» ص 84*). 

(8) هي اللونية... بينهما: ليس في (ق). 


ود 7ن سب©» 


ٍ الفصل الثاني: في الوجود والعدم‎ ١ 


قو 2 عم ار وو عو( 


يَجِبٌ كَرْنهُمَا مُوتيّئْنٍ» أَحَدُهُمَا كَوْنْهُ سَوَاداً وَالآحَرُ وجُودُهُ22"00 يُرَدْ بان 
تتقى َوْلِهِ قَبلَهُ: إن السَّوَادَ وَالبَيَاضَ مُخَْلِتَانِ فِي السَّوَادِيّة وَالبَيَاضِيّةَ 
وَيَْترِكَانٍ في الحَالِية»» أَنَّ الحَالِيّة ليِسَتْ هِيّ ادي 5 وَانََاضِيَة » [وا ]00 
كَوث بياض7؟) إن أرَاة عاض به عقابلٌ الحواد الذي 9 البيَاضْ » وَتَقُولٌَ: 
[وَلَا هُو]”' كَوْهُ لَونَا إِنْ أَرَادَ ما به مُشَارَكَةٌ السّوَادٍ للبتاضى 0*) 


إل 


- 


القَالِتُ: فَوْلهُ: «أنَا الرّجُودُ وَالكداولم 3 مُخْكلِقَانٍ بِحَقِيقَتِهمَا 
ركان ني الحَاية» لك لحي بست سِمه كي ذا كل الايواك في 


7 ٠ 52 ٠ 


ا و 3 رهم 8ه يريظ سس و رصم 
وَصفب سَلبِيْ لم يَلرمْ أن تكون الحَالِيّة صِمَةَ قَائِمَةَ بِالوْجُود» كَلَمْ يَْرَمْ أن مَكُوَنٌ 


لِلحَالٍ حَالُ)7"» حَاصِلَه أََهُ جَعَلَ الاشْيرَاكَ فِيمَا هُوَ حَالٌ مَانِعًا مِنْ إبيججاب0) 


َه 


3 


بات الكالي'", وَمَذَا يُْطِلُ لال ملل الخال المَذْكُور ؛ لِأَنَهُ إِنَمَا هُوَ باشْيِرَاكِ 


غ8 


إثيًا 
ص 9 


)١(‏ نص كلام الفخر الرازي: والذي أقوله أن ذلك الإلزام غير وارد على القائلين بالحال لأنا 
بينا أن السواد والبياض مثلا يشتركان في الموجودية» ويختلفان في السوادية والبياضية» 
وعلمنا أن ما به الاشتراك وما به الامتياز لا يجوز أن يكونا سلبيين» لا جرم أثبتنا أمرين 
ثابتين: أحدهما كونه سواداً» والآخر وجوده. لكنّ الحالية ليست صفة ثبوتية لأنه لا نعني 
بالحال إلا ما لا يكون موجوداً ولا معدوماً. (المحصل» ص١‏ 4). 

(1) في جميع النسخ التي بين يدي «والاخر) بدل «ولا هوة. 

فرق في (ق): سوادا. 

(4) في جميع النسخ: «والاخر» بدل (ولا هو». وقد قدرت أنها محرفة» والله أعلم. 

(5) في هذا الوجه الثاني اضطراب كبير بين جميع النسخ التي وقفت عليها. 

(5) في (أ) و (ق): والسوادية. 

(10) سبق نقل كلام الفخر في المحصل (ص ٠‏ 5). 

(4) إيجاب: ليست في (ق). 

(9) في (ق): حال. 


د عن سبع 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


3 0 
السّوَادِ وَالبَيَاضٍ فِي اللؤْنيّة وَحِيَ حَالٌ» فَوَجَب كَوْنهُ مَانِعًا مِنْ إِثْمَاتِ الكال. 


م6 ماه 


وَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ: 

5ج ., 3 . 5 زناه 00 7 
الاول: 00 ((في) مِنّْ قَوْله: ويس يَشْتَركانٍ في الحَاليّة) عَلى أ 
م تم جَوَابَهُ ل ١‏ ما َررْتَامُ 0 من القَوْق , 0 بَيْنَّ كَوْنِ المُشْتَرِكًا ثِ 
دجُو َب كيه عدم 

د القاني: عَلَى ْنَا و وَذّلِكَ بَعدَ َمْرِيرٍ قَاعَدَةٍ ة وَهِي القَدْقٌ بين 
اعْتِبَارٍ ر المَعْنّى صن ع 0 لِأَفْرَاده وَصِدقَهُ 00 كَاغْيْبَارٍ مَعْنَّى 
الجزئية مث حَيْتُ حُصُولهُ لِأَْرَادِهء كَاغْيَارٍ مغتى الجْرْئية ار 
ِرَئِدِ وَعَمْرِو َف بهَذَا الاغْتبار تع فيه الاْترَاكُ”''. وَبَيْنَ اعتَارِهِ مِنْ حَيْثُ 
ذَاتَهُ ع كَاعْيْبَارٍ الحِزْبي من ع كَوْنه جِزْئئًا لَِ يَمْتَنع فيه الا شْيِرَاكُ ؛ 
صَرُورَةً امْرَاك رد وعَمْرِو في كَونِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا جُزْييًا. 

وَخَثْل قَوْلَا: فت تقل تطور #نااين دنم الشركة فيه فنه) فيه) عَلَى الجِزْئِي 
بالاعتبار الأول صَادِقٌ ) وَبالانى كَاذْبٌء وَخَفل تُقِيضِهٍ وَهُوّ رلا يَمْنَعٌ ٠.٠١‏ 
بالعَكْس فيهما”*' 

إذَا تقَدَرَ هَذَاء فَاشْيِرَاكُ السّوَادٍ وَالبيَاضٍ في الحَالٍ هُرَ بالاعْبار الأول 
)000( في أصل (أ): جعل . وفي هامشها ما أثبت. 
(؟) وصدهه عليها: ليس في (ق). 
رع لأفراده. . .حصوله: ليس في (ع) و (ق). 


(4) في (ق): تمتنع فيه الشركة. 
(5) فيهما: ليست في (ق3). 


هد 76 هه 


5 الفصل العالي: قي الوجود والعدم 9 


ا 


شيْرَاكُ ال حْوَالٍ فِي الحَالٍ إِنْمَا هُرَ بالاغيبار”" النَانِي» وَلَيْسَ هو لَازِمًا للأوّل 
حَسبَمَا بَيِنَاهُ من اخيلافهمًا في الصدّق وَالْكَذِبٍ . 
2 5 2 
مختلفة بِمَمَا م حَقَائِقَهَاء لا 


َ 


وَلَا يَصِحْ 5 ِالأَوّلِ لِأنَّ الأَحْوَالَ المشتركة م 
بأَجْرَائِهَاء وَهوَ تَولهُ: «أَنَا الوّجُودٌُ وَالصَوَادُ َهُمَا مُخْمَلقَان 000 َيَذْكَركَان 


ص 


ع 


5-2 


فى الحَاليّة) , وَاشْتِرَاكُ الحَقَائْقٍ المَخْتَلِقَاتِ ن في أَننسهًا ال اَن المُسْتَرِكَاتِ 


5-7 


و 


غَيْرُ حَقِيقَة مَا اشْكَرَكَتْ فيو ذكرن كار عتانقها هذا شلف بعال فالعيد 
م 
لله كما قَالَ . 

قلتا: وَعَذَا بئاء عَلَى صِحَةَ َوْلِمْ: "الكل 20 جره وله سد وعد ولد 
أَبَطَلَهُ النَافُونَ بايتاع ارتَِاع الوُجُودِ وَالعَدَم ِنْدَ كَوَهرِ شَرَائِط(" التتَاقُض 

وَلِذَّا كَالَ «الشَّهْرسْتَانِيُ): مِنْ حَطٍَ المُفْتِينَ وه الكال 7 ترضك 
ِالوجُود ولا اعد » وَالوَْجُودُ عِنْدَهُمْ خال» تكرن «الدخوة طن اشيج 
الوْجُود وَلَا بالعدّم» وَهْوَ تَفْسٌُ التَنَاقُضر 99 


5 - 


سج ه م 0 ٠.‏ 1 5 3 امرك 
وَتَحْوُ جَوَابِهِ هذا في «المَبَاحِثْ) فِي فصل مَعْرِفَةَ الطريق إلى تركب 


المَاهِيةْ من الجئس وَالمَضْل: إِنْ قِيلَ: التبُوثٌ مُكَارِلكٌ لِمَاهِياتِ القَابئَة في أَضْلٍ 
0 9 وو 0 
التّوت » وَمُتَمَايرٌ عدو في الحقيقة) َيَلْرَم أن 0 للميْوت تيوت أجيبٌ 9 
)١(‏ الاعتبار: ليست في (أ) و (ق). 
0( في (ع): شروط. 
(*) نص كلام الشهرستاني بعد ذكر الخطأ الأول لمثبتي الحال: والخطأ الثاني أنهم قالوا: الحال 
لا يوصف بالوجود ولا بالعدم؛ والوجود عندهم حال» فكيف يصح أن يقال: الوجود لا 
يوصف بالوجود؟! وهل هو إلا تناقض في اللفظ والمعنى؟! (نهاية الأقدام في علم 
الكلام» ص 87). 


هب ور لبق 


9 الباب الأول: في الأمور الكلية بع 
الاشْيِرَاكَ في وَضِفٍ 5 كرو وَالامْيَار في قل رةه ٠‏ كن التُوتٌ يَكَمَيرُ عَن 


المَاهِيّاتٍ الكَابَِة بأنَّ المبُوتَ لَيْسَ إِلَا مَفْهُوم لكايو وَِلْمَاهِنا 0 


دَلِكَ المَمْهُومٌ» فََا بَْرَمُ أن يَكُونَ لِلتبوتٍ توت( 
سه اله 00, 5 اس مراظ ال 0 8 
وَأعَات «حَوَاجةة عَنْ قَوْلِهِ''": «وَإِلا لرِمَ قِيَام العرّض بالعَرّض» بأن 
الأئرَ الجُوتِيَ المُفْكَرَكَ فيه إِنْ كَانَ دَاخِلاً في عَفْهُومَاتٍ ما يُفْكَرَكُ فيه كَاللَونِ 
لِلسَّوَادِ وَالبَياضِ ‏ كان ءا :الجر ال يكون عرضا قائماً بِالمُرَكب» قلا قَِامَ 


عرض بالعَرَضٍ 
دَلَعَاتَ «اليِضَارِي بِقَْلهِ: الوك يه وَالسَوَادِيُّ مَوْجُودَكَانِ قَائِمَتَانِ اه 


قِيَامْ ِحْتَاهُمَا به مَؤقُوفٌ عَلَى قِيَامٍ الأَخْوَى به أ إِحْدَاهُمَا قَائِمَةٌ يمه بالجشم 


قَالَ: ١و‏ الركيت في العَقْلٍ لا في الكَارِج)””) 


.)56ص/١ج( هذا نص كلام الفخر الرازي في المباحث المشرقية‎ )١( 

)1١(‏ يعني عن قول الفخر الرازي في المحصل: وأما الجواب عن الحجة الثانية أن يقول: لم لا 
يجوز أن يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز موجودين؟ قوله: «يلزم منه قيام العرض 
بالعرض»» قلنا: هذا أقرب إلى العقل من إثبات الواسطة بين الموجود والمعدوم. (ص١5).‏ 

(*) راجع تلخيص المحصل للخواجة نصير الدين الطوسي (ص٠5).‏ 

(4) زاد البيضاوي: «والامتناع ممنوع». (راجع طوالع الألوار» ضمن شرحه مطالع الأنظارء 
ص5 1). 

(0) طوالع الأدوار للبيضاوي» ضمن شرحه مطالع الأنظار (ص5) قال الشمس الأصفهاني: أو 
نقول: التركيب بين اللونية والسوادية في العقل» وكل منهما موجود في العقل لا في 
الخارج » فلا يكونان قائء البو اوعدن اشيم ٠‏ (مطالع الأنظار» ص 47). 


هد بإب © 


و الفصل الغالي: في الوجود والعدم به 
فلت بُرِيدٌ جَوَابَ قَْلِِ: «لَِم تزكيبُ الوُجُودٍ عَنِ العَدّم)7") 
وَأَجَابَ القَلَاسِفَُ أن َا به المركَة وَالامَْارٌ مَؤْجُودَانٍ في الذّهْنء لا في 
الخَارج . به قسّر «الكاتبيع)”") مخ]ك0: قال الَلدسقة: الأحتاس وَالْفصول التي 
س2 نموم بها الأَنْوَاعٌ البسيطة 00 في الأَدْمَانِء لا فى الأَغيَان . وَرَّده ده بأنّ ما فى 
8 الس 
الذَّمْنِ إِنْ طبن ما في الاج َرْمَ المَطْلُوبٌ» وَإِلا كَانَّ جَهْلة©) 
قَالَ (حَوّاجَة): ِذْرَاكُ الأَجْنَاسِ وَالقْصولِ تَصَوٌرَاتٌ ع ل تَصدِيقَاتٌ , ا 
ْتَبرٌ يها مُطَبَقَةَ لِمَا في الكَارج» إِنَما يُعكبرٌ فيا حَييِاتٌ بُذْكِنُ مِنْهَا تعَقلُ 
الأَجْتَاس وَالفُصُولِء وَلِذّا سُلِيَا عَنِ الوَاجب الوُجُودِء ولا مَْتى لِلاشْيرَاكِ إلا 
أن عفرل عد أَحَر المُشتركين هُوَ المَعْقُولٌ مِنّ الآخَرِ فِيما ١|‏ شكَرَكًا فيه 


(1) يعني قول البيضاوي عند ذكره لحجة مثبتي الحال: واحتجوا على ذلك بأن السواد يشارك 
البياض في اللونية» ويخالفه في السوادية» فإن وجدا كان أحدهما قائما بالآخرء وإلا 
لاستغنى كل منهما عن الآخر فلا يلتثم منهما حقيقة واحدة» وإذا كان كللك لزم قيام 
العرض بالعرض وهو محال لما سنذكره» وإن عدما أو أحدهما لزم تركب الموجود عن 
المعدوم ؛ وهو ظاهر الامتناع. (راجع طوالع الأنوار» ضمن المطالع» ص 45). 

(؟) راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق50/أ). 

(*) يعني قول الفخر الرازي حاكيا كلام الفلاسفة. (المحصل؛ ص )4١ » ٠‏ ونحوه قول 
المقترح: وقالت الفلاسفة: هي أمور عقلية ذهنية؛ لا وجود لها في خارج الذهن. (شرح 
الإرشاد» ص .)١66‏ 

(4) نص كلام الفخر الرازي: وللفلاسفة في هذا الباب طريق آخخر وهو أنهم قالوا: الأجداس 
والفصول التي بها تتقوّمٌ الأنواع البسيطة في الخارج موجودات في الأذهان» لا في الأعيان. 
فقيل لهم: الحكم الذهني إن كان مطابقا للخارج عاد كلام منبتي الحال» وإلا فهو جهل لا 
عبرة به. (المحصل » ص )4١ » 5٠‏ ونحوه جواب المقترح مع زيادة تقسيم وتفصيل (راجم 
شرح الإرشاد» ص /ا216 .)١168‏ 


0562 ين 


الباب الأول: فى الأمور الكلية 


د باب الأول: في الأمور الك 9 


4م 3 


3 
كو 


ت أَنرٍ في الكَارِجٍ مُوَ مَؤْجُودٌ في شَيكيْنِ مَعَاء أو نِضفٌ مِنْهُ في كُلَّ وَاحِدٍ 


و 12 


3 


,]5 


المَؤْجُودة فِي المَؤْجُودِيّة وَيُخَالفُهَا بَِيْدِ سَلبيٌ هوَ أَنَهُ لَيِسَ مَمَّ مَاهِيّة» وَالمَاهِيَة 


0 28 م 8 2 ورا صم 
المَوْجُودَةٌ لَهَا مَعَ 0 مُسَمّى المَوْجْودِيَّةَ شَيْءُ آخخر هوّ المَاهية 0 ! يَلرّمْ أن يُكون 


لِلؤْجُود وُجُوة0") 


وَأَجَابَ في «المُحَصَّلِ) عَنِ الَالِثِ بأنّ | الؤجموة مَوْجُودٌ مُمَارِكٌ لِلمَاهِيهَ 
2 


ُأْن: هذا نَحْوُ مَا تَقَدَمَ في «المَبَاحِثِ)20) 


عه 


وَظَامِه دَلَائلٍ المميتِينَ خَاصَةٌ بعَبر لمعلل وَدَعْوَاهُمْ عَامَة فيهمّا. وَلِذَا 
َال «المُفترَح): لَمْ يعر يكَعرَضٍ (الإمَامٌ) لمعلل أن دليلة عَلَى غَيْر العا يَطرُ 
في الملل وو ضيكة العلّم ب بِأَحَدِ الأَمْرَئْن مم مَعّ السَّكّ في الآخَرٍ دل عَلَى تَغَابْر 
مَنْهُومَِهِمَاء لِأَنَّ للم بالعَالوة وَالقَادِرئة وَالمترَكية يكت صََرُورَة؛ وَبالدليل 


.)4١ص( راجع تلخيص المحصل للخواجة نصير الدين الطوسي‎ )١( 

(؟) هذا تلخيص واختصار لكلام الفخر الرازي في المحصل (ص» 4) وصاغه الكاتبي قائلا: 
لم لا يجوز أن يكون الوجود موجودا؟! قوله: «لو كان موجوداً لكان مساويا لسائر الماهيات 
الموجودة » ومخالفا لها بالخصوصية؛ ولو كان كذلك يلزم التسلسل»» قلنا: لا نسلم لزوم 
التسلسل » وإنما يلزم ذلك أن لو كان امتياز الوجود عن سائر الماهيات الموجودة بأمر 
ثبوتي » أما إذا كان الامتياز بأمر عدمي فلاء والأمر هاهنا كذلك لأن الوجود وإن شارك 

ئر الماهيات الموجودة في نفس الموجودية لكن ليس معها شيء آخر» وهذا القيد العدمي 

هو المميز للوجودء وأما سائر الماهيات الموجودة فلها مع الموجودية قيد آخر وهو 
الماهية» وإذا كان الأمر كذلك لا يازم أن يكون للوجود وجود آخرء بل وجوده عين 
ماهيته » فينقطع التسلسل. (المفصل في شرح المحصل» ق+؟/ب). 

() المباحث المشرقية (ج١/ص560)‏ وقد سبق قريبا نقله بلفظه. 


هد عند عب©» 


5 الفصل العاني: في الوجود والعدم بع 


1 3 هر م 7 1 01 7 / ين : 3 
على ُو الأخراض ثبت التقاني الموجة لهاء كز كان المغلوم ون كز 
الجَؤْمَرٍ مُتَحَرُكَا أو عَالِمَ 1 ارا هو قَِامٌ الوكة لَمَا عُلمَ ذَلِكَ َالضَرُورَة. 

8 م 


وَيَِدُ عَلَِْ أنَّ المَعلُومَ يسمه بَئْنَ الذّاتٍ وَبَيْنَ المَْلُوم”"©» كَمَا الدَلِيلُ عَلَى 

وت حُكم وَصِئَةٍ ِي المُوجةً إلمشتى القائيو ب: رك 
قُلْنا: هَكَذًا وَكَمَ َع الفط في غَيْرِ ُسَكَةَ بِنّ «المفترح 01 كَلَعَلَهُ ربد أن 
المشلوة ور ضدق: «مَكَذَ) 0 وَهِيَ عِلَمُ عله مَتَحَرّكُ ا 


9 


نِسْبَة ' متَحَرُك إلى 
ذاه وه الذَاتْ» وَهُوَ ون سل ممَارئهُ بوت الأخرّاض [ا بدن عَلَى وت 
5 معلل بِصِفَة بل جَارٌ كَوْنْهُ لَازِمًا ذِهيِيًا َِلِكَء وَاللّازمُ ا يَدْلُ عَلَى موت 
المََرُوم 
! , 


لحرا ال ال 0 0 إلى 
معن مَوْجُودِ في الذَّْنِ دُونَ الكَارج' "2 وَمِيَ ما لَسبوة إلى اللاي 
وَمَا رَدّهُ به «الفَخْر) مَرْدُودٌ بِمَا مَرّ» وَبِاتَمَاق المُحَمَقِينَ عَلَى إِذْرَاكِ المَعْتّى 


)١(‏ المعلوم: ليست في (ع). 

(؟) راجع شرح الإرشاد للمقترح (سن019" 

(9) يشير إلى قول المقترح «المعلوم نسبة...2»4 فقد وجد في بعض النسخ «العلوم نسبة»» 
وهذه الأخيرة هي التي 5 الإرشادء وأسقط في الهامش لفظ «المعلوم؛ مع 
وجوده في نسختين» ولا شك أن 0 
صفةٌ وجودية معنوية زائدة على محلهاء ولا يصح على قواعد أهل السنة» لذا رجح الإمام 
ابن عرفة لفظ (المعلوم» ثم وجهه.ء والله تعالى أعلم. 

(4) في (ع): المتحرك . 

(6) في (ق): نسبة 

(1) راجع تفصيل ذلك للشهرستاني في نهاية الأقدام (ص88). 


9د و7 بهم 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


الكل وَتَقَسِيِمِهِ بِاعْتِمَارٍ أَثْرَادهِ إلى مَوْجُودٍ وَمُمْكِنِ الوجود وَمُمْتَيعِهِء حَسْبَمًا 
تدم في أَوَائلٍ المَنْطِنٍ . 

دَفِي «المُلَخصٍ): العَدَه"2. قِيلّ: فيه تَعَدٌدٌ وَاميَارٌ لَأنَّ عَدَمَ العلدٍ 
الاك ار المقلول اواك رفوه ول ل اام وَعَدَمُ غَيْرِهِمَا لا 


(1) هذه المسألة رسمها الفخر الرازي بقوله: العدم هل فيه تعدد وامتياز أو لا (الملخص» 
ق44/ب) وقال الكاتبي: اختلف العقلاء في أن العدم هل يتميز بعض أفراده عن البعض 
الآخر أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن بعض أفراده يتميز عن البعض الآخرء ويلزم من ذلك 
الامتياز وقوع التعدد فيه؛ وبعضهم ذهبوا إلى امتناع ذلك. (المنصص في شرح الملخص» 
مخ أص 0937). 

(؟) المقصود بعبارة: «ولا ينعكس» أن عدم المعلول لا يلزم منه عدم العلة وعدم المشروط لا 
يلزم منه عدم الشرط » وهذه العبارة لا توجد في النسخة المخطوطة التي في المكتبة الوطنية 
بتونس » وهي التي أوثق منهاء لكنها موجودة في النسخة المخطوطة لكتاب الملخص في 
مكتبة مجلس الشورى الإيراني (ص58)؛ وتوجد أيضا في المنصّص للكاتبي الذي أورد 
عليها اعتراضا وأجاب عنه فقال: لا نسلم أن عدم المعلول لا يوجب عدم العلة؛ فإنه لو 
كان كذلك لجاز وجود العلة عند عدم المعلول» وذلك يقتضي تخلف المعلول عن العلة» 
وإنه محال؛ بل لو قال ذلك بالعكس كان أولى» فإن انتفاء العلة لا يوجب انتفاء المعلول 
لجواز أن يكون المعلول أعمٌ» كالحرارة بالنسبة إلى النار وشعاع الشمس» فإنها تقع بكل 
واحد مهما فاتتفاء أحدهما لا يوجب التفاعهاء وأما المعلول فيوجب انتفاء العلة جرماً. 
وجوابه أن يقال: المراد أن انتفاء العلة علة لانتفاء المعلول؛ وليس التفاء المعلول علة 
لانتفاء العلة لأنه لو كان علة له لتقدم عليه؛ وليس كذلك لأن المعلول إذا ارتفع كانت العلة 
مرتفعة قبله. نعم يستدل بانتفاء المعلول على انتفاء العلة» وذلك غير مراد من القول 
المذكور. وكذلك عدم الشرط يوجب عدم المشروط » وعدم المشروط لا يوجب عدم 
الشرط لجواز أن يكون الشرط أعم من المشروط » وعدم استلزام رفع الخاص رفم العام. 
(المنصص في شرح الملخص للكاتبي » مخ أص 1919 ). 


© ١ى,.‎ © 


َ الفصل الشاني: في الوجود والعدم ع 


يُوجِبُ ذَلِكَء وَدَلِكَ تَفْسٌ التَعَدَدِ وَالامِْيَاز في العَدَم!") 


ِ و 


2 ترا تها» لأ إذ آم يمون الخَارِجَ كَذَبَء وَمَا دَكَرْنَاه 0 


أ" 


ين 


(00) 


(20 


قرر الكاتبي حجة القائلين بتميز الأعدام قائلا: احتجوا بأن العدم لو لم يكن فيه امتياز أصلا 
لما تميز عدم العلة عن عدم المعلول وعدم الشرط عن عدم المشروط »؛ وعدم كل منهما ‏ 
أعني عدم العلة وعدم الشرط ‏ عن عدم غيرهماء والتالي باطل » فالمقدّم مثله. أما الشرطية 
فبيّئة بذاتهاء وأما بطلان التالي فلأنا نعلم بالضرورة أن عدم العلة موجب عدم المعلول» 
وعدم المعلول لا يوجب عدم العلة. (المنصص في شرح الملخص » مخ ]ص 797) 

ثم قرر الكاتبي الاعتراض الذي ذكره الفخر على هذه الحجة بقوله:3هذه أمور فرضية» 
فقال: توجيه هذا السؤال أن يقال: لا نسلم انتفاء التالي» وإنما يكون منتفيا أن لو كان ما 
ذكرتم من الأعدام متميزا بعضها عن البعض الآخر في الخارج؛ وهو ممنوع» بل تلك 
الأعدام يتميز بعضها عن البعض في الذهن» ولا نزاع فيه» وإنما النزاع في أن العدم هل فيه 
تعدد وامتياز في الخارج أم لا؟ وما ذكرتموه لا يدل على أنه متعدد ويتميز بعض أفراده عن 
البعض في الخارج. فالحاصل أن التالي فيما ذكرتم من الملازمة إن كان عدم امتياز بعض 

تلك الأعدام عن البعض بحسب الذهن فالملازمة ممنوعة لأنه حينئذ يكون معناها: لو لم 
يكن في العدم امتياز في الخارج أصلا لما تميز عدم العلة في الذهن عن عدم المعلول في 
الذهن» وعدم الشرط في الذهن عن عدم المشروط في اللهن» وكذب ذلك ظاهر. وإن 
كان بحسب الخارج فالملازمة مسلمة» لكن انتفاء التالي ممنوع ؛ بل الامتياز بين تلك 
الأعدام في الذهن فقطء فلم قلتم بأنه ليس كذلك ؟! لابد له من دليل ٠‏ (المنصص في شرح 
الملخص » مخ |ص1947). 

هذا اختصار لكلام الفخر الرازي؛ ولفظه: العدمٌ هل فيه تعدّدٌ وامتيارٌ أم لا؟ لمن أثبت 
ذلك أن يقول: إنا نعلم بالضرورة أن عدم العلة والشرط يوجبان عدم المعلول والمشروط ؛ 
وعدم غيرهما لا يوجبٌ ذلك. وأيضا عدم الضد عن المحل يصحٌّحٌ وجودٌ الضد الآخر فيه 
لا في محل آخر. والعدمٌ في نفسه يتميز عن الوجود؛ ولولاه لما صمح أن يقال: الشيء إما 
أنه يكون فوجردا أو معدوماً؛ وكل ذلك يقتضي وقوع التعدد والامتياز فيه. لا يقال:- 


9 رط حب#©ه 


95 ألباب الأول: في الأمور الكلية 9 
وَاحْتَجٌ نك 31 6 يتتذّعق كعك كل واخل عه المتَعَدْدِينٍ في 


6. 


تَفْسِهء وَلَا مَعْتَى لِلوْجودٍ لا ذَلِكَء كَيْرَمْ َو العَدَءٍ َفْسَ الوجوو") 


وَلِأنْ كُلّْ تعن ُفْرَصْْ يكن سَلْبهُ لو كاد لش في تفيه مين كا 
داش شي له مَيَكُونْ السَلْبٌ مُقَابلاً لِلسَلْبٍ وَمُتَاقِضً ل بكرن 


الشَّياء تقيضًا لِتَفْسِه ل 


هذه أمور فرضية؛ لأنا نقول: هذه الفروض إن لم تطابق الخارج كانت كلباً؛ والأمور التي 
ذكرناها ليست كاذبةٌ» وإن طابقت الخارج فهو المطلوب. (الملخص» ق48 /ب). 
قال الكاتبي متعقبا قول الفخر في الجواب: «هله الفروض إن لم تطابق الخارج كانت 
كذباً»: وفي هذا الجواب نظر لأنا نقول: لا نسلّم أن الامتياز بين تلك الأعدام الحاصل في 
الذهن إن لم يكن مطابقا لما في الخارج كان كذباًء فإن الكذب هو الذي لا يكون مطابقا 
للحق نفسهء لا للأمر الموجود في الخارج» فإنا نتصور أمورا مطابقة للحق نفيه مع أنه 
ليس لها تحقق في الخارج. على أنا لو سلمنا ذلك منعنا حينثل قولكم: «والامتياز بين تلك 
الأعدام ليس كاذبا» لأن الكاذب حينئل صار مفسّرا بما لا يكون مطابقا لما في الخارج» 
فيصير معنى قولكم: «والامتياز بين تلك الأعدام ليس كاذباً» أن الامتياز بين تلك الأعدام 
في الخارج » وهو أول النزاع. (المنصص في شرح الملخص» مخ/ص 48 1). 

)١(‏ هذا نص كلام الفخر في الملخص (ق 48/ب) وقرره الكاتبي إن احم المنكرون لوقوع 
التعدد والامتياز في العدم بأن قالوا: لو كان في العدم تعدد لكان موجوداً والتالي محال» 
فالمقدّم مثله. بيان الشرطية أن التعدد يقتضي تكثر المتعددات» وتكثرها يقتضي امتياز كل 
واحد منها عن الآخر في لفسه» وامتياز كل واحد منها عن الآخر في نفسه يقنضي تعين كل 
واحد منها في نفسه » وتعين كل واحد منها في نفسه يقتضي وجود كل واحد منها في نفسه» 
فالتعدد إذاً يقتضي وجود كل واحد من المتعددات في نفسه» فظهر أن العدم لو كان متعددا 
لكان موجوداً. (المنصص في شرح الملخص » مخ|ص 797). 

(؟) هذا أيضا دص كلام الفخر في الملخص (ق 48/ب) وقرره الكاتبي قائلا: لو كانت الأعدام 
متعددة لكانت متعيئة لما مرّ والتالي محال لأن السلب لو كان له في نفسه تعين لأمكن 
سلب ذلك التعين لأن كل تعين يفرض فإنه يمكن سلبه» ولو أمكن سلب ذلك التعين- 


هد ىم سبهه 


: الفصل الغاني: ف الوجود والعدم 


فلتا: ير ين 


- 7 
- 


م - 5 5 7 6 
لَهُ: «وَلَا مَعْتَى لِلوّجُودٍ إلا ذَلِكَ) إِنْ أرَادَ في الذَهْن 
عه )) َّ ام 0 
فَمسَلم م6 وَإِلا متع . 
كه الوه اعد اي ل 2 م اه ِ عع رمم وم وار 
وقوله: (مقايلا له" إن أَرَادَ: مِنْ حَيّث خمومة وَتشخصه » سلمّت 
3 2 20 غ1 7 « 3 للء. مومه . 0 5 2 مه 
الملارّمة) ومع بطلان اللازم ؛ ون أَرَادٌَ: من ع كَوْنَهُ سَلباء» مَتَعنا 
العُلَارّمَة » وَسَلَمْنَا بُطْلَانَ قالئ 7 


6 


امد دم 


لكان سلب ذلك التعين متعينا في نفسه ضرورة امتيازه عن سائر السلوب بالإضافة إلى ذلك 

التعين» لكن سلب ذلك التعين قسم من أقسام السلب لجواز انقسام السلب إليه وإلى غيره 

من السلوب» واستلزام انقسام الشيء إلى أمرين اندراج كل واحد من الأمرين في ذلك 

الشيء» فيلزم أن يكون أحد أقسام السلب مقابلا له ومناقضا إياه» فيكون الشيء مناقضا 

لنفسه » وإنه محال بالضرورة. 

ثم قال الكاتبي: ولقائل أن يقول: لا نسلم أن سلب السلب داخل تحت السلب» قوله: 

الجواز انقسام السلب إليه وإلى غيره»» قلنا: نعم» ولكن لم قلتم بأن ذلك يقتضي كون 

سلب السلب داخلا تحت السلب؟! وإنما يلزم ذلك أن لو كان انقسام السلب إليه وإلى 

غيره انقساما بحسب المعنى ؛ وهو ممنوع» بل ذلك انقسام بحسب اللفظ ؛ فإن الإيجاب قد 

يعبر عنه بسلب السلب» وإذا كان كذلك كان سلب السلب هو الإيجاب » والإيجاب امتنع 

دخوله تحت السلب لامتناع دخول أحد النقيضين تحت الآخر. 

ثم قال الكاتبي في خاتمة هذا البحث: والإنصاف في هذه المسألة أن يقال: إن المراد بالتعدد 
والامتياز إن كان هو التعدد والامتياز في الخارج فذلك محال لما مرّء وإن كان هو التعدد 
والامتياز في الذهن فلا شك في ذلك؛» وما ذكروه لا يبطل ذلك. (المنصص في شرح 
الملخص » مخ /ص997). 

(0) في (ع): سلم. 

(؟) في (ع): وسلمنا بطلان ما ادعى أنه لازم. 


د عى هنع 
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وفيه مسازل . 

و 2 
قالوا: ضِ الحَقِيقّةٌ مِنْ حك هي هِيّح ار غيْرَ داخجل فيها وجودٌ» ولا 
عر إل اضر 0 95 ع 4 رهاس 
6 0 وَلا كَبرَةٌ» وَلَا جْزْئكة'" وَبُقَالٌ لَهَا: المَامكةٌ ل 
بشَرْط س وَالمُطْلقٌ ع وَالكلة الصّبم 909) 


0 م 80 3 0 0500 ار ل 2 ا 2 
قَلنا: وَالاقربٌ في تَْرِيفهَا أنْهَا: المتصَوّرُ مُمْكارًا عَنْ غَيْرِو دُونَّ كيد به. 


6 


وَهْوَ مُفْعضَى تَوْلِهَا في دَلِيلٍ أنّهَا لا تعْرَى عَنٍ الوْجُووئ 40 





)١(‏ قال الشمس الأصفهائي بعد أن مثل الماهية بالإنسائية: مثلا: لو دخل الوجود في مفهوم 
الإنسان لما صدق الإنسان على الإنسان المعدوم » ولو دخل الؤحدة في مفهومه لما صدق 
على الإنسان الكثيرء وكذا لو دحل الجزئي أو الخصوص في مفهومه لما صدق على الكلي 
والعام» فالماهية في نفسها شيء» ومع واحد من هذه الاعتبارات شيء آخر. (تسديد 
القراعد في شرح تجريد العقائد» ج١/ص77/8).‏ 

(؟) قال الشمس الأصفهاني بعد أن بين المقصود بالماهية بشرط لا شيء: وقد تؤخل الماهية 
من حيث هي هي » من غير التفاتٍ إلى أن يقارنها شيء أو لاء بل يُلتَقّثُ إلى مفهومها من 
حيث هو هوء وتسمى: الماهية لا بشرط شي ع » والكلي الطبيعي . (تسديد القواعد في شرح 
تجريد العقائد» ج١|[ص‏ 7*287). 

© راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص”47).‏ 
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تر ل 0 ع موز 
وَاافِيهًا): التأخوذ بذاته مَعَ طم النَظر عَنِ التَجَدُدِ وَاللَاَجَدْدِ بُقَال لَه 


الوه مر الإلهي . فَإِنْ 00 بَكَرْطِ عَارِضٍ لَهَا قث الماعة 0 


الوسر وَالبيْضَاوِيُ)!": كي ارط 

4 44 2 5 ا 1 ار مر 
وَوْجُودْمَا في الكَارج وَاضِمٌ» وَكَذَا الأولى لِأنهَا حَرُوْمًا. 
َِنْ أَعِدَتْ مُجَوَدة - أئ بكَرْطٍ لا كَيء ‏ قَهِيَ عَيْدُ مَؤجُودةٍ في الكَارج . 


0 7 ررد , .0 2 أ مر أ“ َ : سم 
في الملَخُصٍ): وَلا في الذهنٍ لإن كوئها فيه فيه مِنْ اللواحق ») بل كونها 


0 من الوا ٠‏ وَيِهَذَا ا قَسَادِ د القَضِبَة المشؤورة القَائلَة: المَاهِيّاتٌ ؟ تَصِير 


00) 


00 
فر 


20 


هذا تلخيص لقول الفخر الرازي: المجرد مما لا وجود له في الخارج» فالحيوان بشرط 


التجرد وجوده ذهني» وبشرط عروض العوارض الخارجية له وجودٌ في الخاررج» وكلا 
الاعتبارين زائد على الحقيقة والماهية» والمأخوذ بذانه مع قطع النظر عن التجرد واللحوق 
المتقدم على الاعتبارين تقدم البسيط على المركب يقال له: الأمر الإلهي» وهو الحقيقة 
والماهية. (المباحث المشرقية» ج١/ص١0).‏ 

طوالع الأنوار (ص 47) ضمن مطالع الأنظار. 

نص كلام الفخر في الملخص: واعلم أنه حقٌّ أن الحيوان لا بشرط شيء موجود لأنه جزء 
الموجودفي الخارج » فيكون موجوداً في الخارج» وليس يحق أن يكون الحيوان بشرط لا 
شيء موجوداً» أما في الأعيان فظاهر؛ وأما في الذهن فلأنا لا نقول به» ولو قلنا به لم يكن 
هناك أيضا مجرداً لأن كونه في ذلك الذهن من اللواحق» بل كونه مجردا من اللواحق» 
فالمجرد إذا كان معه قيدٌ التجرّد ولم يكن مجرداً عن جميع اللواحق فالماهية لا توجد 
مجردة» وإن كان اعتبارها من حيث هي هي مغايرا لاعتبار قيودها. وبهذا يظهر فساد 
المقدمة المشهورة من أن الماهية تصير مجردة في العقل. (الملخص» ق44؛» أ» ب). 

قال الكاتبي: واعلم أن مرادهم بهذه المقدمة أن الماهيات تصير مجردة في العقل عن 
اللواحق التي تلحقها في الخارج التي يتمكن العقل من أن ينتزعها من تلك الغواشي- 


© م١‏ ج» 


الباب الأول: ف الأمور الكلية 


قُلنا: كَرِقٌ بَيْنَ حُصُولِهًا في الذّمْنِء وَبَيْنَّ اعْتِبَارٍ حُصَولِهًا فيه» فَالتَجْرِيدٌ 
إِنّمَا ياي الثاني فَلَمَلَّ القَضِيَةَ المَشْهُورَةٌ الأول( 


زَادَ «الأَنِي): وَالمُجَددَةٌ ع عَنِ اللَوَاحِقٍ الخَارِجِيّةٍ مَوْجُودَةٌ في الذَّهد7") 


ع ا 3 00 تي 0 6 مو ٠.‏ 7« رن 1-4 

وَ١فِيهَا):‏ قَوْلَا: «الحيّوَان لا بِسَرْط مَوْجَودٌ في الخَارِج) حَقَ» وَ١بِشَرْطِ‏ 
7 3 سه 

02 


ل شي مَوْجُودٌ في الخَارِج 

واللواحق الخارجية» بحيث تكون نسبتها إلى جميع ما تحتها على السوية» وتكون مطابقة 
لجميع أفرادهاء على معنى أن الماهية الكلية التي انتزعها العقل من أحد تلك الجزئيات إما 
عين ما انتزعها من الآخر أو ما يساويها في المفهوم, وقد عرفت تحقيق ذلك في المنطق. 
(المنصص في شرح الملخص » مخ |ص 5417). 

)١(‏ والذي يوضح كلام الإمام ابن عرفة قولٌ الشمس الأصفهاني: الماهية قد تؤخذ تارة من 
حيث هي محذوف عنها جميع ما عداهاء بحيث لو انضم إليها شيء منه لكان زائداً عليها. 
(تسديد القواعدء ج١/ص١7”8)‏ ثم قال: والماهية بهذا الاعتبار تسمى المجرّدة» والماهية 
بشرط لا شيء. والماهية بهذا الاعتبار لا توجد في الخارج ؛ لأن الوجود الخارجي أيضا 
من العوارض » وقد فُرضت مجرّدة عنهاء ولا توجد أيضا في الذهن لأن الوجود الذهني 
أيضا من العوارض» اللهم إلا أن يعنى بالتجرّد التجرّدُ بحسب اللواحق الخارجية فقطء 
وحينئل تكون موجودة في الذهن. (تسديد القواعدء ج١/ص787)‏ وراجع أيضا كلامه في 
مطالع الأنظار (ص47) . 

(؟) قال أثير الدين الأََهْرِيٌ: الإنسانية لا بشرط شيء موجودة في الأعيان لأن هذه الإنسانية 
موجودة؛ والإنسانية جزء من هذه الإنسائية» وجزء الموجود موجودء فالإنسانية موجودة. 
والإنسائية بشرط لا شيء لا وجود لها في الخارج ولا في الذهن لأن الوجود الذهني أيضا 
لاحق من اللواحق» فلا تكون مجردة عن جميع اللواحق. وأما الإنسائية المجردة عن اللواحق 
الخارجية فهي موجودةٌ في الذهن. (كشف الحقائق في تحرير الدقائق » مخ /ص60١١).‏ 

(*) في (أ) و (ع): موجود فيه. 

(4) أشار في طرة (أ) إلى وجود نسخة بها كلمة: «باطل» مكان «غير حق». وعبارة الفخرع- 


8 4ىد © 


١‏ الفصل الثالث: في الماهية 
0 31 0-07 9 - 2 م 
ُلتا: كنِي وُجُود المُجَرّدَةِ في الذهن» تَليُهَا: المُجَرَّدَةِ عَنِ اللْوَاحِقٍ 

َ و ' 0 َ“ > اه 07 2 _- 

الكَارجِية» لظاهر قَوْلِ ذُوي القَضِيةْ المَسْهُورَة» وَنَصّ «المُلخص», و(الأثير )”3 

وَلَعَلهُ تَمْسيكا» قلا الاق فيه0) 


رَافَِاا في قَضْلٍ القَرْقِ بَيْنَ المَاقّة والجئس: وَالاعيَارَاتٍ التََائَ 
مكَايرَةٌ) الأول أَعَمُ من الأَخِيرئْن » مُفْتر يَِهُمًا(؟) 


-86 المَسْآلة الثاني 8ه 

: و ا ا وى 1 عر 3 0 دي نم ع 0 

في (الملخص»): قال «ألاطون»: لابْدَ في كل طبيعَةٍ تَوْعِيّةَ مِنْ شَخْصٍ 
ان أبَدِي أَزَل: و وَنصَرْنَا هَذَّا القَوِلَ في باب الوَجُودا*) 


فلنا: هو تَوْهُ في رَدّ ديل الوجُودٍ الذّمِْيَ: لا تُسَلَّم أن تََصرّر أمُورا لا 


وجُودَ لَهَا في الكَارِج. تَعَمْ نَعَمّ ة قَذ لا كرون حاف للان عه د أن كُلّ ما أَمْكََا أن 


- الرازي: واعلم أنه يحق أن يقال: الحيوان لا بشرط شيء موجود في الخارج » وليس يحق 
أن يقال: الحيوان بشرط لا شيء موجود في الخارج؛ لأنه بهذا الشرط يكون مجرداً» 
والمجرّدٌ مما لا وجود له في الخارج. (المباحث المشرقية» ج١/|ص ٠5٠‏ 01). 

)١(‏ ذكر الإمام ابن عرفة على سبيل اللف والنشر المرتب ثلاثة أقوال معزوة لأصحابهاء فالقول 
الأول وهو لأصحاب القول بالقضية المشهورة وهو وجود الماهية المجردة في الذهن» 
والثاني للفخر الذي تقدم ذكر قوله في الملخص بعدم وجودها في الذهن» والثالث للأبهري 
القائل بأن الماهية المجردة عن اللواحق الخارجية موجودة في الذهن. 

(؟) فيه: ليست في (ع) و (3). 

(5) راجع تفصيل ذلك في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص575).‏ 

(:) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١1/ب)‏ وباب الوجود هو الباب الأول من الكتاب 
الأول في الأمور العامة (ق45 /ب). 


هب ب هه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


تعَصَوَّرهُ له صُورَةٌ مَؤْجُودة”" فَائِمَةٌ بتَفْسِهَاء أو في شَْءِ مِنّ الأَجْرَام القَلكية", 


َِذًا القت النَمْسُ إِلَيِهَا أَدْرَكْهًا» وَهِىَ المثل الت أَنيَهَا «أفلاطون)0» 


قلتا: لَيْسَ فِي هذا بَعْدَ تشليمه ‏ نْصْرَةٌ لدبو بل مُجَرّدُ احتمَاله”*) 

5 م 6ه َ م 

قَالَ هْا: وَ 0 الإنْسَانَ مَوْجُودٌ فَالإِنْسَانْ الي هُوَ جُرْءٌ مِنْ 
هذا الإِنْسَانٍ مَوْجُودٌ ) وَهَوّ مُشْكَرَ 0 ين الأَشُخَاصٍ المَحْسُوسَة المُخْتَلمَةَ ولا 
04 8 00 3 54 0 ره 
شك أن الإنْسَانَ المُجَرّدَ لا ب لذ وا لاد ص المخشوضةء قلديد من 


٠. 


إِثبَاتٍِ إِنْسَانِ مُجَرّدٍ عَنْ مُطْلَقٍ العَوَارضٍ 
رَادَ «فيهَا): إلا لَه يَكَنْ يكن مُشْيَرَكَا بد بَيْنَّ المُجْتَلقَاتَ 


َال في «المُلَخص): وَ وَعَوَائة نكي القَرْقَ بَيْنَ النْسَانِ لا بِسَرْط شَيْء» 


)١(‏ في الملخص: مجردة. 

)١(‏ في الملخص: الغائبة 

() راجم الملخص للفخر الرازي (ق45/ب). 

(4) ولهذا علق الكاتبي على قول الفخر: «لا تُسَلُم أن تصَوَر أُور) لا وُجُودَ لها في الكارج»: 
واعلم أن هذا المنع منعٌ مكابرة» فإنا نعلم بالضرورة أنا نتصور الأمور الممتنعة الوجود في 
الخارج » فكيف يمكن منعه ؟! والمثل التي نقلها عن أفلاطون فوجودها غير معلوم» وبتقدير 
صحة وجودها فهي إنما تكون في طبائع الأنواع الممكنة الوجود؛ لا في كل طبيعة ممتنعة 
الوجود كانت أو ممكنة الوجود؛ فإن العاقل كيف يقول: الطبيعة التي امتنع وجودها في 
الخارج إن شخصا منها يكون موجوداً في الخارج أزلا وأبداً؟! (المنصص في شرح 
الملخص» مخ /أص587). 

(0) في (أ): لفساد. 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١١/ب)‏ والمباحث المشرقية له (ج١1/ص١١1-١1١1).‏ 

(0) راجع المباحث المشرقية له (ج١/ص١١1-١١1).‏ 


ه- ىمد © 


الفصل الغالث: في الماهية 
ل 00 


5-8 


عر" بَيْنّ الإِنْسَانٍ بِشَرْط ل شي ) الأول مَوْجَودٌ في الخارج ؛ 


2 


و 
27 3 5 م 0 2 8 لتك ما و 2 م أ 
ا لأن التجريد قي لااحق ِلْإِنْسَانِء وَالمُشْكَرَكُ إنما هو الإنتاة العاري 
2: سام بر - سل 0 و 
قُأْن: اختصّرّه «البَنِضَاوئ)» بِمَؤْله: وَالمُجَرّدْ وَالمَخْلوط يَتبَايَنَانٍ تَبَايُنَ 


أ تحت ت َعَم . ٠‏ ويه ظَ حك قَوْلِ «أفكاطون)() 


0-1 


وَافِيهَا عَزْوَ قَوْلِهِ وَاحْتِجَاجِهِ انض الت رجانه رقولة: 0 1 


_-ه سن 


إنْسَانٌ مُجَدَ1(5' في الكارج لَكَانَ إِمَا مُشْتَرَكَا بَيْنَ الأشخَاص المَحْسُوسَة أو لا: 


سروه عر" رسام ص يس جم عي اه 6ب اخ لع مدعا 
والاول بَاطل ؛ لمازوويتم اتضافه يكل قات الافرَاد المحسوسّة. وَفِيهَا 
تَصَادٌ» كدَكُونُ الذَّاثُ الوَاحِدَةٌ 4 مُتّصِفَةٌ بِالأَضدَادِ. 


7 يه 


- والثاني بَاطِلٌ ؛ لِأنّ لإنْسَانيّةَ المُجَرَّدَة إِمَا مُسَاوِيَةٌ في المَاهِيةَ نوعب 
للإنقاقة المح واف | لذ 

َالأولُ بَاطِلٌ ؛ لأَنَّ المَاهِيةٌ التَوعِيهُ نما تتشَخّصٌ وَتَتكَيرٌ بِسَبَبٍ المَادة 
وَعَوَارِضِهَاء فَالإِنْسَانية اد نما تفط وَامْتَارَتٌ عَنْ سَانْ ير الأشخاص 90 


دما 


بها 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١١/ب)‏ وأيضا المباحث المشرقية له (ج١/ص!١١1١).‏ 

(1) راجع طوالع الأنوار (ص57) ضمن شرحه مطالع الأنظار. 

(*) وهو أبو نصر الفارابي عن أرسطو وأفلاطون (المباحث المشرقية ج١/ص١11).‏ 

(:) في (ع): مجردا. 

(0) في )١(‏ و (ق): إِمَا مُسَاوِيَةٌ في النَوعِّةَ للْمَاهِيةَ المَحْسُوْسَةٍ. والمثبت من (ع) وهامش (أ) 
وهو الموافق للمباحث المشرقية (ج١/ص؟7١1١).‏ 

(1) في (أ) و (ق): عن قَِام الأَعْرَاض . 


© وى +#©» 


ش الباب الأول: في الأمور الكلية 9 


1 ررق و 


9 2 م 
المُسَاويَةَ لَهَا فِي النَّْع بِسَبَبٍ المَادَة"'2» هَهِيَ مَمَ كَوْنِهَا مُجَرّدَة تكون مَادَيّةٌ» هَذَا 
ع دضو 0 


وَلأنّ الإنْسَانيةٌ المَعْقُولَ وَالمَحْسُوسَةً إِنْ تَسَاوَيَا في المَاهِيّة صَمّ عَلَى كل 
نما عا بح عَلى الأخرَى» مم أذ بع على المخشوسة 3 أن تعِبيد ري 
بدي وَعَلَى المَعْقُولَة أن تَصِيدَ مَحْسُوسّة كَاسِدَة» وَإِنْ لَمْ يكن 5 
5-00 سارب للإنسَان المخشوس كم يكن يكال له لَه وَلَيْسَ كَلَامُنَا فيه 
قلتا: إِنَما بَلرَمُ كَونهُ ليسَ”" يكلاً ل 
لك واد" وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِمْ بِقِدَم العَالّم» وَدَلِيلُ إِبطَالِه يُبطِلهُ. 
رَدّ (الأَيِيدُ) جه «أفلاطون) بِمَا في «المُلَخّص). وَزَاد: وَدَلِيلٌ إِبَطَالٍ 


ل لو جه م عل كزع سمه : 2 مُجَرّد فَتَعينْهُ إِنْ كَانّ مَعْلُولاً لِمَاميت ا 


تع 


فتعينة 
الْحَصّرٌ نؤِعُهُ في شَخْصِهء وَإِنْ كَانَ مغلولاً اع وذ لم يرك تأيه ني 
2 اوس ل 0 ٠‏ لاتب ام 8 
التَعيُنِ عَلَى اسْيَعْدَادٍ القايل الح ُحَصَرٌ أَنْضًا في شَخْصِهء وَإِنْ نَوَ وقد 016 5 


شخْصٍ مِنَّ المَاِيّاتِ مُقَارِنًالِمَادِ» وَالقَرْضُ خلافه0 


وَتَقَضَ «الإِمَامُ) دلِيلَ إنَطَالٍ المُل بأد الوُّجُودَ طَبِيعَةٌ وَاحِدَةٌ مَمْ م أن 


)١(‏ وعوارضها... بسبب المادة: ليس في (ق). 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١1/1١1‏ -117). 
() ليس: ليست في (أ) و (ق). 

(:) في (أ): المراد. 

)2 وفي كشف الحقائق: للماهية . (مخ|ص ١؟1١).‏ 

(7) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق (مخ|[ص١؟١١).‏ 


»©#+ ١.١ © 


ركد الفصل الثالث: في الماهية 
0 ب 


9ه ل - 2 له سرمس 98 ىدس 2 4 2 صر سرع 
تعض أفْرَادِها مجَردة ) وَيَعضهًا مُقارِنّة للمَاهيّات المذكتة . 


2 


اه 8 
ريش كك دقو كان الوحوة ا يَعْرِضْ لَه تَعيَْاتٌ كلها وُجُودِيَة» بَلْ 
بها عَدَئ وَالعَدَمِيئ مِنْهَا لا يلل تلا بَصِحٌ أن يقالَ: طَِعَةُ الوجُوِ ما أن 


كتاج في تَعَيِيها إِلَى مَادَةٍ أو لاء بخلاف المَاهِيّة التَوعِيةَ تعيتهَا وُجُودِيٌ رَائِدٌ 


و نا 
َتقُولٌ: إِنْ كَانَ مغلولاً لِلمَاهِيةَ انْحَصَرٌ نَوْعُهَا في شخْصِهَا قلا تتَعَدَدُ وَإِنْ 
ل 4 - - 5 .0 


لِلمَاهِيّة فَالمَاهِيةُ ما أَنْ تكونَ مُحْتَاجَة في تَعََهًا إِلَى المَادّ أو 
لا واي مُحَالَ وَإِلا تَعَيّثْ بِالقَاعِلٍ دُونَ المَادَو كَكعَيّنَ الأَوّلء مَيَلْرَمُ أَنْ 


0 


م 
_ 
0 
90 
8 


53 
2 
0-0 


١ 


8 
0 قا كر لطر عذال يتل في الجرد أن كل قَرْدٍ 
ل و00 


يجب عَدَمٍ القَايل؛ الي بدن لها ينين 2د 0 1 عدو ع 
0 2 عَنِ المَحَرٌ وَمُخَالَطَةَ الجُمْكِنَاتِ 


)١(‏ جميع ما تقدم هو كلام أثير الدين الأبهري في كشف الحقائق في تحرير الدقائق 
(مخ /ص .)17١ 217٠١‏ 

)١(‏ وجود: ليس في (أ). 

() في (أ) و (ق): تعيينات. 

(:) القابلة: ليست في (ق). 

(4) في (ق): المتجرد. 


»©+ ١.١ 5د‎ 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


-6©© المَسألة الثَالتَة © 


(فيه): المَاهيهُ إِما م وَهِيَ المُلْتيِمَةٌ حَقِيعَتُهَا مِنْ مور وَِمَا بسيطةٌ 
2 م 3 0 . 2 92 0-7 
رَهِيَ ما لَبْسَ كَذَلِكَء وَلَابدٌ مِنَ الاغيداف بها وَإلَا تركبث كُلّ ماوئة مِنْ أَجْرَاء 


لا ذِهَايَةٌ لَهَاء وَمَعْ ذُلِكَ امل من البسيط لآن ه: وَل وت يكتاهّة - 


اواك ياو 0 


و . 


«فِيها: وَذَلِكَ الوَاحِدُ إِنْ كَانَ مُرَكَبَا لَمْ يَكَنْ وَاحِدَاء فَلَا يَكُونُ الوَاحِدٌ 
في يَلْكَ الكثْرَةنمَؤْجُودَاء وَإِنْ لَمْ يكن مُرَكَبًا َهْوَ البسيطء وال الأجتاسش 
العَاليَة وَالفُصْولٌ البسِيطة» حَسبَمًا بَأنِي(") 

وَافِيهِ) ) 1 وَالمرَكبة7" إِمَا مِنْ أَجْرَاء حَارِجِية لا يُحْمَلُ بَعْضُهًا 
عَلَى بَعْضٍ ) وَهِيَّ حسيّة عقن عامقا ع عَضَاءِ الْبَدَن 0 

رَفِي مَؤْضِعْ آخَرَ «مِنْهَا): كَالإِنْسَانِ المُرَكبٍ ف نَّ التفْسِ وا 0 


ل شا وهر و قا : 2 ا 6 
راد «البيِصَاوِيٌ): وَالمَُثِ | مركب مِنّ الخطوط, 


5-9 


-0 َم 
رَفيهَا» غ. لامَمَه6:: وَالَعْوَضْر كد يكون مُوَلفَا مِنْ جئس وَفَصْل عَمَلِييْن؛ 
سس م 
كَالسّوَادٍ وَالبَيّاضٍِ وَسَائِرٍ الكَيْفِنّاتِ , 


ظّ 


72 1 


رم جَبيْنِ كَالأشْكَالٍِ > 


رخس 


م9 ّ”- 
0 


١ 


كا 


(1) راجم الملخص للفخر الرازي (ق49/ب) والمباحث المشرقية له (ج١/ص١ه ‏ 01). 
(؟) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١ه ‏ ؟0). 

(0) في (1) و (ق): والمركب. 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١/ب)‏ والمباحث المشرقية له (ج١/)ص5ه ‏ 1ه). 
(5) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص05).‏ 

.)48 طوالع الأنوار للبيضاوي (ص‎ )١( 


١١١ ©‏ ج» 


0 الفصل العالث: في الماهية بع 
0 
هَنَهُ سَطحٌ م بو كَل أضك. َالسََطلْعُ جد جنسة )ع عن ولافام العَلَاكَةٌ 
َإِحَاطَبهَا 07 ذل لكل وَاحِدِ مِنْ هَذَا الجنْس » وَالتَضْل وجود يِكَمَيرٌ به 
في الكَارِج عَنٍ الآحر" 
وَافيهَا: أو ءَهْ قيَة» ركب الجشم و ع الوتولى والشير ةف انع وام 
عَتلِيّةِ لا وود لَهَا في الخَارِج رن لمَُارفَة وَالتفُوسِ ِدّحُولِهًا كحت جِنس 
ارارق اراي وق ارم ا 
وَفي مَؤْضِعْ آخَرٌ «منهًا»): 0 يُشَارِكُ البياضَ ذ في اللو وَيْخَالفَهُ لفه في 
السَوَادية'") 
وَفِيهَا): | جزاء إقا كتيل , ا من يتفض إن طلقا از 
جَارِيا مَجْرَى المَوْصوفٍ 


واسراه 7 7 0 وسيب م 
من وجه» و وَلُ كان العام متقوما بالخا 


بِالخَاصٌ فَالعَامٌ جِنْسٌ » وَالخَاصٌ فصل . 
ا 1 الس "قن لوز هارا مم سروم ث ره 6.3 َه 
وَإِن كان جَارِيا مَجَرَى الصفة » وَالخاص مَجِرَى المَؤصوفي» لم يَكنْ 
َزكيبًا جلبيًا وَلَا مَضيّاء كالأيض إإنَهُ 00 سٌّ الإنْسَانِ وَالتَلْحَ وَسَائِرِ 


إِذ 


تلك المَاهِيّاتِ , َه عَارِضٌ لَهَاء عار مرضي 

وَإِنْ كَانَ الخَاصٌ مُتَقَوْمًا بالعَامٌ فَهُوَ قَهْوَ المَاهيّة الْمتَقرّمةٌ مة بِتفْسِهًا الْعَاررض م 
قثي دل عقف عَلَيِْ كَالبَوع الأَخِير َع مَا يعض لَهُ عَلَى الخْصٌوص هن 
)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١٠/ب)»‏ المباحث المشرقية له (ج١/ص١ 5‏ 17). 
)2 53 جع الملخص للفخر الرازي (ق7 )٠‏ والمباحث المشرقية له (ج١/ص >٠0‏ 01-5). 
() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص5ه ‏ /اه)). 


هد ع١‏ جه 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية 5 
الصَّمَاتِ وَالأَغْرَ 1 وَالأَعَمَ مِنْ وَجْهِ اجْتِمَاع الحَيوَانٍ وَالأنيض"" 
وَفيهِ)(” 1 0 م ١‏ كرون يي و مِنْ بَعْضٍ 0 


متبايكة!؟) َإِنْ كَانتُ لا عليه يتما فَهَِ إِمًا ا ىآ حَقبقكة” مكَسَابِهَةٌ 


كآحَادٍ العَدَدِء أَرْ مُخْتَلقَةٌ ٠‏ إِما وله 8 الجسم و الوتولن و الصرروة) 
والعدالة يق العلد وَالحِكْمَة وَالشّجَاعَةَ مِنَ الإِقْدَام وَالعَقْلء وَإمَا مَخْسوسَة 
كَالبْلقَة*" مِنَ السَّوَادٍ وَالبَيَاضِ . 


وَِمَا إِضَافيّةٌ كَالأَكْرب وَالأَبْعَدء «فيها»: فَإِنَهُمَا دَاخِلَانِ عَلَى إضَائَةٍ 
عارصو لإضائايء أ بها إضَافِي بها حتينيا» تَالتربر يله من اه 
كة - ره غير ار 00 000 8 000 885 ا ره 2 3 
خشبية وَهِيَ 0 ت حَقيقِية » وَمِنْ تبب بَيكها 3 مر نسبىّ » أو بعضها 


الل 2 ذه 1 295 
لخ شل ا أَثْريْنِ » أَحَدُهُمَا تبُونيٌ وَهُوَ 
كوه ثه مدأ لِعَبرِه» وَالثَانِي عَدَهِيٌ وَهوَ أنه مدأ [:90) 


وف «المُلَخْص »: هذا اقيم عَلَى 5 «الشّبْخْ) في تَقَوّم التاق 


)00 هذا اخختصار لما في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/]صوه ‏ . 
(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق7١١/).‏ 

() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)51-5٠١‏ 

(:) الملخص للفخر الرازي (ق١١٠/ب).‏ 

(6) اللَقٌّ: سوادٌ وبياضئٌ» وكذلك البلْقَهُ وقَرّمٌ أَبْلَقُ. (الصحاحء مادة: بلق) . 
)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق؟١٠١/أ).‏ 

(0) راجم المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)51-5٠0‏ 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق؟١٠/ب).‏ 


©+- ١و6‎ © 


الفصل الثالث: في الماهية 
2 76 0 


فلتا: في تركب الأول مِنْ أَنهُ لا مبدَأ له لَهُ تَعَدْ؛ٍ لِحَدِيثِ سَاعِي الجُمْعَةَ 
فيه: «كتثوا الأول مَالِأَدلَ0) 


8 0 2 2 ب 2 ص هه ع7 4 
فى كَوْنِ البَسَائِطٍ مَجْعُولةَء فَوْلِانِءٍ لِنَصَّامًا): المَشْهُورٌ أنْهًا غَيْرْ 
ف الم وم :عو 6 


وَلم يَحْكِ اليك “) إلا 047 
1 خِجْدُ الأول وَحَهَانٍ: 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجمعة» باب فضل التهجير ‏ أي 
التبكير ‏ يوم الجمعة » عن النبي مَرِلاعيِيسَمَ قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا الصحف» وجاءوا 
يستمعون الذكرًة الحديث. 

(1) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ ؟07). 

() يشير إلى مفهوم قول الفخر الرازي في الملخص: وللمعترفين أن يقولوا: المركب مركب من 
أمور كل واحد منها بسيطٌ» وعند اجتماع تلك البسائط يجب حصول ذلك المركب لا 
محالة » فإن لم يكن البسيط مجعولا لم يكن المركب الواجب الحصول عند اجتماع تلك 
البسائط الغير المجعولة مجعولاء فيجب نفيم المجعولية أصلاء هذا خلفٌ. مثاله: الماهية 
والوجود وانتساب أحدهما إلى الآخر» كل واحد منها غير مجعول لبساطته» فيلزم أن لا تكون 
الماهية الموجودة مجعولةً. (الملخص؛ ق 494/ب» ق١٠٠/أ)‏ فيفهم من هذا الدليل أن 
البساط مجعولة. ولذا قرره الكاتبي بقوله: لو كانت البسائط غير مجعولة لما كانت المركبات 
منها مجعولة » والتالي باطل » فالمقدم مثله. (المنصص في شرح الملخص» مخ |ص 584؟). 

(4) راجع كشف الحقائق في تحربر الدقائق للأبهري (مخ/|ص .)١١١‏ 


© 5و١‏ جع 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


الوَجْهُ الأول افِيهًا»: تَمَسّكَ الْأَوَلونَ بأنَ المُحْرِجَ لِلْجَعْلٍ الإمْكَان» 
وَلَمْ يَعْرِض لَهَاِ لِأَنّهُ إِضَافِمٌ؛ صَرُورَةَ نا ذا حَكَمْتَا بالإمْكَانَ كَلَابُدٌ مِنْ 
مَحْكُوم ود علي قن وكا كرد وق لأ الكرءم لا نشت لتقيف 


٠ .‏ ل لم 
ل م 2 وَاله 
را ب بِوَجَهَيِنِ: 
5 الأّل: (فيهًا) : هَذَا ” 277 يَقْئَضِي كَوْنَ الوجودٍ في َفْسِهِ غْدِيًا ع السّبَبٍ ) 
م ار و 0 
إن الكرّمُوهُ وَكَالُوا: حول شرو كاي بالوغردة يز 
المَوْصُوفِية”" إِنْ كَانَتْ تَفْسَ الؤٌّجُودٍ عَادَ الإلْرَامُ وَإِنْ غَابَرتْهُء وَهِيَ لا مَحَالَة 
مر 4 سه كر يل اوس 00000 
تكُونَ مَؤصُوضِتّهَا الوّجُودٍوَضنَا رادا عليه وَيكم لعل . 
8 م ك0 ا ل ا تنك .» 1 98 #سمهدة 
يْضا إِنْ كَانَثْ بسيطة وَجَبٌ ن لا تكون مجعولة » وَإن كانث مركبة 
ص اعصس ع مر 3 و 0 . ع“ 
كَانَ الكلامٌ فِي بَسَائِطِهَا وَتَرَكبهَا كالكلام في المَاهِيةَ وَالوْجودٍ وَانْتسَابٍ أَحَدِهِمَا 


01 ليك 640 
- الثَانِي: قَالَ «الأَئيرُه: لا تُسَلَّمُ أَنْ الإنكانَ إضَافيك» بل متا كَوْنُ 
روه 0 و م . 0 1 لها ف وم 2 - 
الى بحالة لا يَكون وَأحِبٌ الكَقَدُر فى | لخارج » وَلا مسْتحيلة فيه» َإِنَا 


قُولُ للوْجُودٍ العَارض لِلمُنْكِن: إِنَهُ مُكِنٌ» وَلَا َي يد الإمْكَانَ بالإضَائة إِلَى 

)١(‏ هذا اختصار لما في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص07)‏ وهو أيضا في الملخص 
(ق4وة/أ). 

(0) في (أ): موصوفيته. 

(0) في (ع): لزم. 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص"٠ه).‏ 

(0) في (أ): بحالة ليست واجبة التقرر. 


»©#+- ١و‎ © 


5 الفصل الثالث: في الماهية 9 


لَب بل كَوتهُ حال لبَسَتْ وَاحبَةَ لتر في الكَارحٍ وا مُستمبلة ار 
َعَم لَوْ قُلنَا للمَاهيّة: ِنَّهَا مُذْكِتةٌ الوُجُودِء كَانَ الإمْكَان كَيفيٌَ لنشبة 
الوجود 0 في الحكم لعفي ولا يلرَمُ مِنْهُ أنْ ا يَعْرِضَ الإمْكَانُ لِلشَّيْءِ | 
الإائ إلى الكثرا" - 
قأنا: هذا الجَوّاب هو مُحْتَصَرٌ قَوْلٍ «البِيِضَاوِي): قلا اعَتِبَارٌ عَقَلء 
رض لهال" لمق إلى وُجُويقال” 


2 


١‏ الى 
م 


03 الوَجَهُ الكّاني: في «المُلَخُصٍ): كأ 3 بيد الشء فيه | نما كن يَعَدَ 


ٍِ 


احتياجه م للشَّيْء: وَاحْتِيَاجُهُ نَعْتٌ مِنْ نعوته» وَالنَعْتُ مُتَأَخْدٍ عَن الْمَنْعَوتِ) 


فُكَققة ترد عَآّ كأف الكه 0 أن د للك كأوء و )0 
فحقيقته متقدمّة ا تي فيه 
قلَتا: يرم ؛ ِذْ ل 2 0 بمَلرُومِيِ إبْطَالَ التأئير مُطْلَقَا 


وم على 


00» 2 
أو الطبيعيٌ؛ وَالأوّلْ بَاطِلٌ عن عن الاي با عِنْدَهُمْ . 
ا حُجَةُ الثاني وَُحْهَان : 


الأوّل: قَالَ «الأنية): المسَائْط إَِا أَنْ تَسْنَخْيِي تَسْتَفْبِي بِذَاتِهًا عَنِ القَيْرِء 3 


أ 
- أل 


تَحْتاح إِلَيْه وَالأَوّلُ بَاطِلٌ ؛ ؛ وَل لَما تَوَقَفٌ تَقَوُرْمَا في الكَارج عَلَى الوجُودِ؛ 

(1) في (ع) و (ق): إلى الغير 

)١(‏ لها: ليست في (أ). 

(؟) وعبارة البيضاوي: قيل: البسائط غير مجعولة ؛ إذ المحوج إلى السبب هو الإمكان» وهو 
إضافةٌ » فلا يعرض لها. قلنا: اعتبار عقلي يعرض لها بالنسبة إلى وجودها. (طوالع الأنوار» 
ص 44). 

(:) الملخص للفخر الرازي (ق44/أ). 


هه بود ©© 


9 الباب الأول: في الأمور الكلية 2 

و 2 2 4 عو د م 
أن اكب بذَاتِهِ عَنِ لخر ا ِكَوَقَفٌ تَمَوُرُهُ في الكَارج عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ مَعْلُولا 
ِل الرُجُودء َبُْكن تمَْرْهَا في الكَارِج عَريَة عَنِ الوُجُووء وَهُوَ محال معي 
احْتِيَاجْهًا بِذَاتِهَا لِلغَيْرِء وَالمُحْتَاجَ للغثر” فتك إذاف» #المدكن ' يجعرل: 
6 ع 
ابيط مَجْعُول0 


2 و 2 

3 القاني : في «الملخص.»: لوكت 6 عَنْ أمُورٍ كَلْهَا يَسَائِط 
بِاجْيِمَاعِهَا 2 ال قا َِنْ لَمْ يكن البييط مَجْمُولاً لَمْ يكن المُرَكّبُ 
الوَاجِبٌ الول عند اجيعام يك البَسَائِطٍ المَبْر مَجَْعُولَةَ مَجْعولاً» نتف 
الككدوللة إسلة هذا لف 

كاله المَاهِيهُ وَالوْجُودُ وَانِسَابُ أَحَِجِمَا إِلَى الآحَرِء كُلَّ مِلْهُمَا غير 


ب م ٠.‏ 5 . 2 - 8 -” 4 
مَجْعُولٍ ؛ مسق تالكر لقاو اللو 


قلتا: مُتتقى كزنها غَيْرَ مجفولة غَنِيِةُ المغدورء وَهُمْ لَمْ يَقُولرة 
كيه ْ 

وَافِيهًا): الحَىٌّ أَنْ كَوْنِ المَاهِيّةَ غَيْرَ مَجْعْولةَ م أن المَجْعُولية غَيْرٌ 
دَاخِلَةَ في حَقِيقَتِهًا مِنْ حَيْتُ نت م هن : قزلين: 00 لا وَاحِدٌ وَلَا كعبت أي 
الْوَاحَدِيةٌ لير َي ان في ووم الإِنْمَانِ مِنْ > 3 0 

قُلتا: يلْرَمُ كَوْنُ الورك كَالبَسِيطٍ في المَجعَوية ؛ ضَرْورَة أَنَهَا حار 


رع 


.)١16ص/خم( راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري‎ )١( 
(؟) الموجودة: ليست في (ق).‎ 

(*) راجع الملخص للفخر الرازي (ق49/ب ق١١١1/|).‏ 

(4:) هذا اختصار لما في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص078).‏ 


#©#+- ١و,‎ 9 


: الفصل الثالث: في الماهية 
20 2 


ماه ئَ 010 ه. وك ص 00 0 2 | 0000 
عن قاويزها ون تحيث و عن “اوقد فرقرا بيتهما: 


+[ القزع الكانِ 6 


(فيد): المَاهِيهُ إِمَا قَائِمَةٌ بتفْسِهَاء بَسِيطَةٌ أو مُرَكبَة » فتَكُونْ قَائِمَةَ بتفْسِهَاء 
2 


1. 


2 


ب © سمه 


ا قَائِمٌ بِتفْسِه مَحَلَّ لِلبّاقِي» وَإمَا ا كانت 


ساس مر ٠‏ ىم صس ٠.‏ اقل “عن 8 ا 7 0 
يطة كَوَاضِخ» وإ تبت كيد أن بكرن كل أجرانها: تناج إلى الكل ؛ 
39 3 04 
ما لِمَا حَلّ فيه المرَكبُ» أو البغضئ إِلَيِْ وَالبَاتِي لِذَلِكَ | 0 
وَاحْمَصَرَهُ «البَنِضَاوِيٌ» بِقَوْا وله المركث إذ قَامّ بِتَفْسِهِ اسْكَقَلّت أَجْرَاؤُةُ أو 


01 0 


ره سم كوس إإرراص م مق م دعر 0 ق ره ام 
بتعضها» وَقام الْبَافّي ب وَإِن قام بعيره قام به جميع أَجْرَائْهِ 1 بَعضهًا ) 


الي" البسيط القَائِمُ يفيه كَالوَاجِبء وَبِغَيْرِه كَالتْقطَةَ وَالقوَكة 
لقَائِمٌ يتنس كَالإِنْسَانِء وَالقَائِمٍ بَعْضْةُ كالجني) اللوكو دوق اللقتركن 
وَالصُورَةَ» وَالقَائِمُ بعشو0*) القَائِمُ به جَمِيمٌ أَجْرَائِهِ كَالسَّوَاد والاركت مِنَ اللؤيئة 
وَالسَّوَادِيّة َالقَائٌِ بير 0 55 به به ا وَبَعْضًا بالقَائِم به كَالحَرَكَةٍ 
السريعة'" 


7 


)١(‏ في (أ): هو هو 

(؟) راجم الملخص للفخر الرازي (ق99/ب). 

(9) راجع طوالع الأنوارء للبيضاوي (ص 4) ولاحظ بعض الاختلاف في العبارة. 
(4) في (أ): كالجنس. 

(5) في (ق): بغير. 

)١(‏ في (أ): بغير. 

(10) راجع تجريد العقائد للطوسي ؛ وشرح الأصفهاني (ج١/ص١8").‏ 


هد وو جه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


وَافِيهِ) ) يد 1 المَاهِيّة يد المركية مَمْيَدهٌ مُحيعٌ أَنّْ ون لِشَيْءِ مِنْهَا حَاجَة 
ع8 وه اظ 


لِشَيْءِ مِنْهَا ؛ ؛ كن الككة المَؤْضوعَ بإزّاء ا به مَا حَقِيقة متحدة» 
وا تَكَوُنْ العَكَرَةٍ 0 ا فيهَا ين الوَحَدَاتِء وَالمَعْجُونِ عَنِ اجْتمّاع ل 
دن الهَيِكَةَ الاجْتِمَاعِيةٌ يد البِي 2 أَجْرَاءُ ذَلِكَ المُرَكبٍ» وَهَوَ الج الم ري 
بر إَِى الجاقي » وَبَمْتَيعُ اتاج كُلَّ وَاحدٍ بها لاحر" ؛ وَإِا الحكاج كل وَاحِدٍ 
ِنًْا إلى تفسوء فَتعيّن(" اياج أَحَدِِمًا إِلَى الآَخَرِ مِنْ غَبْرٍ عَكْسس 77 


و 


قلن: إِنَمَا يكَمَوَرُ هَذَا عَلَى القَوَاعِدٍ الطبيعية : لا عَلَى اسْيَنَادٍ كل الحَوَادِثِ 


1 


لله 


هه 


- 


جوَاهِرَ وَأَعْرَاضًا وَنْسَبًا ‏ إِلَى القَاعِل المُخْتَارٍ وهو الكل 


+9[ الفزع الكايثا )[6©»+ 

ا ل ال ل ل ل ال ا يس 

((فيه): قال (الشيخ»): الفصل يجب أن يكون علة لوجود حخصة النوع من 
السلية: 

وَعِنْدِي أَنَهُ غير وَاجِبٍ ؛ أن الجسم الحيوَاني ني يَنقّى بَعْدَ عَدَمٍ الصّمّاتِ 
التِى لِأَجْلَِا صَارَ حَيرَانَ» كَلَوْ كَانَتْ يَلْكَ الأو د عاد جود دَلِكَ الجسم لما 
كَانَّ الأئه 000 بَقَاءِ المَْلُولٍ مَعَ عَدَ عَدَم علو( 

ولنا: يرد بمَنْع م بَقاء المَعلول؛ دنه الجِسْوِيّةُ دَاتٌ التَكَذي وَالإِحَسَاسٍ ) 
ل 
)١(‏ في (ع): إلى الآخر. 


() راجم الملخص للفخر الرازي (ق١٠٠//)‏ و المباحث المشرقية له (ج١/|ص05).‏ 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق؟١١/1).‏ 


١.١. 9‏ ج#©# 


الفصل الثالث: في الماهية 

2 اق عرو 2 5 ل ا وا‎ ١ 

وَافيهًا) » نجيا الاهِتمّام بهذا البحث» وهو لما وجب أن أَجْرَاءَ الماهية 

2 ضِ 520 2 ب مر 
لاب أَنْ يَكونَ بَعْضْهًا عِلَهَ لِوْجُودٍ البغضء وَائْتَتعَ أَنْ يَكُونَ الجْءٌ الجنسِئٌ عله 

0 6 2 م 7 و جرد سات لم م7 2 0 

لوُجُودٍ الدُرْء القَصْلرك؛ وَإلَا كات الفْصُول المتَقَابلة لَامَةٌ له كيكون الشيدء 
الوَاحد ميسل 01 مكَقَابلةً» 5 ل كَلَرمَ أن 0 الجر المَصَلِئٌ عِلةَ 
لوُجُودِ الجُْءِ الجئسيء » فَالحَاجَةٌ المُطْلْقَة إِنّمَا هِىَ مِنْ طبيعة الجنسء وَكم2ة9) 
لمُحْتَاج إِلَيْهِ هُوَ مِنْ قبي المَضْل'” 

سن ل 0-4 2 6 م 

َكَل «البَبْصَاوِيٌ»: فِيلَ: يَجِبُ كَوْنْ الَضل عِلَةَ لِوْجُودٍ الجئس» 5 
٠ 7 0. 71‏ هم 6 4 5 000 2 2 جر وعد ء 8 ٠.‏ 
ما أَنْ يَكُونَ الجئْسٌ عِلَةَ له كَيَْرَمُ معة220: أَوْ لا أَنْ يَكُونّ كَيَسْتَمْنِي كُلّ مِنْهُمَا 
عَن الآخرء فَيَمْمَنِع المَرْكِيبٌ مِنْهُمًا. 


#7 


كه 


ل ٠‏ ره ٠‏ 0 7 3 2 ا ل ٠‏ 

قُلمَا: إن رَدْتُمْ بالعلة مَا َكَوَقف المَّْءٌ عَلَيْه في الجُمْلَة كلا بَلرَمُ مِنْ عِلَيٍ 
الجنس اسْيلَرَامَهُ الَصْلّ» وَإنْ أرَدْتُْ ب ما بُوجبهُ ا يََْمْ مِنْ عَدَمٍ علي أحَدِهِمَا 
مر 3 ٠‏ ا جه رلب ص إضةى 5 8 3 
للآحَرٍ الاسْيَمْتاءٌ مُطَلَقَا؛ ِجَوَازِ أن كول المضل أَمْرًا حَالُا في | 00 

قلنا: قَزْله: (لِجَوَار أَنْ يَكُونَ...4 إلى آخروء خلاف تَوْلدهًاي 2 فى 
٠.‏ مس هه 26 1 كس 3 م مسر فو الى وو 1 8-4 
قَضْلٍ أحْكامٍ الفَصلٍ: لما تلخصٌ أن الجِنْسٌ مُحْتَاجٌ في وجوده إلى الفَضل ) 
7 50 -_ 2 8 5-4 
نع حَاجَة المَصْل إِلَبْهِ؛ لائيتاع الدَوْرِء وَكُلَ حَال في اللَّْءِ مُحْتَاحٌ ليو 


(1) في المباحث المشرقية المطبوع: مختلفاً. (ج١/ص58).‏ 

(؟) في (ق): وتعيين. 

(9) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي: مختلفاً. (ج١/ص08).‏ 
(84) معه: ليست في (ع). 

(5) راجع طوالع الأنوار لبيضاوي (ص00). 

)5( يعني! المباحث المشرقية للفخر الرازي . 


هد ١.م‏ جنم 


5 الباب الأول: في الأأمور الكلية بع 
ا 5 0 ص م جه 7 6 
ىا و لُقَو نوع ع ا جِنْسِ 0 َمْتَيمُ أن يَكُونَ حَاكٍ 
1 5 ل 
اياه: في تضل أذ اج ولقذل يلاعا كذ نَصّه: 2 نا وَلَلّنَا أن 
جْرَاة الم قكة الواحدة حَقفة اند أن ُو ينها عن بالبخضء وَلمَ عت 
1 فل كز جوع أنْ يَكُونَ الجئْسٌُ مُلَا ز 00 
روي ٠‏ 30 مره ع مت عير 3 - م 0 
وَبَعْضْهُمْ يُوجبٌ مَلَارّمَة 7ه الجنس لِلمَصْلٍ ؛ ؛ وَرَعَم ن ا ف مُشْكَرَلة , 
الإنْسَانٍ وَالْمَلّكِ آَنَ التق عِمَارَةٌ عَنِ ا عَلَى إِذْرَاكُ ل 0 
شتوك نيما وَأنضًا” الحيواية مُشْتَرَكَة بَيْنَ الإِنْسَانٍ وَالْمَرسِء َالْحَيَوَانَ 
ينهم(" جِنْسٌ» وَالنَاطِقُ قَصْلٌ . 
وَإِنْ اعْدتَ حال الإنْسَانِ مَمَّ المَلّكِ كَانَ النَاطِقٌ جِنْسًا وَاليوَان مصلا 


فَجْرْءُ المَاهِيّةَ قَدْ يُفِيدٌ فَائِدَةَ الجنس في حَالَةٍ» وَقَائْدَةَ المَصْل فِي ا د 


١ 


08 5س روه 4 
تَلارْمَ بَينَهُمَا 
ام م 2 مط م ع س؟ عر 6 2 
وَأَجَابَ بأن القوّةً النَاطِمَةَ إن عنى بها تَفْسٌ إِذْرَاك الحَقَائق فَذَلِكَ ليس 
.- م 5 و رن كت 2 5 0 ع 7 عو ثليه 
ِمُمَوُم لِلحَيَوَانِ» وَإِنْ عَنِيَ بِهَا الجَوْمَرٌ القَوِيّ عَلَى هذه الأَحْوَالٍ فَهْوَ فصل 


د م وَلَكِنّ الْنفْسَ لبَسَريَة مخالقة لِلتمْسِ السَّمَاو 0 
قلنا: مُفَْضَاءُ أن المَلَايْكَةَ هى للفو لماو في الحَقيقة "22 قَرَالَ 
الإِشْكَال. 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص71).‏ 

(؟) في (أ) و (ق): فالحيوان بين الإنسان والفرس. 

(9) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص57‏ -58). 

(5) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص728).‏ 

(0) يعني: وليس كما يقول الفلاسفة من أن الملائكة هي نفوس الأجرام السماوية» حسب 
نظريتهم في فيضانها عن العقل الأول. 


9د .م جه 


ىْ الفصل الثالث: في الماهية بع 
وإ 2ب 3 
-86© المَسْألة الثَالِتَةُ ©هم 
«فيه) ١مَعَهَا):‏ التَعَيّنُ رَائِدٌ عَلَى المَاهِيّة المتعيئة ؛ أن مَاهِيةٌ هِيّة التؤع صالئحة 
لِلحَمْلٍ عَلَى كَبِيرِينَ» وَالمْتَشَخْص هِنْهًا غَير 0 لَه وَالمَاهِيَةُ النَوْعِيّةُ حَاصِلَةٌ 
بِتَمَامِهَا في الشخْصٍ » َْلَا أنه َه حَصَلَ لَهُ ا مَتَعَ حَمْلَهُ عَلَى كَِيرِينَ ما امتتع''" 
0 
قلنا: يُرَدُ بنهُ إن اوت الْصَّلَاجِيُه التذكوزة وَعَتَعهَا ون حتت تورث 
ري : حك كز لي لتر لا حي الكارج» قر عل 
لماع » وَإِنِ اعْعبرَثْ مِنْ > حَيْتُ توبث الْمَامِية ِيّْ في الكَارِج معنا الصَلَاحِيّة الأولى ؛ 
قَالحَقٌ فول الجتكلميق :1 إن عا َعيّنَ المَاهِيّةَ الكَارِجِية بهَاء لا بِرَائِدٍ عَلَيَْا. 
ووو أنه وخودكا د لَسَلْسُلَء وَعَدَوِي('' اجْتِمَاعَ الوْجُودٍ وَالعَدَم. 
الأول آذ المتك ةنق لطر ا 1 


رم له قير روابر )0 ( 
وَجَزْءُ الْمَوْجِودٍ مَؤْجود” 


بك كر ست # يت رس سس كمدق عام ع مساك 
* الثاني: لو كان عَدَمِيًا لكان ! عَدَمْ اللاتعيّن مُطلقاء أؤ عَدَمْ تَعَيْنِ 


)١(‏ في (ق): لامتنع. 

(؟) راجم الملخص للفخر الرازي (ق١٠/ب)‏ والمباحث المشرقية له (ج١/ص74).‏ 

(*) في (ع): التسلسل وهو سبب0.. 

(4) في (أ): وتعيينه . 

(5) الوجه الأول اختصار لما أورده الفخر الرازي في المباحث المشرقية ج١/ص‏ 274 وفي 
الملخص ق١٠/ب.‏ 


د مم جنع 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


2 با . بع 


س ه - 200 مم 
غبِْو» كن كَانَ الأول - وَهْوٌ عَذَهِييٌّ ضَرٌو وح كان اللككة قوكا وه اله تْ6 
م بعر : عرس 15 )كم نابي بي 
ار تعَيّنُ غَيْرِهِ إِنْ كا عَدَويًا وَهُوَ عَدَمُهُ قيكون تيُوييً”" 

ع ف ا 2 عبرو(" أَبْضًا كَابثٌ7) 


ع 66 ره 8 2 ا 2 كه 
+ يرد 1 إن أرية بو أن مَوْجُودٌ مِنْ حَيْتْ ذاه سَلمَ وَلَمْ 
. 5 6 . آل له ره ع 8 مه ّ- 
0 وَمِنْ عي ذَانَهُ وَتَكينه 1 وَالثانى بمنع الحَصر 0 
ع ع6 - م جك رمع لم م شو جهو م 04 
سَلَبَ غَيْرهِ عَنْهُ » كُمَا قِيِلَ فى أن لكل شَئْءٍ لازما أقله أنه ليس غيره. 


2 2 . ا كه سا لاس أ ل كه 
وَاختَصَرَه المتقاري 1 بَقَوْلِهِ: 75 كَانَ 00 عَدَمِيَا لَكَانَ عَدَمَا لتَعَدّن 


0 ع شاو | 000 كَيَاكلَتْ لَمْ يتحَصِل م مل ال و م الفسقاه 0 لِلمَاهِيّةَ 
صم الكلوة إل 2 لا يفِيدُ الجزيئة) 00 

ريك : لو تَمَانَكَا في التَعجْنِ كَانَ النَعيْنُ كُلياء كَيكُونْ صََمُهُ لِلمَاهِيّة التوْعية 

ضع كلو لكلو . 


م عدو هر ولا ظ 


َيْرَد بأنَّهُ لَيّسَ مُرَادْهُم بِقَوْلِهِمْ: الوَهوٌ مُمَائِل للا "حرا تَمَائْلَ المُشْكَركَيْنِ في 


0# 
8 


00( في )١(‏ و (ق): ثابتا . 

)1١(‏ إن كان عدميا... فتعين غيره: ليس في (ق). 

(0) الوجه الثاني اختصار أيضا لما أورده الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج١/ص074)‏ 
وفي الملخص معبرا فيها عن التعين بالهوية وعن اللاتعين باللاهوية (7/3١٠/ب‏ 
ق4١٠/أ).‏ 

(4:) به: ليست في (أ) و (ق). 

(5) في (أ): فدعوى. 

(1) طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص0١5).‏ 


الفصل الثالث: في الماهية 
و7077 جع 


رمام 6م سلاء أ 0 2 2 7 7 ٠‏ ا 
كلد بَلْ مُرَادُ تاهما في أن اماد في تين تخْص مُميّنٍ جار في كل ما 
وَهَوَ تَحْوٌ فَوْلِبَا 


سِوَاهء وَهوَ تَحْوْ فَوْلِمَا: الجَزْئِيُ خوائري 1 نفْسُ تَصوّره مَانِعٌ” "من ١‏ قث الشُرْكَةٍ 
فيه وَهَذَا المَعْتى ككمَائلُ فيه الجزْئكّاتٌ؛ وَهْرَ لا يَصِيرُ بذَّلِكَ كُليا؛ وَإِلَا صَارَ 
الجَرِْْ كي(" كَتَمَائلُ الجُرْئِياتِ فيه كتمَائل المُعيّئاتٍ في لقان العذكون: 
َإِِجَارُ ذَلِكَ أن التَمَائلَ مَقُولٌ عَلَيْهَا قوْلاً عَرَضِيا» حَسْجَمَا يَأنِي ين 


وَفِي «الْمُحَصّل): نكر كلمو أن مكرود 2 كرا وكيوا 
عو (). : 
لحو 

الأوّل؛ (فيهًا»: لَوُ كَانَ توييًا رَائِدَا عَلَى المَاهِيّة كَانَ لَهُ تين وَلِذَلِكَ 
تين تعن ) وت 0 

الثاني : اختصاص كل رَائِدِ به تَعيّنِ ِنَم كر بَعْدَ امِْيَازٍ ذَلِكَ المعيّنٍ 


)020 في (ق): «هو الذي يمنع نفس تصوره٠.»‏ والمعنى واحد. وفي (ع) كذلك لكن بلا كلمة 
(نفس). 

.)1( وإلا صار الكلي جزئيا: ليس في‎ )١( 

(*) في (ع): عقب هذا. 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص7١٠)‏ قال الكاتبي في صدر هذا المبحث؛ لا يجب أن 
يكون الامتياز بين كل موجودين بالتعين» فإن الموجودين إذا كانا مختلفين بتمام الحقيقة 
الماهية كان التباين بينهما بتمام الماهية» وإن كانا متشاركين في الجنس كان الامتياز بينهما 
بالفصول » أما إذا كانا متمائلين بالحقيقة ‏ كأفراد كل نوع فإن الامتياز بينهما لابد أن يكون 
بالتعين. إذا عرفت هذا فنقول: ذهب المتكلمون إلى أن التعيّن والتشخص اللذين بهما يقع 
الامتياز بين الأشخاص ليسا صفتين وجوديتين» واحتجوا على ذلك بوجوه. (المفصل في 
شرح المحصل » قه7/أ). 

(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص©76)‏ والملخص له (ق4١٠/أ)‏ والمحصل 
له (رص؟١٠).‏ 


© ...م ح#©# 


الباب الأول: في الأأمور الكلية 


رربي 


عَنْ غَيْرِهِ؛ يه ل ل ام 
تكن اخيِصاص ذَلِكَ المتميرٍ بِدَيِكَ التَمَيّرْ بَعْدَ كم َمَيْرِه عَنْ غَيْرِهِ) قَإِذا رن 
تيا عل أذ يَكُون قعي" 

ل (البَيَضَاوِي): «الثاني : اختصاص هَذًَا لعي ِهذه الحصة 
يَسْتَدْعِي تَميُرَمَاء كََرِمَ الدَوْرٌ» وَنُوقِضَ باختصّاص الفْصُولٍ بحصّص الأَجْاس » 
حت أنه يَقنَضِي تمده عه له 17 


قُلتا: وَكَالَهُ «حَوَاجة) 20 

00 سل م ون الو 0 7 دََ 1 ا كل اث ص 

وَيرَد بأن جَوَابَ تقض الدليل يُبْطِل الدليل» فلا يتم جَوَابا. 

* الثَّالتُ: فى «المْحَصّل): لَوْ كَانَ التَعَيُنُ ثموتيًا لَكَانَتْ مَاهِييُهُ مُسَاوَيَةٌ 
0 ون ره اه 1 و8 ل 60 سا وه اس دع 6ه 2 7 
لِلمَاهِياتٍ المتسمة بالتعين» و وَيَمتازْ كل منهًا عن صَاحِبهِ بخصوصية » فيكون 
للك ع 


ا إلى نهاية(”) 
يل (البَيْضَاوِيً): «التَالِتُ: انْضِيَاف التَسَخّْص إِلَى المَامِية 
يدعي وُجُودَمَا؛ لاميتاع انْضمام”" الوّجُودٍ يعدم َُجُودُا إن امْعهَى تعبا 
)١(‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص20)‏ » وراجع الملخص له (ق54١٠/1).‏ 
(؟) طوالم الأنوار» للبيضاوي (ص١2)‏ وراجع شرحه للأصفهاني في نفس المرجع. 
9ه راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص"١1).‏ 
(:) في (أ) و (ع): منهما. 
)هم راجع المحصل للفخر الرازي (ص؟١٠‏ 1 )م وهذا الوجه أيضا مذكور في الملخص 
(ق:١٠/ب).‏ 
)03( في الطوالع: انضياف. 


© ١.+ 9 


يض الفصل الشالث: في الماهية 
كت 0 
آخْرٌ رم التََسَلْسْلٌ وَل 2 معاد ا أن التَعَيّنَ لو جود 00 


فم ا اال افك ار عام 
#* الرّابعَ: «فِيه): لَوْ كَانَ غَيْرَ المَاهِيّة تع أَنْ يَكُونَ وُجُودُه وُجُودَمًا؛ 
وام يا 


ِ 70 5 
إامْتتاع قِيَام الصمّة يِمَحَلَيْنِ » فَوَجود كل 55 غَيْرٌ وجودٍ الآخَرِء َيَكُون الشَّْء 


الوَاحِدُ لَبْسَ مَوْجُودًا وَاحِدَاء بَل أككرء كُمّ الكَلَامُ فيه(" كَمَا في الأَوّلِء 
انين الوَاحِد ّ 3 1 غير متَتَاهِيَة 240 


-* و 


رَآعَات عَنِ الأَوّلٍ «فيهًا) ِقَوْلِهِ: هو ا ميق ف الوجوق وهو أن التَعَمُنَّ 
لَِ مَفْهُومَ د َه وَوَاءَ ال م" فَالْتَعيُنُ وم يو تعن بِذَاتِهِ وَتَعيَنه فس ا 


2 00 3 اهو 7 عَلَى أَْرَادِهِ مَوْلاً عَرَضِيّاء 
ل ره 00 أ 1 9 
كَالمَاهِيّة عَلَى المَاهِيّاتِ » وَهِيَ مُتَحَالفَةٌ بالذات)(© 


قُلْنا: وَقَالَهُ «حَوَاجَةُ ")2 وكقدّء00) َحْوٌهُ ل «السّرَاجٍ) في الوَجْهِ الأول مِنْ 
وجوه و كَوْنِ الوجود لي 
وَجَوَابُ الثاني تَقَدَمَ. 


.)01  ه١ص( وشرح للأصفهاني‎ )0١ راجع طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص‎ )١( 

(؟) في (ع): فيهما. 

(6) في (ع): فللشيء. 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق5١٠/ب).‏ 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص76).‏ 

(1) طوالع الأنوار» للبيضاوي» (ص١ه).‏ 

6 راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص”١١).‏ 

(8) في (ع): وقد تقدم. 

(9) يشير إلى قول سراج الدين الأرموي: كون الشيء ماهية معيئة عارض تشترك فيه الماهيات 
المعينة . (لباب الأربعين» ص ”7). 


هد 7نم به 


وَكَذَّا جَوَابُ الثَالثِ. 


دعاب عن عَنْهُ «الكَاربويٌ) وَ(حَوَاجَة جَة) بمنع صِدْنٍ مُطْلّقٍ التَعيْنِ عَلَى د00 
الا اده شْيَرَاكِ المَعْتَوِي ' بل كل تعَينٍ مكلت ِلآحَرٍ تمس مَامِيّيه» قَلَا 
و يذ لتعن زَائِدِ ع 


. يعفر ع 9 


ا(فيه): رَعَمُوا أنه قَذيكون التقخمٌُن تتلرل القاوك) كيه َوْعَها في 
شَخْصٍ وَاحِدٍ ؛ ِأنَهُ متى وُجِدَتْ يِلْكَ المَاهِيَةُ يه وجَدَتْ يِلْكَ السخْصِكةٌ0 


# 6 موات م 6 
وَافِيهَا: إِنْ كَانَ ين يَلْكَ0؟' المَاهِيّة مِنْ لَوَازِهَا لَمْ يَكَنْ ذَلِكَ الع إلا 
. )2 
شي شَخْصٍ وَاحِدٍ 


ا ع سل 000 ٠‏ 1 ل ض ضام 1 أ 0 رم 8 
وَافِيهًا) أيْضا: إن الحَصرٌ نوع المَاهِية شي شخصها كان ان 
1 ل 0 
ا دا وح عاك 
نا١‏ وعله د عندهم هو صر به ١‏ وي وَغَيْره ) وهو تناع 


4ك ار 


المُحَالَقةِ يَبْنَ لَوَاِمٍ | لطبيعة الوَاحِدَ حرة/8 + فَإيْطالهًا ينطله 


(1) في (ع): أفراده. 

(؟) راجع كلام الكاتبي تقريرا وجواباً في المفصل في شرح المحصل (ق70/أ) وتلخيص 
المحصل للخواجة نصير الدين الطوسي (ص”7١٠١).‏ 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق4١٠١/ب).‏ 

(:) تلك: ليست في (أ) و (ع). 

(0) المباحث المشرقية » للفخر الرازي » الفصل الثامن عشر في علة تشخص الشخاص (ج١‏ /ص 0171 . 

(5) في (أ): تشخصها 

(0) المباحث المشرقية» للفخر الرازي (ج١/ص77).‏ 

(4) طوالع الأنوار» للبييضاوي (ص 07). 


ذ ع اذ سب 


جع الفصل الثالث: في الماهية ِو 
م حر ا ا 2 2 8 ٠‏ الى اس 0 0 ' الم له اسه 
وَافِيهًا0: وَإِنَ لم يكن مِن لوَازِمهَا كان مَعلولا لِغْيْرِهَاء سَايِق على 
2 2 00 م كونهُ غ2 يد كك لَهَا؛ لذن ث8 رمه ينبت لها 2 ته لِغَيْرِهَاء 


72 


وَمُكَاقَاتِِ لَهَا لا بِحُلُولِه فيهًا رت عدم امحل عل الكَال » 7 لتيل 


م 


يع تأر ا عَنِ الشخْصٍ 5 ' قَلرمَ كوْنْهُ بِحُلُولِهًا ة فيه ٠‏ َكل تزع ذي كَثْرَةٍ 
أَشْخَاصٍ فَكَتْرَُه جب المَائؤ» فَكُلُ ما ليس تومه في كدخْصِه مَاَي ه) 
فلتا: مَلْرَمُ الْحِصَارٌ أنْوَاع المُمَارِمَاتٍ في أَشْخاصٍ 
0 نَوْعَهًا مُنْحَصرٌ 0000 
أ ع 2 


0 ضَافَةَ | إلى الْمَادَةَ مِنْ غير تعين 60 في الات كتسَخْصَاتَ احا 


0-1 


3 


+ 


راض ؛ إن 6 اي فِي مَوَ مَوَادما 01 أ و 
رَائدَةٍ عَلَى الإضَافَاتٍ”") 
وَتَعََبَةُ (فيد) - بَعدَ فيه ما الُْوا عل مِنْ أن فيد الكليَ بالكزّع لا 
عي م ه و هت 6ه م 5 


بقيد تفيد شَخْصِيَة - بقولِهِ : «وَلِقَائلٍ أن كول الود الي انضم للماهية فتعيتت بو 


َ 0 حَنثٌ 2 و 
إِنْ كا َهُ مَاهِيةٌ فَهِيَ مِنْ حَيْثْ هِيَّ هي كليدٌ وَالكلَيه | إِذَا اذ لق كله 
ل كحي كك العابكة 5 كر جز : ل 


5 


لِأَحْوَال 


. 


)١(‏ في (ع): شخصها. 

)١(‏ في (أ): ملازم. 

() في (ق): تأخيرها. 

(:) في (ع): التشخص. 

(6) راجع المباحث المشرقية » للفخر الرازي (ج١/[ص76‏ - /ا/ا). 
(5) في (ع): معنى. 

(0) في (ع): بحصولها. وفي (3): بحلوله. 

(8) في (): محلها. 

(9) راجع المباحث المشرقية » للفخر الرازي (ج١|ص/ل‏ - 78). 


هد ١...‏ ج©ه 


الباب الأول في الأمور الكلية 
ل بوي 

0.1 ع عر 2 وسسم 3 سه 2 لق 
َم يكن له مَاهِيّة امْتَتعَ انْضِمَامَه لِعَيْره)"' 

وَتَقَلَ «الَصْبَهَانم © تَعَفَيه تعَقَبَهُ بِأنَهُ لو كَانَ تكد أشخَاصٍ الْمَاهِيّةَ بِسَبَبِ كر 
مَحَالَهًا كَانَ نكت المَحَال 1-7 المكمَاِلَةٌ بِسَبَبٍ مَحَالٌ أَخَرَ وَكَسَلْسَلُ . 

وال : ذوَأعيت بن ما لا يََلُ لمكم 05 ََِْدٌ في تَكَثْرِهِ لِمَا قبل لِذَاتِِ 
وَهُوَ المَادَةٌ وَهِيَ لا تفْمَقَرُ في تَكَدُِمَا لعَايلٍ آخْرَ بل إلى فَاعِلٍ يُكَمدهًا فقَطْ . 


قَالّ: وَالكَن َنَّ عِلَهَ التَشَخُصٍ تَحَّقُ المَاهِي ِيّهَ في الكَارج؛ لِأنه ذا 


52 


لبت العا عاط ب رار دالا تفكن فد تعدة ولا شركة؛ كانت 
هناك مَادَهُ كد و7" إضَافةٌ أَرْ لا فحن المَاهِيّةَ كَافيِ في ى كمليها ا تَعَدَّدَتِ 


أ“ 
ل 


6د 0007 
الأشخَاص بِتَعَدَدٍ الوجُودَاتٍ لِلمَاهِية. 


تمتقر في تشَخْصِهًا لِمَادّوَ َل كَانَتْ مَادَية كُ يع تكَحَفَنْ إلا دق َلِلَمَادةٍ 


0 في لتَشَخْصٍ ) و لمطلو ان 

وَتَعَقَية َعَقَبَهٌ «البَيْضَاوِيٌ) 0 اقب عالةة لكين ص المَوَادٌ وَعَوَارِضِهًا إِنْ 
تَعَلّلَ بِحََائِقهَا لَمْ تَعَدّدْ وَإِلَّا تَسَلْسَلّتٍ المَوَادٌ. وَالحَنُ ِحَالَةُ دَلِكَ لإرَادَة 
القاعل المُخْتَاب)0*) 


ول يار د لحف لخن ب ار إن لم تكن مَاديّة لَمْ 
بالمًا 


)١(‏ راح جع الملخص » » للفخر الرازي (ق:١٠/ب‏ دق معطأ). 

(0) في (ع): أو. 

() جمع ما سبق وارد في تسديد القواعد للأصفهاني (ج١/ص 4"7‏ 87) وهو هنا ببعض 
اختصار . 

(4) بقوله: ليست في (أ) و (ع). 

(5) طوالع الأنوارء للبيضاوي » ص" ه . 


5د ١١م‏ جع 


5 الفصل الثالث: في الماهية ِ 


علد وَكَلِمَاتُ القَوْمٍ عَلَى أصُولِهمْ المَاسِدَةٍ. 


ترم وري م2 2 عا 2 00 2 04 2 
«الطوسي) : والتميز يُعَايرٌ التشخصٌ » ويتجوز امتيّار كل من السيئيْنٍ 
لحر 
(الأَصْبَهَانيٌ): لأن 5 تشَخْص الشّْءِ إِنْمَا هُوَ فِي نَفْسِهء وَتميْرُهُ إِنَّمَا هو 


فل قا مَفْهُومٍ كَوْنِ تَصَوّر الشية 7 يَمْنَع َمْتعُ مُطْلَقَ شِز كة فيو وَهُوٌ 
العَصَسخْص - لِمَفهُومٍ اخقصاص الشئاء 0 ركه وَاضِحَةٌ ) يهم عو 
0 6ساء مم 62 امس ج 5 7 ال مس شم سم ا 0 
مِنْ وجد؛ لامْنِيَازِ توع عن آخرّء وتشخص ما انحصرَ نوعه في شخصودء 
رمع 8 م 4 1 م جم م 0 ٠‏ 0 
0 عَنْهُ الامتيا لد 


مُنصِلٌ بالآحَرِ وَلَوْ بِمَعتى الإضَائََء وَالَانِي مُنْقَصِلٌ عَنْهُ هَامْيَارُ كُلَّ مِنّ 
الأمريْن بالآحَر يَمْتِيعُ”" كَوْنْهُ عَنْ كُلّ مِنْهُمَا؛ وَإِلَا كَانَ كل مِنْهُمَا مُنْصِلاً بالآحَرِ 


2 عوبر 


مُنْفْصِلاً عَنْهُ ِاعْتبَارٍ وَاحِدِ . 


خا مد 


)١(‏ إلى: ليست في (أ) و (ق). 

(؟) في (أ) و (ق): للطبيعة. 

() تجريد العقائد لنصير الدين الطوسي (ج١/ص ١‏ ”47) ضمن شرح الأصفهاني. 
(4) تسديد القواعد للأصفهاني (ج١/ص‏ 1477). 

(5) وتشخص: ليست في (أ). 

)١(‏ في (ق): يمنع. 


د ١١م‏ جهن 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


هجطمب ل جه 





قصائل : 


َيه 


رفع لير 


5 ل لسر 
لقني : تصَوواتها ديق 


0 7 


ع ته عن ٠‏ 4 . هو م 2 م ب 0-72 

وَافِيها): لا يُمْكِنُّ تعريف شَيْءِ مِنْهَا إلا بِبَيآنَاتِ دَوْرِيّةَ لا يُمْكِن 
00 و ا 3 ٌّ 0 
تَعْرِيفٌ وَاحِدٍ مِنْهَا إلا بِسَلْبٍ الآتعرَيْن عَيه؟) 

رَافِيو)» ١مَعَهَا0:‏ الأكْرَبُ مِنْهًا إلى طبيعة”" الوّجُودٍ أَعْرَفْء وَالوْجُوبُ 
ر 2 ر 0 و و 2 ٠.‏ 
َْرَبُ ِلَب متَعْرِيف الإمْكَانٍ وَالإمِْتاع بِالوّجُوبٍ أَوْلَى مِنَ العكس0) 

3 ُ م 9 347 2 عه 5 

«الْأَثِيرًا: الوجوب: اسْتَعْتَاءٌ الشئء بذاته عَن الغْيْر » وَيَلرّم مِنْهُ عَدَمْ 

توق عَلَى الكثر .60 
.ع 


انه اخ . 0 ل ام 6ت كَ ا .٠ه‏ سر را 
وَافِيهًا): للوجوب اعَيتبَارَان: كونه مُسْتَحِقَا للوجود مِنْ ذاته» وَعَدَمَ تَوَقَفه 


.)1/1١١١ق‎ - ب/١١١ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١1( 

(؟) راجم المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص7١١).‏ 

(*) في (1): طبيعتي. 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١١/])‏ والمباحث المشرقية له (ج١/ص117).‏ 
(5) وهذا نص كلام أثير الدين الأبهري في كتابه «كشف الحقائق» (ميخ/ص .)1١5‏ 


هب ٠١م‏ جه 


5 الفصل الرابع: ف الوجوب والإمكان والامتناع 9 
في وُجُوده عَلَى العَِرِء وَعَذَا مَْلُولُ لور( 
5 2 ع 
وَفِي كَوْنٍ الؤّجُوبٍ ثُبُوتيّاء أو عَدَيًا ٠‏ طرقٌ: 


٠‏ 02000 ا 8ه اصمةى 0-4 ةّ 0 2 0 ا 
(فيه) » («معَها): هوّ مِنْ حَيْتْ عدم توَقفه على الغيّر عَدمِيرٌ لا شك 
00 


قُلْنَا: بَلُ فيه شَلكّ ؛ لِأَنَهُ اسْيمْتاءٌ الة 
شه وو ينحنت كزنة متضييقا اث 000 
رَ١فيه):‏ ليْسَ 0 

وَهْوَ تقل «الأَيِير)() وَ«البَئْضَادِيٌ)0 طوس 00 1 وَغَيْرهِمْ . 


6٠‏ -320 02 س0 س1 - 0 1 م و 
«الفْهري): 7 كَل ال لقا وَرَعَمَتِ الفلاسفة أنه يه 


مما لم معرى ىم 2 . ا اسم ل م 
وَالعَجَبٌ مِنْهُمْ أَنَهُمْ َرُوا مِنَ التزكيب» عَم قَوْلهِمْ: نه 0 وَمَيرُوا به وجود 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص؛4١١).‏ 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١١/|)‏ والمباحث المشرقية له (ج١/ص4١١1).‏ 

() المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص4١١).‏ 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١١/أ).‏ 

(5) في كتابه «كشف الحقائق» (مخ/ص5١؟١١).‏ 

(5) راجع طوالع الأنوار (ص05). 

(0) قال الطوسي في تجريد العقائد: والثلاثة ‏ أي الوجوب والامتناع والإمكان اعتبارية؛ 
لصدقها على المعدوم» واستحالة التسلسل. ولو كان الوجوب ثبوتيا لزم إمكان الواجب. 
(ج١/ص774‏ -117) ضمن شرح الأصفهاني. 

(4) قال الإمام شرف الدين: هو عند المتكلمين راجمٌ إلى سَلْبٍ ؛ إذ معناه: سلبٌ قبول العدّمٍء 
ويلزم منه أنه غير مستفاد من غيره. (شرح معالم أصول الدين؛ ص .)٠٠١‏ 


هد مم جهنم 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


التارئ تَعَالَى » فيَكونُ مُرَكبًا 
2 5 8 َه - معو 
ولا بُعْيهِمْ أن وُجُوبَهُ لَيِسَ رَائْدَا؛ فَإنَا تَعقِلٌ كَوْنَهُ مَؤْجُودَاء كم تَطْلْبُ 
0 0 وضظه والعيلرة 1412 اتن بقار 


ه 


6 5 7 .6 1 1 2 
قلتا: المَعْقُول مِنْ كَوْنِه مَوْجودا هر دق مُطلق الوجود الذهبي عَليْهِ» 


35 حَقِيقَةَ وَجُودِه العَينيٌ ) وَهدَا لا شَكَّ فِي مُكَايرَتَهِ وُجُوبَهُ ولا َلْرَمُ مِنْهُ 
و د) 
ور 
وَتَحْوهُ مَا وَجَدْتُهُ لحَوَاجَة مِنْ قَوْلِهِ في رَدَ كيل «المَخْرِ) عَلَىَ أن 


1 


ُجُوهُ راد على ماوت بن عر مشر وَمَاهِيَتَهُ ع2 الشركة 02 » بن وجوده 
الفتلرم + هوّ المُشْتَرَكُ ؟ بيك بيه وَبَبْنَ غَيْرِ ؛ وَهُوَ أَنْدّ مَعْقُولٌ يَقَمُ عَلَْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ 
كيك واي موَ خَدُ شوم هو وجوه الكارج408) 

و وَالَّذِي قل «الشهْر ِسْتَانِيُ) فِي آخر القَاعِدَةٍ المَّاسِعَة عَنِ القَلَاسِمَةَ أن 
ري 

وَافيهًا): الارل وجوة: 


* الأوّلْ: أن اسْتِحْمَاقٌ الوُجُود مُقَايِلٌ لِالَااسْيَحْقَاقٌ الوُجُوواء وَمُوَ 
عَدَمِيئٌ؛ لِصِدْقِهِ عَلَى المَعْدُوم؛ بصِذقِه عَلَى المُمْتَيع وَهْرَ وَاحِبٌ العَدَم» 
)١(‏ راجع شرح معالم أصول الدين» لابن التلمساني (ص .)1١٠١‏ 
(؟) في (ق): تركيبه. 
جوع راجع المحصل للفخر الرازي (صع:). 

(4) تلخيص المحصل للطوسي (ص؛ 4). 
(0) نهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني (صض؟؟١).‏ 


هد 6م عبع 


.20 الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 
َالمُمْكِن وَهُوَ جَائْرُ العَدَم» وَالصَّاوِقُ عَلَى المَعْدُوم يَمْتَيمٌ كَوْنهُ تُبويياء 
لِسْتِحَالَةَ انَضَافٍ المَعْدُوم سك توق + فكون ابلك موي20 

وَذَكَرَهُ «فيواء وَرَدهُ بقَوْلِهِ: إن ولك : 3 لشاف مشيول عل 
الشنتيم وَمْوَ توم مُالَطة» أن الشنتيع إن 6 كان لَه ذ في تَفْسِهِ تَخَصّصصٌ أَمْكَنّ 
أن يَكُونَ مؤصُوًا بعفة 7 ري وإ َم يَكُنْ ل في كفِْدِ تَحَطّصصٌ افققع العم 
عَلَيِْ إِلَّا مِنْ حَيْتُ إِنَّ الذَمْنَّ بذكن ار بخ للها اوم في الوْجُودٍ 
الكَارِجيٌ : لكوم عَلَيْه بِهَذَا الحُكُمٍ هُوَ تلك المَاهِيَةٌ الْحَاصِلَةُ في الذَهْنِء 
وَعَلَى عَذَا لا يُكون ل 0 


ولنا: يريك بقَْلهِ: إن كان للْمُمْتع 0 0 آخره» 0 
اماع اجْتِماع العركر وَالسّكُونِ» مم اسْتِيفَاء شُرُوط التُتافقض: عَعْلُومٌ 


فر 


أ ى ك2 عي 
رَامَعْلُومٌ): صِنَةٌ تبوييةٌ ؛ لِأنَهُ تقيض الْامَعْلُوم؛» وَهُوَ عَدَمِيٌ . 


ا 


وَكَالَ دالأَكِيمُ»: لا مُثَالَ: الرجُوبُ تقيضة للاوجُوب0". وهو عَذَبِيّ ؛ 
لْحَمَله ؛ عَلَى الممتنم » الول عَلَى المَعْدُومٍ مقاو] إل رم انُصَافٌ 
المَْدُوم بع وُجُودِيةٍ: قال و جوبٌ نو وُجُردِي ؛ نا َقُولٌ: إِنْ ار 


اللاوُجُوب” عَلَى الشنقيع أله مَضْرعٌ لَه بالإيجَابٍ المَمدُولِ في الكارب") 
)١(‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص» .)1١85 - ١١‏ 

.)ب/١١١ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(") زاد في (ق): الحركة. 

(4) في (ق): نقيض لا وجوب. 

(4) في (ق): لاوجوب. 

)١(‏ في )١(‏ و (ع): الخارجي. 


#9 6١م‏ خ#©©» 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


0 و راك 6. . 2< م سه ع 1 و 

فَمَمْتْوع ؛ لِتَوَقف صِدَقٍ المُوجِبَة الخَارِجِيَّةٍ تومير عَلَى وجُودٍ المؤضوع في 
الكارج: وَإِنْ أَرَدْكُمْ به حَمْلَهُ عَلَى الصُورَة لذخي لَمْ يَلْرَمْ مه من كوه 200 
3 المَفُْومَ المَعْدُومَ في الحَارج 0 دمت َِن 


على 58 مه 0 0 عوقو م 1 
أَرَدْتَمْ أن الو 1 2- عَنْهُ لم يق فض سَلْبُ الوّجُودٍ عَنْهُ كَؤنَ الوّجُوبٍ أمْر 


0 
م . 7 2 
وَ(فِيهَا): اح حْتَح بَعْضُ الك 57 1 و بنك كج قِبمٌ الاميتاع» 
3 ا 2 0 ا 0 ص عو 
َالانتِتَاٌ عَدَمِي ؛ إِذ لَوْ كَانَ تمونيًا لوَجَبَ كَوْنْ 0 يا مكو الشعقي 
سر 4 عدي َّ را بي 7 


قَالَ؛ وَلِقَائِل أَنْ بَقولَ: كَمَا أن الوُجُوب بُقَابلُ الانيتاع» كَذَا بَُابِلُ 
لإمْكَانَ» فَإِنْ كَانَّ الإمْكَان”" تُبُويًا لَِمَ كَوْنْ الوّجُوبٍ عَدَيا وَإِنْ كَانَ الإمْكَان 
هُوَ يُقَابِلُ الامْتاعَ » لَِمَ كَوْنُ الانيتاع تُبُويياء وَالوُجُوبُ يُقَابِلكُ كَيلْرَمُ 


- 


56 إروع ل 4 5 م 


وَالحَقٌ أن الوُجُوب لا بُتَاقِضصُ الاميتاعَ» بل هُوَ أَحَدٌ أَجْرَ رَاءِ تَقِيضِهِ 
نْ بُنَاقِضَانِ الانيقاَ العَدَِىَ » 


0 ا سه : 
فَيَكوبَانِ ردن قلا: تقيض ما كَان عَدَمَا لوَجودٍ خارجي تكون ‏ جووا 9 


(4 


)١(‏ في (ع): الوجود. 

(؟) راجع «كشف الحقائق» لأثير الدين الأبهري (مخ/ص56؟١).‏ 
(*) الإمكان: ليست في (أ). 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص9-115١1).‏ 
(5) راجع طوالع الأنوار (ص05). 


9 بم جع 


١‏ الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 1[ ع 


مه 5 و له ره 
قُلْنا: حَاصِلهُ رَاجِعٌ إلى مَا تَقَدَمَ عَنِ «المُلَخصٍ) و( الأَثيرٍ). 
٠.‏ لم 2 م 1 د 0 
* القّاني: «فيها»: وُجُوبُ المَّْء سَابقٌ عَلَى وُجُودِه؛ لْأنهُ ما لَمْ يَجِبْ 
3 عل عه 7 4 2 ا 1 له 4 د 1 
م جار على اماف الكل ون الخارد واتعي 1 


حا 


فِي تَفْسِهًا؛ ؛ وَل كَانتْ توتيّة» بَلْ تَخَصّصُّهَا تابعٌ تس المَؤْجُودَاتِ اله 
وُصِدَّتْ يتِلْكَ الشُلُوبٍ» كَلَوْ كان الوُجُوبُ سَلَيًا لأحْرَ دعن الكري وتذية 


8 


5 


2 ظي 5 4 

وَرَدّه «فيه) بِقَوْلِهِ: اسْتِحْفَاق الوجود سَابِقٌ عَلَيْهِ وَالسَابِقُ عَلَى وُجُودٍ 
ص 2 598 سل 0 
الّيْءِ يَمْيَمُ كَوْئهُ صِمَةَ ثبُوييّة”"" 

وَرَده ده «الأَي) ِقَولِهِ: لاله أذ وجَودٌ الشئء مُتَقَدَمٌ على جمِيع أُوْصَافِهِ 

2 م 0 8 8 اسم 
التَلية؛ لِأَنَ المَمْهُومَ السَلِيَ أَمْدْ اغَْارِي لا يَصِحٌ عَلَيْه التَقَدُمُ وَاكَأَخْرٌ؛ إذْ لا 
حُصولٌ هُ في الأَغْانٍ 9 


عوصث 02ت 
وححة الثاني وجوة: 

٠ >25‏ 20000 00 ا رس 8 0 > إع 
03 الاول: «فيه)2 (مَعَهَا): لو كان ثبوتيًا لكان مُسَاويا ف ثبُوتِه لِسَائْرِ 


و 


الْمَوْحُودَّاتِ ) وَمُخَالِكًا في مَاهِيهِ 1 وَمَا به الا شترّاك و لمَا 1 به 


ً 


الاشْيراك» فوجودة مُعَاير لِمَاهِيته . 


ل رصا لا 


نَ ماجيّتة إِنْ لَمْ تَسْتَحِقٌ ف الوّجُودَ لِمَا هِيَ حِي كَانَتْ مُمْكِنَةَ العَدّمٍ لِمَا 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص5١١).‏ 

(؟) الملخص للفخر الرازي (ق١١١1/ب).‏ 

(5) راجع «كشف الحقائق) لأثير الدين الأبهري (مخ/ص5١1).‏ 
(؛) في (1) و (ق): مخالف. 


© 7١م‏ ج©» 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


يك ٠‏ 72 همه أ كن 0 ك. 2 
هِى هِى» فَيكُونُ الوَاجبٌ لِذَّاتِهِ مُنْكِنَ العَدَم» وَإِنِ اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ الوّجُودَ 
م و عدر و ين 0 2 لل ع عه اضر و 
كَانَّ اسْيِحْقَافَهًا لَهُ رَائِدَا لَرِم التَسَلْسُل وَإِنْ لَمْ يَكَنْ رَائِدَا لَمْ يَكُن الوجُوبُ 
تَابنَاء وَهُوَ المَطْلُوتُ0) 
2 الكّانى: (فيهًا) , (مَعَهُ): الوجوبٌ حدم 7 الوجود؛ لَك عقاف 


الؤْجُودء وَاسْتِسْفَاقٌ الوّجُودِ مَقَدَم عَلَى الوّجُودة". كَل كَانَ الوّجُوبُ ويا 
٠.‏ راس 


أث ” ل عو مد م ا له مر مسو انهاه لع ةلم 
لزمّ أن يكون ثبوت الصفة لِلمَامِيّة سَابِقَا على بوت المَاهِيَّة» وَهِرَ مُحَال 


60 آنا‎ 
١-6 


الَّالِتُ: «فيهًا): 2 كَانَ 0 كَانَّ دَاخلاً ذ في مَاهِية الوؤجُود أو 


واي يه النَيْءِ مُتَقَدَمةٌ د على اْتِسَابهَا إِلَى غَْرِهَاء كَمَاهِيه 505 على 
وُجُوبِه» وَيَسْتَحِيلٌ تَقَرُمُ | لمتقد مين لاا وى ليك برا رشق ارده 
الكَارِجَ عَن المَاهِيّة متَقَومٌ بهاء وَالمَتَقوم بِالمَاهِيّة هِيّة مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا مُمْكِنّ في ذَاتِمِ 


9 م“ 2 


:3 : - 
قيكون الوّجَوبٌ بالذات مُمْكِنا بالذات» وَالمَمْكِنْ نما يَجِبّ بوجوب سبو 


52 


ع 0 


كسا من ع ع اس 0 2 2403 
فَلِلمَاهِيَةِ ووب آخر قَبْلَ هذا الؤجوب. فيتَسَلْسَل 


وَكَرَرَهُ في «المَعَالِم) بِقَوْل 


بمو 
5 


له: «لؤ كان ويا كَانَ تَمَامَ المَاهِيّةَ 5 جِرْعَهَاء 
َو خحَارِجًا عَنْهَاء وَالأَوّلُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنّ الصَّرُورَة قَاطِعَة”* بالمّزْق بَيْنَّ الواجب 
(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١١/أ)‏ والمباحث المشرقية له (ج١/ص117).‏ 

(؟) لأنه استحقاق...على الوجود: ليس في (أ) و (ق). 

() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص117١)‏ والملخص له (ق١١1/1).‏ 

(14) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١//118-111).‏ 

(0) في (ع): ناطقة. 


© مم جه 


د الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 9 


لِذَاتهِ 0 ور 0 دجوي بِذَاتَه ايو تفلوم. 


لج ع لاي ف ١4‏ وله له الات 


عو 


وه رقي. ر "م )| 5 اع ع سك ر كس إل هم 6ه(1) 
«الفهرى): صحة هذا التقرير وجب رد صفات الَارئ المعنوية إلى 
ل 0 ا 
- 


2 


ها ٠‏ 58 م ع .2 3 2 .6 
قَلَن: الحق أنه 00 وَإلا كان 7 0 0 د 


-©86 المَسنألة الثانيَة: فوأحكام الوجوب لِذَاتِهِ 8ه 
د الأوّل: 7 في «المُحَصَّلٍ )!1 و« المَعَايب)”* و وَغَيْرهِمًا هِما: الوَاجبٌ لِذَّاتِهِ لا 


يَكُونُ وَاجِبا لِميْرِِ؛ وَإِلَا كَانَّ ييا عَنِ المَيْرء لا عَييا 06 

(1) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص7”0). 

)١(‏ في () و (ق): المعقولة. 

() شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)1١١‏ 

.)4” المحصل للفخر الرازي (ص‎ 3 ١ 

(0) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص»+”). 

00 قال الإمام شرف الدين بن التلمساني: يعني: فيكون مستفاداً من غيره لا مستفاداً من غيره» 
ويكون وجوده لذاته لا لذاته؛ وذلك عين الجمع بين النقيضين. (شرح معالم أصول الدين» 
ص 7) قال القاضي الخونجي: الواجب بالغير ممكن لذاته» فلو كان الشيء الواحدت 


© وم ح#©» 


مسر 


عصرم 


9 الباب الأول: في الأمور الكلية : 

4 الاي : «فيهمًا): وَل كن 0 لِحَاجَيَهِ لِأَجْرَائْهِ » وَهِىَّ 0 

«الكَاتبيٌ» وَغَيْرُ: وَلَوْ كَانتْ غَبْرَ حِسّيّة» كَالهَيُولَى وَالصُورَوَ") 

«الفهْري): :هذا أَصْل الفلاسئةء .به قالوا ءا تذكة لهم فى في الصّمَاتِ 
وَِْبَاتِ العْقولٍ» بوالفخرا ب باتباعه إِيَاهُمْ كَالَ في الصّمَات: (إنَهَا فنك بِاعْتبَارٍ 
اتا وَاجِبَةٌ بوجوب ا كمَوْلٍ المَلَاسِمَةْ في قِدَمٍ العَالَمٍ و باللد من 
8 
ل العَاليم. 


وَالمُلْجىُ لَهُ فِرَارُهُ من التزكيب» َع لازم له؛ لِأن ملو الصَّمَاتِ غَيْرٌ 


نها الكل وما ل الكو وما لاء كك لكة: مُرَكّبِ مُفتقد ل ( 

مُتَحِدِ ؛ مِنْهَا المَتَعَلقٌ وَمَا لا » وَالمؤثرٌ وَ كولم : سل مفتقرٌ لغيْره 

إن أَرَادُوا باِْقَارِه إِقَادَةَ الوجودٍ سَلمَ مُتَاقَاتَة الؤجوبء وَإِنْ رادا أ لا تُعلم 
ده قن 2 


529 0301 
مَاهِيُهُ وَلَا تُوجَدٌ إلا مَؤصوقّة بو» مُبِعَ مُتانًا ُ الْوْجوبَ وَملْرُومِيهُ الإمْكَانَ . 


0 


مو الى ع رهاظ صن 0-0 روع اع 2 لور سكم س 01 م2 
وقوله: «كل موجودين مُتَلازِمَيْنِ بمتنع ارتفاعهمًا وَليسَ حدهمًا عله 


56 رِ_ ب - لي 8 و م 
ا كر وَلا مَعْلولا لَهُ مَُال) مَحْضِئْ دَعْوَّى » لور 25 ذاتٌ 9 


- واجبًا لذاته وواجبا لغيره يلزم أن يكون واجبا لذاته وممكنا لذاته؛ وهو محال. (شرح معالم 
أصول الدين» مخ/ق707). 

)١(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص47)» ومعالم أصول الدين له (ص4”). 

(؟) لفظ الكاتبي: واجب الوجود لذاته استحال أن تكون أجزاء تقوم ذاته, لا أجزاء حسية 
كأجزاء الجسم على رأي المتكلمين» ولا عقلية كالهيولى والصورة على رأي الحكماء. 
(المفصّل في شرح المحصل» ق77/أ) وراجع أيضا شرح معالم أصول الدين لابن 
التلمساني (ص /!ا9). 

(*) هذا كله اختصار شديد لكلام ابن التلمساني الفهري في شرح معالم أصول الدين (ص 48 - 
.)١٠‏ 


هد .7 © 


و الفصل الرايع: في الوجوب والإمكان والامتناع بع 


فلتا: حَاصِلٌ كَوْلٍ «الفِهريٌ»”" لِمَنْ تأَْلَهُ الْيِرَامُ التَركِيب الكَثْر مَلْرُوم 


قاد الأَجْرَاءِ وُجُودَ الكلّء وَلَا أَقوله. 


# ا 


وَالْكن. أن المُتَعَفَلَ مَمْهُومَانِء إِنْ كَانَ الحكم المنسوت” ليما ِنَم 7 


5 يشير المصنف إلى قول ابن التلمساني الفهري في رده على الفلاسفة: «قولكم: «كل‎ )١( 
مفتقر إلى غيره؟ ما تعنون بافتقاره إلى غيره؟ إن عنيتم أنّ ذلك الغير يفيدٌه الوجوة فمسلم أنه‎ 
ينافي وجوبّه بذاته» ونحن لا ندّعيه؛ وإن عنيتم أنه لا يفيده الوجود , وإنما المعنعٌ به أنه لا‎ 
 دوجولا ُصوّر ماهيثه ولا يوجَدٌ إلا موصوفاً به فلم قلعم: إن هذا التوقفق في العلم أو‎ 
الذي سميتموه افتقارًا  ينافي وجوب الوجود أو يستلزم الإمكان؟! فإِنْ الإمكان إنما يتحقق‎ 
بصحة الارتفاع» وإذا كانا واجبين ولا يصح في العقل ارتفاعهما ولا ارتفاع أحدهما فلا‎ 
)98 إمكان ولا احتياج إلى الغير (شرح معالم أصول الدين (ص‎ 
وقد نقل الشيخ أبو حفص عمر القلشاني في شرحه على طوالع البيضاوي كلام ابن‎ 
التلمساني الفهري بتمامه وامتدحه بقوله: اوهو كلام منوّر الصدر صحيح الاعتقاد)» ثم‎ 
قال: وقد بتر الشيخ ابن عرفة كلامه» واعترض عليه في بعضه بما لا يصلم اعتراضاً إذا‎ 
تؤمل . (نقله الشيخ أبو عبد الله التواتي في كتابه غنية الطالب ومنية الراغب في علم الكلام»‎ 
.)1١5ص[ مخ‎ 
وقال الشيخ أحمد بن زكري في منظومته (محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد):‎ 

لِكَرَّفٍِ الدّين عَرَا ابِنُ عَرَقَهُ تك ا الْيَرَهة وَوَصَدفقَةْ 

قَلْتُ: لسرت انث كذ آلافة #كسسص] الزفحية وَوَفَبنَيةٌ 

عَجْرُ الخُصُوم القَصْدُ فِمَاكْرِضْ ١‏ وَهْوَّوَرَاء المع بالذِي اعْتّرِضْ 
قال الشيخ أحمد سوم ان كر هذه الأبيات: يعني أن ابن ردت نشرت الدين ابن 
التلمساني أنه التزم القول بتركيب الإله» قوله: «قُلْتُ: الصّوَابٌ أنه كد أَرّمَهُة البيعين» هذا 
من المؤلف اعتراضٌ على ابن عرفة في نسبته لشرف الدين التزام التركيب» وأنه وهمٌ في 
فهم كلام شرف الدين؛ لأن مقتضى كلام شرف الدين ومقصودّه تعجيرٌ الخصوم وإلزامُهم 
القولٌ بالتركيب بناء على أصولهم » وشرف الدين منرّهُ الساحة عن التزام التركيب» ووراء 
المَنْع فيه. (مختصر نظم الفرائد ومبدي الفوائد في شرح محصل المقاصد» مخ/ص187١).‏ 


© مم © 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


ترك مستوعيها نوو تركك رقن على أخدائفه ماف لِلوجُوبٍ بالذاتِ» 
ا مَا هُوَ لِأَحَدِهِمَا باغتتار * ثبوت الآآحر لَهُ لك ليس ممركب ل و 


لي 


ن 


0 


5 0 َ 2 مه 8 0 مع 
وَا ماف لِلوّجُوب بالذات”"» وَبِهِ يُرَدُ مَا تَوَهّمَهُ «الَخْرٌ مُوجبًا ِزَلتِِ المَذْكُورَةٍ 


وَافيكََ تيب الوَاجبٍ لِذَائِِ اعبار الكَارِج وَاضِحٌ يمَا مرّ» وَكَذَا باغتبار 


العقْلٍ يما يُذْكَرُ إنْ شَاءَ الله تَعَالّى فِي قصل الَنْزِيه» مِنْ تنْزِيهه سْبْحَائَهُ عَنِ 
الجنْس وَالقَضْل"" ْ 


)١(‏ منسوب: ليست في (ع). 

(1) وإن كان إنما هو.... بالذات: ليس في (ق). 

() قال الشيخ أبو حفص عمر القلشاني في شرحه على طوالع البيضاوي »؛ في بيان امتناع تركب 
واجب الوجود سبحاته مطلقًا: «واجبٌ الوجود ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يشارك شيئًا من 

5 . ه مم له . 9 و 

الأشياء في ماهيته بوَجْه ؛ (لِبْسَ كو تَى 45 [الشورى: ]١١‏ فكل شيء سواه ممكنٌ 
للاته؛ محتاجٌ إليه؛ فلو شارك سبحانه شيئًا من الممكئات في ماهيته الممكنة لزِمَّ إمكائه » 
تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإذا بطل اشتراكه مع غيره لم يُحْتَجْ في العقل إلى 
قَصْل مقوّم يمتاز به» فينتفي التركيبٌُ العقلي. 
فإن قيل: لم ينحصر التركيب العقلي في الجس والفصل» إذ يجوز التركيب من أمرين 
متساويين » على ما قرر في فن المنطق» فما المانع من ذلك ؟ ويكون مجموع المتساويين 
مطابقا لما في الوجود. 
قلنا: العقل لا يحتاج في تعقل واجب الوجود إلى ما ذكرتم من الأمرين المتساويين» بل 
يحكم بوجود موجود لا يشيهُه موجودٌ؛ وإلا لزم التسلسل » أو التعطيل» والتركيب يوجبٌ 
الشّه» فيستحيل القول به مطلقا. أو نقول: إذا لم يكن له جزءان في الخارج » ولا مشاركة 
له مع الغير حتى يُفتفّر في تمبيزه عن مشاركه إلى فَصْل » فمن أين يقتضي العقلّ تركيته من 
جزءين متساويين؟! إذ ليس في الخارج ما ينتزع منه العقل منه تينك الصورتين اللتين زعمتم 
ثبوتهما عقلا فقط. فقد ظهر امتناع تركيب واجب الوجود مطلقاً». (نقله الشيخ أبو عبد الله 
التواتي في غنية الراغب» مخ/ص8 )١١‏ وأصل كلام أبي حفص ما ذكره الأصفهاني في 
مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار (ص 04). 


9د مم هع 


١د‏ الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع ع 


* الثَّالِتُ: «فيه): بتَقَدِيرِ كَوْنِ الْوجَوب ويم َمْتَيِعٌ كَوْنْهُ ارجا عَنٍ 
الات ؛ أن كلّ وَضْفيٍ ارج عَنِ الذَاتِ كَهُوَ مُحتَاجٌ» فَيَكُونُ مُنْكِنًا ِذَاتِه؛ 
وَاجبًا لمرو فَيَْمُ المّحَالُ الذي مك000 

قُلْنا: يُرِيدٌ ما تَقَدّمَ ذ في الوَجْه الثَالِثِ مِنْ وجُوو كَوْنِه ليس(" تبويبًا. 

وَافِيهًا) : اكز فاخ عار عو الطصيزو لتقل وك ب و 
لِمَْرِه؛ لِأنَّ كُلَّ مُسْتَقلٌ بتفسد مُتَحَدر تحن هون رض غير وا هو ذا لا : 
2 مَؤصُوءً يوجُوب الوجُودٍ اما بتفيو» فهو تفن دلو َه القمطا و 

َإِنْ لَمْ يَسْمَقِلٌ لم َوْنْهُ كو(" ارمع المَوْصُوفُ إرْتمَعَ » وَكَانَ مُتوَهَمَا عَلَيْ 
كُلُ َرَت هْوَ مِنْ حَيْتُ ذَائْهُ دين هَِنْ صَمّ عَدَمْهُ لمم الَاحبُ» تإذ م 
اده جنا 0 نَّ وُجُوب المَعْلُولٍ كابمٌ لِوّجُوبٍ العِلقّ كَيْكُونُ لِلمَاهِية 
وُجُوبٌ قَبْلَ وُجُوبهَاء وَيَعَسَلْسَل 9*) 

ْنا إن اتققتٍ الذَاتُ مِنْ حَيْتُ حِيَ هي وُجُوبًا كَانَ مُفقصَامَاء كَلَمْ 
َكُنْ بها وَََْهُ وُجُوبٌ آكَرء وَإِنْ لَمْ تفقض وُجُوبا أضلاً كَانَ فيا لِلؤجُوبٍ 


2 


١ 


6 


)١(‏ قال الفخر الرازي عند التعرض للدليل الئالث على كون وجوب الوجود ليس ثبوتيا: لو كان 
وصفا ثبوتيا لكان لا محالة خارجا عن الذات ؛ لأن استحقاق الماهية للوجود نسبة خاصة 
لهاء والنسبة متأخرة على كل المنتسبين» والمتأخر عن الشيء خارج عنه» وكل ما كان خارجا 
عن الشيء وكان محتاجا إليه كان ممكنا لذاته» وكل ما كان ممكنا لذاته فلا يجب إلا لوجوب 
سببه ؛ فيكون للماهية وجوب قبل هذا الوجوب » هذا خلف. (الملخص» ق١11١).‏ 

(؟) ليس: ليست في (أ) و (ق). 

(*) في (ق): كونه وإن. 

(4) في (ع): فيتسلسل. 

هد مم ج+© 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


207 0 ا ره 6 72 ِ م 2 
عَنْهَا بالكليّة» تبت أن الوّجُوبَ بالذات يَمْمَيمُ أَنْ يَكُونَ خَارِجًا عَن المَاهكة(0 


١ َ‏ ٍِ ع . 0 ف 25 
قُلنا: إطلاق هَذَا الث مُوَدُ لِإنْكَانِ الصَّمَاتِ. 


و 


دَفِي (المُحَصَّلٍ): يَمْتَيمُ كَوْنْ وُجُويه ا 
لِلوْجُودٍ كَانَ المَرْع أضلاً لِلأَصْل » وَإنَ ِ 
در و ل 0-0 
الوَاجبٍ أَزْلِيَاء مَيِكونُ وُجُوبْهُ لِرُجُوبٍ مُوَيْرِهِ كَقبْلَ هَذَا الوّجُوبٍ وُجُوبٌ 
كلما ّ 
4 00 م 52 
تَعُورِض بِأَن الؤُجُوب وَالانيتاع كَبْفِيَاتُ نِسْبَِ المَحْمُولَاتِ لِمَوْضوعَاتِهَا 
قهِيَ مُعَايرَةٌ لهم" 
ل 2 6 امه اه 22 و 0 ها 50 00 
ووم لخَوَاعة أن الكيفية العَفْلة تَسْتَمبِعٌ أمرا خَارِجِيّاء بل تتبعه؛ وَلا 
٠.‏ ا وس 17 سو 6 . 7 قرف 
يَْرَعُ مِنْ إِمْكَانِهَا في ذَاتهَا إِمْكَانَ مَا تَتَعَلقُ به مِنْ أمْرٍ حَارجِيٌ 
5 1 
وَافيهًا): وَالوجوت بالغير ثم 


يا 
0 
9-١‏ 
6 
ُ 
٠‏ 
5 
دعم 
3 


لي 0 
وَقَوْلَ «البِنِضَاوِي): : الوَمَا قيلّ: إِنَّهُ سه يَبِنهُ وبين كن جود هت َيِيكٌ: 


.)"1  ”6ص[/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 44). 

() لفظ الطوسي في «تلخيص المحصل»: وجوب القضايا لا يكون جزءا من محمولاتها ولا 
من موضوعاتهاء بل يكون كيفية عقلية لانتساب محمولاتها إلى موضوعاتهاء والكيفية 
العقلية لا تكون مستتبعة للأمور الخارجية » بل تكون تابعا لها ولا يلزم من كونها في ذاتها 
ممكنة كون ما يتعلق بها من الأمور الخارجية ممكنا. (ص 8 8). 

(4:) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص؟177١1).‏ 


هب ١7م‏ © 


00 الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع . 5 
َلَزَن المذو7)2" وَاضِمْ إن اعد لضن مشلماء وه ا 
غرَ «المُحَصّلٍِ)) وَل قلا لِجَوَازِ كوْيْهِ كال د والشقال 
ل 


00 الالو . 
ا 12 


7 


ا 2 كن و وا وريه لو 12 نراه لماي 5 وو 
الكاتبي): اتفق الحكماء وَالمتكلمون على ن وجوب #خنا الوجودٍ 
ني قر وَايدا علن- تامضق” تجعلة الشكماة تش > الذات» وجل 
المتَكَلمُونَ أَمْرًا عَدَوئا وَهُوَ عَدَمْ يا 
الرَابع: في «المُحَصَّلٍ): ب بالذات لا يكون مُشْتَرَكَا بَبْنَ 
040 
شين 


ومَامْ الكلام فيه أَوَلَ مَسْألَة مِنَ التوْحِيدٍ إِنْ شَاءَ اللة. 


سر مه مر 


-86© المَسَألة الثَالتَةُ: فوالومكان وَأَحْكَامِهٍ ©ه 
تقد و01 في تَعْرِيفِه. 


5-8 


اله ثِيرٌ): َه 0 شئاع بِحَالَةٍ ل يَسْتَحقٌ 0 ولا 1 لِذَاتِ 


)١(‏ طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 54) قال الأصفهاني في شرحه: وما قيل: إن وجوب الوجوب 
نسبة بين الذات وبين الوجودء والنسبة بين الشيئين مفتقرة إليهما فتتأخر عنهما فيزيد على 
الذات » ينافي الفرض المذكور وهو كون الوجوب للاته ثبوتياء أي كون الوجوب لذاته نسبة 
ينافي كونه ثبوتيا أي موجودا في الخارج لأن النسبة من الاعتبارات العقلية. (مطالع 
الأنظار» ص 454 6ه). 

(؟) في (أ): ثبوتا. 

(*) راجع المفصل في شرح المحصل» للكاتبي (ق707/أ). 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 54). 

(5) يعني المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص7١21 .)1١4‏ 


© ١0م‏ جهع 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


و ا ل لتك لد تل ل يهم 


٠. 2 2 2‏ مو ام 7 
وَكلرّمُه1' الحاجَة في وُجُوده وَعَدَهِهِ لكَئه7") 


8 #ى. قر يات رفرس وا جنر ابي و عاس ١م‏ 
«المحصل»: هو مَا لا يَلرّْم من فرضص وجوده ولا عَدَِهٍ مُحَال 


ل ام ا ام 2 1 ل 
قُلْتا: فَالإِمْكَان: كَوْنْ الشَّْء لا بَلرَ616 إِلَى آخرو. وَتَحْوهُ في المَصْل 


0# 


السابع ه00 


)00( 
زفق 


ف 


20) 
(0) 


كراعم تو 


هو م ور م0 ًُ ٠‏ َس ٠‏ 2 
وَفِي «المحصل» جَوَابٌ التشكيكاتٍ فِي الإمكان بِقَوْلِه: ثبُوته ضَرُورِيّ ) 


في (ع): ويلزمه. 

وأصل كلام الأثير ما ذكره الفخر الرازي في (المباحث المشرقية» في الفصل الثاني في 
تفصيل القول في الوجوب والإمكان؛ حيث قال: اعلم أن الممكن له أمران: أحدهما: أنه 
ليس في ذاته اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم. وثانيهما: أن له حاجة في الوجود والعدم 
إلى الغير. (ج١/ص54١1).‏ 

لفظ الفخر الرازي في «المحصل): الممكن لذاته: هو الذي لا يلزم من فرض وجوده ولا 
من فرض علعه بحن حي شو نكال (ص 15) قال الكاتبي في شرح هذا التعريف: 
التدكن هن الذى [ذ1 دقَه العفل موسودا أو معتوماً له نلزم :من ذلك الترفن :مسال من 
حيث هْوَّ هو أي: من مجرد ذلك القَرض. فقيّدناه بالموجود ليخرج عنه الممتنع وهو الذي 
عدّمّه يكون ضروريّاء وبالمعدوم ليخرج عنه الواجب لذاته الذي وجوده ضروري؛ فإن 
فرض الأول موجوداً والثاني معدوماً يلزم منه المحال. وإنما قيدناه بقولنا: !من حيث هو 
هو ليدخل فيه المعدوم الذي علم وجوده أو سلب وجوده؛ والمعدوم الذي علم عدمه أو 
سلب عدمه» فإن فرض الأول معدوماً والثاني موجوداً يستلزم المحال» لكن لا من حيث هو 
هوء بل بواسطة العلم بوجوده أو سلب وجوده؛ والعلم بعدمه أو سلب عدمه. (المفصل في 
شرح المحصل » ق194/ب). 

لا يلزم: ليس في (ق). 

يعني في الفصل السابع من (المباحث المشرقية» في كيفية عروض الإمكان للماهيات» 
حيث قال عنها: يصح الحكم بالإمكان عليها لأنها من حيث هي هي لا يلزم من فرض 
وجودها ولا من فرض عدمها محال أصلا. (ج١/ص‏ 17). 


© 7+ © 


حي النصل نالب لمكن الامتاغ_ببهع 
وَاَمْكِيكُ في الضَرُورِيّ لا يَسْتَحِقٌ جوَاب000 
وَافِيهَا: لِقَائْل أَنْ بَقَولَ: الإمْكَانُ العَامُ عَيْدُ ثبوتية ؛ لِلتّمَسّكِ بِأنَهُ مَحْمُولٌ 
عَلَى المُمْكِنِ الخَاصٌ'" الجَائز كوق دا والت ل 16 


را 


51 


2 رم 5 رواي مع برع م 2 
قلتا: ميكون المَعْلومُ مَحْمُولاً عَلَى المَعْدُوم عَدَوِيًا. وَيْجَابُ بِالْتَرَامِِ مِنْ 
حَنْتُ كَوْنْهُ صِقَة المفغول"": وَإِنَمًَا هُوَ وُجُودئ!"2 مِنْ حَيْتْ كَوْلهُ عَم 


القاعِل. 


وَافِيها): وَيُقَابَلُ أنه ثبوتية» ونه َقِيضْ الامتتاع » وَهْوَ عَدَعِيٌ » وَنَقِيضْ 
رم هك 0 2 2 5 0 ا ره 
العَدَمِ تُبُوتِيط» وَعَلَيْدِ لا يون جِنْسًا لِمَا بُقَالَ عَلَيْهِِ وَإِلَا كَانَّ الوَاجِبُ لِذَاتِِ 
2 
و2 م مالسل :ع سه واس 
يَمْتَارُ عَنِ المُنْكِن بَِصْلٍ 7 َل العا م مَعْ الذهول عن كونها 


م 


ل 

)١(‏ راجع «المحصل؟ للفخر الرازي حيث ذكر جملة من التشكيكات وأجاب عليها بقوله: كون 
الماهيات المتغيرة ممكنةً آم ضروريٌ » والتشكيكُ في الضروريات لا يستحق الجواب» كما 
في شب السوفسطائية. (ص 44 6). 

(؟) ليس في (ع). 

(؟) يعني في «المباحث المشرقية» للفخر الرازي» الفصل الرابع في أن الإمكان العام هل هو 
أمر ثبوتي أو لا (ج١/ص118).‏ 

() في (ع): لمفعول. 

(0) في (ق): موجود. 

(1) لفظ الفخر الرازي في «المباحث المشرقية»: ولمن زعم أنه [أي الإمكان العام] ثبوتي أن 
يقول: إنه نقيض الامتناع الذي هو وصف عدمي» ونقيض العدمي يجب أن يكون ثبوتيا. 
واعلم أنه بتقدير كونه ثبوتيا لا يمكن أن يكون مقولا على ما تحته قول الجنس على أنواعه- 


ديع يقفا سب 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


دَفِي كَوْنٍ الخَاصٌ توييًا يا أو اهارن ؛ َقَلْ «الآَخْرِ) (فِيهًا)!" عَنِ 
«الشَبِعْ), و0 مم مَعّ تَقْلٍ «الأوير 9 
واافيه): احْتَحّ المع 0 به ل وو فرق بين قَوْلنَا نا: لا إِمْكَانَ 0 0 فرلا 


م و 


[مَكَانهُ تين لز لم يكن الإنكاُ كرها لَمْ يكن الله في كاد منكناء 


7 


7 وَغَيْرهُ أن الإْكَانَ مُكافي للاميتاع العَدمِيَ فَيَجِبٌ كَونه مويك ر0) 


. 


02 هه 


. اه ه ك2 8 0 
نه إنْ جَارَ كَوْنْ الشَّْءِ مُمْمَدعًا مَعَ أن الاميِتَاع لِيِسَ 
أنّهُ لِكَونِهِ عَدَمًا للْوْجُوبٍ الوّجُودِيّ عدبئ2*0, 


ُ عَم م الاميتاع العَدَمبه00) 


0 


. 
2 


وإلا لكان امتياز الواجب عن الممكن بعد دخولهما فيه بفصل » فيكون الواجب مركبا عن 
الججبس والفصل» وهو محال. وأيضا قد تعقل الماهية مع الذهول عن كونها واجبة أو 
ممكنة » وذلك يدل على أنه ليس من المقومات. (ج١/ص18١).‏ 

.)115 - ١١8ص/١ج( يعني في «المباحث المشرقية» للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) يعني اختيار الفخر الرازي في «المباحث المشرقية» حيث قال: والحق عندي أن الإمكان 
ليس وصفا ثبوتياء وبراهينه خمسة». ثم ذكرها (ج١/ص .)١7١-11١4‏ 

(5) راجع «كشف الحقائق» لأثير الدين الأبهري (مخ|ص5؟1117-1). 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق ؟١١/أ)‏ والمباحث المشرقية له (ج١/ص118).‏ 

(05) في (ق): عدميا. 

(5) هذا اختصار لكلام الفخر الرازي في «الملخص؟ ولفظه: «والجواب عن الأول أنه منقوض 
بالامتناع » فإنه إن جاز أن يكون الشيء في نفسه ممتنعا مع أن الامتناع ليس حكما ثبوتيا 
جاز مثله في الإمكان الخاص» وأيضا يلزم منه أن يكون العدم نفسه وجوديا لأن العدم إن 
لم يكن وصفا ثبوتيا لزم أن لا يبقى فرق بين قولنا «لا عدم» وبين قولنا «العدم٠لا»‏ وحينئذ 
يكون العدم نفسه ثبوتياء هذا خلف. وظهر أن هذه الحجة تقتضي كون الشيء نقيض نفسه. 
وعن الثاني أن نقول: بل هو لكونه منافيا للوجوب الوجودي عدميّ»؛ وإن جعلوا الوجوب 
عدميا فقد تناقضوا لأنه عدم الامتناع العدمي». (ق 1/117 ب). 


هد ,+ # 


9 الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 


2 حو بر ْ له و َه 
قُلْناً: وَمرّ تَحْوٌه في كَوْنٍ الوجوب ثبوتيا. 


أ 


59 0 


وي كرو تخصاري طرفي الفتعر فرعا لاونات ترحتم أخروما على 
الأخر ع عطق0 

«الفِهْرِي): في كَوْنِهِ صَرُورِيًا أؤ تَظرِيّا تَالثْهًا: تظريٌ قَرِيبٌ من 
32 رار 7 
الضرٌورِي؛ وَرَابِعَهَا: قَوْل «المَعَالِوا ب أنه يِطرِي لِلِصَّبِيَانِ وَالبَهَائِمِ ؛ لأن صَبًا لو 
م 9 2 
لطم فقيل لَهُ: «لَطْمَتْكَ لا مِنْ أحد) كذ قائله 4 وَالعْمَار !11 اس صرت 

و مو 


السَوْط فَرِعَ ؛ لفطريه أنه دُوتهُ محال . 


رده «الفهَرِيُ» بِأَنْ ذَلِكَ إِنّمَا هُوَ في مَنْ له نَظَرٌ مِنّ الصَّبْيَانِء دفي 
الجِمَارٍ المُتَكَرْرٍ ذَلِكَ عَلَيْه!") 


00 20 8 مه 0 0 2 سس 2 6 م عو ا 
وَافِيهَا): اتمَىٌ الحَكمَاءٌ عَلى أن الإنكان مُحْوحٌ إلى 0 ثم تَارَة 
ًَ 1 سمي مرت كه 0 َه 2 0 0 7 0 
يَدُعْونَ د ادام 0 يَحْتَجُونَ بأنه لو تَرَجِّمَ أَحَدْ طَرَّقَبْهِ دون مر جح كان 


2 


0-4 مر عو 00 2 


ذلك الطَرَفُ أَوْلَى مِنَّ الآخرء وَهرٌ لاف فرْض تسَاوِيهِمًا. 
وَرَعَمّ تعض الجَدلِيينَ 3 الإِمْكَانَ غَيْرُ مُخوج إلى سبَبٍ ) وَرَدُوا دَعْوَى 


)١(‏ قال الفخر الرازي في «المحصل»: الممكن لا يوجد ولا يعدم إلا بسبب منفصل لأنهما لما 
استويا بالنسبة إليه استحال الترجيح إلا لمنفصل. (ص 50). 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 70 - 5*) وشرح معالم أصول الدين لابن 
التلمساني (ص .)١٠١6 ١١‏ 

() وبرهان ذلك أن الشيء إذا كان يمكنّ أن يكون ويمكن أن لا يكون» كلا الجانبين بالنسبة 
إليه على السواء؛ استحال أن يترجّح أحدهما على الآخر إلا لسبب. (المباحث المشرقية 
للفخر الرازي» ج١/ص6؟7١).‏ 

(4:) في (ق): ثم تارة. 


هد .م ح#©» 


1 لباب الأول: في الأمور الكلية 5 
الضَوُورَةٍ يِأنّ عَرْضَّ هَذِهِ القَضِيِهَ عَلَى العَقْلِ» م مَعَّ قَضِيّةَ «الوَاحِدْ يضف 
الاثتيْن), يُوجِبٌ 0 الكانية ة أَظْهدع و َلْرُومٌ 97 الاحَيَمّالٍ في ارا 
وَلَا بَدَامَةَ مَعّ الاحْتِمّالٍ. 


0016 2 مم هه 2م ٠‏ مه سر 1 “اك 

ولأ أككرَ العْمَلَاءِ الْرّمُوا وض المَمْكنٍ لا عَنْ سَبَبٍ فِي مَوَاضِعَ: في 
حَلقٍ اللّه سْبْحَائَهُ َُ العَالّم في وَفْتِ مُعيّنٍ دُونَ مُرَجّم بَخْتض به2"0 وَكَوْنِ 
الهَاربٍ مِنّ الم ع 01 َهُ طْرِبِقَانِ مُتَسَاوِيَانِ في غَرَضِهِ فَيَرَجّحَ إِحُدَاهُمَا دُونَ 
مُرَجْح ) وَالْمح عمو ين بَيْنّ رَغَِيْنِ 7ن 

وَرَد ادل أن التَمَاوْتَ يَقَعُ في | لات كَالتركات 47 

قلنا: وَرَدْهُ غَيْرُهُ بإلف الدَمْنِ با بالا (0) 


22 هر 7 200 2 - 2 
َالَ: وَكَوْلهُمْ: ابَعْضِْ العقّللاء جَوَّرُوا وُفُوعَ المدكن: 20 لب 4 لسن 
ا ع 2 2 ع2 ا 3 2 5 

كَذَلِكَ: نعم ريما رَمَهُمْ ذلك ؛ ومس كل ما يَلرّم يتكون قؤلا 


)١(‏ قال التفتازاني: هذا ليس من وقوع الممكن بلا سبب وترجّح أحد طرفيه بلا مرجح » بل من 
ترجيح المختار أحد الأمرين المتساويين من غير مرجّح ومخصّص » وهو غير المتنارّع. فإن 
قيل: هذا الاختيار والترجيح أمرٌ ممكنٌ وقع بلا سبب وفيه المطلوب » قلنا: ممنوع» بل إنما 
وقع بالإرادة التي من شأنها الترجيح والتخصيص . (شرح المقاصد» ج١/ص6؟7١-.‏ 

(0) في (ع): يعرض. 

(9) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 151-156). 

(1) لفظ الفخر الرازي: قولهم: العلم بأن الواحد نصف الالنين أجلى من هذا العلم» فنقول: 
هب أنه كذلك؛ ولكن لا يخرج بذلك عن كونه أولياء فإن الأوليات يجوز أن تكون 
متفاوتة » كما أن النظريات قد تكون متفاوتة . (المباحث المشرقية؛ ج١‏ ]ص .)١78‏ 

(0) مقصوده بالثانية القضية القائلة بأن الواحد نصف الاثنين. 

(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١|ص .)١78‏ 


© .مم لمبهق 


6 


1١ 


6 


ٍِ 


بررار ععلاااة ا ا 2 وومةه م رم رمه 
وَمَسَأَلَة حَلقٍ العَالّم في وَقْتٍ مُعَيّنٍ هر مُخَصِص بِالإرَادَةِ الرَلِيّة» وَكقَى 
1 


و 


وَمَسْلَة الطرِيَِيْنٍ وَالرَغِمَيْنِ تمع كَوْنَ أَحَدِهِمَا لا لِمْرَجّح في نفس 
الْخَائِفِ 00 َِنْ تسَاوَيَا في تَفْسِ الأَمْر . 


الْأَوَّلُّ:١فِيهَا):‏ اك ِمْكَانُ المُمْكِنٍ حَاجَةٌ لَكَانَتْ 5 ويه ؛ لِأَنهَا 


قيضم «لا حَاجَةً) ترط كدر لسرن عل افده مَعْدُومٌ 
وَهُوَ ايل جره 
1 ب ا ضاه كضساه مير م 2 عن 9 
ن 0 كَانتْ توية كَانَثْ مُعَلْلَةَ بالإنْكَانِء وَهْوَ عَدَيرة كَيلْرَمْ 
تَْليلٌ الوْجُودِي بالعدَمِيٌ 
الل راغ بي 
- النَّانِي: لَوْ كَانَتْ وُجُودِية كَانَتْ مُمْكِنَةَ ؛ ؛ لِأَنَهَا صِنَةٌ لِلمْمِن ٠‏ فيَكون 
ل ا ا 


# لل 


الثَالِتُ: الحَاجَةٌ سَابَِةٌ عَلَى الؤُجُودِء قَلَوْ كَاَتْ وَضْفًا تُوتيًا لَكَانَتْ 
َابَِةَ لِلْمَاهِيَةَ كَبْلَ وُجُودِمَاء كَيَلرَمُ اتَصَافُ الشَّْء بالصّفَةَ الوجُودية"" قَبْلَ 


)2ن( 
وَجودهِ 


)1١(‏ في (ع): الموجودة. 
(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 175-/1717). 


© مم ج#» 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية ِو 
عر «الآمِدِي) بِلَنْظِ: الحَاجَةُ لِلنََئِيرٍ مُقَدَمَةٌ عَلَى الَأئِيرٍ المكقَدُم عَلَى 


8 


الكو اندم شه أأس هَإلييَةٌ إل بكو لا كي رذ مُييَريَة غ1 ات وله 
لوجود لذي هو كلا وَالصَفَة لثبوتية تكون مُتَقَدَمَةَ عَلَى توت ذَُلِكَ 
0 
الشئْء 


ا 2 5 
قَلْمَا: ور فى «الملخص») هذا الدليل بمجَرّدِ لفظه القائّل: احْتَح 
م 4 ار ير 26 أ قا سر رص مه 7 1 
لِذَلِكَ بأن الحَاجَةٌ لَِسَتْ تُبُوتيّة "2 مَذَكَرَ ما تَقَدّمَ» وَتَبِعَهُ «البيْضَاوِيُ)” 


و لا َمرّرُ ديلا إلا ما تقد م ل«الشّبْخ) في المنكن الخاص» وتَعريره هتا 


نّ كُلّمَا كَانَتِ الْحَاجَةٌ َه عدرةً ل يفير المنينئ لَهَا؛ إذْ لا مَرْقٌ بَيِنَ كَوْلئا: 


2 


595 


د احاح اتوك قرلكا: «النقاعة تيف 


+ النّاني: وَهْوَ مُْتَخْرَجٌ مِنْ كَلَام «المحَصّلٍ)"' وَوالآمِدِي)”” 2 وَهْوَ: 
لو افتقر عد طرََ إلى مُرَجُحٍ لَكَانَ و1 لك دعو ِل ؛ لأَنّهُ كُلْمَا كَانَت 
المؤثرية عَدَمِيَه 1 يكن ِلْمُمْكِْنٍ ورا وَالمُقَدَمُ حو لو كَانَثْ ود 
كات يل صِنَة لتر المُمْكِنء وَقِيلَ 0 ا 


انها 
2 مم 2 0502 سه ع . لكر 2 سه ب لا 1 . ره 
وَالصفة مفتقرّة ٠‏ وَقِيلَ: لِأنهَا يَسْةٌ بَئْنَ الأثْرِ وَالمُوثرِء وَكُلُ يشب مُفقِرف 


.)1١8ص[/١ج( أبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 

(؟) لفظ الفخر: إمكان وجود الشيء سابق على وجودهء فلو كان أمراً ثبوتيا فإن كان ثابتا 
للممكن كان ثبوت الصفة للشيء قبل ثبوت الشيء» هذا خُلّفٌ» وإن كان لغيره كان وصف 
الماهية ولازمها حاصلًا لا فيهاء بل في غيرهاء وهذا محالٌ. (الملخص» ق ؟١1/).‏ 

() راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 05). 

)0( راجع المحصل للفخر الرازي (ص١‏ ة). 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص69١).‏ 

(0) وَقِيلَ: لِأنهَا صِنَةٌ موث » وَالصّفَةُ مُفكرَةٌ: ليس في (ع). 


هد مسم 4# 


و ء: الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع . 5 


َكل مقر كا 3 مُمْكِتَة اَرَتْ إلى مُوَثر » وَتَسَلْسَلَ . 


15 2 .اس 1 2ه م 1 ا 
القَالِتُ: لتقل «الآمدئ) رع +( “: لو احْتَاجَ المفكن إلى التؤثر لَكَانَ 
ع . ا 1 لم ج2 ه و . سرس 
ثيه فيه حَال وجودهء وَهُوَ تحصيل الحَاصِلٍ""'. أ وْ حَالَ عَدَمِهِ وَهوَ جَمعْ 
ال 00 
بين لنقيضينٍ 


اع : في «المُحَصّلٍ) وَغَيْرِ: َو افْتقرَ 5 جح أَحَدٍ رَقَيْهِ عَلَى الآحر 
لا يجحا العم إلى مرجم وَمُوَ مكالٌ» لان | المُؤيْرٌ لَابْدٌ لَهُ مِنْ أثرء 
وَالعَدَمْ تمي مَحْض. 

إِنْ قُلْتَ: لَه العم م: عَدَمْ العِلّوء رد بأنّ العلية به تقيض لاعِليّةَ وَهِيَ 
عَدَمٌ فَالعلية بر يكر() 


54 


2 6. م‎ ١ 3 34 2 2 

وَأَجَابَ «فيهًا» عَن الأول يإِبْطالٍ المَلَارّمَة بِمُعَارَصَةَ مَا بُيّنَتْ بو» فَإن 

كال يُنمرل عل التفكن المندوم ع مكون عدا قبت عدن ابل 
وَهُوَ الاميتاع ‏ وجُودي00) 


)0ن كالفخر الرازي في المحصل (ص08ه - .)0١‏ 

(؟) في (ع): وهو محال. بدل: وهو تحصيل الحاصل ٠‏ 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص195-/160).‏ 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١0).‏ 

(4) نص كلام الفخر: قولهم: «الحاجة أمر ثبوتي» ممنوع» واستدلالهم عليه بأن اللاحاجة 
عدمية » فالحاجة تكون ثبوتية » فقد بينا أنه لا اعتماد على هذا النوع من الدلائل ؛ لأنا إذا 
قلنا: اللاامتناع يصح حمله على الممكن المعدوم» والمحمول على المعدوم عدميٌ» 
فاللاامتناع يكون عدميّاء فالامتناع يلزم أن يكون ثبوتياء ولا شك في بطلان ذلك. 
(المباحث المشرقية» ج١أ/ص‏ 8؟7١).‏ 


هد سم لبهع 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية ١‏ 
وخا فى (ا محص ( عَنِ لاني" بعد تَفْرِيرِهِ بمَا تقد ِقَولِهِ: 
اْيْجَاجُهُ باذ الحاجة [تشنث قركة ضعي ؛ وَلكِنْ لا يلزه أن لا بكرن القيدة 
ا 1 اعد لبس أدرا ويا يا أَنْ لا يَكونَ اي 


مَعْدُوم20) 


- 


وَإِلَيْهِ يرجم م كَوْلّ «البَيِصَاوِي»: ا عَن التَكَاتَةَ الأول" ': بأنَّهُ لا يَلْرَمْ 
52000 1 00 5 
بِن عَدَمِيْةَ الحاحة وَالعْوترئة أن لآ تَكُونٌ الذاث مقاب 


الَوْلَ أن العَدَمَ لس أَئرًا توييًا لا يَسْكَلِمٌ أَنْ لا يَكونَ مَعْدُوم!*) 


ل ِ 2 72 مم 8 
وَأجَابَ «الآمِدِي) عَن الثالثِ بأن َثِيرَ المُوّثر فيه هوّ فى حَالٍ وجوده 
ري 


)١(‏ عن الثاني: ليس في (ع) و (ق). 

(؟) محتاجا... الشيء: ليس في (ع). 

() المخلص للفخر الرازي (ق5١١1/أ).‏ 

(4) وهي الوجوه الدالة على أن الحاجة والمؤثرية ليستا ثبوتيين. (مطالع الأنظار للأصفهاني» 
ص 08). 

(0) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 06) قال الأصفهاني: والحق أن كلا من الحاجة والمؤثرية 
أمرٌ اعتباريّ ؛ فإن كلا منهما قد يكون معقولا باعتبار ذاته ينظر فيه العقل ويعتبر أنه ممكن أو 
موجودء وقد يكون آلة للعاقل في تعقله ولا ينظر العاقل فيه» بل ينظر به فيما هو آلة لتعقله» 
يعرف بالحاجة حال الممكن في أنه كيف يترجح وجوده على عدمه»ء وبهذا الاعتبار يكون 
حاجةٌ للممكن» فإنَ تعقل كون الممكن متساوي الأطراف يقتضي ثبوت أمر في العقل هو 
الحاجة» وبالمؤثرية حال المؤثر عند تعقل صدور الأثر عنه» فإن تعقل ذلك يقتضي ثبوت 
أمر في العقل هي المؤثرية. (مطالع الأنظار» ص 05). 

)١(‏ به: ليست في (أ) و (ق). 

(0) لفظ الآمدي: قولهم: تأثير المؤثر فيه إما في حال وجوده أو في حال عدمه» قلنا: بل في- 


هد :م7 بهم 


َ الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 9 


وَنَحوه واج أ وَرَادَ: وَعَال ب ّ عض المُتَكَلمِينَ: الموثرٌ و حَال 
يِ 


0 
35 
َي 
١‏ 
ا 


حُدُو الأَترء رَهِيّ 4 5 بحَالٍ وجودٍ و عَدَم وَقَ بعص خر 
١‏ 8 7 0 2 

الك ا 0 اكد . فى أن التَأثير وي غَيْرٌ مَوْجودٍ) وَفى أ نِِ الزي يَلِيهِ يَصير 

ا 0 

مَوُجودا 


ذه 
8 


وَأَجَابَ عَن الاب بِقَوْلِه: قُلَْا: مغتى كَؤيه أثرَا أنه لو لا المُوَثْرُ مَا كَانَ 
مَعْدُوماء كَانَّ العَدمٌ طَارِنًا أؤ أَضْلياء لا بِمَعْتى أنه شي 4!2) 


٠. 2‏ ده َه ل 1و 2 52 
قُلت: فى فَوْلِه: «أضليًا) تَظرٌ؛ لأنه يُوجبٌ كَوْنَ عَدّمٍ العالم في الأَرَّلٍ 
”ل عررة ع 2 8 52 1 ا وم سم 2 ام 7 08 
ثرا فيكون أُثَرَا قَدِيمَاء وَمَا تبت قِدَمْهُ اسْتَحَالَ عَدَهةُ مكحيل جود العَالَم» 
2 35 4 
هذا خلف. 


1 ل وسو و 4 


وَاعَؤٌ أن الأثرّ: : مُطلقٌ كَغَيْر حَاٍ إلى عَيْرمَاء فَيَدْخْلُ الْعَدّمْ الطارِىئٌ لا 


- حال وجوده؛ لا بمعنى أنه أوجده بعد وجوده حتى يقال بتحصيل الحاصل» بل بمعنى أنه 
لولا المؤثر لما كان موجودا في الحال التي فرض كونه موجوذا فيها. (أبكار الأفكارء 
ج1 ]ص17 - 154). 

)١(‏ وقال الطوسي في تجريد العقائد: والمؤثر يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجودٌ ولا من 
حيث هو معدوم. (ضمن تسديد القواعد للأصفهاني » ج١/ص١70).‏ 

(؟) وإليه أشار التفتازاني بقوله: وقد يُختار أن التأثير حال العدم؛ ولا جمع بين النقيضين لأن 
الأثر عقيب آن التأثير بناء على أن المؤثر سابق على الأثر بالزمان أيضاء ومعنى امتناع 
التخلف أنه لا يتخللهما آن» وكأنْ هذا مراد من أجاب بأن وجود المؤثر يستتبع وجود 
الأثر» على معنى أن وجود الأثر يحصل عقيب وجود المؤثر بصفة المؤثرية » وهو معنى 
التأثير» فيكون في آن عدم الأثرء ويكون معنى تأثيره في الممكن إخراجُه من العدم إلى 
الوجود. (شرح المقاصد» ج١/|ص50؟١).‏ 

2 راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص١5ه‏ - ذه). 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١1/ص114).‏ 


ومم لبهم 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


9 
1 
ما هم 


5 


الأَضْلِيئ» و مُقَتَضَى قَوْلٍ «القاضي): إِعْدَامْ الشئعء وَيَقَاوٌ 


وَالوْرَادَةَ . 


العَدّم بِالقدر 


ا 2 8 
وَأَجَابَ فِي «المُحَصّل» بأن العَدَمَّ نَم مَحْضء فَيَمْيَنعْ وَضْفْهُ بِالدُجْحَانِ 
لا يور وفعي" 


لَه مَعَ م «الآمدي» وَغَيْرِ: + ان كد 


بض 
- 


م . 2 1 50 ذ# مر 
كيك في بَدِيهيٌ » قلا بَفْمَقِرٌ لِجَوّاب'" 


وَجَوَاتٌ «البَيْضَاوِي)» بقول لِه: (إنْ 1 بو مَك َب العدم ِالإِنْكَانٍ قَلَا لا إشْكَالَ؛ 


م 0 


ل أ 3 8 5 
وَإِنْ وُصِف بو جَاز كر 0 ولوك فى فيه عدم عِلَدَ الؤجُود0”” 2 5 بقول 


"7 


1 


2- 


1 راض > راط 2 6 ضُ 
«المُلَخُصٍ) : وَمَا قَال: َ عِلهُ العدم عَدَمٌّ العلّ بَاطِلٌ ؛ لآن اللي صفة 
يويك قَ يَتَصِفُ بها العَدَه() 


قُلْنَا: الح أَنّهَا صِنَةٌ اغيَارية لا وُجُودِيَةٌ حَارِ ع 


0-8 


4 بيمات: 
الأوَلٌ: 
ضر م - مث ب م 1 
في كَوْنِ عِلةَ الحَاجّة إِلَى المُوَثر: الإمْكَانَ» أو الحُدُوتء تَالِعُهَا: هُمَا 


(1) المحصل للفخر الرازي (ص 25) قال الكاتبي: هذا الجواب إشارة إلى منع الشرطية القائلة 
بأن الممكن لو افتقر في ترجيح الوجود إلى المؤثر لافتقر في ترجيح العدم عليه؛ وقال: 
إنما يلزم ذلك إن لو أمكن وصف العدم ‏ الذي هو دفي محضصٌ ‏ بالرجحان»؛ وهو ممنوع ؛ 
فإن الرجحان أمدٌ وجوديٌ » فاستحال اتصاف العدم به. (المفصّل» ق17/ب). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص »)5١‏ وأبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص155).‏ 

(5) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 00). 

(4) راجع المخلص للفخر الرازي (ق4١١/|).‏ 


42 شف يرت 


٠ 18 04‏ - 
وَالحُدُوتُ شَطْرْء وَرَابِعْهَا: هُمَا وَالحْدُوتُ شَرْط ؛ ل«القخْر)0" مم 2 البشكما 


و1 الكَاتِبيّ ) عَنْ مُتَأَخْرِي المتَكلمِينَ وَمتَقدٌ وَمُكَقَدم 04 2 0 قَائل: لَعَلَهُ 
ا 


6 


0 


(المُْحَصَلٌ): 00 كيف لوَجُودٍ الحادث » مَهِيَّ سر عَنْه وَهَوَ 
مأَحْرٌ عَنْ كأِير القَاور"' فيدء المُتأخْرِ عن اتاج المُمكن لَه المتَخر 
ِل احْييَاجه ليه َل كا الحُدُوتُ عِلَهٌ تأَعَرَ الشَّْءٌ عَنْ نَفْسِهِ ب وي 


)1١(‏ قال الفخر الرازي في «معالم أصول الدين»: احتثياجٌ الممكن إلى المؤثر لإمكانه» لا 
لحدوثه. (ص 75) وقال في المحصّل: علة الحاجة إلى المؤثر الإمكان» لا الحدوث. 
(ص 04) وقال في «لباب الإشارات»: الإمكان علةٌ للحاجة إلى المؤثرء وهو من لوازم 
الماهية» فهو حاصل حال البقاء؛ فالمُحوجٌ إلى المؤثر حاصل حال بقاء الأثرء فالحاجة 
حاصلة حال البقاء» فالحدوث غير معتبر. (ص .)١6١‏ 

(؟) لفظ الكاتبي: اختلف الناس في أن علة الحاجة إلى المؤثر الإمكان أو الحدوث» فذهب 
الحكماء وبعض المتكلمين إلى أنها الإمكان» والحدوثٌ غير معتبر أصلاء وذهب بعضهم 
إلى أنها الحدوث» وذهب الباقون إلى أن علة الحاجة الإمكان والحدوث. (المفصّل» 
قم /أ) . 

(*) لفظ الفهري: وقال قوم: جهة الافتقار الإمكان والحدوثٌ معاً. ثم هؤلاء انقسمواء فقال 
قوم: كل واحد منهما شطر المقتضي» وذهب آخرون إلى أن المقتضي الإمكان بشرط 
الحدوث» ولعله الأقرب فإنا لو فرضنا عدم الإمكان لثبت الوجوب أو الامتناع» ولزال 
الافتقارٌ إلى الغير»ء ولو فرضنا الممكن مستمر العدم أو الوجود لاستغنى عن المحصّل» 
فدل ‏ والحالة هذه على أن جهة الافتقار ترجّحٌ الممكن. (شرح معالم أصول الدين لابن 
التلمساني » ص .)1١5-١١6‏ 

(:) في (ع): الفاعل. 

(5) راجع المحصّل للفخر الرازي (ص 04) والكاتبي في المفصّل (ق7/) وقال الفخر في 
لباب الإشارات4: الحدوث: عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم» وهي كيفية لذلك- 


ببسم جع 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


5 بار ! 2 


قد ع 0 


مُحَالٌ لِأَنْ التأَئيرَ يَستَدْعِي حُصُولَ الأ َالعَدَهُ ل خفن 15 


م 


وَجَوَابْهُ ما قِيلّ: 0 : عَدَمٌ لعل 0 


0 


م و 5-4 


(الكاتبي) : هو إِشَارَةٌ إِلَى ما يُقَال: والكفلرلةة مِنّ الصِمَّاتِ 


الجر وك لأنوها قيضا 1 عليه وَاللَامَع 0 00 

ُلْنا: تَقَدّمَ تَحْقِيقَه تَحْقِيقَهُ في كَوْنِ الإمْكَانٍ تبُوييًا . 

(الكَاتِبيٌ) : ارق لكلو أن الإمْكَانَ صِمَة لِلمُمْكِنٍ ؛ تخي عَنْ 
وُجُودِوء المْتَأخْرٍ عَنْ َأئير 0 فيد إِلَى آخروا؛) 

قله «الفِهْرِي) قَائلاً: هو جَوّ ب جَدَلي ؛ اه مُشكَرَلكُ الإرَاه00) 


- الوجود» فتكون متأخرة عن الوجودء المتأخر عن تأثير المؤثر» المتأخر عن احتياج الأثر 
إلى المؤثر» المتأخر عن علة تلك الحاجة» فالحدوث لا يعقل أن يكون علة للحاجة ولا 
شرطا لها ولا شطرًا. (ص )١0١‏ وقال مثله في المباحث المشرقية (ج١/ص4 ١"‏ 1880) 
والأربعين في أصول الدين (ص .)7١‏ 

020 راأجع المحصّل للفخر الرازي (ص 04). 

)١(‏ في (ع) و (ق): لا علية ولا معلولية. 

() راجع المفصّل في شرح المحصل للكاتبي (ق7/ب). 

(4) قال الكاتبي على لسان المتكلمين: المحوج إلى المؤثر إما الإمكان أو الحدوث لما تقدم» 
والإمكان ليس علة لأنه صفة للممكن » فتكون متآخرة عنه» وهو متأخر عن تأثير الفاعل 
فيه » المتأخر عن احتياجه إلى المؤثر؛ المتأخر عن علة الاحتياج» فلو كان الإمكان علةً أو 
جزءا منها لزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب» وإنه محال. (المفصّل في شرح المحصل 
للكاتبي (ق7/أ). 

(ه) لفظ الفهري: وأورد على هذا أنه مشترّكُ الإلزام» ومشتركُ الإلزام لا يلزم. وبيائه أنكم- 


هد ,مم + © 


الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 
ؤي 2-2275 بلجي 
وَكَالَ «الكَاتِيُ): رَدَهُ الحُكَمَاءُ بِمَدْ مع كَأخْر الصّمَّةَ عَنِ المَؤْصَوف؛ أذ 
الإمْكَانَ صِنٌَّ وَعِيَ مُتقَدّمَةٌ وَإلَا كد الكُفَكدُ قبَلَ وُجُودِه وَاجِبًا أو مُمْتَنِعًا 
رَكلاهُمًا ك7 الْقَلَابهُ للإمكَانٍ”") 
فلتا: بُرَدُ أن تَقَدُمَ الصّمَةِ عَلَى المَوْصُوف مُحَالٌ؛ لاميتاع قِيَامٍ الصف 
ِتفْسِهًا دُونَ مَوْصوهْهًا. 
ل 


٠ 8 ٠. 4 ٠ ّ 2 2‏ # أ ب م - 0 9 
وَالصّوَابُ تَقْرِيرُهُ بِأنْ يُقَالَ: الإمْكان إِنْمَا هْوَ صِفَة لِلمَاهِيةَ مِنْ حَيْتُ هِيّ 


هِيّ ؛ ل بيد وجودٍ ب عَدَم؛ وَذْلِكَ لا تاي" صِدْقٌ قَوْلِنَا: هذا الْمَوْجُودٌ 
نكن 3ل توعث تا خْرَ مَفْهُوم (مُمْكِنٌّ) عَنِ المَوْجُودٍ. 
«الفِهْرِيُ»: الجَوَابُ الحقِيقيُ أ َوْلَهُْ: الحُدُوتُ كَيفِيَةٌ لِلمَوْجُودٍء 


َكيف الشَّيْءِ صِنَة َابعةٌ لوَجُودهء وَقَرَرُوا الوَصفِيّة يه بالحَمْلٍ الي القائِل : 


مَوحوة كاورك» كالعزية سد وهر بالطل الأن كذن الشاو 2 عقولا عَلَى كذ) 


َعَم مِنْ كَوْنِهِ صِمَةَ لَه أَْ أَعمَ ِنْهُ سَابِقًا عَلَيِه كَقَوْلنَا السّوَادُ عَرَضٌ» وَكَوَضْفبٍ 
الجَومَرٍ بِالإمْكَانٍ وَهُوَ سَابِقٌ عَلَيْهه وَمَعَنْىَ قَولنَا: وجو حَادِتٌ) أَنَهُ م يكن 


م 2_6 2 2 
َكَانَ» فَعَدَمُ وُجُودِه سَايِقٌ » وَكَذَّا وَضف” 2 الشّيْءِ ا الإِضَافِية يه وَالسُلُوبٍ» 


- إن لم تعتبروا الحدوث فقد اعتبرتم الإمكان» والإمكان صفةء وصفة الشيء كيفية له بعين 
ما ذكرتمء وهي متأخرة عن وجودهء وعلة افتقاره إلى الموجد متقدمة» فلزمكم عين ما 
ألزمتمونا. (شرح معالم أصول الدين؛ ص .)1١5‏ 

)١(‏ في (ع): يمنم 

(؟) راجع المفصّل في شرح المحصّل للكاتبي (ق#م/|). 

() في (ق): وذلك لأنها في. 

(4) في (أ) و (ق): نصف. 


ب ومم لعبهع 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


في لزوم اسَيَوَاء زسبَة 1 َو الؤجود وَالعَدّمٍ لِلمَمْكِنٍ) وَعِحة ولك أكرهما به 
َقْلدمَا) عَنْ اليد مع مَعَ «الْفِهْرِي» ع ا وَتَقْددمَا) عَنْ 


2 


بَعْضِ بعضية10) » مَعَهُ عَنْ 00 0 وَالكَانبِيّ ( ئٍْ بَعْضٍ الع 00 


2 


د الاون: ْ «المُحَصَّلٍ) َالمَعَالِمِ): لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أؤلَى لَكَانَتْ 
أرَلِنهُ نا مَانعَة وقُوعَ الآحَرٍ أو لا فَإِنْ متعئة”" وَجبَ الأَولَى قلا إِمْكَانَ وَإِنّْ 
: تَمْتَعه أمْكنَّ :5 يب » ألا أن ل يبب و المَرجوح 


4 
- 


2 


م 


[ 


لعل وَهوّ أفحَل مِنْ و قُوعِهِ لا ِسَبَبٍ حَالَ تَسَاوِبهمَا ؛ وَإِنْ أمْكَنَ لِسَبَبٍ لَمْ تَكنْ 


.)1١9-1١5 راجع شرح معالم أصول الدين» لابن التلمساني (ص‎ )١( 

(؟) الممكن لذاته لابدٌ أن تكون نسبة الوجود والعدم إليه على السواء. (معالم أصول الدين 
للفخر الرازي» ص ه”) وراجع أيضا المحصل له (ص 8ه - ثاه). 

() قال الفهري بعد إيراد كلام الفخر في المعالم: هذا رأي المحققين. (شرح معالم أصول 
الدين» ص .)1٠١١‏ 

(:) نقل الفخر الرازي ذلك في المباحث عن بعض الناس» وذكر لهم فلاثة أدلة. (المباحث 
المشرقية» ج١/ص78١‏ -159). 

(5) قال الفهري: وذهبت شرذمة إلى أنه لا يمتنع أن تكون نسبة الوجود والعدم إلى بعض 
الممكنات أولى. (شرح معالم أصول الدين» ص .)٠١١‏ 

(1) قال الكاتبي: اعلم أن جماعة من العلماء ذهبوا إلى أن الممكن لذاته ‏ وهو الذي يصح عليه 
الوجود والعدم ‏ جاز أن يكون أحد الطرفين ‏ أعني الوجود والعدم ‏ أولى به من الطرف 
الآخرء وأكثر المحققين أنكروه. (المفصل» ق١7/ب).‏ 

(0) في (ع) و (ق): مدعت 


هد .:؟ ©ج#©» 


ص الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع بع 
ِلْكَ الأَوْلَويهُ كَافِيَة في بَقَاءِ اواج(" 
قله «الفِهْرِي) 0 


وَرَده ده «الكاتبية)” وَحَوَاجَةٌ) بن المُدَّعَى : كَوْن الولو ا ل 


هو جيه 


ذه 


قلتا: الحَنّ أن الأوْلوية َو لَحِنَنْهُ لَكَانَتْ لِذَاتِه أَوْ لِرَائدِ» كَلِدَاتهِ تُوحِبُ40) 
7 وه 7 م 
كَزْنَّ كل نكن كَدَّلِكَء وَلِرَائِدٍ الكَلَامُ فيه كَالأَوْلَويةَ وَيكَسَلْسَلٌ () 

وَعَارَضَ «الفِهْرِيُ دَلِيلَ «المَخْرِ) 7 

* الَول: المُمْكِنٌ الرُجُودِ" بَنَاوُهُ أَرْجَمْ ؛ لِاسْيَفتائه في بَثَائِدِ عَن 
الْمَقتَضِِ ل 

57 2 0 ره 4 

الثاني: د ُوجَدُ عله اللّْء وَيوقفُ إِبجَاهُهَا مغلو عَلَى كَرَطٍ ل 

و وَهَذَا التلول وجودة وان مع مَعَ إمْكَانِه[4) 


)١(‏ راجع المحصّل للفخر الرازي (ص ه) ومعالم أصول الدين له (ص ه7”0). 

(؟) قبله بعد إيراد أسئلة عليه والإجابة عنها. (راجع شرح معالم أصول الدين» ص .)١١ 4-1١١7‏ 

(*) قال الكاتبي بعد إيراد دليل الفخر: وهو ضعيف لأنا لا نسلم أن تلك الأولوية كافيةٌ في 
حصول الطرف الراجح » فإنهم صرحوا بأن أحد الطرفين يجوز أن يكون أولى بالممكن لذاته 
ولا ينهي إلى أحد المعيّنين. نعم لو ذهب ذاهب إلى أن الأولوية كافيةٌ في حصول ذلك 
الطرف تم الدليل المذكور. (المفصّل» ق؟/ب). 

2 في (ع): يوجب. 

(5) ويتسلسل: ليس في (ق). 

)١(‏ في (أ) و (ع): الموجود. 

9ع لم يوجد: ليس في (ق). 

(8) ذكره الفخر في حجج القائلين بأن أحد طرفي الممكن أولى به من غيره قائلا: الثاني:- 


هد ١م‏ © 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


الثَليِتُ: العَالَمْ تبِلَ وُجُودِه مُمْكِنٌ الوّجُود وَالعَدَمُ أَؤْلَى بد لِاسْيَمْتائهِ 
عَنِ المُرَجّح ) وَنَّهُ تَخْصِيلٌ الْحَاصِل . 

4 الرَابع هُ: المَؤْجُودَاتُ السَّالَةٌ - كَالِحَرَكَة وَالزَّمَانِء وَالِصَوْتِ ‏ العَدَمٌ 
َهَا في نَانِي وجُودِمَا أَوْلَى . 


ع 2 ضِ 5-0 . 2 1 ْ روه ِ 4 اعا م 0 5-2 
وَأَجَابَ عن الأوّل: على أن البَاّى باب بِبَقَاءِ لا إشكال» وَعلى غيره 

# مه 2 ب سوا ثب 2 5 5 
جَوَابَهُ أن وَجُودَ الجَوْمَرٍ في 0 0 وَالئَالِثِ تَفْسٌ وُجُودهِ الأوّل» 


وَمَعْتَى بَقَائِه: كوالي أَْمِئة(" عَلَيْهِ وَهْوَ لا يَعَدَّدُ إِضَاقيِهَا لَه كَمَا لا ييَعَدَّدُ 
بِإِضَافَة لاعت ليه وَإذَا كان وجوده وَادَا ل يكَرَجَحْ بنَفْسِه» بَلْ بالمَاعِل 


عم كمسل 


هه 


هُ تَْصِيلٌ الحَاصِل » فَلَمْ تَكَنْ 


اليه اخرلا وح إبكا بي انها ال إن حارم 


المُخْتَارِ» وَبَعْدَ أن رجح أَوَلاً َم يرجح ازا لأ 


وم 


وَعَنٍ العّاني ِمَنْع وُجَودٍ شَيْءٍ عَنْ عله لِوجوب إِسْنَادٍ كل المَمْكتات 


لِلقَاعِلٍ””" المُخَْارٍ “كن علولا اول وين الث لا 10 

- أن العلة قد توجد ثم يتوقف إيجابها معلولها على تحقق شرط وانتفاء مانم » ولا شك أن 
تلك العلة أولى بها اقتضاء المعلول وإلا لم تتميز العلة عن غيرهاء فتلك العلة صح عليها 
الإيجاب وصح عليها أيضا عدم الإيجاب مع أن الإيجاب أولى بها من عدم الإيجاب؛ 
وذلك يدل على ما قلناه. (المباحث المشرقية» ج١/ص79١)‏ ثم أجاب عنه قائلا: لا نسلم 
أنه أولى بهاء بل الأولوية إنما تحصل عند اجتماع الشرائط بالكلية؛ وهناك يحصل 
الوجوب . (المباحث » ج١1‏ /ص171). 

(1) في (أ): الزمان. 

(؟) في (ع): أزمنته. 

رع في (ع): إلى الفاعل . 

2 في (ق): مفعولات . 


9 ,م 2ه 


د95 : الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع بع 
وَل سُلّمّ اليل العَقْلوئ ميم ينه تركف الملة العفاقة على كه ل الا تعفانها 
حَكْمَهَا لِتَفْسهاء ل كال : 


6 


م0 0-2 مه 


و ور بيرم ِ و سس ه و سل 
َعَم قَذْ يتقف وَجُودُمًا على شَرْط كَالعِلَمٍ يُوحبٌ لِمَنْ ‏ م به كونه 
0 
عَائِماء وَيَتَوَقف وُجُودُهُ عَلَى الا( 


6 


قلتا: فى كلامه تخليطٌ لِأَنَهُ اغتبر عر ألا اليل يمغتى التأثير لقؤله: 
«لِوُجُوبٍ إِسْتَادٍ كلَّ المُمْكِاتِ)» وَاعْكْرَهُ ثَانِيًا بِمَعْتَّى اللرُوم لفل ِقَوْله: 
«كاللم يُوجِبٌ لِمَنْ قَامَّ به ٠‏ كَوْئَهُ عَالِمحًَا؛ء وَالمَذْكُودُ في القخالة الل 


التَانى . 


كَذَا ذَكَرَهُ «المَخْرٌُ) فى «المَبَاحِثِ المَفْرِقةق)”") 
ا 0-04 ب عر 0 اس 5 وع سو 31 
وعن الثايث بأ ن عدم العام ألا وَأجِت؛ لمَلْرُرمية وَجُوده خدوكة ؛ لأن 
- ان 72 ٠‏ راص ير ارصن وار 
وُجُودَهُ إِنَمَا هُوٌ بِالتَاعِل المُخْتَار لكل الماك مسف زيكاةة والتشة 


لإِيِجَاده بُوجِبُ سَبْقَ عَدَِِ وُجُودةُ؛ لاميتاع القَضدٍ لإِيجَادٍ المَؤْجُودء وَوْجُوبٌُ 


ب 
53 


عَدَمِهِ 4 لا يناي إِمْكَانَ وجوده وَحَدْمِه ٠‏ بِاتبَارٍ نفسو وَعَدَمُهُ قبل وجوده في 
وَفْتٍ لا بَمْتَمُ فيه وُجُودُة0" إِنّمَا يكرَجَحُ ِالإرَادةٍ الأَرَلِيَةْء كُمَا حَصَّصَتْ وُجُودَهُ 


: 5 


0 


قت خصّصّتْ عَتَمَدُ با جل ل بيرم العَدَمْ الشمكرٌ إلا بر 7 


.)1٠١ 1١7 راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص‎ )١( 

(؟) يشير إلى قول الفخر: لا نسلم أنه أولى بهاء بل الأولوية إنما تحصل عند اجتماع الشرائط 
بالكلية » وهناك يحصل الوجوبٌ . (المباحث المشرقية » ج١/ص١١1).‏ 

2١‏ في وقت.... وجوده: ليس في (أ). 

(4) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)1٠١*‏ 


9د مم لبهق 


9 الباب الأول: في الأمور الكلية 2 


0ه ار 2 مره رم 2 ب 5 
16 عَنِ الرّابع بأن مَا يُفرَضْ امْتاع بَمَايْهِ بَعْدَ وجودوء مَعّ إِمْكَانِهِ في نَفسِهِ) 
د عر .7 او في وو مو وعم 
يَصِح وُجُودهُ فِي كل زَمَانِء وَلزُومٌ عَدَمِهِ في تَانِي زَمَانِ وجوده كَلرُوم وجوده 
2 002 | عر سل 
في رمن إِرَادَةِ وُجُودِ ؛ لأن مَامِيَتهُ إِنْ لَمْ تقل البَقَاءَ كَانَّ لازم 
وي نمه وو 7 


2 و اع كمسا بي 
رمن معين.عدم وجودة في ثالي زمن وجودة: 


.م 


الحاو َنَّ الإمْكَانَ لني لا يكافي وُجُوبٌ الوَجُود بِالمَيْر في وَفْتٍ 
مَشْرُوطً بِعَدَيِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الزَّمَانِء وَلَمْ فض ذَلِكَ في إِمْكَانِِ وَلَا فُصورًا في 
القَدرَةٍ لِأَنَهُ نما كنا عَنْ إِرَادَةٍ وُجُودِه قَبْلَ ذَلِكَ لمن" » وَمُوجِبُ هَذِهِ 


6م م 


الإِشْكَالَاتِ هُرَ العفلهُ عَنْ أَنَّ المُمْكِنَ لِذَاتِهِ كَدْ يَجِبُ أو يَمْتَيمُ لعَيو") 


2 الثَّالِِتُ: 


4 5 0. 


ام 3 ٠.2‏ ا 21 إن 4 23 ا آذه عو ٠‏ 
«فِيهًا): الممكن مَا لم يجب يوجد؛ ا 1 


0-7 


ص 
©1 
ممالا 


1 


حَالِهِ كَل وُجُودِ سَبَبِهِ؛ وَإِلَّا لَمَا كان الكبَبُ سَيبّاء 50 ا 
طَرَفْ وجوده أذى: َمَيْنع َيَمْتِعٌ الآخر نه كان ممْيَنعا ل" كما لتسَاوي فأحرَّى 


م لج يعي نر ص صا سس )2 
م و لكا او جَبَ الرَّاجِحَ 


مع وو ورا ا ا ل ا 
وَفِي «المُلَخّص): و حصول المرّجح إن امْتَتَمَ خصوله لم يَكنْ 


ل 5ق لمر ون لم متك واد اك 


6 
١ حل‎ 


(1) في (أ) و (ق): الزمان. 

(؟) راجم شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)1١4 - ١١‏ 

() في (أ): بحال. 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١17١)‏ والملخص له (ق4١١/أ).‏ 


هد :+ © 


9 الفصل الرابع: ف الوجوب والإمكان والامتناع 9 
يكن ا فض جنا ج00 


بر تر ترس 


ور ع0 أنه ما كٌُ تُوجَذٌ ف 000 كُ ود فوجودها يُوجِبٌ 
وُجُوكهُ؛ وَإِلَّا لَمْ تكن عِلَهَ أؤ لتخلّف”" المغلول عَنْ عِلَت. 

وَفى «المُلَخّص) » أقعهاة: لكل كا م خرف 2 غْيْرِهِ ونان 

- سَابقٌ عَلَى وُجُودِو» وَهُوَ وُجُوبٌ قيِصَانِهِ عَنْ عِلَيِه. 

- وَلَاحِقٌّ لوجُوووا* 

أن ك2 نشلاط و | عن 

«فيها) أن الشَّيْءَ بسر ل وَجَودهِ وَاجِبٌ لوجود 

وَقبْه هُوَِالصَدُورَةٌ المَصْرُوطَة ب بِشَرْط المَحْمُولٍ الْزِي 0 

ُلتا: هَذَا إِنْمَا يَتقَرّرٌ عَلَى القَوْلِ بالإيجاب اذا تي لآ الاخْيِيَاري 
وَالحَقٌ تفيهُ. 

و 3 

وَل 1 نما > يم عَلَى وُجُوب أَْرِ وُجُود” المَعْلولٍ عَنْ وُجُودِ 
0 وَالحَق تَددُ ع تيه كَحَرَكَة الحَّاتم بحَرَكَة إضبعه. 
)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق4١١/1).‏ 
(؟) في لاق): وجود. 
فق في (): ويتخلف. وفي (ع): ليتخلف. 
(4:) في (أ): بغيره. 
(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق4١١/أ)‏ والمباحث المشرقية له (ج١]ص177).‏ 
)١(‏ المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص77١).‏ 
(0» الملخص للفخر الرازي  !/١1١43(‏ ب). 
(8) وجود: ليست في (1). 
(9) في (أ): نفيه. وفي هامشها: علته. 


د 0+ جه 


الباب الأول؛ في الأمور الكلية 
2 8 0 


٠ 0‏ م 0 4 د ا 8< 
وَ(فيه): ِمْكَانُ المُمْكِنٍ وَاجِبٌ ؛ وَإِلا أمكنّ دوالك فَيَصِيرٌ وَاحِبّا 1 
ينما. 


سر 


وَكَائَِا: لَوْ كَانَ مُمْكِنًا كَانَ إِمْكَانْ الإمْكَانٍ رَائْدَا عَلَى تفْس الإنْكَانء 


3 2 وو ٠.‏ مقر ص وس 5 
الزى تَأَثِيره فيه مَسَيُوقٌ بالإمكان, 


سرع 


هاا 


َكَالِئًا: لَاحْتَاجَ فى حُصُولِهِ إلى المُوَ 
( 


فُلتا: حَاصِلهُ الأجُوعٌ إِلَى الصّرُورَو!" بِعَرَطٍ المَحْمُولٍ وَلَوَازِيهًا. 

6د الرايع : 

في «المُحصّلِه: التاقي حَالَ بَقَائِِ غَْرُ مُسَْمْنِ عَنِ المُوَثر؛ لأنّ عِلَه 
الغلقة الإتقان و رع لازم للقن نه 5 

رفي «المُحَصّلٍ) :يا تقال : 
الأَولوية المُغْنيَةَ عَن المُرَجّم إذأ 
0 وإ َهْوَ أَنْدِ حَدَتَ حَالَ البَقَاءء فَالشَّئْءٌ حال البقاء مُمفْتَقَدٌ | 


1 


والوجود 0 2 ال البَقَاء ؛ 3 هذه 


د ىا ور 


كَاكَتْ حا حَالٌ الحُدُوث وَجَبّ استَغتَاقٌ عنة 


م 


.)ب/1١١4ق( الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(0) في (ع): للضرورة. 

(*) المحصّل للفخر الرازي (ص 24) قال الكاتبي: الدليل على أن الممكن حال البقاء مفتقرٌ 
إلى المؤثر هو أن علة الحاجة إلى المؤثّر الإمكانُ لما مرّء والإمكان من لوازم ماهية 
الممكن ؛ وإلا لجاز أن يصير الموصوف لمكا في الجملة واجبًا لذاته أو ممتنعاء وهو 
محالٌ» وإذا كان كذلك لزم بالفمرورة تحقق علة الحاجة إلى المؤئر حال البقاء» فتلزم 
الحاجة إليه في تلك الحالة عملا بالعلة. (المفصل» ق “8 //ب). 

(؛) في (ق): حين. 


هد +عم © 


5 الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 9 


احْتَجُوا بِأَن المُوَثّرٌ حَالَ البقَاءِ إِنْ أَثْرَ الوْجُودَ الأَوّلَ كَانَ تخصيلاً 
للحَاصِل » وَإِنْ أ أمْرَا جَدِبدَا كَانَ تأَئِيرُهُ في جَدِبدِء لا في الَاتي . 

وَأَجَابَ ينا لا تَْني باك و شيل أثر راجَدِبدِء بأ قا الأثرِ ِيََاء 
0-6 


0-4 5 َه 
وَرَدهُ «الكاتِبيُ) بأن بَقَاءَ الأثرٍ إن 


ع 
ع 
ُ 
9 
0 
حم 


ب 7 م م 
وَإِلا كان التأثيرٌ في جدِيد . 


4 َك 7 ٠‏ 7 ره 0 : أي 2 سيد رهم عه 
وَالحَقٌ أنه في جَدِيدٍ » وَهِرٌ اسْتَمْرَارُه في الزْمَنِ الثاني» وَلا مَعْتى لِتَأثِير 
ؤَْرِ سِوّ 


2 


وَنَحْوه ل( 0 


-86 المسألة الزابعة: فوالقةم ©ه- 


المَقتَرَح ): عر وحوة عر مَسْبُوق دمل 
وَتَمْرُهُ قَوْلّ «الآمِدِي»: قَالَتٍ القَلَاسِنَةُ وَبَعْضُ قُدَمَاءِ أَضْحَابئا: هُوَ 
)١(‏ في (ع): بالثاني. 
(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (صغ 0). 
(*) لفظ الكاتبي ولقائل أن يقول: بقاء الأثر إما أن يكون أمرا حاصلا أو لم يكن» والأول 
يوجب تحصيل الحاصل» والثاني يقتضي أن يكون التأثير في أمر جديد لا في الباقي. 
0 أن نختار أن التأثير في أمر جديد وهو بقاء الأثر واستمراره في الزمان 
الثاني » ولا معنى لتأثير المؤثر في الباقي إلا ذلك. (المفصل » ق8”/ب). 
(4) قال الطوسي: والحقّ أن المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث. (تلخيص المحصل» ص 04). 
(5) راجع الإرشاد للمقترح (ص 44). 


9د بم حب©ه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


رَفِيهَا): القِدَمٌ المُطلقٌ إِمّا بحسب الرّمَانِء وَهُوَ عَدَمُ أَوَليّة رَّمَانٍ 
الوجودء لعلو الما ليس يقَدم؛ إذ ليس له وعان» َإِنا بِحَسَبٍ الذَّاتٍ» فَهُوَ 


الوجود لزي ١‏ مدأ 00 


٠3 


2 ارموم يم 8 6 م لق ُ ع كه َ 
فلتا: وَأَصْلٌ المتَكلَمِينَ أنَهُ لا يكافى الاخييار» وَقَوْلَ المَلاسقّة تتافيه() 


في «المُحَصَّلٍ): نما جَوَرَّ المَلَاسِنَةَ إِسَْادَ العَالَم القَدِيمٍ ِلْبَارِئ 


لي 


عْتَقَدُوا أَنَهُ َاعِلٌ بِالِاخيبَارٍ مَا جَوّرُوه. 


افاي 21 قريوت بالاة زكرا عتقدوا 


وَاتَفَنّ لمَُكلَمُونَ على اماع إِسْتادٍ م لْمَاعِلِء وَاتََقَ قَ الفَلاسفَة 98 

عَدَم اميتاعو» وَهْوَ حلاف لَنْظِية ؛ أن المُتَكَلْمِينَ لَمْ يَمْتَعوا إِسْنَادَ القدِيم 

للُْوثرِ يالدّات؛ لِقَوْلٍ مُنِتٍ الْأَحْوَالٍ ينًا: عِلْمُهُ الى وَعَالِييهُ المُعللهُ بو 

وَكوْلٍ ١أبي‏ ام علي َالقَادرِيَة وَالحَيّيةُ وَالمَوْجودِيَةٌ مُعَللَةٌ بحالَةٌ 
5 ري #0 8 

عابتة ع الألريكة وَقَوْلِ «أبي الحُسَين»: العَالِميَةُ حَالَةٌ مُعلَلَةٌ بالذات» فَهُمْ 
مسرا 2 فلك إ[إه سه اسء. هر بو #2 ب . سي كجه[(ة 
ِنْ مَتعُوا إطلاقٌ لَفْظََ القديم عَلَى مذ الأَحْوَالٍ مَهُمْ قَائلونَ به في المحَقِيقٌة"") 


.)50 راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/|ص؛‎ )١( 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص00) والمفصل للكاتبي (ق1/84). 

() ثم قال الفخر: والقديمٌ بهذا المعنى مرادفٌ للواجب. (راجع المباحث المشرقية للفخر 
الرازي » ج١/ص*177).‏ 

(8) في (ع): منافيه. 

(0) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 5ه -015). 


9 مم ب#©ه 


جعي _الفصل الرلع:فالرجث لامكا الاشاع__ بيجع 


1 0 م 5 2 و واه 
فلنا: بُرَدُ اسْيدْلاله عَلَى أَنَهُ خِلافٌ لَْظِمئ بِالأَحْوَالٍ المَذْكُورَةَ عِنْدَ قَائل 
24 06 5” م2 أ م م 1 ام 0 - ل هم * 3 
بأن التَعْليلَ فيها نما 1 بمَعنّى المَلزُومِيةَ وَاللازِمِيّة: لا بمَعتى الماعلية 
رو 


انعا كو اقفن الأول : 


-_ 


مِ. د - ٠‏ رد ا و ا 8 ننه 
وَفِى «المُحصّل): اتََنّ المُسْلِمُونَ عَلَى إِنْكَارٍ قِدّم مَا سِوّى الله تَعَالَى 
له 00 7 أ ص“ ل 26 ا ردم ره ع هي 
وَصِنَاتِهِ؛ لدليل السَّمْع» لا لِدَلِيل التَمَائ لِأنَهُ إِنَمَا يَدْلَ عَلَى تفي إِلَمَبْنِء لا 
2 5 5 8 3 لكلو سمس 5 . - 
على لقي تزيم غير قاد ولا حي 
0 2 _ وو 7 ع 252 1 و8 ا َه ا 0 
قُلتا: دليل حدوث م سِوّى الله وَصِفاتِهٍِ يدل عليه وهو عَفَلئٌّ لا 
> هه م ا 00 ام يه ل 6 م سل سه 2 . 
سَمْعِيٌ» وَإِنَ كان «الكاتبيٌ» إنمَا عرَا ل(القاضي» احَْتِجَاجه بقؤله تعالى: 
3 ره الم 7 75 0004 
#حَيلقٌ كل نو 4 [الأنعام: ]2 و بأنه عَم 0 بصفاته تعالى » 
رسال نرج » ع رسن يدوه ف ري -(0ه) 
وَالِعام المخصص مَجَارَ لا ينتج اليَقِينَ 


ا ول َ: م و 2 2 . 7 8 امم 5 اتير آذه 
وَ١فيه)‏ أيُضا؛ أَثْبَتَ أ الْسَنَ القدّمّاءة: ذات الله تعالى » وَصِمَاته » وَبَالعَ 

و صر ٠.‏ ص 2 وم .2 ٠‏ م 6 0 عملا سر 
المُعْتَرِلَة في إِنْكَارِهء وَقَالوا به مَعتى ؛ لإْباتِهُم الأَحْوَالَ الحَمْسة أزّلاء كَعَلَيْدِ 


ل 


2 م 
التَابثُ أَزّلا أمُورٌ كَهِيرَةٌ وَهُوَ مَعْتى القِدّء7) 


3-5 
5١ 
6 
0 
كت‎ 
١و‎ 
5 
0 


َال «حَوَاجَة»: لَمْ يَعْتَرف أَهْل 


(1) في (ق): والتأثر. 

(؟) في (ع) و (ق): والتأثيرية. 

(5) راجع المحصّل للفخر الرازي (ص 05). 

(0) راجع المفصّل في شرح المحصّل للكاتبي (صق4 /ب). 
(1) راجع المحصّل للفخر الرازي (ص 05). 


© .وعم ب#>» 


:5 الباب الأول: في الأمور الكلية 6 
عَنْ أذ مَاءَ مُتَعَا كتيرة كل ونها ريم وم لا يلير في الصنات» و1 
فيهَا مَمَ الذات عَلَى ما قَالَهُ «الأشمري : وَالمُعكلة عقون بك التثوث 
ص وو 
وَالوْجُودء وَالأَحْوَال الْحَمْسَة هوّ قا ول «أبي امو و 
-86 المسألة العَامِسَة: فوالمكوه ©ه 
(الآَمدِي) عَنْ بَعْض المَتَكَلْمِينَ: : هو كَوْنُ بَعْلَ عَدَمِها'"' وَقِيلَ: عَدَمْ كَوْنِ 
وَقيل: وجو فر 052 


قُلنا: هَذَا أنه عِبَارَاتهِمْ . 


0 


رَافِيهَا (مَعَهُ): كَذْ يُطْلَقُ الحُدُوتُ عَلَى حُصُولٍ الشَئْء بَعْدّ عَدَمِهِ في 
زَمَنٍ مَضَى » وَعَلَيْهِ لا يَكونْ الرَّمَانُ حَادِئًا؛ اماع مُقَارَنَةٍ عَدَمٍ لحي وجوده. 
َكَدْ ُرَادُ بو: احهِيَاجُ الشَّيْءِ في وُجُوده إلَى غَيْرِو دَامَتْ حَاجَتْهُ لبد أَمْ [ا0) 


«الففْرييا: : هو عِنْدَ القَلاسِمَة: الاسْيَمَادَة مِنَّ المَيْر كين بَحُدُوثِ 
الجَرَاهِرٍء مم رَعْمِهمْ أنَهَا أَرَليَةُ سَرْمَدِيَةٌ» مُذكتةٌ بِذَاتِهَاء وَاجِبَةٌ بوُجُوبِ 


لَه 03( 


أ 


مِنْهُ زَمَاني: وَهُوَ وٌُجُودُ الشّيْءِ بَعْدَ عَدَمِهِ فِي زَمَانِ وَعَلَيِْ الزَّمَانُ قَدِيمٌ؛ 
(1) راجع تلخيص المحصّل للطوسي (ص 05). 
(؟) قال الفخر في الأربعين: الحدوتُ: عبارة عن كون الوجود مسبوقا بالعدّم. (ص .)0١‏ 
() عدم كون قبله: ليس في (أ). 
)2 راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟أصه5:0ه). 
(6) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص”177١)‏ والملخص له (ق4١١/ب).‏ 
(7) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 158). 


هد .6م ج#©» 


<57 : النصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع بع 


يي م >(1) وم عم لدشرع(؟) لكموع 3 
لا قار 


4 2 
1" وحودة 47412 وعَيده ذان4؟ وهو امتكاد”'" وخرق الشرده إلن 


ا 5 


عير 
سه لاه وه 8 86 م رغ(غ) 
وَلمْ حك «الفهري) عنهم غيره 
هام 20 و ع م 2 5 0 2 ع و 0 
وَ١فِيهًا»:‏ ليْسَ حدوث الحَادِثِ وَجْودّه الحَاليّ مِنْ حَيْتْ وَ وُجُودٌ؛ مإ 
رع ع 1 فين تر عن 2< .6 اله ظ شر عام 2 ع2 --ه 
وَجَودٍ حدوث» ولا الْعَدمم السَابِقَ مِنْ حَيْتْ 3 وَإِلا فكل عَدَم 
ٍ 3 1ه سه م 2 ل م 0 1 00 
حُدوثٌع بُوقيّة الؤّجُودٍ بالعَدّم» فَهُوَ كَفيةٌ رَائِدَه* عَلَى الوْجُودٍ 


8 2 4 7< 7“ و سم و 2 

وَرَده بأن الوجود وجودٌ بذاتهء فكلا الخدورة و1 بزّروولة) 

مه هر زاك 2 و ا لااعمة ا و2 _ 2 9 الى 0 
وفى )ا رتعين): كثر المحققين على ل الحدوث ليس زائدا على 


5 0ص 5 52 وار 2 اع اس 
الذاتء وَالقَوْلَ بِِيَادَتهِ لِأن الذات مَوْجُودَةٌ في الزَّمَانٍ الثاني وَلَا حُدُوتٌ: 
(1) في (ع) و (ق): فارق. 
(؟) قال الفخر في الملخص: قد يراد بالحدوث حصول الشيء بعد عدمه في زمان مضى » وبهذا 
التفسير لا يكون الزمان حادثًا؛ لاستحالة أن يكون عدم الشيء مقارنا لوجوده. 
(ق4١١/ب).‏ 

(0) في (أ) و (ق): اسناد. 

(4) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 178). 

(0) في (أ): سابقة. 

(1) راجم المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 170). 

(0) في (ع) و (ق): حادث. 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص10).‏ 


© م١‎ © 


9 الباب الأول في الأمور الكلية 


” يي 


6 ص 
بَاطِلٌ ؛ وَإِلا كَانَ حَادِنَاء وَتَسَلْسَلَ . 
وَرَدهُ 9السرَاجُ) بأنَّ اكب التَسَلْسْلَ في الآثَارٍ مُمْكِنٌ كَمَا 0 


51 8 جر 7 ىا عم واس و آله 7 ل اله ا ل 7 

قلتا: فيَكون حدوث جوهر زُوما لِحَوَادِتٌ لا نِهَاءَ »؛ وهو خلاف 
البذيهَة . 

اس 00 وعم 2 َي 

وَافِيهًا) (مَعْه): درط الحدوث الزْمَانِيَ تقد م مَادّة عَلَيْهِ وََّمَانِ: 


آم المَادَ 0 تبكر الكدرف )وهو غنة 
الإمْكَانٍ العَائِدِ إِلَى القَادِرٍ المُعبّر عَنْهُ بِأنّهُ يَصِحٌ مِنْهُ [بجَادُ 0 فِي نفسِه"") 
الشتلو؛ بك نل َل في جزاب: لم ع بن ِجَادُ المُمْكِن لا 
المْحَالِ ؟ فَإِنَّ المُنكِنَ في كنْسه بَصِح وُجُودُة وَالمُحَالٌ لا يِصِح» كَهُوَ عَيْده؛ 
إلا َانَ تغليلا لِلنّيْءِ يتفسو. 
وَالصّحَةُ العَائِدَةُ لِذَاتِ المُنكن أَمْدْ ونيم كُمَا مَرّء وَلَيْسَ بِجَوْمَرٍ لأَنَ 
الإكَانَ أ ذ شيخ" فَهُوَ عَرَضٌ ابد 1 غْيْرٍ حَادثِ وَإِلَا تَسَلْسَلَّ؛ 
»و وى ؛ فَكُلٌ مُحْدَثٍ مَسْبُوقٌ بِمَادَةٍ فيها إِمْكَانُ وُجُودِوء وَذْلِكَ 
المَحَدث كذ يكرن مز جوذا اع يلك القاذة كَالأَغْرَاضٍ» وَثَارَ فِيهًا كَالصُورَة 
وار عَكها كالدئو سٍِ المالقة(؛) 


)600 راجع لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص70). 

(؟) في نفسه: ليس في (أ) و (ق). 

(0) في (أ): نفسي. 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/صه"١‏ 174) والملخّص له (ق6١١/1)‏ 
والمحصل له (صلاه). 


© م.م سبع 


8 الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع ج 
في الس ِقَولِهِ: ل 0 8 الإِمْكَانَ ري وَإِنْ 1 
قَالمَءْ 207 ُ صَف بِالإِمْكَانٍ إِذَا حَصَرَ ذ في التفل» تجيكيه يوج في لذن . 
َالعَفْلُ لا بَقْضِي بِوُجُود إِمْكَانِهِ في الكارج ؛ بَلْ بِإِمْكَانِ وُجُودِ في الكَارج27, 
لا يَستَدْعِي مَحَلّا في الكارج0") 
رَنِي #المُحَصّلِ): جَوَابَُ: ما مرّ في مسال المَعْدُوه” 
«الكائىة): كف رثك: لا بُسَلء أَنَّ الامكانٌ تحر دي قَوله: «وَإِلا لَنْ ب 
يرب: تفريزة: [ تس أن الإنكاا مُجُرداء قزلة: «وزلا لم ببق 
ير 
لا إِنْكَانَ لَه قُلنا: 0 بَلُ القَزْق بَيْتَهُمًا 
و ل 
( 


2 عرو صم مه وما. اشر اس ب 
فرق بَيْنَ قولنا: إمكانه مي اق 
ل 


و2 
ظاهِد ؛ لِأن الأول يدل ءَ أن ِمْكَانَ المُمْكِن حَالَةٌ 000 عَدَمه لا 
كفيق 2 في الكارجء والتابى يلعا 7 في المُْكنٍ في الكَار9”' 


0 


و على 


َكَالَ «حَوَاجَة): الإمْكَانْ المُقَابل للانيتاع عِنْدَهُمْ أفد مر عَفْلِي» لا يَلْرَمُ مِنِ 
انَصَافِ المَاهِئّة به كَوْنُهَا مَادَيّة وَالإِنْكَانْ بِمَعْتَى الاسْتعْدَادٍ عِنْدَهُمْ مُوْجُودٌ 
مَعْدُودٌ في أَنْوَاع جِنْس الكَبفيء فَإِذًا كَانَ مَوْجُودًا وَعَرَضًا افثَرَ لا مَحَالَة0» يل 
ُرُوجَه لمحل وَهُوَ اماد فلت يَجبُ كَئُ في إفبات وَلِكَ العرَض 0 


قلتا: هذَا بَعيدٌ مِنْ ظَاهِرٍ كلام القّوم. 


.)3( بل بإمكان وجوده في الخارج: ليس في‎ )١( 

(0) راء جع الملخص للفخر الرازي (قو١اا/أ).‏ 

(5) المحصّل للفخر الرازي (ص /اه). 

(4) راك جع المفصّل في شرح المحصل للكاتبي (قه«/ب). 
(0) لا محالة: ليست في (أ) و (ق6. 

(1) راجع تلخيص المحصّل للطوسي (ص 007). 


هد م.م © 


هع الباب الأول: في الأمور الكلية ِ 
عه ىام ا 5 7 ٠ ٠.‏ 

وَأَعا الرّمَانُ: دَ«فِيهَا): احْتَحّ «المُعَلمُ الأوّل» بإِدْرَاك وريه" لعفل 

ِ- 2 ره 2 ابر عي تاس م : 
ين الوّجُودٍ وَالعَدَم؛ وَلَيْسَ بالعلة ؛ لِأنْ العَدَم”" لا يكون عِلَهَ لِلْوُجُودِ؛ 
أن الله لا يئدة) مُقارييها ملو ليا وَالعَدَمُ يَمْتنِمُ مُقَارئتُهُ الوّجُودَء و1 

2ن ا م 7 

بالطئع لِذَّلِكَ9” » وَلَا بِالشّرَفٍ وَلَا المَكَانِ ضَرُورَة» فَعيّنَ كَْنهُ ِالزَّمَانِ . 


4 رص 4 ع 

رفي «المُحَصّل): قَالوا: كل حَادِثِ عَدَمْهُ قَبْلَ وجودوء وَقَبْليتْهُ لَبسَتْ 
م 7 لعَدَهَ 2 7ه ٠.‏ .8 7 0 
َفْسَ العَدَمِ؛ لأن العَدَ مق كَالعَدَمٍ بَعْدَء 9 اقل بنذ كي ينه مغرو 
2و مه ا ا - ع م2- #ر سر 
تَسْتَدْعِي مَحَلا مَؤْجُودًا ٠‏ فَقَبْلَ كل مُحْدَثٍ ين تؤضوف بالقيليّة 1 0 أل 
ل 7 م 2 أَزمئةٌ 
فَهَنَا مَبلِيّاتَ نٌّ لا أجل لها وَالْذِي تلحقَهُ القَبْلية لِذَّاتِهِ مه هُوٌ الرَّمَانُ فَهْنَا 
لوسر 1 

2 3-36 2 م 1 2 2ه 2 8 ده يو مات ٠.‏ 
وَرَد «البَِضَاوِيُ» الأول «بأن المَبليّة قَذ تكون بِغَيّْر ذلكَ» كمَبليّة اليَؤم 
8 


بخير 
تي ٌ 


على القد)"" ماخود فن. فول «المُحَصَلٍ): تَقَدمُ عَدَم الحَادِثِ عَلَى وَُجُودِهِ لَوْ 


)١(‏ في (ع): ببديهة. 

(؟) في (ق): العقل تباينا. 

(*) في (أ): العلة. 

(4) في (ع): لا تمنع. 

(5) لذلك: ليست في (ق). 

(5) راجع المحصل للفخر الرازي (صلاه). 

(0) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص١1)‏ قال الأصفهاني: والصواب أن يقال في الجواب: إن 
أردئم بكون عدم الحادث قبل وجوده بالزمان كونه قبله بزمان موهوم مفروض فمسلَمٌ؛ وإن 
أردتم به كونه قبله بزمان محقق موجودٍ فممنوع » وما ذكرتم في بياله لا يفيد ذلك. (مطالع 
الأنظار» ص 57). 


9ه 6م لجع 


5 الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 9 


ب رم قو رام 0( وع 


جب كَوْنْهُ بِالَّمَانِ كَانَّ قم عَدَمْ كن« واتولة هة اال مان على خرقة 
بالزَّمَانِء وَلَكَانَ تَقَدُمٌ البارئ كَعَالَى عَلَى هَذَا الجُرْءِ مِنَّ الزَّمَانِ بِالزّمَانِء فيكو 
الا تعَالَى رَمَانيّاء تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ0") 


اما 


وَمِنْ إِشَارَةٍ «حَوَاجَة) إلى رَدُوِ ِقَْلِِ: هُمْ ك2 ار الو قبل والقدية 2 يَلْحَفَانِ 


54 


الرَّمَانَ ِذَاته وَلِغَيْرِهِ بهو وَالو- جود وَالْعَدَمُ لَك لما لَمْ يَدْحْلٍ الزَّمَانُ فى م 00 
احَْاجًا في صَيْرٌ ورَتِهِمَا بَعْدَا وَكَبْلا * إلى ركان» وََجْرَاكُ الزمَانٍ لا كاج إلى غَيْر 
أننَيهَاة وَالَارِئُ تَعَالَى مُتَقَدّمنٌ عَنِ الزّمَانِ7") 


فلتا: وَالحَقُ أن الزَمَانَ غَبْرُ وُجُودِي» إِنَمَا هُرَ ِضَافِيئٌ حَسْبَمَا بأتي . 


.0 ع 5 ٠‏ 2 ً - ع . و 4 و 
وَتَحْوَه جَوَابٌ «الملخص) ِقَوْلِه: المَبليّه وَالبَعْدِيُة إِحَافِيانٍ عَدَمِيّانِ غيْرْ 


_ 


ره 2 أ 


وُجُودِييْن ؛ إِذْ لَوْ كَانَا وَجُووبَبْنِ لَوْجِدَا معاء وَلَوْ وُجِدَا مَعا وُجِدَ مَعْرُوضَاهُمَا 
مَعَاء فَيكُونُ القَبلُ وَالَعْدُ مَوْجُوديْنِ مَعَا مِنْ حَيْتُ هُما('" قَبْلُ وَبَعْدُء قَالنّ و00 


و سبي .ير 1 04 قر ه فيه 


مِنْ حَيْتْ هوّ قَبْل هو بَعْد» هَذَا 
7 0020 


)١(‏ ليست في (ق). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص00) والمفصل للكاتبي (ق+/1). 
0 راجع تلخيص المحصل للطوسي (صلاه). 

20 في (ق): يسمى. 

(0) في (): والشيء. 


© 0ىم ججهع 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


يواكح تروك زيم 





-86 المَسألةُ الأولى ©ه 


«فيه»: هِى وَالكَدْرَة بَدِيِهيّتَان20 وَالكَفْرَةٌ أَظْهَدُ عِنْدَ التَكَيّل("' وَالوَحْدَةٌ 
عِنْدَ العَفْل ؛ لَأَنْ الكَيَالَ بُذْركُ الكَثْرةَ 95 


«فيهًا» لِأن الكَيَالَ بنترّع هق الْمَحسر 0 


ف عو قن ا ا 2 0 1 
وَافِيهوِ): ثم يُذْرِك العقل مِنْهَا أثرًا وَاحِداء وَالعَقْل يُدْرِكُ أَعَمَّ الأمُور 
6 م2 روم آ هك 


ولا وَهْوَ الوَاحِدُ ثُمَّ بُقَصّلُ بَعْدَ دَّلِكَء كتَغريف الوَاحِدٍ عِنْدَ الكَمّالٍ بالكثْرَة» 
عرفا عنْدَ اقل بال خدوا*) 


)١(‏ في (ع): بديهان. «والكثرة بديهيتان»: ليس في (ق). 

(؟) في (أ): التخييل. 

() راجع الملخص للفخر الرازي» (ورقة 8١٠/ب).‏ 

(4) قال الفخر في المباحث: الح أن الواحد والكثير تصورهما أوليٌ مستغن عن التعريف» لكن 
الكثرة تخيلها أوّلا لأن الخيال منتزع عن المحسوس» وفي المحسوس كثرة» وأما الوحدة 
فهي عقلية محضة» ولذلك فإن أول ما يتصرف العقل في الأشياء بالتقسيم فيتصور الواحد 
ثم يقسّمه إلى ما يكون كذا وإلى ما يكون كذا. (المباحث المشرقية » ج١/ص84).‏ 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي» (ورقة 6١٠/ب).‏ 


9د + ه48 


عد الفصل الخامس: في الوحدة 9 


ره 


7 2 


«الأَكِيدُ»: الوَحْدَةٌ كود لكوع ِحَالَةَ لا يَنْقَسِمْ ار ار كه في تَمَام 
م 0108 1 


هه 5 


وَهْوَ أَصْوَبُ مِنْ قَوْلٍ «البَنِضَاوِي): «وَهِيَ كَوْنْ الشَّيْءِ ب بِحَيِثُ لا يَنْقَسِمُ 
8 3 مُتشَارِكَةَ في المَاهِيّة)”” ؛ لِدخولٍ وَحُدَةٍ التو الحقيقه في 
الأول( ؛ لاميتاع انْقِسَايِِ إَِى ما ُمَائِلهُ؛ وَإلَا اسم عا ماي َِى ما اْقسمَ ليو 
ال الحفقرة”1» فَبقَمْ إَِى ما اسم إل إلى فْسوء وَخُرُوحهَا عَن الي ؛ 
لِصِكة الْقِسَايهَا”" إِلَى مُكَمَائِكَاتِ 

وَمُفْعَهَى قَوْلٍ «الإرْصّادِ»: «الوَاحِدٌ اصْطِلَاحًا: الذي لا يَثْقَسِةُ0” أَنَهَا 
عَدَمْ الانْقسَام. 


مالكل انها ااه ال ا 00 


0 2 م عل 0 8 و عي 
وَمُقايلهَا: الشركة: وَحِيَ اجْتِمَاع الشيء في مَغنى ' مم غَيْره. 


ره 


)١(‏ قال الأبهري: الوحدة: هي عبارة عن كون الشيء بحالة لا ينقسم إلى أمور كل واحد منها 
يشاركه في تمام معنا وهي مفهوم ذهني» لا وجود لها في الأعيان.(كشف الحقائق» 
مخ |أص١١1).‏ 

(؟) تشاركه في تمام... أمور: ليس في (ق). 

لو راجع طوالع الأنوار للبيضاوي. (ص ؟5). 

() في الأول: ليس في (أ). وفي مكانه بياض. 

(5) في الأول... الحقيقي: ليس في (ق). 

)١(‏ في (ع) و (ق): انقسامه. 

(00) قال الجويني: الواحد في اصطلاح الأصوليين: الشيء الذي لا ينقسم. (الإرشاد. ص 07). 

(4) في (ع): بمعنى عن غيره. 

2 في معنى: ليس في (أ) و (ق). 


هد بم جه 


الباب الأول: في الأأمور الكلية 


ب م و 2 6 0 00( 

وَبِهَذَا تتضح مُقابَلة التؤحيد لِلشرْكٌ 

وَلَيْسَتْ تَفْس المَاهِيّةَ وَلَا وُجُودَمَا. وَظتَهَا قوم إِيَاهُمَا. 
00 0 ا ا 


5 0 


يريد 0 وَالمَعْنَى بوَحُدَةَ الوب جود أو المَاهيّة , أي 
دّات المَاهِية ؛ 0 كَانَتْ الوَحْدَ يدها 7 كز 
© 

ره مه - له 2 

وَلَنَا صِدْق: الكَثِيرٌ مِنْ حَيْتُ هَوَ كَثِيرٌ مَؤْجُودٌ وَلَا شَيْء مِنّ الكثير مِنْ 


َك لم 2 ا كَاكَ حْدَةٌ كاه ءِ 
حَيْتُ هوّ كيد بوَاحِد2 قل مَوْجودٍ بِوَاحِدِ » فالوَحدة مغايرَة للوجود 


و 


مُقَابِلة لِكَْرَْ فيمْتِيعُ تفييد 


و 


69 في (ع): الشرك. (اوهي اجتماع... للشرك»: ليس في (ق). 

(؟) راجم المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١]ص .)81-8١‏ 

(*) راجع الملخص للفخر الرازي» (ورقة .)1/٠١6‏ 

(4) قال الكاتبي: اعلم أن بعض الناس زعم أن المفهوم من الوجود عين المفهوم من الوّحدة» 
وسبب هذا الظن هو أن لكل موجود هوية وخصوصية» فظنوا أن تلك الهوبة هي وجوده» 
وهي أيضا وحدته. واحتجوا على ذلك بأن قالوا: إن المفهوم من الوحدة لو كان مغايراً 
للمفهوم من الوجود لما عرضت الوحدة للكثرة؛ لامتناع أن يكون الشيء الواحد لمَيْنه 
واحداً وكثيراً معاء لكن اللازم باطل لأن الكثرة من حيث هي تعرض لها الوحدة» فيقال: 
هذه كثرة واحدة. (المنصص في شرح الملخص» مخ /|ص 717 . 0914 . 

(5) في (ق): القول. 

.)1( بها: ليست في‎ )١( 

(0) يريد... المقول: ليس في (ع). وفي (ق): القول. 

(4) ولا شيء... بواحد: ليس في (ق). 

() المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص86)‏ والملخص (ق5١٠/أ)‏ قال الكاتبي: احتج 
الإمام على إبطال هذا الظن وقال: لو كان المفهوم من الوحدة عين المفهوم من الوجود- 


© ,وم جع 


9 الفصل الخامس: 3 الوحدة : 


قُلْنا: يُرِيدٌ: وَكَذَّلِكَ الكثِيرٌ مِنْ : حَيْث هو كنه ماهكة .5 شَئْء مِنْهُ كَذَلِكَ 


وَكَذّلِكَ”" الكَثيدٌ مِنْ 0 ل 00 
يق عل تؤجوو كلرة: والكده ون + حَبْتُ هْوَ كَثِيد مَاهِيّة » وَلَا شَيْءَ مِنْهُ كَذْلِكَ 
ُ 49 0 و2 اكات 0ر4 
يكثرة ١‏ فليْس كل مَاهِيةَ يكثرة 


1 اخْتِصَارٍ لَفْظٍ «البَيْضَاوِي): (الكثِيرٌ مِنْ كد حَيْتُ هو كير مَوْجُودٌ 
وَإِنْسَانَ» وَلَيّسَ بِوَاحِدِء وَكَذَّلِكَ الكَثْدةمي0) 


وانيدة: وَخَل إشْكَالِهمْ أن لوغنة إنمَا تخرص لِلكَثْرَةِ؛ لا لِمَا عَرضَتٌ لَه 
الكَثْرةُ كَالوَحْدَةٍ تَعْرِضُ لِلعَشْرِيةَ» وَالعَشْرِيةُ تَغرضُ للجشم أز لِعَيْءِ آهر(ه) 


- لكان كل ما عرض له الوجود عرض له الوحدة بالضرورة» والتالي باطل لأن الكثير من 
حيث هو كثيرٌ يعرض له الوجود ولا يعرض له الوحدة» فالمقدم مثله. (المنصصء 
مخ أص 4 )8١‏ . 

)١(‏ في (ع): وكذا. 

(؟) فليس كل موجود... كذلك بكثرة: ليس في (ق). 

(*) في (أ) و (ق): كثرة. 

(4) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي,» ص 57. 

(5) لفظ الفخر في الملخّص: وحلّ شكهم أن الوّحدة تعرض لتلك الكثرة لأنها تعرض لما 
عرضت له الوحدة ؛ مثل أن الوحدة عارضة للعشرية» والعشرية عارضة للجسم ولشيء آخر. 
(الملخص» ق0١٠7)‏ قال الكاتبي في شرحه: لا نسلم أن المفهوم من الوحدة لو كان 
مغايرا للمفهوم من الوجود لما عرضت الوحدة للكثرة» قوله: لامتناع أن يكون الشيء 
الواحد لعينه واحداً كثيراً معاء قلنا: لا نسلم لزوم ذلك» وإنما يلزم أن لو كانت الوحدة 
عارضة لما عرض له الكثرة» وليس كذلك» بل الوحدة عارضة للكثرة نفسهاء والكفرةع- 


9 ومع ح#© 


الباب الأول: في الأأمور الكلية 


وَفِي يا 0 5 وَجودِيّة ؛ َقَلًا: «الآمِدِي» عَنْ «أبي هَاشِم) 
َالقَاضِي) قَائْلاه: هي صِمَّة َفْسِ 2 0 


قلتا: : في كَزيها صل نس تق ِجَوَازِ ارْتقَاعِهَا عَمَا ث0" لَهُ إلا أن 
207 َفْسَ التشخْص . 

وَعَرَ «الكَانِيي) الأول لِلمَكلْمِينَ: وَالَانِي لِلحْكَمَاء» وَكَذَا 6 
د 


عارضة للجسم أو لشيء آخر» مثال ذلك عروض الوحدة للعشرية فإنها ليست عارضة لما 
عرضت لها العشرية» بل لنفس العرضية العارضة للجسم أو لغيره. (المنصص» 
مخ ص 914). 

)١(‏ قال الأصفهاني: والحق أن الوحدة والكثرة ليستا من الموجودات العينية؛ بل هما من 
الاعتبارات العقلية ؛ أما الوحدة فلأنها لو كانت موجودة عيئا لكانت شيئا واحداً من 
الأشياء؛ فلها وحدة» ولوحدتها وحدة» ويلزم التسلسل في الأمور المرتبة الموجودة معاً» 
بل هي من الاعتبارات العقلية يعقلها العقل عند عدم الانقسام إلى أمور متشاركة في 
الماهية » وأما الكثرة فلأنها حاصلة من الوحدات الاعتبارية. (مطالع الأنظار» ص ”51). 

(؟) قال الآمدي: ذهب أبو هاشم إلى أن معنى الواحد يرجع إلى صفة نفي» وأن حاصله يرجع 
إلى نفي ما عدا الموجود الفرد» وذهب القاضي أبو بكر إلى أن حاصله يرجع إلى صفة 
إثبات هي صفة نفس غير معللة» ولعل الأشبه ما ذكره القاضي. (أبكار الأفكارء 
ج١أص١050).‏ 

() في (أ): ثبت. وفي (ق): تنبت 

(4) في: ليست في (أ). 

(5) قال الكاتبي: ذهب الحكماء إلى أن الوحدة والكثرة أمران وجوديان» والمتكلمون أنكروا 

ذلك وزعموا أنهما أمران عدميان لأن الوحدة لو كانت صفة وجودية زائدة على ماهية 

الواحد لكان كل واحد من أشخاص ماهية الواحد واحداً يلزم أن يكون له وحدة أخرى 

زائدة» والكلام فيها كما في الوحدة السابقة» ولزم منه التسلسل» وإنه محال» وإذا لمح- 


9 .م هع 


5 الفصل الخامس: في الوحدة 2 


7 2 5 مله م ٠‏ م 
وَافِيهِ)ل ( د : هِيّ تموتكة؛ إلا كائت سلبا للكثرَة» فإن كانت 
الكثْرَةٌ عَدَيَةا" كَانَتِ الوَحْدَةٌ تُوييّة» وَإِنْ كَانَتْ ثموتيّة - وَهِيَ مَجْمُوع 
وَحَدَاتِ ‏ كَانَتٍ الوَحْدَةٌ تمورية . 
0 و9 (4). ستيعة 7ت ور 
زاد فى «الملخص » وإلا رم | كود مَجْمُوعٌ العَدَمَاتِ وجودئًا , 
ولأن وَحْدة الكداة الو اعد تُعَابلُ الكَيْرَةٌ ولا ا يقابلا بلَهَا السّوَادْء قَهِيَ رَائْدَة فَهِيَ 


عو 20082 
تبولية 20 


هج 


قلنا: يرد الأو بِمَنْع كَوْنٍ الكَثْرّة مَجْمُوعَ وَحَدَاتٍ ؛ 3 الوَحْدَةٌ تتافي 
؛٠‏ وَالعَانِي يأ 1 م مِنْ زِيَادَتِهَا كوْنُهَا وَجُودِيّة . 


٠‏ - 2 له وم 


وَ(فيبها): إن قيل: لو كَانَتْ ل الوَاحد نا دَائْدَة عَلَيْهِ كَانَتْ وحدة 
ل 


| سوسم 


0-1 


الوَحْدَة"2 كَذَلِكَء وَيكَسَلْسَلُ. قِيلَ: إِنَّمَا دَلِكَ فيما 
00 


وَالوحدة لا مَاهيَة 3 وَرَاءمَ كَوْيْهًا وده 


ِذ فل: َاهِيّةٌ الوَحْدَةَ لا يَمْتَمُ تَفْسٌ تَصَوّرِهَا صِدْقَهَا عَلَى أَشْخَاصِ 
مُتَعَدُدة » فَتسَخْص الوَحْدَةٍ المعيّتة زَائْدٌ عَلَى مَاهِيتِهًا . 


يد عر 


مَاهِيَةٌ وَرَاءٌ وَحَدَّتِهِ » 


- تكن الوحدة أمرا وجوديا كانت الكثرة أيضا كذلك لكونها عبارة عن مجموع الوحدات؛ 
وامتناع تقوم الوجود بالمعدوم. (المفصل» ق 1٠‏ /ب). 

.)ب/1٠١8 راجع الملخص للفخر الرازي» (ورقة‎ )١( 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 84). 

(9) في (أ): ثبوتية. 

(4) في (ع) و (ق): المحصل . 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي» (ورقة 8١٠/ب).‏ 

() في (1) و (ق): الواحدة. 


9 بم عب©ه 


9ك الباب الأول: في الأمور الكلية بع 
قبلّ: إِنْ سُلّمَ زِيَادةُ التَسَخّصٍ لَمْ يُوجِبْ أَنْ تَكُون”" لوخدو(" وَحْدَةٌ) 
يل تشخطها: اقحس حص لِذَائه: قَهَا تسَلْث1 09 
دفي الخد لا : احتَح المَتَكَلَبُونَ عَلَى أ الكَثْرَةَ عَدَمِيَةٌ 3 الالتيبية 00 
كَانَتْ وَجُودَِةٌ لَقَامَتْ ِالوَحْدَتَيْنِ ؛ وَلَزمَ قِيَامْ العَرّضٍ الوَاحِدٍ ِمَحَليْن . ل 
آنه بِالمَجْمُو ل 0 


«ؤاز نع ]6+ 


0-4 كد مهاه 2 وم 6 7 40 زه ا د23 

«فِيها»: لا تَقَابْلَ بَيْنَّ الوَحدَةٍ وَالكَثْرَِ لِذَاتِهِمَاء لا يِالعَدَمٍ وَالمَلَكَةَ ؛ لأن 
الوَحْدَةَ إِنْ كَانَتِ المَلَكَةَ فَالكَثْرَةٌ عَدَمْهَاء وَهِيَ مَجْمُرعَ الوَحَدَاتِء فَمَجْمُوعَ 
الؤُجُودِية عَدَمّْء وَإِنْ كَانَتِ العَدَمَ كَمَجْمُوعٌ العَدَمَاتِ وُجُودٌء وَلَا بِالسَّلْبِ 


2 


4 م - ص 7 2 اس 
وَالإِيجَاب ؛ وَإِلَا كَانَ لي سَلْبًا إجَابًا لم0" مر وَلَا بالتَصَايْفب؛ وَإِلَا لَمَا 


000 


” عع ع وم»م ليه #0 اخ يك 
وُجِدَا إلا مَعاء وَالوَحْدَةٌ مُقَوّمَةٌ لِلكَيْرَةء وَالمُقَوُمُ قَبْلَ المُمَوّم» وَلَا بِالنَصَادٌ؛ لأن 
ِ ال 

يه وَهْوَ بَيَْهُمَا مِنْ حَيْتُ ما يَعْرِضُ لِلوَحْدَةٍ أنَهَا مكيّال 
لِلكَْرَوء وَلَهَا يِنْ حَبْتْ" يَعْرضْ لَهَا أَنَّهَا مكيل وَالمكَْاليةٌ وَالمَكيلية! 


)١(‏ في (ع): يكون. 

)١(‏ في (أ): الوحدة. 

() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 2868 - 85). 

(4) بأنها: ليست في (ق). 

(0) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 55 58) والمفصل للكاتبي (ق١‏ ؟ /ب - ١4/أ).‏ 
)١(‏ في (ع): بما. 

(0) حيث: ليست في (ع). 

(4) في (ق): والمكيلة. 


الفصل الخامس: في الوحدة 


مَنْ باب أ 0 





١(فيه):‏ اتَحَادُ الانتينٍ مُمْتَيعٌ ؛ لِأَنَهُمًا ِنْ بَقِيَا بَعْدَ الاتكاد فَهُمَا شَيْكَانِ» 
لا وَاحِدٌء مَإِنْ لَمْ يَنَيَاء أَرْ أَحَدُهْمَاء لَمْ بَتّحِدَاءٍ لأنْ المَعْدُوم لا بّحِدُ 
بالمَؤجود» و ِالمَعْد وما" 


2 


قل ا: وَعَليْهِ أحَال فئ بات المَكَانِ . 


-+8 المَسْألة الثانيّة. فوأقسام الواجي؟ ©ه- 


«فيه)7 "© (مَعها90': ! ِنْ مَتَعّ نفس مَفْهُومِهِ حَمْلَهُ عَلَى كثِيرِينَ قَوَاحِدٌ 
باد 2 اه من وجو كيد ين آرء ما جا تك قش عاية 
أَفْوَادٍ ري ا بالتّوع , وَمَا هِيَ جُرْؤُهَا"'" وَاحِدٌ بالجنس إن 0 


2 


فيه وَبِالمَصلٍ ِنِ امْتَارَتْ بو وَمَا 00 90 وَاحِدٌ بالعَرَضٍ ١‏ إما 


ل 


7 


مَوْضوءٌ لِمَحْمُولٍ عَارض له له كالإلتانم هوّ الكَاتِبُ» 3 م ميخمو لات عارضة 


لِمَوْضْوعَ وَاحِدٍ ك: الكَايبُ 


و 


.)18- 45 ص/١ج( هذا اختصار وتلخيص لما في المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 
41١ 4١ص/١ج( (؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق17١١/أ) والمباحث المشرقية‎ 
.)]/٠١53( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )*( 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص88‏ - 86). 

(0) في (ع): كثرية. وفي (ق): كثيرية . 

() في (ق): جزء لما. 

(0) في (ع): عنه 


© م7 م عبهع 


الباب الأول: في الأمور الكلية 
00 

ك: التَلْخُ وَالقَطنٌّ هُوَ الأَتيتضئ . 

فلتا: تفْريرٌ الوَحْدَةٍ الَارِجَة عَنْ أَفْرَادٍ كثْرَتَهَا في البقال الأول د وَهْوَ أن 
الإِنْسَانَ كَاتبٌّ حر أ وطنتها في كز كل ينها جزء فوته دكزة كل رنهنا 
كَذَلِكَ مد عَرَضِيٌ لَهُمَاء مزلي مَحْمُولٌ عَارِضٌ لَه لَيْسَ انا لِعرُوض 
الوَحْدَة لأَفْرَادٍكَثْرتهَاء بَلْ بََانَا وكالِها. 

َالوِكَالُ الاي رَاضِحٌ» وَالوَحْدَةُ فيه هِيَ وَحْدَةُ الكَاتِبٍ وَالضَّاحِكِ في 
مَحْمُولِيتِهِمَا عَلَى الإنْسَانِء أو في مَوْصْوعِيِِ لَهُمَاء وَالثَاِتُ كَذَلِكَء وَالوَحْدَةُ 
فيه هِي وَحْدَهُ مَؤْضُوءِية الدج وَالقُطْنِ الأبيغر 000 

وَفِيهًا) : كد تَكون جه الوَّحْدَةٍ حا رِجَةٌ غَيْرَ عَارِضَةٍ لأَهْرَادٍ كَثْرَتَهَا» كَمَا 
تقال حال النَفْسِ عِنْدَ البدَنِ كَحَالٍ المَلِكِ عِنْدَ المدبئة. وَتَفْرِيرُهُ أن وَحْدَةَ 
انس رَالملكِ إِنَمَا هِيَ في التَذيِيرٍ التَفْس تُدَبَدْ البَدَنَّء وَالملك يُدَبْدٌ المديئة: 
وَالَذَبيد لنض ذاينًا لِيِسْبَةٍ النفسِ لِلبَدَنْء لا لِنسْبّة المَلِكِ لِلمَدِيئة» وَلَا عَارِضًا 


9 


5-4 


لوَاحد مِنْهُمَا التْسْبَتَانِ» بَْ هي سس عَوَارِضٍ النَفْسِ وَالملك وَتَعَيُنَهِ ) لا 
تفيل" تكن ٠‏ بل ذو اله لي » وَدُو التْبةٍ يدها كَوَخْدَة المي كت 
ذَاتَكة لَهُمَا. 

0 01 52 - ا‎ 5 ٠ 5 

وَلَم كر البيِضَاوِيُ” المِكالٌ الأول وَلَا الأخيرء وَلَعَله0' لصعويّة 
)١(‏ الأبيض: ليست في (ق). 
(؟) في (ق): والملك ليسا نفس. 
() راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 54). 
(4) ولعله: ليست في (ق). 


9 6ب ب#© 


د الفصل الخامس: في الوحدة 5 


0 مس 8 مه 7 مر يى م 
فيه طُوْقٌ اماما ما تا بَهَتْ أَجْرَاؤُهُ وَاحِدٌ بالانّصَالِء وَإِلَا الا جتِمَاع . 
ه16 المعا! 1 ريطلل الؤاحد انها ِالاتَصَالٍ على كل ابن 
همير 


اهيا كد مُذكرك كَخطئ رَاويَةَ أو ارم طَرَقَاهُمًا بِحَيْتُ تُوجبُ حَرَكَهُ 
ديا حَرَكَة الآحرء كَانَ الْتِحَامُهُمَا طَبِيوبًا أَوْ صِتَاءيً. 


ثم الوَاحِدٌ إِنْ و 007 ار ْ المريدي 
كَالإِنْسَانٍ المُعيّن2"0» أو الصُتاعِيٌ كَائيتِ» أو الوَضْعِيٌ كَالدرْمَمٍ المُصْطَلح عَلَِْ 


ص سِنَةْ دَوَانِقَ ؛ وَالْكَطٌ الخمقلير وَأحِدٌ بِالتّمَام لِعَدم وله الريَادَةً: 3 المُشكق 


02000 ) 26 5-0 :20 2 5 0 له م له هم ماه 
وَ«فبه9 "22 «معها00''": الْهُوَ هُوَ أن بكون لاثتيْن وَحْدَةٌ مِنْ وَجْدٍ 


)١(‏ قلت تقرير... تقريرهما: ليس في (ع). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق5١٠/ب).‏ 

(9) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١ص‏ 84 .)1١‏ 
(4) في )١(‏ و (ق): بجزء. 

)2( حركة أحدهما... تمكن: ليس في (ق). 

(5) في (ع): للعين. 

(00) في (أ): بقوله. 

(4) والخط ... إياها: ليست في (ع). و(إياها» ليست في (ق). 
(9) راجع الملخص للفخر الرازي .)1/١١83(‏ 

.)948 ص/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )1١( 


هد 0م جع 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية 
قبامة هات الواعقة كَالِمَفول فيه ذَلِكَ إِنْ كَانَ خت فِي الجنس سمي 
عن روني التوع مُمَائَلّةَ وَيالََض في الكم س سمي مُسَاوَاةٌ وَفي الكَيْفِ 
مُسَابَهَةٌ 3 وَفي الإِضَافَةِ مُتَاسَبَةَ » وَفِي الخاصّة مُشَاكَلَةَ ؛ وَفِي انَحَادٍ وَضْع الأجْرَاء 


0 وَفِي اتَحَادِ د وَضْع الأطرّاف لا وَسَايْرٌ الأْرَاض ل ا ها 
ه010 ّ 
عرل «البَيْضَاوِي): «المسَاكَلَة في وَحَدَةّ الشّكْلِ) ١‏ ار 


0 


ع 


قالُوا: |: وَمُقَايل «الهْوَ هوَ): العَيْرء وَهْوَ كَالجنس 7" لِمُقَابلَاتِ هَذِهِ 
الكمكة” "+ وَوَالَهَوَ هوه لها 
وَأكل** مُسَمّى الكَثْرَةَ هو الاثتان: أَعَدهَا العَيْرَان . 

«الآمِدِيٌ): الدّ تارك والاخيلاف وَالتَصَادُ وَالتَمَائْل كود وجوديّة ؛ 5؛ لأن 
قيض الفَكَاْر: اللاعَائد 0 وَهْرَ عَدَمِيةٌ ؛ لِصِكة انّضَافٍ العَدّمِ امخض 0 

قُلَتا: وَفِي «الإِرْشَادِ): ل حفن الْمجَالفة إَّ و مَوْجُودَيْنِ) 0 


)١(‏ راجع أيضا أبكار الأفكار (ج١/ص 014 )07١‏ ولاحظ بعض الاختلاف. 

(؟) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي» ص 8”. 

() في (أ): الجدس . 

(4) في (ع) و (ق): الستة. 

(5) في (أ) و (ق): وأول. 

)١(‏ في (ع) و (ق): لا تغاير. 

(؟) راجع أبكار الأفكارء (ج17/ص475). 

(4) راجع كتاب الإرشاد» للجويني» (ص86؟). وقال المقترح في (شرح العقيدة البرهانية»): 
«اعلم أن التمائل والاختلاف والتضاد لا يتصور عند المتكلمين إلا بين الموجودات)- 


9د بم هق 


5 الفصل النامس: في الوحدة ِ 


٠ 2 5 0 5 9 5‏ م 2 + 
وَآخرٌ قَولَئ «الشبخ»: العَبْرَانِ: كل مَوْجْودَيُن تَصِية0 رك أَحَدِهِمًا 
ادك 


)ا مدي): َنَدَهُمًا بالوجود 3 التَغَارَ صِنَةَ نات لا تكون مدر 
َكَيْدُ العَدَمِ يُدْحلٌ تعَائْرَ المَرَصَيْنِ ؛ لافْرَاقِهمَا بو لا بالحيرٍ 

500 قن 881 بره نو قو ا 4 اعاسه الى للع برط ع 

قوْله أولا: «هما جودَيْن يصِح عَدَمْ أ رِهِما مَعٌ وجودٍ الآخر) 
برج عَنُْ تعَائْرَ لأسا عند كَائلِ دو 


له 6 ]ع رمه د هم شا بير م 0 ماه د 2 2 7-3 5 اسه سر سيل ص 

وَعَليّهِمًا منع الأَصْحَابُ التَغَايْرٌ بين ذات القديم وَصِفاتِه ) وبيتها. 

كم هس 2 8 ب 2< م 5 5 2ه 
وَأَبْطِلَ حك بالقدرَة الحَادثةٌ ومَقْدُورِهَا لا مُتتاع افتَرَاقِهمَا بالعدم 


ك8 أ ص 2 ع4 5-4 


م 


2 0-9 2 و 2 3 6 ها 0 م ع 1 
وَأجيب بصحة وقوع مقدورها بغيرها مَعْ عديهّاء وَصِحة وفرع غيره 
(*) رس صمت (4) 
بها مع عدي 


سو 


بيس 0 0 ٠.‏ 7 ره غم ٠. 28 ٠‏ و ا َ 5 
المغتّزلة: هما الشيّئان. وَرَاد بَعْضْهُمْ: اللذان يَجَورْ العلم بأحدهمًا دون 
الآخر. 


والتضاد خاص بالوجود الحادث ؛ إذ لا يضاد القديم الحادث» وأما التغاير فأكثرهم يقولون: 
لا يتصور إلا بين موجودين. والصحيح أن التغاير يُتصوّرٌ بين موجودين وبين عدم 
ووجود». (ص08). 

)0 في (ع): يصح . 

000 راجع كتاب الإرشاد للجويني » (ص/؟1) وأبكار الأفكار للآمدي , (ج؟/ص؟19) حيث 
نقلا هذا الحد عن الشيخ أبي الحسن الأشعري. وراجع أيضا شرح الإرشاد للشيخ تقي 
الدين المقترح» (ص 8؟7 -711). 

(©) في (أ): غيرها به. 

(:) راجم أبكار الأفكارء (ج؟/ص4947 »2 19). 


د 77 ج#©ه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


«الكَاتِييئ): رَدَهُ أَصْحَبَئَا بأنَهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا كَانَ الجَائرٌ 
الفغرل”"؛! له ان تزه يم © ارقن م الأعرر الإقافه 8 
بسَا كَذَلِكَء وَكعْرِيف المُضَاف بِعَيرٍ المُصَافٍ 0 

فلت: هَذَا إِنْ عُرَفٌ المُضَافْ مِنْ حَيْتُ كَوْنْهُ مُضَافَاء لا مِنْ حَيْتُ ذَانَهُ 
َِلَّا لَمَا صَدَقٌ العَيْدُ إلا عَلَى المُضَافيء وَهُرَ بَاطِلٌ . 


1 «الآمِدِي) بأ لَوْ كَانَ مفو العَبْرَيْنَ الشيْكَيْن» لكان مَفهُومُ ص 


كوم 5-8 - ل مر ٠.‏ 3 ّ ع 5 3 مه 
لمَبريْنِ هُوَ الشّيْك» وَهْوَ بَاطِلٌ(' لِأَنّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ المبريْنِ بَصِحٌ أَنْ بقَالَ عَنْهُ 
7 9 3ه وس سل طرخ 0 رم ته 
هُ غَيْرٌ الآسَرِء وَلَا يَصِحٌ أنْ بُقَالَ يكل ”*' وَاحِدٍ مِنّ السْيئَْنِ أنَهُ شَيْءٌ آر", 
كام 
وَفيه دقة 
وَالحْلَاقَانِ: كال" : عَرَّقَهُمَا مُث مُث الال بِأنَهُمَا: ما اخقصٌ أَحَدُهُمَا عَنِ 


() في (ع): المجاز. 

(؟) في (ع): وبأن. 

(*) نص الكاتبي: (اختلف أصحابنا والمعتزلة في معنى الغيرين» فقالت المعتزلة: هما الشيئان؛ 
واحتجوا على صحة هذا الحدّ بكونه مطردا منعكساء فإن كل شيئين غيران» وكل غيرين 
شيئان. واعترض أصحابنا عليه وقالوا: لو كان الغيران هما الشيئان لما كان الوجود غيرا 
للعدم لأن العدم ليس بشيء. ولما كان المحال غير الجائز. ولأن الغيرين من الأمور 
الإضافية؛ والشيئين ليسا كذلك. وتعريف المضاف بغير المضاف خطأ يُمنع منه في 
التعريفات» . (المفصل في شرح المحصل للكاتبي » قهل/اإب). 

١ع‏ ورده الآمدي.... باطل: ليس في (ع). 

)2( في (أ): كل. 

(7) في (ع): الآخر. 

(1) راجع أبكار الأفكارء (ج؟/ص444). 

(8) أي الآمدي في أبكار الأفكار (ج" ]ص6 147). 


هد ,م ج#©ه 


و الفصل الخامس: في الوحدة بع 


الآخر نمه صِمَاتِ النفس . 
حر بعلن يار 


لعي «القَاضِي) - في الحَادِتيْن إطلاق تَمَائلهمًا فِيِمَا اشْكَدَء 
ه ره 84 25 م 5 
فيه مِنْ بَعْضٍ صِنَاتٍ النَفْسء وَعَلَبْهِ يَجُورُ لاق أن التارئ تَعَالَى مُمَائِلٌ مير 


في الوّجُودِ مَغْتى» لا سَمْعًا؛ لِعَدَمِ وُرُويوا'" 


قُلنا: بَلُ لِوَجودٍ مَانْعهِ فَعَو لول تَعَالَى: #ليّسن صئْرى. سن ” 
[الشورى: 211١‏ وَمَنْعُةُ مَعْتى7") تَظْرِيّ عَلَى أن الوَجُودَ رَائِدٌه ضَرُورِيٌ عَلَى أنه 
َفْسٌ المَوْجُووا” 

قال2"0: وَعَرَتَهُمَا تافيها(” بِأنّهُمَا: كل مَوْجُودنْن لقص أَحَدُمُمَا عن 
الآخرٍ يما د الوضف :بد 58 تين كزة فلك زايد علو لا اشيداك 
0 في بَعْضٍ الصّفَاتِ الف 

قّ الكو عَلَى إِطْلَاق مُخَالَقَةَ التارئ تَعَالَى حَلْقَهُ» وَمَتَعَهُ «أبُو 
35 وَالْصَبْمَرِيُ) م مِنّ المُعَْرلة ٠‏ محْتَجِينَ بأنه لَوْ صَمّ لَكَانَّ مِنْ أَسْمَائِهِ؛ 
يرم تكْفِيرٌ مره وَهُوَ بَاطِلٌ بِالإِجْمّاع . 


)2 بِأنهُمًا 


.)8717ص/١؟ج( هذا اختصار أيضا لكلام الآمدي في أبكار الأفكار‎ )١( 

(؟) في (أ): هنا. 

(*) في (أ) و (ق): الوجود. 

(4:) أي الآمدي في أبكار الأفكارء (ج؟/ص475). 

(0) في (ق): نافيهما. والصواب ما أثبت لأن المقصود: نافي الأحوال. 

(1) في (أ): فيهما. والصواب ما أثبت لأن المراد: بين المختلفين. 

(0) قال الآمدي: «إذ الصفة النفسية على هذا عائدة إلى نفس الذات» لا إلى صفة عائدة عليها ؛ 
وذات كل واحد من المختلفين لا تحقق لها في الآخر. (أبكار الأفكار» ج7/ص477). 


9 .م ج#© 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


وبل 2 جني 


رونا ى80 الو بر ْ 00 
وَرد بمنع لزومه حَسْبَمَا يَأتِي 


5-4 


52 0 5 1 رن امه 5 م 2 0 قن 
وَفي صِحَةٍ الاخيلاف بَيْنَ صِفَاتِو» وَمَنْعِ كَوْيهَا مُمَائلة أو مُخْتَلمَة» قؤلا 
3 ل 7 دسا اه ع2 32 5 ا ِ عرس َه 
«القاضِى» نظرًا لِمَا اختصتٌ به كل صِفَة مِنْ صِمَةَ تفسيّة » وَبَعْضٍ أَصحَابنًا 
راع 2 0 ار م ا 
لِمَلرُومِيْتهِ مُعَايَرَتَهَاء وَهوّ بَاطِل. 


1 7 -8 م فم يي 5 6 037 د 0ه 
رَالحَق أَنْ مُنْكِرَ الاخيلاف لا يُنكِرٌُ اخْتِصاص كل صِنَةَ يما لَيّسَ7" 


2 لي 9 
قلتا: وَتحْوهٌ فى( «الشامل)0*) 


وَفِي «المُلَخّصٍ» وَ«المُحَصّلِ0””: العلْم المَّرُورِيُ حَاصِلٌ بِأَنْ السّوَادَ 
وو 2 سه ص موه ان ء م آه سر 000 
مكل السْوَادِء وَمُخَالِف لِلبَيّاضٍء وَلَوْ لَمْ تكن الْمَمَائَلة وَالمُحَالمَة مُمَصَوَرَتَينٍ 
تَصَوٌّرًا أُوَلِيًا مَا كَانَ ذَلِكَ التَصدِيقٌ أَوَلنًا. 
ب 5 2 0 6 مه 8 1 
«الكَاتِِيُ): المُتوّقف عَلَيْهِ التَصْدِيقٌ إِنَمَا هو التَصَوّرٌ الشعورِيٌ» لا ما به 
إذْرَاكُ |! يقر 0 


ا ل 0 ور سردات مم ات 6 ع ره عم 
قال: وَلمتازع أن يتازع فِي دخولهمًا تَحْتَ الإضافة؛ لان السَوَاد يَصدق 


(1) راجع رد الآمدي له بعد ما ثقله في أبكار الأفكارء (ج؟/ص478). 

() ليس: ليست في (أ) و (ق). 

() راجع نقل الآمدي هذا الخلاف في أبكار الأفكار» (ج17/ص1!8). 

(:) في () و (ق): قول. 

(0) راجع الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين الجوبني (ص :77٠‏ 771). 

(1) راجع المحصل للفخر الرازي؛ (ص .)٠١”‏ 

(10) نص الكاتبي بعدما نقل كلام الفخر: «وأنت قد عرفت ما فيه». (المفصل» ق1/75). 


هد .7 جه 


كف الفصل الخامس: في الوحدة 
يي 0 

د َي هو سَواد مكل سَدَاو ار ومكالف للتياض :ولا يصدق عليه 
نَهُ مِنْ حَبْتْ هُوَ سَوَادٌ مُصَافٌ إِلَى السّوَادٍ الآحَرٍ أَوٍ البياض» مَلتَمَائلُ 
َالاخْتَاف لَيْسا مُتقَومين'" بالإضَائة. 

2 .6 رس 5 .م 500 امي 40 و 

وَلقَايْل ان تقول : لو لم يَكونًا داخلين تحت الإضافة . وَظاهِرٌ عدم 

0 0 أ 6 

0 َحْتَ سَائِرٍ المَقُولَاتٍ» كَانَا خَارِجَيْنِ عَنْ كُلَّ العَشْرَة لأث الكبرّى 
مُصَادَرَةٌ لِأَنّ مَنْ جَعَلَ التَمَائلَ وَالاخيَِاف تَوْعَي الإِضَائَة لَمْ يُسَلُمْ أَنْ السَوَادَ 
عن حك هه سَوَادٌ لا يُصَايفُ البََاضَ ؛ لِأَنّ ترادو عي شر عاذ لكا عه 


مو 2 


مالفا ِلبيّاضٍ ‏ أن المُحَالعَةَ نَوْعَ مِنْ أنوَاع الإضَافَة» فَكَبِقٌ بُسَلِمْ مَمَ 
ذَلِكَ أن السّوَادٌ مِنْ حَيْتُ هو سَوَادٌ غَيْرُ مُضَافيٍ إِلَى البيّاض ؟!. 


دَفي أن امال وَالاخيلاق”" جِنْسَانٍ بَنْدَرِجُ تخت كُلَّ تزع منهُما0) 
أَنْوَاعٌ » لَْ تَقَمْ دَلَالَةٌ فَاطِعَةٌ عَلَى أن أن مُكَل السّوَادٍ لِلبيَاضٍ هَل هِيَ”” في 1 


و 


شارف لمقالنة1 الكواد: لنقترة أذ لقخالفة -المدارةة لكلو أن 
مُسَاويَةٍ لَهُمَا إَّ مَا قِيِلّ 3 ن الإِضَافَاتِ”" تتتوع لتتوّع المُضَافَاتَ. 


)0( في (أ): متقدمين . 

(؟) في (ع): وعندي. 

22 في (ع): الاختلاف والتماثل. 

(4) نوع منهما: ليس في (أ) و (ق). 
)0( هل هي: ليس في (أ) و (ق). 

() في (ق): مخالفة. 

(0) في (ع): الحلاوة. 

(4) في (أ): الإضافة. 


الباب الأول: في الأأمور الكلية 


وَفِي صِحَةٍ ا أَحَصٌّ سِنَةَ كه َفسِيّةَ لِمُخْتَلِمَْنِ لَهُمَاء كُسَوَادِ هو 
حَلَاوَةٌ» تفْلَا «الآمِدِيً» أحَد فَوْلَي «القاضي». وََانِيهمَا مَعّ المُعْمكه(0) 

وَوَجَهَهُ «المُفترح» بِمَلْرُومِية اجْتِمَاعِهمَا لِتُبُوتٍ التَصَادٌ وَتَيهِ في مَؤْضوع 
5(" لَه ؛ لِأَنْ السَوَادَ لا بُجَامِعُ البَاض» وَالِحَلَاوَةَ تُجَامِعَه. 

وَرَدّهُ «الآمِدِي بِأنَهُ كَمَا جَارَّ كَوْنْ السّوَادٍ مُضَادًا لِلبيّاضٍ مِنْ يك كوه 

دا ضاد : حك كله 2ف 5 عا 2 ا قنك 

07 0 يت كزلة عَدَضا أو حاد وَنَهُ مُضَادًا له 
عَيْثُ سَوَادِية؛ لا يِنْ حَبْتُ حَلاوَيُه0" 

0 52 3 2 

وَيُردٌ بن المُصَادَةٌ المذْكورَةٌ جَوَارُمَا بَيْئَهُمَا إِنْمَا هُوَ في الوُجُودٍ الذَهْنِيٌ: 
لا الكَارِجيٌ؛ صَرُورَة تَصَادّهِمَا فيهء وَاللَازِمُ في صُورَةٍ الترّاع المُصَادّةٌ في 
الوْجُودٍ الخَارجيٌ. 


كمدءث): ده وَل المداءعن ص >ككده اأعام ‏ ديات عثن م 
امي تف عقلاء الطوّائف على ل ثل 2 وَنقاه بعض 
ا فر وس موه يا 5 ره > 0 معء, اه . 
المتكلينَ مُحكيًا بأ كل كيين إن اننا في كلوخد لا تعَدة» دن امثرما في 
0-8 و8 


كُلَّ وَجْهِ قَلَا تَمَائْلَء وَعَلَى الأول قَالَ أَصْحَابا: المَتَمَائِلَان: كل مَوْجُودَيْن 
شْكَرَكَا فى الصّمَات التفسكة(؟) 


١ 


6« ذه ل 5 و2 
فلنا: فى «الشامل»: قَالَتِ القَلَاسِنَةٌ: المئلان: هُمَا المُتَسَاديانِ0) 


)١(‏ اختار القاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا وجميع المعتزلة المنع من ذلك» ومنهم من 
جوّزه وهو قول القاضي أيضا. (أبكار الأفكار للآمدي. ج7/ص١181).‏ 

(0) في (ع) و (ق): ثبت 

(*) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7 ]ص 487 - 441). 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7|ص 178). 

(5) في (أ) و (ق): المستويان. 


هد عب7م به 


5 الفصل الخخامس: في الوحدة بع 


0 
فِي صِفة إثبَاتٍ . 


ع2 3 


وَفي «الإِرْسَادِ): م هما كل مَوَجِودَيْن ثب كك لكل لاا مِنْ صِمَة النْفْس ما 


ا فى ف 2 2ل ‏ رعاة إل 
وَقيل: كل موجوديئن سَدَ أَحَدُهُمَا مَسَدَّ الآحَر. 


وق : كل مَوْجودَيْن يَسْكوِيَانٍ فِيمًا يجب وَيَجُورُ ل وَالأَوْلَى 


2 5-4 اقنيا ع8 

َتَعُقَبَ ب: إن أرِيدَ ظَادِدُعَا لَرم كز َوْنُ المئْلئن كنا وَاحدَاء وَإنْ أرد دَ مَل 
ا ل 6 
مَا ثبت للا* 00 ي 2 لتفسة 


تاس سس ل 


00 َنَهُ لو كَانَ عِلَهَ 1 وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِإِمْمِرَاكٍ المُخْتَلفَاتِ في 


الع دون الأَحَصٌّ 5 


)١(‏ راجع الإرشاد للجويني (ص 5") والتعريف الأول سقط من المطبوع كما نبه على ذلك 
محقق شرح المقترح (ص .)1١*‏ 

(؟) قال الشيخ تقي الدين المقترّح متعقبا التعريف الأول: الذي ثبت لأحدهما عينه فلا يغبت للثاني؛ 
وإن قلت: لايغبت للثاني يئلّه) فالكلام في تفهيم معنى التمائل , فليعبر بصيغة تشعر بالمشابهة 
والممائلة في جميع صفات النفس من غير ذكر لفظ التمائل . (شرح الإرشاد» ص .)١١7‏ 

(") أي: يوجب الاشتراك. 

(4) راجم أيضا أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/|ص .)47١‏ 

مه( راجع الإرشاد للجويني (ص 4" 0). 


هد عنم لبه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 
9ب ج22 بهي 

«المفْرَعٌ): وَبِمَلْرُومية كاد الامْيِرَاك فِي أَحْرَالٍ مُمَعَدَدَوْء وَتَعْلِيلُ 
عدو بعلة وَاحَِدَة مُحَالُ» وَبِأنَّ شَرْط العلة كَوْنْهَا مَوْجُودَة» وَالأخَص حال 
وَبأنَ تَمَائلَ اللي وَاجِبٌ2 وَل 200 جب عِنْدَهه01 

«الآمدي) مَمَ مع «الشَاملِ): عَلىِ نَفيِ, الحَالٍ رُدَّ الكْمَاثلٌ لأنْفْسِ الذَّوَاتِ: 
وَعَلَى إِنْبَاتِهَا في كيه خالا 22 تعللة رَائِدة عن حواري اللّازِمة مِنْ صِمَاتِهًا 
الجِنْسِيّة » وَرَدهِ لبها مَوْلا: ا وَصَوبَهَ «الآمِدِي) ب الحَىّ 2 ما لا 

وَفِي «المُحَصَّلٍ): زَ َعَم بَعْضْهُمْ أن النَضَا د 0 
لكا الك الملير) ون ال وكا التقلر وزة لوووك كرك وش ري 
لِأَنَّ «الجُعَايرَة) تقيض «لامعاس 07 


( 


ور معي 


نَحْوٌهُ ل«الامديٌ)0؛ 
اكات تبي ) : عدم 0 الاسْتَدْلَال وَقَالَ أ ما: 3 كَانَتِ 


() راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص .)٠١54‏ 

(؟) قال الآمدي: وأما نحن فتقول: الأشبه بالتفريع على القول بالأحوال أن لا يكون التماثل 
زائداً على صفات الأجناس ء فإن إثبات ما لم يدل الدليل عليه ولا العلم به ضروري ممتنمٌ. 
(راجع أبكار الأفكار» ج؟/ 458 - .)1410١‏ 

(*) نص الفخر الرازي: زعم بعضهم أن الغيرين متغايران بمعنى» وكذا المثلان والضدان 
والمختلفان. احتجوا بأن المفهوم من كون السواد والبياض سواداً وبياضاً مغاير للمفهوم من 
كونهما غيرين ومختلفين وضدين» وكذلك بأن التغاير والاختلاف والتضاد حاصلة في غير 
السواد والبياض » وظاهره أنه ليس أمرا سلبياء فهو أمر ثبوتي » فثبت أن المتغايرين متغايران 
بمعنى » وكذا المثلان متقابلان لمعنى. (المحصل » ص 4 .)٠١‏ 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟|ص 175). 


هه وب7نم عب©» 


هع الفصل الخامس: في الوحدة ِ 


5 م 


2 به < يت تم 0 ره 2 ات 5 
57 وقد البنانةة كالمفاترف وسلسل ١)‏ 


2 


زَائِدَةِ عَليْهًا. 


«البَيْضَاوِي): قَالَ مَشَابِحُتا: الشَّيكَانِ إن اسقلٌ كل وَأخَل عنقا" ينث 


م 
ج. بنر8ع 


يُمْكنٌ الْفِكَاكُ أَحَدِهِمَا عَنِ الآخحر فَعَيْرَانِ وَل قَصِفَةٌ وَمَؤْصُوفٌ أو كل 
٠ 5‏ 2 6 7 ته 2 
وَجِرٌْ؛ و[ لِذَا قَالُوا: | ا مَعَ الذاتٍ لا هو وَلَا 00 


ع 8 ٠‏ 04 96 . ه 
قُلْنا: ظاهره مم المُعَايَرَةِ بَيْنَ الصّمّةَ وَالذات فِي الحَادِثْ» وَمَفَهُومْ تَقَلٍ 


)١(‏ أي: المخالفة والمضادة والممائلة. 

(0) في (أ) و (ع): دليل. 

(9) قال الكاتبي: والمعتزلة عند إيراد هذا الكلام تحزبوا حزبين: حزب التزموا بذلك وقالوا 
بوجود معانٍ يقوم كل واحد منها بالآخر إلى غير النهاية» والحزب الآخر منعوا لزوم الدور 
أو التسلسل وقالوا: إنما يلزم ذلك أن لو كانت مغايرة المغايرة زائدة» وهو ممنوع, ولِمّ لا 
يجوز أن يقال 'معابزة المتادرة وَمْقائزةمغاررة: التقايزة ليبيتث معت زائذا علن متها 
وكذا الكلام في المخالفة والمضادة والممائلة ؟ أجاب الأصحاب عن هذا الأخير بأن قالوا: 
هذا الكلام في غاية السقوط لأن ما ذكرتم من الدليل بعينه قائم في هذه الصورة من غير 
تفاوت» فإما أن تمنعوا مقدمة من مقدماته وحينئذ يبطل دليلكم على هذا المطلوب» أو 
تعترفوا بصحة مقدماته فيلزم الدور أو التسلسل بالضرورة. (المفصل» ق ]/76‏ ب). 

(4:) زاد في الطوالع: بالذات والحقيقة. (ص960). 

(6) طوالع الأنوار (ص40). 


هب 70م هه 


9 الباب الأول: في الأمور الكلية : 


ان ا كل لي () 
«الامدي» تخصيص ذلك بالقديم 


1 في الكل وَالجِرٌْءِ ) 3 أَعْرِفهُ؛ 0 ول «الشّامِل) ف ا 
لقا ها قطة©): وإؤ الج ِنّ الجكة 01" بايد الجفلة» ‏ ويه تقلة. 


دَفي «المُحَصّلٍ) »: العَيْرَانِ ما مِثَْانٍ أو مُخْعَلِمَانِ وَالمُحْعَلِقَانِ إِمَا ضِدَانٍ 
000.5 


أوْ غَيْرٌ ضِدَيْنِ 
وَفِيهَا»: أَجْرَاءُ المَاهِيةَ إِمَا مُعَدَ عله از كاي والتداخل هو كن 
لبغض أَعَمَّ م بن البغض 00 مطل أذ من 0 
تَحَاصِلٌ قَوْلِهِمْ: العَيْرَانِ إن اث ار المَاهِيّةَ فُمُكَمَائكَانِ ؛ لِقَوْلِهِمْ: 
هُمَا المُمْرِكَانِ في كُلّ صِنَاتٍ التَنْسِ وَإِلَا كَمتَدَاخِكَانٍ إِنْ صَدَقَ كُلَّ مِنْهُمَا 


0 عَلَيْهِ الآحَرُء وَهُمَا المُتَسَاوِيَانِ إِنْ صَدَقّ كل مِنْهُما عَلَى بَعْضٍ ما 
قَ عَلَيه الآخرء وَهُما العم مِنْ وَجْدِ وَالأَحَصٌ مِنْ وَجْهِ) وَالمرَكُبُ مِنْهُمَا 
8 


0 - سام 2 5 8 
0 مُطْلَقَاء وَإِلا َمْكبَابَِانٍ إن اجْتَمَعَا في مَوْضوع وَاحِدٍ مم تَوَفر 


)١(‏ راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج17/ص147). 

(؟) في (ع) و (ق): ومنعها. 

(9) في (ق): في صفة. 

)2 ما نصه: ليس في (أ) و (ق). 

(4) لا: ليست في (1). 

(5) راجع المحصل للفخر الرازي (ص”١١).‏ 

(0) ومثله قول الأصفهاني: أجزاء الماهية باعتبار عروض العموم لها ومضايفه - أعني الخصوص - 
تنقسم إلى متداخلة وإلى متباينة. (تسديد القواعد» ج١/ص ”494‏ ٠غ‏ 7). 

(4) في (ق): من بعض. 

(( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص؟09).‏ 


و جبنم ج#©#» 


9 الفصل الخامس: ف الوحدة 9 


0 لاض ”© , وَفِي ته تسميتهمًا: خُ مضا متَصَادَيْنِ ) 1 متلا قبن ؛ عِجَارَةٌ 
(الكَابِي 7 مم مَعَ الأككر» َالبَبْضَاوِيَ)!, 7 َمُتَقَابلَان » وفيا كن المثلين 


54 0 
غير ضِدِين . 
وَفِي «الشَّامِلٍِ»: المِفلَان ضِدَانٍ عِنْدَ أَهْلٍ الحن. 
ُلتا: وَعَذَا إِنْ فشن الضدان بِمَا امْتَتَعَ وَجُودهمًا في 1 وَاحِلٍ قَقَطء 


)١(‏ في (ق): شروط. 

(؟) قال الأصفهاني: المَيْران إن اشتركا في تمام الماهية فهُما المثلان» كزيد وعمرو فإنهما 
اشتركا في تمام الماهية الذي هو الإنسان» وإن لم يشترك الغيران في تمام الماهية فهما 
مختلفان؛ ثم المختلفان متلاقبان إن اشتركا فى موضوع كالسواد والحركة» فإئهما يعرضان 
للجسم: والجسم موضع لهماء وهما محمولان على الجسم بالاشتقاق» إذ يقال: الجسم 
متحرك» الجسم أسود. ثم المتلاقيان متساويان إن صدق كل واحد منهما على كل ما 
00 والناطق » ومتداخلان إن صدق أحدهما على بعض ما يصدق 
عليه الآخرء ومن ضرورته أن يصدق الآخر على بعضه أيضاء فإن صدق الآخر على جميع 
أفراده فالصادق على جميع أفراد الآخر أعم مطلقاء والذي لم يصدق إلا على بعض الآخر 
أخص مطلقا » كالحيوان والإنسان فإن أحدهما وهو الإنسان يصدق على بعض الآخر وهو 
الحيوان» والحيوان يصدق على جميع أفراد الإنسان» فالحيوان أعم مطلقاًء والإنسان 
أخص . وإن لم يصدق أحدهما على جميع أفراد الآخرء بل كل منهما يصدق على بعض ما 
يصدق عليه الآخرء وكل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه كالحيوان 
والأبيض . والمختلفان متباينان إن لم يشتركا في الموضوع » ثم المتباينان متقابلان إن امتنع 
اجتماعهما في موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد. (مطالع الأنظار على طوالع 


الأنوار» ص 460). 
() راجع المفصّل في شرح 0 (قه/ا/ب). 
(4) قال البيضاوي: الغيران إن اشتركا في تمام الماهية فمثلان» وإلا فمتخالفان متلاقيان إن 


اشتركا في موضع كالسواد والحركة» فإنهما يعرضان للجسم. (طوالع الأنوار» ص 46). 
يد ببم ج## 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


مر ٠.5‏ ع وق 0 2 20 7 
تفي ا : إن خرطوء 35 ِنْهُمَا لا مقولة بالقيّاس إِلَى 
- 4 رعو ٍ- عر 00 


3 4 8 -_ 6 ٠ 
لش كلوه و جِنْسه فَعَدَمٌ و حَققََان‎ 
0 0 . ا‎ 2 
زَادَ (فِيهًا): جنسه القَريبِ” 8 التعيل كعد م البَصَرٍ ء عن الخائط انه‎ 
مَمْكِن كَُ بحس حَسَب كَوْيهِ جد حيماة , بحسب نَوْعِهٍ كَعَدَم ا اي د00‎ 


© سمس 


منء صساى.ء صم)لء اه 4 6 َه 1 ِ 
وَافِيهَا»: وَإِنْ كَانَ بِسَرْطِ وَجَودٍ المَرْضوعٍ في الوّقتِ الذي كن حَصول 


-_ 


ذَلِكَ الوَضْفٍ فيه فَعَدَمٌ وَمَلَكَةٌ مَسْوُ مَشْهُورَانِ مِكْلُ كَوْنِ الشّخْصٍ بِحَيْتُ عن قا 


الإْصَارٌ أفكتة لَبْسَ مِثْلَ الإبِصَارٍ بالفِغل» ولا مِكْلَ ا َل الإِبْصَارِ» 


(1) في (أ): الآخر. 

(؟) نص كلام الفخر: المتقابلان: هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد في زمان واحد من 
جهة واحدة. وأقسامه أربعة؛ لأن كل أمرين كذلك فإما أن يكونا وجوديين أو لا يكونا 
كذلك؛ والأول إما أن يكون ماهية كل واحد منهما مقولة بالقياس إلى الآخر وهما 
المضافان, أو لا يكونا كذلك وهما الضدان» وإن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا فلا 
يخلو إما أن ينظر إلى العدم والوجود بشرط وجود موضوع يستعد لقبول ذلك الإيجاب 
بحسب نوعه أو شخصه أو جنسه وهو العدم والملكة الحقيقيان» أو بشرط وجود الموضوع 
في الوقت الذي يمكن حصول ذلك الوصف فيه وهو العدم والملكة المشهوران» وإما أن لا 
يعتبر ذلك في العدم والوجود وهو السلب والإيجاب. (الملخص» ق8١٠/ 1‏ ب). 

(*) قال الفخر: أما القريب فكالأنوثة التي هي عدم الذكورة الممكنة لجنس الحيوان» أو 
كالفردية التي هي عدم الانقسام بمتساويين الممكن لجنس العدد. (المباحث المشرقية» 
ج١1‏ |ص١٠١٠).‏ 

(:) راجع المباحث المشرقية» (ج١/ص١١٠).‏ 

(0) في (أ) و (ق): القدرة. 


هد ,بم جه 


و الفصل الخامس: في الوحدة 
لك #225 نزوي 
َإِنْ لَمْ يُفكيز كبز ذَلِكَ فِيهِمًا قَسَلْبٌ وَإِيجَاثِ0) 


إن 


«فبو]”" 2 (معها)7": إِنْ قبلَ: ااه هِنْ حَيِث حَيْتْ إنه ضد البَيّاض مَقَو 
بالقيّاس إِلَبْهِ فَهُوَ َهُوَ مُصَايفٌ لَه فَكَوْنْهُ ضِذه ما كه 11 أو جَرْعْمَاء 15 
رع عم مم سر 
يكون قسيما له 


3 


51١ 


34 


وس 0ق 


أعيك أنه ضِدّ مِنْ حَيْتُ ذَانْهُ لا مِنْ حَيْتُ مصادثة فالتضاد عَارِضْ 
لنَفْسِ التواق ؟والكاف + والتقالت اند اكاك هك ]للق دن حلت 


قافنا 
00007 21 0 - 0 5 عو 
رَقِِلَ: المُقَالٌ مِنْ حَيْتُ هْوَ مُقَابِلٌ أَحَصٌ مِنْ مُطْلَقٍ المُضَافء فَجَعْلَكُمْ 
المُضَادً حص مِنْهُ مُتَتَافيِ 
ا 


جيب بِمَنْع دول المَُابلٍ كنت التضاف؟" لأن الضُدَيْنٍ وَالسْلت 
وَالإِيِجَابَ دَاخِلَانِ تَحْتَ المُقَابِل» ا د تخت المْضَاف, وَالمَتَقَابِلَانِ مِنْ 


حَيْتُ هُمَا كَذَلِكَ يَعْرضُ لَهُمَا التَصَايُفٌء وَا لمُقَابْلٌ آء م مِنَّ المُقَايِلٍ مِنْ حَيْتُ 
إنَه مقَابلٌ ؛ لأنّ لقال يِضْدُقُ عَلَى ما بَقَالُ: إِنَّهُ مُمَابِلٌُ» كان مَنْهُومُُ دلِكَ كَقَط 
أو له فير وَمَاء ذلك دهن له ذلك 


يمر مرعمع ب الام 


وَعََوَ عَنْ ذَلِكَ «الطُويية) بِقَولِه: ادر تَحْتَ التَصَايُفٍ جنْسة) وَهْوَ 
التََابُلُ باغتبار عَارِضٍ )2*0 أي التَقَابل مِنْ حَيْتُ يَعْرضٌ لَهُ تَقَابْلُ التَصَائْفِ 


(1) راجع المباحث المشرقية» (ج١/ص44).‏ 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي» (ق8١٠١/ب).‏ 

(*) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» (ج١1/ص١١7-1١1).‏ 

(:) في (ع) و (ق): لها. 

(5) تجريد العقائد للطوسي (ج١/ص477)‏ ضمن تسديد القواعد للأصفهاني. 


9د وم ح#© 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


يَنْدَرِجٌ تَحْتّ المضائف 07 


م ورغ رم م ام 

رَفِي «الشّايل): اتَتَنّ المُحَصّلُونَ عَلَى أَنَّ الفِعْلَ لا ضِدَّ لَه خِلَاقًا لِمَنْ 

جَعَلهُ ادك . 
2 
001 

د الاول: 

فى «المُحَصّل): يَمْتَعٌ عِنْدَنَا اجْتِمَاعَ المثلّيْن » كَالحُكَمَاء» خلاقا 
لمُتكرلة'"" 

سج 2 ء سه فى الخ اد ا ٠‏ ره. (#8) 
(خواجة): 0 كون بعض الاعراض أشد من بعضص 
«الآمِدِي)»: وَافَقَ بَعْضْهُمْ : في المترككل.(4) 


«الشَامِلُ): وَلَوْ كَانَنَا إِلَى مَكَانٍ وَاحِدٍ 


.)457؟ص/١ج( راجع تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد للأصفهاني‎ )١( 
(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص"١٠) قال الكاتبي: اتفق أصحابنا والفلاسفة على أنه‎ 
يمتنع اجتماع المثلين في المحل الواحد في الزمان الواحد» والمثلان عند أصحابنا ضدان‎ 
الضدين لما كانا وصفين وجوديين يمتنع اجتماعهما في المحل الواحد في الزمان‎ 0 
الواحد؛ وكان المثلان عندهم كذلك ؛ فيكونان ضصدين. وأما المعتزلة فقد جوزوا اجتماع‎ 
المثلين » حتى إذا رأوا محلا أشدٌ بياضا من محل آخر أوأشدٌ سواداً من محل آخر قالوا: إن‎ 
ذلك لاجتماع أعداد من السواد والبياض في ذلك المحل . (المفصل » ق7/5/أ).‎ 

(*) راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص؛ .)1٠١‏ 

(4) قال الآمدي: مذهب الشيخ أبي الحسن ومتابعيه أن كل عَرَضين متمائلين كسوادين وبياضين 
ونحو ذلك فهما ضِدَّان يمتنع اجتماعهما في محل واحد. وأجمعت المعتزلة على خخلافه» 
إلا ما نقل عن بعضهم أنه قال بامتناع اجتماع حركتين متماثلتين بمحل واحد. (أبكار 
الأفكار» ج17 /ص184). 


هد .ىم هه 


دع الفصل الخامس: في الوحدة 9 


م 0 6 
وَفِي «المُحَصّل)»: لو اجْتَمَعَا لَانْحَدَاءٍ لماع امْتِيَازِهِمًا بالذاتيّات 
د الا 1 ١‏ 


ارا فى الس م لفن ل 1 


00-1 


هله َل لامكا الكل 


م 


- 1 2 سِ +> هس 2ه .6 1 1 ء- 8 ته ع 
«الآمِدِئ): لَوْ صَحّ نَصَحّ طرو علم تظرِي بأمرٍ عَلَى مله َيَلرَمُ صِحَة 
”7 

ع 7 


مَا هُوَ مَعْلُومٌ وَاتَقَقَوا عَلَى امتتاعه. 


ِ- ًٍ 6 
ثَالَ: وَهْوَ قَويّ جد 


1 
النظر 
2 


5 


1 


02 0 عيب . 1 آ 4 
وَيُرَدُ بِجَوَابٍ اماع اجْتِمَاع دَلِيليْن عَلَى مَذْلُولٍ وَاحِدِ. 


)١(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص7١٠)‏ قال الكاتبي: احتج أصحابنا على ذلك بأن قالوا: 
لو اجتمع المثلان في المحل الواحد يلزم القول بوحدة الاثنين» وإنه محال. بيان الشرطية 
هو أنهما لو اجتمعا في المحل الواحد لامتدع الامتياز بينهما لأنه لو حصل الامتياز بينهما 
فإما أن يكون بالذات واللوازم؛ أو بالعرض» والأول محال لأنهما مثلان» والمثلان 
يتشاركان في جميع الذاتيات واللوازم وإلا لما كانا مثلين؛ والامتياز بالأمور المشتركة 
محال » والثاني أيضا محال لأن نسبة جميع العوارض إلى كل واحد منهما على السوية 
ضورة أن محلهما واحد» وكل ما يُفْرَض عارضا لأحدهما يكون عارضا للآخر لأن عروضه 
لأحدهما دون الآخر ليس أولى من العكس»ء وإذا امتنع الامتياز حصل الاتحاد؛ فصِحّت 
الشرطية . (المفصل » ق1/75). 

)١(‏ قال الآمدي: من قام بنفسه علمٌ نظرييٌ بشيء فإما أن يقال بجواز قيام علم آخر نظريّ به 
فذلك الشيء ممائل لعلم الأول» أو لا يقال بجوازه؛ فإن كان الأول فيلزم منه صحة القول 
بالنظر في تحصيل العلم بما هو معلوم» وذلك معلوم باتفاق العقلاء؛ وإن كان الثاني فقد 
قيل بامتناع اجتماع المتمائلين في المحل الواحد وتحصيل العلم بما هو معلومٌ؛ وهو 
المطلوب . وهو قويٌ جدا. (أبكار الأفكار» ج7/ص0١41).‏ 


هد رع سبع 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


ب ا ني 


000 9 0 4 امل 6 ضغ م 02007 9 00 
قَالَ: وَلأنْهُ لو صَحّ لرِمّ قِيَامُ ضِده بَدَلَهُ مَيَجْتمعٌ عم مله مَيَجْتَمِعْ 


عر ة ذى. اع م | 55 عض ِ مسو ه 2 82 
: الع ل ع 3 5 
«المحصل): احْتَجوا بأن حكم الشئء حكم مثلوء فَإِذا قبل المَحَل 
َحَدَهُمَا قل الجر(" 
لل 6ه سر هه ةس جر بيك يه ه2. () 
وَرَده بما تقد دليلا » لا بنقضه 


ع8 ٠.‏ 95 0 ره 8 6 7 
تَعقبَُ «ابْنْ أبى الحديد» بأنه لا يتم جَوَابًا ؛ وَإلا كَانَ مَا ذكَرُوه جَوَابًا لما 


كر 
رمي 0 ره سم يو مر 0-4 _ه 24 2 
وَجَعَلَهُ «الكاتبية» تقضاء وهو إِنطال مُلَارَّمَةَ قَوْلِهمْ: إِذَا قَبِلَ المَحَل 


لم 2 2 78 لم 9 0# 7 هم 80 
َحَدَهُْمَا قَبِلَ الآخَرَ بأن كَبوله أَحَدَهُمَا مَسْرُوط بِخُلوه عَنْ مكله0:) 


)١(‏ هذا اختصار لقول الآمدي: لو جاز قيام عرضين متمائلين في المحل الواحد لكان المحل 
إذا قام به سواد واحد قابلا لسواد آخرء فكل عرض يقبله المحل لا يخلو عنه أو عن ضده» 
فبتقدير عدم السواد الثاني وجب أن لا يخلو المحل عن ضده» وضد السواد المفروض 
عدمّه؛ وهو أيضا ضدٌّ السواد المفروض وجوده» ويلزم من ذلك اجتماع السواد وضدّه في 
محل واحد» وهو محال. (أبكار الأفكار؛ ج7/ص0١14‏ - 191). 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص؛ .)٠١‏ 

() قال الفخر الرازي: جوابه أن الاجتماع يوجب انقلاب الاثنين واحداً. (المحصل» 
صغ .)٠١‏ 

(:) قال الكاتبي تعليقا على جواب الفخر: هذا الجواب في الظاهر كالعود إلى الدليل الأول» 
وفي التحقيق ليس كذلك؛ بل هو مستند المنع للشرطية المذكورة» وتوجيهه أن يقال؛ 
الشرطية المذكورة إن عنيت بها أنه لو جاز حلول أحد المثلين في المحلّ المعين لجاز 
حلول الآخر فيه على سبيل البدل فهو حقٌ» ونحن لقول به؛ إذ المحلّ قابل لكل واحد 
منهماء وإن عنيت بها أنه لو جاز حلول أحدهما لجاز حلول الآخر به مع حلول الأول فيه- 


9د مم سه 


5 الفصل الخامس: في الوحدة ِ 
3 القاإني: 


(فيه) 0 «مَعها)7"“: تَقَابُل ار قوق نت الحيدة دن عَقَدَ السَّوَادِ 


سَوَادٌّ دَاتيث؛ كَحَقْدُ أنَهُ لا سَوادَ كَدَلِكَ لِأَنَهُ َف ذَاتيْ» وَعَفْدُ أَنَهُ لا بَيَاضَ 


3 - 


نم لِأنَّ الشُلُوبَ عَرَضِية » عفد أنه بيَاضئ * عَرَضِِة أنه رَفْعٌ عَرَضِيٌ . 


> 

وَاحْمَصَرَه «البَئِضَاوِي) بِقَوْلِهِ: «التَقَابُل بالذات 
78 _ 7 0 ل < 
أن كل وَاحِدٍ مِنَ المُتَصَابمَيْن وَالصُدَيْن إِنّمَا ُقَابلٌ الآخَرَ لاسْتَلْرَام عَدَمِو وَإِلَا 


ل 


فَهُوَ كسَائ ير القتجاركات 7 


عمو و - 2 ٠.‏ ا 1 ا 2 2 لي مو ع ع # قن 
بأنه لو كان لاستلرّامه سَلبَه لكان تقيضا؛ لآنه سَلْبَ تقيضهة. 
و 532 عر 5 مه و . ره 
لد 
2 


- فهو ممنوع؛ وما ذكرتموه وهو أن حكم الشيء حكم مثله لا يدل عليه» وإنما يدل عليه أن 
لو جاز على الأول الحلول فيه مع الآخرء وهو عين النزاع؛ ومفض إلى جواز وحدة 
الاثين. (المفضل » ق75/أ). 

.)/١١١ق( راجع الملخص للفخر الرازي»‎ )١( 

.)١١/ص/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي»‎ )١( 

(*) قال الأصفهاني: تقابل الإيجاب والسلب راجمٌ إلى القول والعقدء أي: يكون المتقابلان 
فيهما إما في القول؛ كقولنا: زيدٌ إنسانٌء زيد ليس بإنسان» أو المَقْدِ والتصورٌ لمعناه. 
ولا تحقق لواحد من المتقابلين في تقابل الإيجاب والسلب في الخارج » فإنه ليس في 
الخارج شيء هو إيجاب وسلبٌ؛ بل هما من العقود العقلية الواردة على ما في العقل 
من النسبة الثبوتية أو القول الدال عليها. (تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد؛ 
ج١/صهه).‏ 

(4) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص97). 


هد عم به 


الباب الأول: في اللأمور الكلية 


5 57 - 0 
2 التَالِِتُ: 


«(فِيها»: تَقَابْلُ السَلْبٍ بُعَارِقٌ تقَابْلَ غَيْرِهِ بأنَهُ في الصَمِير 20 لا في الوُجُودٍء 


ونه وَالإيِجَابَ لا يصْدُكَان وَلَا يَكَذِبَانِء وَالمُصَائَانٍ يَكَزِبَانِ كَرَئْدٍ أبُو حَالِد 
وَابْهُ» وَالضِدَانِ لِعَدَم 0 ٠‏ وتم وُجُووه لرّجُوة :3 اش هر 


كَالقَاد راو الات م له إِلّا سَلْبُ الطَرَكئنِ كَل جَائدِ وَلَا عَادِلٌء أذ 
لِخُلُوٌ كَالشّمَافِ» وَالمَدمِ وَالملَكَة لِعَدَمٍ المَحل(؟' 


ات 
006 


وَزِيَادَةٌ (البَيْضَاوِيَ): َو لِعَدَمٍ اسْتِعْدَادِه)(4) دَاخِلٌّ فِي عَدَم المكل؛ 
3 شَرْطَهُ لَهُمَا اسْتِعْدَادُهُ» وَلِذَا لَمْ َذْكرْهُ «الأنِيد) . ْ 

الرَايع: 

«فيها» القَرْقُ بَيْنَ المْتَصَايمَْنِ وَعَيْرهِمَا تلَارْمُهُمَا وُجُودًا وَعَدَمّاء بِخِلَافٍ 


)1١(‏ لأن السلوب ليس لها في أنفسها ثبوت وتعينٌ؛ وإلا لكان في كل شيء أمور غير متناهية 
لأن فيه سلوبا غير متناهية. (المباحث المشرقية للفخر الرازي» ج١/ص14).‏ 

(؟) في (أ): كالقاني. 

(*) لفظ الفخر الذي اختصره ابن عرفة: الفرق بين تقابل الإيجاب والسلب وبين سائر الأقسام 
فلوجهين: أما أوّلا فيكون التقابل بينهما في القول والضميرء لا في الوجود. وأما ثانيا فهو 
أن السلب والإيجاب يكون أحدهما لا محالة صادقا والآخر كاذباً» وسائر المتقابلات يجوز 
أن يكذبا جميعاًء أما في المضاف فإذا قلتَ: قزيد ابن خالد وأبو خالد» جاز أن يكذبا 
جميعاً» أما الضدان فإنهما يكلبان عند عدم المحل » وقد يكلبان أيضا عند وجود المحل 
عند الخلو عنهما سواء وجدت الواسطة كالأحمر والأصفر أو لم توجد كالشفاف» وأما 
العدم والملكة المشهوران فَهُما يكذبان قبل دخول الوقت » وأما الحقيقيان فيكذبان عند عدم 
المحل ٠‏ (المباحث المشرقية للفخر الرازي » ج١/ص48).‏ 

(4) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص9417). 


9 )ىم ب# 


م 


الك 


َم 


00) 


0 


بحصير 


0 


(0) 


(00 
9 


9 الفصل الخامس: ف الوحدة 9 


5-4 


0-4 1 0 2 و ان 5-8 - 
5 وَالضَدَانِ قَدْ يَمْتَيعُ الخُلوٌ عَنْهمَاء كَالصّحَةَ وَالمَرَض © 


م 5 به مه _ 
قلتا: وَكَدْ قبلّ: قَدْ يَخْلو عَنْهُمَا بكَالثِ» وَهْوَ الثقوة”” أُوّل الصّكة0) 
اي ل لتق وام ا ل 08 على لاسر ف اإّرو كس ص إاساء 0 
وَافِيهًا): وقد لاء فمئه ما يَصِح عليه التعاقب كالسوادٍ وَالْبَيَاضٍ ) وَقَل 
عي مِنَّ الوَسَط وَإِلبّهِ؛ لَابْدٌ أنْ يعَوَسّطَّهُمَا سُكُونٌ في المَشْهُورِء وَكَدْ ل 


حَزُدمَا 0 


َحَدُهُمَا كبيَاضٍ القل/*) 


وَ١فبهِ)(‏ ا لحاس لا تتصَادٌ لِلاسْتِقْرَاءِ 


لفظ الفخر: وأما الفرق بين المتضايفين وسائر الأقسام فهو أن كل واحد من المتضايفين 
مقول بالقياس إلى الآخر ملازمٌ له وجوداً وعدماً في الذهن وفي الخارج؛ وليس الأمر في 
الثلاثة الباقية كلك . (المباحث المشرقية» ج١/ص١١1-1١1).‏ 

قال الفخر في أحكام الأضداد: الحكم الأول أن الضدين إما أن يكون أحدهما بعينه لازما 
للموضوع » مثل البياض للثلج والسواد للقار؛ وإما أن لا يكون كذلك؛ وذلك على قسمين» 
فإنه إما أن يمتنع خلوٌ المحل عنهما أو لا يمتنع؛ فالأول مثل الصحة والمرض» فإن بدن 
الحيّ لا يخلو عنهما على ما سيظهر في موضعه. (المباحث المشرقية» ج١/ص”7١٠١).‏ 

نَقَهَ من مرضه ‏ بالكسر تَقَهَاء كذلك نَقِةَ ُقوهاًء فهو ناقة» إذا صم وهو في عقب علَّته. 
(الصحاح للجوهري) . 

أول الصحة: ليس في (ع). 

تنمة كلام الفخر في أحكام الأضداد: والثاني على قسمين؛ وذلك لأن المحل عند خلوه 
عن الضدين إما أن يكون موصوفا بما يتوسطهما أوْ لا يكون» فالأول مثل الفاتر المتوسط 
بين الحارٌ والبارد» والأحمر المتوسط بين الأسود والأبيض» وهذا إذا كان للمتوسط اسمٌ 
محصّل ؛ وقد لا يكون له اسم محصّل وحينئذ يعبر عنه بسلب الطرفين» كقولنا: لا عادل 
ولا جائر. (المباحث المشرقية» ج١/ص”١٠1).‏ 

راجع الملخص للفخر الرازي» (ق4١٠/أ).‏ 

راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي؛ (ج١/ص‏ ؛ .)٠١‏ 


هد ممم ج#©#ن 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


فلعاة المشالة قطمية :والاحعقداة لا بيد قطعًا: 

هه 3 ه 8 7 8 0 1 2 
وَكَوْلَ مَنْ ظَنَّ أن الكيرَ وَالشّرّ مَعَ كَوْنهِمَا جِنْسَيْنِ لألوَاعٍ كَبِيرَةِ ضِدَانٍ 

بَاطِلٌ ؛ لِأنَّ الدَّحَ لَيْسَ لَهُ َهُ طبِيعَةٌ وُجُودِيَةٌ » وَبتفْدِيرٍ كَوْنِهِ كَذَلِكَ قَلَا هُوَ وَلَا الكَير 


1 لس 


ل ل اك الخَبْرِيّة عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ الشَيْء مُلَائْمَاء 
وَالشْبْيَةُ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنٍ الشّئْء تاؤرَاء وَكَد تقل اليا الِي يقال عليه الكيد 
َالشّوٌ وَِنْ لَمْ يُعْقَل كَْنُهَا حَيْرَاتٍ أَوْ شُرُورَاء وَلَيْسَنَا جِنْسًا لِمَا َحْتَهُمًا. 

ا عرض التَضَادٌ ِلأنَاع الأخيرة دُخُولهَا تَحْتَ الجنئس الوَاحِدٍ 
الأَخير لِلاسْيفرٌ 


سه 


ا ؛ فنا مُضَادٌ ا اه 
المَضِيلة» وَالتَهَوٌرُ دَاخِلُ تَحْتَ جنس الرّذِيلَة حَوَائهُ أن التجاعة لها وت : 
ل اليا ال ا ؛ لِأنّهَا لَيْسَتْ 
فِي غَابَةَ البَْد عَنْهُ وَأَمّا أن ببْنَ كَوْنِ الشَّجَاعَةَ فَضِيلَةٌ وَكَوْنِ التُهَوُرٍ رَذِيلةَ تَضَادًا 
َلَا سك فبو» كَالتَصَادُ ين العَارِضَيْنِء لا بَيْنَ المَعْرُوضَي ”0 


ل ا ا ا 0 في غَايَةٍ 


البعد ا ل جه وَاحِلِ م مُفْكَرَكِ» أو تكن كل وألدد 
نيما مكالنا' له روج إن كان الأول 0 مُصَادٌ البيئاض ذَلِكَ الوَجْه الوَاحِدَ 


معن ل كَانَ هتاكَ وجوه مِنّ التَصَادٌ لا وَجْهٌ وَاحِدٌ ل 
)١(‏ هذا نص كلام الفخر الرازي في الملخص (ق9١١/1-‏ ب). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي» (ق9١٠/ب).‏ 

فو راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي » (ج١/ص‏ 16ل). 


© بم ج©#» 


الفصل الخامس: في الوحدة 
و اللاشسافاتط_ به 


َلقَائِلٍ أَنْ يَقولَ: لِمَ لا يَجُورُ أَنْ يَكونَ البيَاضُ بِالاعْيَِارٍ الوَاحِدٍ يُكَالِفُ 
ورا كيذ وَإن له يكن لها الموالة ا( ولعو تك التعالية ار 1 


م 1 2 ه. 
بَلْرَمُ مِنِ اشْيرَاكِ يَلْكَ الأمُور فِي مُصَادُة البتاض اشْيِرَاكُهَا في جه" ياغتاره 
و 5 2 صم 1 ع 34 عو ةس)م 7 َ ٠.‏ أ 7 هل 4 
نمم المضادة ؟؛ لِجَوَارٍ اشْتَرَاك المختلفات فى لازم وَاحِد ) ألا ترى أن 


المُخْتَلقَاتٍ مُشْتركَةٌ في كَوْنٍ كُلّ وَاحدٍ مِنَّْا مُكَالًِا للآحَرِ. 

وَقِيلَ: مَا ضَادٌ ع هناد ماد وَريمًا 22 هه عَنْهُ بن المُخْتَلمَيْنِ غير 
المتَصَادَيْنِ لا يُصَادْهُمًا هما شَيْءٌ وَاحِد وَبَيُْوه -- وعم امك القت 
كُ َه يُضَادٌُ الحياءً وَالعِلْمَ» وَهْمَا مُخْلِقَانِ غَيْرُ ضِدَئِ 7" 


سم ميب و 


عَرَضا نفضه به 
قم: 0 شَرْطٍ النَضَادٌ بَكَمَالٍ البعد 0 اد قَوْلَا: كك 
٠. 42 007‏ 5-0 ا 
الحُكَمَاء» وَأَقَلَهِمْ مَعَّ المَتَكَلِمِينَ . 


جا مد 


)00( في (أ) و (ق): حكم. 
(؟) في (أ): اشتراكهما بوجه. 
(*) راجع الملخص للفخر الرازي» (ق١٠١١/أ).‏ 


هد ىع ج#©» 


الباب الأول: في الأمورالكلية 


مي 


العَطْيْك الصَليسٍ 
في العِلَةِ وَالمَعْلُولٍ 





وَفِيه مَسَائْل : 


جا المسألة الأوأى ©هم 


0 . 0 1 ا ا ل ,و0110 


زَادَ «فيهَا): فِي حَقِيمَتِهِ أو و 


2 ووارن28 روي 00 مم 
جميعه تامة ) وبعصه ناقصه 
2 


٠ ٠‏ سل مل سح صاس سس ب 66 . 0 6ل م 
((فيه)) : 0 الحَاجَة وَالعتى ضَرُورِيا ؛ للتصديو الضروري باحتيّاجتا 
شاه تسوب 04ل شع أس و(4) 
وَاستغتايتا ' فالتصور أوليٌ 


)١(‏ قال الفخر في حقيقة العِلة: قد سمعت أن هنا أن علة صوريّة وهي جزء الشيء الذي يجب 
عند حصوله الشيء» وعلة مادية وهي الجزء الذي به يحصل إمكان الشيء» وعلة فاعلية 
وهي التي تؤثر في وجود الشيء» وعلة غائية وهي التي لأجلها الشيء» والقدر المشترك 
بيئها أنه الشيء الذي يحتاج إليه الشيء. (الملخص » ق178/]). 

(؟) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص458).‏ 

() قال الكاتبي: العلةٌ: ما يحتاج إليه الشي؛» وهي إما تامة وإما ناقصة» والتامة: هي جميع 
الأمور التي يتوقف المعلول على كل واحد منهاء ويدخل فيها الشرائط والآلات والأدوات 
وعدم الموانع» والناقصة: هي بعض ما يحتاج إليه المعلول. (المنصّص في شرح 
الملخص » مخ /ص”187). 

(4) قال الفخر: الحاجة والغنى من المتصورات الأولية؛ لأن العلم حاصل بالضرورة باحتياجنات 


9د ممع جهن 


الفصل السادس: في العلّة والمعلول بع 
به ءِ 2 ورك 00 


5 وَقَدُ عَرَفْتَ ما ين 


وَافيهِ)! وك حَصَرَهًا في ربع ؛ لأن ما يَحْمَا 

2 8 0 ٍ 7 
كان جرْءا به يَكُونٌ مَوْجُودًا بالفِغل فَهِيَ الصوريّة » وَإِنْ كَانَ با ن 
ا وك 9 م :5 2 0 ور يي( و 2 
لا مإ أثْرَ في وجُودِه مَهِيَ الفَاعلِية» وَِنْ أَثرَ في المُوَثْرِية2*0 قَهِي العَائِية. 


ص 


4 


وَافِيهَا): الجُرْءٌ المَادي يُسَمَى مِنْ جه أن ِالقْوّة هَيُولَى» وَمِنْ جَهَةٍ 

- ٠ سر - : 0 اس‎ ١ 

خصوله بِالفِعْلٍ مَوْضوعاء رَمِنْ جَهَةٍ َك آخِرٌ التخليل إسطفساء وَمِنْ جهّة أنه 
8 وى ً عو ير صم هم ِ-- عسو درعر 1 7 1 9 

أوّل ابتداع التزكيب عتصراء ومن جهة أنه أحَد المتادئ الداجلة فى الجسم 

١ 0 


قُلنا: م مُفتَضَى أَقْوَالِهِمْ أ الَعْلِيلَ يمعتى الاير حَسْبَمَا تَقَدّم وَمُفقَصَى 
قَوْلٍ 0 لق 6 يي د مُلَارّمَةَ مَخْصَوصّة وَكَذَا عَرَاهُ ١الفِهْرِيْ)‏ 


ِمُحمَقِي القَائلِيَ ار 7 


- إلى أمور وباستغنائنا عن أمور؛ والتصور السابق على التصديق الضروري أبداً ضروري. 
(الملخص للفخر الرازي » ق11/أ). 

(1) قال الفخر في المحصل: كون الشيء مؤثْرًا في غيره متصوّرٌ تصورًا بديهيا. (ص؛ .)1١‏ 

(؟) المفصل للكاتبي (ق73/ب). 

() راجع الملخص للفخر الرازي» (183١/ب).‏ 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص155).‏ 

(0) في (1): في المؤثر فيه. 

(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/)ص١55‏ - 0717). 

(0) في () و (ق): الأشعري. 

(8) قال الفهري: من يعبت الأحوال من الأشعرية ويعلل فلا يرى تعليل معلولين بعلة واحدة:- 


هد وى جه 


الباب الأول: فى الأمورالكلية 


0 باب الأول: في الأمور الك 9 


م 0ه 2 ص 


. ا 7 0 
وَلَمّا 0 لآمِدِي)» تَعْرِيفَاتِ للعلة ضَعِيمَة قال: الأقرَبٌ قَوْل «القاضي): 
إنَهَا الصّمّة المُوجِبَةُ لِمَا قَامَتْ به حُكيم7" 


-96© المسيآ له الثابيَة ©ه- 


ب ع و 0 

«فيو2"”0: مم غَيْرِهِ: المَعلول الشّخْصِيٌ يَمَْيعُ كَوْنه يعن مسَعقلكين ؛ 
5 1 فروس 5‏ عره ا 00 3 
وَإلا كَانَ مُسْتَعْيَِا عَنْهُمَا مُحْتَاجَا إِليّهمًا؛ٍ ضَرُورَةٌ اسْتَعْنَاءِ تكلرن الدلة التَامَةَ بها 
سه كو سن عم مسر م ( 
عَنْ غيْرها وَاحِْيَاجِه إلَيْها!” 


- مع أن محققيهم لا يريدون بالتعليل التأثير» وإنما يريدون به مجرّد ملازمة مخصوصة وهو 
ترتيب حال العالمية على العلم وجوداً وعدماً ليمكنهم تعميم التعليل في الممكن والواجب. 
(شرح معالم أصول الدين؛ ص 5). 

.)519- 518 راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص‎ )١( 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق 74١/ب)‏ قال الكاتبي في شرحه: تقرير هذا البرهان أن 
يقال: لو اجتمع على المعلول الواحد بالشخص علتان مستقلتان فالمعلول إما أن يجب 
وقوعه نظراً إلى كل واحدة منهما وحدهاء وإما أن يجب وقوعه نظراً إلى شيء منهماء فإن 
كان الأول كان المعلول عند وجوب وقوعه بأحدهما مستغنيا عن الأخرى ؛ لأن المعلول من 
حيث إنه واجب يكون مستغنيا عن العلة» فلو وجب وقوغه بكل واحدة منهما لزم استغناؤه 
عن كل واحدة منهماء وذلك محالٌ. وإن كان الثاني فالمعلول إما أن يجب وقوعه 
بمجموعهما من حيث هو مجموعء أو بشيء آخر مغاير له فإن كان الأول كان كل واحد 
منهما جزء العلة المستقلة» لا علة مستقلة» وإن كان الثاني كان كل واحدة منهما نخارجة عن 
العلة المستقلة شرطا لها إن توقف مباشرة إياها عليهاء وأحدهما فقط شرطا إن توقف على 
أحدهما فقطء وإلا فلا. “(التصص في شرع الملخص» مخ |ص1417). 

() وراجع أيضا المحصّل للفخر الرازي (ص؛ )٠١١5 - ٠١‏ قال الكاتبي في شرحه: هذا أمر 
متفق عليه بين الفلاسفة والمتكلمين في العلل العقلية » وأما في العِلّل الشرعية فيجوز أن 
بجتمع على معلول واحد بالشخص عِلَّلّ مختلفة لكونها أمارات ومعرّفات. وإذا عرفت هذا 
فنقول: لو اجتمع على المعلول الواحد بالشخص علتان مستقلتان لكان كل واحدة منهماع 


© ...+ ح© 


ِ الفصل السادس: في العلَّةَ والمعلول‎ ١ 
ا ض 5 د 2 سس رام‎ 5 
(«ابْنْ أبي الحديدا: أَجْمَعَ عَلَيْهِ الحَكمَاءٌ وَالمَتَكَلمُونَ بئاء عَلى وجوب‎ 
وُقُوع المعْلُول 6 و جد‎ 
وحور ع شَيْحْنَا «أبو م م 2 و 0 بهمَاء وَوَجودٌ 0 وَاحِدِ ين‎ 
ثري متا ا ا‎ 
م ار ع وسار قد‎ 
. بوجوبه ؛ وهو محثمل‎ 


ل ص دس 
م ل ا وَل جد ال مَرَتَيْن إن أثرّاء وَإلا كَانَ 


ع ار 2 5 كا سم :2 
١‏ 95 وَهَوّ لاف القَرْضء هَذَا عَلَى مَذْمْبِهِمْ. 
وَ(فِيهِ): وَالوْعِيُ حاير د ذّلِكَ فيه 

أ م 


لازم وَاحِدِ: َاللْوَاِمٌ ا ل 


25 


- مستقلة بإيجاده» فإذا تحققت إحدى العلتين وجب صدورٌ المعلول عنه؛ لوجوب وجود 
المعلول عند وجود العلة التامة» وإذا صدر عنها استغنى عن العلة الثانية» وكذلك يجب 
صدورّه عن العلة الثانية عند تحققها» وحينئذ يستغني عن العلة الأولى» فيجب استغناؤه 
عن كل واحدة منهما حالة افتقاره إلى كل واحدة منهماء وإنه محالٌ. (المفصّل في شرح 
المحصّل » قبدا/ب). 

)١(‏ في (ع): تعليله. 

6 في (ق): من 

ف 0 لا وجوبه. 

(:) راجع الملخص للفخر الرازي (ق 179/ب) قال الكاتبي: معنى هذا الكلام أنه يجوز أن 
يقع بعض أفراد المعلول لعلة وبعضها لعلة مخالفة للأولى» وا 0 عليه بوجهين: 
الأول: أن الحقائق المختلفة بالماهية كالإنسان والفرس والثور قد تشترك في لازم واحد 
وهو المشيء بالقوة؛ واللوازم معلولات للملزومات؛ والمشي بالقوّة معلّل بالإنسان والفرس 
والثورء فقد وجدنا شيئا واحدا بانوع معللا بعلل مختلفة. وهو ضعيف لأنا لا نسلم أن 
النوازم معلولات للملزومات» بل كل معلول للشيء لازم له ولا يلزم من ذلك أن يكون- 


هد إوعم حه#©» 


ل 


لكلية 


5 لباب الأول: في الأمور الك 5 


يي 0 1 2 01 م م ا م ا 
قلنا: فِي كون اللوَازِمٍ مَعلوللاتِ بِمَعْنّى التأثير على مَذْهْبِهمْ نظرٌ؛ 
رت دم امود ذاه على أْروء َيَلْرّعٌ وُجُودُ المَلْرُوم بِذَّاتِهِ حُونَ لازمه» أو 
تدم امور بذَاته عَلَى أنه 


0 5 م كُ 5 8 000 
َف «المُحَصّل): المَعْلولَان المُتَمَائِكَانِ يجو ليما بعلئين مختلفتين » 


1 


ىح 


3 
١ 


1 


- 


خِلَاهًا لأكتر أَصْحَابئًا؛ لِأَنَّ الحّوَادَ وَالِيَاضَ يَشْكَرِكَانٍ في المُضادة(0) 


ره 
5-8 


وَاحْتَجُوا بأنّ الْقَارَ المَعْلُول إِلَى العِلّة المُعيّكة إنْ كَانَّ ِمَاهِيِ َو لِلَازِيهَا 
رم دَلِكَ في مُمَائلِه وَإِنْ لَمْ يَكنْ لِكَيْءِ مِنْهَا كَاتث عَِيَة عَنْهُه وَالعَنِيُ عَنْ 
الّيْءِ يَمتيمُ تعليله به. 

وَأَجَابَ أن المَعلُولٌ بِمَاهِيه بَفَْقِرٌ إلى مُطْلن") العلق» وَكعَكن المشلول 
من جَانِبهِ» ل مِنْ 0 


0 
سه 


يتور 0 العلّة مرب 
لتا: العِلْمُ بِكُلّ مِنّ المُمَدَمكيْن بْنِ لا يَسْكلْم النِيِجة ؛ وَلِأَنْ كُلَّ وَاحِدٍ 


سر 
0 


يلاها لِأصْحَابئًا. 


- كل لازم معلولا لأن الموجبة الكلية لا تنعكس موجبة كلية. (المنصص في شرح 
الملخص » مخ |ص 5817). 

)١(‏ قال الكاتبي: اتفقت الفلاسفة على جواز تعليل الأمور المتساوية بالعِآّل المختلفة» وقد 
يعبرون عن هله المسألة بقولهم: المعلول بالنوع يجوز أن يجتمع عليه علتان مختلفتان» 
كالحرارة فإنها تحصل تارة بالنار وتارة بالشمس وأخرى بالحركة؛ فهي أمور مختلفة 
وأصحابنا لا يجوزون ذلك. (المفصّل في شرح المحصّل » ق5//ب). 

(؟) في (ع): مفتقر لمطلق. وفي (ق): يفتقر لمطلق. 

() راجع المحصّل للفخر الرازي (ص )٠١5‏ والمفصّل في شرح المحصّل للكاتبي (ق/1/77). 


© .و ج#©ه 


5 الفصل السادس: في العلّة والمعلول ِ 


آحَادٍ العَكَرَةِ ا بُوجِبٌ صِفَةٌ العَشريّة) وَمَجْمُوعْهَا يُوجِبها0" 


ره 


2 
قلنا: في آخِرٍ قضل العلة م مِنَّ «المُلَخّص): تَرْكِيبُ العلة المُوثْرَِ مُحَالٌ ؛ 
أن كل وَاحِدٍ وِنَّ الَجْرَاءِ دا تَمعَتْ كَإًا أن يَحْصْلَ لَهَا أ لم يَكُنْ أو لَا: 
هاس ص نرة» 


الل لان وجي | 0 جْرَاء أو الوَاحِدَ مِنْهَا لَرمَ 
اسَْفْلَالٌ المُسْعَقِلٌ» مبَلْعْو الزَّائِدٌ وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعَهَا كَانَ 00 في كَيْفيّة 


حُصول ذَلِكَ الزَّائدٍ و خُصُولٍ المَعْنُولٍ الأَوّلٍِء كَِنْ ا آخَرَ لَرمَ 
1 ََ عاو 05 


ع كوم 2 َه 1 > 4 ل ره 8م 0_0 : َّ 
التَسَلْسُلُ وَإِنْ كَانَ الثاني لَرِمَ أَنْ لا يَحْصَلَ المَعلول مِنْ يِلْكَ الأمُور حَالَ 
الاجتمَاع كما لَمْ يَمْصل مِنْهًا حَالَ الانْفِرَادِ. 


َيُمْكِنٌ القَدْمُّ في هَذَا الأَخِير بِالهيئَاتٍ العدِيدَةِ وَالاجْتمَاية(') 


)١(‏ راس جع المحصّل للفخر الرازي (ص )٠١6‏ قال الكاتبي: ذهب أصحابنا إلى أن العلة العقلية 
لا يجوز أن تكون مركبة» وخالفهم في ذلك الفلاسفة وبعض المعتزلة» والإمام اختار 
مذهب الفلاسفة » واحتج على بطلان مذهب الأصحاب بأن قال: العلم بكل واحدة من 
المقدمتين لا يستلزم العلم بالنتيجة» والعلم بهما معاً يوجب العلم بالنتيجة» فإذن العلل 
الموجبة للنتيجة مركبة من علمين» وذلك هو المطلوب. وجه آخر: أن كل واحد من آحاد 
العشرة لا يوجب صفة العشرية» ومجموع تلك الآحاد يوجبهاء فالعلة الموجبة لصفة 
العشرية مركبة . أجاب الأصحاب عن الأول بأن قالوا: لا نسلم أن العلم بالمقدمتين يوجب 
العلم بالنتيجة» بل العلم بالنتيجة عند العلم بالمقدمتين إنما يحصل بمجرى العادة كما 
ذهب إليه أبو الحسن الأشعري» أو العلم بالمقدمتين يستلزم العلمَ بالنتيجة كما ذهب إليه 
إمام الحرمين. وعن الثاني أنا لا نسلم أن مجموع تلك الآحاد يوجب صفة العشرية» بل 
هما مفهومان متحدان عندناء ومن البيّن استحالة كون الشيء علة لنفسه. (المفصّل في شرح 
المحصّل » ق/٠/ب).‏ 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق91١/!‏ - ب). 


© م.م به 


9 الباب الأول: ف الأمور الكلية بع 


َو 
اي ململ 


هر 07 2 س و ءِ _ 0 اث س١(‏ سان 000 

وَاتمَقوا عَلَى أن العلةَ المركبَة عَلَى القَولٍ بتركبهًا”'” قد تمَعَدد أتَارْهَاء 
2 م ٠‏ 5 م 4 8 
وَكَذَا البسيطة » «فيه) إن تَعَدَدتِ الآلاث وَالمَوَاد. 

وَإِنْ لم تَتَعَدّدْ فقي «المُحَصّلٍ) ككرر أن لدت عافدنا 
للقك لِلَلاسِمَة وَالمَعْمر 5 

فلت: المَعْدوف عَرْوْهِ لِلفَلَاسِفَة. 


و 


ثَالَ: لَنا: الجسِيّةُ َقْنَضِي الحُصُولَ في المَكَانِ وَمَبُولَ الأغْرَاض © 


(الْكَاتِبي) : مده الشكماة بآن الفقيتة. نركة 6 كاز فقاوم أجد 


ره 


الأَمْرَئنِ ياغْتهارٍ جَؤْمَرِييَا وَالآحَرَ باعْارٍ وُجُودِمَاء وَإِنَمَا الماع في الوَاحِدٍ 
ه 40) 
حشقفة 


ا ا و ل ذا 7 
قُلْنا: ور َفْوَالِهمْ أن العلة في ذَلِكَ يمَغتى التَأئِيرء وَهِيَ فِيمَا ذكره1*) 
«الفَخْر) بِمَعَمَ مَْتى اللرُوم. 


)١(‏ في (أ) و (ع): بتركيبها. 

.)٠١هص( المحصل للفخر الرازي‎ )١( 

() المحصل للفخر الرازي 0 )٠‏ قال الكاتبي: احتج الإمام ويّئالئة على ما ذهب إليه بأن 
الجسمية علةٌ حقيفة واحدةٌ تقتضي الحصول في المكان المطلق» وتقتضي قبول الأعراض» 
والأول غير الثاني» فصارت الكنية علة لصدور أثرين عنهاء فبطل ما ذهبوا إليه. 
(المفصل » ق/7/أ) . 

(4) قال الكاتبي: قالت الفلاسفة: لا نسلم أن الجسمية حقيقة واحدة بسيطة» بل هي مركبة» 
فجاز أن يكون اقتضاؤها لأحد هذين الأمرين باعتبار الجوهرية والآخر باعتبار الوجودء 
ونحن إنما نقول بامتناع صدور أثرين عن العلة الواحدة الحقيقية. (المفصل » ق/ا/أ). 

(0) في (أ) و (ق): ذكر. 


9د ع؟وم ج©#ي 


ق الفصل السادس: في العلّة والمعلول 
3 2 


قَالَ: احْتَجُوا بأنَّ مَفْهُومَ كَوْنهِ مَضْدَرَ أَحَدٍ المعلُولين غَيْرٌ مفهُوم كَوْنِهِ 
مَضْدَرٌ الآحَرِء فإِنْ دَحَلَا في مَاهِيّةَ المَضدَرية0" أو أَحَدُهُمَا تركب» وَإِنّْ خَرَجَا 


2 


كانَا معْلُوليْنِ » فَالقَولُ في كيف صُدُورِهِمَا عَنْهُ كَالقَولٍ في الأول وَكسلسَل 
وَالجَوَابٌ: أ موري ات 0 دَاخِلَةٌ 3 
حَارِجَة ‏ وَلِأَنْ عَفْهُومَ كن النْقْطَةٌ مُحَاذِيَة لِهَذْهِ التُقْطّة مِنّ الدَّائْرَة غَيدُ َبْرُ مَفْهُومٍ 


كَوْنِهًا مُحَاذْ 0 للد الأو وَلم َلْرَمْ مْ تعاب ل 0 


وَتَحْوّهُ (فِيهًا) ا إن قل َ التْقطة شَيْءٌ وَهْمِومْ لا وُجُودَ لَه في 
الكارج» قِيلٌ: تَقَاطمُ الخَطَين حَارِجِيٌ» وَهَرَ عَلَى نُقْطَةَ حَاصِلَةٍ ِالفِعْلٍ 
ضَرُورَة. 

وَافيه)» (مَعَهَا): و إن دَخَلَ أعِدهما 6" يرد د بن الام 5 َرَكْتُ 
شترع: الذاف: والكضكرة » ل الذات: الترشوق بالمسارة وهدا 1 
لاع » لا المَجْمُوع . 
-86 المَسْألةُ النَالِتَةْ م 

في «المُحَصّل): العلةٌ العقلِيٌّ يَجُورٌ أَنْ يرقف إِيجَابّهَا الأثر عَلَى شَرْطٍ 
(1) في (ع) و (ق): المصدر. 
(؟) لهذه النقطة... محاذية: ليس في (ق. 
(5) في (أ): تغيرهما. 


(4) راح جع المحصل للفخر الرازي (ص5١٠).‏ 
(5) قال الكاتبي: اتفق أصحابنا على أن العلة العقلية لا يجوز أن يتوقف إيجابُها معلولها على- 


9د 060وم به» 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية و 


1 روس تي ير 6 َه 1 ا ره ع 2 - 
َا: أن الجؤْمَر خخ اا اتوي قار اجن ككل برس 
ايه 


- 0ن 86 أ 5 8 2٠‏ 
وَفى (المُلَخْص»: هَل(" كل ما لَابْدَ مِنْهُ فى تكقق المغلول جْرْءٌ مِنّ 


-86 المَسَأْلَةَ الرابعة © 

(فيه)” ا المَشْهُورٌ اميتاع كَوْنِ التسيط فَاعِلا وَكَالاا ؛ نه آ 
صَحّ لَصَدَرَ عَنَهُ أَنْرَانِ"©: القبول» َي وَلأَنّ سب القَايل لِلمَقبُول 
الإنْكَانٍ وَيسْبَةٌ القَاعِلٍ لتر بالوّجُوبٍ”"» قَلَوِ اننسَبَ أََدَ لَِيْءِ هما كَانتِ 
الّسبَةٌ الوَاحِدَةٌ ِهِمَاء وَهُوَ مُحَالُ . 


دعا 


١ 


- شرط منفصل عن ذاتها ومحلها؛ بل متى قامت العلة بالمحلٌ أوجبت له حكمهاء ولا يجوز 
أن يتخلف عنها أثرها لفقدان شرط مغاير لذاتها ومحلها. والإمام يَمَيْائَهُ خالفهم في ذلك. 
(المفصل » ق//ا/ب) . 

)١(‏ المحصل للفخر الرازي (صه )٠١ - ٠١‏ قال الكاتبي: قال أصحابنا: هذا الكلام لا يبطل 
مذهبنا ؛ لأن عندنا العلل منحصرة في المعاني القائمة بالمحل » وما ذكرتموه ليس كذلك فلا 
يكون علةً عندناء وإذا لم يكن علة لا يكون حجةً علينا. (المفصل» ق /7/ب) وقريب 
منهم قول الطوسي: الجوهرية عندهم ليست من المعائي» ولا يرد عليهم بها النقض. 
(تلخيص المحصل» ص .)١٠١5‏ 

(0) ليست في (أ). 

(*) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1417١/ب).‏ 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١6١ه).‏ 

(0) في (ع) و (ق) وفي النسخة التونسية للملخص: أثران. وفي المنصص للكاتبي: أمران. 
(ص ١١ه).‏ 

() في (أ): بالموجب. 


© .و ح#© 


وَتَدذّ :الأول 1 القاعليّة وَالمَئرة 0-00 وَجَودِيئين ) ايرام" صِحَةٍ 
قال 0 
وَالثَّانِى بن إِحْدَاهُمًا اوفك نٍِ 0 وَالأُخْرَى بالؤّجوب » ب اسْتِحَالَةٌ 


ذل 0 2 


() في (ق): والتزام. 

(؟) نص كلام الفخر في الملخص: وجوابه: بينا أن القابلية والمؤثرية ليستا أمرين ثبوتيين في 
الخارج » ولئن سلمنا ذلك فلا نسلم أن صدور الأثرين عن البسيط محال. (ق88١/أ)‏ قال 
الكاتبي في شرحه؛ وأجاب الإمام عنه بأن متّع الملازمة وقال: إنما يصدق أن لو كانت 
الفاعلية والقابلية من الأمور التي تحتاج إلى العلة» وهو ممنوع؛ بل هما من الأمور 
الاعتبارية ولا تحقق لشيء منهما في الخارج. ولئن سلمنا صحة الملازمة لكن لا نسلم أن 
البسيط لا يصدر عنه أثران» وما ذكرتموه لامتناعه تقدّم ضعفه. (المنصص في شرح 
الملخص » مخ/ ص .)01١‏ 

() في () و (ق): وحدتها. 

(1) في (ق): واستحالتهما. 

نص كلام الفخر في الملخص: وجوابه: لم لا يجوز أن يقع بينهما نسبتان إحداهما تكون 

موصوفة بالإمكان والأخرى بالوجوب؟! ولئن سلمنا وحدة النسبة لكن لا نسلم أن نسبة 

القابل إلى المقبول في هذه الصور بالإمكان الخاص» بل بالإمكان العام» وإنه لا ينافي 

الرجوب. ويدل على جوازه أن علم الله بالأشياء زائد على ذاته؛ فيكون القابل له والمؤثر 

فيه هو ذاته الأحدي من كل الوجوهء والماهيات البسيطة يلزمها لوازمها لذواتهاء فيكون 

المؤثر فيها والقابل لها تلك الماهيات. وتعينُ واجب الوجود معلول حقيقته وصفتهاء وذلك 

هو المطلوب. (ق88١/أ)‏ وأقره الكاتبي في المنصص (ص )0١١‏ وهذا البحث فيه شائبة 

القول بإمكان صفات البارئ لذاتهاء وعادة الإمام ابن عرفة التنبيه على بطلان ذلك ببيان 

أنها واجبة الوجود كذاته ويك . 


هد بوم © 


عسي 


سير 
© 
ص١‏ 
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9 ١ ا‎ ِ 


قت عدرل ات العكة إلا تفلل ولا ملل ةو أن إن 
5 م4 2 كص 3 ٠.‏ 
وَالمَعْلولِيّة وَصْفَيِْنٍ وين تِيَبْنِ امْتَتَعَ كن العم عل أو مَعْلولا؛ لِاسْتَحَالةَ قِيَام 
المَوْجُودِ بِالمَعْدُومٍ» وَإِنْ لَمْ تقل به كَانَ التَأثِيرُ عِمَارةَ عَنْ حُصُولٍ الأثرٍ عَنِ 
المُوَثْره وَذَلِكَ تستدعى أَصْلّ الحصول. 

0 6 00 2 04 ره 1 6 تروس سا اس مره م عوعىي 

وَقَالَتِ القَلاسِمَة: عِلةَ العَدَم عَدَمُ العلة؛ لأن المُمْكِنَ دَابْدْ بَيْنَ الوْجُودٍ 
00 آي مه يك 0) برومه واه الم 
وَالعدم , فَكُمَا 7 يستدعي ان الوجود ف وجوديّة ؛) يستدعى رجحان 
العم له ع7" 


أن العَدَمَ تفن مَحْضٌ» كه جر وس اع لاه وَضْفْهُ بالكأجمكان0) 
وَرَدْهُ لابن أبي الحَدِيدٍ) أنه يُوحجِبُ تَفِيَّ تَصَوّرٍ المُمْكِن , َو تام أعد 


)١(‏ قال الكاتبي: اختلف الناس في أن العدمّ هل يصير عَمْلُولَا لشيء أو علة لشيء؟ والمنقول 
عن بعض المتكلمين عدم جواز ذلك» وفي نقل الأستاذ أبي إسحاق أن النفي مُعلّل 
بالنفي ؛ وهو مذهب الفلاسفة لأنهم قالوا: عدم العلة عدم المعلول. (المفصل» ق77/ب). 

(؟) يستدعي ... وجودية: ليس في (ع). 

() قال الكاتبي: وفيه نظر لأنا لا نسلم أن العلة إذا انعدمت انعدم المعلول» وإنما يلزم ذلك إن 
لو كان عدم العلة علة لعدم المعلول؛ وأنتم في شأن ذلك» فيكون ذلك مصادرة على 
المطلوب . (المفصل » ق177/ب). 

(:) المحصل للفخر الرازي (ص؛١٠)‏ قال الكاتبي: توجيه هذا الجواب أن يقال: لا نسلم أن 
رجحان طرف الوجود لو افتقر إلى المرجح لافتقر رجحان طرف العدم إلى مرجّح» وإنما 
يلزم ذلك إن لو جاز اتصاف العدم بالرجحان» وهو ممنوع» فإن الرجحان عندنا أمرٌ 
وجودى » والعدم استحال وَضْفُه امور الوجودية. (المفصل» ق175/ب). 


هد ,و جه 
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| ع ب ع 2 (0 
ل 

هله 00 الحكماء ل ذ كوس التثليل يمد النَئيرٍ» وَمُفْتَهَى قَوْلٍ 

3 ٠ و7‎ 6 3 2 

ال ”7 7 بِمَعْنَى - مُلارَّمَةٍ اه صَة. 

وَكَدَا 7 «الفِهْرِي» في المَسْألَة الكَامِسَةَ لِمُحمَقِي القَائلِينَ بالأَحْوّالِ مِنَّ 
اباب الأَوّلٍ7" وَتَحْوُهُ مَا تقَدّمَ 0 الكَاتِييٌ)» وَعِثْلَهُ لحَوَاجَة) . 


2 7 « 


وَلَمّا ذكرَ (الآمِدِي) تَعْرِيِقَاتِ للجلة ضَعِيفَةِ» قَالَ: الأهْرَبٌ قَوْل «القاضِي) 
أنَهَا الصّفَةٌ المُوجِبَةٌ لِمَا قَامَتْ به حُكُي( 
َالَ: وَعَلَى كوا ا هُوَ الْحُكُمُ الوَاجبٌ بالصّمّة القَائِمَةَ امحل 4) 


5 


2 نس ربع بي ار وو يه 


َالَ: وَلَا تَكُونُ العِلَهُ إل لا وُجُودِيَةٌ ؛ اتَقّقّ عَلَبْه القَائلُونَ بالأخوال0") 


6 


5 


هه ص كو مه ره 0 و و 6م 
وَذَكَرَ لَهُمْ أدلة» تضعيفة إِيَامَا وَاضِحٌ» وَاعْتَمَدَ كا كاي 1 الحكم المُعَلل 
وه ع ع روصم ِو 2 
ابد أَنْ يكونّ تجويًا ما يأني » وَالتجُوتي: تنتيخ تغليلة يعدَور؟ صَدُووة00) 


(1) ومثله قول الطوسي: قوله: المعدوم نفي محضصٌ فيستحيل وَضْفُه بالرجحان» الجواب: أن 
الممكن الذي لا يعتبر معه وجودٌ ولا عدمٌ ليس بنفي محض» وبتساوي نسبته في الطرفين 
يحتاج في ثبوت كل واحد منهما إلى مرجح عقلاء وهو مرادهم من الهلية. (تلخيص 
المحصل » ص 116). 

(؟) شرح معالم أصول الدين (ص 5). 

(*) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص 518 -1194). 

(4) أبكار الأفكار للآمدي (ج؟7/ص .)57١‏ 

(5) أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص .)101١‏ 

() قال الآمدي: والمعتمد في ذلك أن يقال: الحكمُ علةٌ موجبةٌ لكون العالم عالماً بالاتفاق من 
القائلين بالأحوال» فلابد وأن يكون ثبوتياء ويمتنع أن يكون عدميا على ما يأتي تحقيقه- 


هد وم © 
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وَفِي شَرْطِ قَِامٍ لعل [ بِالمَحَلٌ الى أو جَبَتْ حَكْمَهُ وَعَدَمِو قَوْلَا: 
أسحَايا و الا تفريم على الول يالك لحَالى من نْ أَنَكَرَمًا را 
2 ل 


لِقَوْلِهِمْ: البَارئ مُرد مُرِيدٌ بإرَادَةٍ لا في ذَاتِهِ وَلا في مَحَل»ء وَتَالِتُهًا | جْمَاع المعْرلة 


- 


عَلَى أن لهل المَْرُوطٌ في بايا بح َيه ئها بِجُزء مله يوحت حُكْمَهَا 


و2 1070 2 ِ م 
لِكُلَِّه كَكَوْنِ الجُمْلَةَ عَالِمَةَ» وما سِوَاهًا تَخْقَصٌ بِمَحَلّهًا كَالأَلْوان() 


الأول كَوَْا: حُذَاقِهمْ» وَسَائيض0 


وَفِي كَوْنِ صِمَةَ الحَيَاةٍ الثاني » أو 
تَا: يد مكلها من زه كُلَهِ عَمبرِِ مُطْلقَاء كلَوْ أَوْجِبَهُ هن ع بطل 


5 ف و2 


ضَرُورَة ؛ وَإِنْ خصٌ لَزِمَ التَرْجِبحُ مِنْ غَيْرِ 6 : 


ع 


م * الم ع أ مِنْ كل ب كل المَحَل كَمَيْرِهِ ؛ لإطباق العَلَّمَاء عَلَى 


م 


هه 


0 0 85 39 2 عا 0 مع 
تَعت الإِنْسَانٍ بالعلم وَنَحْوِوِ وَمَحَلهُ جز مِنْه» لا كل وَلمَولِ أسْتَاذِكمْ : فعل 


0 5-14 


0 َيْرُ قَائِمٍ يد 


َه به كان لِك لم اتمَاعٌ الصَدَْنٍ ند ام الجَهْل يجْزْء ِنْ كل 
و 2 240 5 
مَنْ قَامَ بجزء مله عِلمْ 


فيما يُعلّل وما لا يُعلّلَء وإذا كان الحكمٌ المعلل ثبوتيا فالعلة الموجبة له يمتنع أن تكون 
عدمية؛ لأن المعدوم منفي على ما عرف في مسألة المعدوم. (أبكار الأفكار للآمدي, 
ج؟أص 0077#). 

)١(‏ في (أ): كالأكوان. 

(؟) لفظ الآمدي: واختلفوا في صفة الحياة» والذي ذهب إليه الحذاق منهم أن حَكمّها لا 
يتعدىي المحل الذي هي قائمة به وأنه إذا قامت الحياة بجزء من 0 فالحيٌ بها هو 
ذلك الجزء دون غيره. (أبكار الأفكار» ج؟/ص376). 

() في (ع): الترجيح دون. 

(4) في (ق): قيام الجهل بجزء من كل منه علم. 


5 ...م +#©» 


الفصل السادس: في العلّة والمعلول 


لو | إِنمَا جَاءَ المُحَال مِنْ مَرْضٍ مُحَالِ» وَقِيامٍ العم وَالجَهْلٍ بِجْرْئَيْنِ مِنْ 
كل م فال ولأ عن زوين كل انيه وطق كاله . القَائِِ بو الضف . 

مُجَوَابهُع أن امْتتاعَ قِيَامهِمًا بهِمَا لَبْسَ لِذَائَيهِمَا؛ إِذْ لَوْ ل لي التَظَّدٌ عَم 
سِوَى ذَاتئهمَا لَمَا انتم فِيَاُهُمَا بِهمَاء كَلَرِمَ كَونْهُ لِرَائِوٍ عَنْ ذَائَبْهِمَاء وَكُلّ ما 
اتكمَ ِرَائِدٍ عَلَى الذّاتٍ فَهُوَ مُمْكِنٌّ باغْيَارمَاء كمَرْضُ قِبَايهمًا بهِمَا مُنْكِنٌ قلز 
قم مم عون حُكُمٍ الجزه ِنّ الكل ار عن الضف يو كَالقَائٍِ يه - لم 
اماع الك 0 0 ا 


21 م ٠.0.‏ 5 4# ا 7 م 007 
وَعَبَرَ عَنْهُ «الفِهَرِي) بِقَوْلِهِ: وَرَدَه المتكلمون بأنا نَحِدُ مِنْ أَنْفْسِنًا القَذْرَةٌ 
عَلَى النْطْق مم العَجْرِ عَنِ التش وَالمَْيء وَلَمْ يَعُمّ حُكُمْ القدْرَةَ وَلَا العَجْزٍ 


واه 


قُلتا: وَِأنَّ إبجَابَ الوَضفف حُكُمًا لِمَبْرٍ مَحَلَه 0 0 
ِذَاتِِ أو لازيهَا امْتَتَمَ قَيَامُهُ بِجَؤْهَرِ قَرْدِء وَهُوَ م 


بِمَحَلَيْن » وَإِنْ كَانَ لِمَيْرِ دَلِكَ تَسَلْسَلَ . 
0 سا2 ا 7 5 زه اما عر امه 1 7 
َالَ: وَبَلرَم*" ذَلِكَ فِي سَائِرٍ الأغْرّاض» وَرَدَّ إطْلاقٌ لظا العقلاء بأنّه 
0 2 ل َ 3-1 0 
رودل «االأشتاذهدرآن الفقل: لا لوست لعل كي 1 يما تابن و 


> ١ 
1١ 


(1) جميع ما تقدم اختصار دقيق لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج1/ص 577 -581). 
(؟) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص6١١).‏ 

(0) في (ع): وبلزوم. 

(:) ليست في (أ). 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 570). 


هب ١.م‏ جه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


القَدْرَةٍ عَلَى الفغل. 
ع 000 2 اناه 0000 ل سس عام ,(1) ف 26 
قال وَسَرْط العلة 'العقلئة .طء دعا 3غك25ي01:: 9ل ووفك 
اس 8 عه اا و و كي لز اع 
ثري" على قرط الكانا ينا 
6 اه - 2 
قُلتا: في ١‏ المُحَصّلٍ): العلة كلكا تكرز أن جرفك زيكاتها /الأتر على 
شَرْطٍِ منْمَصِلٍ » خِلاًا لأضْحَايًا. 


0 سه ى» 2 كو . 6 أ 
نَا: الجَوْهَرِيّة توجبٌ قَبُولَ الأغْرّاض بأسْرِمَاء وَصِحَة 


[ه 


3 


. 


ال 2 | ماس اسه 40) 
مشروطة بانتفاء ضِدو عَنٍ المَحَل 


و م «الكَانِبيٌ) َأ العلة علد ل ل مُلحَصِرَة في المَعَانِي القَايْمَة بالمكلء 


م 


وكا :53 تمزه لسن ينه 016162 وان لَِ أ َك قتارل الجوكر' يه المذكورة 

عَلَى شَرْطٍ ؛ لِأنّ َبُولَ الأَعْرَاضٍ لا يَنْقَكُ عَنْهَاء وَالمُتَوَقّف عَلَى ما ذَكَرْتُمْ 

وُجُودُ العرَضء لا كبُوله00 

)١(‏ قال الآمدي: الل العقليةٌ لابد وأن تكون مطردة منعكسة» والاطراد: هو أن يكون الحكم 
بوجود العلة. والانعكاس: هو أن ينتفى الحكمٌ عند انتفاء. (أبكار الأفكار للآمديء 
ج١7‏ أص 5). 

() ليست في (ق). 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 777). 

(4) المحصل للفخر الرازي (ص )٠ +1١١‏ وقد تقدم في المسألة الثالثة . 

(5) وفاقا: ليس في (ع) و (3). 

(1) قال الكاتبي: قال أصحابنا: هذا الكلام لا يبطل مذهبنا؛ لأن عندنا العلل منحصرة في 
المعاني القائمة بالمحل » وما ذكرتموه ليس كذلك فلا يكون عل عندناء وإذا لم يكن علة لا 
يكون حجةٌ علينا. (المفصل» ق 7/ا/ب). 


هب .م جه 


ٍِ الفصل السادس: في العلَّة والمعلول ٍ 
8 ل .و رام و 2 3-4 
َي إِبِجَابٍ العلة الوَاحِدَةٍ حُكْمَيْنٍ مُخْلمَْنِ خِلَافٌ» وَالحَقّ ‏ عَلَى القَولٍ 


بالحَالٍ إن صَحَّ ‏ تُبُوثُ بَعْضِهَا دُونَ 0 َحَالِكة وَكادرِيةِ» امتقاعة لايتاع 
0س ّ سه م12 5 كه ص 
انفِكَاك الع عَنْ مَْلولَِاء وَلْرُومٍ ما صَعَّ َفْكَاكَهُ وَإِنْ تَكَارّمَثْ0© 


قَالَ «الإِمَام): لا َقَطَم” '' تعد بِتَعَددٍ ذه وا انَحَادٍ . 


29 


ا يت يلين مُسعَقاكين ؛ ولا ْم تَحْصِيلٌ الحَاصِلٍ ) 
أوالشيقة الملين» ازاتكلت التطاول عزن ا 


ذه 
ص ره 


٠. 53 0‏ 200 :2 6 ا .6 ا 006 َض ١‏ 
دلا بمركبة من أَوْضَافِ ؛ أن أحًا 0 خثٌٍُ 7 ؛ وَإلا لما كانت 
00 4 


سم ٠.‏ ان 
مر كبّة ) وَاجْتْمَاعَهًا غَيْدُ 0 ( ذَاتَي تيه لها و م شَدْطُ العلة ة كونهًا يت 


َه 


7 2 ًِ 1 2 َ 
ب معلل م الأَحْكَامٌ غَيْد ور د سه 3 القَائِمَةٍ ئِمَةَ بالذوّات» له الذوّات مِنْ 


ل 6 5 00 اي تو قير 
اث 


ا 2 الَرَجِيحٌ دُونٌ مُرَجّم أى التملسر أو الكة ةو 


2ه 


+8 
03 


0 
طه 


- اس را ع 2 ره 0 2 كس اومسر هه ماه م ََ 
الصمَاتٌ لأنهَا بِهًا كَذلِكَء ولا بِعَيْرِهًا َإِلَا لَمَا انْقَكَتْ عَنْ مَوْصُوفَاتِهَاء وَل 


وده م ار و مه . 0 - 2 و 1 
الأحْكَامٌ النفْسِيّة لأنهَا بها تزجبح”" مِنْ غَيْرٍ مُرَجْح» وَبِمَيْرِهَا تُوجبُ الْفِكَاك 


م 


(1) هذا اختصار لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 38107). 
(0) في (ق): يقطع. 

() هذا اختصار لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 144). 
(4:) في (ق): أجزاءها. 

(0) غير: ليست في (أ). 

(1) هذا اختصار لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج7 ص 145). 
(0) إلا: ليست في (3). 

(8) في (ق): ترجح. 


هه عام © 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


يلل 2 عله(© لجا ميدي 0 
المُعلولٍ عن عليه لِجَوَازِ مفارٌ قَةَ مَا لَيْسَ تَفْسِيًا 


لَ: وَالمَقُ بَيْنَ العِلّة وَالشّرطٍ لَرُومٌ اطرَادمًا كَانِْكَاسِهَاء وَعَدَمْه في 
الشَّدْط . 


َ 2 ل ٠‏ ع 4 
وَفِي ردم كَوْنِهِ وُجُودِيًا كَالعلةَ» قَوْلَا: بَعْضٍ الأْصْحَابٍ» وَ«القَاضِي) 


- 


ا - 


قَائلا: كانتفاء هذا د العلم ِالنْسْبَة إلى وَجودو) وَجَوَارٍ 5 د شُدُوط الشيء 


2 


افع تعد يو وجوَل تع فوم كَرْطٍ وَاحِلِ اماع تعد معْلُولٍ الل 


الوَاحِدةا”) 


جد عدمة 


)00( في هامش ():خ: غيره. 
() هذا اختصار لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 540١‏ 4 16). 


هد 6.م بهه 


5 الفصل الأول: في المسائل الكلية ِ 





لمَطيلك كن 


في المَسَائْلٍ الكليّة 


هو 
جو سم 


وقد تساي 


د ع ويك ع اع هد 
-86 المَسألة الأوأوفرع؟ )ها ©ه 

اس 76 2 َه رت آم 2 سروت م 

افيهًا): هِى عِنْدَ مُعْتبرى الحَكَمَاء عَكَرَة أحَذها: الجَوْهَرٌ. وَالّسْعَة 
مر ا َّ 0-2 و 0 يّ ممت لوس 5 ل ع8 ترس ل ره 
عرض » وهى: الكمٌ؛ وَالكيف » وَالأَيْنُ وَالمَنَى » وَالْوَضْعٌ وَقد يسَمى النسْبَة) 
" 6 0 2 5 له م أ ِ ب م ء: 00 :5 
وَالإضافة, وَالْم لملكُ و 0 ب«الجدة) وَالقَنْيَةَ) وَالَه) وَان تفعل » وَأَنْ 
ره 0 

قُلْنا: الأوَّلَانِ َأَتِى تَفسيرُهمًا . 

0٠‏ اهم 

* وَالأيِنٌ: (فيها): هوّ حصول الشئ 
ىث بلشعره 1 اأسس سم > # () 
تيم بالنسبة إلى المَكان)) ضعيف 


ود 


.)١15ص/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 
؟7ه4).‎ 40١ ص/1١ج( ين راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ 


9 0.م © 


الباب الثاني: في المقولات 


9 باب التاي: 2 


2 0 4 7 _ه 9 7 
وَفِي «المُلَخّص»: وَمَذِِ الحالة مُكَايرَةٌ للِوّجُودِ؛ٍ لِأنَهَا قَدْ تَكْذِبُ عَلَى ما 
3 عو رس و َ. واس و 
د 000 2 ؛ لامتتاع أن يكون حصول جسم فِي 


وَ١فِيهَاا:‏ حَقِيقِيُهُ: ما لا يَسَعٌ فيه غَيْرُهُ كَمَاءِ الكؤز» وَغَيْرُه مَجَارٌ » كَرَيْلِ 


* وَالمَقى: في «المُحَصّلٍ) وَغَيْرِهِ: هو 5 السّيْء ذ في الزّمَانِ أ 

90 

(افيها)7؟2: حَقِيقِيُهُ وَمَجَازِيْهُ كا 0 

.)أ/١0ا/ق( الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) قال الفخر: الأينُ منه ما هو حقيقيمٌ وهو كون الشيء في مكانه الخاصٌ به الذي لا يسع معه 
فيه غيره» ككون الماء في الكوز, ومنه ما هو ثان غير حقيقي كما يقال: فلان في البيت» 
ومعلوم أن جميع البيت لا يكون مشغولا به بحيث يماس ظاهره جميع الجوانب» وأبعد منه 
الدار؛ بل البلد» بل الإقليم» بل المعمورة من الأرض» بل العالم. (المباحث المشرقية » 
ج1/ص407). 

() المحصل للفخر الرازي (ص58). 

(:) قال الفخر: المتى: عبارة عن كون الشيء في الزمان أو في طرفه» فإن كثيراً من الأشياء بقع 
في أطراف الأزمنة ولا يقع في الأزمئة» مع أنه يسأل عنها بمتى ؟؛ ثم إن منه زمانا حقيقيا 
وهو الذي يطابق كون الشيء ولا يفضل عليه» ومنه ما هو زمان غير حقيقي وهو مثل ما 
ذكرنا في الأين. (المباحث المشرقية» ج١/ص؛‏ 10). 

(5) يشير إلى انقسام المتى إلى قسمين: حقيقي وهو كون الشيء في زمان لا يفضل عليه» ككون 
الخسوف في ساعة كذاء أي في وقت معيّن يكون مطابقا لحصول التغيّر. وغير حقيقي وهو 
بخلافه كالأسبوع والشهر والسنة لما وقع في بعض أجزائها؛ كما يقال: حصل الخسوف في 
شهر كذا » وسار فلان في عام كذا. (حاشية المرصفي على شرح السجاعي للمقولات » ص58؟). 


9 +.م به 


لكلية 


الفصل الأول: في المسائل الكلي 9 


وَحَقة حَقِيِقيُ الزَّمَانِ قَذَ يَشَْرِ كُ فيه كَبيرُونَ ‏ بخلاف حَفيِقَيْ الأيْنِ 0 


1 5 في (المُحَصلٍ): م هو الهَيِكَةٌ ‏ الحاصلة لجسم بِسَجَبٍ ما بَيْنَ 
أخرائه يل النْسَبٍ» تللق الا الم الخَارِجيّة 0 


0-1 - 0 م ل ع و مص 05 
* والإضَافة: «فيهًا): هي ا تكن المَاهِيّه به مَقولة بالقيّاس [ 


و 


0 
َفِي «المَعَالِم)؟ و1 المُحَصّلِ)!*: :هن التذية ال 
0 5-0-0 8 ُ - ص 8 ٠‏ 8ه 
* وَالِِلُكُ: افيها0: يسْبَةٌ الجسم إِلَى حاديه”" أؤ لتغض متقل 
فال مص َال اكب 
«الكَاتِبِيُ): كَبَخْرْجٌ وَضْمٌ الإِنْسَانٍ عَلَى اه قَميصًا لِعَدَمِ إِحَاطْيه بد مَِنِ 


.)424صأ١ج( راجع المباحث المشرقية‎ )١( 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص8ه). 

(*) المباحث المشرقية (ج١|[ص0١147).‏ 

(4) معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص78). 

(6) المحصل للفخر الرازي (ص088). 

(1) فلا يكفي فيها نسبة من جانب» فالجسم مفلا إذا حصل في المكان تحقق هناك أمران: 
حصول الجسم في المكان» وذات المكان» فذلك الحصول نسبةٌ بينهماء فإذا لوحظ الجسم 
بِوَصْفبِ كونه متمكناء والمكان بوصف كونه متمكنا فيه» تحقق نسبتان متكررتان معقولة 
إحداهما بالقياس إلى الأخرى وبالعكس» فالأمر الأول مجرد نسبة» والثاني إضافة» وقس 
على ذلك حصول زيد في الزمان مثلا. (انظر حاشية المرصفي على شرح السجاعي 
للمقواات» ص 55 » /ا١7).‏ 

(0) في (ع): حار له 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 4 17) وفيها: نسبة الجسم إلى خاصر له. 


هد ب.مع جهه 


جع الباب العاني: في المقوا لات « 
0 26 كو هو . 6 دس . -00 
انتقل بانتقاله» وكونه فى خيّمّة » بعكس ذلك فيهمًا 


- 


* وَأَنْ يَفْعَلَ: «فيهًا»: هو تَأَئيرٌ الشَّيْءِ ء في غَيْرِهِ د الذّاتِ 
كَحَالَهُ ما دَامَ يُوثرُ هُوَ أَنْ يَمْعَلَّء كَالنسْحِينِ ما 5 0 سحن وَالقَطْع ما ام 
فطَهث20 

م و يكو 5 ٠‏ اده 7 5-2 0 
ون يَنْقعِلَ' ' (فيها): هو تأثرٌ الشئْء مِنْ غَيْرِهِ مَا دَامَ يكَأثْرُ» كَالتسَحْنِ 
اقم زفق 


ره 


أ مي 


”0 م م 5 عم 2 7 َه 5 
خيِيرَ لَهُمَا اللفْظَانِ» دُونَ الفغل وَالانْفِعَالٍ ؛ لأن هَذَيْنِ بُعَالَانٍ لِمَا حَصَلَ 
وَالْقَطَمَ عَنْهُ الفكاً (4) َ 
2 م -2 0 ره 
وَافِيهًا): مِنّ الئاس مَنْ جَعَلَهًا أربعا : الكَلاكة الأول0, وَالتَسْمَةٌ جَعَلهًَا 
م اي ا 
صل بسبَبه مه ب لوقه جِرَائِهِ نسبَة 0 
ليخ عن عَنْ بهد بَعْضِهِمْ أن الفِعْلَ وَالانْفِعَالَ تَفْسٌ الكيفيّة . 
(الأيةة: حهته ينف النضلذو الشاعرية إِلَى أن أَجْتاس الأعْرّاض 


7 


ا َعَة: الكم؛ 0 الع 0 


لق راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق بل [أ). 
(؟) المباحث المكرية افر ارارم (ج١1/ص"5ه4).‏ 
() المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص405).‏ 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص455).‏ 

(0) وهي: الجوهرء والكم » والكيف. 

.)1١5ص/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 
.)١7 ٠ كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص‎ )0( 


هب ,ى.م ج#©ي 


9 الفصل الأول: في المسائل الكلية ِ 
ُلتا: ظَامِرُ قَوْلٍ «المُحَصّلٍ) أَنَهَا ثلاثةٌ: الكَمٌّ وَالكَنِفُء وَالتَسْبهُء 


وَالبَاقَةٌ م ٠‏ 2 كَحَتَ ال”* نا 


«الفْهْرِي): قَالَ بعد َغضن الأَوائل: جِنْسٌ الأختاس وَاحِدْ هو الوجود. وَردٌ 
1 رط وَل الجلس عر نه بالتوَاطئ» وَالرّجُودُ مَقُولٌ بالتّمْكِيكِ» وَبانَهُ دَاخِلٌ 

فيمَا قِيل عَلَبْهِ بِحَده يعنت يرقف قف فَهْمَهُ عَلَيْهِ » وَالحَقَائْقَ تفَهُم دوه . 

وَكَالَ 5 أَعْلَاهَا اثتان: الجَوْم ‏ وَالعض 02 

ُلتا: بتاءً عَلَى أَنْ العَرَضَ جِنْسٌ التَسْعَةَ. 

رَافِيهَا) احْيَجَاجَ «الشَّبْخْ) عَلَى حَصْرٍ الْمَقُولٍ في ع1 + .6 ا 
اف 1 «المُلَخصٍ): نه الف او(؛) 

وَافِيهًا): نُقِض نُقِض حَصْرُهَا بالْقطَة وَالْوَحُدَةٍ. 

وَاحَاتت 57 يِنّ الكفيء وَلِ«الشَيْخ) عَنْ بَعْضِهمْ: مِنّ الكَمٌ وَأَبْطَلهُ 
بن الكَمَّ هُوَ القَابلٌ لِذَات المْسَاوَاةٌ وَكَْيَهَا » وَمُمَا ا يانه" 


يل ٍ 


وَ١فِيهًا):‏ الح أَنْ الشركة تتبن مقولة (أَنْ قعل )00 
قُلت: دَنِي المَصْلٍ النَاسِم م مِنَ الحرَكَةٍ: وَفِيلٌ: لَيْسَتْ إِيّامًا ؛ لِأَنْ الحَرَكَة 


)١(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص08). 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص0١١).‏ 
(*) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص177١).‏ 
(؛) راجع الملخص للفخر الرازي (ق9١١/).‏ 

(5) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص1597).‏ 

.)518ص/١ج( راجم المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 


هد و.م به 


الباب الغاني: في المقولات 


م3 وجُودِيٌ » وَلَا شَيْ ف مقولة «أنْ يَْتَعِلَ) بأمْر وُجُودِيئ0) 


89-6 ا 0 0 
وَسَلَمَ «الشّبِعُ) خروج هَدِهِ عَنِ المَقُولاتِ الْعَشْرٍ) وَزَعَمَ ل 0 
َتَافي عَشْرِيةٍ المَقُولاتِ 3 المُدعى عَشْرِية الأحتانن العَالية”"2, وَهَذْهِ الْخَارِجَةٌ 


4 6 


جَارَ كَوُْهَا غَيْرَ أَجْتَاسء بَلْ أَنْوَاعًا أو أَشْخَاصًا . 


دإ 8 ر# ”ل سحي ري عى سا 66م موي ه لوس ا 2 
وَلِقَائْل أَنْ يَقولَ: عَدَمِْقَامَةِ بُرْهَانِ أَنَهَا لَيْسَتْ أَجْنَاسا يُجَورْهَاء وَهْوَ 


5 32 


وَالكَقٌ روج مَفْهُومَاتِ المُمْتَقَاتَِ: 3 يَقَدَّحَ ف فِي العَشْريّة لآن المدعى 
كَوْنَُا لِلمَاهِيّاتِ ذَوَاتٍ الوَحْدَو وَكَوْنْ الشّيْء ذَا بَيَاضٍ لئس ينها”» 
ووفبه)0)) «معها)": لا يَيْْتُ 2 به كل مها َّ ِبَيَانٍ ن كَوْنِهِ مشتركا بَيْنّ 
عا يُجْعلٌ أَنْوَاعًا لَه وَموتكاء 000 ف مَا كته بالتّراطىع» وَذَايئَا وَكَمَالَ 
26 5 0 2 2 8 0 
الذَاتِيٌ الممْرَك , وَإِنْبَاتُ الحَمْسَةَ في كل مِنَّ المع كَمتعلب00) 
0000 رمه 9 ِ. ى. 0 ٠‏ :5 
وَفِيها»: لا بَكَقَوَرُ بيَانْ عَشْرِيةٍ هَذِه لجار إلا يمَانٍ يتاع انراج انين 
نَهَا تحت نس » وَمَا ذَكَرُوا عَلَيْه : بُرْهَانَا» ب بل بل ذَكْرَ «الشّبْحْ) عَنْ بَعْضِهِمْ أن 
)١(‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص018).‏ 
(؟) قال الفخر: كما أن إنساناً إذا ادٌّعى أن المدن عشرة فإذا وُجدت أقوامٌ بُداةٌ غير متمدنين لم 
يكن ذلك قادحاً فى دعوة عشرية المدن. (المباحث المشرقية» ج١/ص١٠17).‏ 
(*) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج9/0/1١‏ - 1791). 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق5١١/أ).‏ 


(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ 151 .)١16‏ 
)١(‏ في (أ): كمتقرر. وفيه معها... كمتقرر: ليس في (ق). 


هد .٠١م‏ بهن 


5 الفصل الأول: في المسائل الكلية ٍ 

الفِعْلٌ وَالانْفِعَالَ 0 نَفْس الكيفية مث 3 التَسْخينَ 00 1 نْفْسٌ السحُونَة: 
ْ 5 8 2 يعرم ل هرسك 
وَهْوَّ بَاطِلٌ 3 ل 7 لو كان تفن 000 من : خُوية لكان 5 ع 1 
نكاس البتركة تست و10 

ا 2 2 7 اه 00 ير وو 1 اوسا بيرم 

وَاافيه) مَمَ غيْرو: المَوضوع: هو المَحَل السب لوجود الحَال. وَالعرَض: 
لم 00( 
دز العوخره في موصو 

وَلافيهًا): الْعَرَض: ف المَوْجُودٌُ في شي ع مََُوَمٍ بد ل كَجَرْءٍ مِنْهء 
ل 


تَمَوََْا: «في شَيْء) لِأَنَّ العَرَض الوَاحِدَ يَمْتَيمُ أَنْ يُوجَدَ في أَشْيَاء كن 


أنطل 'الكدة أنه عَرَضٌ وَهُوَ مَوْجُودٌ في أَشَْاء» وَكَذَا الإضَافَاتِ لِأنهَا مَؤْجُودَةٌ 
في المٌصَائيْنِء أَجِيب بن 5 شَرْط العَرّض مَوْضْوعٌ وَاحِد مِنْ حَيْتُ َس حو عي و ضرغ له 


00 و فَمَوْضوعٌ العَشرئة هُوَ مَجْمُوعَ أَثْرَادٍ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ » لا 
مِنْ حَيْتْ 4 حَيْثُ إِنهَا أو وَكَذَا الإضَافَاتٌ. 
وَقَوْيتَاء ققيه متَقَوْمٍ بدا يخْرج دُجْودَ الصررّة فى المادة: 
وَكَوْلتَا: ١لا‏ كَجُرْءِ مِنْه) يُخْرِجُ وٌجُودَ الجئس فِي النَوْع » وَهُوَ في الشّمخْص 
عيناة 5056 2 
وَالصِورَةٍ في المرّكب. 
211116 # شراوم ع ب نل مي .ا مره ير عع م ا 2 
وَقولمًا: «لا يَصِحَ قوامه دون ما هو فيها يخرج وجود الجسم فِي المَكانٍ 
)١(‏ والتسخن: ليس في (ق). 
(؟) ليست في (أ) و (ق). 


(9) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/177-156).‏ 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق5١١/! ‏ ب). 


هد إرم لب©ه 


ٍ الباب الثاني في المقولات‎ ١ 


وَفِي الزَّمَانِء وَكَوْنَ المَادّةِ في الصُورَة؛ لِأنّ الجدم يُمَارِقٌ مَكَائه وَرمَائه9, 
وَالمَادّةَ بَعْضَ رفن 00 م صُوَرِه”" 


ا 00 ع إن امْمَعَ ثبائه لَِاتِهِ فَهُوَ الحَرَكة ؛ وَإِنْ لَمْ يَمْبَنِعْ فَإِنْ 
م وام و م نم 


كَانَتْ مَاحِينْهُ مَعْقُولَةٌ با ل التسبَةٌ» وَإِنْ لَمْ يكن كَذَلِكَ فَإِنْ قَبلَ 
القسمَةٌ وَالتََجْرَكَةٌ ذه تي الك وَإلّا مَهْوَ الكيف47) 
5000 108[ 0 5 َ أ 0 012 5 
وَافيهَا): المَْهُورٌ وَالحَقٌّ أن العَرَضَ لَيْسَ بجئس لها ؛.لأنا تَعَصَود ماهئة 
2 9 5 - َ. - 
لاض وَالسّوَاو(») وَالخَط وَالسَطْح ؛ وَنَشّكُ فى كَوْيْهَا أَعْرَاضًا . 
الا ِيره: وَالعَرَضٌ لَيْسَ جِنْسًا لِمَا كنقة؛ لِأنَا تَتَصَوّرٌ المِقَدَارَ وَنقِْتُ 
عَرَضِيكَهُ » فَلَوْ كَانَ العرَض جِنْسا لْسَبَنَ تَصَوْرهُ َصَورَ 58 


وَفِي «المُلَخصٍ) بَدَلَ «تَشّك): وَتَحْكَاج فيه لِلبْزْمَانء وَلَا 
جد ل 


وَفِي «الإِرْشَادِ): العَرَضصُ: هو المَعْتَى القَائِمُ كم بِالجَؤْهَر 000 
َادَ في «الشَّاملٍ) : وََا يَسَْقِيمُ عَلَى ول المُْمَرلَة لإنَْاتِهم أَعْرَاضًا في 
() وزمانه: ليس في (ق). 
(؟) في (ق): بعد. 
() راجم المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/178‏ - .)١1١‏ 
(4) كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص 154). 
(0) في (ع) و (ق): السواد والبياض 
(1) في (ق): القرار. 
(0) الملخص للفخر الرازي (ق07١1/1).‏ 
(8) الإرشاد لإمام الحرمين (ص191١).‏ 


هب ١8م‏ لهه 


23 


م١‎ 


ْ 
0 


و 
هو 


الفصل الأول: في المسائل الكلية 
ا 
الْعَدَم غيْرَ ع قَائمَة ئِمَةْ بِالجَوَاهِرِ وَغْيْر ك0 
قلتا: 0 مول المتكاعين أَحَصٌ مِنْهُ في قَوْلٍ الحُكَمَاءِ . 
-86© المَسْألَة الثَانِيَةُ © 
في «المُحَصَلٍ): ال المَكلمُونَ وَالحُكَمَاء عَلَى اميتاع انْتقَالٍ العَرَضٍ 
قُلتا: وَفِي الاحَتِجّاج طرِيقَانِ : 


1 2 زه | ش 7 0ه 5174 
ه27 1 تشَخْصٌ العَرّض المُعَيّن لا لِمَاهِيّته ولا للازمهًا؛ 


0 ََ 0-4 6 8 
2 6 لمم مه 3 و . ا لت هه ع سوسم سمس 
وَإلا انْحَصَرَ و و تم اح عر قبا ارد ولتقهة جع 
2 7 ا ل ع ا ا 500 
مُقَارَقتهُ إِيّاهُء وَهَوَ ب المطلرتةة وَغَيْرهُ مُمْتَيعٌ لأنة | كان حالا فيه اكتفيَ به في 
ودف 0-7 0521 


عي فيَسَْفْنِي عَنِ المَحَلّ » هَذَا خلّفء وَإِنْ لَمْ يَكنْ بد كَانَ أَجْتينّاء يسْمته ليد 


0 برهم عايه "” يدق (0) 
كغيْرِه» فبمتيع تعليل تعينه به 


كه 


١ 
وخ‎ 


وَكَرَرَ «البَيْضَاوِيٌ) امتتاع تَعيّه حال فيه : «وَلَا لِعَوَارِضِهًا الكالة 


(1) الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين (ص1717). 

(؟) راجع المحصّل للفخر الرازي (ص )١8‏ قال الكاتبي في تقرير دليل المتكلمين: كل منتقل 
متحيرٌ؛ ولا شيء من العرض بمتحيّزء فلا شيء من المنتقل بعرّض. أما الصغرى فلأن 
الانتقال عبارةٌ عن الحركة» والحركة عبارة عن حصول المتحرك في حيّز بعد أن كان في 
حيّر آخرء وهذا المعنى لا يتحقق إلا للمتحيّز. وأما الكبرى فظاهرة. (المفصل في شرح 
المحصل» ق"ه/ب). 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق19١/).‏ 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص؟19١).‏ 

(0) في (أ): تعيينه 


هد مرم ج» 


2 الباب العاني: في المقولات بع 


8 
فيهًا؛ لَتَوَقفِ لم عَلَى 1ض 20 


رم 1 
ريد لك تَعَيّكَتْ بالعَارض الحَالٌ لَرِم الدؤرء وَيُرَدُ بأنّهُ معئة . 
مع )» ) ريه دي عم ررس 5 رمه م مه 
وَ(فيهو): والجسم لما لم يكن بالحير الذي حَدث فيه صحث 
م صقم 
ا 


رع اه - 
لتشخص الخال ذَارَ 
م كه 2 يت مس ورم رل تك َ رم #4 
قلتا ا" وَالدوَر مَندَفِعٌ ؛ لِأنَا لا تعلل تَشَخْص كل وَاحِدِ بتسَخْص 
0 الدَوْرٌء بل بذّاتِ الآخر ل الأ 
و 0-4 م 


0 و ل سس لسر و 5 ٠‏ مه -. 
0 0 ُ ل لطر د 


2 


و د وى 6( )2 
ه امر منعين 


صور 
٠ . ١ 3 337 00‏ 2 3 6ه 2 8 2 
وَقَوْل «البَيِضَاوِيَ): ا(بخلاف الجسم م غير مُحْتَاجٍ فِي تشخصه إلى 
الح بَلْ في تَحيُرِو وَهْوَ حَاصِلٌ باغتبارٍ الحَيرئنِ»”"2» افِْصَارٌ من عَلَى َو 
3 ا 0 يه ص مه 39 د 1 0 
الخ ك ولا يتم لاا ب عدم حَاجته فى تشخصه إلى الْحَيرٌ لتشخصه 
9 3 0 5 تن 0 


(1) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص؟7). 

(؟) أي: لتشخص الحال. 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق7١1/1)-‏ 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص67١).‏ 
(0) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص”7). 

(6) ف 1000و (ق) يقير 


© 6رم لبهي 


5 الفصل الأول في المسائل الكلية 9 

2 * 1 ل ا ف رثكا 2 سإ مدت روسو 8 ص 

وَفى «الشامل): لو انتقلت لافتقرّت لانتقال ؛ وَإلا انتقل الجَوَهِرَ دوته, 
ل ا 
وَكلاهمًا مُحَال 

عر 0 2 هذ 00 1 وو 0 ل ا 

زَادَ فى «الإزشاد): حقيقة الحرّكة: الانتقال» فيَجب كلما وجدت وجد 
555 8 02 7ه سم خخ 227 لضفه اق اررق مقا مع أي ره 
انْتِقَال جَوْهَر بهاء فَلَو التقَلَتْ لَطَرَأث عَلَيْهَا حَالَة لا تكون فيه انْتِمَالاَء مَيَنْقَلِبُ 
اك 


م 


ا 


قُلْنا: تقريرة أن انْتِقَالَ المُنْتقِلٍ سَابِقٌ 1 في المُنتقَلٍ ليه + 
صَرُورَةٌ» مَل 20 ل نا جين الْيَاَِا لا معقِل"' بهَاء 
المنْتَقلَ عن 1 ِلَب وَالعَلَائةٌ ان انلاب 040 جِنْسها؛ 0 0 حير 
انْتِقَالِهَا» أو مُمَارَكة0*" الْتقَالِهَا حُصُولَهًا في المتقل 00 


1 ا 


وَالعُلارَمَةٌ وَاضِكَةًٌلِمَنْ تأمَلَ حال الاثتقال ؛ إِنْ لَمْ تَسْتَأزِم تفْرِيمًا وَإِشْمَالً 


)١(‏ قال الجويبي: لو انتقل العرّضٌ للزم منه أحد أمرين كلاهما باطلان! أحدهما: أن ينتقل 
بانتقال قائم بهء ثم القول في انتقاله ولبئه كالقول في التقال الجوهرء ويتسلسل القول في 
انتقال الانتقال ؛ إذ كل ما يقبل الانتقال واللبث لا يخلو عن أحدهما. وإن انتقل العرضصٌ بلا 
انتقال جاز أن ينتقل الجوهر بلا انتقال؛ وفيه تسببٌ إلى نفي الأعراض. (الشامل في أصول 
الدين» ص 19١‏ ؟197). 

(؟) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص؟١5)‏ قال المقترح: تقرير هذه الطريقة أنها في حال 
انتقالها لابدٌ أن تفرّغ جوهراً وتشغل آخرء وتفريمٌ ما أشغلته ‏ تفريعٌ حيّزه ‏ ينبني على 
تفريغها هي جوهراً قبل حلولها فيهء فبهذا قُدَرَ أنه يلزم منه حالة لا تكون فيها انتقالا (شرح 
الإرشادء ص 8/7) . 

(0) في (أ): تتقل. 

(4) في (أ): لانتفاء . 

(5) في (أ): مفارقتها. 

() والثلاثة... إليه: ليس في (ق6. 


هد ورم به 


5 الباب الثالي: في المقولات ِ 
0 2 0 2 ا لك 31 
َزِمَ الأرّلء وَإِنِ اسْيَلَرْمتَ فَإِنْ كَانَ هو المُتَصَوَّرٌُ أوَّلاً لَرْمَ الثَاني» وَإلا 
لَالِثُ صَرُورَةَ الْحِصَارٍ تَصَرر التفْرِيعْ وَالإشْعَالٍ فيمَا رض فيهمًا. 

وَرَدهُ «المُفتَرَحٌ» بالْيرّام الأخيرء وَمَتَعَ إِحَالتَهُ لِجَوَازِ كَوْنٍ زَمَنِ تَمْرِيفْهًا 
الأوّلِ هُوَ رَمَنُ انْقَلِهَا التَانِيء وَتَوَقَفٌ أَحَدِهِمَا عَلَى الآحَرِ لا بُوجِبُ كَقَدْمَ 
ا 


رم 


1١ 


01 0000 ع 
وَيُرَدُ بِأَنْ الْتَقَالَهَا كَذَلِكَ غَيْرْهَاء كَيكُونْ حَرَكَةَ لَهَاء كَكقومٌ الحَرَكَةٌ 
ِالحرَكَة» وَهْوَ مُحَالٌ حَسْبَمَا بَأئِي من اسْيحَالَة قِيام العَرَض بِالعَرَض . 
-86© المَسألة الثَالِتَة ©هم 
2 ره 2 4 ص 
في «المُحَصَلٍ): نَمَنّ المُتَكَلمُونَ عَلَى امتتاع قِيَامِ العَرَض بالعَرَض» 
خلافًا ِلمَلَاسِنَةَ وَامَعْمَرٍ). 


رم 


0 


و 


ََا: لَابدَ مِنَ الانْتِهاء بالآخِر إِلَى الجَوْمَرِ» قالكل فِي حيرو قالكل قَائِمْ 
ره 
مع رف ع اي مه كم 00 تالكر ق 
ا ا ف في إِمْكانٍ التوسط » 
و هو لَمْ بتع ة لتلل 7 


وَلَمّا ذَكَرَ دَلِيلَ المتَكَلَمِينَ في «المُلَخْصٍ) قَالَ: جَوَابْهُ نكم أَخْطَأنْ في 


)١(‏ قال المقترح: ولقائل أن يقول: التفريعٌ زماثه زمانُ الإشغال؛ وزمان الإشغال هو زمان تفريغ 
الجوهر حيّزه؛ وتوقف أحد التفريغين على الآخر لا يوجبٌ أن يتقدم أحدهما على الآخر 
تقدماً زمانيا. (شرح الإرشادء ص 77). 

(؟) راجم المحصل للفخر الرازي (ص79). 

(*) راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص78) . 


هد ررم جع 


ثل الكلية 


و الفصل الأول: في المسائل الكلي 2 


اه كر 2 مس 2 3 مل م و عرس 
تفسير القِيّام انه عِبَارَة عن الاختصاص الناعتٍ»؛ وَإِن لم تكن مَاهِيْةَ ذلك 


7 0د ساس 6# يزيا نينت 00 0 3 
الاخيصّاص مَعْلومَة » فَإِنَ لِلبَارِئ تَعَالَى تُعُوتًاء سَوَاءٌ كَانَتْ حَقِيقِيّة أؤ إِضَافية: 
مَعّ أن ما ذَكَرْتُمُوهُ هتَاكَ مُحَالٌ(0) 


وَاحْتَجٌ ا 0 0 ينات بأله لَوْ قَامَ عرض 
عرض" 0 العا نِي يَمْتَنعْ قيَامه 5 يليما بك يْرّمُ قِيَامُهُ عير إن كَانَ عَرَضَا 
تسر موب كَونه حَوهرًا 1 ول معي لُقَيَامِهِ به به إلا 00 
0 م الأَوّلٍ به لا مختى لَه إلا كَْيهُ ب ُ ونث الأول و يت اله ماعن 


1 


80 ص ام 


بِحَبْتُ الجَوْمَرٌ وَإِنْ كَانَ و بالآخرء كَسرْعَةَ ارا 


لو 


قلتا: بُرِيدُ كالم وَالحََاةِ وَلَا مَغتى لِقيَامٍ أحَدِهِمَا الآخَر. 


أ ا 


«الجقكرخ): َم مر عَرَضْر بِآحَرَ لَكَانَ مثْلاً َو ضِدًا أَوْ خجلاقاء وَالأَوّلُ بَاطِلٌ ؛ 
لِمَلرُوميته ميته إيجَابت حكمه لَه تيَكون العلمُ عَالِمًا » 0 بولك مُرَجح ؛ إِذْ 
بن فاثه له أذ ين عيبو لاني لِك لومي فوت غير يكوه 
السُكُونُ مُتَحَرْكَاء وَالثَالِتُ كَذَلِكَ لِمَلْرُومييهِ الترجبع بآه9" مر 
)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (3ق117/ب). 
(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟7 |ص7/ا") . 

69 في (ع): زيف وجوها ذكرها. 

2 في 242 و (ق): بآخره 

(0) في (أ): السرعة. وفي (ق): الآخر. 
)١(‏ في (ع): دون. 

(0) في (ع): دون. 

(4) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص 794). 


هد برم هه 


الباب الغاني: في المقولات | 

واي تس 07 | 
وَافِيهَاه: احْيِجَاجٌ الحْكَمَاءِ اك الا بن يَحْصل بَْتهُمَا 
مِنّ الاخيِصّاص اهم مَنْعُونًا بالآحَرِء مَمَ ا انَضَافِ الجسم 
ِذَلِكَ؛ زم 0 أعرية َال في الآحَرِء وَالمُقَدم حَقَ قٌّ لِأن الغطء َال ًَ 
وَصْمَان وُجُودِيَانٍ رَائِدَانَ على الحَرّكَةَء وَالجِسْجٌ القَائِمَةٌ الحَرَكَةُ به لا يُوضَف 
بِهمّاء ! إِذا المحرَكَةٌ التي تُوصّف بهماء وَكَذَلِكَ الأعْراض” الترجوة 

ِنْها مَْصوفٌ بِالوَحْدَةء وَهِيَ عَرَضْ كَمَا تَقَدَمَ. 

وَكَذْهِ قَاعِدَ شَرِبقَة 1 فق عليه أضول عطيمة رذ المُخَالِفِينَ يَقَدَحُونَ في 
إِثَْاتِ الجَوَاهِرِ العَيْر الجِسْمَانِيّة بكاء عَلَى هَذْهِ المُقَدْمَة» وَهِىَّ هى أَنَّهَا ِذَا كَانَتْ 


مَوْصوفَة لاني الوق َقْمَضِي كَوْنَ المَؤْضُوفف7" 57 لها كدر 


سس وئيرةى 9 


وَمِنْهُمْ مَنْ يعبت جسْرية ة واجب الوجود بِهَذِهِ د 


2 
ه 


و2 
2 


قُلَنَا: هَذَا بتاء عَلَى تَرَادُفِ الصّمَةْ وَالعَرَضٍ » وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ أن العَرَضَ 
هُوٌ المَعْتّى القَائِمُ بِالمََحيّرٍ حَسْجَمَا مر 

وَفَى «المُحَصَّل): احْيَدٌ تجا بأن السَّوَادَ يُشَارِكٌ البياض ف فِي اللّؤيّة » وَيُخَالِفهُ 
في السَّوَادِةَ وَالبيَاضِيّة وَمَا به الاشْيِرَاكُ غَيْرُ مَا به الامييا كَاللَوكةٌ 2ه 
َائِمّ بالسّوَاديّة» وَهِيَ صِمَةٌ مُعَابرَةٌ لِلسّوَادِيةَ قَائِمَة يهَاء وَهُمَا مَوْجُودَانِ؛ إِذْ 
وَائيطة 2 لوحو وَالعَدَم1”" 

«الكان نبي ) : 5 المَتَكَلْمُون حجَة ِمنْع كوْنٍ البطع وَالسّرْعَةَ من 


)١(‏ في (): الموجود. وفي هامشها ما أثبت. 
فوع راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص660١).‏ 
(9) راجع المحصل للفخر الرازي (ص07/4). 


© ,رم ج#©ه 


ع 


ِ 


23 


ف الفصل الأول: في المسائل الكلية 
9 000 + 
3 #ى 21 5 رشو ا ره و بن مير ص 
الصّمّاتٍ الوجُودِية؛ لأن البطء: هر تكَلل السّكتاتء وَالسُرْعَةَ: عَدَمْ ذَلِكَ 
عه -” َ 2 0 
التَخللٍ » فَهُمَا مِنْ صِفَاتِ الأَجْسَام . 


و تبكر اتير راك ؛ اليياض وَالسّوَادِ يم تكد اشْيِرَاكِهِمَا مَعْتَويا» بل 
ميا » وَإِنْ سُلَمَ كر َه را وُجُوييا لم يصع وله مني و لك و كان #خرنكا 


لكان جِنْسا ِأنوَام الأَلوَانٍ» وَالجنْس جز حك ليا : وَالجِرْءٌ س0 عَلَىَ 


9- 
ٍِ« كُ أ 


الكل ؛ قَلَوْ كَانَ صِمَةَ لَهُ لَرمَ دده عن يكرد مقا 0 


قُلتا: كل قَالَ كَائِلٌ: «السَّوَادِيَةَ صِمَةٌ العَرَضِية) 4 جم الجَوَابُء وَهْوَ 
أَغْهَرُ , نيو أن ع اواو ص ين علؤوم الزي. كما أ لفو 


2 و 


الذّاتٍ مَوْصُوقَةٌ بِصَفِةٍ أَحَصٌ مِنْ مَفْهُوهَا غَيْرَ مَؤْصُوقَة. 
-6© المَسْألة الرَابِعَةَ 8ه 
فِي ال بَقَاءِ الأعراض وَصِحُتِهِ ) غيْرِ الحَرَكَة وَالْصَوْتِ وَالزَّمَانِ7"© 


كَالثَهًا: الأَلْوَانٌ وَالطئرء وَالرَوَائْحُ بَاقِيَة» وَرَابِعَهًا: الوَقف 4 [لأشكرثة 
وَالأمِدِي) عَن الحَكمَّاءٍ وَالحِبّائيّ) مع مم ابنه» وبي الهُدَئْل)2)7 


)١(‏ في (أ) و (ق): مقدم. 

(؟) راجم المفصل في شرح المحصل للكاتبي (43 ه/). 

(5) والزمان: ليس في (1). 

(4) قال الآمدي: مذهبٌ أهل الحقٌّ من الأشاعرة أنْ الأعراض جملتها غير باقية» بل هي على 
التقضي والتجددء وأن الله قادر على خلق كل واحد من آحادها في أيّ وقت شاء»؛ من غير 
تخصيص بوقت دون وقتء وأن ما خلقه منها في وقت كان يمكنه خلقه بعد ذلك الوقت أو 
قبله» ووافقهم على ذلك النظام والكعبي من المعتزلة. وأما الفلاسفة فإئهم قالوا ببقاء جميع 
الأعراض » دون الأزمنة والحركات» وذهب الجبائي وابنه وأبو الهذيل إلى بقاء الألوان 
والطعوم والروائح» دون العلوم والإرادات والأصوات. (أبكار الأفكارء ج 7 /ص ه/0") . 


9د ورم ب©ه 


ك 


5 الباب الثاني: في المقولا ١‏ 
وَعَرْوَه (١‏ اكات تبِي) لِمُطْلَقٍ المُعكرلة7" 5 تقل «لشَاولٍ» أ مواق 
(الكَعْبِيٌ) وََتْبَاعهِ البَعْدَادِيينَ عَلَى عَدَ بَقَائِه""'» َالفْري)9) / عَنِ «القَاضِي) 
مم مَعَ أَولٍ تَقَلَيْ الاو ع عَنْهُ . 
١الفِهْرِيُ):‏ تَرَدَدَ بَعْض مُحَالِفِي الأَشْعرية(9) في الإراد0*) 
قُلْنا: في «الشَاملٍ): له ره «أبو الهُذَيْل وَهالجْبَائي» 


4 ع و 
وَأَبُو هَاشِم)2 عَلَى بِقَاءِ 1 وَالطَقُومٍ وَالرّوَائْم» وَاضْطْرَبُوا في العلوم 
وَالإرَادات(© 


هه 


#- م م م 5 4 - 04 له 0 7 
«الآمِدِي»: مول «أبي 0 ببقَاءِ الحرَكَة خِلاف قَوْلٍ أككر المُعْعرِكة 
وَفي «الشَامل): َالَ يَعضْهُْ: الشكونٌ لا بَبِقَى» كَالحَرَكَةٍ . 


)١(‏ وذلك في قوله: ذهب جميع القدماء من أصحابنا إلى استحالة بقاء الأعراض» وخالفهم 
الإمام في ذلك» وهو قول المعتزلة والفلاسفة. (المفصّل» قغ ه/1). 

(؟) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص758)‏ وهو غير موجود في الجزء المطبوع من 
الشامل لإمام الحرمين٠‏ 

() راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص175). 

(4) في (ع): مخالف الأشعري. (ق): مخالفي الأشعري. 

(0) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص174١).‏ 

(>) عبارة مختصر الشامل لابن الأمير: لا بقاء للأعراض مطلقا عند المحققين» وبه قال معتزلة 
بغداد؛ وأجمع بصريوهم على بقاء الألوان والطعوم والروائح» واختلفوا في العلوم 
والإرادات والأصوات. (ج١/ص8ه*2).‏ 

(0) قال الآمدي: ذهب أبو هاشم إلى القول ببقاء الحركةء وأن الكون الأول في الحيّز الثاني 
هو الحركة» وهو بعينه الكون في الزمن الثاني الذي هو السكون. (أبكار الأفكار» 
ج7/|ص١47).‏ 


هد .مم له 


لكلية 


9 الفصل الأول: في المسائل الكل ع 


1 حَُْةُ الأول وجوة: 
» الأول: في «الشّايلِ): | حت «السَّئد 0 بأَنّهَا لو بق بَقِيّتْ لَبَقِيَتْ ببَقَاءِ ؛ إِذْ 
اق ا بو» ميم ام الَرض 5 


وَعَرَاه «الفِهْرِي) لِقَدَمَاء اشر 0 


حم 


2 الاي : في «المُحصّل): لو 2 صَحَّ بَقَاؤُهَا لَامتئعَ عَدمُهَا لِانْتِقَاءِ وَجَوبهِ؛ 
وَِلّا القَلّبَ الجَائرُ وَاجِبّاء وَجَوَازِِ وَإلَا لكان لِمُوجِبٍء وَكَوْنُ طرَيَانَ ضِدٌ 


سه 


ئ 


د دم 8 001 
مُحَالٌ ؛ لأن التَضصَادٌ هما سَوَاءٌ كَلَيْسَ الْعِدَامٌ المَوْجُودٍ بالطارئ بِأَوْلى مِنْ 


م 


عَكْسِد) وان حول الطَارئ م مَشدوطا ِرَوَالٍ الأول دور 255 فِعْلٍ القاعِلٍ 


7 


المُخَْارٍ مُحَالٌ ؛ لإميتاع كَوْنٍ الأكر عَدَئ('' 
وَعَرَاهُ «الفِهْرِي» لمَتَأَخْرِي الأش شُعرية!؛», وَذُكَرَهُ صَاحِبٌ «الشَّامِلٍ) طٍََ 
1 1ك 
0 <ه 41-2 


عد نه 3 ٠.‏ 2 . دمي 2س اه 2 سو صم م 
وَكَوْنْهُ لِقَفْدِ سَرْط مُحَال؛ لأنه لَْ كَانَ عَرَضًا تَسَلَسْلَ» وَإِنْ كَانَ جَوْمَرًَا 


0" 


0 2 00 سواتك 78 .0 
دَارَ؛ لأن عَدَمَ الجَوْمَر بِانْعِدَام أَعْرَاضِهِ. 


)١(‏ عبارة مختصر الشامل لابن الأمير: قال الشيخ: لو بقي العرّضُ افتقرٌ إلى بقاء؛ وهو فاسدٌ 
لما مرّ. (ج١/ص‏ 850). 

(؟) قال الفهري: كان قدماء الأشعرية يعتقدون أنْ القضاء بالبقاء من أحكام المعائي » فيقولون: 
إِنْ الباقي باق ببقاء» وإن الجواهر إنما يصح بقاؤها لقيام البقاء بهاء فقالوا: لو بقيت 
الأعراض لزم قيام المعنى بالمعنى » وهو محالٌ. (شرح معالم أصول الدين» ص ه"1). 

() راجع المحصل للفخر الرازي (ص٠١3)‏ والمفصل للكاتبي (ق4 ه/]). 

(4) راجع شرح معالم أصول الدين (ص150). 

(0) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص4ه"8).‏ 


هد مم © 


الباب الغاني: في المقولات 1 
ا ا #0 
َيْسَ يقَاوء أورة عَ!' 


١ 


ته 55 7 
وَلَمّا جَرّمَ «القاضي» بأن الباقي د و 


م2 5ه 0 2 8 1 
صِحَة بَقَاءِ الأَعْرَاضء وَقَالَ: أَسْتَجيرٌ الله فيه. ا 
4« : 5 عو ش د 


00 حر عد 5 ٍ- ٠‏ م١‏ 

رِدَ عَلَيْهِ لرُومٌ عَدَم الجَوّاهِرء إلا" بَمَا قَالَهُ البصريُونَ من المَنَاء 
عي ا م 1 عر 6 سر أ 3 زا ص 2 م - 
حَسْبَمَا يَأتِى إن شَاء الله تَعَالَى. وَأَجَاب بأن عَدَمَهَا بقَدْرَة!؟ المُخْتَارء كَإِيجَادِ 


5-1 


00-0 
- 3-5 5 
1 


م 8 ٠.‏ و 292 7ن ا 7 كَ َه 1 
أجيب بأن في عَدَمِهِ بَعْدَ وُجُودِه تَجَدَدٌ ِحَاليِ”" وَكَمَيْرٌ أمرٍ عَمّا كَانَ عَلَيْه 


7 قَصَحَّ كَوْنهُ ثرا » وَالْعَدَمْ لابق لنس كذلك: 


1١ 


َال «الإِمَامٌ): هَذَا مُحَالُء وَأَرُ القذْرَةٍ لَابْدَ أَنْ يكونَ وُجُويئاء وَلَا مَرِقّ 

َيْنّ مَفْهُوم (لَمْ دل 1 31 1 ل 01 
2 2 رءٌ ِو كي 4 رسا ره ةر . 2 ٠.‏ 
قلنا: الحَنٌ الأوّل» وَكَوْنَ الأثرٍ إِعْدَامَ مَوْجُودٍ أَقْوَى مِنْ إيِجَادٍ مَعْدُوم ؛ 

2 6و إن تم 2 ل 2 ١‏ 

لأَنَهُ: رَفْمّ لا شَئْء, وَالإِعْدَام: رَهُّ ع0" 

)١(‏ ليست في )١(‏ و(ع). 

(0) ليست في (ق). 

() ليست في (أ). 

)2 في (ع): عدم ما يقدره. 

(0) في (ع): حال. 

(1) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص‏ 04" 0ه") مع التنبيه على التحريف الكبير 
الذي طال هذا المختصر من الذي أخرجه. 

(0) في (ق): «لأنه رفع» ولا شيء من الإعدام رفع شيء4. والنص المثبت نقله الشيخ- 


هد ممم هه 


5 الفصل الأول: في المسائل الكلية‎ ١ 

الثَالِتُ: في «الشّامِل): اخْيج «القَاضِي) عَلَى اماع بَقَاءٍ الأعْرّاض 
7 له ع ف لس رس 7 يوأ 59 0 امه 0 
بقَوله: اتَمَنّ المُحَصَّلونَ عَلَى أن الجَوْمَرٌ ذَا البَيّاضٍ الدَثٌ قَادِرٌ عَلَى حَلقٍ مِثْلهِ 
٠ '‏ مي كاري 0 000 20 5 
فيه فى الحالة الثائة: وَلَوْ يقرع الأول لَاسْكَحَالَ إبجاد7" مثله ؛ لاميتاع اجْتمًا 
يه فى 5 ير بفى - هه م خنام ص ع 
بَاضَْنٍ . وَهَذَا سَدِيدٌ» لكِنْ بَعْدَ اميتاع اجْتمَاع المكي”") 

دل ره سه 4 2 

ُلنتا: بَلُ ضَعِيف ؛ لِأنْهُ إِنَمَا بُح عَدَمَ وُجُوب ب 


وَتَدّ الأول في «المُحَصّلٍ» بِمَنْع كَوْنٍ لباقي بِتقَاءء وَقِامٍ مكل هَذَا 

العَرَضٍ 0 
ور الثاني «فيو) بجَوَاز الْحِدَامِهِ بَعْدَ بَقَاءهِ في زَمَنِ مُعَيّنِ ِذَائِهِ» كَمَا وُجَدَ 

في الأَوّل وَامْتَكَمَ في الكَانِي عنْدَ4(5) 

عبد الرحمن الفاسي في حاشيته على شرح العقيدة الصغرى للإمام السنوسي» ثم نقل عن 
شيخه القصار قوله متعقبا كلام الإمام ابن عرفة: بل هما سواء» يعني: باعتبار نفس الأمر 
والعقل» لا العادة» وقد قال تعالى: وهو الَدِى يَْدَوَا الْكَلقّ ثِرّ يميد وَهُوَ أَهْوٌَ 
َيَتَدٌ 4|الروم: 71]. (ق 97). 

)١1(‏ في () و (ق): وجود. 

(؟) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/|ص 75٠0‏ 851). 

(*) قال الفخر: قيل: لا نسلم أن البقاة عرَضصٌُ: سلَّمناهء لكن لم لا يجوز قيامٌ مغل هذا العررض 
بالعرّض ٠‏ (المحصل ص ٠. )8١‏ 

(4:) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١3)‏ قال الكاتبي في شرحه: قالوا: لم لا يجوز أن يجب 
عدّمُه في زمان معين؟ وهذا كما قلتم: إن العرّض جائز الوجود في الزمان الأول ثم قلتم بأنه 
ممتنعٌ الوجود في الزمان الثاني . وإذا جاز ذلك صم أيضا أن يبقى أزمنة كثيرة ثم ينتهي إلى 
زمان معيّن يجب عدمُّه فيه والحاصل أن الانقلاب إن كان محالا بطل ما ذكرتم وذهبتم 
إليه» وإن كان جائزً بطل هذا الدليل. (المفصل في شرح المحصل » ق4ه/ب). 
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5 الباب الثاني: في المقولات ِ ا 
وَاحْمَصَرهُ «البَيِضَاوِي) بِقَوْلِه: بأن عَدَمَهُ بِمُقْتَضَى ذاتِهِ 
م 000 
ترك 


0 أو موث ُبَاينٍ عَنْ ل ٠)‏ َم عَطْفِهِ عَلَيْهِ: ار فَاعِلٍ 
مُخْتَا )"2 يَدُلّ يَدْلُ عَلَى إِضَائَةٍ لير لِكَْرٍ الل وَهْرَ في كلام غَيْرِ طَرَيانٌ الضِد . 

قَالَ «الفِهْرِي»: إِيِجَادُ الله . الّاني َنْفِي الأول والدة معي ) ان 
لايل لِلنّيْء لا يَخلْو عَنْهُ وَعَنْ دو كَرَمَنُ رَوَالِ البياض هُوَ رَمَنُ قم 

قُلتا: هَذَا ئَحْرُ مَا تَقَدّم لها لمُفترَح) أن رز مَنَ التفرِيغ هو رمن الاععال0*) 


ور في «المُحَصّل» كَوْنَهُ لا لِمَقْدِ شَرْطٍ أنه نلا مَانِعَ مِنْ أن تكون ادها 

)١(‏ طوالع الأنوار للبيضاوي (ص") قال الأصفهاني في شرحه: وأجيب عن الوجه الثاني بأن 
زوال العرض عنه بنفسه بأن يكون عدم العرّض تقتضيه ذات العرّض بعد أزمنة» أي: بعد 
بقائه زمانين أو أكثر. فإن قلتم: يلزم حينئذ أن ينقلب الممكن ممتنعاًء قلنا: الإلزامٌ مشترلٌ» 
فإنه إذا لم يبق العرّضُ زمائين يلزم أن يكون عدّمُه يقتضيه ذاته بعد وجوده؛ فيلزمه أن ينقلب 
الممكن ممتنعاً. (مطالع الأنوار» ص 74). 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص"7) ولفظ «مؤثرة لا يوجد في النص المطبوع . 

(5) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص7) ولفظ مختار» لا يوجد في النص المطبوع . 

(4) قال ابن التلمساني: لا مانع أن تترجح نسبة الإعدام إلى الطارئ بأن الله تعالى أراد إيجاد 
الوصف الطارئ» ووجوذه لا يجامع الحاصل فينفيه» وما ذكره من الدور في الوجه الثاني 
دورٌ معو » والدورٌ المعيئٌ ليس بمحال» وهذا على أصل المتكلم ألزم» فإنه يقول: إن القابل 
للشيء لا يخلو عنه وعن ضدهء وزمن عدم السواد هو بعينه زمن قيام البياض» ولم يلزم منه 
محال ولا خلا عن العرض . (شرح معالم أصول الدين» ص ه1١‏ 1"5). 

(5) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص 077 . 


© ,مم ©» 


ٍ الفصل الأول: في المسائل الكلية ٍ 


292 5-4 


بأَعْرَاض لا تبِقّى عِنْدَ انْعدَامِهَاء يَعْنِي البَاقِي . 
قَإِنْ قِيلَ: الحركة وَالصَوتَ لا شتطكة لَهُمَا'' في التياض وَتَحوه. 


قل حم 20 يَتْقَى فيهًا اسْتَقَرَاء “لا بيد إلا ك0 


7 


وى 


ا نا ني عُمُومَ ظَاهِرِ قَوْلِهِ في «المَعَالِم): الأعرّاض ' تجوز 
0 1 
بَقَاؤها 


وَفِي (المُحَصّل): احْتَجُوا عَلَى جَوَازِهِ بِِمْكَانٍ وٌجُودِمًا في الزَّمَنِ الأرّلٍ؛ 
كه 1 3 - 
قَكُذَا فى الثاني ؛ وَإِلا نا المُمْكِنْ مُمْيد 22 
عط ا 0 0 ص 00 7 4 2 
«الكَاتِِيٌ): رَدَهُ الأَصْحَابٌ بأن المُمْكِنَ وَُجُودُمًَا في زَّمَنِ مَاء لا 
اسْتِمْرَارُهَا زَمَتِينِ وَتَقَضَهُ الحرَكَةٍ لوث( 


)١(‏ في (ع): لها. 

(؟) قال الفخر: قيل: سلمنا أنه لابد له من سبب » لكن لم لا يجوز أن ينتفي لانتفاء الشرط وهو 
أن تكون الأعراض الباقية مشروطة بأعراض لا تبقى » فعند انقطاعها يفنى الباقى» ولا يبقى 
في دفع هذا الاحتمال إلا الاستقراء الذي لا يفيد إلا الظن. (المحصل ص ٠‏ 00 قال الفهري 
معلقًا عليه: هذا إنما يصمّ بطريق الإلزام» فإنه إن امتنع بقاءُ بعض الأعراض فيكون نقضا 
00 الدين» ص )١‏ قال الكاتبي في شرح كلام الفخر: لئن سلمنا 
أنه لابد من سبب لكن لم لا يجوز أن ينتفي لانتفاء شرط؟ ولا نسلم انحصار شرط بقاء 
العرّض في الجوهرء وهذا لأن الأعراض عندنا قسمان: منها ما يجوز بقاؤها كالألوان 
والطعوم والروائح» ومنها ما لا يجوز فيها ذلك كالحركات والأصوات» وإذا كان كذلك فلم 
لا يجوز أن يقال: ما لا يبقى من الأعراض شرط لوجود ما يبقى منهاء فعند انقطاعها بنتفي 
الباقي لانتفاء شرطه. (المفصل » ق4هإب). 

() معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص57). 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١8).‏ 

(5) قال الكاتبي: أجاب الأصحاب عنه بأنه لا نزاع في جواز وجودها في جميع الأزمئة)- 


9د .مم © 


5 الياب العالي: في المقولات 9 


ره 


وَرَده ده «الفهْرِي) بأ إمكاتهًا ِذَاتِهًا » وَامْتَنَاعَهَا اماي 
-86 المَسألة العَامِسَكٌ 6ه 


في اماع قِيَامٍ الْعَرّضٍِ الوَاحجد بمَحَليْنِ ) وَصِحَتهِ في َأليف جَوْهَرَيْنِ 
َقَطء تَالِنُّهَا: صِحَنْهُ في الأعْرَاضٍ الإِضَافّةا" المُتَمَائِلَمَ كَالجوَارٍ وَالقَرْبٍ 
وَالأَخْوّوَ لا المُشْلقَة كَائدَةَ وَالأبوَو للأَككرِء وَدالمُحَصَّلٍ)”" عَنْ ع أي 
0 وَالكَانِبِيٌ) غَ كدكاء. اللشكماء: قائاة: قفر هم كَانوا: عليه 
يي 


بن وال حَوَبْنِ إِضَائَة فَائِمَةٌ بو غَيْرُ مَا قَامَتْ بالآحرة؛) 


2 
م 


وَافِيهَا: لِأَنَّ كَوْني كَرِيبًا مِنْكَ مُكَايدٌ لِكَوْنِكَ كرد 
3 )( 


- و«إنما النزاع في استمرارها ودوام وجودها على معنى أنها تكون موجودة في الزمان الثاني 
بعد سبق وجودها في الزمان الأول على وجه يتصل الوجود الأول بالوجود الثاني» وما 
ذكرتموه لا ينتج ذلك. ثم ما ذكرتموه ينتقض بالحركات والأصوات» فإنه يمتنع بقاؤها 
بالاتفاق. (المفصل » ق4 ه/ب). 

(1) قال ابن التلمساني: الانتقالُ من الإمكان إلى الامتناع الذاتي ملم أنه محال ونحن لا 
ندعيه » وإنما لقول: هذا الممكن لذاته امتنع لغيره» ولم يذكر دليلا على محل النزاع » وكان 
ينبغي أن يقول: «لو امتنع فإما أن يمتنع لذاته أو لغيره»» ويحقق انتفاء الأمرين» وحينئذ 
يصح ما اختاره. (شرح معالم أصول الدين» ص .)1١4‏ 

(؟) في (ع) و (ق): عرض الإضافة. 

() راجع المحصل للفخر الرازي (ص١8).‏ 

(4) راجع المفصل للكاتبي (ق4ه/ب). 

(0) قال الفخر: المضافية مطلقاً أمدٌ مشترك بين المضافين» وأمًا كون هذا مضافاً إلى ذلك فغير 
موجود في الآخرء يؤكده أن كوني قريباً لك مغاير لكونك قريبا لي » فإن إضافتك بالنسبة- 


مم جه 


5 الفصل الأول: في المسائل الكلية ِ 
: 4 000 1-0و لت ل اح ا ا ا 
فى «المحتصل» ' و«الملخص» ': لو جَارٌ كون الحال فِى هذا المَحَل 
ل 00 5 
هُوٌ الحال في آحَرَ لَرِمَ كَوْنْ الحَاصِل فِي هَذَا المَكَانٍ هُرَ الحَاصِلٌ في الآخَر. 
وَافيه)( "1 ل جَارَ لم ع خا العَرَضَيْنٍ في الانتركة إل 
كَحَالِ العَرّض الوَاحِدِ القَائٍِ اوه و أنْ لا يَْمَصِلَ الاثتانٍ عَن الوَاحِد . 
وَرَدّ اخَوَاجَة) الأَوّلَ بِأنَهُ لَو 0 قَِاسٌ العَرَضٍ في مَحَايْنِ عَلَى الجشمٍ 
فيهمًا لا وم تتم اجتِمَاع عَرَضيْنٍ في 35 وَاحِدِ كَالجِسْمَيْنِ فيه فيه . 
00 ل 08 عر 7 ى 030 
وَتَمَسَكَ أن ل عرض ع في ىأ تشّخْصِهء قَلَوْ قَامَ بِمَحَليْنِ اجْتَمَمَ 
رس 01 ِ 
علا علَى مَعلُول وَاحدٍ بالشخْصٍ”*) 
لكات تبوخ): احْتح ١أَبُو‏ هَاشِمٍ) بِمْسَاهَدَةٍ صعوبة الْفِكَاك 0 وَل 


ووسى 


نا ربا هما بالآحر وَمُوَ اليف وا يُنقلُ إلا بَيْنَ ١‏ نين 


5 


- 


سس 


2 


أَزْيَدَ» إِنَمَا قَام اكأزيف ينتهما وَل انْعَدَمَ بانْعِدَام العَاث0) 
وَرَدُهُ في «المُحَصّل» بإِحَالّةَ الصّعُوبَة بِلقَاعِل المّخْتَاب 7 


- إلى غير ثابتة لي وإلا لكنتُ أخاً لنفسي وآباً لنفسي» وذلك محالٌ. (المباحث المشرقية» 
ج1/ص"165). 

.)8١ص( راجع المحصل للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع الملخّص للفخر الرازي (ق17١1/ب).‏ 

() راجع الملخّص للفخر الرازي (ق/110/ب). 

(4:) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/[ص55١).‏ 

() راجع تلخيص المحصّل للطوسي (ص81). 

)0( راجع المفصل للكاتبي (قمه/أ). 

(0) راجم المحصل للفخر الرازي (ص١8).‏ 


د ب7مم ج#© 


ت 


5 الباب العاني: في المقولا 4 


َزِيَادةٌ «البَبضَاوِيً): (أَوْ اياج أَحَدِهِمَا إِلَى الآَر)0" ترد بعَدَه(") 


هل 


مُتَافَاتهًا قَوْلَهُ: رَابط أَحَدِهِمَا بِالآحَرِ هُوَ اكليف . 


2 


وَافِيهَا): احْتحّ الحّكَمَاءٌ بأنّ المَتَصَايمَيْنِ 0 انضَالا لاعن 
َم ب هما عرض واد لما كن هما َب 

وَرَهْهُ بآلة الوَحْدةٌ التَوعَية وَهِجَ عَيْدُ حال في أَحَدٍ الشَّخْصَيْنِ دُونَ 
الآخَرٍء تَمُطْلَقٌ المُصَافيةَ مُذْرَكُ ب بَيْنْ المُضَافْيْن؛ كر هَذَا مُضَانًا إِلَى ذَلِكَ 
َبْرُ موْجُودٍ في الآخَرِ؛ لد كزني ريا مِنكَ مُكَايرٌ لِكَوْيكَ قَرِيبًا مي ؛ وَإِلَا 
كُنْت أَخًا تبي يا تيبي عل فل 


َه مِنْ رَابِطء قَلَوْ 





في وُجَوب الْقِسَامٍ الحَالٌ انْقِسَامٍ 2 لسلا 3 إن كان عَرَضًا سَا 
اللو في السّلّح ‏ 0 التَارِي ؛ كَوٍْ «المُلخْص»!"» 3 َع عزْوها 7 
باخ ٠‏ نكما أنه َه لو لَمْ يَنْقَسِمْ بِالْقِسَامِهِ لَرْمَ قِيَامُ العَرَضٍ الواح 56 
وَقَدُ مر مي إِبْطَالَة» وَعدلَ القَخر يها( لِتَقْضِهِ ليل («المَّء خخ بن 0 


ع 


(1) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص74). 

(؟) في (أ): لعدم. 

() في (ع): المضافين. وفي (3): المضايفين. 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص565١).‏ 

(0) راجع الملخّص للفخر الرازي (ق1117/ب - ق118/أ). 

.)١60/ص/١ج( يعني المباحث المشرقيةء للفخر الرازي‎ )١( 

(0) قال الفخر: الحق أن يقال: العرّضٌُ الساري في المحلّ المنقسم يجب أن يكون منقسماً. 
(المباحث المشرقية » ج١/ص١١١).‏ 


هد ,+م ج#©» 


ثل الكلية 


الفصل الأول: في المسائل الكل 
و لال للتة_بيي 

الأعْرَاضٍ اله يقس م بِانْقِسَامٍ ل كَالوْجُودٍ وَالوَحْدَةٍ وَالنْقْطَةء وَجوَابهِ 
بتَسْلِيمٍ دَلِيلٍ «الشَبْخْ) في لأعْرَاض السَارِيَةٍ كان ف الصْطْم , دون الأعْرَاضٍ 
00 السّارِيَة: قَائِلهً: «لِأنّ احْتِصَاصَ الأَعْرَاضٍ بمَحَالَهًا يكو ِالسّرَيَانِ 
و في تل لجنو لأ أ جو وض ين كم ارد ذه فيد حر من 
اللَوْن هَذَا بر يقس يَنْقَسِم بِانْقِسَامٍ ل يوذ دونه كَاخْيِصَاصٍ النقطة بالجشم لِأَنّكَ 
ذا قَرَضْتَ في الجسم انْقِسَامَا فَإنَهُ لا بتر ضُ في لطت وَإِذَا مَرَضْتَ يَسْمَة 
في ذَاتٍ الأب لا 4 ردن فى كل ون تخ يضف لوز :كذ الفشتة 0 

و في «المُلَخْصٍ) بِدَعْوَى التديهّة بِاسْتَحَالَة ل له تود 215 

ا جْرَائِهِ في ل 
فلتا: مُْتَقَى أضل المُتكَلمِينَ الأَوَلُء عَلَى مُسَامَحَةٍ في الْقِسَامِ الخال 





* الْأَوّلُ: في «الشّامِلٍ: أ جْمَعَ الإِسْلَامِيُونَ عَلَى إِثْبَاتٍ الأعْرّاضء وَإِنّْ 
اخْتَلفُوا في التَفَاصِيلٍ » -- يحالف لف فيه مَنْ يَنْتَيي للإشلام إ ا «ابْنْ كَبْسَانَ 
الصا رَعَمَ أن كل العام جَوَ هرء كَقَوْلِ طن من الدهْرية ولك40) 


ا 


.)3( ليست في‎ )١( 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١15).‏ 

() قال الفخر: واعلم أن الجزم في حلّ هذا الشكٌ ادعاءٌ البديهة في أن الحالٌ الذي لا يوجد 
شيء منه في شيء من أجزاء محله استحال حلوله في ذلك المحل» والمنع من وجود النقطة 
والوحدة والإضافات . (الملخص» ق8١1/1).‏ 

(4) راجع الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين (ص58١).‏ 


9د وبمم ج©» 


7 الباب الشاني: في المقولات بع 


- ُ ري 4 ف 0 رت ام _- 0 2 
«الآمِدِي)»: وَالمَعْتَمَدَ مُشَامَدَةَ الجَوْهَر بِمَكانٍ بَعْدَ مَكانٍ ضصَرْورَةء 


َاخيِضَاصه ,أخاهما |* ا أو لِدّاتٍ”" مَكَانِوِء أَوْ لِمَيْرِهِمَ("» وَالأَولان 
ااا ا مَا اقل مِنْ أَحَِحِمَا ِلَى الآحَر . كَهَُ يرَائِدٍ قَائِه9؟؟ يوء مَإلا 
ليد 


5 


2 


1 


7 
َ م اشع 


نسبته رم م و 0 و 
نَ ن ل كر تفيل ٠‏ ل ٠.‏ كن سِوَاة 31 بعضهة بعضه )» وَكلاهمًا بَاطل 
5 2 6 0 عن لي زق4 
رةه انكام رجي من دون مرجم 
َإِنْ 5 عا الا 56 كدايء 
مل) : فإن زعم نه بالفاعِل المختار» ا بأن ثرَ فعله 
2 5 د 5 8 
ر َ َمْتَنعٌ كَوْنهُ ذَاتَ الجوهر ؛ لتَعَرّر حَصولهًاء قَوَجَبَ كَوْنة اخيتصاصة بِمَحَا فُ 


2< - م 
9 


حَالاً؛ إِذْ لا مُضَافٌ إِلَيْد وَلاموحت كال 


6 
ذَادٌ في «(الشا 


وعم رما وشم 


َأضَاضة صه يمتنع كونه عَدَما 
يرم" عَوْئهُ وُجُوديًا غَْرَ حُكْمٍ وَلَا جؤْمَرٍ؛ 0 000 


. 


القَاني: «الشَّامِلُ»9'' وَدالآمِدِيُ0”": اتَمَقَ مُنْيئُو الأغر اضٍ عَلَى امتتاع 
ِيَامهَا بتَفسِهًا. 
في «الإرْسَادِ): حَدُوتُهَا مَؤْقُوفٌ عَلَى انيتاع الكَمُونٍ وَالظَهُورِء وَعَلَى 


(1) في (1) و (ق): ذات. 

(؟) في () و (ع): غيرهما. 

(0) في (أ) و (ق): والأول باطل. 

(4) في (أ) و (ق): قام. 

(5) ليست في (ع) و (ق). 

() هذا اختصار لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج؟7/ص 716 85). 

(0) في (ع) و (ق): فلزم. 

(8) هذا اختصار لما في الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين (ص9١١‏ - 7/ا1). 
(9) راج الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين (ص١7).‏ 

)٠١(‏ أبكار الأفكار للآمدي (ج ١‏ أص208). 


هد .عم © 


5 الفصل الأول: في المسائل الكلية ِ 
٠.‏ ام وو - 
القيَامٍ َك ََ 00 خلافا لشذوذٍ يا وي 
َالمُعْكمَدُ آلَهُ َو قَامَ عرض تمه لَقَامَ الم يفو كن لم يعلَمْ بو بَطْ 
حَقِبَتُه ؛ إِذْ أَحَصٌ وَضْفِهِ ذَلِكَء وَإِنْ عُلِمَ به فَالعَالِمُ به 
2 قمر م لس سا ره 02س سر . 
نِسيَتَهُ لكل مَنْ سِوَاهُ وَاحِدَةٌ كَمَا تقَدّمَ» وَإِنْ كَانَ تفْسَهُ كَبَاطِلٌ وَإِلَا كَانَ العِلمُ 
عَالِمًا تدد. لذ إرائد عليه يكو الكواذ سوادا لتفيية" 4 وكا شاي 


ره 


الأد ا 0 


القَالِتُ: في «الإرْشَادِ): الأعْرّاض حَادِتَة 

َادَ في «الشَّاملٍِ): خِلاا لض الدَهْريَة في قِديِهَ00 

في «الإِرْشَادِ): حدوتها كر تفع علق اماع الكمون لشو وَعَدَمٍ 
القدِيم 0 ؛ لِأنْ دليله َك لبله مشَاهَدَة عَدْمِهَا بَعدَ يعد بَعْدَ حصولهًا يله حنا و0 ور 
وق عَنْ عَدَم» َاْعِدَاُّهَا يَعْدَ مُسَاهَدَتَه حِسًا مُعَوَققٌ" عَلَى امتتاع كَوْنِ 


)١(‏ قال إمام الحرمين: الأصل الثاني: إثبات حدث الأعراض؛ والغرض من ذلك يترتب على 
أصول؛ منها إيضاح استحالة عدم القديم؛ ومنها استحالة عدم قيام الأعراض بأنفسهاء 
واستحالة انتقالهاء ومنها الرذ على القائلين بالكمون والظهور. (الإرشاد» ص 15 .)7١‏ 

(؟) هذه كعبارة الآمدي في أبكار الأفكار: خلاقًا لشذوذ لا يعبأ بهم .(ج؟/ص28"). 

(0) في (ع): أسود لذاته. 

(4) هذا اختصار لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص74"). 

(0) الإرشاد للجويني (ص .)١9‏ 

() راجع الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين (ص184). 

(1) أي: وامتناع عدّم القديم. 

(8) في (ع) و (ق): بعده بمشاهدتها. 

(9) في (ع) و (ق): يتوقف. 


هب رمعم لبه 


الباب الشاني: في الم 


َ باب : في المقولات 9 


- 7 
مُتَاهَدَةِ ظهُورِمًا عَنْ كُمُونِء بَلْ عَنْ عَدَمٍ سَابِيء وَامْتتاعَ كَوْنِ مُشَامَ هَدَة 
2 2 3 9.1 
ا كدو كي لق موق اعلا مازروكة لذ روي لقا قِدَيِهَا ؛ لأن 


0 00 سس زم 
يت قِدَمُهُ افتتم” ا 


5 


0 بان ن كَوْنِ ظَهُورِمًا عَنْ كُمُونِ 1 (الإِرْشَادِ): هُوَّ أن حَرَكَةَ مَا 

إِنْ لَمْ تَكَمُنْ فيه قلا كُمُونَ وَإِنْ كَمتث فيه لَاجْكَمَعَ الضَدَّانِ ؛ 
0 من الحَرَكَة وَالسكُونِ حُكْمَيِهمًا لِتَفْسَيِهِمَا 6 
0 عَنْهُ. وَلِأَنَهَا لَوْ ظَهَرَتْ بَعْدَ كُمُونٍ لَاعْتَوَرَ عَلَيْهَا حُكْمَانٍ مَلْرُومَانِ 


لِمُوجبَيِهِمَاء القَؤل فيهمًا 0 فيهمّاء وَيكسَلْسَلُ1*) 


1 


0 6 


َدَلِيلُ الثَاني”” أَنْ عَدَمَهُ يَمْتِيمُ كَوْنْهُ وَاجِبا؛ صَرُورَةَ جَوَازٍِ اسْيَمْرَارِ 
وَكَوْنَهُ نهُ جَائِرًا مُحَالٌ ؛ لافْتقَارِِ قضي» اقم كن عند بتع تنيل"» 


م 


بقَاعِل مُخَصّص »ء وَكَذَا بطَرَيَانِ ضِد الأ ايه ققاةة المدين ليما وأتحدة 


)١(‏ في (أ): عدمها. 

(؟) في (ق): استحال. 

.)01١-٠١ هذا اختصار لما في الإرشاد للجويني (ص‎ (١ 

(4:) هذا اختصار لما في الإرشاد للجويني (ص )5١ ٠١‏ قال الإمام أبو العز المقترح: قرّر 
صاحب الكتاب الاستدلال على إبطال الكمون والظهور بثلاثة أدلة: الأول؛ أنه يلزم من 
اجتماعهما اجتماع الضدين » فإن الحركة والسكون ضدان لا محالة. الثاني: أن المعنى 
يقتضي حُكمَهُ لنفسه» فلو وجد غير مقتض حكمّه لتخلف عنه وَضْفُ نفسه لا محالة» وذلك 
باطل . الثالث: أنه يكون كمونها جائزاً وظهررها جائزاً» فيستدعي كل واحد منهما موجباً 
ضرورة جوازه» وذلك الموجب لابد أن يكون كامناً أو ظاهراء فيلزم موجب لكموله 
وظهوره؛ ويتسلسل ٠‏ (شرح الؤورشادء» ص 008). 

(5) أي: ودليل امتناع عدم القديم. 

(1) في (ع) و (ق): تعلقه. 


هد ممم ج©» 


ِ الفصل الأول: في المسائل الكلية ع 
ل انْعِدَامٌ | 0 لقديم لقَدِيم بالطارئ”" بِأَوْلَى من عكسه وَكَذَا بِقَوَاتِ شَرْطٍ نه 


ره م" 


كان كان قَدِيما مُفْتَقرًا 2 )0 قَدّرَ ! 0 0 ان 


ل 


(المَقَيرَ ح: ما ُرِضَ قِلَمُهُ إن وَجَبَ اق عَدَمُهُ ‏ وَإِنْ جَارٌ اهتقد 
لِمُوجِدٍ جر”؛ وَاجِبٍ ؛ 0 


0 


فض قَديمًاء وَِنْ كان بزَّاته1*) غَيرَ قابل لماع يَمْتعْهُ تَمْيَمْدٌ كَانَ عل متم عَدَُ 
1 2 04 2 

مَعْلولِهِء وَهْوَّ المُدّعَى» وَإِنَْ مد 0 َم امت وما رض قييم0©؛ 
حَرَتَ قا 000 4 0 2 و دم وُجُودٍ ئَ رض 00 


خا امد 


)١(‏ في (أ) و (ق): الطارئ. 

)١(‏ في (أ): ولو. 

(*) هذا اختصار لما في الإرشاد للجويني (ص 7١‏ 17؟). 
(4) في (أ): لموجب. 

(4) في (أ): لذاته. 

(5) في (أ): فربما. 

(10) في (1): فيه 

(8) في (أ) و (ع): ما يعينيه. 

(9) هذا اختصار لما في شرح الإرشاد للقترح (ص 7/5 1/6). 


هد عمسم لهم 


ٍِ لباب الغالي: في المقولات 9 





وقيء مسازل” 
-86 المسألة الأولى ©ه 
اليك ) : هو العف القابل 'للقشقة واكشركة إزايية 


-.ِ 2 . 
وَافِيهَاا: حَوَاصُّهَا التي بها يُمْكِنُ بها دَرُكُ حَقِيفَتها التَقْدِيرٌء وَالمْسَاوَاةٌ 
أ 5 28 0 7< سه 0 6« 2 
وَاللاتْسَاوَاة أموة إضافية تغرهن بسكن الكمية لا الطزوة"" الحشيية: 
فَخَوَاصٌ الكَمَية ثَاكَة: 


7 و 8 
#كرل المساراء واللامتاواة الكذكررف 


9 0 2 7 6 يه 0-0 2< 2 2 
القانيَة: قبول التَجْرْئَة» وَسَمَاهَا مَّة بقبُول القِسْمة9) 

8 ان لسر 5 . 2 ل 2 م 7 كس اس 
القالكة: كَوْنْهَا بحَالٍ يُمْكِنٌّ أَنْ تَصِيرٌ مَعْدُودَة بِوَاحِدٍ فِيهًا(' أو لَيْسَ فِيهًا. 
6 ا ٠‏ 2 ا 5 سس اس داه 8 2 
تَعْرِيف بَعْضِهمْ الكَمّيّة0" بالكّاصَّةَ الأولى صَعِيفٌ لأن المُسَاوَاةَ نما 


.)١159ص/خم( كشف الحقائق للأبهري‎ )١( 

(؟) أي: لا بسبب الصورة الجسمية. (راجع المباحث المشرقية؛ ص 176). 
(') المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)١76‏ 

(4) في (أ): منها. 

(5) في (أ): للكمية. 


وب 6معم هع 


9 الفصل الثاني: في الكمٌّ بع 
ور 2 رو دهي برع و 
تعرّف بأنهًا اتحاد فِي الكمية » فيدور. 
وَقَلُ يحَابٌ بآنّهَا تُذ تُدْرَكُ بالحِسٌ ع وَالكَمٌ لا يُدْرَكُ بالجس مُفْرَداء بَل عَم 
المتَكّمّم0" إِذْرَاكًا وَاجِدَاء وَالعَقْلُ بُمَيْرُ أَحَدَهُمَا عَنِ الآحر . 


رلئه مدي 


وَمِنْهُمْ مَنْ ضَمٌ الثَانِيَة للأولى : وح شط لآن كول القِسْمّة مِنْ , عَوَارِضٍ 
الكَمّ المُتّصِلٍ » لا المُتْمَصِل . 


0< ل ته 8 من 0 
قَالأَوْلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ اراي" وَدالشّبْحُ) وَهوَ أَنَّهُ الذي لِذَاته يُمْكِنُ أنْ 
7 2 ور وو 0 عن ار 
يُوجَدَ فيه شَيْءٌ يكون وَاحِدَا عَادّاء وَذَلِكَ لا يَخْتَلِف إلا بِأَنْ كَانَ مَؤْجُودًا فيه 
ًَ د ب هي و 


ِالفِغْل كَمَا في المُتْمَصِلٍ » أَوْ صَحِيحًا َرْضْهُ كَمَا في المُتّصِل . 
َه 7 اس ِ 2 07 0 
كا الأَرْبعَةٌ» الوَاحِدٌ تَعْدهُ أَرْبَعَ عرّاتٍ» وَالمَط فَإنهُ يُقَدَرُ كله إِمَا 


3 


ا 6 2 و 
يتفض ينه يمْض وَاجِلء أذ يجُْه خَارجٍ يلة. وك السَّلَحُ وَالحِسُم وَالرْمَان » 
قَِنْكَ َأَخْلُ السَاعَةٌ الوَاحِدَةٌ وَتُقَدرٌ بها بها اليل وَالتَهَارَ . 
لكو مه 0 ام ِ وساهة بر ” 3 
وَلَا دَوْرَ في هَذَا التَعْرِيفِ لآن الكتستمل فيه الواجد ١‏ :وهر ون الأثز 


رمع سه« 0 
عن عَنْه 


َه لِلوّجُودٍ العَِيّهَ عَنِ التَعْرِيفِء وَكَذَا العَدَدُ 
َفي ل الكالث «منْهَا): المتصل: م 6 الى تُمكن أن رض فيه 
َجْرَاءٌ تتلائى عَلَى حَدّ مُثْمَرَكِ تَكُونُ يَهََةَ لِأَحَدٍ الجْْئينِ وَبدَاَةً للجزء 
الآرٍ. وَكَدْ يُرْسَمُ بآنَّهُ القَابلٌ لانْقِسَامَاتٍ غير مُكتاِيةِ. 
وَالمتْمَصِلٌ: الّذِي لا بذكن أَنْ تُفْرَصْنَ فيه أَجْرَاءْمَتَلَاقَى عَلَى حَدٌ فذع 7 


(1) في (أ): التكمم. وفي (ق): الكم. 
(1) راجمع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص/الا١‏ - 109/8). 
() المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص 1١78‏ 1/4). 


له رونا 0 


كر 


الباب الثاني في المقولات 


(الفهْرِي): : الحَدٌّ المُشْكَرَكُ كَالْفْطةَ بَيْنَ ببْنّ نفْطئيْنِ في الخَطء وَالآنِ بَيْنَ 
المَاضِى وَالجيجة 0" 

0 7 (9) . زه 1 كه .0 0 2 ص م 

وفي انحصاره في العَدد, أو فيه م القول , نقل الاكثرء مع أحَدِ 
ص1 0 2 
َفلدِدها0”". وَقَوْلَدهَاه: جَعَلَ بَعْضْهُمْ المُْفَصِلَ نَوْعَيْن: كارا وَهْوَ العَدَدُ 
وَغَيْرَ قاد وَهوٌ و قزل الأول أضة ا 


جر اسل و ل 0 2 8 َّ 2 هم 7ع 0 بي 
وَ١فِيهَا»‏ المُتّصِل إِنْ لَمْ يَكنْ قَارّ الذات ‏ أي َابِتَ الأَجْرَاءِ ‏ فَهُوَ الزَّمَانَء 


2 ع 0 ل 2 < مت 5 7 ع 
وَإِنْ كَانَ قَارٌ الذات ‏ أي تَابت الأَجْرَّاءِ ‏ فَهُوَ المِقْدَارٌ» فَإِنْ كَانَ امْتِدَادَهُ وَاحِدا 


ل 


.م 2 موا مه 00 - 2 4 - 
ا يَحْتَملٌ لا تَجْرِئَة وَاحِدَةَ مَهُوَ الخّطء وَإِنِ احْتَمَلَ كجرة َجْركَةٌ أخرى قَايْمَةَ عَلَى 
ال ا ل ا المَجْرِئَة في ثَلَاثِ 


7 


)١(‏ راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص177). 

(؟) أي: الكم المنفصل. 

() أي: المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)18١‏ 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ ”18). 

(5) قال الفخر في الملخص: اعلم أن الكمّ المنفصل ليس إلا العدد لأن قوام المنفصل من 
المتفرفات التي هي المفردات التي هي آحاد؛ فإن أخذ الواحد من حيث هو واحد فقط لم 
يكن الحاصل من اجتماع أمثاله إلا العددء وإن أخذ من حيث هو إنسان أو حجر مثلا لم 
يكن اعتبار كونها كميات منفصلة إلا عند اعتبار كونها معدودة بالآحاد التي فيهاء فهي إنما 
تكون كميات منفصلة بالحقيقة لكونها معدودة بالوحدات التي فيهاء فإذاً الكمّ المنفصل 
ليس إلا العدد. (الملخص» ق١؟١/ب).‏ 

(1) في (ق): الأول. 

(0) في (ق): غير. 

2 وإن احتمل... السطح: ليس في (ع). 


هد بإمم لبه 


عد الفصل الثاني: في الكم ِ 
أ ع2 6 د و 
جهًا ات ره فَهْوَ !| 1 عليه وه يُسَمَى يُحَنا لأنه 0 

قلنا: يرل م ا 5 (حَوَاجّة) وَغَيْرِ: الف َعَادُ الجشه7") 
ممه ادي يا 

(افيهمًا): المِقَدَارٌ لا يَُارِقُ اماد فِي الاي وَيمَارِفَهَا في الذَهْنِ) َإِنَهُ 
أن يقِصَوّر”*' المِقْدَارٌ مع الدَعُرل عَنْ كُلَّ المَوَادٌ كَإِذَا تَكَيّلنَا القَّكَنَ 
- وَهُوَ الأَبْعَادُ الثلاةٌ ‏ دُونَ اغْوارٍ شَيْءِ مِنّ المَوَادٌ كَانَ جسم تَعْلييباء وَل 

7 عير سيج اك سس دم ل تَكَفْر كنا اه 
يُمْكِنُ أن تَتَكَيّله إلا مُتَتَاهِيًاء وَذْلِكَ يُوجِبْ تَحَيّلَ تتاهيه» وَهِوَ السّطح. 


لك لين كم ب اب لاد 


5 0 . 03 مه 7 8 2 ها ص 
أَعْرَاضٍ سُطوح الأَجْسَام الطبيعيّة ‏ كَالألْوَانٍ وَالحْشُوئَةَ وَالمَلَاسَةٍ ‏ كَانَ سَطْحًا 
َه : | 2 و 


اي 
2 


رخ مام ا 07 6 1 َ سم م ا 
اراح الحم ل ا ا 


0 ل 0 _ 
تَتَاهِيه » وَهُوَ الكط + كإذا تَكَيلَاُ دون أَنْ 5: تَسْكَضْحِب مَعَهُ السَّطعَ كَانَ لمكيل 
8 
شط تَعْلشمنًا 0 


)١(‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص )18١ 1١4‏ والملخص له 
(ق١؟٠1/ب).‏ 

(؟) تلخيص المحصل للطوسي (ص١8).‏ 

(*) يحتمل عود الضمير على كتاب المحصّل للفخر الرازي حيث قال: الكمّ المتصل القارٌ 
الذات إما أن يكون ذا بُعد واحد وهو الخطء أو ذا بُعدين وهو السطمٌء أو ذا ثلاثة أبعادٍ 
وهو الجسم التعليمي. (ص ه). 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)7١١‏ 

)0( في (ع): تتصور ٠.‏ 


هد برمم جه©# 


5 الباب العاني: في المقولات ِ 


يه مر 


0 م ماس 2 سرس ماس اس رهظ اس ءٍ“ ع مد ا م 
ثم إِذَا تَكَيِّلنَا الخط مُتنَاحِيَا”'" تَحَيلنَا نِهَابتَهُ وَهِيَ التْقْطّة وَإذَا تَحَيَلمَاهًا 


هه 


جوم 6 م - * مره 
فون" إن سيد متها الخط قد دناه 2 ل 


١ 


ل 


فَهَذْهِ المَقَادِيرٌ ذا حَصَلَتٌ في الوَهُمٍ ا عَمََا عَذَامَا فَهِيَ المَقَادِيرٌ 
اللَعْليهِ 0 


وَفي «المُلَخْص): البقَط إِذَا اجِتَمَعَتُ اَن تَلَاقتْ لا بالكلية الْقَسَمت) 
عدا عُلْقٌ أز بالك وآ قلا يَرْدَادُ الحَجِم 5 ل مل الكط ون تامنت الفط 


أَصْلاء وَلَا السَطْمُ ِنْ تيف الخُطْوط وََا الحم م مِنْ تأليفي السُطُوح 1 
قبل: لآ مُتَاسَبَدٌ بَيْنَ يْنَّ الأَجْسَامٍ وَالسُطُوحٍ والخطوط وَالتقَطء ول ع 


هء, 2 
بعص 


و 


«الأَنِيئ): الَقْطَةُ وَالكَطً وَالقَطْة لا وجوه ها في الأَعَْانٍ عَلَى 
2 


الاسْتَقلال ؛ لِأن النقطة َو وُحِدَثْ كَانَ ما يلاي ينها ج هد د الك عه ين 
إلافي الجهَةٌ لأخَى َتَنْقَسِمْ ) ا الخَط كانه لو وَجِدَ لَكَانَ مَا يُلاتِي 

من السّطح عي عَيْرَ مَا يلا وال أ تيز طوس اش 
كا ل ع الل ا ا ا 
في العني"" 


)١(‏ كان المتخيل ... متناهيا: ليس في (أ). 

(؟) في (ع) و (ق): من غير أن. 

(') راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص 5١١‏ - 17؟) والملخص له (ق177/ب - 
4 1/)). 

(4) الملخص للفشر الرازي (ق4؟١/ب ‏ 6؟١/أ).‏ 

(0) غير: ليست في (). 

.)١56 - ١5 كشف الحقائق للأبهري (مخ/ص4‎ )١( 


9د ,مم ج#©» 


جد الفصل الثاني في الكم بع 

َف 00 في القَزْق يَيْنَ كَوْوٍ الجشم ل 15م لتر 
َالسّطح تَعْلِيديينِ ليميّئن: القرة بَيْنَ أَغْذ ا لا بشَزْط ١‏ بكر كا كيف وت 
ألو كط إل أ ةتنا كي .اليه 8 ل 1 
ِالوَجْهَيْنٍ وَالكَط وَالمَطْحُ التمليوبانِ ا 
ذا تَحَيّلْتَ السَّطعَ قلا لا نكيل إلا بِحَنْتُ حَيْثْ تفرذ َهُ جِهَئَانِ » فَيَكُونٌ ذَلِكَ حسما 
ا ا طباظ لخر 

وَلنْظهُ لافيهًا): لا يُمْكِنْ َيل السّطح ب بشَوْط أَنْ ب 0 كك مَعَهُ الجسم ؛ 
لأَنَكَ إِذَا تَحيَلئَهُ لاب أ شي عل وضع ءا تَوَهمُ لَه جَهْتدِنٍ تُوصِلانٍ 
الصَّائِرَ ِلَب إيصَالاً لا به جَانٍ يبن مُتَكَايرَيْنِ ٠‏ فَيَكُون ن المتوَهَمْ ذا حَدَيْن َيَكون 


82 5 3ه سمس 5 ع9 ب 6 ب 
لا يكن تَكَيلهُ بِتَرْطٍ أَنْ لا يَكُونَ في السّطحء وَلَا الفط 


١ 


1 


١0 


وكذا الكل ل 
ماسم م 


تَرْطٍ أَنْ لا تكُونَ في اللكمل") 


0 


اع بهم و مه صل 5 


نَعَمْ» بُنْكِنٌُ تَكَيّلٌ كل مِنّ التَلَانَةَ لا بسَرْطٍ أَنْ بَكُونَ مَعَهَا غَيْدْما( 
قلنا: التَحَيُلٌ: 1 مَصَور الشراء بِحَيْتُ كن مو جودا في الخَارج . ٠‏ وَالتَصَودٌ 


0-4 


أَعَهُ مِنْهُ من ؛ لِأَنه ه لا بمَبْدِا» الحيِيّة المذكورة. 


.)1/١؟4ق( الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) قال الفخر هنا: فإذاً السطحٌ والخط والنقطة لا يمكنٌ تخيلها بشرط أن لا يكون معها غيرها. 
(المباحث المشرقية »؛ ج١/ص7١ 7‏ 717) ولم يذكره الإمام ابن عرّفة . 

(*) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص؟١5‏ - 717). 

(1) في (ع): يفيد 


هب وعم هه 


الباب العاني: في المقولات 


2 


وَلافِيهًا): وَبِهَذَا يي لا يمْكِنْ تَحَيّل تكثل ) 
في سَطْح) ل الا لتقْطةَ بشَرْطٍ أَنْ لا تَكُونَ في 5 


رع عر روع وظ 0 


يَعْنِي : قيكون تَكَيّل كل مِنّ العَلانَة لا ب ل ا 

وَافيهاا: يُطلَنُ العمنُ عَلَى لفك الَّذِي كخريه الشُطُوحٌ بِعَرْط الأخل مِنْ 
قَوْقٌ ال َسْئَلَ , وَلَو ابْتدىّ عن قل 8 توق كان سبكا» وَعَلَىَ الْبُعدِ 
المُقَاطِع للبعدين المَفْرُوضَيْن دل 

م8 وسو رس 2 م 8 م اه 

وَالطول يُطْلَقٌ عَلَى الاميدَادٍ الذي يف نض زلا 'وَعَل اطول الا سندافين 
بس ين المُِطن 0 دون اغْتبَار تَقدمٍ؛ ول القتل التع ون رامن الأدَمِي 
0 قَدَمِهِ أو مِنْ أ س الحَيْوَانٍ إِلَى ب 

00 «البَيِضَاوِيَ»: (وَصِنْ هر 2 الع إلئ ل خلاف 
)20 وَقَوْلِ «المُشَخْصٍ)2"0, 1 أعْرِفه | ل لِمُقْتصَى قَوْلِ المعَمَاءٍ في عَرْضِهِ. 


7 يُطْلَنّ عَلَى البْغد الذي رض مانا ين رض أولاء على 
أَقْصَرِ البعدَيْنِ المُحِبطَيْنِ بالسَطّحء وَالآخلِ مِنْ مين الحيَوَانٍ إِلَى شِمَاله'*) 


.)5١7ص/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) وفيها... غيرها: ليس في (ع). 

() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص184).‏ 

(4) في )١(‏ و (ع): وئقل. 

(5) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 076 . 

.)184ص/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 

(0) الملخص للفخر الرازي (ق١؟١/]).‏ 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص184١)‏ والملخص له (ق١؟١/1).‏ 


هد .)م جه 


00 
لخَط بِسَرْطٍ أَنْ لا يَكُونَ 


5 الفصل الثالي: في الكم 2 
2 77 رم8 7 3 5 ٠.‏ 
قُلنا: الجَارِي عَلَى مَا تَقَدْمَ في طول الحيّوَانِ أن العَرْضَ فِي الإِنْسَانِ: 
هه 2 
الآخلٌ مِنْ يمينه | ء إلى شِمَالهِ» وَفِي الحَيَوَانٍ مَا تَقَدَءَ م ل «البَيْضاوي) فى الطول. 
وَقَزلهُ في العْض: «وَعَلَى الآخِذٍ مِنْ بَمِين الإِنْسَانٍ إِلَى شِمَالِهِ وَرَأْسِ 
الحيوَان إِلَى ذَنبو)”" لا أغرفة في الحيوان: إِلَا لِلمَُهَاءِ في أَشْعَار”) الإيل. 


إن 


وَفِيها70" (معَ00): إِنْ 0 بالعلول وَالعَرْضٍ والعُمْت تَفْسٌ الامْتدَادَاتِ 


ان (ه) 00 5 0 3 مم 
َهِيَ كم بالذات*2 وإ أَرِيدَ بِهَا سَائِرٌ المَعَانِي فَكْمَيّات مَمّ إضَافَاتِ. 
0 2 20 #8 2 7 ساس 0 
0 نحط هُوّ بِذَاتِهِ طول» أيْ مه 
5 # اس 0 2 
0 ا ُقال: 0000 


ا د م 
ب هُوَ الإِصَافِيُ» وَكَذَا: هَذَا سَطْح 
ل وعد ا شغ 0 
وَنِي الكَمّ المُتْمَصِل يُقَالَ: هذا العَدَدُ ع عننقا قال لتقن أن 
بكثير » إن كَانّ كَُ عد م ا ك2 يُعَدٌ بآحَادِ م 
)١(‏ طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 76). 
0020 في (أ): أشفار. 
(*) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص86١).‏ 
(؛) الملخص للفخر الرازي (قلعل/أ). 
(5) زاد الفخر في الملخص هنا؛ وحينئذ يكون كل خط طويلاء وكل سطح عريضاء وكل جسم 
عميقاً. (ق١؟١/أ).‏ 
() عندما... طويل: ليس في (ق). 
0 عندما.... كثيرا: ليس في (أ) و (ق). 
(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص1860١).‏ 


د عم ب©» 


و الباب الثاني: في المقولات ِ 


2 
0 
0 
ا 
5 
ان 
م 
1 
0 


0 


4 0-4 


178 5 د إلى قَصِير » وَكَزَا الأَعرَضيء اه لتك 

قأنا: وَمْ؟ ين تَأكل 55 تَقَدَّمَ عَلِمَ أ كَوْلَ «البَيِضَاوِيّ): «وَالطُولٌ وَالْعَرْض 
وَالعُمْقُ كَمَيّاتٌ مَأْحُودَاثٌ مِنْ إِضَائَاتٍ)”" إِطْلَاقٌ فِيمَا يَحِبُ تَقْييدهُ. 
96 المسألة الثائيّة © 

الكُم الات «فيها): مِثْلّ الور لني ين 

ا ا حل في ج000 

«ليد» الزماد متصِلٌ ذا ما م وبالعرض أَبضًا اناوه علَى الحركة 
المنْطبقَةَ عَلَى المَسَاقَةَ المتَصِلَةِ بِالذّاثِء وَلِذَّا بُقَدَدُ بالمَسَافَوَ كَيَقَالَ: رَمَانُ 
رسيم" 

«فِيهًا): وَلَا امْتنَاعَ في أن تكو الخو فن في 
المَقُولَة شَيْعٌ) كُمَا أن الإِضَافَة كَدْ تَعْرضُ لا 5 


م 


1 
٠.‏ 9 
كلع 
3 
3 
ع 


)١(‏ في (ق): شرطها كالطول. 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١7١//).‏ 

(*) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 76). 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص185).‏ 

(0) أي: : الكم بالعرّض ٠‏ 

(5) قال ؛ الفخر في المّخص: : الكمّ بالعررض: هو الذي يكون موجوداً ذ في الكمّ. (ق١؟١/]).‏ 
)0ع الملحتين للقدر الدازي (قاكل/أ). 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص185).‏ 


هد :م © 


:الفصل الثاني في الكمٌّ 





8 
َمُنْفَصِلٌ”" بالعَرَض عِنْدَ انْقِسَايِهِ بالسَّاعَاتٍ أو الأيام 


م 


1 10 فيه( ل" كَالعَدّدِ د المَوْجودٍ في الأخْرَاد©) 


ل 2 أ روي 
وَفيِهَا): وكَالطون والعهن اف الأحماف: أو" فى تكله ؛: كما تقال 


لاض : طَوِيلٌ » وَعَرِيض”*) 
ا" عي تب طلوف تل كن 
(فيه): أو ا ضح لَه ك0 
وَفِيهَا»: أَوْ ل ُرَى مُوَثْرَةٌ يما بُقَالُ عَلَيْهِ الكَمُ ب الذّاتٍ؛ 0 لتَلّكَ 
القُوَى: مُكتاِيَةٌ؛ أَوْ غَيْدُ متتاهية؛ لا لِأَنَهَا ذَاتُ كِمَيّةَ في أَنْفيهَا: بَلْ 


و غير 
0 د وَالنَقَصٍ بالإضَائة إلى شد اه 
مُدَة بَقَاء 


)١(‏ أي الزمان. 

(؟) الملّخص للفخر الرازي (ق١1١/ب).‏ 

(*) يعني أن الكمّ بالعرّض: هو ما حل في كمّ كما تقدم؛ أو حل فيه الكمّ؛ كالعدد الموجود في 
المعدودات . (راب جع الملخص للفخر الرازي؛ ق١؟١/أ).‏ 

(1) لفظ الفخر في الملخص: المعدودات. (ق١7١/أ).‏ 

(0) راجع العاعة المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص185١).‏ 

(1) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص185).‏ 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١7١/ب).‏ 

(4) في (ع): لفسها. 

(9) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص187).‏ 


هد مم به 


5 الباب الثاني: في المقولات ِ 


0 م 38 قر عم 


2 الأَوَّلُ: أ م ذَادٌ بِحَسَبٍ الشدة ة نقص باعتبار المدق كا 
2 َِ 7 2 0 كن دآ 
قوة يَبْلْعْ الّهَاَة المَؤْجُودَةَ أو المَفْرُوضَةً أَسْرَعَ 


2 22 مب ويه ا د 
6 الشَاني: أن ما تَتَمَاوَتٌ فيه 


» القَوَى بحَسَّبِ الجرة 5 ٍِ كتَقَاوَتٌ فيه 
3 


بحسب السّدّقق إن ِبْقَاءَ الثقيل ذ فى“ الكة لا ثيل الزتاذة. ولتق حتت 


أ 


السّدَقَ َكَخْكَلفف القَوّى فيه بالإيْقَا قا لمان د( 


ومطواط بووكيبوع 

-©© المَسُألة الثَالِتَةُ © 

في كن الكمٌ وَأْقْسَامِهِ اغْتاراً عَفَلِيّاء أو عَرَضِيًا وُجُويِئّاء كَوْلَا: 
المُتَكَلْمِينَ : 

- وض مق ئرداه 0 0 عو اح اه 

فى «المُحصل): الكَمَيَّاتٌ المُنْفَصِلَة لَيَسَتْ أمُورا وَجُودِبَة ؛ لأنة لا مَعْنَّى 
08 را مس هدع يب رع + 5؟ سس > عر هك سي س1 
للعدد إلا مجموع الوَحَدات» وَالوَحدة لا تجوز أن تكون وجودية زائدة على 
9 2 5 7# 7 :> 0 | لأس سل 0 عع اس هك (7) 
الذات ؛ وَإِلا لكان كل وَاحِدٍ مِنْ أشخَاص تلك المَاهِيّةَ وَاحِداء وَتَسَلسَلَ 


0 


وَلِأَنْ الانييية ًّ كَانَتْ صِعَة وَاخَدَة وَهِيَّ قَائْمَةٌ ئْمَةَ بكل وَاحدةٌ 96 
الوَحْدَكئْنِ» كَيلْرَمُ تام لا بالائتين» وَيَلْرَمٌ أَنْ تكونَ كُلٌ وَاحِدَةٍ 


- 


وحد 
اتيْن ) وَهَوَ يكال » وَإِنْ تَوَرّعَتْ عَلَى الوَحْدَتَيْنٍ كان القَايم 1 واحد مر 
)١(‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص1856).‏ 
(؟) قال الكاتبيع: الّحدة لو كانت صفةٌ وجودية زائدة على ماهية الواحد لكان كل واحد من 
أشخاص ماهية الواحد واحداً يلزم أن يكون له وحدة أخرى زائدةٌ؛ والكلام فيها كما في 
الوحدة السابقة» ولزم منه التسلسل» اوالة: متجال 2 » وإذا لم د تكن الوحدة أمراً وجوديا كانت 


الكثرة كذلك لأنها عبارة عن مجموع الوحدات » وامتناع تقوم الوجود بالمعدوم. (المفصل . 
ق١٠غ/ب).‏ 


هد :عم ج#©» 


5 الفصل الشاني: في الكمّ 





ل 


الوَحْدَكيْنِ غَيْرَ القَائ نو الأخرى: لَمْ تكن الانْتييّةٌ صِمَةَ وَاحِدَة؛ بل مَجْمُوعَ 
أمْرَيْنِ » فَإِنْ جَارَ لِك ملمُجْعَلٍ الانئييةٌ نفس سّ كبك الوَحْدَكيْنٍ 060 


قُلنا: قَوْلهُ: «ولآن الانتييّة» إِلَى آخرو ذَكْرَهُ في «المُلَخْصٍ) 0 َلِيلٍ 
الدَكَمَاءِ كَأنَهُ ال وَقَالَ إِْر 6 ل هَذَّا السك رَعَمَ بَعْضْهُمْ أن العَدَّدَ رد 


1 2 


اغْتبَارِي » لا عَرَضصٌ مَوْجُودُ 
رَافيه) احْتِجَاجًا لِلِحْكَمَاءِ: لا فك أن كم م وات أَعْدَاوِء وَلَيِسَتْ مَامَِاتُها 
مَجَدَدَ أنَّهًا أَعْدَادٌء بَلْ مَاجِيَاتُهًا الجَمَادُ أو التّباتُ أو عَيْدَهْمَاء مَكَوْنُهَا أَعْدَادًا أمد 


4 


2« هع 2 2 و اهم اعرسم م 6 ره 
زَائْدٌ عَلَيْهَاه وَلَيْسَ هو عِبَارَة عَنْ عَدٍَ لخدو لأن الكدة كه عَنِ الوّحَدّاتِ 
وَالوَحْدَةُ عَرَضرٌ وَالمََُرُمُ بالعرَض أَوْلَى أن مكون © 

وَيُرَدُ ما تَقَدّمَ مِنْ 31 الْوَحَدَةٌ بد اْيَارِي » لا وُجُودِي . 


وَالكَمَياتُ المتّصِلة2 رع المِقْتَارٌ وَأَنْسَامَهُ المتَقدمة و00 


.)أ/4١ق‎ - المحصّل للفخر الرازي (ص١ 77 8) وراجع المفصل للكاتبي (ق 50 /ب‎ )١( 

(؟) نص كلام الفخر في الملخص: فإن قيل: الاثنان إما أن يكون له اعتبار هو به يكون واحداً» 
أو لا يكون» فإن كان الثاني كانت الاثنينية لو كان عرضاً لكان إما أن تكون موجودة في كل 
واحد منهما أو في واحد منهماء وعلى التقديرين يلزم كون الواحد اللين: و فال انا 
على الأول فهو باطلٌ أيضا لأن تلك الوّحدة إما أن تكون بعينها موجودةً فيهما معا فيكون 
العرض الواحد في محلين» أو تقوم بكل واحد وحدةٌ أخرى فلا يكون ذلك المجموع وحدة 
واحدة حتى يكون باعتبارها محلا لاثنين» وقد فرض كذلك» وهذا خلفٌ. ولقوّة هذا الشكّ 
زعم بعضهم أن العدد ليس عرّضًا موجوداً في الخارج» بل هو من جملة الأمور الاعتبارية . 
(الملخص» ق/1١٠١/أ).‏ 

(*) راجمع الملخص للفخر الرازي (ق7١٠١/أ).‏ 

45) هذا معظرف على قولةة الكككات المتفْصِلة لدت امور عم 110 

ره في (ع): فاحتج . 


هد ممعم ج#©» 


5 الباب الثاني: في المقولات َ 
«فيهًا)”"" للم مين كان والثلخمن» لمن فى اليفذان أن تقرل: لو كان 
عَرَضًا لَكَانَ إِمَا أَنْ يَكُونَ لِمَحَلَّه في حَدٌ ذَاتِهِ امْيدَادٌ في الجهَاتٍ أو الأَحْيَازِ أَوْ 
لاء كَإِنْ كَانَ الأَوّلُ كَانَ لمحل المِقْدَارٍ مِقْدَارٌ كَيْرَمُ مِنْ خُلُولٍ المِقْدَارٍ فيه 
اجْتِمَاع المثليْن» ولاك انس نتلرل أعزوها في الآخَرِ بَوْلَى م مِنّ العكس » وَيََرَمُ 
احْتِيّاج مِقَدَارِيَةٍ مل المِقَدَارٍ إِلى مِقَدَارٍ آخْرَ ذي ِقْدَارٍ / لا إلى نِهَابَةِ . 
مل؟ مله ه 5ه ٠‏ 2 اس 8 ٠‏ 

َنم يكن لَمْ يكن حُصُول المِقَدَارٍ في الحيّر با لِحْصولٍ مَحَلَه ؛ يل 

كرون فول ديك امكل هه فيه تَبَعا لْحْصَولٍ المِقْدَارٍ فيو» فَيَكُونْ للمِقُدَارٍ محا و 


وهم 9( 


وَاللق قُرِضَ مَحَلا لَهُ حَالَا فيوء هَذَا خُلْفٌ 

ول «البَيْضَاوِيَ) »: (وَأَعًا المَقَادِيْر مَهِيَ الجسريّة َو جُرُْوُهَا بتاء عل أن 
الجا تدكية ين أجرّاء له تتجدا0 .هو مَل «المُلَخَصِ) عَلَى حُجَةَ 
الحْكَمَاء فِي القَرْق بَيْنَ الجشويّة وَاليِفْدَارٍ بِعوَارُدِ المَقَادِير المُخْتَلِفَةَ عَلَى 
0 ثريا مع يقَاءِ اديه المُعَيةِ: «ِيّ بكاء عَلَى لني الجُرْءِ الّذِي ‏ 
يكَجَراء وَإِلَّا كَانَ النَيْرُ ِسَبَبٍ الختلافي أَوْضَاع الأَجْرَاء ه00 


و 0 


نحوه في (المبَاحث)(* 

َه «وَكَِسَتْ هِي أَنرًا رَائِدَا عَليِهَاء وَإِلَا لَالقسَمَتْ بانْقِسَامٍ الجسم 
)1١(‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص17١‏ - 197). 
(؟) الملخص للفخر الرازي (93١١/ب).‏ 
(0) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 75). 
() الملخص للفخر الرازي (ق95١١/ب).‏ 
(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص ١1١‏ - 197). 


© +عم مجه 


الفصل العالي: في الكم 





و 


البق ذو معلواه متقينة 'القلد عزم ا والقلة املكان لق قد 
ناي دليلئ قَوْلٍ للا «أَنَا الكَمْيّاتُ المْكّصلَةٌ 5 لعش رشني 
نَهَابَةً الجشم» وَنْهَايَة َهُ الَّْءِ أَنْ ب فتى ذَلِكَ الغّن4 وكا السَّيْءِ ا 
وُجْوَوِكا وَكَذَا الكَطً وَالتْقْطَة يما د ك0 عَرَضًا حَال في الجشم 
المُنْقَسِم في الجهّات التَلَانَة الخال 1 لشم النِي يَكُونْ كَذَّلِكَ يَنْقّسمُ في 
الجهَات الماك فَكَانَ جسشماء مدا 0 


#0 . 22 


قلنا::ظاهدة خصوصٌ الوَجْهِ الثاني بالسّطح, وَظامِرٌ لَفْظِ «الملّخّصٍ) 
عَمُومُهُ في ص0 
((فيه) مَا نصة: لقني 4) سِنْ دلق نكر عَرَضِيَةَ يه الخط ال العم 
نهُ: «لَوْ كَانَ التَطْخ” وُجُودِيًا لَكَانَ إِمَا أَنْ يَكُونَ قَائِمًا بكفْيِهِ مَيَكُونْ مُنْقَسِما 
في الحِهَاتٍ الثْلَاثِء فَيَكُونُ جسْمّاء كَتَكُون" نَهَابَةٌ الجشم جسْمّاء هَذَا 
ا 0 حَالَا في الجشم لمق في الحهَات الَكَاثِ وَالْحَالٌ 


فيمَا هَذَا مَأَنْهُ مُنقَسِمٌ في الجهّاتِ اللَلاثِ» كيكُونُ الك وَالسَّطْحٌ وَالنقْطَُ 
كَذَلِكَ » هَذَا س0 


.)76 طوالع الأنوار للبيضاوي (ص‎ )١( 
.)5١- 5١ص( المحصل للفخر الرازي‎ )١( 
في (ق): الغلاث.‎ )0( 

(4) بالسطح... الثاني: ليس في (1). 

(5) ليست في (ق). 

)١(‏ جسما فيكون: ليس في (أ) و (ق). 
(0» الملخص للفخر الرازي (ق4؟١/أ).‏ 


9د بنعم م#©#» 


و الياب الثاني: في المقولات ِ 

ل 0 ته رهم مه َه 7 م 0-4 ُُ 1 9 ل 

وَذكرَ «الكاتبي) رفع كام الخال اتفسام مَحَلَهِ مطلقاء بل إنما 
ذَلِكَ فِي الأعْرَاض السَّارِيَة» وَمَذِهِ لَيِْسَتْ ينها" 

رمه . 2 31 

قَلَت: عل َتَقْل 9 «المُلَخصٍِ) احَتَجَاجَ «الشّبِخْ) بأن كل وا وَاحد 
الأَجْرّاء المُفْتَرَصَةَ فِي المَحَلَّ إِنْ لَمْ يُوجَدْ فيه شَيْء مِنَّ الال ل ا الحَالٌ 

3 عر 8 به هر 

حَالا فى ذَلِكَ الْمَحَلء وَإِنْ وَجِدَ فيد كَمِْءٌ فَإمًا 1 كرة الال كعات خاملة 
ور هس 0 37 ور "رو راطا روفاك 82 ره, 
في كل وَاحِدٍ مِنْ أجْرَاءِ المَحَلء وَهرَ خلف عَلى مَا مر و تحصل كل بعض 


آذ هه موير 


ونحوه فى «(المَاحث). 
حجة الحَكمَاء وَجْهَانِ: 


0 الأَوَلُ: ((فيها): ما عَرَضِيَة ضِيّهُ الجشم فَمِنْ تخا الأول : 4 يزيد 
وَيَنْقْصٌ ) وَالْجَوْهَرُ باق عَلَى طبيعَة تَوْعِهء فَهُوَ عَرَضٌ. الَانِي : أ الجسم البسيط 
ا 
كَانَّ المِقْدَارٌ مُقَرمَ20 كَانَ المُحْتلِمَانٍ في المِقُدَارٍ مُخْتلمَيْن في المَاية1”) 


(1) قال الكاتبي: ولقائل أن يقول: لا نسلّم أنه يلزم من حلول السطح في المنقسم في الجهات 
الفلاث انقساُه في الجهات الثلاث» وإنما يلزم ذلك إن لو كان حلولّه فيه حلولٌ السريان؛ 
وهو ممنوع ؛ وكذلك القول في حلول الخط في السطح والنقطة في الخط. (المفصل في 
شرح المحصل » ق89/أ). 

(؟) في (1): ويرده. 

(0) في (1) و (ق): بنقلي. 

() في (أ): مقولا 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق4؟١/1).‏ 


© ,عم ج#© 


الفصل العاني: في الكمٌ . ._ 





«الْأَئِيرٌ»: دَلِيلُ نات الوِقْدَارٍ في الحَارجٍ الشْمْمَة الواحدة كوَاوو عَلَيْهًا 
نوري بَقَاء صُورَيًا لنّوِْيَ وَالجِسْوِية التي هي الاتّصَالُء وَيَلْرَمُ مِنْ هَذَا 
أَنْ تَكُونَ المَقَاديدُ أَجُورًا رَائْدَة عَلَيْهَا ؛ ِل لاسْتَحَالَ بَقَاوّهَا مع زَوَالٍ المَقَادِيرٍ. 

َال «الإمَام)”": لا تُسَلَم أن المَقَادِيرَ اخْكلَمَتْء بل الأَشْكَالٌ 2 التي 
احَْلَقَت ء وَالمِقْدَارُ وَاحِدٌّ في الأَحْوَالٍ كُلَهَا؛ لأَهُ ذا راك في الطول تقل في 
العَرْض أُوٍ العُمْتيء وَيالعكسس 0 

زَادَ «الكَاتِِيُ: وَلَا نرَاعَ في زَْادَةْ الشَّكْلٍ عَلَى الجسْويّةٍ 

«الأَبِيرٌ: قُلْتَا: المُرَادُ مِنَّ المَقَادِيرِ نما هِيّ الامْتدَادَاتُ» وَمَعْلُومٌ 0 
أَنَّ | ناد الشْنمة عَلَى عَكْلٍ المُكَمّبٍ غيْرُ امْتِدَادِهَا عَلَى شَكْلٍ الكرَق» مم 
الصورة الجفيوة لني هَِ الاتّصَالٌ بَاويد00) 

د الكاإني: ٠‏ في فَضْلٍ المَْق ب 0 َبْنَ المِقدَارٍ وَالجسميّة مندما)0) 3 0 
0 فيَرْدَادٌ حَجَمَه مِنْ غير انْضِمَامٍ شَيْءِ لبه د دقوع خَلَاءِ بَيْنَ 
لإسْتِحَالَةَ الكَلاى وذ فينفْضُ ك0 دُونَّ تَقْص شَيْء مِنْ أَجْرَائِ 8 روا 


0 ا 8 ٠‏ 2 06م 2 8 2 4 م8 3 0 
خلاءٍ كان» وَالحِسْمَ في حَدَ حِسْمِييِهِ ممخفوظ ) فَهَوَ مُعَابِئِ ( و الأمور المتتدلة. 


ف 
1 
1١‏ 0 
اك 


)١(‏ في (أ): تتحاور. وفي (ق): تتعاور. 

(؟) ما نقله الأثير الأبهري قاله الإمام فخر الدين في الملخص (ق94١1/ب)‏ وهو أيضا في 
المباحث المشرقية (ج١/ص ١9,1١‏ - 9/7ا1). 

(*) كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ|ص .)١40‏ 

(:) كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص55١).‏ 

(0) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١7١).‏ 

03 من غير انضمام... حجمه: ليس في (أ). 


1 يرث 


الباب الثاني: في المقولات 


2 باب الثاني 2 


ايا ل الشز | 

وَتَقَلَ (البِِضَاوِيٌ) الكل ووه 7 ل 0 جوَابِ ا" 
وَالئَانِي عَبَرَ عَنْهُ بقَوْلِه: وين المخطو ل وَالسُلُوحَ صِفَاتُ الجشم التَعْلِيمِيٌ 
المُتخَلّخل ثَارَ 5 وَالمُتَكَائِْفِ و ايكون 32 جَوهَرَا 600 

فأتا: بُرِيدٌ بِالجَؤْمَرٍ: الجسم الانّصًا نصَالِي المتخير» حَسبَمًا أَطلَقَهُ عَلَيْهِ في 
(المَبَاحِثِ) » 17 كُلّمَا كَانَتِ الخُطوطٌ وَالسُطُوحٌ صِمَةَ لجسم اللي 
المتَخَلْخْلٍ المُتَكَائِف امْتَنَمَ نَع كَوْنْهًا جَؤْهَرَاء وَالمُقَدُمُ حَق . 

وَرَده بِأنَهُ بتاء عَلَى مُفَدّحَاتٍ مَتَعَها(" » وَلَمْ يينهَاء و0 كَوْنُ الخطُوط 


)١(‏ في (ق): وهي. 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/)ص7١‏ - 1094). 

() قال البيضاوي: احتج الحكماء بأن الجسم الواحد قد تتوارد عليه المقادير المختلفة مع بقاء 
الجسمية المعينة بحالها. (طوالع الأنوارء ص 97/5). 

(4) قال البيضاوي: وأجيب عن الأول بأن المتغير هو الشكل » أو أوضاع أجزاء الجسم.(طوالع 
الأنوار» ص 075). 

(5) يعني دون ذكر جواب الإمام فخر الدين الرازي من أنه مبني على نفي الجزء الذي لا 
يترا 

(1) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 76). 

(60 قال البيضاوي: وعن الثاني بمنع المقدمات. (طوالع الأنوار» ص 05؟). 

() في (ع): وبين. 


9 ..م جهه© 


الفصل الثاني في الكم, 





وَالسُلُوحٍ صِفَاتِ 00 لزه لعامر ا تخلخل الجسم وَتَكَائقهِ هر في ذَاتِهِ دون 
انْضِمَامٍ أَجْراءٍ ليد ون وُفُوع ل حَسَْمَا تَقَدّمَ في «المَبَاحِثْ) . 


5-4 


وَإنْبَاتُ التّخَلْخُلٍ وَالتَكَائْفِ بَأتى بَيَانْهٌُ فى العشالة التَانِيَة مِنْ فصل 
الأَعْرَاض التَسبية . 


-6© المَسألة الرَابعة ©ه 

في «المُلَخْصٍ): : نعم الضَرُورة أن ونا خَاهوًا آؤ عايب از تنتفلة: 
وَإِنْ كنَا لا 3 وَل الأمر وُجُودَه كَمَا تَعْرفُ أَنَّ إمْكَاَا وَوُجُويًا َإِنْ لَمْ 
تَعْرِف كَوْنَهُمَا وجو 0 


8 عي لسن 


9-0 5 المي وُجُودَهُ في الأَعْيَانٍ مِنْ وجهين : 


5 الأول : «فيه)”” وَفى د (|لث ل 0 ه70" 2: ا 1 كان مَوْجُودا» 
و“ عر زعي +اطز 9 ره 
فَإن كان قار الذات كان الحاضيك شمن المَاضِي » فَالْحَادتُ الو حَادِثٌ يوم 


8 


الطوفّان» َإِنّْ ل يكن قَادًا كان َبِرَ حَاصِلٍ بِكُلّ أ جْرَائِهِ» مَإِلَّا َم مَا تَقدم» 


)١(‏ للجسم: ليست في (أ) و (ق). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق/١١7‏ ب) قال الكاتبي: الإمامٌ اعتقد أن العلم بأن ههنا 
وقتاً ماضيا ومستقبلا علمٌ ضروريٌٍ وإن كنا لا نعرف وجودٌ هذه الأمور في أول الوهلة» كما 
أنا نعرف أن ههنا وجوبا وإمكاناً وامتناعا وإن كنا لا نعرف كونها وجودية أو عدمية في أول 
الأمر» وإذا كان كذلك كان تعريف الزمان والبرهان على وجوده خاليا عن الفائدة. 
(المنصص في شرح الملخص » مخ/|ص 057). 

)٠(‏ راجع الملخص للفخر الرازي(ق/١١7‏ ب). 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي » (ص .)5١‏ 

(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» (ج١/ص547).‏ 


ذه رمم جهنم 


الباب الثاني: في المقولات 


بل 7 بي 


تج عر ” ٠.‏ وم له ام أ ٠.‏ رم 4 سم 2 َه 2 
َكَانَ سَيَالَا بَعْضصُ أَجْرَائِهِ مُتَقَدَّمَ('" عَلَى بَعغض تَقَدْمَا يَمْتَيِمْ أَنَهُ بعَبْرٍ الزَّمَانِ 
2 

0 2 6 - م 71 س0‎ - ٠ 

فِي «المُحَصّل): تَبطل كَوْنْهُ وُجُودِي”" وَلَمْ يذكز لَه جوَاب0 


م86 2 2 8 5 0م .6 2 2 ار 5 4 
وَرَدّهُ كَوَاجَة) وَعَيْدُهُ بأن القَبليّةَ وَالبَعْديَةَ لِأَجْرَاء الزّمَان لَذَّاته(؟) 


م 


بر دل - رسام *5 سر ثومو ريك يا 8 و “ته 
وَعَزَّاه «الكاتِبيُ» لِلحُكمَاء؛ وَزَادَ أن تَسَلْسْلَهُ بِتقدم كل جِرْءِ جزْءا آخَرَ 


17 


غَيْرُ بَاطِل » وَهُوَ نَفْسُ مَذْهيتا(*) 
. 2 
2# يكوء ٠‏ 5 2 8 © . ل 0 00 3 وس 
وَرَده (الاثير» ب:إن أردتم بتقدم بعض أحجِرَائَهِ بعض أن بَعضَ 
ا 0 0[ أ 59 1 
6 يرن حي كر 4 سرع ب مق حاير وأا ار أو #ز برقأب قا و ا و ار 
أَجِرَّائْهِ يَكون وَاقِعا في زَمَانٍ قبْله فممنوع. وَإنمَا يَلرَمُ ذلك إن لو كان الزمَان 


وَاقِعَا في زَمَانِء وَإِنْ أَرَدْتُمْ أن بَعْض أَجْرَائِِ يَكُونُ شَرْطًا مُعِدا للبغض الْآخَرٍ 

)١(‏ في (ع): متقدم. 

(؟) لفظ المحصّل: فلو كان الزمان أمراً وجوديا لزم التسلسل؛ وهو محال. (ص .)8١‏ 

2١‏ فيتسلسل .... جوابا: ليست في (ق). 

(4:) قال الطوسي بعد ذلك: فيكون جزءٌ مقدّما على جزء لا بزمان غيرهماء بل بذاتيهماء ولا 
يلزم منه التسلسل. (تلخيص المحصل» ص١١)‏ وراجع هذا الجواب أيضا في شرح 
المقاصد للتفتازاني (ج١/ص185).‏ 

(0) قال الكائبيُ: أجاب الحكماء عنه قالوا: لم لا يجوز أن يكون منقضيًا؟ قوله: لأنه حينئذ 
يقتضي العقل بأن جزءًا منه كان موجوداً ولم يبق الآن؛ وجزء! منه حصل الآن» قلنا: إن 
عنيت بهذا الكلام أن العقل يحكمٌ بأن كل جزء منه حصل في زمان وليس موجودا في هذا 
الزمان الحاضرء وأن جزءا منه حصل في هذا الزمان الحاضر» فهو ممنوع» وما الدليل 
عليه ؟ وإن عنيت به أن العقل يحكم بأن جزءا منه تقدم على جزء آخر منه» والجزء الآخر 
منه تقدم على هذا الجزء السابق إلى ما لا نهاية له فهو حقٌ» ولكن لا نسلم أن التسلسل 
على هذا الوجه باطل» بل هو عين مذهبنا. (المفصل» ق894/ب). 


© ممع بج 





1 0 


عو 0 4 0 2 1 4 ته وه 5 2 
فَمْسَلِمٌ» وَلَا يرم مِنْهُ أن يكونَ وَاقِعَا فِي رَّمَانِ آر"2, لابن لَهُ مِنْ بُزمَانِ") 


22 


* القّاني: : في «المُحَصّلِ)””" مَا قَررَه َرّرَهُ «الكَاتِبي) ب بِقَوْله: لو وَجِدَ لَكَانَ ما 
المَاضِي أو المتعيل أن الخاعنة الطرقانة 08 العاف 
ل يُوجَدْ جُزْء0 معَاء فلا يَكُون كل الحاضرٍ حَاضِرًاء وَإنْ لَمْ ب 


2 
١ 3 
٠ 


0 


1 
لع بإبعهةا »© 7 
31 1 3 


و 


3 


...6 ف 2 


عَدَمِهِ دَفْعَدَ كَيَلرّم** تتالى الآتات» فَيلْرَمُ وجو الجُرْء الّذِي لا يعجرا لا 
مم 7 تر -< عام 
المَفُطوعَ مِنَّ المَسَائَة"2 في ذَلِكَ الآنْ كَالحرَكةُ التي تُطَابقُهُ لا نْقَسِم» و كَانَ 


عيضا يضف رمن تأيقاء تيم الآ و محال" 
قلنا: علا ِحَمَيّةَ الجَؤْمَرِ المَرْدِ وَاضِحٌ 0 
مم2 6و وسما ا, 
وَفِي «المُلَخَصٍ): احتج مثبتو ُ متبتوه بوجهين ٠‏ 


ج6 يرم 


* الأَوّلُ: أن كُلّ و عرو فك مَرَنَنَا فى بَذْءِ 


١ 
٠. 
11 
1 


)١(‏ وإن أردتم أن بعض.... آخر: ليست في (ق). 

(؟) كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص184). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي» (ص .)5١‏ 

(4) في (ع): لكان إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل» والماضي والمستقبل معدومان». 
والمقصود بالطرفين الماضي والمستقبل. وعبارة الكاتبي: إن الزمان لو كان موجوداً لكان 
هو الماضي والمستقبل والحال؛ والقسمان الأولان باطلان لأنهما معدومان: والموجود لا 
يكون عين المعدوم. (المفصل» ق9/ب). 

(5) في (ع) و (ق): فلرم. 

() زاد في (أ): الآن. 

(17) زاد الكاتبي هنا: وإذا لم يكن المقطوع في ذلك الآن بتلك الحركة منقسما لزم القول 
بالجوهر الفرد. (راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي» قهة/ب). 

(8) راجع شرح المقاصد للتفتازاني (ج١/ص2185‏ 1817). 

(9) في (ق): متمائلي. 


د سمىم بع 


5 الباب الثالي: في المقولات 9 

مَسَافَةَ وَتُرَكَنَا مَسَافَةٌ قَطَعِهمًا وَاحِدة؛ وَلَوْ سَبَقَتْ ِحْدَاهُمَا وَتُرِكنَا مَعَا قَطَعَتْ 
رع سم عو .. .اد 

التكووقة كل وَلَوْ كَارَئْهَا بطِيكةٌ أخْرى وَتُركَا قَطَعَتٍ البَطِيكة أكَلَّء فَإِذا بَبْنَ 

د ل السَرِيعَةٍ الأُولّى ََرْكهَا إِمْكَانُ َطْم مَسَافَةَ - لي معيلَةٍ ' بسرعَةٍ معيّئة عَةّ معيّنة ) وَأكل هلها 


في لس كن 


0" مَعيّن » وبين أَخْذ السّرِيعَةْ الثاني وَثَر إنْكان أقل صٍْ ذَلِكَ ِلك 


2 


الشرّعة عَةَ المعئة 058 بعلت كرون 0 الإمْكَانُ 0 ٠‏ مِنّ الإِمْكَانِ الأول ا 


قَهَدَا الإنكاة بر لِلرّيَادَةِ وَالنَقَصء فَكَانَ وُجُودِيًا مِقْدَارئا!) 
ودر «الأَييرً» بق 7 00 كَابلٌ لِلرَيَادةٍ وَالتْقصٍ 0 
العَدَمٍ كَذَّلِكَ . بَيَانْ الأول 7 0 قَذَكْرَ ما تَقَدّم. 


الكَّاني: كن الأب َبْلَ الابن صَرُورِيٌ» وَالقَيلِيهُ لَيِسَتْ تَفْسَ وُجُودٍ 


الأب وَعَدَمَ الابن 3 5 وَالَعَدَمٌ كَبْل 5 َعْدُ وَالقَبلُ غَيْرُ ابد كَهِيَ 
زَائِدَةٌ عَلَيِهمَا” 2 وُجُودِيةٌ في الكَارج انها نيهم اللّاقَليَة” التي هِي عَدَمٌ 


(1) في (أ): حينية. 

(؟) في (ع): بطى. 

(”) المعين: ليست في (ع). 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١7/ب)‏ وقرره الكاتبي بقوله: احتج المثبتون على وجود 
الزمان في الخارج بوجهين: الأول: أن الزمان قابل للزيادة والنقصان والمساواة» وكل ما 
كان قابلا للزيادة والنقصان والمساواة فهو موجود في الخارج» ينتج أن الزمان أمر موجود 
في الخارج. (المنصيص في شرح الملخص » مخ |ص728). 

(5) فكان وجوديا.... النقص: ليس في (ع). 

)١(‏ كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص1864). 

(0) في (أ): عليها. 

(8) في (ع) و (ق): لا قبلية. 


© :مم +©» 


الفصل الثاني في الكمٌ _ ... _ 





ا ا ل 00000 
تقر ولت افق للييها أن القبِليّة مِنَ السب والإضَافَاتٍ التي لا 
يتكقل20 وُجُودها بهاء ُلَهَا مَحَلّ يقل القبليّة وَالتَعْريْة يِذَاق""© وَهْوَ 
مين 


ل #(4) ينهد سرك ودر رت ثبي كر 2 ع ا 
وَرَد'' الأول بتَوقفف مُقَدَمَاتِهِ عَلَى ثبُوتٍ الزَّمَانِ لأن السَّرِيعَ هوّ الذي 
فطع لما تَطعَهُ بعلي + ذ في أَكَلَّ مِنْ رَمَانهء أز أَعْظَمَْ مِنْهُ في مكل رَمَائِه؛ 


ع عو 


وَالمِطِيءُ بالعكس » وَلِأَنَ مَعْتى ابْتِدَائِهمَا مَعا وَانْتََائِهِمَا مَعا وَجودهُمًا 
0 


في مأل ال د 57 


عو 
ع ها “او ير او عم من 6 ل ار اس سس 9 
وَالثَانِي 00 : له 3 القبلية والبعدية من الأمُورٍ الرئيّة وَمَا ذَكْروة من 


لتنَافْض كَقَدَمَ تَقْضْهُ 00 0 


205 لتََارِ ا ا لمسكه َالمرينَ - ا 
(1) في (أ): تستقبل. 

(؟) في (ق): بذاته. 

(*) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١17/ب).‏ 

(5) الراد هو الفخر الرازي في الملخص (ق١١؟/ب ‏ ق١1/11).‏ 

(0) راجع المنصص في شرح الملخص للكاتبي (مخ/ص 059 - .)010/١‏ 
)١(‏ راجم الرد على الثاني للفخر الرازي في الملخص (ق١١؟/ب).‏ 

(0) في (ع) و (ق): ولاامتناع. 


د وموم جوع 


الباب الغاني: في المقولات 


9 باب الثاني: 2 


الحَرَكَة : لتَقْلٍ «المُلخصٍ 6 4 


وَلَمْ يَحْكِ لكيه م غير الرَابع 9 

م َ رومع 0 0 2 2 هم 

وَحَامِسّهًا: تقل «حَوَاجَة) عَنْ 7 البَرَكَات» أنه مِقْدَادٌ الجر و( 
عم الع ون 8 آذ 2 و2 100 يي 2 
وَسَادِسَهًا: قول المتكلمير” أ مقارئة متَجَددٍ لمَتَجَددٍ 


وَدفِيهَا): وَعَلَى قَوْلِ مثيتي الزّمَانِ في كَوْنِهِ جَوْهَرًَا مُجَرّدَاء أؤ جسْماء أؤ 


عَرَضًا سََالاً هوَ الحركَةٌ» رَابعُها: هُوَ عَرَضُ غَيْرا” . 


(00 


22١ 


(0) 
0) 


0) 


قال الفخر الرازي في الملخص: في ماهية الزمان أقوال أربعة ؛ لأنه إن كان جوهرا فإما أن 


يكون مجردا أو جسمانياء وإن كان عرضا فهو غير قارء وهو إما الحركة أو مقدارهاء 
فالأقوال التى قيلت في الزمان هي هذه. (ق؟١1/5).‏ 

قال الكاتبي: المذاهب المقولة في ماهية الزمان أربعةٌ» وضبطها أن يقال: الزمان إما أن 
يكون جوهراً أو عرّضّاء فإن كان جوهراً فإما أن يكون مجرداً عن المادة أو جسمّاء وإن كان 
عرّضًا فهو غير قارٌ الأجزاء فإما أن يكون هو الحركةء أو مقدار الحركة. فهذه هي الأقوال 
التي قيلت في ماهية الزمان» وقد ذهب إلى كل واحد منهما ذاهب. (المنصص في شرح 
الملخص » مخ|ص ١/اه).‏ 

قال أثير الدين الأبهري: الفصل الثاني: في أن الزمان مقدار الحركة. (كشف الحقائق » 
مخ/ص180) وبه عرّفه الطوسي في تجريد العقائد (ضمن تسديد القواعد للأصفهاني) 
ج7/ص1169). 

تلخيص المحصل للطوسي (ص875). 

قال الكاتبي في المفصل: الزمانُ عند المتكلمين عبارة عن مقارئة متجدد موهوم بمتجدد 
معلوم لإزالة الإيهام » كما يقال: «آتيك طلوع الشمس»» فإن طلوع الشمس معلوم» ومجيئه 
موهومٌ» فإذا قُرنَ ذلك الموهومٌ بذلك المعلوم زال الإيهامٌ» وكذلك لو قرن بحادث آخر 
معلوم كقدوم زيدء لكن لما كان طلوع الشمس أعرفٌ وأشهرٌ كان مقارنته به أولى. 
(المفصل في شرح السضل: قه؟/ب). 

راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١501).‏ 


9- وموم ح©» 


الفصل الثاني: في الكمٌ _ . 





: عم لي 6 5 ُُ م 3 7 07 2 7 00 
(فيه): حَجّة الأول أنَّهُ عَؤْجُودٌ عتَّى فرضّ مَعْدُومًا لَرِمّ المُحَال مِنْ فَرْضٍ 

00 عل نحو اعت دا اس ‏ اضنن اتحي ا ' َ : 
مه » وكل ما كان كذلك كان وَاجبا لذاته . 


2 


١ 


١ 


له 


ًا الصُخْرَى فلن وُجُودَهُ يبور لِأَنّ عِلْيِي ني ما كُنْتْ مَوْجُودًا رَمَنَ 
الطُوكانٍ وني مَؤْجُودٌ الآنّ بَديهرة » وَالعِلمُ يوَجُودِ الآن وَالمَاضِي جْرْة ين الهلم 
ني الآنَّ مَوؤْجُودٌ وَأَني كنت مَعْدُومًا قَبْلُء وَالعلْمٌ بالجُزْء سَابيِقٌ عَلَى الع 
الكل َالتَاينُ عَلَى الميبهي: ألى بن يَكُونَ يوبا كالم يرُجُودٍ الآن 


وَالقبلٍ بَدبوِي . 
ركس راه ص يهم اسة رمه و ا م 2 م هاي سس 
وما مَلَروما فض عدمه لذاته المحَالء فلآن كل مَا كان مَوْجَودا فْمَتَى 
قُرِضَ عَدَمُهُ كَانَّ عَدَمُهُ لا مَحَالةٌ بَعْدَ وُجُودِهِ بَعدِبَةَ رَمَانيّة» ذا الَّمَانُ مَوْجُودٌ 
حي فض عدوم : قلا يتَقَدّر عَدَمُهُ إلا َع وُجُودِوء وَذَلِكَ محال لذّايه 


م ع © ري 2 و 7 

م 2 ل عي سن ام م الرامةس َك عر مها 1 موا وي 

وَأما الكبرّى» فلن كل ما لَزِمّ المَحَال مِنْ مُجَرّدٍ مَرَْض عَدَمِهِ كَانَ ضّ 
مخ 0 اس نود وا اعت“ الل ا و8 7 
عَدَمِهِ مُحَالاً لِدَاتِهِء وَمَا كَانَّ كَذَلِكَ كَانَ وَاجبّا لِذَاتِهِ َكَل جسم وَحِسْمَانيءٌ غَيْرْ 
- 2 وَالكعاة عش * | * إزاه 2 ٠‏ َل ا 
وَاجِب لذاته» فالزمَان موجود واجب ل أته ليس بجسم و جسمانِي 

م 
4 سم سير 0 2 7 5 0.1 س0 0 س5 8 ٠‏ ره م 
وَافبه)27 (معها)90©: رَدْهُ بأنه إن لَمْ يكن مُنْقَضِيًا كان اليَوْمْ بِعَينه يَوْمَ 


)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق5١71/-‏ ب). 

(؟) أي: الملخص للفخر الرازي» ولفظه: واعلم أن هذه المقالة باطلة لأن الزمان إن لم يكن 
منقضيا كان اليوم بعينه سائر الأيام» وكل ما حدث في سائر الأيام فهو حادث اليوم 
وبالعكس » وذلك أولى بالفساد» وإن كان منقضيا استحال أن يكون واجب الوجود» وهذا 
الذي ذكرناه معارضةٌ» لا حَلٌ. (ق؟71/ب). 

(*) قال الفخر في المباحث المشرقية: الجواب أن الزمان منقض وإلا لكان الشيء الذي حدث 
الآن فهر قد حدث زمان الطوفان؛ وحينئذ لا يكون شيء من الأشياء قبل» وكل ذلك- 


9 رمم سبي 


ِ الباب الغاني: في المقولات ِ 
الطُومَانِ » وَإِنْ'" كَانَ مُنْقَضِيا متت وجوبهة. 


0 «البَيْضَاوِيْ) 31 الفيكَال نما رم مِنْ فض عَدَمِهِ بَعْدَ وجودو» لا 


م 2 9 


م ا 0 © “مم6 ا ره ص 3 7 
عَدَمِِ زَّمَان؛ بل مِنْ فَرْضٍ عَدَمِهِ يَعْدَ وجوده رَمَان. 
و32 6ت ركيي 
يقال بأنه يَلَرم م مِنْ فَرضٍ عَدْمِهِ بَعْدَ وجوده ا ميُكون عدمه 
ع عر 2 0 
وَحَوده مُحَالا » فيُكون وَاجبا لذاته. 


نا تَقولٌ: لا نُسَلَمُ أنه يَْرَمُ مِْ كرض عَدَعِدِ بَعْدَ وُجُودهِ محا ؛ بل يَلرّمْ 
ا 


0 0 5 0 2د ٠.6‏ 
ضٍ عَدَمٍ الزَّمَانِ المَوْجُودٍ بَعْدَ وَجُودِه زَمَان آرء فلا يَلرَمُ مِنْ فَرْضٍ عَدَ 


2 يا ل ا 6 كممو, ص ا - 
وَإِنْ سَلمْتَاه لَكِنْ لِمَ لتم بأن ما يَلرَمُ مِنْ فَرْض عَدَمِهِ مُحَال يكون وَاجبا 
لِذَاتهِ؟ وَإِنَمَا بَلرَمُ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ مُجَرّدْ عَدَهِهِ مُسْكَلزِمًا لِلمُحَالِء وَمَذَا لِأن 
ا - عر 
مَعْلولٌ وَاجِبٍ الوَجُودٍ لِذَاتِهِ إِذَا رض كه يمد تحرو ونم ول الشكان اوهو 


د يدفعه الحسء وإذا كان منقضيا استحال أن يكون واجب الوجود لذاته لأن واجب الوجود 
لذاته يتحيل عليه العدم» فضلا عن أن يكون تقضيه وسيلانه واجبا. (ج١/ص007).‏ 

(0) في (1): فإن. 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص١6)‏ قال الأصفهاني في شرحه: ورد بأن هذا المحال إنما لزم 
من فرض عدمه بعد وجوده» لا من حيث فرض علدمه مطلقاء وعدمه بعد وجوده أخص من 
عدمه مطلقاء وإذا كان المحال لازما للأخص لا يلزم أن يكون لازما للأعم: فلم يلزم 
المحال من عدمه مطلقاء وحينئل جاز أن يكون قابلا للعدم لذاته. (مطالع الأنظار» ص ١٠م‏ 
.)4١-‏ 


© ,وم جهن 


الفصل الثاني في الكمٌ _ 








فَالحَاصِل أن مَا 0 من فَرْضٍ عَدَمِهِ بَعَدَ جود محال 3 يل 0 دَايْمَ 


2 2 َ* م انك 0 
وَالثَانِي م (فيهما)؛) أن 00 مُحِيط بكل اواو ؛ وَمُعَدل 

3 ٠ 
التّهَار لط بهَا. وَرَدَهُ بن المُوجَِكيْنِ مِنّ الثاني" عَقِيمَةٌ» وَعَكْسٌ الكبرَى‎ 


صيرها ج00 

)١(‏ في (أ): لازمية. 

(؟) كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/(ص ١86‏ -183). 

() أي: القائل بأن الزمان هو فلك معدل النهار. 

(4) أي المباحث المشرقية للفخر الرازي(ج١/ص51707‏ 160) والملخص له (ق؟١؟/ب)‏ 
وفيه: ب أنه فلك معدل النهار لأن الزمان محيط بجميع الحوادث» وفلك معدل النهار 
محيط بالحوادث. لكنك تعلم أن الموجبتين في الشكل الثاني لا تنتجان» وإن عكست 
الكبرى صارت جزئية ؛ ولا تصلح لأن تكون كبرى من الأول. 

(6) من الثاني: ليس في (ق). 

(7) قال الكاتبي: الثاني من الأقوال الأربعة المذكورة قول من قال: إِنْ الزمان فلك معدل النهار. 
واحتج عليه بأن الزمان محيطٌ بجميع الحوادث» وفلك معدّل النهار محيط بجميع 
الحوادث » فالزمان فلك معدل النهار. وهذا في غاية الفساد لأنه قياس من الشكل الثاني من 
موجبتين» وإنه لا ينتج. وإن عكست الكبرى حتى صارت هكذا: بعض ما يحيط بجميع 
الحوادث فهو فلك معدل النهار؛ وجعله كبرى لا ينتج أيضا لأنه يكون قياسا من الشكل 
الأول من صغرى موجبة كلية وكبرى موجبة جزئية» وإنه لا ينتج لما عرفت بأن الكبرى في 
الشكل الأول يجب أن تكون كلية. (المنصص في شرح الملخص» مخ|[ص4/اه). 


هد ووم هه 


َ الباب الثاني: في المقولات ٍ 
وَالكَالكُ0© حَجَتهُ (فِيهَا) معبّرًا عَنْهُ بِقَوْله: وَالْلية 0 تَفْسَ الحرَكَة 
اح ا الرّمَانَ يل على اماي امل وال كَذَّلِكَ وَبأنّ مَنْ 
اك بحس بالحَرَكَة ل تحن بِالزَّمَانِ كَأَمْلٍ الكَهْفيء وَالمتَمَادِي ف في النّظر 
يَسْتَقْصِرٌ الزَّمَانَ لِانْمِحَاء الحَرَكَة عَنْ ذَهْنهء وَالمَعْتَمْ يَسْعَطِيلُهُ ليقَاء و الحركة في 


٠. دهنة‎ 


لي 


م ل 


ورد الأول يها 52 من فم المُوجَكيْنِ » َااكَانِي بأنَهُ لا يَلْرَمٌ مِنْ 
8 0 في بَعْضٍ 00 اتُحَادْهْمَاء 8 راد | أله قد م ع 
6 

فصر قبآه الوكين 151 قد د كدان في 1 بو الاخيلا لاف 


غَيْرٌ ما به الاشّيرَالة0) 


هه ان مر وس 2 7 م 
وَالوَّابِعُ”'' «فيو) حُجّتَهُ أنه كَابِلٌ لِلمُسَاوَاةٍ وَالمُمَاوَتَمَ كُمَا مرّ كَهُوَ كم 


أ 


2 م مده ءّ 


ْم كَوْنُ مُنمصِكًا وَإِلَا لَمَا كَانَ مُنْقَسِمًا أَبدَا لِأنَّ الوَحْدَ 
لَكِنّه قَابلٌ لك لان كل كان في ركه اع على ساقة مُنقَيمَة بالحركة إل 
نِضْف يَلْكَ المَسَائَةَ» وَاقِعَةٌ في نضْف ذَلِكَ 0 َه 
ِل خَية قاذ ولك كان الأذ حو كل ما عقى وك ما نتفجل» فهر غَيْرُ قَا 
للد مند علد متف ول جاخ كترك 51 ار 220 
َمَْنِعُ كَوْنْهُ مِقَدَارَا لِلمَادةٍ لامتتاع كَويِهِ مِقَدَارًا لِلمَادّةِ المَسَافَ يه لِأَنَّ مُحْمَلقَْ القَدْرِ 


1 غَيْرُ قَابلَة للانْقِسَامٍ 


عاما 


)١(‏ أي؛ القائل بأن الزمان هو حركة فلك معدل النهار. 

(؟) أي: الزمان والحركة. 

() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص107)‏ والملخص له (ق7١؟/ب).‏ 
(:) أي: القائل بأن الزمان هو عرض مقدار الحركة. 


9 .بم جهن 


الفصل الثاني: فهالكم ,. 





9 

نه قَدَ تتاو مسَاكدونا لتقي أو لخاد ِدَلِلك0" 2 أو لمِقْدَارٍ مَيْكَةَ فيهَا 

ارو لِأنّ مِفْدَارَ الهَيكَةَ القَارَة قَارٌ هَهُوَ مِفْدَاد لِهَيكَة غَبْرِ رةه وَعِيَ الحرَكةٌ كَهوَ 

مِقْدَادٌ لها وَيَمْمِيعٌ كَوْنهُ تفْسَ سُرْعَتِهَا أ 57 أن الحرَكَة تساي جُرَْهَا في 
مدعنهًا أذ 1 وَتَخَالفَةُ فِي هذا المِقْدَارٍ 0 


قُلنا: هو لَه «فيهًا»: 3 ل ين دل المسَاقَةَ إِلَى آخرهًا مُسَاويةٌ 
0 في السّرْعَةَ وَالبْطْءء وَمُخَالِفَُ لَهَا في المقْدَار © 


8 20 
١ : 11‏ فْبَعْضُ أَْاء بل بتخض» و5 مَا كان كَذْلِكَ قله مَادة) ؛ هو 


"” 


34 .6 6 و ره ثب .8 ت ل ٠.‏ 0 
اختِصَارٌ قَوْلٍ «النْجَاةِ): رد جَدْ مِنْهُ جْرْءٌ بَعْدَ جُرْءِ فكل جُرْءِ مِنْهُ حَادِتٌ) 
َكل حَاوثِ كَفِي ماد كَمَا مرّ في المادئ . 


5ر00 تفده تَقَدّمّ القوْلُ فيه في مَسْأَلةَ الحُدُوثْ» وَيِهَذَا الوَجْه تَمَسَّكَ «الشبْهُ 


كم عو 


فى «النّجَاة) ؛ وَتَعَقَبَهُ «المَخْر) فِي «المُلَخُْص) بِمَنْع أ مُطْلَقَ كَل ما 7 


المُمَاوتَةَ كم بل ما قَبِلَهُ لذَاتِه» وَلَمْ يُبَيُْوهء وَلَابْدَ مِنْ بَيانِِ أن مِنْهُمْ نَهُمْ مَنْ قَالَ: 
هُوَ جَوْمَرٍ قَائِمْ بتفيه لَه يِسَبٌّ مُخْتَلِفَةٌ إِلَى الحَوَادِثِ» وَهِيَ القَابلَة للمُسَاوَاةٍ 
َلمقوكوء وها لم يوا هَذّا الاحْتِمَالَ لَمْ يتم المَطْلُوبُ . 
موف ا و ار الفرو لاد جا ارقي ا ف وان 

لم َه كما كلم كم بنصَاِه؟ فَولكُم: لذ كان منقصِلا لما 
)١(‏ أي: يمتنع كونه مقداراً للمتحرك. لذلك الدليل. 
(١؟)‏ هذا اختصار لما في الملخص للفخر الرازي (ق7١17/ب).‏ 
() المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص507).‏ 
(4) الملخص للفخر الرازي (ق١7/ب).‏ 
(5) قد: ليست في (أ) و (ق). 


هد إجدم مهنع 


9 الباب الثاني: في المقولات بع 
ا نعم والعركو لقم ومو الأ اند في اوضر ون 
وَل المَسَافَةْ : آخِرِمًا قلا 1 َه في الأَعْيَانِء فَكَبِفٌ يَعْبْتٌ به الرَّمَانْ في 


0 َِنْ عَتيثُمْ ب أَنَهُ ممَوَسّط بَيْنَ بدا المَسَافِةَ وَمُنكَهَاهَا بِحَيْتْ لا يَكُونُ 
كَبِلهُ ولا بَعْدَهُ فيه كَيْء فَهُوَ وَاقِعّ في 1 لا في الزّمَانِء وَهَذَا صَرَّحّ به 
«الكَّبُ ) يي «الشَمًا) وَإِنْ عَنَيِتُمْ به 0 ين 

قلنا: وَبتَاءُ هَذَا الوَجْه عَلَى تفي الجَؤْمرٍ المَرْدِ وَاضِحٌ 

َل في «المُلَخصٍ): فَإِذ هلكا ينداف العركة كلم فق ة اند أذ 
يكن عَرَضًا فيها؟ قَزْلة: «لِأنَّ عل حَاوثٍ له مَوْضْوع29» مَنقُوض بالفُوس 


4 


6 
النّاطِفَةَ» وَإِنَهَا حَاوِنَةٌ وَغَيْرُ حَالَةَ في المادة0") 
في «الإمَارَاتِ) قَالزَّمَانْ كَمْيّة9 الحرّكة مِنْ جهَة المتقدمٍ وَالمْتاخ(0) 
امل 
الذيئن ١‏ يَجِتَمِعَانِ ) َِ من جهّة المَسَافَة . 
وَفِي «النْجَاةَ) هُوَ مِقْدَارٌ لِلْحَرَكَةٍ المُسْتَدِيرَةٍ بها تَعَلقهُ الذَاتِي. 


دَفِي «الإِمَارَاتِ» الحَرَكَةٌ الَبِى يُسْتَشْمَط بِهَا الزّمَانُ المْتصِلّ هى 
الوَضعيّة ع الدوْر 2 به أن المسَكَقي زر هو مُتْهية”” إل كر 


000 ب الملخص للفخر الرازي (ق١؟/ب).‏ 

(0) في الملخص: كل حادث فله مادة. (ق١؟/ب).‏ 
(*) راجع الملخص للفخر الرازي (ق7١7/ب).‏ 

(4:) في (ق): كهيئة. 

)2( 7 (ع): التقدم والتأخر. 

(1) في (ع): الوضيعة. 

(0) في (ق): متناهية. 


هد بم بج©>» 


الفصل الشالي؛ في الكم 





00 ة له وَلَا نِهَابَة يا الحو 2 ل 
اه فق كك 5 00 لرا مه سه د ب 722 
ا لك يار لأن اا َمَا اتكم وَجُودُهُ إلا مَعَ الحرّكة وَتَبَتَ أنّهُ لا أَوّلَ 
لِلزَّمَانِ وَلَا آخِرَ لَهُ فَلَابْدٌ مِنْ حَرَكَة كَذَلِكَ. 


ودر قَدل 525 الحَرَكَة الحَافِظَةٌ لِلزَّمَانِ هئ الفَلكِية لا العنضريةٌ 

لِأَنّهَا مُنْقَطِعَةٌ وَلَا يَخْلو إِمّا أَنْ ككونَ حِيَ الحَرَكَةٌ اليَويِيةُ أو عَيْرْهَاء وَالَانِي 

بَاطِلٌ اَن الْحَافِظةٌ ِلرَّمَانِ بها و تَتَحَقَقٌ السَّاعَةٌ وَاليَوْمْ وَالأَمْسِ) وَغَيْرْهًا ليث 
0 


قُلْنَا: وَبِمَا ذَكَرَْاهُ يَنَضِحْ 0 قَولِ ارو «وَتَلْكَ الحَرَكَةٌ تكون 
ل إلى آخرو لك تقتبى أنه تفي اللكركة عد لفْظِدها»: 
لقي تار نققت لجرك اتير 0 خلاف مُتَقَدُ مُتقَدّمِ ول «الشيْخ) وَغَيْرِِ. 


رَفى «المُحَصّلِ)”" إِبْطَال 7 الزَّمَانِ مرا وجوديًا بوجوه: 
* وابعها: امل تفْرِيرٍ (الكَاتِيً) له أنه لَوْ كَانَ مَوْجُودًا كَانَ مِقَدَارًا 


. في (ع): كون الحافظ‎ )١( 

(؟) إنما: ليس في (أ) و(ع). 

(") وأن مقدار... نهاية: ليس في (ق). 

(5) ثم قال أثير الدين الأبهري: فالحافظة هي الحركة اليومية» وهي حركة الجسم المدير 
للأجرام السماوية من المشرق إلى المغرب» ويقال له الفلك الأعظم. (راجع كشف 
لحقائق » مخ ]ص 185). 

() طوالع الأنوار للبيضاوي (ص١8).‏ 

() المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص"507).‏ 

(0) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١ 5‏ 515). 


هب مرم له 


َ الباب الثاني: في المقولات 
وه ع سر عراس كك الم ا" قو أ 0 
لمطلقي الوجودٍ - وَلو وَجَبَ ‏ لان المُعقول مِنَ الزّمَانِ مَا به التقدم وَالتاخر 
0 وَكُمَا تَعْلَمُ وَجُودَ حَرَكَةِ رَيْدِ أفس 5 وَغَدَا تَعْلمُ صَرُورَة وُجُودَ 
الاجب كَذَّلِكَء كَيَلرّمُ أَنْ يَكُونَ الرّمَانَ كَمّا هْوَ تَابِثٌ مُنْطَبقٌ عَلَيْهِمَاء فَيَكون 
ا 0 ات الس رس 4 جارف سوك اع سان يكس لذ ّرب تر م 
ثابتا منطبقا عَلَى الوَاجبٍ » فيكون زمَانِياء واللازم بَاطِل لانه إن كان الرْمَان 
كيرا افتكمّ الْطِبَافَهُ عَلَى الوَاجب. وَإِنْ كَانَ كَابنَا افكت النْطِباقة عَلَى المُمَميرَات 
5-2 2 ع ٠.‏ 
عه عَنِ التَخَجْرٍ صِنْ حَاٍ إِلَى حَالٍِء وَلَا يُعْقَلُ ذَلِكَ إلا في 
هُمَا لِلمُتعقَلٍ ل عَنْهُ وَالآحَرُ لا مُنتقَلٍ ليه" 


«الكَانِيرث»: قَوْلُ ل «الشّبع»0 إِنْ كَانَتْ المَوْجُودَاتُ ات 0 َتَأَخْرٍ كَانَّ 
مُكَقَدَمُهَا بق ِرَمَانِ وَمُكَأَخْرْهًا مُطَابِقًا لِآخَرَ شع ب بَقَدُ أَحَدِهِمَا الآند 
وَمُطَابَقتُهُمَا لِرَمَاذٍ وَاحِدِ وَهَذِهِ هِيّ التفرل فيا ِنّهَا مَؤْجُودة في مان » وَيسْبَة 
يَْضِهَا لبَعْض التَقدُم َالتَأَخْرِ وَالمَعِيّةْ هُوَ الزَّمَانُء وَإِنْ لمْ تَكُنْ ذَّاتَ قم 


وَتَأَخْرٍ كَالإِلَهِ وَالعُقَولٍ وَالتْفُوس المُجَرَّدَةِ امْتَمَ كَْنُهَا في زَمَانٍ وَكَدَب كَوْنُهَا 
00 فيه » بَلْ مَعَه : 3 ديا ضَرُْورَة 00 و جودينٌ مَعَ زَيْدِ 1 فيه ' 

ينه هذا لقم الأول يُسَمّى دَفْرَاء وَيْقَالُ فبد: هُوَ مَوْجُودٌ في الدَّمْرِ لا في 
ل بغر 9 مو الكديك0») 


)١(‏ صدر كلام الكاتبي: لو كان الزمان موجوداً لكان مقداراً لمطلق الوجود لكل موجود حتى 
وجود الله تعالى » والتالي باطل » فالمقدم مثله؛ أما الشرطية فلأن المعقول... (المفصل» ق 
؟/ب). 

(؟) راجم المفصل للكاتبي (ق 89/ب ‏ ق١٠4/]).‏ 

(*) أي: ابن سينا في كتاب الشفا كما قال الكاتبي. 

(4) في (ق): البعض. 

(4) راجع المفصل للكاتبي (ق٠4/أ).‏ 


هد عدم © 


.لقعلل لدان ل الى 





وَيشبهُ يشب كله وا ل ل 0 
نوداني «المكصّرا: | ننم المتقير إلى اتير الزمَان 
ولع المتَغير إن ليت مُوَ الدَّمْد وَنِسْبَةٌ | عابت إل اعابت هو الس قل 
ثُلْتُ: هَذَا ؟ ويل َال عَنْ لصيل » وما كر لا يدهم ارايو( 


م 26 واصيومة 
إلى 


«الكَانبيٌ): بَلُ يُرَدُ بِإبْطَالٍ مُلارّمْته ل نما َلْرَم التالي المَذكور للمقدم 
المَْرُوض أَنْ لَوْ أمْكَنَّ الْطِباقٌ الزّمَانِ عَلَى المَوْجُودَاتٍ الثَايمة"» وَهُوَ مُمْمَيِمٌ 
نا ومع منحكين الؤْجُودٍ» لان 26 و روم ظ ل 


)١(‏ المحصل للفخر الرازي (ص؟7) قال الكاتبي بعد أن نقل وشرح كلام ابن سيئا في الشفا: 
هذا شرح هذه العبارات»؛ وليس لها توجيه ظاهر على مقدمات الشبهة المذكورة» ولهذا قال 
الإمام يَمَدايَهُ في جوابه: هذا التهويل خال عن التحصيل» أي: لا وجه لإيراد هذا الكلام 
لأنه لما بيّن أن الزمان لو كان وجوداً لكان مقداراً لمطلق الوجودء وبين أيضا أنه لو كان 
مقدارا لمطلق الوجود يلزم المحال لأنه إن كان متغيرا استحال وجوده وانطباقه على 
الموجودات المستمرة الوجود» وإن كان ثابتا استحال وجوده وانطباقه على الموجودات التي 
هي متغيرة ومتقدم بعض أجزائه على البعض الآخر كالحركات وغيرهاء كان ما ذكره الشيخ 
كلاما غير وارد على شيء من مقدمات دليله» فيكون خاليا عن التحصيل. (المفصل» 
ق١4/|).‏ 

(؟) في (1): السابقة. 

() قال الكاتبي بعد شرح قول الفخر: «هذا التهويل خال عن التحصيل»؛ إذا عرفت هذا فاعلم 
أن توجيه هذا السؤال أن يقال: لم قلتم بأن الزمان إذا كان مفسراً بما ذكرتم وكان من 
الحركات ما كانت موجودة أمس ومنها ما يوجد غدا ومنها ما بقي وجوده الآن» فإن الله 
تعالى موجود أزلا وأبداًء يلزم أن يكون الزمان مقداراً لمطلق الموجود» وإنما يلزم ذلك إن 
لو أمكن انطباقه على جميع الموجودات لأن مقدار الشيء ما ينطبق عليه» وإنه محال فإن 
من الموجودات ما هو مستمر الوجود؛ والزمان غير مستمر الوجود» وانطباق ما لا استمرار 
لوجوده على ما لوجوده استمرارٌ محال بالضرورة» وثقول: إنما يكون مقداراً لمطلق- 


9 0وب.م »4 


اا و يي 
قُلنا: وَفيِهِ نَظَد لِأنَّ حَاصِلَ ما أَبْطَلَ به المُلَارَمَةَ في رَعْمه0" هُوَ دَلِيلُ 


بُطْلَانِ اللّازم» ا 0 


ِ 


(«الفهْري) د وان سام عن أشله الاين كن :الرعان: والذخره 
وَالسَرْمَدِ ؛ الأأكل نِسْبَةٌ الصّوّرٍ وَالأَعْرَاض إلى حَرَكَاتِ الأنكلاك, وَالكٌاني نِسْبَةٌ 
الأثلاك إِلَى حَرَكَاتِهَاء وَالثَالِتُ نسْمَةٌ نيه الول ىلا0 


وَخَامِسْهًا: إبْطال قَولِ «أَرِسْطُو) أ لمان مِفْدَارٌ امْعِدَادٍ الحرّكة ؛ 3 


امْتِدَادَ الحَرَكَةَ لا وُجُودَ لَهُ في الأَعْيَانِ صَرُورَةَ لِأنَهُ لا يَمْصُلُ إلا عِنْدَ حُصُولٍ 


حَزْئيْنِ ) وَالجُرْءَانِ لا يَحْصَّلَانِ دَقعة واجدة؛ عِنْدَ حصول الأول العَاني 0 
حَاصِلٍ » وعد ولد الأول قَائْتّء فَإِذَا لَمْ وك لِإمْتِدَادٍ الحَرَكَة وَجُودٌ في 
لأَعيانٍ لَمْ يَكُنْ لِدقْدَارٍ هَذَا الامْتدَادِ وُجُودٌ؛ لاسْيحَالَة قِيَامِ المَعْدُوم بِالمَوْجُود. 
ذا لَخْصَهُ الإمَامٌ الكَبِيرٌ «أَنْصَلُ الدّبنِ المَبلَاني) 2 


- الوجود لو كان جميع الموجودات في الزمان» وليس كذلك لأن الموجودات المستمرة 
الوجود لا يقال لها: إنها موجودة في الزمان» بل مع الزمان. (المفصل في شرح المحصل » 
ق١غ/أ).‏ 

.)3( في زعمه: ليس في‎ )١( 

(؟) لفظ الفهري: فَرّق «ابن سينا» بين الزمان والدهر والسرمد على أصله الفاسد» فقال: الزمان: 
عبارة عن نسبة المتغيرات إلى المتغيرات بالمعية والتقدم والتأخرء كنسبة وجود الصور 
والأعراض إلى حركات الأفلاك. والدهر: عبارة و الثابتات الدائمات إلى 
المتغيّرات » كنسبة معية وجود جرّم الفلك إلى حركاته. والسرمد: عبارة عن نسبة الثابتات 
الدائمات إلى الثابتات الدائمات بالمقيق كنسبة وجود العقول إلى وجود الأفلاك. (شرح 
معالم اصول الدين» ص .)١67‏ 

() راجع المحصل للفخر الرازي (ص17) قال الكاتبي: هذا الوجه في إبطال قول الحكماء- 


هد ببدم به 


و الفصل الداني: في الكم 
3 2 
المج يران ٠‏ 7 0 ار روم ل ا م 0 
«حَوَاجَة): «أرسطو) قال: الرّمَانَ مِقدَار الحرَكَة » وَهَذا المعتَرضٌ زَادَّ فيه 
ا ا ل 0 06 1 مكو رةه 0 ا 0 
الامْتدَادَ لِيَعْتَرِض عَليْهِ بمئل هذا الكلام, وَلمْ يَعْلَمْ أن الامْتِدَادَ هوّ المِقدَارٌ 
ا ا 0 ا ا لآ 
المتصل ) وَامْتداد الشيء القار الذات يجب ل يكون فيما حِرّاوٌه حَاصِلة 
مه لام مار 2 ٠‏ ار ع وه و ,قم راضه 2م سرعم رم 2 
دَفْعَة » وَامْتَدَاد الشئء غَيْر القَارٌ الذاث لا يُمكن كونة فِيمَا تكون أَجْرَاوْه حَاصِلَة 
مود “اير + ررع ساني له م 6ا. سءسه 
دَفْعَة » بَلَ يَجبٌ أن يكون لا يُوجَد مِنْهُ جَرْءَانٍ 2 
تر 0 1 و ل اسع هم ماب م رم عع م © م 3 ل 
ورده «الكانبي) بانه ا يَلْرْم من 0 كونه مَوجودأ قار الاجرَاءِ أَنْ لا 
2 غرنه : َ ره 2 م و 2 م - 
يَكون مَوْجوداء فَإن المَوْجودَ أَعَمٌّ مِنَّ المَوْجُودٍ القَارٌ الأجْرَاءء وَالمَوْجُودْ الغَيْرُ 


او 


َارٌّ الأَجْرَاءِ أَحَصٌ”"“. وَل بَلْرَمُ مِنْ تفي الأحَصٌ تَلْيْ الأَعَمّ فَجَانَ كَوْنهُ 
ّ 50 - ل هه 2 8 . در 52 
مَوْجُودًا غَيْرَ كَارٌ الأجْرَاءء يُطَايِقُ كل جْرْءِ مِنْهُ جُزْءًا مِنّ المحركة0 


- حيث اعتقدوا أن الزمان عبارة عن مقدار الحركة» تقريره أن يقال: لو كان الزمان موجوداً 
لكان مقدارٌ الحركة» والتالي باطل » فالمقدّم مثله. وأما الشرطية وإلزامه؛ لاعتقاد أرسطو 
وسائر الحكماء أن الزمان مقدار الحركة» وأما انتفاء التالي فلأن امتداد الحركة لا وجود له 
في الأعيان؛ لأن هذا الامتداد لا يحصل إلا عند حصول الجزئين» والجزءان لا يحصلان 
دفعة » بل عند حصول الجزء الأول فالجزء الثاني غير حاصل » وعند حصول الجزء الثاني 
فالجزء الأول فائتٌ» وإذا لم يكن امتداد الحركة موجوداً لم يكن لمقدار هذا الامتداد وجود؛ 
لاستحالة قيام الموجود بما ليس بموجود. (المفصل في شرح المحصّل» ق40/أ). 

(1) راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص 55). 

(؟) ليست في (أ) و (ق). 

(*) لفظ الكاتبي: جوابه أن نقول: إن عنيت بالامتداد مفهوماً وراء الزمان فنسلم أن الحركة لا 
امتداد لهاء وإن عنيتَ به نفس المقدار فلا نسلم ذلك» قوله: «لأن هذا الامتداد لا يحصل 
دفعة؛» قلنا: مسلّمْء ولكن لم قلتم بأنه يلزم من هذا أن يكون موجوداً؟ فإن الموجود أعم 
من الموجود القارٌ الأجزاء والموجود الغير القار الأجزاء» ولا يلزم من نفي الأخص نفيمٌ 
الأعم» فيجوز أن يكون موجوداً غير قارٌ الأجزاء يطابق كل جزء منه جزءًا من الحركة.- 


ب بردم مهه 


الباب الثاني: في المقولات 


تت ---_-_ٍ 
دل ا لمتَكَلَمِينَ: | مق و 0 مَتَجَددٍ لِمُتَجَدُدِ) َف قوَى مَا أَبَطَلَه يوا" «فيهًا) 
أَنّ الزَّمَانَ الوَاحِدَ فيه مات كَدِيرَةٌ وَلَا يُوجَدُ في الزَّمَانِ أَرْمِئةٌ 00 
ود بِمَنْ الماع المعيات' المذكورة لآن المُرَادَ بِمَعيّة!" مُتَجَدّدٍ لِآحَرَ 
يك 2-0 


© المَسألة الغَامِسَة ©ه 


لنطلقه 


المَكَانُ «فيه)”' (مَعهَا0”'": وجودة صَرُورِي ؛ صَرُورَةَ عِلْمِنا انْتَقَالَ 
المكحرّك مِنْ حي حَبْرِ لِآخَرَ َلَولَا هَلْهِ و الأخْبَازُ ما صَحّ دَلِكَء فَالاسْيدْلالٌ عَلَى كفي 
نيك في الجديهئات. وَلَيْسَ تَفْسَ الجشيء وَلَاجْزْ جا ونه ؛ لانتقاله دوكة0 


ك0 


سه سر . ٠.‏ مه .8 8 44 1 
وَافِيهَا): في كَوْنِه الهَيُولَى » أو الصورةء كَالثهَا: بُعْدٌ مُسَاوِ لأفطاره يَسْغَله 
بالالد ات 9 


- ويكون الموجوذ منها دائماً جزئين متطابقين فقطء فلم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لابد له من 
دليل. (المفصّل في شرح المحصّل» ق40/أ). 

)١(‏ به: ليست في (ق). 

(؟) يشير إلى قول الفخر: فلنبين الآن إبطال قول من جعل الزمان عبارة عن التوقيت» فنقول: 
حاصل التوقيت راجع إلى معية بين حادثين» وتلك المعية ليست هي نفس الزمان لثلاثة 
أوجه» أمَا أولا فلأن الزمان الواحد توجد فيه معيات كثيرة» ولا توجد في الزمان أزمنة 
كثيرة. (المباحث المشرقية» ج١|ص 596٠‏ -561). 

(*) في (ع): معية. وفي (ق): بالمعية. 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (053؟١/ب).‏ 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص7771).‏ 

)١(‏ دونه: ليست في (ع). 

(0) لفظ الفخر الرازي: قد ذكرنا أنا نعني بالمكان ما ينتقل الجسمٌ عنه وإليه بالحركة » ولا يتسع - 


هد ,بوم © 


الفصل الثاني: في الكمّ 





((فيه) : وَرَابعَهًا: : سَطْحٌ جسم مُلاقيه يوه كان سَطْحَ حار أ مخوية؛ وَخَاُه: 
هُوَ سَطْحُ البَاطِنِ مِنّ الحَاوِي المُمَاسُ لِلسّطح الظاهِر م ين الجشم المَخْري" 

ثَالَ: بكلّ مِنْهَا قَائل وَالمحَق الخد 

َعَلَى أَنَهُ البْعْدُ» كَنِي جْوَازٍ خُلرٌ عَن الجسم وَامْتَاعِو» قَْلَا: أَضْحَاب 
الخَلَاءِ» وَتفيه. 

وَافِيهوِ): المَخكِي عَنْ «أثلاطون) أَنْ مَكَانَ الجسم هَيُولَاه؛ وَيَجِبٌ 1 
عَلَى غَيْر وى الجشو الي هي الور ل 1 عر عَاِل : كفلا كذ 
ثيل ٠ ١١‏ 0 

ص 2 و ٠‏ 0 2 

وَقَالَ «أرسطو): هو السّطحٌ البَاطِنْ مِنّ الحَاوِي المُمَاسٌ لِلسّطح الظاهِر 
مِنَّ المَخْرِي. 


وَكََلَ «المفكرَحُ) الحيْرٌ: هْرَ الّذِي تَقَعْ عَلَيْهِ المُمَائَعَةٌ وَهُوَ المَكَانُ» أَرْ 


في ع بَلُ مُرَادَه لبعد الي يَنْقْدُ فيه 


- مع ذلك الجسم لجسم آخرء فنقول: هذا الأمر إما أن يكون جزءًا من الجسم» وإما أن لا 
يكون؛ فإن كان جزءًا من الجسم فإما أن يكون هيولاه أو صورته» وإن لم يكن جزءًا لهء 
ولا شك أنه يجب أن يكون مساويًا له؛ فلا يخلو إما أن يكون عبارة عن بُعْد يساوي أقطاره 
فهو يشغله بالالدساس فيه» وإما أن يكون عبارة عن سطح من جسم يلاقيه» سواء كان 
ملم جم بكرن حاويا له لو يكو منعويا لةء وإنا أذيكوه غارة عن النعلم الناطك من 
الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحويّ؛ فهله مذاهب خمسة» وقد 
ذهب إلى كل واحد منها ذاهبٌ؛ والحقٌ هو الأخير. (المباحث المشرقية» ج١/ص‏ 177). 

00 راجع الملخص للفخر الرازي (ق6؟١/ب).‏ 

(؟) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص777).‏ 

(*) راجع الملخص للفخر الرازي (ق9؟١/ب).‏ 


هد وب.م © 


الباب الثاني: في المقولات 


92 


هم بير 0 م 

تفْدِيرٌ المَكَانِء وَتَعْنِي بِكَْدِيرٍ المَكَانِ: القَرَاعَ الذي لَوْ قدَرَ جِسْمٌ لَسَغَلَهُ وَكَانَ 

2 تس ا سل دي ٍِ 6 

ا ا حم أن 
0 75 مه عرس 8 5 

فقا كل 0 حْتِمَال أن يَشْغَلهُ بِسَئْءء فَهَذَا هو 

المَرَاع » وَكَذَا ُفُهُمُ كل خَيْرٍ حَاصِلٍ | 00 بَئْنَ أَجْرَام مُتَمَرّفَة قَافْهَمْ حَقِيقَةٌ القت اغ 


وَالخلا و و وعم عي عَنْهُ با 00 


سر بر 


ان جر عي بض ره مر و مص 2 أ 
قلتا: حَاسِلَهُ أنَهُ جَرّمَ أن كَرَاءَ الإثاء قَبْلَ خُلُولٍ َْءِ فيه أَنَهُ مَكَان 
ل روس 2 0 را ه 6 م 
مُقَدر 0 بَعْدَ حُلُولٍ كَيْءِ فيه مَكَانٌ مُحَصَّلٌ » كَإِنْ حَمَلْنَا قَوْله 


051 لالس هو الفكان» از تَقْدِيرٌ المَكَانِ) إِلَى آخره عَلَى ظهِرِهِ مِنْ حَضْرٍ 


سه 


١ 


0ه 


٠. 2 ٠. 2 .‏ 6 2ه 25 5 2 ره 6 0177 2 7 
مُطْلَيِ | لحيّرٍ فِي المَكَانٍ أَوْ تَقْدِيرٍ المَكَانِ َرَحَ عَنّْه م حير العَالمٍ» وَلزِمَ 
١ 0‏ مه 0 ره 5 1 
كَوْنْهُ في مَكَانِ أو تقْدِيرٍ مَكَانِ وَهُوَ مُحَالَ حَسْبَما قَرّرَهُ «الففْرِي) و 0 


١ 


0 - > كع ل ل يا يه ص .0 ٍُْ و ل 1 51 

وَإِنَ قيد قوله أولا: «الحير هو المكان» أو تَمَدِيرٌ المَكان») إلى آخره 

(1) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص51) قال ابن التلمساني: التحقيق في ذلك أنا لا نشك أن 
بين طرفي الطاس فراعًا يتمانع عليه حلول الأجسام؛ فإنا متى قدّرنا امتلاء الطاس بالماء ‏ 
مئلاً ‏ امتنع إشغاله بغيره من الأجسام» وإذا فرضنا خُلوٌه من الماء والهواء كان قابلاً لإشغاله 
بسائر الأجسام» فمعنى ثبوت التحيّز للجوهر كون الجوهر بحالٍ يمنع غيره أن يحل بحيث 
هو. والتحيّرٌ: هي الصفة التي باعتبارها تقع الممائعة. والحيّرٌ: ما عليه تقع الممانعة من 
الفراغ ٠‏ فالحيز لا وجود له يخصه من خارج» وله ثبوتٌ وتقررٌ تابع لوجود الأجسام. (شرح 
معالم أصول الدين » ص 184). 

(؟) قال ابن التلمساني الفهري: كل ما هو حاصلٌ في مكان فهو شاغل للحيّرء وقد يَشْكَلَ الحيرٌ 
ولا يكوت في مكان» كما نقول في جملة الغالم أنه في حشر وليسن: في مكان» إذ التصول 
في المكان لابد فيه من تمن حَجْمٍ على حٍَء فلو كلا العام في مكان, والمكانٌ حَجْم؛ 
لاستدعى كل مكانٍ مكانًا إلى غير نهاية؛ وهو محال. (شرح معالم أصول الدين؛ صن175). 


هد .بم هه 


الفصل العاني: ف الكم 
له-4 


بِمَفْهُوم الصّمّة مِنْ قَوْلِهِ: (١وَكَذَا‏ هم كل حَيرٍ حَاصِلٍ بَبْنَ أَْرَامٍ ردقا كَإِن 
مَفهُومَهُ تقَرُرَ حَيّرِ لا بَيْنَّ أَجْرَامء 0 لخر الطال 0 المَكَانِ وَتَقَدِيرٍ 
عا به نالحد كم ها كه يواد ل 
قصنورًا أؤن رن خجله على ولخد عال17؟ 
م ث6 ام 5 211 مه 0000 ه ص ل. م ّ0. 3 
وَقال «الففري) في مسال تنزيهه تعالى عن المَكان: مَعتى كو الجسم 


ّّ 


ف يي مَكَانِ أن الحَاوِي بُمَاسٌ المَخْرِيّ يسطح, وَل بِعَصَوَّر" إَّ فِيمًا كان 


حيرا كك ما مو( في مَكَانٍ هو َاغِلّ للحي ) وَقَلَ بش هَل الحيرٌ ولا يَكُون في 
َكَانِ» كَمَا تَقُولُ في جُمْلَة العَالَم: هُوَ في حَيرء لا في مَكَانٍ ؛ لأن10 الحْصولٌ في 


المَكَانٍ لَابُدّ فيه مِنْ 0 حَجْم عَلَى حَجْم َلّوْ كَانَ العَالَمُ في َكَانِ؛ 
00 ل رون 0 


َالحَيدٌ: مَا قل مَا يَعْكَلُّ مُمَائَعًا عَلَيو 00 بِعَرْطٍ كَونِهِ مَحْدُودًا 
0085 وَالمَكَان: ما قَبلَهُ بِكَرْطٍ كَوْنِهِ مَحْدُودًا بِحَجْم . 
)١(‏ ولا شك أنا لو قدرنا.... على وجه محال: ليس في (ع) و (ق). 
)١(‏ في (1): ولا يتقرر. 
() في (1) و (ع): فكل ما كان. 
() في (ع) و (ق): إذ. 
(0) ليست في (ق). 
() في (أ): مكانا لغير. 
(0) شرح معالم أصول الدين؛ لابن التلمساني (ص175). 
(0) لا: ليست في (). 
(9) في (أ): محدود الحجم. 


هد إيرم عبهق 


الباب الثاني: في المقولات بع 
(المقكم<): 0 كَوْنِ الجَوْهَرٍ مَتَحَيّرًا كوْنْهُ جزم ُمَانِعٌ غير أَنْ 
يرن" يَكَيَث هْرَع ماع27 له مَل المُمارعةٌ عن حَنِث كؤلة جدماء :9غ 
مَيَكَثْ" لَهُ هْرَ 07 ٠‏ وَفِي كَوْنِ تحير الجَوْمَرٍ رَائِدَا عَلَْو وَرُجُوعِهِ لِنفْس 
ذَاتِمِ أَوْ وَجْهِ وَاعيَارِ لِذَاتِه كَوْلا: ذي الحالء وَنا ا 


وَفِي «المُحَصّلِ) ؛: اتَمَقُوا عَلَى أن حُصولَ الجَؤْمَرٍ فِي اليّر مد ويف 
1 4 اس اص 7< وو 
َقِيلَ: إِنْ كَانَ هَذَا الخيّرُ مَعْدُومًا فَكَبِفٌ يُعْقَلُ حُصول الجَوْمَرٍ في المَغْدُوم ؟! 
8 ٍِ ا 00 َ. 1 4 ا وام 
وَإِن كَانَ مَؤْجودا فَهْوَ جَوْمَرٌ أو عَرَضُّ» فإِن كان جُوْمَرا لَزِمَ كن الجَوْمَرٍ في 


هاس 


جَؤْمَرء دَكَانَ ذَلِكَ تَدَاحْلًا وَهُوَ مُحَالَء وَإِنْ كان عَرَضا كان حَاصِلًا في 
الجؤْمَرٍء فَامتتعَ حُصُولٌ الجَؤمّر فيو( 

ََجَابَ «حَوَاجًَ) بأنَّ الجَؤْهر" هُوَ المَكَان علَى قَوْلٍ «أنلّاطون»» وَهُوَ 
ل لِاتَدَاخُل التخالة 2 2ه قِسْمَيْ الجَوْهَر 49 


وَهُوّ مُقَتَضَى جَوَابٍ «الفِهْرِي) بِقَولِهِ: (وَقَالَ الحُكَمَاء: الحيّرُ عِبَارَةٌ عَنٍ 
الأبْعَادٍ التََانَةَ المُجَرَدَةٍ عَن المَادَّ فت لوق الجسم فيه فاسان أبعادة فند: 


َالحيُْ ند الكَلَّينَ َم بَفِْضُهُ لعفل وَبْقَدرُُ لذن كالحيدٌ: الوم 


)١(‏ في (ع) و (ق): يحل. 

(؟) في (1): ثبت. 

() في (1): وما يثبت. 

)2 راجع شرح الإرشاد للمقترح (صهده). 
(5) راجع المحصل للفخر الرازي (ص50). 
)١(‏ في (ع) و (ق): الحير. 

() راجم تلخيص المحصل للطوسي (ص50). 


هد بيرم به 


الفصل الثاني: في الحكم 





ا 2 4 9 0# 
الذِي تَقَعُ عَلَيِْ المُمَائعَةٌ لا وُجُودَ لَهُ يَخْصّهُ مِنْ حارج » وَلَهُ تيوت تابمٌ لِوْجُودِ 
الأَجْسَامٍء تصِحٌ الإشَارَةُ َيِه لا عَلَى سَِيلٍ الاسْيفا20 

قَلْنا: ما ذَكَرهُ مك ان الور ( 

وَ(فبهِ)! 057 إبْطَالُ كَوْنِهِ لبعد بو 

ا ع قثا )2 ره سا ببوفكه َك ا وررسد +١‏ 

الأوّل: لو كَانَ المكان بُعْدا لَرِمّ اجْتِمَاع البْعْدَبْنِ ؛ لأن المتمكنّ إِذَا 
حَصَلَ في المَكَانٍ فَإِنْ لَمْ َْق بُعْدَاهُمَا لَرِمّ اْعِدَامُهُمَاء أؤ الْعِدَام أَحَدِهِمَاء 
يكن المعْدومٌ كن في التخثوم: 3 المَعْدُومٌ م كن في المَوْجُودِ, 0 
ِالعَكْس ء وَكِلَاهُمَا محال وَإِنْ با قإِنْ َم يكميرًا ل حَسْمَا مم 


د 


فِي الوَحْدَق 5ع اجْتِمَاعْهُمَاء وَهْوَ مْحَالٌ لأا بَنًا أَنَّ اليد لا بُوجَدٌ إل 
َل في الج ا خَرُ لَرِمَ كَدَاخلٌ الجِسْمَيْن) ا ذَلِكَ 


20 


فلت مداخل : 0 م مَعَا في حَيّرِ أَحَدِجِمَا. وَإِحَالَهُ يما ؟ 


مه 


آنا 
ما 


اوم 


2ه 


مِنْ أن الكََيرٌ هو المَمَائَعَة الجتقدمة . 
8 ىل ما ” و- 1 وهم مع له كي ار 
وَرَد «الطُوسيء) دليل «الملخص.) بقوله: «البعد منه ملاق لِلمَادةْء وهو 


.)١4٠  ١"9ص( راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني‎ )١( 

(؟) قال الفخر: الحيرٌ له تفسيران: أحدهما: ما اتفق عليه جمهور المتكلمين وهو أنه ليس أمرًا 
وجوديّا» بل هو أمر يفرضه الذهن ويقدره العقل ويحكم بكون الجسم حاصلا فيه. 
(الأربعين» ص 78). 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق177/! - ب). 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص‏ 7750 -7577). 

(0) في (ع) و (ق): ولزم. 


د عيرم جنم 


ع الباب الثاني في المقولات ِ 

ُ 2 
الال فِي م المُمَانِعٌ مُسَاوِيَهُ ؛ وَمِنْهُ مُعَارِقٌ كَحُل و فيه فيه الأَجْسَامٌ وَيلَاقِيهًا 
ِجْمْلَيهَا وَيُدَايُهَا ب 2 حدا ب ع 0 بُعْدِ | مكَمَكن وَيَتَحِدٌ بو» وَلَا ف اه 
عَنِ الْمَادة)! م 7 بنَاء ع بوك الخَلاءِ 1 وديا ء وَهْوَّ بَاطِلٌ ؛ 


ْ 2 


ا 


َإنَيْدِ الإشَارَةٌ عَوْلِ: «وَلِأَنًا كما أن البمد لا يُوجَدٌ إلا حَالَا في الجشم01: وَلَا 
0 بد 

وَجَوَابٌ «البَيْضَاوِيَ) بمَئْعَه :رو التَدَاحْلٍ بِقَوْلهِ: م الإِحْسَاسِ ِهِمَا 
َِ يَسْتَلْمُ الَدَاخْلَ َالاتيكا)40) ” ٍ رك و1701 : بَقَاءٌ ةك وَاحِدِ مِنَّ نَّ البعْدَيْنٍ 


له 


1 


تمر أدهي هما عَنِ الآخَرٍ ال نه يُوجِبٌ ب اجْتِمَاعَ بَعَدَيْنِ مُكمَائِلي المَاهِيَّةَ 


بر ص 
7 عو 


< 
في مَادَةٍ وَاحِدَةٍ » وَحَيتيك ل يمي 00 حدقا عَنْ الآخر بذَاتِيٌ وَلا رخا إلا نه 
2 عُرُوضْهُ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرٍ بأؤلى مِنَّ الَكس» وَإِذَا لَمْ يكَميْرْ أَحْدُهُمَا 


عَنْ الآخر د00 


.)07/8ص/١ج( تجريد العقائد للطوسي» ضمن شرح الأصفهاني»‎ )١( 
(؟) في (أ): وبأله.‎ 

(*) الملخص للفخر الرازي (ق5؟١/‏ ب). 

(4) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص؟8). 

(5) أي: المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص175).‏ 

(7) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص577).‏ 


هد ,بم بجي 





م -الفصل الثالي: في.الكم . 5 
5 0 


ا مَحَالَةَ لَيْسَتْ بِبُْدِء كَالمَكَانْ لَيْسَ بِبِعْدِء وَإِنِ امتتعث حَرَكَتْهُ فَإِنْ امْتعتْ 
لِمَامِيِهَا أو لِمَا حَلَّ فِيهًا لازم لَهَا امع حَرَكَةُ الجشم لكان نع و الا قاد 
وَإِنْ لَمْ يَكنْ لَاِما عَادَ الأَمْدُ الأول وَإِنْ كَانَّ لِما عل وار مله 
الأَبعَادٍ مَادِيّة » وَكَائْلُو هَذِهِ المَقَالَةَ لا يَقُولُوتة» وَلِأَنّ طَبِيعةً البعْد قَابلَهٌ انال 
نْ حَيْتُ هِيَ هِيء وَهَذَا البعد ا اْتَقَاله ِ لِأنّ طَبِيعَتهُ التي 
0 يخ المتخركة ابتار عه َه َل 915 فيثك اسفدواة ناي ف :يلك 
الجهة تبمًا لِمَحَلّء وَكُلَ ذَلِكَ بَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِذَلِكَ البْعْدٍ ايِصَاصٌ بالجهَةٍ 
ل ار علي 17 مل ها كد 
ايل ِأنّهُ َو لَمْ يَخْقصٌ هذا البعْدٌ بِمَا لأَجْلِه اسْتَعدَ لِمَبُولٍ هَذَا الأمر(* الخَاصٌ 


1# 


عَنِ المُمَارقي0" وَإِلَا لَمْ بَكْنْ بِاسْتَحَالَةَ الانْمّالٍ أَولَى مِنْ غَيْرِو كتَعُودُ الأَقْسَامُ 
00 


2 اير 


0 (البَيْضَاوِي» بِقَوْلِه: «الالتُ: البْعْدُ إِنْ 


ٍُ 0 


3 ها تر هه ل لس ثم م 0 ار 
غَبْرِ نِهَابَةِ» وَإِنْ سَلمَ كَانَ لَهَا - حَبْتُ إِنَهَا 

و عي 2 

أ من 


َه 


عير 


حَيدٌ » فَكَانَ شاك أَبْعَادٌ مُتَدَاخِلَةٌ إلى 
0 َال للحَرَكَة ‏ مَكَانٌء وَذَلِكَ لا يكون بُعْداً 
)١(‏ في (ع): لما دخلت. 
(؟) في (أ): كونه. 
() في (ق): بل لا 
0( ليست في (ق). وفي (ع): بها 
(0) في (): الأمر. 
)0( في (1): العارض ٠‏ وفي (): المعاوق. 
(0) راجم الملخص للفخر الرازي (ق57١/).‏ 


ويم سهع 


9 الباب الغاني: في المقوا لات ِ 
0 كَانّ الذَاثٌ أو مَا يُكَازِمُهًا 0 ََحَدَكُ الأَجْسَامٌ لِمَا فِيهًا مِنَّ الأَبْعَادِء وَإِنْ كَانَ 
ض لَهَا مَطَِيعَتُهَا مِنْ حَيِتْ هِي قَابلَةٌ للحَرَكَةء وَيَعُودٌ الإلْرَاة1") 
0 عه بأَنهُ: 0 


ةَ مُجَرّداً وَذَلِكَ لا يُوجبٌ متا حر كته 
6ن 
4 كحو | 1 او ع الس وه صا امير 
كرك فول «السراج»: الا رم من عَدْمٍ بليّة البُعدٍ الحَرَ م 
َابليّة | لجسم 8 


ع 2 و 7 و 11 ٠‏ ب ورع” و ٠‏ رس 6# (4) 
وَيْرَد بأن مُوجِبَ بطلان حَرَكَيِهِ مجَرّدا لازِمٌ في حَرَكَيهِ مَاديًا 


م0 .6 2م رس 0 زه اال 08 2+ شه وه 
وَكَرْل: «العَانِي : عر كود شد وَلا لِلْوَازمه؛ وَإلا لكان كل بعْدٍ 
كَذَلِكَء ولا لِعَوَارضِهِ؛ وَإِلَا لَكَانَ المفْتقِرٌ إِلَى المَحَلٌ مُسَْعْييَا عَنْهُ لِعَارضٍ ) 


اي 


سر م )2( ار و و م 0 2 7 ال : المِقُدَارٌ 
وَهوٌ مُحَال) ؛ إِنَمَا ذكرّه القوم فِي باب الكمء وَهوَ قؤل «الملخص 7 


شار حون ماو لذن 2 كَذَلِكَ لَيْسَ لِذَاتِه ولا لِلَازِمهًا ؛ وَإِلَا لَكَانَ 
م8 م 200 0-4 رك 
كُلُ مِقْدَارٍ كَذَلِكَء وَلَا لِعَارضٍ َِلا لكَانَ لعن بدَاتِهِ عَنِ المَحل 0" مُحْتَاجًا 


7 


ُرِيدٌ بالعَكْس مَا صَرَّحَ به «البَيْضَاوِي) مِنْ قَوْلِهِ: «وَإِلا لَكَانَ المفْتَقِرٌ إلى 


0 


.)85 طوالع الأنوار للبيضاوي (ص‎ )١( 
(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص85).‎ 
.)١8ص( لباب الأربعين‎ )”( 

(4) ويرد... ماديا: ليس في (ق). 

(5) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص .)8١‏ 
(1) عن المحل: ليس في )ع( و(ع). 
(0) الملخص للفخر الرازي (ق7؟7١/ب).‏ 


© ببم جع 


. الفصل الثاني: في الكمٌ . _ 





المَخلّ تشكنييا عَنْهُ لِعَارضٍ” و 

وَافيو): لا بُعَالَ: : احْتِيَاجٌ الحَيَوَانِ الذي في الإِنْسَانِ للنَاطِتٍ إِنْ كَانَ لِذَاتِِ 
َو لِكَازِيها نِم اتاج كل حَيَرَانٍ ِلَب وَإِنْ كَانَّ لِعَارِضٍ صَارَ المي بذَاتِِ عَنٍ 
الَّيْءِ مُحْتَاجًا َي لِعَارِضِ ؛ لِأنَا تقُولَ: الجئْسٌ مُحتاجٌ لِلمَصْل”" بِذَايِ أ؛ 
هذا المضْلُ بعَئبه كَلَمْ يتعَيّنْ لِأمْر يَرْجِعٌّ إِلَى الجنس» بَلُ لاسْتِعْدَادٍ في 
الاي( 


4 ٠. 


وَجَوَابٌ «البَيْضَاوِيً) ها بِقَوْله: «إن ذَاتَ البْعْدٍ مِنْ حية حَيْتُ هِيّ لا تَقْتَضِر 
الغّْى ولا الحَاجةً)( 

1“ 1 1 مو أ وو 

وَأبطل القؤل بأنه السطح بوجوو: 

الال (فيه): أ الجسم المَؤْصوفٌ بالسّطح اذى ات 
7 وَلا تَعْنِي بِالمَكَانٍ إل كَلكَ: الك ول تدك أن 
ِدَلِكَ الجلم سَطْحٌ 1 شهيطا ب إل ململ ؛ قإذاً الحبرُ غَيْرُ 01 

ير 7 اما م بي ٠‏ رم مه 

وَكَرَرَهُ بقَوْلِهِ: وَلَوْ كَانَ المَكَان السّطحَّ الْبَاطِنَ مِنَّ الجسم الحَاوِي لكَانَ 
دَلِكَ الجسم مُتمَكنًا في مَكَانٍ آحَرَ وَكَذَا إلى غير ناب 


مَكَانًا له 


0 


)١(‏ لعارض: ليست في (أ). 

(؟) طوالع الأنوار للبييضاوي (ص .)8١‏ 

() في (ق): إلى الفصل. 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق77١/ب).‏ 

(5) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 87). 

.)أ/١7/ق‎  ب/١77ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 


© ببم جه#©ه 


الباب الثاني: في المقولات 


2 باب العاف‎ ١ 


وَاحْمَصَرَهُ «الَبْضَاويٌ» بِقَوْلِهِ: القَوْلُ بالسّطْح تت 


_ً 


الأَجْسَامٌ إِلَى 0 1 جسم قَلَهُ حير ل ا 
ُلَنا: عَذَا مَمَّ لَفْظ نظ «الفلخص» : يَْتَضِى أن المَكَانَ هُوَ الكدُ» وَأَلقَاظ 
علي عا ل يدل عن يتما عو الفتقى وات( الكيرة 
ِقَوِْ: لا نسَلَمُ أَرُومَ كرتب الأَخْسَامٍ ِلَى غَيْرِ نِهَايَة ؛ لِجَوَازٍ الانتهَاءِ إِلَى جسم لا 
1 لَهُّء وَهُوَ المَلّكُ الأَعْظَمُ ا مان 0011 وَلهُ وَضعٌ 0 


ا 


1 دول «المَبَاحِثِ) في فَصْلٍ الكلام عَلَى َضْحَابٍ ب البعد: 
َم عَلَى أن لكل جشم مَكَانًا؟! َل لِك جم وَضْة”» 
قلت: وَالبِرْمَانْ قَائِمٌ على أن لكل ستو هر ووو أن الَحَيْرَ صِفَةٌ 


م ك1 0 


يبرق 


1 


آ القّاني: فيد و كان التكان خنطا 7 3 ليم كَانَتِ 


ل مُقَارِقَة الجسم سَطْحًا موجه لِآكَرَء وَلَوْ كَانَّ كَذَلِكَ كَانَّ الطَائكُ الوَاقِفٌ 


2 


في الهَوَاءِ عِنْدَ يلد جراد الهواء كانه ند تدكا ؛ لأن ما قرفن فكانًا ل كيدل عَلَيْد 


وَلَكا كَانَّ سَاكناء َكل سَاكِنٍ سَكوثهُ في مَكَانٍ 0000 عيْرٌ السَطح المحيط به 
وَكَذ الحَجَرَ فى المَاءِ الجَاري عَلَيْهِ. 


)١1(‏ كذا إلى غير نهاية... باطل: ليس في (أ). 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 87). 

إفرة وهو الفلك....له: ليس في (ق6. 

(4) راجع كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص/ال10). 
(0) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص50؟5).‏ 

(5) حسبما مر: ليس في (ق). 


هد ,بم +© 


7 : 7 الفصل الثاني: في الكم 5 4 2 


َلَ: لا بُمَالُ: الطَائْدٌُ سَاكِنٌ؛ لِأَنَّ مُسَاكتَهُ مم الأَجْسَام السّاككة بَاقيَةٌ 
قال: لا يقال: الطائر سَاكِنَ؛ لان مسَامتته حسام الساكتة بَاقِيّه ؛ 
راع حل لاع 4 ابي رفير قا مرك .ل وفعت و و للع اه اناه 
وَهُذْا السكون لا يَتَوَقف السكون فِي المكان؛ لانا تقول: المَعلوم ضرورَة 
6 ره ظً ب ع يعو 0 0 2 7 20 ع 
أن بَقَاءَ التّسَب مَعْلولَ لكَوْنٍ الجِسْمَيْن المُنْتيِب أَحَدَهُمَا ِلْآحَرٍ سَاكَِئْنِ» فَاهْتتمَ 
و 7 بير 8 سَْ م 
تَفسِيرٌ السّكون بِبَقَاءِ التسبء فَكَوْن الحَجَرٍ سَاكِنًا في المَاء مُكَايرٌ لِبَقَاءِ نِسْبَيهِ مَمَ 
الأَجْسَامٍ السّاكتةا'" 


د وَالتَّايِتُ: افيه) أَبَطَلَهُ (ابن 7 الهَيْدَ ( أنه و كان الَمَكَان السَّطمّ لارْدَادَ 


م 


المكان تقض والمتمكة بحَالِه ؛ َن السَّمْعَةَ الكرَةٌ ذا كَعَبتََا صَارٌ سَطْحُهَا 
2 ِنْهَا وَهِيّ ا 3 الدَائِرَة أَوْسَمُ الأَشْكَالِء وَفِي العكس العكسش»ء 


١ 


8 0 50 000 مرو مه ره ره 
ُلنا: يرَدُ بِأنهُ إنْ أرِيدَ ببَقَاء المُتمكن كاله“ بَقَاءُ قَدرِه ققَطء دون بَقَاء 
2 1 
وَضْع أَجْرَائه وَنسْبَةِ بَحْضِهَا بض » مع بُطْلَانُ الثَالِي» وَإِنْ أرِيدَ بَقَاؤُهُمَا مَعَا 


معت الْمُلَارَّمَة. 
شو روط امف عر 2 6و ومن فو 516 ررك رصا يوك 66 ررق اس اي 
وَافِيوِ): احْتَجَ القائلون بأنه السطح بأن المكان لابد أن يكون شَيْنًا 


0 


رم ظس ف ولراعة هر 5 ل كوم اال ع 7 ك7 سل صمت . 
تحخصل فيه المتمكن فيهء وَذْلِكَ إنمًا يكون ب بمداخلة فيه وَهوّ محال لِمَا مَرْ في 
بَطَّالٍ ابد أَوْ يِمْمّاسِ إل ارقطه المزى 002 


.)51؟14ص/١ج( راجع الملخص للفخر الرازي (ق773١/أ) والمباحث المشرقية له‎ )١( 
(؟) في (أ) و (ق): والثاني.‎ 

(*) راجع الملخص للفخر الرازي (3ق17؟١/ب).‏ 

(4:) في (أ): بحالة. 

)2 في (أ): أو مماس ٠.‏ 

(7) راجع الملخص للفخر الرازي (ق58١1/1).‏ 


© وبم هه 


5 الباب الثاني: في المقولات ٍ 

و(فيهو): العْلَمَاءٌ إِنَما يُطْلقونَ لَمْظ المَكَان عَلَى البْعْدِ أو و السَطح أو المرَاغ 
المُوَهُمٍ ؛ وَآق فِي المَسْهُورٍ نما يطلقوكةُ عَلَى مَا يَمْنَعُ الشَّىْءِ مِنَ التزُول» 
ورلل سم د م 8 _ ا 0 َه اس 
تَيَجْمَلونَ الأَرْض مَكَانًا لِلحَيَوَانِء وَلَا يَجْعَلونَ الهَوَاءَ المُحِيطٌ به مَكَانَاء حَتّى 

7 ع أذ 2 3 000 شخ ص« 58 ع م - 

ك2 لَوْ وضِعَتٍ الدَرَقَهُ"" عَلَى رَأْس فيه بِقَدْرٍ دِرْهَم لَمْ يُطْلِقَوا المَكَانَ إلا عَلَى 
القَدْرٍ المَانِع مِنَ التدُول0) 

2# الْمَلام فى «المُحَصَلٍ): م 0 الجسمَينٍ بِحَبْتُ ٍِ يَكَمَاسّانِ» وا 
مرج صر الآ عر بض أ ٌ 4 00 ره أ 9 
بَيْتَهُمَا ما يُمَاسُهُمَا. قَْلنا مَعَ كثيرٍ مِنْ قَدَمَاء القَلَاسِمَةَ جَوَازُهُء خلافا 
ل«أَرسْطاطالِيس) وَأتبَاعه9) 


١6 


58 


قُلْن: كدابن سينا». 


وَل أنْهُ كَل لِلمْسَاوَاةٍ وَالمُقَاوَكَوِ لِأَنّ ما ييْنَ السّمْوَاتِ لض 
ضعاف مَأ بير بين َلَدئْنِء وَدَلِكَ مِنْ حَوَاصَ الكَمّ؛ كس تنقصا لما مك 
00 7 000 بِالذاتِ أو 00 فَكَانَّ الكل مي 6() 


2 


بت «الأَثِيرُ) أَنّهُ ابل لِلربَادَةِ وَالنَفْص قَالَ: «فيَكون مِقْدَاراًء فَإِنْ 


كان فى 2 كان مَلاء؛ وَإِنْ 


1 لا في مَادَةٍ كَانَ مُجَرَّداً» وَمرٌّ اماه في 
المَكَان)(0) 


)1١(‏ الدّرّقة: الجحفة. 

(؟) الملخص للفخر الرازي (ق؟١/ب).‏ 

() المحصل للفخر الرازي (ص46). 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق9؟١/ب)‏ والأربعين له (ص728). 
(5) كشف الحقائق (مخ/ص ١70‏ - 195). 


هد .ىعرم بجهه 





06 رقن 2 رنب لت عو لدو ١ل‏ ع ابي إدي 
وَرَده فى (الملخص» ب بمنع كوْنٍ الرْيَادَةِ وَالنتقص يَقَتَضى الوجود ؛ لانه مر 
١ 0‏ وو 2 8 7 
م 2 ال 00 لا و د 1 


أَجَابَ عَنْهُ «فيهًا» بأَنْ الرُبَادَةَ وَالنَمُصَ المَذْكُورَيْن يَمْصْلَانِ فى العيّان» 
لا مُقَدَرَانٍ ِالإمْكَانِء وَإِنَمَا ذَلِكَ بِالإمْكَانِ في نَارج العَالّم . 
50 5 أذ 01 0 ب 5 52 صر لسرقه 
* القَاني: «فيه): الحركة مَلزُومَة لِرَّمَانِء وَمِنْهَا فِي المْسَافَة الرَقِِقَةَ أقل 
01 تو م2 0 


منهاً ف الكديقة لِأنْ ح ف الرّقِيقٍ أَسْهَلُ مِنَ الكثيفيء كَلَوْ قَطَمَّ مُتَحَرّدٌ في 
الخَلاءِ ا ا ل ا 


1١ 


8 
رَقَ مِنَ الأول بِعَْرٍ رات كَانَ قَطْعُهُ هَذَا في عُشْرٍ قَطْعِهِ فِي المَلَاء الذي 


ليق أرق أن صِكْرَ رّمَانِ!" الحَرَكَةَ بِحَسَبٍ زيَادَةِ رِقَةَ المُحرّك فيه 


7 


العا 


١ 


ررك 8 الم 25 َ- أ ل .: 0 

تَكُونُ حَرَكَةٌ المَاءِ الرّقِيق سَاعَةَ مِدْلَ حَرَكَةٌ الكَكاو, هذا ك0 
ساس تاه ابره كو 10 2 ركو . ٠‏ م سس عع ع سل راس شع 
ا ال مع . كسير 


زه سر 


شع سَاعَاتٍ ؛ أن الحركة مفْقرة لزان ِدَاِهَا؛ لِأََهَا لا تكقررُ إلا علَى مسَاقةٍ 
مُْقَسِمَة نِضْفُهَا كبْلَ كُلّهَاء كلَهَا كَدْرٌ مِنَّ الزَّمَانِ ِذَاتَاء وَفِي المَلَاء ذَلِكَ مَمَ 


قَدْرٍ المُعَاوقِ' فِي المَسَائَةَ بِقَدْرٍ كتائَيهِ رقو َهِيَ فِي الخَلَاء بِقَذْرِمًَا 2 
(1) ليست في (أ). 

(1) راج الملخص للفخر الرئزي (ق 1/150 ب). 

(*) في (ق): زمن. 

(4) ليست في (01. 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١/أ).‏ 

(5) في (ع) و (ق): للمعاوق. 


هد ارم ©» 


5 الباب الثاني: في المقولات بع 


َقَطْء وَفِي المَلاو”" به مَعَ زيَادَةِ قَدْرٍ المُعَاوقِ » فَيَجبٌُ لِحَرَكَةَ المُعَاوِقٍ الكثيف 


نا 


بالمرزض”" المَذْكُورٍ سَاعَةٌ لِذَاتِهَاء وَتَسْعُ سَاعَاتٍ لِمُعَاوٍقِهَاء كَحِيئَئْذٍ يَجِبُ 
لِحَرَكَةٍ المُعَاوق الرّقِيق سَاعَةٌ لِدَّاتِهَاء وَعُشْدُ ما رَادَ الكَثيف عَلَى ذَاتِهَا فيه وَهُوَ 
مُْدُ يشم سا9 
* القَالِتُ: «فيه»: لو كَانَ خَلَاء لَمْ يكن لجسم فيه حَرَكَةٌ وَلَا سكونٌ ؛ 
7 زنا قنة لقره اوعد فزق :وغل الأتوزي لأ«اخيلافا ويه 15 
شم صَحّ حُصُولهُ في حَلَاء صَحّ في كُلّ حََاه إلا ل الاخيلا في 
زه ع 4 وو 


7 سم ور ٍِ ٠‏ 3 0 مع(ه) كو ار و 2 0 َ. 
الخلاء » فَامْتَئَعَ ن الجسم كن شيء هنه لأنه ليْسَ حصولة فيه أ منه 
٠‏ 2 عن ارم - .5 6 03 هم 0 0 
في 0 سَوَاءٌ نسب ذَلِكَ لقوّةِ الجشم أو لِلقَاعِلٍ المخْتَارٍ وَإِلا تَرَجَّحّ أحد 


2 


طَرَفَئْ المُمْكِن دون مُرَجْح ) وَامْتََمَ تع أنضاً حَرَكَيْهُ لأَنّهَا تك حير وَطَلْبُ آكَرَ 


ءً 


ث إلا باماز أعدوعا عَنِ الآخرٍ. 


لع اا 


1 


ا يُقَال: : نما ْم دا لو لم يَكُنْ في الؤجُود إلا جِسْمٌ وَاحِدٌء ما إن 
وُجِدَتْ أَجْسَامٌ َبِيرَةٌ كَالسّمَوَاتِ وَالأَرْض َحِيَئٍْ يَكُون حُصُولٌ بَعْض الأَجْسَامٍ 
في بْض الأَحَازٍ أَْلى مِنْ حُصُولِِ في عَبْرهَا لما بَْصُلُ في الحَلاء ين 
الاخيلافف بِسبَبٍ القُرْبٍ وَالبعِْ مِنْ يَلْكَ الأجْسَام . 


2-2 
0-4 


نا تقُول: الكَلَامٌ في التِصَاص هَل الأَجْسَام الكَثِيرَةٍ يض جْوَانِبٍ 
)١(‏ وفي الملاء: ليس في (1). 
(؟) في (ع) و (ق): بالعرض. 
(*) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١١/ب).‏ 
(:) في (ع) و (ق): فإنه. 
(0) في (ع) و (ق): منها. 


هد عجرم بهن 


5-5-5 الفصل الدالي: في الكم - ل 
9 ْ 
الخَلاء» كَالكلام فى الأخيناء الم 1 


5 رار 31 


وَجَوَابٌ («البَبْقَادِيُ)0) باخْيِصَارٍ قَوْلِه: لك قال 1 50 بِقَوْلِهِ «لأنا 


01 ل ع ررو بير اسه 
وما رَدُ 1 «الملخص») قَوْلَهُ: «لانا تقول 4٠١٠١‏ ضعيف 0 


. 
4 


4 0007 
وَافِيو): وَمِنْ عَلَامَاتِ إِنْبَاته أن الأثوبة إِذَا هق اد عل فقا في المَاءِ 


ا اللدق الع صكدة لمَاءٌ؛ مَمّ لجن كاد الصّعُودٌ وَمَا ذَاكَ إلا 
أن سَطْحَ الهَوَاءِ مُلَازِمٌ لسَطْح المَاءء فَِذّا مُصَّ الهَوَاءُ انْجَدَبَ قَبعَهُ الئا0041) 


حْجَةُ ميته وَجْهَانِ: 
ِو 0 7" إعفييد 
- الول في كفريرو طقن 
5 ا في «المُحَصّلٍ »: لما إذَا رَفَعْنَا صَفْحَةَ مَلْسَاءَ عَنْ مِثْلهًا ركفم 


)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠١/ب ‏ ق171/]). 

(؟) يشير إلى قول البيضاوي: وعن الثالث بأن الخلاء بُعدٌ متشابه مساو لمقدار العالم» وحصول 
بعض الأجسام في بعض الجوائب لما بينهما من الملائمة والمنافرة واقتضاء القرب والبعد. 
(طوالع الأنوار؛ ص 85). 

(9) ليست في (ق). 

(4) يشير لقول الفخر: ولقائل أن يجيب عن هذا الجواب فيقول: لم لا يجوز أن يكون الخلاء 
عبارة عن هذه الأبعاد الفارغة؛ وهي متناهية » فيحصل فيها هذه السماوات والأرضون» ولم 
يوجد أبعاد فارغة سوى هذا القدرء فلا جرم لم يلزم المحال الذي ذكرتموه. الملخص» 
ق181/أ). 

(0) الملخص للفخر الرازي (ق1/17). 

(1) في (أ) و (ق): الأول. 


هد عرم ح#©» 


الباب الغاني: في المقولات 
وج بيجي 

جْمِيعٌ جُوَانِِهَا دَفْعَةَ وَاحِدَةَ وَل وَقَعَ التكِيكُ فِيهاء وَفِي أولٍ زم الازتفاع 
2 ّها؛ أن حُصُولَ الجسم ماك لا يَكُونُ | ا مُرُورِهِ بالطَرَفيء قَحَالَ 
كَْنِهِ في الطرف لَمْ َكُنْ في الوَسَطٍ» كيكو حَالي)”© 

+ القَّانِيَةٌ: في «الأدبعين»: يُمْكِنُ وُجُودُ سَطح مُسْتَو لأن عَدّمَّ اسْتواء 
ا نا اياف أَجْرَائِ في الوَضم» وََلِكَ لأَجْلٍ سُطْوحٍ سار مُسْكرة؛ 
تا دَعَبَتِ الزَّوَايَا ِمَْرِ اب وَِمَا بحُصُولٍ المُسَامِي» وَيَحِبُ أَنْ بَكُونَ بَيْنَّ كل 
مَتْكْ ا ل 
وَيُمْكِنٌّ أنضاً تَمَاسُ سَطْحَيْنِ مُسْكَو يْنِ لا مُسَا م لَهُمَا الكل أن تماسهُمَا يبْضٍ 
الجَوَانِبٍ مَمْكِنْ » وَسَائْرٌ الجزايب ماري وَمَا صح ع عَلَى أَحَدٍ المتَسَاوبَيْنٍ 
صَعّ عَلَى الآخَرء وَازتَِامُ أَحَدِهِمَا عَنْ الآحَرٍ لكيه بعْدَ كمَاسّهمًا بالكلية 
مُمْكِنٌ» فَحَالَ حُصول الهَوَاءِ في الطرّف كَانَّ الوَسَطٌ حَالياً» وَهَذَا كام عَلَى 
أصُولٍ الاسم وَأنَا عَلَى أَصُولٍ الإسْلَاييينَ مبجُورُ حل التَاعِلٍ المُخْكار 
جسماً في الوَسَطٍ حَالَ الازتماع » وَيَبِطُلُ(" الدَليلُ0 

فلنا: بْرَدُ بأنْ حَلَقَهُ تعَالّى ذَلِكَ جَايرٌ لا وَاجِبٌء مَيَْرَمُ جَوَارٌ الخُلرٌ 
وَهُوَ المُدّعَىء لا الوّجُوبٌُ. 

50000000 ٍ 


١‏ السْرَاح) : وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لا يَلْرَمُ مِنْ إِمْكَانِ كَمَاسٌ كل جُرْءِ مِنْهُمَا 


)١(‏ المحصل للفخر الرازي (ص10). 

(0) في (ع):وبطل. 

(*) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص5807) واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص١ه١‏ 
.)١61‏ 


هد ععرم ج#» 


الفصل الثافي: في الكم __ 





وه 


وس 2 2 20« 


قلتا: بَرْده مَْلهُ: «رَمَا صَحّ عَلَى أَحَدٍ المْتَسَاوييْنِ ...2 إِلى آخره. 


- الثَّاني: فِي «الْأرْبَعِينَ»: إِذَا الْتقَلَ حِسْمٌ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آَرَء فَالئَانِي إن 

لوبي لا اجر _ 4 5ن 1 أ هر 
كان مَملوءا فَالمَالٌَ إن قي فد زم وُجُودُ حِسْمَيْنٍ في مَكَانٍ وَاحِد دفعة » وَإِنِ 
ف وو 


نفل إِلَى مَكَانِ الأول لَرمّ الدّْ لِأَنَ التقَاكَ الجشم إِلَى مَكَانٍ م مدْرُوطٍ يلو 


م 


عَنْ غَبْرِهِ» وَإِنِ 0 آَرَ ل من ككالك بَغَِّ ككا عاك جيلة ز الأَخْسَامٍ. 

َإِنْ قلْتَ: 3 حي تَحِينَيذٍ يَلْرَمْ م انْدَِاعٌ كلية التبخر المُحِيط و كاك در نيت أذ 
خلوٌ أَحْمَازِ في البخر مَعَّ كَوْنِ المَاءِ تَقِيلًا سَيَالَا إِلَى المَؤْضع الحَالِي. 

ُلْمَا: الكَانِي مُمْكِنٌّ عِنْدَنَاء إذِ القَاعِلُ المُخْتَارُ يَمَْعُ الما عَنِ السَمَلَانٍ إلى 
المَؤْضِع الكَالي» إِلَا أَنْ هَذَا يُمَعُّفٌ الدَلِيلَ لِجَوَازِ أن المُخْتَارَ يُعْدِمُ الجسم 
الأول في المُنْتَقّل إِلَبْه وَيُوجِدَ جسماً آخَرَ ذ في المُتمَلٍ 00 

وَلَمّا ذَكَرَ هَذَا الوَجْهَ في «المُلَخّص) قَالَ: إِنْ قِيلَ: لما مك7" زَبَادةٌ 
المقْدَارٍ عَلَى الحِشْمٍء أن درل عَنِ الجشم قْدَارٌ بآخَرَ ره أذ أكل؛ 
َإِذَا تَحرّكَ ليدم س الهَوَاءُ النِي كَانَ قُدَّامَهُ» بِمَعْتَى أنه يدول عَنْهُ المقداة 
الأَعْظَمُ وتخمل لَه أشكة عق ف فيتصير فبصرير لمتحرد مَكَان وَيَمْكُ الْهَوَاعٌ الَّذِي 
ا 0 الَزِي كَانَ فيه 1 لهُ مِقْدَادٌ أَعْظَمَ. 
)١(‏ لباب الأربعين للأرموي (ص .)١57‏ 
(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص715) واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص١5١).‏ 


(*) في (ع) و (ق): ثبث. 
(4) في (ق): زائد. 


هد ممم عبه 


9 الباب الثاني: في المقولات 8 


قبل: : هذا بَِاءٌ عَلَى أن المِقَدَارَ رَايدٌ ء ار 
2 
يم أن اليه شم الوَاحِدَ بُمْكِنُ تَوَارُدُ المَقَادِيرٍ عَلَيْهِ تبان 


وَتَعطد تعَقَبَهُ «الأييد 0 أن َوْلَهُ: «لو انْتَقَلَ الجسم إِلَى مَكَانِ ا قَالجِسْمْ 
الحَاصِلٌ 5292 في ذَلِكَ المَكَانٍ لَابْنَّ وَأَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ) قُلْنا: ل 


سر © بير 


نسَلَمُ لِأنَّ راع دَلِكَ المَكَانٍ يَمْصّلُ بِالنَحَلْخُلٍ وَالنَكَائْفِء وَمَعْتَاهُمَا أن 
0 ا 5 في ذَاتَهًا مِقَدَارٌ وَهِيَّ قَابِلةٌ لجميع المَقَادِيرٍ؛ َتَخْلعُ مقداراً 


م صَكْرَ وََلْسٌ أَكْبرَ وَالعَكْسء وَالأَوّلُ هُوَ النكَلْخُلُ , وَالَانِي هُوَ التَكَائْف » َعِنْدَ 
حَرَكَة الجسم يَقَعَ َعَم التَكَلْخُرٌ تَخَلْخُلُ وَالْكَائف) قلا يَلْرَم م حَرَكَةٌ الأجساء(؛) 


- 


وَرَدهُ «الآمدي» بِقَوْله: تَلو: «لقائلٍ أن تقرل: مَا المَانِعٌ مِنّ الحَرَكَةَ مِنْ غَيْرِ 
مُدَاحَلَةِ وَلَا مُدَافَعَةٍ 3 يعدم 4 تَعَالَى مَا بَلِي الجسم المُتَحَركَ ين الأَجْسَامٍ 
حال ريو كينا فكيتاء ويَْلق ها تفلا يزه الشتر] ينه حالة ركيد عن 
رع ماع : و )2( 
0 الا ل إلى حين سُكونه؟! 


يج را هوي 


وما التَكَائْفٌ وَالمَكَْخُلُء كَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: ما الماع مِنْ أَنْ يَكُونَ 
اتَكَلْكُلُ بكلق الل تعالى أَجْرَاءً رَائِدَةَ فيا © وَالتَكَائْفُ بإِعْدَامٍ تغض أَجْرَائه 


)١(‏ زاد في (ق): ما فيه. 

.)ب/١؟9ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(0) ليست في (ق). 

(4) كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص175). 
(0) أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص١٠١1).‏ 

)١0(‏ فه: ليست في (ع). 


© جرم جه 


الفصل الثاني: في الكم 





بسب لخدي 


ُ 


رمو له 
وَاختَصَرَه «البَيَضَاوِي) بقوله: «تبدّل المقادير فر تبوت 


المِقْدَار وَكِلَاهُمَا مَمْبوع9) 


7 


م١‏ 
اخ 
ل 
اما 
اها 
ح 
ع 
١‏ 
و 
- 


خخ 13د 


.)4١01١ص/1؟ج( أبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 
(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص85).‎ 


هه برعم © 


الباب الثاني: في المقولات 





َ ا 00 3 ف ا 0 

(فيه): هوّ الْعَرّضُ الذي لا يَنَوَ قف تَصَوَرَهُ عَلَى 5 تَصَوْرٍ غَيْرِهِ وَل بَقْئَضِي 
القَسْمَةٌ وَاللَاقِسْمَةَ في مَحَلَّهِ اْضَاء أوَلِيا. 

َب( العرَض» حَرَجَ الَجَوْهَرٌ 

وبلا 5 تَصَوْرَهُ عَلَى تَصَوّرِ غَيْرِو) الْمَقولَاتٌ ا دفن تَصَوٌرَاتِهًا 
6 مساصم مس قوع ويس شم وهم 
مَوْقُودةٌ عَلَى تَصَوّْر أمْرِ آكَرَ وَإِنْ كَانَ 1ه -0 تصور غيرء. 


0 


وَدَِا يَقْنَضِي القسمَة وَاللُاقِسْمَةَ مَه) الكو وَالوَحْدَة و 


52 دعا اث 6 2 7 عر ام 0-4 5-4 
وب( اقيِضَاء أَوَلكا» العلمٌ بِالمَعْلومَاتِ التي لآ تَنْقَسِمُ ؛ لِأنْهُ لَيْسَ لِذَاتِهِ لا 
5 6 سامه . كم مراوصض 7 
يََْلُ القِسْمَة» بل بوَاسِطَة وَحدَةٍ المَعْلوم. 


1 


م المَالِيهُ لا يمحن تَعْرِيفُها | إلا بالرسوم النَاقِصَةَ» ثم المَذكُورُ في 
الرّسْمٍ النَاقِصٍ كار أثُو سَلِيية» وَثَارَ ؛ أُود توي وَتبُ عَنهًا رف هن 
المُعَرّفِ بهَاء وَمنَ المَعْلُوم أنّ طباء ع الأَجْئاس العَالية أثوة حَنِئةٌ دا قيل: 
الما ا و1 153/7 كل" اننا دل تريه: كان المذكرة كلت الور 
يسَث أعْرَفَ مِنّ المُعَدّف بهّاء َم يصع اريف . كَإدا اء 0 

تَصَوّرٍ غَيْرِهِ) وَأَنْ لا بَكُونُ عِلَّهَ أو يه للانْقِسَامٍ 


هد ,رم ح#© 


الفصل الغالث: في الكيف 





ماه و 9 د موا 2 2 م2 8 م سم 2 
0 تَاقِص() 


«الفِْرِي): قَالُوا: الكيف: هْوَ كُلْ مَيِكَةَ تا لا يُوحِبُ تَعَقَلَهَا تَعَقَلَ أَمْرِ 


حارج عَنْهاء وَلَا قِسْمَة وَلَا نِشبَة بَيْنَ أَجْرَائْهًا وَأَجْرَاءِ 0 
خْرَج بهَيْنَةا الجَوْهَر 
وَبقَارَةِ) المتى؛ وَأَنْ يَفْعَلَ ‏ وَأَنْ يَنْمَعلَ . 
تَعَقَلهَا ثح ع2 7 مو أ 2 
وَدالَا ' يوجب تَعَقَلهَا تَعَقَلَ خَارِج) الإضافة ؛ وَالايّن» وَالملك. 
وَباالَا قِسْمَةَ) الكَم. 
مق رار 8( 
وَبلالا نسبَة) الوَضع 
قلتا: هو(" اخْتِصَارٌ لَمْظِ «المَبَاحث) وَأفْسَا(') 


((فيه) : : انََقُوا علَى أَنَهُ نس 3 1 عه أنوَاع: #التكموكات : والخخيص 
ذَّوَاتِ الأنْفْسِ ) وَالمُفْكَضُ ِالكَمّيّةَ» وَرَابِعُهَا: الاسْيعْدَادُ الشَّدِيدٌ كَحْوَ 
الائْفعَالٍ » وَيُسَمَّى لا قوّة طَببويّة » أو نَحْوَ الاك 


وات اله م 2 


َأَجْوَدُ ما ذَكَرُوهُ في الحَضر أن الكَبفية إِمَا مُخْتصّةٌ بِالكَمَيّة ‏ كَالترْييع 
وَالرَّوْجِيةٍ ا الانْفعًا ا ا 00 
َو كمال يقة الخال :الماك . 


وَهَذَا إِمَا اسْتِعْدَادٌتَحْوَ الكَمَالٍِ ‏ وَهوَ القوَةٌ وَاللافوَةٌ ‏ أو 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق71١/ب ‏ ق184/أ). 

(؟) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص7؟١ ‏ 4 17). 
(") في (ع) و (ق): هذا. 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص/اه 7‏ 701). 


هد ورمع ح#©» 


هد الباب الغاني: في المقولات 9 


وُحَاضِلَ هذا ليسم أذ كل تتفي عبر مُخْتَصَةٍ بِكَمَيّةِ وَلَا مَحْسُوسَة إِذَا 


سرك عر عير 


لمْ تكن اسْتِعدَاداً لقول أو دَنْم لهي كي كَيْفيةٌ تَفْسَايَة» وَلَا دَلِيلَ عَلَبْهِ لِاِحْتِمَالٍ 


وُجُودِ كَيْفِيّة جِسْمَائئٌة غَبِر م 1 مُخْتَصَّةٍ بِالكَمَيّاتِ » لا مَحْسَوسَة وَلَا مُخَْصَّةِ بذَوَاتِ 
لأَنْفْسِ » وَلَا دَكُونُ مَاهِيتُهَا نَفْسَ : ايعاد 3 

كا المششرفات .فيل : 
-86 المَسألة الأواأى 8ه 

«فِيهًا»: الكَبْفيّاتُ المحْسُوسّة إِنْ كَانَتْ كابئة سُميَتْ الْفعَالِيًا 
كَانَتْ غَبْرَ تَابِكَةٍ سمت انْفِعَالات. 


3# 


2 9 
0 
0 


سكن سَمّيّت القَابكة بَلِكَ مين : 
# الأَوَلُ: انفِعَالٌ الحَوَاسٌ عَنْهَا أوّه0") 
((فيه): : بَِوْلِئًا + «أولاً» خْرَّجَتٍ الأشْكَال وَالْحَرَكَاتٌ وَالعَدَدُ وَغْيْرُهَاء 


َّ رص الث اه ف م ام 0 - 
َالتلُ وَالَِ عِنْدَهُمْ مِنْ هَذَا التوع ٠‏ مع أَنْ في كَونِهما مِنّ المخسوسّات 
. وَل( كيدي( 


وَافِيهَا)29: يخ جَ بأرّلا» لتقل وَالَحِفَةٌ لص «الشَبْعْ) في طبيعيًا 


)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق4١/أ‏ ب) ومئله في المباحث المشرقية له 
(ج1/|ص757- 177). 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص716).‏ 

() في (أ): كونها. 

(:) في (ق): الأولى. 

6 راجع الملخص للفخر الرازي (قع؟١/‏ ب). 

() في (ق): وفيه. 


هد .وم © 


فصل الثالث: في الكيف 





شقاه أن الإخعات يهنا انن 0 
«الشفا) أن الإِحْساسٌ بِهمَا ليس أوله 
2 ا 0 3 5 1 
قلتا: بُرِيدُ لأنهُ لا يُدْرَكُ بِمُطْلَيِ الحِسٌ'"» بل مَمَ حال مَيْله للأض 
يدا أؤ ضَعِيقًا" 


َالَّ: وَفِي مَقْولّاتٍ المئطق مه فاون الست 


5 كل ره‎ . 1 ٠ 
في: حدوثهًا إِمّا بالشخص كَحَلاوَةِ العَسَل» وَصَفْرَةٍ مَنْ به سُوءٌ‎ 
0 ِرَاحٍ الكبدء وَإِمّا با ا‎ 


5-5 


اك 8-0 وه 
حدوثهًا تابم لاتفعالات ب مَوَادُهَا ٠‏ مثل 


ف" 


ع 


وََسَرَهُ «فيها» بِقَوْلِ: الثاني: أن 
الصَمْوة: التابكة لسوع ِراج الحا في الكبدِء وَإِنْ لَمْ بَكنْ 0 ها لجل 


77 


1١ 
1١ 
ُ 
1١ 
00-6 


١ 
و‎ 


الام 


الانْفعَالات» وَلَكِنْ مِنْ هَّأَنِ يِلْكَ الحقيقة أَنْ تُوجَدَ عِنْدَ الانفعَالات0©: هَإِن 
الحرّارَة التَارئة» وَإِنْ لَمْ يَكنْ حُصُولَْا في 0 الائفْعَالٍ» 7 هن عن 


هه 


الغزاوة يخ حيك بوره عراذة أن كلت أنفنا بالالففال ف ماك وا 


وَ١فيو):‏ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ رَاسِحَةْ سَرِبعَةَ الزَّوَالٍ كَُمْرَةِ الحجل » وَإِنْ كَانَت 


(1) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص550).‏ 
(؟) في (ع): المس- 

(*) في (ق): شديد أو ضعيف. 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص556).‏ 
(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق74١/‏ ب). 

)000 واكن من كادي الإإتعالاتة لدى لي/00): 

(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص55060).‏ 


© روم جه 


0 ألباب الداني: في المقولات بع 


مل 000 101 م س اه 5 .6 
الْفِمَاليّاتٍ'1) أن المذكوركيْن , لَكِنْ لقِصَرا" مُدَتَهَاء مبِعَثْ اشم جِنْسِهَاء 
وشيم فالات 7؟) 

وَهَِ تَنْقَسِمُ باغْتارٍ الحَوَاسٌ إِلَى: مَلْمُوسَاتِء وَمُبْصَرَاتِ » وَمَسْمُوعَاتِ) 
و 
وَمَذُوَقَاتِ » وم مَشْمُومَاتِ . 


- 
2 


الاول: : (فيه): “العلجوضات: العترارة. وَالبردُودَةٌ الطب وَاليُوسَة . 
0 
وَاللْطَاكةٌ» وَالكََاكة» وَاللَُوجَةٌ » وَالْهَشَاصَةٌ كذ والشقاف) الله ال وال 


د يُدِلُونَ فيهَا: الْخُقُونَة والملاصة وَالصّلابَة وَاللم90) 

وَفي التّخرب: َوَائلَهَا: الَكدَارَة 0 وَالبْرُودَة وَالدُطويَةٌ الي 
وَبَاقِيهَا مَُِْبٌ إلَيه1*) 

فل ِقَرْاِهَاه في صل" بان اسْطفْييّة"" هَذِهِ الأرْبعةِ: الثَّادُء 
َالهوَاكُء وَالماٌ» وَالثْرَابُ ؛ البسائِطٌ الي بُْكِنٌ أَنْ ترركت عَنْهَا المرَجّجَات . 

وَاقَتَصَرَ «البَيْضَادِيُ)!") كَ«المُحَصّل)0" عَلَى ذِكْرٍ هَذْوِ الأريعة ) 


69 في (1): انفعالات ٠.‏ 

(؟) في (أ): لكن بعض. 

(*) راجع الملخص للفخر الزازي (ق4١/‏ ب). 

(:) الملخص للفخر الرازي (ق6١/ب).‏ 

(5) تجريد العقائد للطوسي » ضمن شرح الأصفهاني (ج١/|ص747).‏ 
() ليست في (ق). 

(0) في (أ): استقصات. 

(8) في (ع) و (ق): يتركب. 

(4) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص85). 

(١٠)راجع‏ المحصل للفخر الرازي (ص "4‏ 560). 


5د مومع ج#»# 


الفصل العالث: في الكيف _ 





َالخفةِ وَالققلٍ وَالصّلَابَة» وَاللينِ» وَالمكاسَة. 

«فيدا: الحَرَارَةٌ وَالبرُودةٌ وِنْ أَظْهَرٍ المَحْسُوسَاتٍ» وَكُلَّ ما كان" كَذَلِكَ 
َهْوَ غيم عَنِ التعْرِيفِء لَكِنْ مِنْ اخراضها تَمرِيقٌ الأَجْسَامٍ المُخْتَلِمَة لطاع ؛ 
3 ا المُرّكبات مُخْتَلفَةٌ في اللطاة وَالكَكَافَةَ الألطف أَغْلُ لِلخِفة َإِذَا 
عَمَِثِ الحرّارَةٌ في المُرَكّبٍ بَادَرَ الأسرَع7" لِلمَصَعْدٍ تصَعْيا” بل الأنطا » وَالأَبْطَا كَبلَ 
الْعَاصِي ) يدث زَّيِكَ قوق أَجْرَاءِ الأَجْسَامٍ المُخْيَلفَة الطبَائع » اتن 
المُتَسَاكِلاتٌ اباقع 3 الجنسيّة عل الم وَهَذَا الجَمْعْ وَالْفْرِيقٌ إِنْما 00-7 
المرَكّبٍ الذي لا تَكُونُ بَسَائِطهُ َدِيدَةٌ الالتكام . 


هذا إِنْ كَانَ لطِيفه وَكَدِيفَه ري | الاعْيِدَالِ» فَإِذًا قَويَ عَمَلُ الحَرَارَة فيد 


ل 


صر ماه طًُ ام 0 ل 2 م ارس بر و 7 
حدئنت حركة دورية ) كالذهب عد 9 رق التّادُ لشدةٍ ثلازم بَسَائْطه» كلما مَال 
4 ىو هه + 0 


لطِيفه لِلتَصعَدٍ جَدْبَهُ به َه امال للائْحدارٍ مَحَدَدَتْ #حركة ,مؤرة +اوإن كاغد في 
الامْيدَالٍ فَإِنْ عُلَبَ اللْطِيفُ جدًا تَصَعَدَ بالكلية وَاسْتَضْحَبٌ اللْطِيفٌ كَالتُحَاسِ 
وسام 


المُرَنْجَرِ رَنْجَرَةَ مُحْكْمَةٌ بِالنُوسَاذْرء وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ جدًا 93 النَارُ فى كليينه لا 
في تَسْيبلِه كَالحَدِيد*) 


.ا م ل 4 م ل 55 5-5 م 8 
وَفِيهَا»: الحَرَارَةٌ العريزئة وَهِىَ المخَالِطَة سَائِرَ العَتَاصِر » المُفِيدَةٌ المُرَكب 


)١(‏ في (ع) و (ق): ماهو. 

(؟) في الملخص: الأقبل. 

١م‏ في (ع): الاسراع التصعد. 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق70١/ب ‏ ق1/185). 


ود سوم هه 


الباب الثاني: في المقولات 


2 هظرى 


طبخًا وَاغْودَالاء وَلَمْ تير يت 0 عرولا تلطا و ل ويك ا 


الطبيخ » الموجب للاغيتا. ؟ َالتَّمَاوْتٌ بَيْنَهَا و وَبَيْنَ العريئة هُرٌّ في 0 
هَذَا المرَكّبٍء وَالكّرِيبة خَارِجَةٌ عَنْهُّ لا في ايه( 

وَفِي «الشَّمَا) عَنِ «المُعَلّم الأوّلِ) : لريب ليث هن حنمن عنين لاس اد 
ٍِ هِنْ جِنْسِ الكَاد الذئ يَفِيضُ عَنْ الأَجَْامٍ الغاده ل ١‏ راج الْمَعْتَدِلِ 

جْهِ ما مُتَاسبَةً لِجَؤْهَرِ ره تبعت عَنْهُه وَقَرْقُ بَيْنَ الكَارٌ السَمَارِيّ 
ده َفيك د السشين في عي العْمُو”"» دُونَ حر الثَارا) 

وَافِيهِ): تَحْدتٌ الحَرَارَةٌ ِالحرَكَة ؛ للَجْرية'' ل صَاحِبٌ «المُعْبرٍ) 
أن التاور َكانه في وَسَطٍ الأَثير و رََيْنَ الأفلاك كَتَطْرَةَ ذ في البَخْر المُحِبطِء 
َلَوْ سَخّْتتِ الحَرَكَةُ لَسَخْتَتِ اكات الصَرِيعَةٌ في كلدل مَعَ الأثير في 
سحن العََاصِر الَكاَة*2 حَتَّى يَصِيرَ الكل اراً. 

ركلا عمتسن لأن اأخرم المَلَكِيّةَ وَإِنْ كَاتَتْ مُتَحَرَكَة ‏ غَيْرٌ قَابلةٍ 
لِسحُوكة» وَالنَّيْءُ كمَا يُْكبرٌ في حُصُولِه القَاعِلُ» يُْكبرُ فيه القَابلُ» فَلَا يََْمُ مِنْ 
حَُصولٍ الحرّكة في الأَجْرًا م التلرير كد 5 
الأَفْلاك سَخُوكةٌ هذه(" العَتاض 0) 


0 


أ“ 


نا مُمَسَحَتَة قَلَا يَلْرَمُ مِنْ حَرَكَاتِ 


)0( هو في أنها.... الماهية: ليس في (ق). 

(؟) جمع أَعْسََى ء وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار. (الصحاح للجوهري» مادة: عشا). 
(9) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١]/ص 74‏ 710/0). 

(4) في (أ): بالتجربة. 

(5) في (أ): العلاث. 

(1) ليست في (أ). 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1/15). 


فد ووم سبع 


. 7 6 0 هه ع 0 
وَ(فيه): قول بَعضص الْقَدمَاء: (البْرُودةٌ: هي 0 الْحَرَارَة) بَاطِلٌ ؛ لأنه لو 


حصي يم 27 


7 1 هه 2 
كَانَ كَذَلِكَ كَانَ المَدْرَك مِنّ نَّ الجشم البَاردِ: الجِسْمٌء أوْ عَدَمٌ الصَرَارَة وَالأوَل 


4 م 0 5 0 ره أ 
بَاطِلٌ0" وَإِلا كنا إِذَا أَدْرَكْا د الكارّ أَدْرَكُنَاهُ ادا ؛ لأ بُرُودَكهُ كفس 
حِسْرِيته المُدْرَكَةٌُ حَالَ حَرَارَتهِه وَهْوَ مُحَالٌء وَالتَانِي بَاطِلٌ لِأنْ العَدَمَ لا 
وم 8 000 
عسل 


و 0 نَحْوَه في ال 2 1 0 
قَْنا: 5 ود وَل 5 ذا أَدْوَكْمَا 0 الحَارٌ أَدْمَعْنَا كُنَاهُ بَارِداً) أن 
المُدَعَى 3 اليْرُودَة هي هِيّ الجسم مِنْ حَيْتْ َي 0 . خلوه خلوه وَتَجَوده ) وَالْحجِسُم الكاة ل 


0 


كَذْلك . 


المُطوبَةٌ: كَوْلُ «الكَّ 0 وَتَقَلْ «الأثيير) عَنِ الحكماء ذا كَبِْةٌ بها 0 
الجش عَهْلَ لتََكُلِ مَك الحَارِي الكَرِيبٍ سَهْلَ الثَركِ [ه1) 

وَفِي 0 جح أَنَهَا كَنفئهٌ بها يَسْتَعِدٌ الجشمُ لِسهُولَةَ الالِْضَاق 
وَالائْفِصَالٍِ» وَإِبْطَالهُ شيع ردم كَوْنٍ العَسَلٍ أرطت مِنَ المَاءِ لأَنَهُ أَسَدُ 
اليصَاقا”* رَدَّهُ «الإمَامُ) بأَنّ المَاء أَسْهَلُ لِضَاا9© 


ُْ 


)١(‏ لأنه لو كان كذلك ٠٠٠‏ باطل: ليس في (ع). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق13١/!‏ - ب). 

(*) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 54‏ 56). 

(4) راجع كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص١١37)‏ والمباحث المشرقية للفخر 
الرازي (ج١/ص3176)‏ . 

(0) لأنه أشد التصاقا: ليس في (ق). 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق/ا"1/1). 


© ووم +©» 


وَالْيُوسَةٌ: بتبديل السَهُولَةَ بالعْسْر عَلَى المَلْصي 00 
ا ٠.‏ اه هس 8 م :1 م مُتَفَاصِلَة / | ء لحقيقة وا 
لي ٌ في 
لي الح د ع بنضها نضا ٠‏ لَوْ قَدَرَ ذَلِكَ في الثْرَاب َو الوّمْلٍ قِيلّ: إِنَهُ 
50 7 فك ال طوية و ضغ مو مَشْروط اا 
«الأَنيه): كَوْل بَعْضِهِمْ : 15 الوطُوبة: اليَكَانُ) بَاطِلٌ7) 


وَ١فِيد):‏ التَقلُ: فُوَهُ طَبِيعيةٌ ب عرد يقر الجسم إَى حر حَبِتُ يَنْطَبِقٌ مرْكرٌ قله 
عَلَى مَرْكَرٍ العَالّم لو كه يشذة ا وقد تقال على الطبيعةٍ الك ِلمُدَافَعَةَ 


وَالتْقِيل مِنْهُ مُطْلَقٌ هَوٌ الَاسبٌ كخت كل لجار هق ]لا رشن ووه 


مُطلقٌ هد الطافى. ع2 > العَتَاصِرٍ وَهْوَ الَّارُ 
وَمَضَاف وَهَدَ الهواة. 

وَالمَيلُ إِمَا طبِيعِوءٌ كَمُدَافعَةَ الزّق امتقو المْسَكّنِ تَحْتٌ المَاءء وَالققِيلٍ 
المُسَكّنِ في الهَوَاءِ » وَإِمّا تَمْسَانِيّ كَاعْتَمَادٍ الحيوَان عَلَى غَيْرِو وَاِما 0 
كَحَالٍ الحَجَرِ المَرْبِيٌ إلى قوق . 

َالمَيلُ لطي لا يُوجَدُ في الجسم عند َو في حَيِْ الي » نا في 
)١(‏ راجم الملخص للفخر الرازي (ق19١/ب)‏ والمباحث المشرقية له (ج١‏ ]ص58 - 7179), 
(١؟)‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق8١/1).‏ 
(*) لفظ أثير الدين الأبهري: ومنهم من زعم أن الرطوبة هي السيلان» وهو باطل لأن السيلان عبارة 


عن حركات توجد في أجسام متفاصلة في الحقيقة متواصلة في الحس يدفع بعضها بعضاء 
حتى لو قذرئا ذلك في التراب والرمل كان ذلك سيلانا. (كشف الحقائق » مخ /ص١١؟).‏ 


© بوم جه 


٠ 0‏ 5 الفصل الثالث: في الكيف َ 

اقل فَعَنْدَمَا يَنْطْبقٌ مز مَرْكُرُ بِقْله عَلَى مَرْكَرٍ العَالم همتع أن كر فيه مُدَاقَعَةٌ 
اطع وَل كان ال الطية مَطْلُوب الكّدِكُ بالطبع » هَذَا ‏ خلف» وَكَذَا في 
الكَفِيف عِنْدَمَا يَلَْصِنٌ سَطْحُهُ يسَطْح اهرك 00 


(الأمِدِي): في كَرْنِ ثقل الجَوْمَرِ وَخفته لِذَاتِه قَلَا تَقَاوْتَ بَيْنّ الجَوَاهِرِ 
فِيهمّاء رَهُمَا في الْأَجْسَامٍ كر أَجْرَائَِا ان ٠‏ وَكَوْنِهِمَا عَرَضَيْنِ زَائِدَيْنِ 
عَلَى ذَّاتَ الجَوْمَرٍ؛ قَوْلَا: «الأُسْكَاذ) وَّ«القَاضِي) مَمَ مَعّ المُعْمرِلةَ وَالفَلاسِفَةَ وَهُوَ 
الأطهه 3 مِلْء الإكاء 9 مَاء 4 َنْمَقَا مُتَمَاوِئَانِ . 

َِنْ قيلّ: ذَلِكَ لِكَثْرَةَ أَجْرَاء الرَثمْقِ لانْضِمَام أَجْرَائهِ وَقِلَةَ أَجْرَاءِ المَاء 
ِمَحَلْخله(') انراج بَعْضِهًا عَنْ عَنْ بَعْضٍ ») رد د بأنه بِنَاءٌ عَلَى الكَلايء وَمَ إبُطَالهُ. 
5 3 08 0 8 َه 21 بض 5 ا 
َإِنْ سل لَِمَ أَنْ يَكونَ بِقَدْرِ(*' زيَادةٍ أَجْرَاءِ التق عَلَى المَاء تكون فُرَجٌ أَجْرَاء 
المَاءِء وَلَوْ كَانَ كذَلِكَ لظَهَرتٍ الفُرَجٌ ِلحِسٌ/0 


قَالّ: ٠‏ دَفي في الاعِتَمّادٍ د وقد مَحْ و المْمَائعة والعيل إِلَى جهّة مُعيّكةَ ؛ 
: «الأُسْكَاذ) 2 َالقَاضِي) 2 وَهُوَّ لك لضِرو رَةِ إذْرَاك ا 


وَدفِيوا: يَجُورُ امام المبْلٍ الطَِيٌّ مع الكَرببٍ في الحرَكةٍ الطَبوية 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق94١/! ‏ ب). 
(؟) في (ق): وخفتها. 

(ع في (ع): إناء . 

(4) في (ع): بتخلخها. 

(5) في (ق): تقدر. 

() راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/[ص17"6). 
(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص447). 


د بوم سه 


ا 
بعك 


5 الباب الثاني: في المقولات ٍ 
ذَّاتِ المُعَاوِق اثمَاقاً كَالْحَجَرٍ الهَارِي؛ إن الْهَوَاءَ يُعَاوِفه: ِقَدْرِ المُعَادَقَة تحخضل 
لفو ف جور أن يَحْصلَ مَعَ المَْلٍ ابيع 0 غْرِيبٌ تكون الشركة عَنْدَهُ 


امو يقال يُوجّدٍ الغَرِيبٌ » كَدَفِْنَا الحجر لأسئل بنذ ديك" 


غَيْرٌ ذَاتِ المُعَاوِق انها : المَنْهُودٌ أنه 2: غَيْرٌ جَائْزٍ لأن عله العَدل 

الطَبِيعي الطَبِيعةٌ وَإذًا وُجِدَتٍ العله عَبْرَ هذ توق" يشكازع وَجَتَ ل 
الْمُمْكِنِ ط > الغ ل 2 كما وُجُودُ ميل غَرِيبِ 0 

و 

وَافيهِ) : اجْتِمَاعَ المَئْلٍ الطبيعية وَالقَسْرِيٌ عَلَى جِهَتيْنٍ | نأ 


ريد , 
َعَةَ امم لِأنَّ المُدَائَعَةٌ إِلَى م م المُدَافَعَةَ عَنْهُ مَُتَافِيَان » وإ ريد به 


| 


المَذَا 


عِلَُّهَا جار لِأَنّ حَالَ الحَجَرَيْنِ مَزْياً بهمَا بِقُوّةِ وَاحِدَةِ مَسَافَة وَاحِدَةٌ مُخْتلَفُ 


الّرْعَة إِنِ الما في الجزم 3 م المُعَاوِقَ في الكبير أَككْرُ وَإِنْ كَانَ 
فلو : وَلِقَائِل أَنْ 0 المُعَاوقُ هو ُو لطيو( 


فلتا: َرَرهُ «فيها» بِمَؤلهِ: الجوَابُ أَنَّ الطَبيعَة فر سَارِيةٌ في الأجْسَام 


تَنْقَمْ 0 لني في الجَرْءِ مَا في الكل وَهِيّ رق قَهَ للحَرَكَة القَسْرِيوق 
َلَا جَرَءَ كَانَّ الأَتقَلٌ أَئمَ00) 


.)ب/١79ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع المباحث المشرقية والملخص: مَمْئْوّة. والمعنى واحد. 
() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص0٠71).‏ 
(4) في (أ): الجرم. 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق9١١/ب).‏ 

(1) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص185؟).‏ 


هه ,وم ج#©» 


46 الفصل الثالث: في الكيف | 
«الْمْحَعَّ ا اله : عِبَارَة عَنْ عَدَمِ مُمَائَعَةَ العَامِرْء قلا يكون 
وَفِي مم و العامر 3 
ا 


ل 


ره 2 و 7 عر ٠‏ 75 2 

وَافِيهَاه: مما ظنّ أَنَهُ مِنَّ الكَيْفِئاتِ المَلمُوسَة وَلَيْسَ مِنْهًا: اللِينٌ» 
وَالْم 2 يد 

1 2 7 2 24 أ ل ب مج ير 52 أ 8 ميم‎ 0 6 ٠ 

(فيه): لان اللينَ هوّ الذي ينغمزء وَإنمَا يتم بغلاثة: الحركة الحاصلة فى 
6 2 وير 0 أ م ل“ 8 مه 
سَطْحِدء الثاني: شّكل التَفْعِيرٍ المُقَارِنِ لِحُدُوثِ يَلْكَ الحَرَكَةَء الثَالت: كوئه 
ال ا م “و 3" ٠‏ ر 7 - ٠‏ 
مُسْتَعِداً لمَبُولِهَاء وَالأَوّلَان لَيْسَا ليناً لإدْرَاكِهِمَا بالتِصّرء وَاللِينٌ لا يُدْرَكُ بو 
6 لو لسر فو 
وَالثالث مِن بَاب القوة واللاقوة. 

5 5 . ما 0 ع 25 6 ره فر ٠.‏ 2 4 

وَكَذَا الصَّلْبُ فيه لَلَاثةٌ: عَدَمْ الانْهِمَازء وَالشْكُلٌ النافِي» وَهْرَ مِنَّ 
الكَبِفِيّاتِ المُخْتصّة بِالكَمُيّاتِ» وَالمُعَاوَقَةُ المَحْسُوسَة: وَلَيْسَتْ صَلَابَةَ لأن هَذَا 
الزّقّ المَنقُوحَ فيه مُعَاوََة". وَلَا صَلَابَةٌ في وَكَذَا اويح العّدِيدَة؟) 


5 الفهْرِي»: الصَّلَابَةٌ َه عند الوتكلمية تَرْجع لِكَثْرَةٍ لليف ب وَالتَرَاصِ‎ «١ 


رَفي «المُحَصَل): المَلاسَةٌ: 
00 
بَْضِها ْنع مِنْ بَعْضٍ 


0 هِي استواء وَضْعْ الأحداء. وَالمحشْوية:‎ ٠ 


)١(‏ المحصل للفخر الرازي (ص566). 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص97؟).‏ 
() في (ق): مقاومة. 

(4؛) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠4١/ب).‏ 

(5) شرح معالم أصول الدين (ص1718). 

(5) المحصل للفخر الرازي (ص50). 


9 ووم ج©» 


5 الباب الثاني: في المقولات ِ 
وَنَحْوه في «المُلَخَصٍ)”"0 ه90 زِيَادة: شَّ نَهُمَا مِنَّ الكَئنِئّات 
الملخوقة ؛ وَلَيِسَ كذرك لِأَنّهُمَا لا بُحَسٌ بِهِمَاء بَلُ هُمَا مِنْ بَاب الوَضْع . 
ِ . 6 اه قال ٍ 
وَِيَادَة «البَيِضَاوِيٌ»: «إلا إِنْ فُسْرا يكيفيكيْن تابعكئر ِعَتيْن لِلوَضع)” 0 
إِطْلَاق القَوْمٍ وَلِذَا 0 يَذْكْدْهَا «الأثيك و صَاحِبٌ «الَجْرِيدِ) . 


جل 0 


(فيه): عدف لون ولي قلا يعر ف وله : «السَوَاد: هينه 
ِلمِصَرِ» وَالبَيَاضُ: رم رَكِيكٌ ؛ لإذْرَاكُ الَْرقَةٌ قَدْ بَيْتَهُمَا بالبديهة 5200 
وَالتَمْرِيق لا يُدْرَكَانٍ | إلا بدَقيقٍ تَظَرِ» ؛ فيكو تَْرِيقًا بِأَحْقَى . 

وَرَعَمّ بَعْضُْ القَدَمَاء أَنْ لا حَقِيقة حَقِيفَة لان وَالبيَاضُ هُوَّ ما يُكَكَيّلُ عِنْدَ 
1 لعش ع جرَاء الج وَالبِوْرٍ المَسْحُوقٍ 


2 


وَالرّجَاج» وَالسّوَادُ | إنمَا بَحيلُ لِعَدَمٍ غَوْرٍ الصَوْءِ في الجشاة» 

وَعنْهُمْ عرد قال الكوَاد لزن ل التاضة :. لآن السَوَادَ لا يَنْسَلحُ 
10 2 اه وه .زه 
َالبيَاضُ فَابلٌ لكل و01 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠5١/ب).‏ 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/597؟).‏ 

(7) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص88). 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق ٠4١/ب 2/١8١‏ و المباحث المشرقية له 
(ج١1/ص9١)‏ وراجع أيضا الفن السادس من الشفا لابن سينا (ص5١٠1).‏ 

(0) «والقابل للألوان كلها عار عنهاء فالأبيض عار عن الألوان». راجع المباحث المشرقية 
(ج١1/ص554؟)‏ والملخص (ق١؛؟‏ ١8/أ).‏ 


ود ...ع ح#© 





الفصل الثالث: في الكيف 





فلنا: يُريدٌ: وَبَاتى الأَلْوَان تُتَكَيّلٌ بحسب التلاط الهَرَاءِ بِالسَّفَافِ 
وَالغَوْرٍ 

تاكن أن فعرة د الألوَانِ دور 0 

8 بر مج و ل 00 اه 

وَسَلْمّ «الشَبْحُ» مَرّة أن البياضَ المَحْسُوس يَكونٌ كَمَا قَالَوه» وَنَات مَرَة 
9 2 7 أً 06 ذَلَككَ ؟ مه م ره أنه .6 4 -. 0 وم. 
عل كود على بر.10 0 يكرن 6 قَائْمَة 
بالجشم . ٠‏ وَاحْتَجَ 3 البَيْضَ الوق يَصيرٌ باضه 5 سن 

وسصهى 0 ع هام 

دن 02 أَحْدَّحَتْ فيه ٠‏ هَوَائة انه بعد الطبخ أَنْقَلْ ؛ وَلأَنْ ابيضَاضَ ْم 
علي أبس لِأَنّ أَجْرَاءَ لل ال دام أنه بَعْدَ 
قاف وا ريه لت لل انم يلد قاقر 


- 


ييه مركا فى ين 


. 
مما 


فخ و التزكاء7"): وضهَا) جا خامساة كث ير م ف القدواد:ةد١م)‏ 
لْناً: لبن العذرَاء'": «فِيهًا) ما حَاصِلهُ أنه حَل طبخ فيه المَرْدَاسَئْج* 


)١(‏ هذا استئئاف لكلام الفخر في الملخص حيث قال: «واعلم أن وجود هذه الألوان معلوم 
بالضرورة » والضروريات لا يناظر لها وعليها؛ بل بها. (الملخص» ق١4١/أ).‏ 

(؟) في (أ): حقيقته. وفي الملخص: حسية . 

() في المباحث المشرقية: وليس إلا أن النار (ج١/ص597؟).‏ 

(4) ليست في (ق). 

(5) في (أ) و (ع): هوائية. 

(1) راجع هذا النقل للفخر ‏ عن ابن سينا في الشفا ‏ في الملخص (ق١5١/! ‏ ب) وأيضا 
مطالع الأنظار للأصفهاني (ص85). 

(0) قال الأصفهاني: لبن العذراء: هو دواء شبيه باللبن» يحصل من خل طبخ فيه المرداسنج 
حتى ينحل فيه ويصفى إلى ان يبقى الخل في غاية الصفاء. (مطالع الأنظار» ص84). 

(4) المرداسنج: (أو المرتك) أكسيد الرصاص الأصفر ه©2 8596طاآ. 


هد ١.ع‏ ج#©ه 


الباب الثاني في المقولات 


0 - 9 


- 


3 لكا 0 )0 الكل َيَكُونُ في غَايةٍ الإشْمًا 24 با 
0 ا اال ا وَيَصِيرٌ فِي عَابَةٍ 


الام 29 
٠.‏ ل 3 00 و 7 0 رس 
وَافِيهِ): َعَم بَعْضْهُمْ أن أضلّ لاون لبس :إل المتافين: ولسوا :وها 
عَدَاهها ع تكهقاء يوتف قن عله خنع 26 وَالخترة» والسنرة: 


وَالْخُضْرَةٌ وَمَا سِوَامًا 58 

وَ«افيه) ا زَعَمَ «الشَّيْخُ) أن الألْوَانَ عبد رٌ قَائِمَة ئِمَةٍِ بالجشم حَالَ 
الظلْمة؛ 3 عَدَمّ رَؤْيَتَهَا في الظُلْمَةٍ َس لفنيها أذ ع الْهَوَاءِ المُظْلِمٍ؛ 
وَالكَاني َاطِل 3 من بكارجه هَوَاء مُظَلِمٌ وَبِخَارجه جسم مُسْتَدِيرٌ 0 ور 


ع رقع هي عسل 


كَانَتِ الظُلْمَةٌ كَنفئةٌ كيفية مَانِحَةَ من الوِبْصَارٍ َم كَتَثْ رؤنته » فتعين الأجّل وَهَوَ 
ير 
العطلوتك: 


د © عم زا .١‏ 1 0 هق م 1 0 26 
وَرَدْهُ بجَوَاز كَوْنِ الضوءٍ شَرْطا لِصِحة إِبْصَارِوِ لا لوجوده» وَلا جرْءا 


0 


(1) في (أ): ببيضها. 

(؟) في (أ): بطبخ. 

(0) ليست في (ق). 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص554).‏ 

)0( أي : البياض والسواد. 

(7) راجع الملخص للفخر الرازي (ق .)]/١55‏ 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق 5417١/ب).‏ 

(8) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» (ج١/ص7"07).‏ 

(9) ولفظ الفخر في الملخص: وجوابه: لم لا يجوز أن يقال: الضوءٌ ليس شرطا لوجود اللون- 


© ١.,ع‏ ج#©» 


٠: .-‏ الفضل لاله فى الكيف 





وَصَوَبَه َه اليه )00 


وَيَقلَ «البَنِضَاويً) عَنِ «الشّبِخْ) 00 تَعْليلٍ عَدَم رؤْيَةٍ اللو 8 الظَلْمدَ 
ها بِأَنّها عَدَويَة» وَالعَدَمُ لا يَعُوق2"7» لا أغرفه 


وَكُمَا في «المُلَخْصٍ) تقَلهُ «الأَئِيدُ) . 


«(ازرنع_[6©+ 


- ه 6 0 .ا شابير 0 
(فيوا: سبَبٌ صَعْف الألوَانٍ وَاسْتِدَادِهًا اختلاط الأَجْرَاءِ السُودٍ بالبييض» 


حت | عير بَْضهَا عن بض » حر سببُ 115 أئيض أكلَ بَاضنا ون الأيض 
الي لَبْسَ كَذَلِكَء وَلَمَا كات مَرَاتِتُ الاختلاطات كَبيرةَ كانَثْ عَرَاتِبُ افر 
وَالذ 0 


5-5 
66 م 


افيد في أن الور ليْسَ بجشمء كَوْنُ الجدم مُضِيئًا - الي كد يُكَاِفُهُ 
فيه جسم آخر - غَيُْ جِسْويه اليِي ا يُكَالمهُ ع وي 

وَافيها0* 2 امع00)2©: َعَم بَعْضْهُمْ ل اللو أجماء كا تمل عَنِ 
لني تي بالشنقييء؛ فحتج ب اذم بتكل ول تخا جنع . 


- وإن كان شرطا لصحة كونه مبصرا؛ لأن صحة كونه مبصرا حكم زائد على ذاته. 
(ق؟5١/ب).‏ 

(1) راجع كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص١١5).‏ 

(؟) راجع طوالع الأنوار» (ص88). 

(*) الملخص للفخر الرازي» (ق47١/ب).‏ 

(:) الملخص للفخر الرازي» (ق547١/ب).‏ 

(5) راجع المباحث المشرقية» (ج١/ص”595‏ - 191). 

(5) الملخص للفخر الرازي» (ق147١/ب‏ - ق"4# .)1/١‏ 


© مى,ع ح+#©» 


5 الباب الثاني في المقولات ِ 


يان الصَهْرَى أَنَهُ 0 الثّار”"22 وَلِتَحَوٌكه يَتَحَرَّكُ المْضِى: 
وَلِأَنَهُ قد ينْعَكِسٌ عَما يَلْقَاهُ لير وَالانْعِكَاسٌ حرط 


َرَدْهُ أن فَوْلَُمْ: «الشْعَاعٌ مُنْحَِرٌ» بَاطِلٌ ؛ وَإلَا َأَيْتاهُ في وَسَّطٍ المَسَاقَوْء بل 
يَْدْتثُ7" في القَايلٍ المُقَايل0" دَفْعةَ» وَلَمّا حَدَتَ مِنْ شَيْءِ عَالٍ توم تُرُوله. 
]كا زخجوة البقالة حو وال لكي الحَادتّة في المُقَايلٍ عِنْدَ زَوَالِ 
ابل آكَرَء مَيَطْل الثُورٌ عَنْهّ» وَيَحْدتُ في ذَلِكَ الآخَرِء وَكَذَا 
الانِْكَاسٌ ؛ فَِنَّ المُوَسّط صَرْطٌ لِأَنْ يَسْدتَ الشّعَاعٌ م مِنّ المضِيءِ في ذَلِكَ الجسم . 
َهُ أن يِلْكَ الأَجْسَامٌ إِنْ إن تكن تهتر سَةَ لم 
كن الو مخثوساء دا ُلفٌ» ولو كََثْ مخشوسة لسَِرثْ ها كختهاء ويل 
كلما ازةافيفة عظمًا الاوك او الث فل المكير 80 ع ولآن الثرة أو كاذ 
جسم كَائَْ حَرَكَنهُ اطع جه واد آنه بقع علَى كُلَّ جنم في كُلَّ جه 
وَافبه)” "© مِنّْهم من زعم أن الو عِبَارَة غَر: عَنِ اللَزْوِء َالظ” المُطْلَقٌ 
مد الَو وَالكَنَائِ! المُطلَنُ هُوَ الظُلْمَةٌ وَالبُتَوصَطٌ مُوَ الظِلٌ ) تَخْتَلف مَرَائئهُ 


و27 1 : بط 


(1) في (أ): النهار. 

(؟) في (أ): كل كحدث. 

(") في (ع): المقابل القابل. 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي» (ق؟4١/ب ‏ ق47١/1).‏ 

(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» (ج١/ص95؟‏ - 1919). 
(1) في (ع) و (ق): والأمر بالعكس. 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي» (ق5:5١/ب).‏ 

(4) في (ق): والخلف. 


© 6.ع ع 


الفصل الثالث: في الكيفٍ 





بِحَسَبٍ كد00 مَرَاتِتٍ لقب وَالبعْدِ ين الطركين . 


0-4 


يلا ب 


9 ٍ 
000 إن الى أَدعِيه أن الشزء كيف وُجوويَةٌ زَائِدَةٌ؛ لأن اناطع 


وَالِسَوَادَ قد يَشَْرِكَانِ نْ في الإضَاءَوَء وَيَحْتَلِمَانِ فِي مَاهِيتِهِمَاء وَمَا به الاشْيَوَالكُ عَيِدْ 
مَا به الامعياز» وَقَدْ دانم غ1 عَم اللَزوا©, وَيالكس كَالبلُوْرٍ وَِذَا كان في 
25 قَمَ الضَوْءٌ 2 عَليْهِ وَحَذَهُ رِيء ضِوْءُه دون ات 
# 0 : عر 0 م ِو 0 غي و 
اد افيها»”*2: وَالمَاة كذلك”» وَعَكسه :السّواد"2 + وقد .لل يكون 
م 2« 0 
مُضِيئًا » وَكَذَا سَائْرٌ الألوَانٍ. 
0000 ع ص عر ى ٠‏ مدو 2< “رهم مه 0 1 2 0 
وَ(فِيه)” «معها70': الضُوْء: كَيفيّةٌ مُنبْسِطةٌ عَلَى الأَجْسَام وَمِنْ غَيْر أن 


كى وهر ابل 


لَ: إِنّهَا بَيَاضصُ أَوْ اد دشر لعي 


6 


3 م 6.0 اه 5 2 0 هر مرا مر 0 ٠.‏ 
وَاللمَعَانِ: هو ما يَكَرَفْرَق عَلَى الأَجْسَام وَيَسَئْرُ لَوْنَهَاء كأنْه شَيْءٌ يفيض 


ا 


)١(‏ ليست في (أ) و (ع). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي» (ق45١/ب).‏ 

() في الملخص: الضوء. 

)22 ايها ل المي وكل ذلك يدل على المغايرة بين اللون والضوء. (ق47١/ب).‏ 
(0) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» (ج١][ص4؟ 5‏ 0:*). 

)١(‏ أي يرى ضوؤه دون لونه. 

(10) أي يوجد لونه من غير ضوئه. 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق54١/أ).‏ 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي » (ج١/ص١01:").‏ 

١(‏ )في الملخص: عنها. وفي المباحث: منها. 


© 60.ع حب#© 


5 الباب الثاني: في المقولات ِ 
َالكَيْفِةٌ المَذْكُورَة إِنْ كَانَثْ للحم مِنْ ذاه قَهْوَ المُسَمّى بِالضوءء وَإِنْ 
03 


كانت من غير و الو الوق قُ الذَاتِية» كَمَا لِلعّمْسِ هُوَ الشّعَاعٌ» وَالَرَخِيُ 
كَمَا لِلورَآةٍ هوّ البَرِيقٌ . 


َالو الحَاصِلٌ من المضيء لِذَائهِ هُوَ الضَوْءُ الأول تقوو الهَوَاء 
المَُالٍ لشم وَالجِدَارٍ المُقَايلٍ لَهَاء وَالصَّوْءٌ اللاي - وَيْسَمّى مِلّا - هْوَ 
الحَاصِلُ من المْضِيء بِمَبْرِوء كَالضّوْءِ الحَاصِل عَلَى وَجْهِ الأزض قَبْلَ شوق 
الشكين ليها و اليه كبرو" وَهُوَ الهَوَاءُ» ما دَامَ صَوْءٌ الهَوَاءِ صَعِيعًا 
كَانَ ضَوْءُ وَجْهِ الأرْض”” ' كَذَّلِكَ وَإذَا راد :أزْدَاد ركذا فيمًا يعد الْرُوبٍ» 
َفِمَا يَكُونُ في أَْنيَةَ الجُدْرَانِء وَحُصُولُ الََوْءِ الثاني مِنَّ الهَوَاءِ ليم 


: سر 


بالانْعكاس ؛ إذ لو كَانَ 
3 ما 


مض 


كَدَلِكَ لَمَا كان كل أجْرَاءِ الجر تَضِيئا وَجَهِيعٌ ا ثقابلة 
عث بالائعكاس لَمْ يكن غَيْرُ سَطْحِهَا مُضِيئ0) 
ال كا كلك 2 و أن جِرْمَ الهَوَاءِ لو تكَيّفٌ بِكَيْفب الضَؤء لَكَانَ 
مُضِيناء وَلَوْ كَانَ مُضِينًا لا يَضْعْف الحِسٌ بهء كَالجِدَارٍ َال تكثير بالقّو © 


٠‏ م وع 


كَإذ كان تضكف" كان !الضذٌة :التخاضل بع في الأْض مِفْلَهُ أَؤلى أن ا 


ص“ 


وَإِنْ لم يكيف بِكَيْفب الضَوْءِ كلا يْضِيء غَيْرَهُ به. 


َه 


مُضِيئًا » كَالمِرَآة لَمّا 


2 


1 


)١(‏ في (ق): كظل. 

(1) كالضوء الحاصل... بغيره: ليس في (ق). 
(*) قبل... الأرض: ليس في (أ). 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق414١/ب).‏ 
(5) أي الفخر في الملخص (ق45١/1).‏ 

(<) في (): بكيفِيّة الضّوْء ‏ 


9د 5.ع بج 


الفصل الثالث: في الكيف _ 





هه 

00 أن ون الْهُوَاءِ 0 لِضَعْفِه تَكَّفَ بِضَوْءِ ضعي م ف 

0 ااه س 000 

بو كَوْلهُ: «تَالضّوْءُ الحَاصِلُ منْهُ فى الكثينفب أَوْلَى أَنْ لا يُرَى)ء بَلْرَمْهُ لِأنا إذَا 


82 


تَظَرْنَا إِلَى الجدَارٍ الذي ل تعَابلهُ السَّمْسٌ أَنْ لا نَرَى فيه إلا الزن ول ند 
لد فيه سينا مِنَّ الكَيفيّة الحَاصِلَة فيه عِنْدَ مُقَابلنَه آه50) 


9 .اعت 2 8 عر 04 
ل ب الظلمَة تريية» وَالأَفر ب أنهًا: عَدَمْ 
الى 7 2 ع 2 
الضؤءٍ عَما مِنْ شَأَنِهِ أن ضير 00 
0-17 


:1 1 1“ 7شه أ و 5-2 
مثله فى «المُلَخص)90) قال: لأنا إذا عْمََضِنًا العَيْنَ فَحَالَا كَحَال كحَهًا 


0-1 


7 ا 00 5 ف 5 و2 2 25 ٠.‏ و م 
في الظلمَةٍ وَفِي اَم 0 لا ند رك شيئًا) كن مَنْ جَلس في ظَلمَة غَارٍ 
وَبِكَارِجهِ جَمْعٌّ َؤْقَدُوا تارا فَِنَهُ يَرَى الثّارَ وََنْ حَوْلَهَا وَهُمْ لا يَرْوَنَ إلا الهوَاَ 


المُظْلِمَ دُونَ الجَالس فيهء وَلَوْ كَانَثْ كَيْفية وَجْودِيَة َع يلق حَالهَا 
ِاخْتلَافيٍ الأشْخَاصٍ 


وَاخْتَصَرهُ (البَنْضَاوِي) بِقَؤلِهِ: (وَقِيلَ: هِيّ ادنع الوِبْصَارَء وَمُنِعَ ب أنه 
لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ أن لا يََى لجال في العم كرأ وق ووه كلها : 
وَلِقَائلٍ أن يَقول: : المَانِعٌ طق بالمرئِي 0 بالوَائن)”") 
(1) أي الفخر في الملخص (ق40١/ب).‏ 
(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق40١/ب).‏ 
() المحصل للفخر الرازي (ص54). 
(:) راجع الملخص للفخر الرازي (ق40١/ب ‏ ق45١/1).‏ 
(0) في (ق): ولا 
(1) في () و(ق): اختلفت. 
(0) طوالع الأنوار للبيضاوي» (ص٠5).‏ 


9د ب.ع عب©ه 


5 الباب الثاني في المقولات ٍ 


ا هه إع/0١1‏ 
وَقِلهُ شَارِحُة!') 


وَفِبِهِ تَظَك لِأنّ هَذَا لا يَرِدُ عَلَى كه قِْيرٍ «المُلَخْصٍ) لأَنَّ الظلمَة الْتِي ِالكَار 
بها إلى الرّجُل وَالثَارٍ وَمَنْ ولا وَاحِدَة 


-86© المَسْألة الزابعة ©ه 

في «المُلَخصٍ ): الصَوْتُ طّة ص عَنِ التعْرِيفِ. 

وَكَوْلُ بَعْضِهِمْ: «هُوَ جسم بَاطِلٌ ؛ لأَنّ الأَجْسَامَْ مُشْتركَةٌ في الجسْوئّة» 
مرج وَمَبصَرَة» وَالصِوْتٌ لبن كذلك: 

وَكَزْلُ بَعْضِهمْ: هُوَ اصْطِكَاكُ الأَجْرَامٍ الصَّلْبَدَ أو القَرْعٌء أو القَلْمُ 0 
ا تَمَوْج الْهَوَاء: بَاطِلٌ ؛ ؛ إن الأوّليْنِ ا وَالقَلَمُ ‏ تَفْرِيقٌ ؛ وَالتَمَوْجٌ دك وَكُُ 


ذَّلِكَ م مُبِصَرٌ وَلَا نَيْء مِنّ الصَّوْتِ بِمُئِضر) 


- 


3 0 ةس مه ل 2 مه 
وَافيه): حَدَّ (الدَّء خ) الحَرْف ب أن هَيْكَةَ عَارِضَة 5 ِلصَّوْتٍ يَمَيّرُ بها عَنْ 


صوتِ آخَرَ مِكْلِهِ في الحِدّةٍ وَالتَقْلٍ مير ع اه فِي المَسْموع . 
رَفِيهِ شْكَالٌ مَعُوّ أن الصّوَاوَتَ الآنئة الب © له موحد إلا فى الآن 
هُوَ بِدَابَةٌ زَمَانٍ الصَّوْتِء قَلَا تَكُونْ عَارِصَةً لِلصَّوْتٍ. وَبُمْكِنُ أَنْ بُقَالَ: 
رِضّة لَه عُرُوضَ الآن لِلزَّمَاذِ. 


ُّ 


(1) أي: أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني في مطالع الأنظار قائلا: الظلمة المحيطة بالمرئي 
هي المانعة عن الإبصار» لا الظلمة المحيطة بالرائي. (ص٠8).‏ 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق45١/أ).‏ 

(9) في (ع): تمييزا. 

(1) ليست في (ق). 


هد م.ع +ه#© 


الفصل الثالث: في الكيف __ 





وَالحُرُوفُ ما مُصَوَتَةُ وَهِيَ حَرُوف المَدَ وَاللِينِ ؛ ا يُمْكِنُ الابْيدَاءٌ بها 
ضِحٌ أَنْهَا مِنَّ الهَِئَاتِ العَارِضّة لِلصَّوْتٍ”"» وَإِمّا مُصَمئَة وَهِيَ ما عَدَامَاء 
7 الابْتدَاء بهَاء مِنْهَا مَا يَمْتَنع يَمْتنعٌ كمديده كَائيَاءِ وَالَاءِ وَالدَّالٍ والعلاف و 
ُوجَدُ إلا في الآنٍ الذي أ ان حَنِس التَفْسٍ وَأَوَلْ رّمَانٍ إرْسَالِ؛ ئها 
لِلصّوْتٍ كَالتْمْطَة للخّط وَالَآَنِ م َع الزعاوء ليث بين الصَوْتٍ ولا بن رارض 


إِلَّا عَلَى أَنَهَا أَطرَافٌ لَهَاء تَسْمِيَثهَا بالحُرُوف أَوْلَى مِنْ غَبْرهَا لِأنّ الحَرفٌ هُوَ 


وَمِنَْا ما يكن لود لله السّاكِنِ الصَّامِتٍ مُحَالٌ لِلاسْيفْرَاء 
وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّرَهُ وَل َرِمّ توقف الصَّامِتٍ المْتَقَدْمٍ عَلَى الصَّوْتٍ7" المتأخر 
المَحْتّاج إلى ذَلِكَ المتقَدّمٍ» وَهوّ 0 


وَافِيهِ) سَبَيْهُ القَرِيب تَمَو 2 ج الهَوّاء بِإمْسَاس عَنِيفٍ وَهْوَ القع أو تَمْرِيقٌ 
0 2 الى ِ 


عَنِيف وَهْرَ اقلم ؛ ات نك لَوْ مَرَعْتَ جسما كالصوفف بِقَع لَيّن 
لم تنفد ويا 

وَلافيهًا): 1 ا مد ١‏ في القع مِنْ حَرَ حَرَكَةِ كله مِنّ الجسم الصَّائِرٍ إِلى أ 
وَمَنْها ولايد ِنْ قِيامٍ كل مِنْهُمَا أو أَحَدِهِمًا في وَجْدِ الآحَرِ قِيَاما مَخْسُوس)”*2: 
وَل تشعوط كرد القَائِمِ صَلْباًء كَوُرُودٍ السَوْطٍ عَلَى المَاء بعَجَلَةَ نف وَحَرَكَةٍ 


)١(‏ واضح... للصوت: ليس في (ع). 

(؟) في (ع) و (ق): المصوت. 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق48١/! ‏ ب). 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق45١/أ).‏ 

(5) راجع الملخص: مخصوصا. (ق407١/ب).‏ 


© و.ع © 


5 الباب الثافي: في المقولات ٍ 

ُدَهُ هي اضْطِرَابٌُ الهَوَاء؛ إِلَى أَنْ بَنْقَلِبَ مِنّ المَسَافَِ التي يَسْلَكَُا القَاِعٌ إلى 
0 

وَلذَا قَالوا: مُوجِبِيتَهُمًا للتَمَوْج ل القَارِعَ يَقَلبٌ الهَوَاءَ مِنّ المَسَافَةَ ني 
ملكا القَارع إلى جَْْتَيِهَا بعئفي مويق دكن القَالِعٌ » وَفِي ا َ 
المتبَاعِدَ مِنّ الهَرَاءِ أَنْ بَنْقَادَ للشّكْل لتو الوَاقِعيْنِ هْتَاكَ» وَالقَرْعَ أَشَدُ 
الْبسَاطاً مِنَ القَلْم» وَالحُكْمُ يسَبرييه بِسَبيته لِأنا مَتَى رَأَئْنَاةٌ الا عل لطع . إن 
طَنِينَ الست يَنْقَطِمُ ء ون قرت مكدر نا 8 سكمرًا ج الهوَاء 
الخَارِجج مِنَ الحَلْقٍ وَالآلَاتِ الصّناعِيّةَ» لَكِنَّ الدَوَرَانَ ثم 7 2000 


اا قف الإِحْسَاسِ به عَلَى وُصُولٍ الهَوَاءِ الحامل لَه إلى 
الصّمَاخ ؛ لِأنّ صَوْتَ المُوَدْنِ يَميل مِنْ جَانِبٍ لِآحَرَ عِنْدَ هُبُوبٍ الرياحَ» وَإِنْ 


إِنْصَان َأ في بعل ينا ب قنك كل سكاع صَوَئهِ ) وَمَنْ 3 د 


و 
أو 


ب نْبُوبَةٍ طَويلَة عَلَى قَمِهِ وَطَرَقَهَا الآخَرَ على صِمَاخْ رَجُلٍ وَتَكَلَمَ ف 
عَال سمه ذَلِكَ الإنْسَانُ دون حَاضِرِيه!”) 


- 


1 


١ 


0 
31 
١ 
- 6 


50 


عق ِسَمَاع صَوْتٍ مِنْ خَلْفٍ جدَارِء وَيَمْتَيِمٌ أَنَهُ بنُقُوذِ الهَوَاءِ مسام 
الجدًاب©) لَه خش 0 الكَلِمَةٌ إلا بَشَكْلهَا المَخْصُوصٍ في الخَارِج » يِذ 


.)"08-7”017ص/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 
(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (3ق45١/1- ب).‎ 

(*) راجع الملخص للفخر الرازي (473١/ب).‏ 

(4) في (أ): الجدران. 

(5) في (ق): يحمل (غير منقوطة). 


»©#+ ٠١ ©د‎ 


الفصل الثالث: في الكيف 





َأَدّى إِلَى الجِدَارٍ وَصَدَمَهُ بكائته © وَالَ سَكلهاء ٠‏ هَيَخْرُجٌ عَرِيًا عَنْ كَبفية 


اق مي فيه بي 


م 


1 2 مجم 5ك عم سا ب رع ع ب 
وَافِيو): قال «الشبخ»: اغتقاد أن الصوْت لا وجود لَه في الخَارِج؛ وَإنْما 
يَحُْدتُ في الس مَنْ ل 3 الْهَوَاءِ 0 بَاطِلٌ ؛ نا ِذَا سَمِعنًا الصَّوْتَ 


مه 
0 


عَرَفْنَا جهَئَهُ» وَلَوْ لَمْ دْرِكْهُ إلا حَالَةَ وُ صُولِه لِصِمَاحِنَا لَمْ ندْرِكُ جِهْتَهُ» كَاللْمْسِ 


ا يُدْرَكُ يإِذْرَاكِ هيه" 

وَافيو) 27 م200 الصَدَّى: ف الصَّوْتٌ الْحَادِثُ من مقا مقاومَة 
َْلّسَ جبل أو جِدَارٍ مَوَاءً مُكَمَوّجَا يَصْرفْه إِلَى حَلْفِهِ قَكَلِهِ كالكرَة 00 
حَائْطٍ مُقَاومٍ؛ الرَاجِعَةٍ بِشَكَلِهًا . 


١ 


أ كر كل مرت صني ولا عى لتزع جه عزاة تمزع إن 
آخَرُ كَيَكُونُ عَنْهُ صَدَّى. وَعَدَمُ سَمَاعِهِ ما لانَمَارهِ 10 أَر 0 


27 
-ر 


الزَّمَائبْنِ فَيحَسٌ بِهِمَا كَالصَوْتٍ الوَاحِدِ» وَلِذَا كَانَ صَوْتُ المُعَتي تَحْتَ 
رع مه في الصَّحْرَاءِ. 
-6© المَسْألةُ القامِسَة: فوالبصعوم ©ه 
(فيه): الجسم: 
- إِمَا لا طَعُمَ لَه وَهُوَ النَمَهُ حَقِقَةَ كَالهَوَاء أَوْ في الحِسٌ وَهُوَ مَا لَهُ طَعْمٌ 


(1) في :)١(‏ بكثافة. 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق40١/1).‏ 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق40١/ب).‏ 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١]|ص8 ١9 - "١‏ "). 


هد ع هه 


5 الباب الثاني: في المقولات بع 


2 ذه 2« شَُ 3 


ليه لش كات لا يكل ينه ونه كال النعان ح فل كه فَإِنِ اخْتِيلَ في 
تَلَطْبٍِ أَجْرَائِهِ درك منه طَعح كَالتْحَاس وَالْحَلِيلٍ. 

رام 2 و و 2 4 9 8 ا .2 

- وَإِمَا ذو عر وَبَسَائْط الطعوم ثَمَانِيَة؛ لأن الجِسْمَ الحَامِلَ للطغم 

اك أذ كيف أذ معدل ميل ٠‏ وَالقَاعِلُ فبهَا حراذة أن كر وكة أو 5ه مدل برشا 

مل الحارٌ في الي مار دفي اليف 0 

في الكييفي عُفُوصَةٌ» وَفِي الأطنف وي : وَفْي المُعْتَدِلٍ 3 َبَفرْ وَالمُعْكَدِلٌ 


د 


٠ 5 ١ 3‏ 2 ره وهم . 21 
فى اللطيفي 0 وَفى الكثيف ةر : وفِي المغتّدل تَمَاهَة 
2 7 رشاع ( 
وَكَجْتَمِعٌ المَرَارَةٌ َالقَِضُ في الخُصّض كَتُسَمّى ع 


2: .0 - 00 > م57 0 1 اليم اس 
قُلتا: في «الصَحَاح): الخْصَضُ وَالحَصَضُ بضَم الضاد الأولى وَقْتْحِهَا: 
012 
دواء 


ره هر 7 . 5 و آ#ه 

قلنا: قَالَ «الؤّهْرَاوِي)7؛): ع كل الخ لان 

وَلافيه) : وَالمَرَارَ وَالمْلوَحَه فى الققكة فتشئى وغوفة » وككيم الْحَلَاوَةٌ 
والكزافة ل الفقل ١.‏ اله لمطبوخ » وَتَجْتَمِع المَوَارَةٌ وَالحَرَافَةٌ وَالقَئفء 
البَاؤِنْجَان!”) 


.)ب/١6١ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١5١/1).‏ 

(*) قال الجوهري؛ دواء معروف» وهو صمعٌ مُرٌ كالصبر. (الصحاح في اللغة؛ مادة: حضض). 

(4) هو الطبيب: أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي الأندلسي 4٠4  56(‏ ه). راجع 
الأعلام للزركلي (ج١‏ ]ص ٠‏ 1), 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١5١/).‏ 


هد ع مهنع 


الفصل الثالث: في الكيف ‏ _ 





-6© المَسَألة السّاعسة: 2 المَشْمُومَاة» ©ه 
(لفيه): كه سْمَ لَّهَا 3 اماق أو شالفو تقال رانكة مله 
أو مُنْتتدٌ أو بِأَنْ يُمْعنَّ لَهَا مِنَ الطكُوم | لمقارئة لها اشع كقان: رَائَعَةٌ حلوة 


ع 


0 عو 
00 


1 


قلتا: تصّ غَيْدْ وَاحِدٍ أنّهَا بالإِضصَائَةَ كَرَائْحَة الما لسك أو العَثر. 


كَفِي أَوَاخرٍ اللخ مِنْ بَاب الإِذْرَاكَاتِ الظاهرة: 0 00 3 
إِدْرَاكَ الرَّائْحَة إِنَمَا هُوَ يتحَذلٍ أَجْرَاءِ الجشم فِي الرَائِحةٍ مها مُخْالَكَطًِا 
للهوَاء"" المتوسّط يَئْنَ الشاءٌ وذ الرائحة 3 وَيتّصِلُ بِالحَاسّة . 

كَففي «التَجْرِيِدِ) با يشو 6 

ركاه ولتق :بن نلا يكن كذللك :لبا كاتق الخاد تيلم 
الرَّائِحَة7؟' بِالدّلكِ 77 

َعَم بَعشْهُعْ ا المتوسّط بِيِلْكَ الكَيفيّة كَمَطْء وَلَوْ كَانَ 
بال ًّ 2 3 05 قُْ الكَائيحَة!") 

.)/١5١ق( الملخص للفخر الرازي‎ )١( 
(؟) في (أ) و (ق): الهواء.‎ 
قال الطوسي: الشم ويفتقر إلى وصول الهواء.‎ )( 
في (ق): الروائح.‎ )( 
في (ق): والتبخير.‎ )0( 
ليست في () و (ع).‎ )( 
وزعم... الرائحة: ليس في (ع).‎ 9 
© هد ع‎ 


ل الباب الغاني: في المقولات بع 


2 


وَأّا الكَِفيّاتٌ التَمْسَانئَةٌ كَمَسَائِلٌ: 
-+8© المَسألة الأولويف العيا2 © 


في كَوْنِهَا نَفْسَ اعْتِدَالٍ المرّاج اغْتدّالاً طيق 3 نوع الحبوَانِء 1 
الحِسٌ وَالحَرَكَةَ أَوْ مَعْنَى رَائِداً عَلَى امْتِدَالٍ ايراج وو الس و2 
يها(" تَسْتَعِدٌ الأَعْضَاءٌ 1 0 وَالحَرَكة» وَيصِح عَلَى الذَّاتٍ أنْ كَغلَمَ 
د رايئها: ها جز 2229 :ول لايم والتتماز دقو الذت ' 
لكاي 6" عَنْ ا الفَلَاسَِة» وَعَنْ بَعْضِهِمْ » وَعَنٍ المتكلَمِينَ » مَعَ كل 
الأطِياء» وَعَنْ بَعْض القَكَايوة(”) 

«١حَوَاجَة):‏ لَْ يَقْلْ أَحَدٌ أن اعْيِدَالَ المرّاج أو قُوَّهَ الحِسٌ وَالحَرَكَةَ هُوَ 
الحيّاة بَلْ قَانُوا: الأول عَْطٌ في حُصُولِهًا ليان وَالنَانِي مَعْلولٌ لَها. 

قُلْتُ: وَظَاهِبُ لَمْظ «المُحَصّلٍ) ك0 الكَاتِبي» . 


وني «المُلَخَصٍ): م هي القرّةٌ التي تَسْتَعِلٌ بها الأَعْضَاءٌ لرل ‏ ى الحِسٌ 
وَالحَرَكَةَ الإرَادية0) 


دَفِي «المُحَصَلٍ): | حْتَج «ابْنْ سِيا) أن الْعضِرَ الموج حَية 2 فَحَيَانَهَ إِما 
ف الحس وَالحَرَكَة ) 9 و التَعْذِيَةَ 4 ثَالِثٌ ؛ وَالأَجل بَاطِلٌ 3 العضوّ 
المَمْلُوجَ لَبْسَ لَه قو الحِسٌ وَالحَرَكَةَ وَالئَانِي بَاطِلٌ لِأَنَّ فُوّةَ التَْذِيَة قد تَنطل 
)١(‏ أو معنى... والحركة بها: ليس في (ع). 
(0) را ا 
00 0 


هد 6ع ببهه 


1 5 الفصل الثالث: في الكيف 2 


مَعبََا العُضْرٍ حيّاء وَلأَنَ القوةَ العَاذِية 000 1 حَيَة لهُ. 

وَرَدّهُ (القَخْر) أن مَعْنَى كَوْنِ العضِو المفْلُوجٍ حا ُو الكَغْذِيَة. 

َرْلهُ: «تبِطلٌ هْهِ القوّةُ مم بعاد الات كنا ل 5 م؛ لِجَوَازِ كا الو 
عَاجِرَةَ عَنِ الفِغل . 

َْلَُ: «العَاذَِةٌ حَاصِلَةٌ للئَبَاتِ) قُلْنَا: أَنْتَ تُوَافقْنَا عَلَى أن اذ 
وَالحيَوَانِ مُخْتَلقَانٍ بِالمَاهِيّة وَالتَوْعِيةَ وَالمُخْتَلئَاتُ لا بَحِبُ افْيَرَاكهَا في 
الأكاء(01 


2 


0 


3 
- 


ره 3 م ره أ 0 ض م 

وَتَعَقَبَ «خواجّة) َوْلَهُ: «ثلا: ل َسَلمْ ؛ لجَوّاز بَقَاء القدَةٍ عاجرّة عن 
٠,‏ 0 0 “ م 0 م 2 ٠ ٠.‏ 
الِغل)» بِقَْلِهِ: «هَذَا غَيْرُ وَارِدِ لِأنّهُ يُرِبدُ بِالقوَةٍ الباق القوّة التي بَصِدُرٌ عَنْهَا 
507 9 
هَذَا الأثْرٌ بالفغل» وَإلا بَقِي العضو المَمْلُوجُ أنفكك والضى والكة 4 باقن : 
كنا عَاجرّة عن الإخساس والجر :0 

فلكاة كذ كنت > كرا (وَإِلا بَقِيَ...2 إِلَى آخره في غَبْرٍ نشكَة'". 
ل 


وَعَبَرَ (البَيْضَاوِيٌ) عَنْ جَوَاب 0 بِقَوْله: وَمْبِمَ بأ 
َسْكلْزِمٌ عَدَمٌ الَو ِجَوَازِ 5 ل دما 
)600 راجع المحصل للفخر الرازي (صلا" -08). 
(؟) راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص 58). 
() وفي النص المطبوع: وإلا ففي العضو المفلوج أيضا قوة الحس والحركة باقية. (تلخيص 
المحصل» ص 58). 


د 6ع جهن 


الباب الثانى: في المقولات 


مْ. 6 ٠.‏ 2 م 6 . 0 ري 2 مما اوت 
وَيى «المحصل): البئيّة ليْسَتْ شَرْطا لِوَجِودٍ الحيّاة» خلافا للمغترلة 
وَالفَلاسِكَة0") 


لكاي : البئيةٌ عنْدَ شَارِطِهَا مِنَّ المتَكلوم 1 وا لاقن ؛ 


و 2 2 8 
يَكُونَ الحَيَوَانُ مِنْ أَكَلَّ مِنْهَاء وَمِنَ القَكَاسِئَمَ الجسم المُرَكبُ مِنَّ الطبائ 
اين 
4 ره - 03 2 
«فيهوا: لَنا لَوْ قَامَتْ بِالمَجْمُوع وَانَحَدَتْ حَلتْ بمَحَال مُتَعَددَةٌ» وَهُوَ 


ب 21 0 ل تسا هم آ 7 5 2 2 رم 52 .6 02 
محال ) وَإِن تعددثك فَكَذْلِكَ لتمائلٍ الأجْرَاءِ الموجب تووقف قِيَامهَا بِجَزْءِ على 
001 مم ره مراع 
قِيَاِهَا بِجِرْءِ آخْرَ صَرُورَةٌ شَرْط البئيّة في قِيَامِهَاء فَيَدورٌ. 

«البَيِضَاوِيٌ): ١(فيه‏ توك (؛) 


8 9 
قُلْنا: لَعلَهُ 0 الدَوْرَ المَعِيّ » وَهْوَ مُمْكِنٌّ. 


وك «الكَانِبي) به بقؤْله: بالمَجْموع من ع و هُوَ مَحْمُ6(*) 

)١(‏ طوالع الأنوار للبيضاوي (ص77). 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص/” -58). 

(5) المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق45/|). 

(4) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص57). 

(5) قال الكاتبي: ولقائل أن يقول: لا نسلم الحصرء ولم لا يجوز أن يقوم بمجموع الأجزاء من 
حيث هو مجموع . (المفصل في شرح المحصل» ق45/|). 


© 5ع سه 


الفصل الثالث: في الكيف _ 





وَفِي كَوْنِ 0 0 د م الحيّاة تقَابُلَ الصَدَيْنِ » 0 
هوّ عَدَمُ الحيّاةٍ عَمّا 0 لياه يُقَابنُها لها تَقَابّلَ العَدّم وَالمَلْكَوِ؛ تقلا 
0 1 المتَكَلِمِينَ » مُحْتَجينَ بقَوْله قز الى #حاق الموتٌ 


0 


وَللْيوة4 [انملك: 7]ء وَالفَاسِنَةٌ فخت 0 أن خَلَقَ بِمَعْنَى 


)١(‏ قال الإمام ابن عرفة: وفي تفسير قوله تعالى: لوَكُدتُمْ ما [البقرة: 74] فيه دليل على 
أَنْ الموت أمر عدمي» فإنه أخبر عنهم أنهم كانوا متّصفين بالموت حالة كونهم عدما صرفاء 
والوجود لا يجامع العدم على المشهور» وإنما يجامع وجودا مثله. (تقييد الأبي» ج١/ص‏ 
تحقيق د. المناعي). وفي تفسير قوله تعالى: « كل تف دَآيفَةالْمَوتِ 4 [الأنبياء: ه*]: 
فيه دليل على أن الموت أمر وجودي» وعلى أن النفس باقية بعد الموت بإبقاء الله تعالى 
لأنها إذا ذاقت الموت فهي ذائقة حينئذ» والعدم لا يلوق موتا. (تقييد الأبي؛ ص١4.‏ 
تحقيق د. الزار) وفي تضير قوله تعالى: ومو الى يجني وَبثُ 4 [المؤمنون: :]4٠‏ افيه 
دليل على أن الموت أمر وجودي لخروج الآية مخرج الامتنان» والامتنان إنما يقع بالوجود 
لا بالعدم» أو لأن الموت تفريق الأعضاء, والتفريق أمر وجودي. (تقييد م 
تحقيق د. الزار) وفي تفسير قوله تعالى: طكُلُ تقْين دَآيقَةٌ المَويِ4 [العنكبوت: 00]: 
«وإطلاق لفظ الدوق على الموت دليل على أنها أمر وجودي » وهو مذهب الأشعرية وأكثر 
أتباعهم المتأخرين ؛ خلافا للمعتزلة » وعليه أنشدوا: 

تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في شجب 

والشجب: الموت اختلفوا فيه هل هو أمر وجودي أو عدمي». (تقييد السلاوي» ص 77١٠‏ 
نقله د. الزار في تحقيقه لتقييد الأبي) 
وفي تفسير قوله تعالى: طقل أمَه كك ثم يرشك [الجائية: :]1١‏ «في الآية دليل على أن 
الموت أمر وجودي بئاء على أن العدم لا يكون أثرا للقدرة القديمة» وقيل بصحة ذلك في 
العدم الإضافي . (راجع تقييد الأبي» ص 5١‏ ؛ تحقيق د. الزار). 

(؟) راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق1/57). 

اع في (ع): مجيبين. 


فد بلع جح#© 


9 الباب الغاني: في المقولات ٍ 
© المَسألة الثَانِيَة: فواله أراكاة 


وَهِيَ ما ظَاهِرَةٌ وَكَاني: وَإِمّا بَاطِئٌَ. 

َِيَا مسَائْلُ: 
* المَسْلْلة الأوأى 

وجلى. اج إاس وى الع ث2 كس ساني م عل م ل سا ساسم 

((فيها): من الكيفيات المختصة بذْوّات ا نفس المسماة بالحَالٍ وَالمَلكة ‏ 
ين 

3 5 ٠ ٠ م‎ 2 0000 1 2 

قلنا: 0 اماع حدو لحَعَذْرِ إدرّاك جنسه الاقرّب» أو لَعَصوْره 
ع 522 ل ور لِِ ع ل 01 ري من 1 3 5 وعم 
ضرورة لان غيره لا يعلم إلا بدء فلو علم بِعْيْرهِ دارَء ولآن عِلمِي بوجودي 
< اه 0 2 4 ل 2 لس ا. لس) ‏ بعر ل 
ضَرُورِي» وَجَرْءُ التصديق”” الضرُوري صَرُورِيٌ» ثَلثْها: إنمًا يُعْرَف 


هه 2 م8 . هم ل 0 
التَقْسِيمٍ ؛ ل« مرح" '' عَنْ بَعضِهم ) وََالآمدي)00 عن بَعض الميَكا مين ) 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص9١7).‏ 

(؟) في (أ) و (ق): في 

() ليست في (ع). 

(4:) قال المقترح: ومنهم من علّل امتناع الحدّ بناء على عدم الإحاطة بجنسه الأقرب» فإنا نعلم 
أن اللمواة لوث وفقتي + #الجمتوية . جنس أبعد» واللونية جنس أقرب» ولا يُعلّمِ في العلم إلا 
المعنوية » والجنسُ الذي يِسْتهُ إليه نسبة اللونية إلى السواد غير مفهوم. وهذا القائل يقول: 
الحدّ الحقيقيّ لابد فيه من الجنس الأقرب والفصل. (شرح الإرشاد؛ ص ا”). 

(0) قال الآمدي: قال بعضهم: العلم بالعلم بديهي ؛ لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا بالعلم» فلو 
كان غيره معرّفاً له لكان دورّاء ولأن الإنسان يعلم بالضرورة وجود نفسه» والعلمٌ أحد 
تصوري هذا التصديق البديهي » وما يتوقف عليه البديهي يكون بديهياء فتصور العلم بديهي. 
(أبكار الأفكار» ج١/ص9١).‏ 


هد ,ع جة#©» 


الفصل الثالث: في الكيف _ 





وَدالعَزَالي)7 مم مَعّ «الإمام)'") 


«المُمْترَحٌ): الأول بِنَاء عَلَى شَرْط الكل الحَقِيقِي بالجنس الأَمُوَبٍ” : 


رُُ 


ات 

وَرَدّ «| دي الثاني في «أَبْكَارِ الأَْكَارٍ) 3 الدَوُ رَ إِنَمَا يلْرَم أن“ لو 
يبدُ بالخَارج» ولق كذلك مَبووْر » إلا أن يكرت العام بييلاء 

وَلَبْسَ كَذَلِكَ؛ إِذْ هوَ تَوْعَ مِنْ مقولة الكيِف عَلَى رَأَيء وَمِنْ مَقُولةَ المُصافِ 

عَلَى رَأي ‏ َهُوَ مركت( 


ورد في «الإخكام) أن وَفَفَ غَيْر العلم عَلَيْهِ إِنْما هو مِنْ ع و 
1 الهلم عَلَهِ ين حَذِتُ كَزنهُ صَفةً ميزه له عن 5د 0 


ل :و0 الإنسان وود كفيو وإد كان بيو 16 لا يَْرَم مُ أَنْ تَكُونَ العلومٌ 
الَصَوُرِيَةُ بَبويّة لوو التَشمة الجربهية بََهُمَاء إِذْ لا مغتى للْمَضِيَ البربوئة إلا 


)١(‏ قال الغزالي: نقدر على شرح معنى العلم بتقسيم ومثال... (المستصفى من علم الأصول» 
ج1١‏ أص/077). 

(؟) قال إمام الحرمين: الرأي السديد عندنا أن نتوصل إل درك حقيقة العلم بمباحثة نبغي بها ميز 
مطلوبنا مما ليس منهء فإذا انتقضت الحواشي وضاق موضع النظر حاولنا مصادفة المقصد 
جهدّنا. (البرهان في أصول الفقهء ج١/|ص .)1١١ ١١9‏ 

(9) شرح الإرشاد للمقترح؛ (ص /87). 

(4) ليست في (ق). 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج1/|ص؟5١).‏ 

(1) قال الآمدي: عدي توقف غير العلم على العلم من جهة كون العلم إدراكًا له ريك العلم 
هلل الغير لانن جهة كرت ذلك الغير إذراكا للعلة ه بال من جود كريه الفة مميزة لاا 
سواه؛ ومع اختلاف جهة التوقف فلا دور. (الإحكام في أصول الأحكام؛ ج١/ص 5١‏ ؟). 


هد ولع +© 


الباب الثاني: في المقولات 


مَا إِذَا حَصَلَ العِلْمُ ا غَيْرٍ َوَقْفٍِ عَلَى تَطَر 
عَلِمَتِ المُفْرَدَاتُ بالبديهَة 200 0 َ النْفسَ أ المَمَصَوّرَاتِ في 
المكالٍ لمكو وَالهِلمُ بلس كيد 0 


جع عر ا الل . وو 


هار ابن الحَاجب») ِقَوْلِهِ: 5-0 بأنهُ ل يَلْرَم من حخصوا : 


2 1 . 0 0 


000 000 
تصوره م تَصَوْرِو) 


وَل 00 هَذَا البَحت لِغَيْر. 


وَمَدَرَ «الأكين» الأولَى أنه ل كان خزكا تونق تضاة: عل تصور 
جْْئْدا 2 وَكُلُ موقب تَطَرِوةٌ» وَالئَنَِةَ أنه ذا كَانَ ضَرُورئاء مع صِدْقٍ 1 

قي رم يدق اك مَعْنّى عِلْم) وإ لا كَانَ المَعْتّى َعَم مِنْه » يَلَرَمُ تزكيئة 

.)75ص|١ج( راجع أبكار الأفكار للآمدي؛ (ج١/ص١٠) والإحكام في أصول الأحكام له‎ )١( 

(؟) مختصر المنتهى لابن الحاجب ؛ ضمن شرح العضد وحواشيه (ج١/ص151).‏ 

() مختصر المنتهى لابن الحاجب» ضمن شرح العضد وحواشيه (ج١/ص١8١)‏ قال السيد 
الجرجاني: تقريره أن العلم لو كان ضروريا لكان بسيطًاء ولو كان بسيطا لكان كل معنى 
علما؛ ينتج: لو كان ضروريا لكان كل معنى علما» ثم يستثنى نقيض التالي النتيجة ليثبت 
المطلوب. بيان الملازمة الأولى أن معنى الضروري على اصطلاح المصنف هو البسيط 
عقلاء أي: هما متلازمان متساويان» وبيان الملازمة الثانية أن حصول المعنى ذاتي للعلم» 
إذ لو ارتفع مفهوم المعنى عن الذهن لارتفع ماهية العلم عنه. وأما بطلان اللازم فلأن 
المعنى الحاصل للعلم قد يكون ظنا وجهلا مركبا وتقليدا وشكا وَوهما. (راجع حاشية 
الجرجاني على شرح العضد على المختصر (ج١/ص .)18١‏ 

(4) في (أ): جرثه. 


9د .عع جه 


الفصل الثالث: في الكيف 


جَوَاز كَوْنِهِ لَهُ عَرَهمًا عَانَاء لآ داحلا في كلا يترَكثُ07 
وَرَده بِجَوَاز كونه له عرّضا عاماء لا داخلا فيهء فلا يتركد 
لَ: دَلِتَئلٍ أن قود ِنَ الي أن المغتى يْسَّ يحارج عَنٍ الهلم. 


قلنا: اليك للروه به ضَرُورِيَيِهِ بَسَاطئَهُ ؛ لِجَوَازٍ كَوْنِ جَرْئيِ بَدِبهِيَيْنِ ‏ 
وَلَيْسَ مُطْلٌَ الوق مَانعًا مِنّ البَدَامَة هَة» وَإِنَّمَا يَمْتَعُهَا كَوْنْ 0 عَلَيهِ تَظَريًا . 


ا 
في «المُلَحْصٍ) في ذِكْرٍ حَقِيِقَةٍ َقِيقَةَ العم ما قصه: وَالذي ينو قف عَلَْهِ التديهيئ 
وَل أ 10 يكو © 
َِْلهُ في كَلَام غَيْرٍ وَاحِدِِ وَونَ البيّن أن م مِنَّ التَصَوّرَاتِ البديهيّة مَا هو 
غَيْرُ العلم» كَالئّمَي ل ا 


5 


١ .:ّ‏ .0 ا 5 7 عه 0 موس 5 
0 
رَدّ «الآمِدِيٌ» الَالِتَ بِمَلْرُومِ ميد النّقِِْمٍ تخييرٌ ين الْسَامٍ عَمَا اشْتَرَكَتْ 


فيه وَهُوَ مَغتى النَّحْدِيدٍ بالرّسْه'") 

)١(‏ ورذه... يتركب: ليس في (ق). 

(0) ليست في (). 

() قال الفخر: تلخيص القول في ماهية العلم أنا نعلم بالضرورة علمنا بالسماء والأرض 
ووجودنا ووجود لذاتنا ووجود آلامناء ونميّز بينه وبين سائر أحوالنا النفسانية» وذلك 
يتوقف على تصور ماهية العلم» والذي يتوقف عليه البديهي أولى أن يكون بديهياء فتصورٌ 
العلم بديهي. (الملخص» ق١6١/ب‏ - ق١0١/1).‏ 

(4) في (ق): فيلزمه. 

)0( في (أ): م 

(1) نص كلام الآمدي: منهم من قال: بيان طريق تعريفه إنما هو بالقسمة والمثال» كإمام 
الحرمين والغزالي. وهو غير سديد؛ فإن القسمة إن لم تكن مفيدة لتمييزه عما سواه فليست- 


© عع © 


9 الباب الثاني: في المقولات ٍ 
م 4 “ َك م ص 7 0 ب 52 5 
وَأَجَابٌ 0 بأن مُرَادَهُمَا الحَد الحقِيقيَ؛ وَالتَقْسِيمُ كَل يكون 

يِعشْترَكِ و ع ساكل 


مُمَيْرٍ غَيْر ذَاتئيْن 


ص 


وَعَرْو (١‏ أبن الحاجب) تَعْلِيلَ مَنْعِ حَدَ 0 1 ل الام مَام) 27 ضِ 0 


قَوْلِهِ له في «البرْمَانِ00) 
10 5 2 عع رم ورد مم لأ ع 5 ل ٠‏ 
وَزئف في «الشايل) حدود المتقاهينَ له كدا 0 وَ( الاسْتَاذْ) ' 

وَصَوّبَ تَعْرِيفه «للقاضِي) أنه مَعْرَِة المعْلُومٍ عَلَى تا هُوَ 4 ؛ وَافقَصَرٌَ مدة 

عَلَى ذِكْرٍ اموه( 
0 م.ق (3), نوه 2 0-0 8+7 22 7 ا لِِ . و 
وَقال 5-07 : لابد مِنْ كر المَعلوم لان الاقتصار عنه لا نفيد» 

وَفي ذكْرِهِ 3 لقَوْلٍ ١‏ لكر عم لا مَعلُوم ك0 
وَرَدّهُ (الإِمَامٌ) بآن المَعْرِقَةَ لو لَمْ ُقِدُ مُفْتصّراً عَلَيْهَا لَمْ تَفِدُ مَعَّ ذكْرِ 
أصول الأحكام » ج١/ص‏ 6 7). 

(1) في (أ): لعسره. 

.)1١١ص/١ج( مختصر المنتهى لابن الحاجب » ضمن شرح العضد وحواشيه‎ )١( 

(*) البرهان في أصول الفقه» للجويني (ج١/ص9١١‏ - .)17١‏ 

2 ذكر الباقلاني هذا الحد في كتاب الإنصاف (ص2)17 وفي التمهيد (صغع ") . 

(5) هذا غير موجود في الجزء المطبوع من الشامل» وهو في اختصاره لابن الأمير (ج١/‏ 
ص594). 

)١(‏ ذكر أبو جعفر السمناني حد القاضي الباقلاني للعلم في كتابه البيان عن أصول الإيمان (ص 
0 

(0) ليست في (ق). 


هد ممع لبه 


الفصل الثالث: في الكيف 


المَعلُوم» وَبأن التمَوُْضَ تفن تون لت 0 


ري 


5 ري اه و 2 5 م 06 م سا 
قَالَ: وَيَصْدّق عَلَى العِلّم القديم أنَهُ مَعْركَة"© 


هه 00 


وَمَنَعَهُ 


مَنَْعْهَ (| 


وذ (النفري» 52 21 قال لَوْ سُيْلْتُ عَن المَْرفَةَ قُلْتُ: هِي العِلّم» لو 
جهن التائل كل الكاداك ففشتا شما 


اله 00 


َالَّ: َ: وعَرََهُأَوَائلُ المُخترل أنه اغا الشَّْء عَلَى ا ُو يو َدَدّ باعْتَقَادٍ 
7 1 


المعَلْد ؛ كَرَادُوا: عع ملتأرعة 0 رد بطمَأَيئَة ) َو عض المُقَلَدِينَ » و عق 

ا 5 قار + 3 
رَجَعْ ٠‏ قَرَادُوا: وَِذَا وَكَمَ ين ضَرُورَةٍ و َظر . ورده بخروج العلم 
ِالمُسْحِياتِ » وَعِلْمٍ الهارئ بد رَدَعِمْ تَْيهُ بالبرمَان9”) 


٠ 1‏ - ل 1 م ال و مداه ٠.‏ 0 ا 
وَقَوْل ابن الحاجب»): (وَأصَحُ الحُدودٍ: صِنَةَ توجبٌ تَمْييرًا لا يَخْتمل 


)١(‏ راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١‏ [ص94؟). 
)١(‏ راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص54؟).‏ 
(*) راجم شرح الإرشاد للمقترح (ص7”8). 

(4) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص00). 
(5) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص .)14٠‏ 

(1) في (أ): غير. 

(90) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص7* - 44). 


هد ممع جهن 


١د‏ الباب الثاني: في المقولات. ِ 


و 


هو اختِصَارٌ قَوْلِ «الآمدِي»: «المَخَْارٌ في د أ عِبَارَةٌ عَنْ 


ول المَعْنّى في انس مَتَمَير] ع سوأ تم 0 لاه 2 2ه سر كَوْبَهُ على ع 
الْوّجِهِ الذي حَصَلّ مغ 


م 


اه بن 


00) 


020 


2 
(0) 


قُلْتا: بَخْرَجٌ عَنْهُ العِلَمُ العَادِييٌ ؛ لِاحْتِمَالِه التّقيض عقيه0*) 


1 


َوْلهُ: اك أن الجبلّ إِذَا عُلِمَ بِالعَادَة أَنَهُ حَجَدْ اسْكَحَالَ أَنْ ب 
و ل حجر 

ص 5م أ 5 مر 65 رام 6 إن 

حينيل حيتئذ ذَهَبًا و وهو الْمُرَادُ ومعنى ى الشجْويز العقلي: و مدر كم يلم ينة 


قال التفتازاني: معنى عدم احتماله النقيض هو أن العقل لا يجوز بوجه من الوجوه كون 
الواقع في نفس الأمر نقيض ذلك الحكم» وإن كان من الأمور الممكنة؛ كما إذا شاهد 
حركة زيد وبياض جسمهء فإنه لا يجوز ألبتة في ذلك الوقت كون زيد ساكنا والجسم 
أسود؛ بل يقطع بأن الواقع هو هذه النسبة لا غير» والعلوم العادية من هذا القبيل» بخلاف 
ما إذا اعتقده اعتقادًا جازما لا بموجب فإنه لا يمتنع أن يظهر الأمر على خلاف معتقّده. 
(حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب؛ ج١/ص187).‏ 

مختصر المنتهى لابن الحاجب» ضمن شرح العضد وحواشيه (ج١/ص185)‏ قال السيد 
الجرجاني: حاصله أن العلمَ صفةٌ قائمة بمحل» متعلّقةٌ بشيء؛ توجبُ كونّ المحل مُمَيرًا 
للمتعلق تمييزاً لا بحتمل ذلك المتعلقٌ نقيض ذلك التمبيز. (حاشية على شرح العضد على 
مختصر أبن الحاجب» ج١‏ أص1817). 


0 


في (أ): تميزا. 
راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ج١/ص76)‏ وأبكار الأفكار له 
(ج١|ص١٠).‏ 
قال ابن الحاجب: «واعترض بالعلوم العادية» فإنها تستلزم جواز النقيض عقلا4. قال 


العضد: وقد اعترض على هذا الحدّ بالعلم بالأمور العادية؛ ككون الجبل حجر؛ فإنه علمٌء 
ويحتمل النقيض لجواز انقلاب الجبل ذهبًا مثلا؛ لتجانس الجواهر واستوائها في قبول 
الصفات» مع ثبوت القادر المختارء وهما يوجبان جواز ذلك. (مختصر المنتهى لابن 
الحاجب » ضمن شرح العضد وحواشيه (ج١/ص185١).‏ 


© ؛,: -ح© 


الفصل الغالث: في الكيف 


2 ل و كما )02 

قُلنا: يُرِيد: وَلَا يَقْدَحٌ هَذَا الَجْوِِرُ في وله علوم فحاضل جَوَابِهِ أن 
المَلوم تموثة عادَة؟"" مِنْ حَيْتُ كَوْنُ معلُوما عَادَة لا يَحْتَِلُ وُقُوعَ تقيض بَلْ 

ع هر فض م 8 - 

يَجُورُ وُفُوعْهُ» وَذَلِكَ لا يَقْدَحٌ في كَوْنِه مَعْلومًا عَادة5) 

ص 8 و ٠‏ - 

وَيُرَد لدي انا 0 ُ حَيْثْ كَوْنْهَا مُعْجرٌ ا 
مَقَارَنَةٌ الم بجوت الشَّئْءِ عَادَةٌ للِْلم ِعَدَّمِهِ ؛ 3 الكارق لِلعَادَةٍ إِنِ امتتمَ 
العِلمُ ببُوتِه َم الأوَلَء وَإِنْ صَحّ العلمُ بو مَمَ أن لعل بالمُْتَاد 1 
3 5 . 24 عع . 0 ين 3 21 
مم بل تَخُوز دوع ققط ؛ وهو لا يقد فى كؤيد علوم عا دة» لَزِمٌ 
رَنةُ للم يعبُوتٍ الَّيْء عَادََ للِْلْمٍ بعَدَمِ ُبُويه” 2 وَدَلِكَ مُحَالٌ» كتأمَل. 


إن قِيلّ: المُسْتَحِيلٌ مُقَارئَة امال التِّيض حِينٌّ العلْم بالشَّيْءِ عَادَة 


مُحَالٌ لتَفْس لا 


3 ا 


(1) مختصر المنتهى لابن الحاجب» ضمن شرح العضد وحواشيه (ج١/ص184١).‏ 

(؟) زاد في (ع): تمبز. 

() قال العضد الأيجي: وأجاب بالمنع: وأسئد بأن الشيء يمتنع أن يكون في الزمن الواحد 
حجرا ذهبا بالضرورة» فإذا علم بالعادة كونه حجرًا في وقت استحال أن يكون في ذلك 
الوقت ذهبّاء وإذا علم كونه حجرا دائما استحال أن يكون ذهبا في شيء من الأوقات» 
ونفي احتمال النقيض في نفس الأمر في جميع العلوم ضروري. نعم إنه يحتمل النقيض 
بمعنى أنه لو قدّر بدله نقيضه لم يلزم منه محال لنفسهء وذلك لا يوجب الاحتمال» كما في 
حصول الجسم في حيزه واختصاصه بحركته وسكونه إذا علم بالحس» فإنه لو قدّر نقيضه 
في ذلك الوقت لم يلزم منه محال مع أن نقيضه في ذلك الوقت غير محتمل. (شرح 
مختصر ابن الحاجب» ج١/[ص184).‏ 

(4) زاد في مختصر أصول الفقه: وهو اتصال أجزاء القمر. (ص7). 

(6) زاد في مختصر أصول الفقه: معجزة. (ص7). 


هد 0مع ب#©ه 


الباب الثالي: في المقولات 


لم ماقي لمر مكلا - اي ُو مُجرة ‏ َي مقَارنٍ لم العَاِيّبانصَالِ 
أجْرَائِِ؛ لياع الهم 0 
قلت: ار ل مُطْلَقّ العلم العَادِيّ؛ مِنْ غَْرٍ نِسْبَةٍ ل شَخْصٍ ذُونَ 


ع 


شَخْصٍ » وَمُطلق و مُطْلَق العلّم بالمعجرَّةٍ ِاتّصَالٍ راو القَمَرٍ ‏ حِينَ انْشْقَاقِهِ لِمَنْ هو 
اربق عل عَادِيء الم بِانْشِقَاقِه ف مِنْ 6 كَوْنةُ مُعْجِرَة حين انْشِقَاقِهِ 
حال لمن والججاز» تعلق باقر يكيل حلم ادي يدم النقاقو: كع توب 
انْشَِاقه بالعلم به مِنْ حَيْثُ كَوْنةُ مُغجرة. 


وَالأَقَرَبُ فى تغريفه أَنهُ: سفَة مد صِنَدٌ يتَعَلفَةٌ: بها تكرن ا لحُكُمُ باه ع عَلَى أَئ0"©, 


و مر على 
- 5 + ع ب 64 2 م 7 2 1 و هويدب ل وم افر 0 
وَِنْ أَرِيدَ ما يَسْمَل لقي قيل؛ 210111111111 نْ 


9 


مَتَعَلِقَهًا 0 


- به عبوبه و . . 
«الآمِدِي): قَالَتِ القَلَاسِنَةُ: العلَمُ: انْطِباع صُورَةٍ مُسَاوِيَةَ لِلمَعْلُوم في 
العَاله40) , 


هل 
2 


قلتا: مِثْلهُ في «المُحصّل)0” وَحَلَلَهُ وَاضِحْ لَأَخذو" المَعْلُوم وَالعَالِم 


)١(‏ قال الإمام ابن عرفة هنا في مختصر أصول الفقه: واستيفاء القول فيه في مختصرنا الكلامي. 
(ص7) ومن أول هذه المسألة إلى هنا مذكور فى مختصر أصول الفقه. 

)١(‏ في (أ): تشمل. 

49 مفردا: ليست في (أ). وإن أريد... مفرداً: ليس في (ع). 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص9١).‏ 

(5) المحصل للفخر الرازي (ص54). 

() في (أ): لأخل. 


هد ومع جه 


الفصل الثالث: في الكيف 





ص 3 سه 5 5 عدم 2 0 3 م يه 
وَفى «الملخص»): َعَم ضرورَة عِلمَنًا بالسمَاءِ وَالارض » وَوَجُودَّنًا ) 
دجُو لذاينا وَالامنا :و20 أصدورة بَْنَهُ وَبيْنَ سَائِرٍ أَحْوَالِنَا التَْسَائِيّة» وَذَلِكَ 


أ 


5-6 ف على َصَوُرٍ ماهِيةَ العلمء وما يكو َوَيّقٌ0" عليه افيه اولى أن ككون 


2 و 

دفي «المُحَصّلٍ ): احْتَجُِوا بان 00 بَعْضَ المَعْلومَاتِ عَنْ بَعْض» 

وَالَييرٌ في اللي الصَرْفِ ال : ٠‏ ادا َم يكن المَعلُومٌ كنا في الكارج 1/6 
إذاً في الذَمْنِ . 

عه م 0 4 0 : 

َبِطَلُ بمَلْرُوِويه كَوْنَ العَالِم بِالحرَارَةِ وَالبْرُودةٍ حَارَاً وَبَارِداً. وَل بُقَالَ: 

وه 1ع مار يكار 50 ساسا ا م ار باضه د حا د د عور 

المنطبع مثاله ؛ لانه إن ساواه المثال فى مَاهِبته لرزم المحذور» وإلا فهو 


0 


قُلتا: تَقَدّمَ هَذَا في الثَانِيَة مِنْ مَسَائْل الوُجُودٍ. 


١ 


و 7 #ورره ل ا 0 اس ل 2000 و 
وَاحْتَجّ «الأد لِيرٌ) بِأنَا إذَا أَدْرَكْنَا أمراء كَلَوْ لَمْ يَمْصّلْ لَنا شَيْءٌء كَانَ حَالَنا 
ا 0 و و 0-4 و 


2١‏ » ثم الْحَاصِلٌ لو ْو لم يَكَنْ صَورَة المُدْرَكَ لَمْ بَكنْ إِذْرَاكاً 


2 


لَ: وَقَالَ «الإمَام)20: زْ كَانَ الإدْرَاكُ حُصولٌَ مَاهِيّة المُدْرَكِ لِلمُدْرِكُ 


)١(‏ في (ع): توقف. 

(؟) الملخص للفخر الرازي»؛ (ق؟6١/ب ‏ ق7ه١/أ).‏ 

(*) راجع المحصل للفخر الرازي (ص59). 

(4) أي الفخر الرازي. وقاله في الملخص تفريعا على القول بالانطباع أن الإدراك ليس نفس 
الصورة. وهذا نصه: لو كان الإدراك نفس حصول ماهية المدرّك في المدرك لكان الجماد 
الموصوف بالسواد مدركًا له والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله. (ق67١/[).‏ 


د 7م هه 


الباب الثاني: في 


م باب الشاني؛ في المقولات ب 
كَانَ الجَمَادُ المَؤْصُوف بالسَّوَادٍ مُدْرِكَا ه09 
كُلنَا: لا تَدَعيِ م 2 كن مَاهِيَة الشياء 0 


عَنْ كَُّ اللََاحقٍ الكَارِجية فِي الذَّاتٍ المُجَرَدَةِ عن المَادة("» 


3 7 1 2 07 م 

وَقَالَ أضًا: نا تن ذَانَتا» مَعّ عَدَم ا فِيهًا؛ وَإِلا لَرِمَ اجْتِمَاعَ 
المذكك 40) 

نا : ٍِ تسل روم احم المِكْلبْنِ 3 المَذْرِكَ ذَاتٌ 0 
وَالمُدْرَكُ هُوَ مَاهِيّةٌ ذَلِكَ السَخْصٍ كه ع القتفات الخَارِ جيّة 


وَرَعَمّ بَْضْهُمْ أَنّ العمل ِنَم يَحْصْل 500 
لِمَا عُرِفٌ مِنْ إِبْطَّالِ الاتحَاد0*) 


دراه 


«البَيَضَاوئٌ): الحق ألم إن قصدوا بالصورة يُشْبِهُ المتَكَيّلَ ذ في المرأةٍ 
ُنْحَتَمَلٌ 2 وَإِنْ أَرَادُوا ما يُمَارِكُ الكَارجيّ في تا البجاوية مَاطِلٌ أنه 
عرض و لمرو كد 0 قرا وَالنّيْءٌ قد 5 ا فَلَو حَصَلَ فبه 
م 
ْله لم المَاعٌ المكْينٍ'"" 

قُلنا: كَوْلهُ: «إِنْ قَصَدُوا بالصُورَةٍ مَا يُشْبِهُ المُتَكَيّلَ في 


7 


١69 


.)١6١ص/خم زاد الأثير: والتالي كاذب ؛» فالمقدم مثله. (كشف الحقائق,‎ )١( 

(؟) لفظ الأثير: حضور. (كشف الحقائق, مخ/|ص١50١).‏ 

(*) زاد الأثير: فلا يَرِدُ عليه الجماد الموصوف بالسواد. (كشف الحقائق » مخ/ص١5١).‏ 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق67١/ب).‏ 

(5) كل ما سبق من كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص١60١ 1‏ 191). 

() في (ع): فمتخيل. 

(0) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص7؟). 


هد ممع ج#»# 


الفصل الدالث في الكيف ‏ 





9 


4 2 4 اموه 24 
تفتضى الشك فِى ذلك » ومقتضى قوَالع 


. وَمَنَتَهَ 


نَمُحْتَملٌ) مُنتهَى أَبْحَائِهِمْ أن هذا 


و رام 
مر ١‏ 
5-5 مات 2 2 غم 7 2 
وَالعَجَبٌ مِنْ شّكه فى ذَلِكٌ ‏ مَعَ ما يَذَكرُهُ بَعدُ في المَرْع الأول الذي مِنْ 
و ب 6 م 
ُرُوعِه في خُلولٍ الصّورَة العَقْلِيّة في مَادّةِ مَا هي أَصْعْرٌ ئه(") 


و 


1 ديأتهًا 0 ينه ينه في «المُلَخّصٍ» بِقَو بقوله في فَصْلٍ الِلّمِ: 
2 2 ره 4 : 2 
الصور د العفقة عَرَهة انها تؤجرقة في الكال) لذ فى كز ضوع 


ال ل بِهَذَا إبُطَالاً ِقَوْلِهِمْ: العلمُ 
وَجَودٌ صُورَةٍ و المَغلوم في العالم . 

وَذَكَرَهُ في «المُلَخصٍ) 00 عَلَى قَوْلِهمْ: كلم عرض » ٌّ تَفْسِيرِه يما 
ذكْرَ َال «فيه»: الجَوْمَرُ - عقي لا تند المتفرل الذي م هوّ جَوْمه 
و ذَاييةٌ لَه تل : يحب ل 0 مُسَاويَة 5 مقو 0 تَمَام 
ري َالصُورَةٌ العَفَليةُ لبْسَتْ ب بعرض”) 


(1) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص97). 

(؟) لفظ البيضاوي: فرعان على القول بالصورة؛ الأول: الصورة العقلية تفارقها الخارجية في 
أنها محسوسة ومتمانعة وممتنعة الحلول في مادة ما هي أصغر منها. (طوالع الأنوار؛ ص 
45). 

() طوالع الأنوار للبيضاوي (ص97). 

(4) هذا تلخيص لما في الملخص للفخر الرازي؛ 1/١00‏ 

(5) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص97). 

.)أ/١50ق( راجع الملخص للفخر الرازي»‎ )١( 


© 4ع -+#© 


الباب الثاني: في المقولات 


ا م 2 5 2« 2 6 بصنا عي يني 
قَالَ: وَأَجَابُوا بأَنَّ الجَؤْهَرَ هْوَ الذِي إِذَا وُجِدَ في الأَعْيَانِ كَانَ لا في 

ءْ ا د : 
مَوْضوع  ٠‏ فَكَوْنْهُ لا في مَوضوع''" هذا الشرْط لا يُتافي كَوْتَهٌ .في مَوْضوعٍ 
0 الور العَفْليُ عرض في العقْل””) نا و في الكَال فى 


يق 


ف 


مَوْضوع » وَجَوْهد لِأنََّا لو وُحَدَتْ في الأَعْيَانٍ كَانَتْ لا في مَوْضوع  ٠‏ فَلَا متا 
َيْنّ كَوْنِهَا جَؤْهَراً عَرَضاً معا”') 

َرَكهُ قَِْ: الهم المََرُورِيُ حَاصِلٌ بأَنَّ الصُورَةً الذَّهييهُ لَيسَتْ مُسَاويَة 
0 


9 مم 


قَالَّ «البَيْضَاوِي): لوَالسّيْءٌ قَدْ كَل يُكَصَورٌ ب بتَفْسِهء فَلَوْ حَصَلَ فيه م ِثْلهُ لَرِم 
اجْتِمَاع ع المَِْيْنِ)7© 

ُلتا: جَعَلَ اْتِمَاعَ المِثْلَيْنِ لازماً لتَفْسِير للم يما ذَكْرَ بوَاسِطَةَ مَا جَرَّمَ 
به مِنْ تصَوّرٍ الإنْسَانِ'" تَفْسَهُ وَجَعَلَهُ في «المُلَخَصٍ» لَازما لِمصَوّرٍ الإنْسَانٍ 
َفْمَهُ بوَاسِطَة ما جَرّمَ به مِنْ تفْسِيرٍ العم بِمَا ذَكَرَ كَبطَلَ يه تَصَوّرَ الإنْسَانِ 


4 


)١(‏ فكونه... موضوع: ليس في (ق3). 

(؟) في (ق): بذاته. 

)2 في (أ): التعقل. 

(:) الملخص للفخر الرازي (ق5ه١/أ).‏ 

(5) لفظ الفخر في الملخص: «وبالجملة» فالعلم الضروري حاصل بأن الكيفية الحاصلة في 
النفس التي لا تحس ليست مساوية للإنسان الموجود في الخارج في تمام الماهية. 
(قهه(8/ا). 

() طوالع الأنوار للبيضاوي (ص97). 

(0) في (ق): من تفسير العلم. 


5د .م ع 







الفصل الثالث: في الكيف 





٠ 5 

0 وَهُوَ َوْلهُ: «تَعَقلٌ الإِنْسَانِ انفلة شك ماعل قالع مكفلة غنات 
٠‏ 22 7« 289 

عَنْ حُصُولٍ مَاهِيةْ المَعلُوم لِلعَالِم مدن الحَاصِلَ لَهُ إِنْ كَانَّ غَيْرَ ذَاِِ َذَّلِكَ العَيد 


2 


س2 أ و ل سُ 0 
لابدٌ أَنْ بَكونَّ مُسَاويًا لِلمَغلوم في تَمَام مَاهِيِ كَيَلْرَمُ اجْتمَاعٌ المِثْليْن» وَإِنْ كَانَ 


3 


َفْسَ ذَاتهِ لَزمَ إضَائَة الشىمء إِلَى تفسهع() 
2 2 

وَاخَثَارَ «الشَبْحُ) الثاني ؛ ا بأن | العَاقِلَ هو الي حَضَرَ عِنْدَهُ مَاهيّةٌ 

مُجَرّدة وَهْوَ َعَم يِنَ الي حَهَرَ عِندهُ عاد مُجرٌدةٌ مُعَيرَة وَل بَلْرَمُ مِنْ 


كَذِبِ الأحَصٌّ كَذِبٌ الأَعَم. 


4 


مَاهيتد النَوءية الي لا يَمْتَعُ تَفْسٌ تَصَوّرهَا مِنَّ الشَّرْكَة بقَبْدٍ زَائِدِء مبَكُونُ متا 

َْدَانِ وَمُجْتَمِمٌ مِنْهُمَاء فَِدا جَعَلْنَا العَاقِلَ هْوَ المَجْمُوعَ» وَالمَعْقُولَ كلا ِنَّ 
و 

المَيْدَمْ ن» حَصٍَّ كاير هذا الاغتبار صَحّ قَوْلمًا: ذَاتِي» وَذَانَكَ0") 


وَإِن 3 سَلَمَْا أنه َابْدَ من المُمَايرَةِ هي حَاصِلة ؛ فَإِن 7 شخص زَائِدٌ عَلَى 


قُلتا: يُريدٌ صِحَةَ إِضَائَة ذَاتِ الإنتا َهُ وَدَاتِ المُحَاطبٍ لَه وَمَكلهُ 


ف 


عِندِي ا المَحُدُودٍ لأَجْرَاءِ حََهِ الحقة 
ئ20, وَالجوَابٌ عَنِ الأَوّلٍ 1 ل 2 مِنْ كَوْنِ أ الأعرية )2 2 من 
الآحَرٍ في العَقَلٍ عه جود الأعَجٌ دون الأَحَصٌ في لَمْسِ الأ كَمَوِْنَا في 


ِ قَيْء: َه عله لِقَْء» أَعَْ ون قَوْلئا: نا: إِنَهُ عِلَهٌ لِكَيْءِ آخَرَ غَيْره وَمَعَّ ذَلِكَ فك 
)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق0١١/ب).‏ 

(؟) نقله الفخر الرازي في الملخص (ق0١١/ب).‏ 

(0) أي: الفخر الرازي في الملخص (ق5١/أ).‏ 

0:) في الملخص؛ القيدين. (ق653١/أ).‏ 


هد اسع لبهي 


5 الباب الثاني: في المقولات 9 


م 58 0-0 3 
يرم صِحَةُ كَوْنِ الشّيْءِ عِلهَ لَه 


ع 0 ا : اي ماه لا كس ع 3 ءَ 

وَعَنٍ الغا م عال بكل مِنْ جَرْئَيْو 
يكُوُ انا يوه جل يكل من جللئد؛ فنا في زه حَلِيمًا بطي 

رم أ 2 0 عي ٠‏ .اعت 
َالإِشْكَالُ كَائِمْ. هذا مُنَْهَى القَْلٍ فيدء 9 يَضْفُو الكَلَامٌ إلا بِالْيرام إضَائَةٍ 


2 


الشَّيْء إِلَى تَفْسِهِ مِنّ الوَجْه الوَاحِدِء وَفِيه مَا فيه" 


11 «البَيْضَاوِي): دل تقَال: العَاقِلٌ 0 وَاحِد. . 


7 


قَوْلٍ «المُلَخّص): (وَإِنْ كَانَّ تَفْسَ ذَاته...70" 
وَرَدَهُ فى «المُلَخُص) بِقَوْلٍ بقول له: «لَرِمَ إِضَافَة ةُ الشَّْءِ الى تَفْسِهِ)» وَلذَا قَالَ في 


آخر كَلَامِهِ: (وَلَا يصْمُو الكَلَامُ إلا بالْيرَام إضَاقَة الشَّىْء إلَى تَفْس)©) 


عر 7 7 عي سر الو عو 


هو للق قو عافئة فعردة وهو أ ل ين الي + . قر ِنْدَهُتا يعَايرة» هو 
متَقَدمٌ قَولٍ «المُلَخَصِ ) حَسْجَمَا قل 
7 
وَجَوَاتٌ «البَيْضًا .- عن كو العَاقِلٍ وَالعبِفُول َاحِدا بِقَوْلِهِ: «لأن 
و2 
محَال) 


وو 7 1 وس ايه مر 
حضورٌ الشئء عِنْدَ نفسه 


هرّ جَوَابٌ «المُلَخُصٍ» بِقَو لد: «لرِم ! ضَافَةُ 
اسع لِتَفْسه) . 


5 


.)1/١55ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 
(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص95).‎ 

(5) الملخص للفخر الرازي (قه6١/ب).‏ 
(4) في (ع)؛ لنفسه. 

(6) قن (3):المقرل. 


هد ممع به 


الفصل الثالث: في الكيف 
و در ري 


وَ١فيه):‏ ذا عل اي غَيْرَه فَهُوَ غَيْرُ اه ضَدورَة: دن عَقلَ ذَانَهُ 
م 


00000 


ل أَنْ 5 ع يك كن وه 5 


قد يفهم من 
الشيعء كونه 00 مع 01 فِي كَوْنِهِ عَاقِلاً يلكي . 
رن (1) كو نم س 86 5م بكر مهم 2 02 3 ّ 0 
وَفِي” كَوْنِهِمَا وَصْمَيْنٍ دن فِي الخارج نظرٌ. وكون الشيء عقلا 
2 ل 7 ا مه اا بر اط ً 
يَسْتَحِيلٌ أَنْ يَكُونَ هُوَ تَنْس ذَلِكَ العَاقِل ؛ لِأنْ المَعْقُولَ مِنَّ العَفْل إِضَائَةٌ حَاصِلَةٌ 
َْنَّ ذاتِ العَاقلٍ وَالمَعْقُولٍء وَالإِضَافَةُ عَوَارِضْ» كَكونُ مُعَايرَةٌ لِذَاتٍ المَعْرُوضٍ 
هر 2 2 ع 07 2 م : م نو م 
50 عنها ون الشَّيْءِ عفلا وَمَعقولا وَعقيك0) يَسْتَحِيلٌ أن يكون أمرا 
000 
م مهو كو 0-4 ُ 4 
يَف «الملخُض»: تَعْلَهُ صَرُورَةٌ أن الشْعُورَ إِضَائَةٌ مخْصُوصَة بَيْنَ الشّاعِرِ 
والتتقرورى والوقاة لامعلل إلى شخرة المُتَصَابدً: كن عَلِيِمَ الإنْسَانُ 
00 تَحَقَقٌ هَذَا الم مم اتناو راان مع ل الجر 
فى تَحَقرٍ حي هذا العم ٠‏ إن عَلِم يد ص يلع حَالَ دوه كلاد له ون 
جُوتٍ» كَمْْبُو الصُوّرِ الدَهْئة أَبُْوهَا مُنْطَبِعَةً فى الذَهْنِء م 0 
قَائِمَة فسا عَلَى قَوْلٍ «أمكاطون)©) 


قُلتا: مِنْ هذَا الكَلّام َال «الأَبِيرُ): «وَمَنْ أَنبِتَ المُيْلَ الك طونيّة زَعَمَ 
() في (ع): وهل هما. 

(؛) ليست في (أ) و (ق). 

(7) راب جع الملخص للفخر الرازي (ق60١/ب).‏ 

2( راجم الملخص للفخر الرازي (ق67١/‏ أ ب). 


هد عمع لبهع 


9 الباب الثاني: في المقولات 0 
3 النّفْسَ إذَا الْمََعَثْ لتَفثَت إِلَّهَا حَصَلَ بَيْتَهُمَا نِسْبَةٌ مَخصوصّة وَالعِلَمُ هو 
التَسْبَةٌ» وَهَوّ اختيارٌ 0 وَهوّ 01 


دَفي «المُحَصَل): قِيلَ قبل: العلّمُ أَند إِضَافِيٌ » وَهُوَ الحَن() 
وَعَرَاه «الكات تبية) ل(اله لشَبْع»”” 


وَتَعَدُدهُ تعد د المَعلُومَاتٍ َررَهُ في «المُحَصّلٍ) بأنَهُ يَصِح أَنْ يُعْقَلَ كوْن 
2 و 
الذاتِ عَالِمٌَ بأَحَدٍ المَعلُومَيْنِ ا 0 
8 ل 00 ع 
وَكَوَرَهُ «فِيهًا) فِي قَصْلٍ بَيَانٍ أنْوَاع الحَفاتِ لأن الإضافة إلى أحَدِ 


الشيين 0 0 ميوت (0) 


ل اا لبَنَضَاوِي): لو 1 يع اشر 0ه َوْلهُ ق 


زر 
افيه ام ه بعا عو 


«المُلَخّص): عَفْل الإِنْسَانِ تفْسَه0" عَلَى أن الم حَالَةُ افيه مشكل؛ لأن 


و ع 2 
الذات من حَيّث إنهًا 


أن 


إِضَافَةَ الشئء اكد ولواح لخاد اقول بن 
يده مَعْقُولة قَصَحَّتِ الإِضَافَة ‏ 


أ 


آي 


له 


المْسَمَاة بِالَعَقْلٍ لما توقَمثْ عَلَى كعاب الجهَكئنٍ - لبن هُمَا لاقل 


.)١67 كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ|ص‎ )١( 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص59). 

(0) قال الكاتبي: هذا هو القول الثالث المنقول عن الشيخ. (المفصل في شرح المحصل» 
قلاع |ب). 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١7).‏ 

(5) راجم المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص/7780)‏ . 

(7) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص94). 

(0) ليست في (). 


9 6م به 


الفصل العالث: في الكيف 
1 

َالمعْقُولِيةُ - كَاننَا سَابعَتيْنِ عَلَيهَاء لكِنْ كَْنْ النيْء عَاقَااوَمَمْقُولاً متَوَقفٌ عَلَى 
تَحَقق التَعَقْلِ» ُلَِمَ التو( 

فلتا: كني كَْنِ الم صِمَةَ وجُودبة متَعَلقةَ بالمَْلومٍء أَدْ صِمَةَ تُوحِبُ 
العَالِميَةٌ الميَعَلْقَة المَعْلُوم؛ 1 انْطِيَاعَ صُورَةٍ المَعْلُوم في العالغ رَابعُهًا: إِضَافَةٌ 
يتما لتقْلٍ الأكتر عَنِ «الأشه شْعَرِي)) 0 عَنْ لي وَالحَكَمَاءِ ) 
وَدالفَخْرِ) مَمَ «الكَاتبيٌ 0 عَنِ «السّتِ 

وَتَقَ/ْ «المُحَصَّلٍ) كو 01 لِلحَالِ لا لل 

َفِي «المُحَصَلِ): اخْتَلفُوا ف في العِلّم الوَاحِدٍ هَل يكََلقُ بمَعْلُومَيْنِ نس 

(الكَاتبِيم) : قال «أبْوُ الحَسَنِ البَاهِلِوم): يرع اليل الحَادثِ ِمَعْلُومَاتِ 


ذه 
:ته 


رم 


قو و5 9 


وال مَنْصور البَغْدَادِيُ): يَجبُّ تَعَلقٌ كل عِلم ار 
عَلِمّ شَيْئًا عَلِمَ أنَّهُ عَالِمٌ بهِ. 
وَكَال دير رُ الأَضْحَابٍ: ا يتَعَلَنُ إلا مَعْلُومٍ وَاحٍِ 


- 


«القَاضِي»: 0 نْرَئْنِ لا يُعْلَمُ أَحَدُهُمًا ِدُونِ الآخَرِ كك بِهِمَا عِلْمْ 


.)ب/١68ق3( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص59). 

() راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي(4073 /ب). 

(4) قال الفخر: ومنهم من قال: العلم عرّضٌ يوجب العالمية» والعالمية حالة تتعلق بالمعلوم. 
(المحصل» ص59). 

8 التحشيل للشخر الرازئ (من 7 : 


الباب الثاني: في المقولات 
ا 1 
رَاحِدٌ» وا جَارَ عِلْمُ أَحَدِهِمَا مَعَ جَهْلٍ الآحر يَمْتَِعُ عِلْمُهُمَا بواجي" 
«الأمدِي) عَنِ «الباهِلي»: كعد في 00 ل في التَطَرِي”") 
فالأنوال شيقة. 
دَفِي «المُحَصَّل): إن ص بمَا و لتَعَلَقَ م صَحَّ التَعَدُدُ؛ لذن العِلمَ 
المَعَلَقَ بِمُصَادة ة السّوَادٍ الْبسَاضَ إِنْ ّ كَعَلَنْ بِهما ل ب مكَعَقَ ِمُصَادْتِهِمًا: 
بَلُ بِمُطْلَق المُضَادة!") 


+( [شعاه )6+ 

الأَوَلُ: في «المُلَخْصٍ): القَدقٌ ب؟ 1 سارل الصودة العَقَلكَة في التّس ) 
وَخُلُوكٍ سَائِرٍ الصّوَرٍ في الحس» أن الصَوّرٌ الحِسْمَانيَة مُكَمَانِعَةٌ» وَالعَظِيمْ ِنْهَا لا 
يَحُل المَادَةَ الصّغِيرَة» وَالَعِيفَةُ ترُولُ بِحُدُوثِ القوكة؛ وَتْحَسٌ بِالحَوَاسٌ ) 
وَالصُورَةٌ العَقْليةٌ بخلاف ذَلِكَ(؛) 

5 ٍِ 86 ٠ 6 

د القاني: يي العَفْليهُ كَ 0 لتَعَلقَهًا بالكلوح المنترّع لْهَا مِنْ 
حِرْئِياتَهِ َحُذِفٌ عَنِ الأَشْخَاصٍ أَْوَادُ م مشخصاتهًا ' لها َيه لأَنّهَا عِلم 
جَرْيْهرٌ في نفس جزْنَي ‏ نَسْمَيَثْ كَل لِدَلِكَ مجازا» أو لِعَدَم الخيلاف نسَْيها 
إِلَى أَيّ وَاحِدٍ مِنْ أَثْرَادٍ دَلِكَ التّدء(*) 
)١(‏ راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي (473 /ب). 
(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص75).‏ 
(*) المحصل للفخر الرازي (ص )7١‏ والمفصل للكاتبي (ق7:/ب). 
(:) راجع المخلص للفخر الرازي (ق67١/ب ‏ ق54١/أ).‏ 
(0) هذا اختصار وتلخيص لما في الملخص للفخر الرازي (ق54١/1)‏ وراجع المنصص في 

شرح الملخص للكاتبي (مخ|ص5؟4). 


دع ةا ست 


الفصل الثالث: في الكيف 
«الأَثِيرًا: وَهِيَ مِنّ الجَوَاهر لِأنّهَا لَو وُجِدَتْ في الأعْيَانٍ لَكَانَتْ لا في 

8 0 وي م / ار و اا 2 ٠‏ 00 

مَوْضْوع . وَقال (الومام): هي أَعْرَاضٌ لانهًا مَوْجَودَة في مَوْضوع في الحّال 


01 اس 


قُلْنا: فَهْوَ خلاف فى حَال. 
506 اكه م 0 2 00 - - 5 2 
وَافيهَا»: مِنْ أَنْوَاع التَعَقَلَاتِ أَنْ يَكُونَ التَعَقلٌ حَاصِلا بِالفِعْلٍ اتام 
مر اهن َ. و 00 م 3 له 4 . 35 0ه 
تفْصِيلاً وَمِْهَا أن تكونَ حَاصِلاً بالفِعْلٍ لا عَلَى وَجْهِ التَفْصِيلٍ» بل عَلَى الوَجْهِ 
النتبظ» كملن بكرن غالما تعثالة قاذ شيل عَنْهَا تقد الجوات ف تعد دلي 
0 َك 2 4 1 0 ٠.‏ 76 
وَاحِدَة لا تفْصِيلاً ؛ لِأنهُ إِنّمَا يَحْصَلْ لَهُ عِنْدَ شُرُوعِه فى البيان9) 


سي ه 90 َم ا بر 2 ٠.‏ 90 0 3 8 2 
وَتَحْوهُ ل(الأثير). قَايْلاً: يَحْضرّه جَوَابُهَا فى ذهْنهء وَلَيْسَ ذَلِكَ بالقوّة؛ 
و 1 2 ماعو م م 5 هه جع 2 2 رض 
لآنه حَصَلَ عِنْدَه حَالة بسيطة هئ مَبْدَأْ تقَاصِيل"* تلك المَعْلومَاتِء وَتِلِكَ 
١ ِ 3‏ 5 2-91 
الحَالَةٌ هي العِلّمُ الإجمالة0) 


2< وو 5 - 2 
وَفِي «المُحَصل): المَعْلومْ عَلى سَبيل الجَمْلَةِ مَعْلومٌ مِنْ وَجْهِ مَجْهُولٍ مِنْ 
عر 2 7 مسهك(ه) . 200006 رم و يس مس 
آخَرَء َالمَعْلومٌ لا احْتِمَالَ”" فيه وَالمَجْهُول غَيْرُ مَعلوم الت قَلَّو اجْتَمَعَا في 


(1) لفظ الأثير: واعلم أن الصور العقلية من الجواهر جواهر لأنه يصدق عليها أنها لو وجدت 
في الأعيان كانت لا في موضوع ء وقال الإمام: إنها أعراض لأنها موجودة في الموضوع في 
الحال» وكونها موجودة في الموضوع في الحال لا ينافي كونها بحيث لو وجدت في 
الأعيان كانت لا في موضوع, وهو ضعيف لأن العرض هو الماهية التي لو وجدت في 
الأعيان كانت في موضوع؛ وهي لا يصدق عليها أنها لو وجدث في الأعيان كانت في 
موضوع. (كشف الحقائق » مخ/ص ؟6١).‏ 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص4‏ 7”17). 

(©) في (ق): تفصيل. 

(4) راجع كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص ؟61١).‏ 

(65) في المحصل المطبوع: لا إجمال فيه. (ص١7).‏ 


د بسع جهع 


5 الباب الثاني؛ في المقولات ِ 

١ .‏ 2 زدره | | 011 
شيْءٍ ظن أن العلم الجملي غير العلم التفصيلي 

«الكَاتيئُ»: أَطْبِقٌ المتَكَلّمُونَ وَالحُكَمَاءُ عَلَى أَنَّ العم بِالسَّيْءِ يَكُون 
إجْعَالاً وَكنْصِيلة: وَكَالَ (المَخْرٌ): كرون العِلْمُ إلا تَمْصِيلاً؛ لِأنَّ املو و 
روت م 00 وم زهفق 
الشَّيْء يَمْتَِمٌ أَنْ يَكُونَ مَجهولاً ‏ وَالمَجْهُولٌ مِنه بَمْكَيمْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُوما' 

وَرَدهُ “لكين أن الإِجْمَالَ إِنمَا هُوَ بِالتّسبَةٍ إِلَى إِضَائَة الهلم لذ 0 


0 


لوَجَْيْنِ المَعْلُومٍ مِنْ أَحَدِهِمَا المَجْهُولٍ بن الح 11 له 


«الآمدئ): وَفي صِحَةَ الم ليع من و عع الل به مِنْ وَجْدٍ 


وَامْتتَاعِ» قو أَصْحَابئَاء وَدالَا )0 
تنَاعِهِء قؤلا: بَعض ضيِ 


َلْتا: في «الجامع الحَفِيَ) ل «الإِسْفَرَايبِيٌ): : اتَقَقَ أَهْلٌّ الحَىٌّ عَلَى صم 
العِلّم اة الواحد مِنْ وَجْهِ دون وَجَدٍ وَمَنَعَهُ ماع م القَدَريّة 


2 6 و 7 ع 5 2 
و «الشامل): فى جَوَاز تعلق العلم بمَعلومٍ أو وْ مَعْلومَاتِ عَلى الجَمْلة 
دُونَ اللَفْصِيل» وَانتتَاعِوء قَْلَا: جَمَاعَةَ مِنَ المُْترلَو مَمَ أحَدٍ قَوْلَيْ «ابْن 


.)7١ -7١ص( راجع المحصل للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع المفصل في شرح المحصل (ق58/أ). 

() في (ق): الذي . 

(4) لفظ الكاتبي: ولقائل أن يقول: هذا لا يبطل مذهب القوم لأنهم قالوا: المعلوم ببعض 
اعتباراته إذا كان مجهولا من البعض الآخر فهو معلوم على سبيل الإجمال» وإن كان الوجه 
المعلوم معلومًا مطلقًا والمجهول مجهول مطلقًا. (المفصل في شرح المحصل » ق48/أ). 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/|ص47).‏ 

(1) في (أ) و (ق): علم الشيء. 


© ,ممع © 


و الفصل العالث: في الكيف _ ِو 
الجبَائِيّ) وَالقَاضِي) فى «الهِدَابَوً) ا , مَكَاِخن”"' مع ع قَوْلَىْ 
«القاضِي)7") 
وَالصَوَابٌ الأول وَلَازمُ للم عَلَى الجُملٍ النَّكّ في تَمْييز آحَادِمَاء أؤ 


2 


جَهْلهِ ٠‏ أو العَْلَةَ 0 واء بَلّدِِ لا يُمَيرُهَا مِنْهُنّ » وَإِنْكَارٌ 
هذا للم حَجْدٌ لِلصَرُورَة وَهُوَ مُصَادٌ '" لِلعِلَم بالتَفْصِيل . 


و 7 0-0 


أورة عَلَى اقول وود ته ما حَاصِلَه أَنَهُ إِنْ عَلِمَهُ الله تَعَالَّى لَرْمَ يِسبَةٌ 


- 
أ 


ها 


وو 


الجَهْل إِلَبَهِ لِأَنّهُ 1 لازن وَل ره خِلَانُ الإجماع عَلَى أنه تعَالَى عَالِمٌ ب 
6 


ِ- 


ع أنه عَالِمٌ كل علوم مِنْ حَيْتُ ل علوم | ِجْمَالاً مِنْ 
عَنث كزثه مغو" لا يه جل » ون حَنثُ عزن وما لجل" البار 


ونا ع و1(8) 
منرهة عله 


1 


)١(‏ قال معظم مشايخنا: لا يجوز تعلق علم واحدٍ حادث بمعلومات لا تتناهى» ووافقهم ابن 
الجبائي في قول عنه. (مختصر الشامل لابن الأمير» ج١/ص‏ 9217 . 

(؟) هذا المبحث غير موجود في الجزء المطبوع من الشامل»؛ وهو في مختصره لابن الأمير 
بقوله: يجوز تعلق العلم الواحد بمعلومات غير متناهية على الجملة» دون التفصيل»؛ على 
الصحيح الذي ارتضاه القاضي وكافة المعتزلة وابن الجبائي في رواية؛ لأن من علم أن 
معلومات الله تعالى غير متناهية» فقد تعلق عِلْمُّه بما لا يتناهى» ولكن على الجملة؛ دون 
التفصيل ؛ لاستحالة تمييز العبد بين معلومات البارئ. (ج١/[ص‏ 81). 

2 في (أ): مصادر. 

(1:) في (ق): من حيث هو معلوم. 

(5) في (أ) و (ق): لجهل. 

() راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص"١7‏ - 14؟). 


© ومع لبه 


5 الباب الثافي: في المقولات 2 
0 أ ل و 
وَقَال «الأبياري» عن «القاضي)7": لا يتَعلٌ روج بَعْض المَعْلومَات عَن 
0 د ع “ 8 3 ض 5 2 “يي اس 
العِلّم القَدِيمء كَخْرُوجٍ مَقْدُورٍ العبْدٍ عَنِ القَدْرَةِ القَدِيمَء وَمَذَا القَوْلَ لا 
ين 


على ل« سل 7 ١‏ | قي 22 3 3 
وَافِيهَض0 9 «مَعَ)0؟': العلْمُ الفِعلئُ: مَا تَقَدْمّ مغلومة فَتَكَأْ عَنْهُ وَجُودة 
0 0 2 6 َ 
كَارْيِسَامٍ شَكْلٍ اليئت!” في حَيَالٍ مُهَنْدس مَيَفْعَله2"1 وَالاْفِعَالِيُ: ما تأخَرَ عَنْ 
وُجود و كَمَنْ نَظَرَ إلى باع 508 ا وَالأََلٌ ا 
# المَسألة النَائيَة") 


«فيو): لِلإِنْسَانٍ عَفْلٌّ عَمَلِيٌ مَقُول بالا شْيِرَاكُ عَلَى الْقَرّةِ لي , كر 
التَّمييرُ بَيْنَ الحَسَنِ والقبيح» وَعَلَى المُقَدّماتِ التي بها يَسْكتبط لوعن 
وَعَلَى نفس النْوْعَيْنِ . ل نَظْرِي مَقُولٌ ِالاشْيِرَاك عَلَى الجَوَاهِر المُسْتَعَدَةٍ 
لَبُولٍ التعَفَلَاتِ » وَعَلَى مَرَاتِبٍ أَحْوَالَا مَعَهَا: 


)١(‏ عن القاضي: ليس في (ق). 

.)١77ص( راجع البيان في شرح البرهان»‎ )١( 

(*) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١|ص56*).‏ 

(:) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١1//).‏ 

(0) في (ق): بيت 

)١(‏ لفظه في الملخص: العلمٌ الفعليٌ: هو كما إذا علمتٌ أن لك في الفعل الفلائي مصلحة» 
فيصير ذلك العلم سببًا لأنه توجد ذلك الشيء. (الملخص» ق١١١/أ).‏ 

(0) قال الفخر: كيف لا وئحن نعلم أن علم امرئ القيس بقصيدته أشرف وأكمل من علم من 
تعلمها منه؟! (المباحث المشرقية؛ ج١/ص755).‏ 

(8) عنونها الفخر ب: تفسير العقل. (الملخص» ق١٠1/1).‏ 

(4) أي: الحسن والقبيح. 


© .»ع جهنم 


الفصل الثالث: فيالكيف _ . 
هقطمتككك27-- ‏ - جني 
1 8 اه 207 .6 ل روع لو و 5 
* أوَلها: خلوما عَنْهَا بالفِعل» وَهوَ العقل ا 
انها شرل ارلا وهو 00 بالمَلّكّة» أئ حَصَلَ لَهَا بتِلْكَ 
0 مَلَكةُ الانْتمَالٍ إلى النَظْرِيّاتِ » فَإِنْ تَمَيرَتِ النّفْسٌ عَنْ غَيْرِهَا بكثْرَةٍ 
الأَوَّيَاتٍِ وَسْرْعَةَ الانْيَقَالٍ إِلَى التَظْرِئَاتِ سُمْيتْ 5 


٠. اع‎ 


وَثَالِتُّهَا: أَنْ يَمْصْلّ لَهَا مَمَ يَلْكَ الأوَليّاتٍ النَظرِيَاتُ» لا بالفغل» بَلْ 
عن آنه كن كاء :صناحته: امتحميها بالفئز 'فهذا كو العشدن بالققل 
بالفعل . 

وَرَابعَهَا: أن تَكُونَ مَعْفُو 


لاثهًا 


حَاضِرَة 5 بالفغْلٍ» و وه هُوَ العَقُلٌ ا 00 





و 


0 م ]. 3 3 5 مك 7 
ِنْهَا: في جَوَازٍ قوع العلم الضْرُورِيُ تَظرِيّاء تَالِتْهَا فِيمَا لا يكون مِنَّ 
م م 585 : 5 2 7 مك 
الُرُورِيٌ شَرْطًَا فى كَمَالٍِ الْعَقْل ؛ ِدالآيري» عَنْ جَمَاعَةَ مِنّ كاين 1 
أَحَدِ َي «القاضِي) وَبَعْضِهِمْ ) و الإِمَام) مع أل قَوْلَيْ «الْقَاضِي70) 
فلتا: لَازِمْ الأول الدَوْرٌُ أو ململ ور موف النَظَرِيٌ عَلَى عِلْم 
لَه وَلَانِم الثاني تَصَوّرٌ التَطْرِي مِنْ غَيْرٍ عَاقِل . 
)020 راأجع الملخص للفخر الرازي (ق١1١/|‏ د ب). 
)١(‏ لفظ الآمدي: أما أن العلم الفمرروري هل يجوز وقوعه نظرياء فقد قال به القاضي أبو بكر 
في بعض أقاويله » وجماعة من المتكلمين » ولفاه آخرون » ومنهم من لم يجوز ذلك فيما 
كان من العلوم الضرورية شرطًا في كمال العقل» وجوّزه فيما عداه» وقد ذهب القاضي أبو 


بكر إلى هذا التفصيل في قول آخرء وإليه ميل أبي المعالي من أصحابنا. (أبكار الأفكار» 
ج1١‏ /]ص58). 


© عع بهن 


2 الباب الثاني: في المقولات 9 
٠ 5 8 .‏ وو 2 

نه في (الشافن»: كل ملعن يشارف سا ولو كعاكلة بت مكلمان؛ 
6 7 م 
لآن أَحَتَهُمَا لا يَمْد مسد الآكرء وَلِضِكة لماعي( 

وَفَى «المُحَصّل): لعلو المِتَعَلقَةٌ وات مُتَغَايرَةٍ مُخْتَلفَةً» علاقا 
عسل 0 ل 2 ص . هر 
لِشَيْحي وَوَالِدِي . لبا أن النظرَ ماف ؛ للولع بِالمَدُلول دوعا لدم الدَليل» 
لذن اغْتِقَادَ قِدَمٍ الجسم يُصَادُ اتِقَادَ حَدُوئه» وم مَشْدوطٌ بالعِلّم ب بِمَاهِيّةَ الجسم » 
وَمَاهِيّةٍ القِدَمٍ وَالخُدُوك7) 


احَوَاجَةُ): لِوَالِدِو أَنْ يَقُولَ: العلَمُ مِنْ حَيْتُ هُوَ عِلْمْ غَيْدُ مُكَدلِفي ءإِنَّمَا 
م و - 
اخيلافة بحسب مُعَلَقَاتِمِ كَتَمَائْلُ العُلوم لِذَاتِمَاء وَاشْتِلَاُهًا اياف 
1 سا0 


«الكَابي) عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابئًا: إن كَمَاكََتِ المَعْلُومَاتٌ تَمَائََتِ العُلُومٌ م2 
إن اخمَلة 3 لد 7 24 


0-4 


2 اال بير 6 ض 5 - 0 
في «الشامل»: لا بُقَالَ في العلم القديم صَرُورِيٌ وَلَا تَظَرِيَ”*2 وَالعِلْمَانٍ 
القَائمَاٍ يوَاحِدٍ ‏ وَلَوْ في وَقْمَيْنٍ ‏ مَُمَائِكَانٍ!” 


(1) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص "١6‏ 81). 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص١971).‏ 

(*) تلخيص المحصل للطوسي (ص١,9).‏ 

(4) لفظ الكاتبي: وذهب بعض أصحابنا إلى أن العلوم إذا اتحد محلّها ومتعلقها فهي متماثلة» 
وإلا فلا. (المفصل في شرح المحصل» ق58/|). 

(5) العلمٌ إما قديجٌ وزما حادثٌ» فالقديمٌ علمٌ الله تعالى» ولا يقال له ضروري ولا كسبية. 
(مختصر الشامل لابن الأمير» ج١/ص7955).‏ 

() لأن أحدهما يسدٌّ مسد الآخر. (راجع مختصر الشامل لابن الأمير؛ ج١/ص16").‏ 


© مغ ح#©# 


فى الكيف 


5 الفصل الثالث: في الك بع 
أ ٠.‏ 6 8 9 سير 
«الآمدِي): الأظهرٌ إن اعتُبرَ الوَفْتُ فِي تعلق العلّم اخكلا(" 
. 7 32 سس 2 
رَفِي «الشَّامِلٍِ): العِلْمَانِ القَائِمَانٍ بمَحَلَيْنِء في تَمَائلِهِمَا أو اخْتَافِهمًا 
َوْلَانِء بئاءً عَلَى أَنَّ العَرَضَيْن و التتعازلئن القَائِميْن عن يمحي 1 يقث لكل مهما 
اختِصَاصٌ بحُكم ؛ العاف كله دُونَ الآحَرِء أَوْ حُصُولِهِ ك0" 


قُلْتا: المَحَلَّانِ كَالوَفيْن » وَالخْلَافُ فيهمًا خِلَافٌ فى حَالٍ. 


وَافِيهِ): مُتَمَائِكَا العِلْمَْنِ مُتَصَادَانِ» ككل محَمَائِلَيْنِ عَلَى أَصْل 'شَبْخِانَاء 
بخلاف مُخَْلِئَيهِ عِنْدَ الكَافَا" وَحَكَى َيِحْتَا (أَبُو القَاسِم الإسْفَرَايِيٌ» عَنِ 
الأَسْتَاذِ «آبي إِسْحَاقٌ» تَصَادَهُمَا وَمَنْعَ التمَاعهُم) 


)١(‏ قال الآمدي: كل غلمين تعلقا بمعلوع واحخد فإن اتحد المعلوم ووقته ومحل العلمين واحدٌ 
فالعلمان متماثلان؛ لقيام كل واحد منهما مقام الآخرء فإن كل واحد منهما ‏ وهو علمٌ ‏ 
يعيّن ما هو معلوم الآخر. وأما إن اتحد محل العلمين واختلف وقت المعلوم بالعلمين ‏ بأن 
كان أحد العلمين متعلقا به في وقت والآخر في وقت آخر ‏ فقد قيل: اختلاف الوقت لا 
يؤثر في اختلاف العلمين ؛ كما لا يؤثر اختلاف اختلاف الوقت وتقدمه وتأخره في اختلاف 
الجوهرين. وليس كذلك ؛ فإن المعلوم فيما نحن فيه ليس من حيث هو جومَّرٌ أو عرّضٌ من 
الأعراض فقط » بل مقيّدا بوقت معيّن» فإن المفهوم من كون الجوهر معلوما في وقت كذا 
غيرٌ المفهوم من كونه معلوما في وقت غير ذلك الوقت» وإذا اختلف المعلومان فقد بان أنه 
يلزم اختلاف العلمين. (أبكار الأفكار؛ ج١/ص‏ 45 -47). 

(؟) راجع مختصر الشامل لابن الأمير 0 

(') عند الكافة: ليس في (ق). وفي (أ): عند الكاتبى 

(4) كل متمائلين من العلوم فإنهما متضادان على أصل 0 ٠‏ فأما المختلفان 
فلا تضاد بيننهما؛ لأن العلم بشيء لا ينافي العلم بغيره؛ فلا تضاد. وعن الأستاذ أبي 
إسحاق أن العلمين المختلفين يمتنع اجتماعهما؛ ويتضادان. (مختصر الشامل لابن الأمير» 
ج1/]ص2175). 


هد مع ببهه 


5 الباب الثاني في المقولات 5 
و اه 

وَذْكَرَ في بَابٍ يَجْمَعُ فصولا " مُفْكرِتَةُ مِنْ أَحْكَامٍ العلُوم: حكن فيكتا (ألو 
القَاسِم) عَنٍ الأشكاذ (أبي إِسْحَاق أنه مَتَعّ اجْتِمَاعَ العِلَميْنِ مين : ؛ وَحَكمَ 
ِتَصَادّهِمَاء وَوَجَهَهُ شَيْحْتا بِقَوْلِهِ: كَمَا انتم لدم الشّيْء وَالجَهْلٌ بو كُذَا 
ال 2 عِلْمَيْنِء وَلَوْ مَتَعَ ذَلِكَ عَالٌِ رِمَ أَنْ * بيت العلّم'" بِمَسَائْلٍ الأحْكَامٍ 
وَدَكَائق وعدم دَفْعَةَ وَاحِدَة) وَهَذَا مُمْتَيمٌ لا حَقَاء بوِ» في هَذَا تك ينا تفط 
بجَمْع تكلرقات تمده 00 0 

ق: إِنْ قِيلّ: مَا تْرِيرٌ قَولِهِ : كما أمْيَكمَ متَتَعَ العلَمُ الْشَئْء الكل بهو كذ 
الجَمْعْ بَيْنَّ عِلْمَيْن ؟ 

لنا: كريد أنه إذا تعلق عِلْمْ إنسان بوجوو ريد في ختر ا وَتََنَ مع 
عِلَْهٌ لهُ آخَر بُوَجودٍ طَائْرٍ في عير كا َالِعِلُمُ الأول يتأي يوجُود الطَائْر 


َ 04 
ضَرُورَة فَرْض الْحِصَار تَعَلَقِه بِرَيْدِء فَالعَالِمِ به جَاهِل بو جو جُودِ الطَائِرِء قَلَوْ جَاممَ 
عِلْمُهُ بالطَائِر عِلْمَهُ بَوّجُودِ رَيْدِ لَِمَ كَوْنُ العَالِم َوُجُودِ رَيْدٍ جَاهِلاً وُجُودٍ الطائر 


)١(‏ في (ق) و (ع): تثبت العلوم. 

فق في (ع): متعددات. 

فرغ استدل الأستاذ بأنه كما يمتنع الجمع بين العلم بالشيء والجهل به في وقت واحدء فكذلك 
العلم به والعلم بغيره» ولأنه يلزم من الحكم بعدم التضادٌ دواز الاجتماع دفعة» وهو 
مستحيل » لا سيما في مسائل الأحكام ودقيق الكلام والحرف والصناعات الدقيقة» حتى لا 
يكون العلم ببعض هذه الأنواع مائعا من العلم بغيره» وهو باطل. (مختصر الشامل لابن 
الأمير» ج١1/ص5١9).‏ 

(4) في (ق): حين. 

(0) في (ق): حين. 


© عع +#© 


5 الفصل الثالث: في الكيفب ! : 


َه إن آرَادَ روه" كَوْنَةُ جَامِله وَجُودٍ الطَائِرٍ مِنْ حَيِتُ حَبْتُ العلَمُ 


الول لا تتاقص ؛ لِأن نما وا ع حَيْتُ العلمُ و أَوَادَ 


و 


رُومَ كَوْنِهِ جَاهِلاٌ 0 5 


رَفِي «المُلَخّصٍ): اجْتِمَاعَ التَعقَلَاتٍ الكثِيرَة دَفْعَةَ وَاحِدَة مُنْكِنٌ) 
ار ا م1 ل لخر وَلَا يكَأنَى 
إلا بتَعَْلِهِمَاء وَلِتصَوّرٍ المُرَكَاتِ» وَأَمّا في التّصْدِيقَاتِ و شما لما 
حَصَلّ إِنْكَاج لامْيتاعه عَنْ مُقَدّمَةٍ وَاحِدَوَ» وَالقَوْلُ بِأنّهُ مَتّى تَوَجَةَ الذَهْنُ لِمَعْلُوم 
امتتعَ تَوَجْهُهُ لآحَرَ رَاجِمٌ إِلَى الكَيَالٍِ» لا إِلَى العَقْلٍ الذي صَحَحْا ذَلِكَ فبي(") ْ 

05 راز تلن الم الحَادِثٍ بِمَعْلُومَيْنِ عَلَى امِل ؛ 
وَايَاعهِ َالقُّهَا: في العِلْم الضَرُورِيّ لا التََرِي وَرَابعُهَا: علق ِكل مَْلُومَيْن 
َمْتَِعُ العلمُ بأَحَدِهِمَا دُونَّ الآحَرِء وَيَمْمَيعُ في غَيْرِهِمَاء لِدَهْمَاء المُعْكرلة مم عع أكر 


8 


أذ الحَقٌّء و[ + أي الكس؟ 2 وبع بَعْض أَصْحَابِئا وَأبِي الحَسَنٍ البَاهِلِي) 


5 


ات 


م 


شَيْحٍ «القَاضِي) ظ وَالقَاضِي) بَعَدَ ثَرَ 


0 


(الإِمَام): وَعِكَالُ المَتَلَارِم مَيْنِ العِلَمُ بمَعَايَرَةٍ السّوَادٍ البَيَاض» مَعْ مُعَايْرَةٍ 


)١(‏ في (ع) و (ق): بلزوم. 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق08١/ب).‏ 

(5) ذهب أكثر المعتزلة وكثير من أهل الحقٌّ والأشعري إلى أن العلم الحادث مطلقًا لا يتعلق 
بمعلومين على التفصيل » وذهب أ بو الحسن الباهلي والقاضي إلى جواز ذلك في الضروري 
دون النظري؛ وذهب بعضهم إلى جوازه في النظري» ْم جوارٌ تعلقه بما لا يتناهى» 
فالْيَرّمَهُ وهو مردود ومتروك. وأجاز القاضي تعلق العلم الحادث بمعلومين يمتنع تقدير 
العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر. (راجع مختصر الشامل لابن الأميرء ج١/|ص١١9"1).‏ 


2 5*6 9 


5 الباب الثاني: في المقولات 9 


م مرسم ام بض 2 نا 2 
البَيّاض السَوَادَ ونحوهماء وَتَعلق العلم بالشئءٍ د وَيكَفْسه00 ١‏ 


فلتا: في كَوْنِ هَذَا القسم مِنْ مَحَلَّ الخلاف نَظه. 
ا ور 0 عم اه م . رء” يي كيمو 1 ل 2 
وَمِنْهَا فِي «المحصل»: مِنْهمْ مَن قال: المَعدوم غير مَعلوم؛ لآن كل 


رءة ا ريق غك يت كادثٌ قا لك كانت ده بعل +00 

5 3 و ا - 

قُلتا: حَاصِلٌ جَْابِهمْ: إِنْ أرِيدَ بالثَابتِ الأَعَمّ مِنَّ الذَهْبِيٌ وَالكَارِجِيٌ» 
َ 0 - ص7 _ 2 7 2 - 3 و 
2 ها ه 4 َ: س9 واس مه ال 7 م 
لت : ع الثايرث ف الذهنٍ غير مَعلوم ) وب مَحَل الترّاع ' وَإِن رد 


الكَارِجِيّ مُنِعَتِ الكبرّى . 

وَفِي «الشَايل»: كَوْنٌ لتقي المَحْض لا يُعْلَمُ لَمْ يقله غَيْرُ الكرّاوية: 
َاُوا: العَدمُ ليْسَ يمَغلُوء””) 

«القاضِي): رَهْرَ جَحْدٌ للضُرُورَة؛ صَرُورَةَ عِلْمِنَا بائْمَاهِ التياض عِنْدَ 
اَفَائهِ» كعِلْكا بوُجُوده عِنْدَ وُجُوووء وَيلرَمُ ينه أن لا بَكُونَ عِْمُهُ أرََا إَِا ذا 


9 
وَصفاته . 
لل 


2 4 و "0 ص 9 
رَنِي «الشَّامِل): انْمَرَدَ الأَسْتَاذْ «أَبُو إِسْحَاقَ الإسَْرَاين» بِأنْ التَفَيَ 


(1) لخص ابن الأمير كلام إمام الحرمين في مختصر الشامل (ج١/ص .)81١ 71١١‏ 

() المحصل للفخر الرازي (ص١97).‏ 

(*) لفظ إمام الحرمين: قد ذكرنا أن المعدومٌ معلوم عند أهل الحقّ» والمعنيٌ بكونه معلوما أن 
انتفاءه معلومٌ» كما أن ثبوت الثابت معلومٌ. وذهب بعض النابتة من مبتدعة سجستان إلى أن 
المعدوم ليس بمعلوم؛ وقد نسب بعض من لا يخبر الحقائق إلى الأستاذ أبي إسحاق هذا 
المذهب» وظنّ به المصير إلى أن المعدوم ليس بمعلوم» وهذا غلطٌ من الظانٌ» ولا يقف 
على كلامه إلا مبرّز في هذا الفنّ؛ وحقيقة مذهبه أن الانتفاء معلوم على الحقيقة» ولكن من 
ضرورة العلم بالانتفاء تعلق العلم بتقدير شيء. (الشامل في أصول الدين» ص178). 


هد +ع به» 


فى الكيف 


2 الفصل الثالث: في الكي 9 


. ضّ 5 2 8 و .0 ره ب "0 ل 5 م 2 
المَحْض لا يُعْلَمُ إلا بعله'" كَائِْنِ أ تفْدِيرٍ كَائِنِ . وَفِيهِ بُعْدٌّ وَلَمْ يُؤثَرْ هَذَا إلا 
عَنِ الكرّاية 

١‏ القَاضِي ): : حَاكَى «الأُسْكَاذ» مِنْ ذَلِكَء إِنّمَا قَضْدَهُ أنّ النَفي المجَرّدَ عَنْ 


َِ م 00 هل ع 


تفْدِيرٍ الإضَائَةَ لا يُعْلَمُء و75" لو مُدّرَ اليمَاء تخضث لَمْ يَعلق العم يه*©؛ إِدْ 
من المُسْتَحِيلٍ أَنْ بُقَالَ: عَلِمَّ العَالِمُ معْلُومًا لا يَسْكَيدُ لوْجُودٍ وَلَا قدي وُجُودٍء 
تَعَذَ اللي آناكة سَدِيدٌ» ويه وََعَ َصرِيحُةُ» سُيِلَ عن الهم بِاسْتحَالَة : الجاع( 
الصَّدَيْنِ وَشَرِيكِ الإلو» فَإنَه عِلْمٌ انا مخض دُونَ تَقْدِيرٍ وُجُودء فَإنَهُ لا بعد وق 
أَمْد- فَأَجَاتَ بان كلم ِاسْتِحَالَة اجِْمَاع الضِديُن 0 علمة 2 


م 


بذّائَي' '' الضَدَيْنِ» والعتلرة انْتِمَاءُ اجْتِمَاعِهِمَاء لم يكيل التي ا 


وَكَلَ في الشريك”) 
وَفي «الملَخّص): البتسيط كن أن يُعْقَل ولا امَْنَمَ ممع تقل شَيْءِ أَضْل ؛ 


ووه 


رةه ا000 هاعم سس ا ٠‏ 
ِأَنَّ كل ما ُعْقَلُ إِنْ كَانَّ بسِيطًا كَهوَ المَطلُوبُ» وَإِنْ كان مُرَكبَا َنْ تعْقلَثْ 
آذه و م أ 0 و 5-4 م مم رم 1 لع شكوزمر) 


)١(‏ في (ع) و (ق): لا يعلم إنما يعلم. 

(؟) في (ق): وأن. 

() ليست في (ع). 

(4) ليست في (ع) و (ق). 

(5) في (ق): تعلق. 

)١(‏ في (أ): بلات. 

(0) راجع أيضا المباحث المشرقية للفخر الرازي حيث بين كيفية علم المعدوم. (ج١|ص7”87/8).‏ 
(8) راجع الملخص للفخر الرازي (ق14١/1).‏ 


© 7ع © 


ت 


5 الباب الثاني: في المقولا 9 


َ 98 م 
رَبِهَذَا رَدّ (فِيهًا) حِكَايَة قَوْله: (رُبُمَا بَجْرِي فِي بَعْض الكتّب أن البَسَائِطَ 


يي لوسر 


هه 2 91 0 2 اه وم س0 6 ِ ع“ 
لا تُعْقَلُ حَقَائِقَهَاء بل عَابَتُهَا القَصْوّى تَعْرِيفُهًا بِلَوَازِمهَاء كَمَوْلِهِمْ: التَفْسُ شَيْة 
دل 0 


َكيف تفل الوم هُوَ إِنْ كَانَّ بيطا كَالعِلْم بعَدَمٍ حيدّ الل َنم 
5 0 8 5 7 0 أ 
تقل اتيز اد تقال بس لله هَيْء ينه ِب سبَةٌ السّوَادِ ِلَى البيياض » 
وَإنْ كان مُرَكبًا كَالِلْمٍ عَدَمٍ اجْتِمَاع الصَدَيْنِء كَالعِلْمُ إن يتم 2 ال 


بأَجْرَائهِ الوُجُودٌِة يل أن تتفل السداد والنبافي” ا حَبثُ يُعقل؛ ثم 
1 َلِكَ الاجتمَاعٌ غَيْرُ حَاصِلٍ بَيْنَّ السّوَادِ وَالبيَاضي7") 


«الآمدي): تَمَنّ العْقَلاء عَلَى م عِلْم ا ملو له 0 )0 نا هَاشِما 
قال : العِلمُ التق وك ا 1 مُوَاققيه عَلَى تعلق العلّم يِهَاء 
قَخِلَافهُ لَمْطه20) 


1 م 0 اك امأ >[ سه 05) الس م السك (4) جم 
وَفِي «المُلخص»: القَوْلٍ بأن الم تَذكدٌ قَوْلٍ القائلينَ در » زَعَمُوا 
أن التفُوسٌ قَبْلَ الأَبْدَانٍ كَانَتْ عَالِمَةَ بأمور كَِيرَةٍ تَسِيْهَا عِنْدَ التَعَلَق بِالأَبْدَانِ 


. 281/17  ما/5ص|/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )1١( 

(؟) زاد الفخر: فالحاصل أن عدم البسائط يعرف بالمقايسة إلى الأمور الوجودية» وعدم 
المركبات إئما يعرف بمعرفة بسائطها. (راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي؛ 
ج١/ص1/8")‏ وراجع أيضا الملخص له (ق !/154‏ ب). 

(0) رن 8 أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص58).‏ 

(4) يعني قِدَم العالّم؛ قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: كِب أَرَلنَهُ إليِكَ ميرك يترا 
يو وَلسَدَكرَ أوْْوا ابي © [ص: :]١4‏ ظاهر الآبة حجة لبعض المبتدعة في قوله: «إن 
العلوم تذكرية»؛ وهو مذهب باطل لما يلزم عليه من قِدَّم العالم». (تقيبد الأبي؛ ص »0٠١‏ 
تحقيق د. الزار). 


© مع جه 


الفصل البالث: في الكيف 
00 


شعمانلا كذ 2 ]0م20 41 عبار 7 رم لين و سم ل د 
اي بكذية(©» وَاحتجُوا أن لك طَلْ» وَالحَاصِلُ لا بلل» وعَند 


1 


م اير رهم مه © 


الشايل 3 تعر ف بن بخموله له إلا تعد تقدم عِلِمِه. 


2 6 2 . مل مه م م 2 مر 

وَرَدهُ بأن 0 التُفُوس تأنِي ؛ ل هلو الشبهة بن ل تَصَوّرَ طرَفَيْ 
ا ع و« 6 و 2 ا 0 َ. 
القَضِيََ حَاصِلٌ » وَالمَجْهُول المَصْدِيقٌ » فَإِذَا وْجِدَ تَمَيْرَ صر طَرَكئه7") 


6 


1:2 2< 3 أ . 1ك 01 رده 5 
قُلنا: فَالإِشْكَال فِي التَصَوّرٍ بَاقء عَلَى أن مِنْهُ تَظرباء وَكَقَدّمَ هَذَا فى 


5 الوه الول 11 عدم لولم فين عفان الولم» ير 
عَدَمٌ لا ل صِفَة وجودية) وَإِخْرَاجُهُ بَعْضْهُمْ عَنْ أمداقة بَاطِ 0 اعتقاد 
الشّيْء عَلَى يلاف ما هُوَ عَلَيِْ في الوَاقِع ٠‏ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَفْدُورٍ للمن: 

7 0 . و 2 3 م هو ا 1 2 

وَكَْل بَعْضِهِمْ: «(إنَّهُ غَيْرُ مَقَدُورٍ لَه؛ وَإِلا لَزِمَ يِسْبَئْهُ إِلَبْدِ بَاطِلُ لأن حَلقَ 

ذه و 
الفِعْلٍ لا يُوحِبُ لَحُوقٌ حُكُم الفِعْل لِقَاعِلِ كَكَلْقه العَجْرَ وَا لعَْلةَ وَتَحْوِهِمَا. 

رمعم قو و سه وجو 2-8 عو ب 3 5 2 6 وم برسم ا 

وَتَعَددُ مُتَعَلقَهِ وَتمّائله وَاختلافه كالعلم. وَالجهل التسيط غير ممَائل للعلم 


(1) زاد الفخر هنا: والأفكار تذكرات لتلك العلوم. (الملخص» ق54١/أ).‏ 

(؟) هذا تلخيص لما في الملخص للفخر الرازي (ق14١/1).‏ 

() قال القرافي: الفرق بين الجهل البسيط والمركب أن البسيط جهل يَعْلَمُه صاحبه ويقول: أنا 
جاهلٌ » نحو قولك لزيد: العام مهد شعن رأحك از نت جاهل به؟ فيقول: أنا جاهلٌ. فقد 
علم جَهْلهُ؛ فلم يتركب جَهْلُه من جهلين. والكافر جهل الح في نفس الأمر وإذا قيل له 
أنت جاهل؟ يقول: لا! بل عالمٌ. فقد جهل» وجهل جَهْلةُ فتركب جَهْلّه من جهلين» 
فسمي مركبا. (نفائس الصول في شرح المحصول» ج١/ص/ال19)‏ . 


هد .عع © 


ات 


58 الباب الثاني: في المقولا ٍ ١‏ 


5 60 2 01 م0 ف 0 ل َ. 2 
دَفِي كه المُركب كَذَلِكَء وَكَوْنِهِ مثْلاً له قَوْلَا: أشحاا' وتَر من 
د 0 عر 


المُعْمَرِلَةٍ تج مُحْتَجِينَ بِأَن اغْتِقَادَ كَوْنِ رَيْدِ في الدار حَالَة أنه ل فيها مَعّ 
ا ل د 
دَبْدِ َكَوْنِهِ في الدَارٍ بَعْدَ عَدَهِهِ حَارِجٌ عَنْ تَفْسٍ الاعْتَقَادٍ. 


وَرْدّ أن مِنْ صِفَةَ تَفْس العلم صِحَة هُ حُْصُولِه بِالتّطَرء وَهُوَ مُمْتَنمٌ في 
لخن 


قلْتا: وَبأنْ مِنْ صِمَة تَفْسِهِ مُطَبَقَهُ مُعَْقَد مُعتقدَهِ لِلوَاقِع » وَالجَهْلٌ يخلافه. 
قَالَ: وَالسَّكُ م هوّ القَضَاءُ بِمْكَانٍ 0 ْنِ مَُمَابليْنٍ فِي اوت في الوَاقِع 
عَلَى ات 
ا ا 2 ع رامو ٠‏ آذ 
وَقَوْل «أبي هَاشِم): (هوّ عَدَمُ الع مُطْلَقَاء أو عَمَّا مِنْ شَأَنه العِلّم) 
2 
بُوجبُ كَوْنَ الحَائْطٍ وَالظَانُ وَالنَائم شَاكًا. وَكَالَ مرَةٌ: هُوَ اغْيَقَادَانِ مُعَعَاقبَا 7 لا 
يَبْتَمكانٍ(1) 
قُلنا: صََءَ صَبَّحَ «الأصْبَهَانة) شَارِحٌ 0 أنه ص أَقْسَامٍ التصديق. 
وَغَلَطَ «القرَافِيٌ» فِي عَدْهِ مِنَّ المَصَوّرَاتٍ!*) 
(1) كل ما سبق هو اختصار وتلخيص لكلام الآمدي في أبكار الأفكار (ج١/ص1ه‏ - 04). 
(؟) عبارة الآمدي: الشكٌ: هو القضاء بإمكان أمرين متقابلين ولا ترجّح لوقوع أحدهما على 
الآخر في النفس . (أبكار الأفكار؛ ج١/ص05).‏ 
(0) في (أ) و (ق): متقابلان. 
)2 راجع أبكار الأفكار للآمدي(ج١/صغ‏ ه مه). 


9د ...ع +#©#ه 


5 الفصل العالث: في الكيف ٍ 

17 00 د وال مدعة)0: 3 د أَنْ عا رين . 

0 ع 5 .2 امه مااء 2 3506 كي 

وَفِي «الشامل»: رَعْمُ بغض الكَائِضِينَ في أَصُولٍ الفقه أن الشك له مُتَعَلقّ 
2 2 مه 
وَأجد بعيد. 

َالَ: وَتَعلبُ الك الوَاحِدٍ بِأَرْيَدَ مِنْ أَمرَينِ ( كتَعَلقَ تَعَلْقٍ العلّم الوَاحِدٍ بِأْيَدَ 
. 2 م ( 
مِنْ مَعْلوم وَاحدِ1) 


َال0": مَالزَائِدُ عَلَى الأَمْرَْن إن امتتعَ تعلق الشَّك بِهمَا دُوتهُ تعلق ه00 


(<< 


ه ا ار ب الراك عرس 
شك واجد» وإلا فلا . 
٠‏ 7 0 1 
«المُفرَعٌ): بَمْكَيمُ م تعَلقَدُ بأككداية أناقد ذا معدت الولنا اي للادر 


6 َ 0 
كان ميملك بها بِهَا شّكانٍ» أحَدهمًا فِي أَمْرَيْنِء وَالثَانَى فى يبوت اثالث وَتَفِيه. 
عو كيو ي,ى 


2 ع2 - 0 
وهاه أََّهُ لَوْ جار تَعَلنٌ السك بكلاكة» مَمَ صِحَةَ شَكٌ متَعَلقٍ بِانتَيْن مِنْهًا 
صَرُورَة» لَلَِمَ تَمَائلهُمَا أو اخْتَلافهُمَا: 


الثاني إلى الشك وغيره فقال: «فيلزم أن يصدق الحكمٌ على الشك؛ مع أن الشاكٌ غير حاكم 

قطعا. (نفائس الأصول » ج١|ص1978).‏ ْ 

)١(‏ قال المقترح: لابد أن يتعلق الشكُ بمتعلقين» فإنه استرابةٌ» وحكمها أن تكون في أمرين. 
(شرح الإرشاد؛ ص 48). 

(؟) قال الآمدي: أما أحكامٌ الشكٌء فمنها أنه لابدّ وأن يتعلق بأمرين؛ إذ هو تجويرٌ أمرين لا 
مزية لأحدهما على الآخر. (أبكار الأفكارء ج١/ص55).‏ 

(*) وفي الشامل... أمرين: ليس في (ق). 

(1:) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص771).‏ 

(0) ليست في (ع). 

(5) في (ع): فيهما 


9د إمع ح#© 


الباب الثاني: في المقولات 


9 باب الشاني: 9 ا 


5 َو 0 َو 3 م ره 0 
و الكل فكال لأن بون نه قن انيع التق بِانْيْنِ» وَالآحَرٍ 


كه 


5 
6 و و لا 2 6 هه 0 عر و2 0 
- وَالثانى محال ؛ للزوم تضادهما أو عدمه 0 وَتضادهما محال ؟؛ إذ لد 
و عر مه م َ 6 ساصة هر يه اام 2 0 5 
يُوجب أحدههمًا عكس مُوجَب الآخر: وَعَدَمْ تضادهما أنضا محال ؛ لمَلرُومِيته 


ع بر اس 


آم آ#ه 5 6 0 ل 21 هه 8 4 رارك 7 7 - 5 َ 
وُجُودَ أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِء َيُجَامِعُ أَحَدَهُمَا ضِدٌ الآخَرء فيكون عَالِمًا سَاكا 


مك كع سام يع 0 9 
قلتا: بُرَدُ بِمَنع صِحَة تَعلق شك تَانٍ'"' بانْتبْن منها. 


* المَسْألة الثلتَة: فِوالقكرة وَالرا 2 : 
في إِثْبَاتِ القدْرَةِ الحَادكة وَتَفيهَا ؛ َفْكَا «الآمدخ)0 عَن الجُمْهُور, 
وَاجَهُم بن صَفْوَانِ) مع مَعّ «الإِرْشَادِ) عَنِ الجَبرِيَة قَائلِينَ: لحر الورَاد 55 


م 


رَعْدَةِ وَالرّعْمَ» وَيِسْبَةٌ الفِعْلٍ وَالكَسْبٍ لِلعَبْدٍ مَجَاا” 


م 


2 
2 


وَعَلَى الأوّلِء في كَوْنِ القَادِرٍ قَادِراً ببَْض مِنْ أَبْعَاضِد أو يض هن 
الْمَقْدُورِ تَالتْهَا بِصِفَةَ وُجُودبة ؛ (الأمِدِي» عَنْ ١ضِرَارٌ‏ بن عَمْرِو) مَعّ «هِشَامٍ 
بن سَالم؟ وَبَعْضِهِم ) وَالأَشَاعرَ 22 مَعّ المُعمرِلَةَ وَغَبْر .0 00 


)١(‏ راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص48). 

(؟) ليست في (ع) و (ق), 

() قال الآمدي: لا خلاف بين المتكلمين في أن الفاعل المختار منا قادر بقدرة» إلا ما نقل 
عن جهم وأتباعه أنه نفى القدرة الحادثة. (أبكار الأفكار» ج؟|ص8). 

)2 في (ع): الإرادة . 

(4) راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص90١75).‏ 

)١(‏ راجع أبكار الأفكار للآمدي , (ج7|[ص7). 


9 ممع »© 


5 الفصل الثالث: في الكيف 


وَفِي كَوْنِهَا صِنَةَ يكانَى بها(" الفِعْلُ بَدَلاَ عَنِ الَرْكِءِ وَالنَزِكُ بَدَلاَ عَنْهُ أَوْ 
تَفْسَ سَلَامَةَ البثية عَنٍ الآقاتء تَلثُّها: وه حِيَ مَبدَا الأَفْعَالٍ المُحْتلقَةَ شَاعِرَة 
بهَا؛ لِ«الآمِدِيَ» ال 2 0 وَابِشْرٍ) قَائِلاً: هو 
وَ(المُلَخَص) قَائِلاً: وَهىّ 1 ا 


قلتا: الأَثْرَبُ رُجُوعْ الثاني إِلَى أَنَهَا تَفْسُ المرّاج» وَهُوَ نص «الفَخْر) في 


«المَعَالِمِ)!؛) 
7 6 - 1 َه ّ 1# أ آة 5 عو اي 
وَتَقَلَ «المَيِضَاوِيٌ» الثالت لا بِقَيْدِشَاعِرَة ا وَلا أغرفه لَغَيْرهِ. 


ع 


.8 و2 3 ع2 2 م يمه م لذ كن سس 
وَفِي (الملخص): القوة » بمعنى الصفة ا ثرّة) إما قصدر فعل وَاحِد») 
.0 2 #؟سوودى 2 # عر عل + عن "عي 28 5-8 1 
0 أفْعَالٍ مُحْتَلِمَةَ شاعِرّة بما صَدَرَ عَنْهَاء أو لا 


الأولى : لقوَةُ العَدِيمَةٌ العو التي يَصْدَرُ عَنْهَا فِعُلُ وَاحِدّء أمّا عَلَى قَوْلٍ 
الذي خَاصّة فتنْقَسِمُ إلى مُمَوْمَةِ لِمَحَلَهَا وَهِيَ الصُورَة ة كَالَارِية وَغَبْرهَا 


5 
5 7 م 


تَكُونُ كَذَلِكَ وَهِيَ العَرَضُ كَالحَرَارَ وَغَيْرِمَاء وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِ وَقَوْلِنَا قَِلَى ما 


(1) في (ع) و (ق): بها يتأتى. 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي» (ج؟/ص8). 

() قال الفخر: القوة الشاعِرة التي تكون مبدأ للأفعال المختلفة كما في الحيوانات هي المسماة 
بالقدرة. (الملخص» ق56١/).‏ 

(4) وذلك عند قوله: اعلم أنا نعلم بالضرورة تفرقة بين بدن الإنسان السليم عن الأمراض» 
الموصوفي بالصحة» وبين المريض العاجز. والمختار عندنا أن تلك التفرقة عائدةٌ إلى 
سلامة البنية واعتدال المزاج. (معالم أصول الدين» ص 4 .)٠١‏ 

(5) قال البيضاوي: وقيل: القدرة: مبدأ الأفعال المختلفة» فالقوة الحيوانية قدرةٌ. (طوالع 
الأنوار» ص /90). 


د مع جهن 


5 الباب الثاني: في المقولات ع 
٠ . 2‏ 4 0507 )4 00 سًٌٌ 7 . و اماع ا 
يكون فِي جسم بَسيطٍ كالثاريّة» وَإِلى ما يكون في مركب كطبَائع الأغزِيَة 


وَالأدوية0) 


زَادَ «فِيهَا0(": ما يَكُون27 مِنْهًا في الأخسَامٍ التنبيطة” شجوع طببقةٌ 
كَالئَاريّة! 2 وَالمَائيّة» وَمَا كَانَ مِنْهَا في الأَخْسَامٍ المُركبة سمي ل 3 


ِذَلِكَ المُرَكبٍ ٠‏ كَالطِيعَة 3 اميد و لأتونِ”” وَالمُسَحْة الْنِي في الفزيئُون00) 


28 


وَ«فِيه): النَانِيهُ: القَّةٌ العَدِيمَةٌ الشُعُور» الصَادِرُ عَنْهَا أَفْعَالُ مُخْتَلِفَة» وَهِىَ 
النَمْسُ التَبائية . 

الك : الك | 2 7 عم #للء؟ى.ه 5 ال 

الكَالكةٌُ: القَرّةُ السَاعِرَةٌ التى تكون مَبِدَأ للفعْل الوَاجِدء وَهِىَ التَّمْسٌ المَلَكِةُ. 

2 8 2 52 مه وام َه 

الدَابعة* القرةٌ الشَاعِرَةٌ الى تكون يدا فعا المختلقق: كما فى 
العيداتات: وعرد الكشماء باللا 

وَمِكْله دفيي)0) 

ا 002) 8 7 فو 0 مه 
51 «البَيْضَاوِيَ) ن القدَةً الما َيه قذرَة» : على صحة تفسيره 


.)1/١10ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

.)"81١ص/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 

»2 في (ع): كان. 

(4) وإلى ما يكون في مركب.... كالدارية: ليس في (أ). 

(0) الأفيون: نبتة تعتبر من المخدرات. وتسمى :#ناام0 - 

(؟) الفربيون: نوع النبات تحته أفراد كثيرة. ويسمى 5أ6عهطمنا8. 
(0) راجم الملخص للفخر الرازي (ق58١/1).‏ 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص781).‏ 
(9) في (ق): القدرة. 


9- )هع -ح#©» 


فى الكيف 


الفصل الغالث: في الكي 1 
همك 7ل بجع 


2 1 ءِ 2 مهس 1 04 ص 
القَدرَة بأنْها مَبِدَأْ لِلأفْعَالٍ المُخْتَلِمَةَء دون زِيَادةٍ شاور 00 


54 


سو ب ب 


وَدفيها0(': «معَه)0": وَلَيْسَتِ القَذْرَةٌ ؛ َمْسَ المرّاج ؛ لك كه مط 
يْنّ الحََارةِ وَالبرُودَةِوَالوُْطُوبَةِ وَالبْعُوسَةء فَحُكُمُ المرّاج مِنْ جِنْس أَحْكَام هذ 
2 م" مر َ اسار اق ره 2 وار 5 
مو ا عرزلا لكا لم يكن تيز القدو وين 
جنس تأثير هَلِهِ الكَيِفِيّاتِ عَرَفْنَا أنّهَا لَبَسَتْ نَفْسَ المرّاج ٠‏ بَلْ هي كَيْفية تابعة 
0 

6 50 

وَافِيهَا»: القَّةٌ مَوْضْوعَهًا أُولا الممتي 0 في الحيوَانٍ الذي به 
ينه أن ب تشكرا انا كي َمَبَِأ هَل المُووَ هُوَ القدَْةُ زمه 
بم اكه تسر َو وعدا هو القوّ هو رَة» وَلاز 


أ 


تَنْمَعِلُ 8 


عَدَمُ انْفِعَالٍ الشيْء د بسهولة: إن مُرَاوِلَ الَحْرِيكَاتِ الشَّاقَةَ ع بَمَا لَمْ تتفل : 
0 اللا اْفعَالٌ لي عَلَى الشّدَوء كُتَقَلوا ' سم القَدرة إِلَى ذَلِكَ المَبِدَأ 7 
ذَلِكَ اللّازم . 


- 


م عي م 2 ع2 2 
القددة - وَهِيَ المبْدَأ - لَهَا وَضْفٌ كَالجئس لَهَا وَهُوَ كَوْنُهَا مؤثرة ذ 
7 لك القَاعِلَ لَمّا صَحَّ اتن ٠‏ هه أن كز ون لا يلكا كان 

سرع # ب 


؛ فتَقلُوا القد رَهَ إلى ذَلِكَ لجنس إلى ذَلِكَ للّازِمء فيقولون 
9 الأبييض: أَسْوَ وَدُ بِالقَوّو اك تكن أن يكرن أنؤةة وسكذا ار 
ففلاً: وَلَبِسَ ذَلِكَ حَفيقة ؛ بل هو انفعال00) 


3 


(1) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص41). 

(7) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص7”87).‏ 

م راجع الملخص للفخر الرازي (قه 15 ]/أ). 

0( في 09 و(ع): : الوجودي. 

(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص4/ا”  .)"8١‏ 


9 ممع + 


5 الباب الثاني: في المقولات ِ 


0ه 85 ناث 


مِنْهَا: مَنْوُورُ أَدلة كوت القُدْرَة الكَادكة كر َوْلَ «الإرْسَادِ) وَغْيْرِهِ مما 8 
كُلَمَا نكت التَْرِقَهُ بين الحَرَكَة الرَعْشِيّة وَالاختَيَار به كينت القَدْرَ 5 المَمَسَرَةٌ بِمَعْنَى 
وُجُودِيٌ به يكَأَنَى الفِغْل» حَسْبَمَا مَرّ» وَالمُقَدمْ ٍُ صَرُورَة. 

َيَانُ الجُلَارّمَة أن ارق المَذْكورَة بست لِذَاتي الحرككين ؛ لِتمَائلِمَا؛ 
وََا لِذَّاتِ المُتَحدك7 ب «الفهْرِي لكي لم9 : أن درل مِنْهَا في 
الْحَالَيِنٍ واد 


ص ص صركوهة 


ُو تفتى كَل «الإزطايه: لز كان عَذَِكَ لاشكمرّث سِفَُ لس عا 
دَامَتِ التق 40) 


في «الإرْشَادِ): وَلَا لِسََامَةَ البثية؛ اقرب للَفْرِكَدَ المَذْكُورَة بَيْنَّ حَرَكَةٍ 

الكل '" يده تكخريكها 4 عيذ عع سك مَةَ نه فِيهِمّاء فَهِيَ لِرَائِدٍ عَلَى 

00 راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (صه١؟).‏ 

(؟) لفظ الفهري: تلك التفرقة المعلومة بالضرورة لا يخلو إما أن ترجع إلى ذات الحركة» أو 
ذات المتحرّك » أو إلى زائد عليهاء لا جائز أن ترجع إلى ذات الحركة؛ فإن الحركة من 
حيث إنها حركة ذهابٌ في الجهات؛ وتفريعُ حيّز وإشغال غيره» وذلك لا يختلف. (شرح 
معالم أصول الدين» ص 9*88). 

() لفظ الآمدي: استدلوا على ثبوت القدرة الحادثة بما يجده العاقل من نفسه من التفرقة 
الضرورية بين حركته مرتعشًا وحركته مختاراء وليست هله التفرقة راجعة إلى صفتى 
الحركتين ؛ إذ لا اختلاف بين الحركة الاضطرارية والاختيارية من حيث هي حركة. (أبكار 
الأفكار» ج"'/ص8). 

(4) الإرشاد لإمام الحرمين الجوبني (ص6١5).‏ 

ره( في (ع): السقيم . 


ود مع بن 


5 الفصل العالث: في الكيف بع 


ع : (1) 
الذات وَسَلَامَةَ البئّة 


هي َ زه وه 2 00 م 01 1 
وَيَمْتَنْعٌ كَوْنْهُ عَدَهِيّاء «الفهُرِي): لأن العَاقِلَ بحِسّه مِنْ تفسدء وَالعَدَمْ لا 


وم ك2 5 


«الآمدئ0 وَ«الشَّامِلٌ)0): دن العَدَمَ لَِ يل و 0 ب 0 


2 وجودبًا. وَيَمْتَلعْ كَوْنهُ حَالاٌ لَِنَهَا ل 0 31 عت سًَّ 0 
لِمَوْجُودِء قرم كَوْنه عرض مو ال المَذْكُورَة. 
الإرْمَادً): لِأَنَهُ ما مِنْ صِمَةٍ هِي َيْدْ القَدْرَةِ إلا وَيَصِحٌ متها مم انْتقّاء 


لَ: فَإِنْ قبل: تُصرَفُ التَفْرِقَةُ إلى كيبوت الإِرَادَةٍ وَالكَرَاهِية . 


5 و 


8 
ُلَا: المَْرقَُ حَاصِلَةٌ وَإِنْ لَمْ تكن إِرَادَةُّ كَحَالَة الكفْلَة وَالدَمُولِ0 


)١(‏ لفظ الجويني: فإن قيل: بم ترذون على من يصرف التفرقة إلى صحة الجارحة وبنية 
مخصوصة وإلى انتفائها؟ قلنا: هذا باطل من أوجوء اقربها إلى غرضنا أنْ الأبّد الصحيح 
البنية يفرّق بين أن يحرك يد نفسه قصداء وبين أن بحرّك الغير يده وإن كانت بنية يده في 
الحالتين على صفة واحدة. (الإرشاد» ص/9١؟).‏ 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص7”84). 

(*) راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص؟). 

(5) لا يوجد هذا المبحث في الجزء المطبوع من الشامل لإمام الحرمين » وهو في مختصره لابن 
الأمير (ج؟ ص /7ه). 

)ه( في (ع): الانتفاء . 

000 راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص6١؟).‏ 

(/ا) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص5١5).‏ 


هد بع به 


5 00 مي 
الف زه لأ ارة التأثورة كا م نازر لكي 
المُكْتَاَوة كَذَلك هو يد بيْنَّ الضُرُورئة و لكَسْيية غَيْرٍ المَحْمَارَةٍ ؛ أن الفِغْلٌ 


و ل قو 


المُكْْسَب يَقَعُّ مَمَ 07 وَالعَفْلة اتَقَانَابَئِتَا وَبَيْنَ المُعمَزْلَةَ» وَإِنْ كَيدَهُ المُعقزلة 
بالفغل القَليل”" 
فلبت: الأطهة أن الئل اكد عالة العفله مدَاد» وَإِتمًا القفلة :2" الذخول 


عَنْ مَنْسَدَيه أو 0 مَصْلَحَةَ ريف ك2 . 
ل 2 را 0 أ ْم ّ 17 02م ع ا لد 
وَالصوَابٌ في ا نه إن أَرِيد أن التفرقة بالإِرَادَةِ وَحْدَهَا دون 
رَائِدِ عَلَيْهَا رد بأنّهَا لا كه : تفقضي إيجاداً لا كأثيراً وََا كَنبًء حَمْبَمَا بذك في 


َصَلِهاء وَالتَفرقَة امور ه مي بين اوور كذ ارية يكاعم زائل ليها 
2 وم 
0 ؛ وَالرَائِْدٌ هُوّ المُسَمَى عِنْدَنَا قدَرَةٌ 


ب 


(الفِهْرِي): إِذَا تَبَتَ كَوْنْهُ مَْتى لَرِمَ قِيَامُهُ بذَاتِ 00 ؛ وَإِلا لَمْ يُوجِبْ 


2 


له حَكمَاء ربعت ينيئة الهدكة؛ .زلا لا كَاثْ مُقَارَئيْهُ لَهَا كَمُقَارَنَة ئة كن | اليد 
لِلحَرَكَة » وَهُوَ بَاطِلٌ ضَرُورَة9" 

فلم فى ا كنك وت عرشم بتر مع يك 2ق 511 س0 ةف كن 

1 فى استدلال «الفهري») نقص ؛ لعدم تعرضهٍ للغو كون التفرقةٌ 


)١(‏ راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص708). 

(؟) و: ليست في(أ) و (ق). 

() عن: ليست في (أ) و (ق). 

(4) في (أ): ومصلحته صده. 

(5) في (أ): إذا. 

(5) في (ع) و (ق): مسلم. 

(0) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص864"). 


© ,هع © 


فى الكيف 


5 الفصل الثالث: في الك ع 
بِالإرَادَةٍ» وَلِذَا ذَكَرَهُ في «الإرْشَادِ) . 
م 7 ل ا ؟ 25 ميد ةك 3 م 
وَفِي «المَعَالِم): المُخْتَارٌ أن تِلكَ التَفْرِفَةَ عَائِدَةٌ على سَلَامَة البثيّة وَاغَْدَالٍ 
0 : 
الاج 
وَعَرَا الاسْتدْلَالَ بِالَفِْقَةَ المَذْكورَةٍ في «المُحصّلِ)(" لِأصْحَابئاء مَفِي 
«المَعَالِم) 6 شيخ بي الحَسَن) . 


سو 


وَكَعَفبَهُ «الكَانِييٌ) بِوَجْهَيْن: 
الأَدَلُ: أَنَّ التفرقة لَوْ ميث لَكَانَتْ كَبْلَ ١‏ 1 1 
د ول: أن التفرقة و 2 نت قبل قبل الفِعْلٍ» أو مَعَهء أَوْ بَعْدَه» 
الأول عاطل؛ إِذْ لا قُدْرَ يكم كل الف وني َك أن كتا ل كعك 


2 يي 


امرش مِنْ كرك الفِعل» فَكَذَا المُحْتَارٌ ؛ وَل اجْتَمَمَ النَقِيصَان» وَكَذَا الثَالِتُ 
لامبتاع القدْرَةٍ عَلَى المَعْدُوم. 
مر 0 


_ 1 بقث حَالَ َل الو ال 5 أَوْ مبلَهَاء وَالاَوَلُ 
كال لأن مول الكر ك1 حَالَ حَلْق الله صَرُورِي» وَلا شَيْء مِنّ الضْرُوري 
بعفدُورِ» وَكَذَا الي لِأَنّ حصُولَ الحركة قبل حل الل محال لها ع 
هِي بِكَلْقٍ اللّوء لا بِقدْرَةٍ يرل 


م 


وَأَجَابَ «الكَاتِِيُ) عَنِ الأول بِأنَّا حَالَ 1 َوْلهُ: «المُخَارٌ لا كدر 
َهُ عَلَى التَرْكُ فِي تِلْكَ الحَالة1؛ قُلتَا: إِنْ عَتَبْتَ بَدَلَاً عَنِ الفِغْل مَتعْئَاه» وَإِنْ 


.)٠١ معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص؛‎ )١( 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص77). 

() راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص؛ 20٠١‏ 

(4) هذا اختصار لما في المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق4غ/ب). 


9د ومع ث6 


5 الباب الثاني في المقولات ِ 

رسع صل عر صل 2 25 ا 0 و ع 
عَتيْتَ مَعَهُ سَلمْتَا لأن القَادِرَ مَنْ قَدَرَ عَلَى الفِغْل كَذَلِكَء لا مَن كَدَرَ عَلَيْهِ مَمَ 
التَرِك . 

0 3 ُ 1 ا 8 60 آذه 2 0 3 2 ع عو اد 

وَعَنٍ الثاني بانهًا حال خلق الل الحرّكة ) 10 
1 و2 2 م 0 ه م سَلْمْتَا وَمَتَعْنَا 
قلْتَا: إِنْ عَتَيْتَ الظُرُورَةٌ بِكَرْطٍ المخموي”” سا ا 1ه ايكون 


دود عِنْدَنَا 6 وَإِنْ عَنَيْتٌ 8 لدو 00 الداع 0 


وَتَحْوُهُمًا ل«حوَاجة2 0 


وف «المُحَصّلة: وَبُقَالُ لِلمُعْكرلة: لو ينث المَْرفَةٌ؛ لَكَانَتْ عِنْدَ اسْتِوَاءِ 

.6 3 5 0-4 ل 0 6 آل 
الاي ؛ َو رُجْحَانِ أَحَدِمِمَا عَلَى الآخَرِء وَالأَوّلُ بَاطِلٌ لِأنّ حَالَةَ تَسَارِي 
الدَاعيين أ كاف حرو د َمَْيمٌ الفغل» وَعِنْدَ الاميتاع لا مكنة. وَالثَانِي 


ع 


محال أن عند ول التزجيح يَحِبُ الرَاجِحُ مُ وَيَمْتَعٌ المَجُوح » قلا مكة'*) 


١حَوَاجَةً)‏ : همْ عورنا مدرو كل د الطَركين مِنّ المُخْتَارٍ مِنْ بر جع 
أَجَعمًا عَلَى الآخَرٍ ؛ وَذَكَرُوا لَهُ صوَّرٌ الجَائْع و وَالْعَطْسَانِ وَالهَاربٍ إِذَا حَصَرَ 
ين رَغِيفَانٍ أَرْ قَدْحَانِ أو طَرِيفَانِ مَُسَوِيَانِء وَمَنْ لا يُجَوّرُ ذَلِكَ قَالَ: 
الرُجْحَانْ َي وَالعِلم بو شَيْءْ آ لا ارم اخوتي 


)١(‏ في المفصل الذي بين يدي: المقدور (قة4/ب). 

(؟) في (ق): الضرورية. 

() هذا اختصار لما في المفصل في شرح المحصل للكاتبي (443/ب). 
(4) راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص 077 . 

(5) راجع المحصل للفخر الرازي (ص7). 

)١(‏ في (ق): عرض. 

(0) آخر: ليست في (أ) و (ع). 


9د .5ع به 


ْ الفصل الثالث: في الكيف | 9 

وَمكأَرُوهُمْ قَالُوا وْجُوبٍ الرْجْحَانِ وَبَعْضْهُمْ بان لف لرَاجِحَ يكو 
َوْلَى» وَل يَتتَهِي لِحَدّ الوّجُوبٍء وَاخْمَارَهُ «مَحْمُودُ المَاحِي2"7). وَأَنْكرَ يَعْضْهُمْ 
كَوْنَّ الأَولوية كَافيََ بِثْلٍ ما مر في حَوَاص المُمْكِن . 

وَثَالَ «أَبُو الحْسَبْنِ) وَأَصْحَابَهُ: بَجِبٌُ الفِغلٌ عِنْدَ الذَّاعِيء وَبَمْعُ عِنْدَ 
عَدَيِهِ وَذَلِكَ لا يَُافي الاخْييار0 كَإِنَّ الاخْييارَ هُوَ أَنْ يَكُونَ الفِعْلُ وَالكَركُ 
بالقيّاس إِلَى القَدْرَةِ مُكَسَاوِييْنِء وَبالقِيّاسِ إِلَى الدَّاعِي وَعَدَمِهِ وَاحِبٌ أَوْ مُمْكَيمٌ 
وَمِنْ عَدَمٍ مير بين الأَمْرَئْنِ في هَذِِ المَسأكَ يَحْدْتُْ الاخيلاف بَيْنَّ القَائِينَ 
بالإيجّاب وَالاخَْار”") 


«ابنّ بي الحَديل)7": شه الذّاعي ذا كَكَ «الفَخْرَ) فِيها مَعْ لمُعْمَرِلَةَ 
وله بتجبح القَادِرٍ أَحَدَ مَقُدُورَيْنِ عَلَى الآر” ““ دُونَ 5 َيَرْعُمْ 3 
خِلَافُ الصَّرُورَةء وَإِذَا حَكَى عَذِوِ الشُبهَة عَن عَنِ المَلَاسِمَةَ في َف الحيَارٍ البَارئ 

تَعَالَى اكْتَمَى فِي الجَوَابٍ عَنْهَا أن ا تَرْجِيحٌ ل مَقَدُورَيْهِ عَلَى الآحَرٍ 


دون مُرَجَحٍ ؛ فَهُوَ كَأُضِحَاب النّسَىء: ار عَاما وَيُحَرُمُوتَهُ عَاماء وَلَا يَصِحُ لَه 


)١(‏ الماحي: ليست في (ع). وفي (ق): القاضي . وفي تلخيص المحصل: الملاي (ص78). 

08 راجع تلخيص المحصّل للطوسي‎ )١( 

() هو: عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن أبى الحسين هبة الله بن محمد بن أبى الحديد 
المدائني. وصفه معاصره ابن الفوطي 71 ماعن العلماء» وأكابر الصدور والأمائل» 
حكيماً فاضلاً؛ عارفاً بأصول الكلام؛ يذهب مذهب المعتزلة. (تلخيص مجمع الآداب في 
معجم الألقاب» ج: /ص١9١)‏ وله التعليقات على المحصّل منه نسخة بجامعة استانبول» 
برقم 7417. ومنها ينقل الإمام ابن عرفة» ولم أقف عليها. 

(4) على الآخر: ليس في (ق). 

(0) في (ق) و (ع): المسألة. 


مَنَعَ 0 


هه بع © 


الباب الغاني: في المقولات 


جَمْعُ اْتقادَي المتَكَلَمِينَ وَالفَكَاسِنَدَ كَليَْرْفْنَا مِنْ أَيْ القبيَينِ”" هو وَل 


رد كل 71 ل 
فلت: لا يَخْنَى تَحَامَلهُ عَلَيد َمل الَقٌ عند أن فل الب لا يحون 


- 


9 

إلا لِعَرَضٍ وَعِلَِ نَانئتعَ مِنْهُ التزجيحٌ دون مُرَجح) َفعْلَهُ تعَالَى مُتَعَالٍ عَنْ 
20 

ذَلِكَ 


0 0 ا 0 أ و8 02 1 00 
وَفِي وُجُوب مَقَارَنَةٌ الْقَدرَةٌ مَقَدُودَهًا » وتقدمها عم و قولا 
الأشعركة!*ء وَالمُعْتَرلَة مم00 عَنٍ اله بخ2, وَالكَاتِبِيٌ) عَنِ الما 


)١(‏ في (ق): القبائل. 

(؟) أي: فلا يستحيل أن تكون إرادته مرجحة من دون مرجّح خارج عن حقيقتهاء ولذا قال 
الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: لون الْمَضْلٌ بد أله بوتيو ص 45 [الحديد: 14]: 
من خواص الإرادة الترجيح من غير مجح . ٠‏ (تقييد البسيلي ا 

(0) قيد الأيي في تفسير قوله تعالى: لوَيتََلَأداي حِج ايت من سعط مبيلا 4 [آل عمران: 
وحكى ابن الخطيب اختلاف المتكلمين هل الاستطاعة مع 0 أو قبله» قال: 
والآية حجة لمن يقول أنها قبله. ورده ابن عرفة بأن الاستطاعة تطلق على معنيين» فتارة 
يراد بها التمكن من الفعل» كقولك: زيد القاعد مستطيع القيام» فهذه لا خلاف أنها لا 
تشترط فيها المقارنة» وليست هي المصطلح عليها عند المتكلمين» وتارة يراد بها القدرة 
على الفعل» فهذه هي التي تعرض لها الأصوليون وذكروا فيها الخلاف؛ والآية من القسم 
الأول (تقييد الأبي » ص .)9١‏ 

(4) راجع مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري في الاستطاعة» في كتاب «اللمع في الرد على 
أهل الزيغ والبدع» (ص .)١5‏ 

(5) أي المباحث المشرقية للفخر الرازي إذ قال: زعم قوم أن القدرة مقارنة للفعل» واستبعد 
الشيخ ذلك. (ج١/ص787).‏ 

(7) قال الكاتبي: اتفقت الأشاعرة على أن القدرة مع الفعل» وأنه يمتنع وجودها قبل الفعل. 
وقالت الفلاسفة والمعتزلة والكرامية: إنها قبل الفعل . (المفصل في شرح المحصل» ق ٠‏ 0 /أ). 


9د 5ع جه 


5 الفصل الغالث: في ١‏ 5 9 
لعفا وال 00 
رفي 0 المُخْتَارٍ إِنْ فشنت القزقة بسَلَامَة البئيّة وَاعْيَدَالٍ المرّاجٍ 
قَالنَانِي ؛ وَإنَّ فسّرَ ت بِذَّلِكَ مَمَ الدَّاعِيْةٍ الجَازِ 5 


وَبِهَذَا الكَه لتَمْصِيلٍ رَدّ في2ها70" اسِْبْعَادَ «الشّبْخْ) قال الع 
4 4 َم 
«الفهْريُ): كيه الخلافة علق عا له َبْرٌّ صَحِبح ؛ وي عَلَى أن 
. 6 م 4 م 
القّدرةمتغتى رَائِدٌ علَى سَلَامَة البئيّةوَاغِْدَال المِرّاج» وَأَن لَه تَعَلقًا لفل (4) 


0 


0 0 2 كد 5 
وَاحْمَلَهُوا في يرو و 006 مَعَ «الشامِل)!"©: فَالأوّل عَلى عَم 


٠. 
0 02 
2: 


بَقَاءِ لأخراض» وادَاني عَلَى بقَائيهَا وعد ثيرهًا في الفِعغل حَالَ وُجودء وَعَلَبْهِ 
في بَقَائِهَا طَرِبقَانِ . 
«الشَامِلُ): في في جَوَارٍ انْتِمَاءِ القَدْرَةٍ حَالَ وجود مَقْدُورِ ها وَوجوب بَقَائْهَا 


0-9 


أ 
8 


مين 0 ٠‏ 2 2 
عِيكذ وََيِسَكَ كَذْرَة على وَُجُوده حيكذء ثالثهًا؛ الأول فِي أفْعَالٍ الجَوّارح: 


َالنَانِي في أَفْعَالٍ القلُوبٍ”" ؛ لِأَكْكرِ هم وَأََلَهِمْ» وَدأَبِي الهُدَيْل0© 


. 07 قال الفخر في المحصل: القدرة مع الفعل» خلاقًا للمعتزلة. (ص‎ )١( 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص9١١5-1١1).‏ 

(*) أي المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص7"87).‏ 

(:) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص91”"). 

(5) أي الفهري في شرح معالم أصول الدين (ص7”90). 

() راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج؟/ص١04).‏ 

(0) قال الآمدي: ذهب أبو الهذيل أحمد بن العلاف إلى الفرق بين أفعال القلوب وأفعال 
الجوارح : فقال: القدرة على أفعال القلوب لابد وأن تكون معهاء بخلاف القدرة على أقعال 
الجوارح ؛ فإنه قال بتقدّمها عليها. (أبكار الأفكار» ج؟/ص١١).‏ 

(8) عبارة مختصر الشامل لابن الأمير: القدرة إذا حدثت فحكُمٌ مقدورها عند كلهم وقوعٌه في- 


هد مع بهن 


5 الباب الثاني: في المقولات ِ 
وَعَيَرَ «الآمد 
يكم الا شْيِرَاط 
٠‏ اه ب قا 1 عو م ام وات (9) وحن 
«الفهري»: فى بَقَايهَا إِلَى حَالَة و جود مقدورهاء و مه 2 فولا: 
26 )0 سكي اه كس س. كي (4) ١22‏ 
أقلهِم قَائلِينَ: إلا ل : غَبْرِ الفغل "» وَأككَرِِمْ مَائِلِينَ: بَمَاوْهَا ' كقطع 
البحَارٍ وَالمَكوَاتِ بِالسّمْن وَالرّكَائِتِ بَعْدَ َع دكي( 


» عَنِ الثاني بِلَفْظ: ا إِلى حَا حَالَة وَجَوَدَ مقدورهًا 


ع 
مدي 
» كَاشْتِرَاط البئية/1) 


وَمِثْله لِ«القُطْبٍ الكوبيٌ»؛ وََادَ في الوكَالِ: كَصَعُودٍ السّطّح شم 6 
اراق 00 
وف عق الوكال باكر بانيخصار ثلاث مُقَدُمَاتٍ: 
م 1 اله ثرٌُ المَفْرُوضٌ وَاةٍ َع الهدرَةٍ المَذْكُورَة. 
- الدَاةٌ تَعلقهَا بم نما هُوَ في الزّمٍ الكَائنِكَبْلَ حُصُولِ اق فهمًا. 


الثَالِةً: انْقِطاعَ تعلق القَدْرَة بِالمَقْدُورٍ هُوَ كَانْعِدَام القُدْرَةٍ وَكَتَائَِا ؛ 

ثاني حال حدوثها. وقال عامتهم: يجوز انتفاؤها حينئل» فيقع الفعل وهي معدومة. ومنم 
بعضهم ذلك » وأوجب بقاءها إلى وقت الفعل وإن لم تكن قدرة عليه حينئد لبُعْدِ وقوع فعل 
حال عدم القدرة عليه وقال أبو الهذيل: القدرة على أفعال القلوب تجب مقارنة وقوقها» 
دون أفعال الجوارح. ومذهبنا وجوب مقارنة القدرة وقوع المقدور» والفعل حال حدوثه 
مقدور بالقدرةٌ الحادثة . (مختصر الشامل» ج7١‏ ]ص ه ود ه). 

.)١١0ص/؟ج( راجع أبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 

(؟) في (أ) و (ق): بقائها حال وقوع أثرها وعدمه. 

(9) قائلين... الفعل: ليس في (ق) و (ع). 

(4) في (ع): وأكثرهم حال وقوع أثرها. 

(5) راجع شرح معالم أصول الدين (ص 90 ). 


هد :هع © 


الفصل الثالث: في الكيف 


و ا سيك بي 


صَوُووَة الم يشَة مر إِلَى شَيْءِ كَانْعِدَام ذَلِكَ الأمر السب إلى ذَلِكَ الشّيْء . 


م“ عريك عه رعو 2 2 م 26 0 1 
حبكل تقرل: َوْ بَتِيَتْ القذْرَة لِلزَّمَنِ الثاني لَرِمَ صِدْق كَوْنِ الأثر 


المفْرُوضٍ حَاصِلَا يا َي أَنْ حُصُولَهًا إِنمَا تَقَرّرَ بهاء وَهُوَ مَغتى المُقَدْمَةٍ 
الأولى » وَلَرِم مِذْفٌ لطاع تَعلقََا بد وَهُوَ مَعْتى المُقَدَمَة الثَّنِيَةء وَلَرمَ صَدَى 
ونه بها بَْدَ اها صَرُورَ أن اطع تعلق الإرادو بالمَفْدُور مو كَانِْدَام القدْرة 
وَكََائِهَاء وَهْرَ مَعْتى المُقَدَمَةِ الَالِئَوَ» وَكَلْمَا تبت ذَلِكَ 5ر00 صِدْقُ قَوْلا: لَوْ 


بَقِيَتِ القذْرَةٌ لِلزَّمَنِ الثاني صَدَقَ كؤن الأمّر بِالهَدرَةَ بَعْدَ كنَائِهَا وَانْعِدَامِهَاء فَكَانَ 
كَالصَعُودٍ لِلسّطْحٍ سلَم بَعْة بد احيزاقه وما ذكر مَعَه من المقالت 9 
وكاتوا كلقن 6ن تتعلقة زد وَل بكرو كناد مامد اليد 


٠.‏ م2 ٠‏ . 2 .0 م ع 2 أ 34 ار 2 م 
وني (الإرشاد): إذا ثبت استحًا بقاع القدرَة الحادثة ) فإنها تقارن 
وو 6 2 ا ل سل م عم 17 3 س) صاه 
رك ارا 00 ٠‏ وَلَو قدرٌ بقاؤٌ لما استحال تَقدم مه 
هه تمي 


وَلِذَا وَجَبَ القَطمُ بِتَقَدُ الأوَلئّة('© عَلَى مَفدورائي0) 


مم م 0 4 4 1 و 

وَقَالت 0 العاوثُ حال خذوده ينتجيل. كه مقدوراً قدي 
1 عن لي تنام (5) 
وَالحَادِثْ كالبّانِي 


(0) ليست في (ق). 

(؟) القطب الكومي ..٠‏ المثالين: ليس في (أ). 

(؟) هذا ثالث الأقوال التي ذكرها الفهري في شرح معالم أصول الدين (ص 91). 

(4) قال المقترح: تعلق القدرة الأزلية يرجع إلى تمكن الذات من إيقاع الفعل. (شرح الإرشادء 
ص 54*). 

(5) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص18١7).‏ 

() قاله إمام الحرمين في الإرشاد (ص519). 


9 5ع عبهع 


5 الباب العاني: في المقولات 9 


َدَلِيلُ الأول في «الإرْعَاد) وَجْهَانِ: 


هي و خخ ره 


* الْأَولُ: تعلق القَدْرَةِ لازم لَهَاء فلو لَمْ تعلق بد حَال حُدُويِهِ لم تتعلق 
جْدِ؛ لِأنْ المَقْدُورَ إِنْ كان عد يبا انتتع كَزْئهُ مَفدُوراً لِأنَهُ تَفْحٌ خض”» وَإِنْ 


به بو 
5 0 َكَذَّلِكَ عِنْدَ المُكَالِف . 


> ص سس 


الكّانى: ذا َعَمُوا أن الحاو كَالبائِي في اسْتحَالةٍ ونه مَقُدَوراًء 25 ل 
كان في الحا الأول بين كرو القتوقه والكالة ا 0 
تعلق القَذْوَق فَإِنْ سَاءَ ذَّلِكَ يكن ا 0 | في الحالة 
القُدْرَةَ» كَمَا أن الحَادِتَ مَقْدُودٌ فيل وُقُوعِه + في الحَالّة الأولى مر 


ع ص عَنْ دّلِكَ7) 


هو وه 


وَلَمَ بعر الل ؛ وَتفْرِيرُه أنَّهُ كلما كَانَ الحَادثُ كَالَاتِي في امتتاع 


2 


كَوْيْهِ مَقُدُوراً حينٌ حُدُويهِ؛ ِنَم مُوَ عفدو قبل واف رم كَرَنُ الْبَاقّي ورا 
بالقذوة قل بقائد: يتان العلارمة ملاسية تعلق القَْرَةٍ ِالمَقْدُورٍ قَبلَ 
وُجُودوا ''» مع لَغْوِ مَانعية” وُجُويه مِنْ كَوْنِه مَقْدُورًا يهَا قبل" وُجُوبه. 

قلتا: و بتَاء عَلَى وه في «الإِرْشَادِ): («وَِدَا بقِيّ مَقَدُودٌ مِنْ مَقْدُورَاتِ 
الل تَعَالَى» وَهُوَ الجَوهرٌ , لا يَبْقَى غَيْرُه من الحَوَادثِ» فَلَا بَتَصِفْ في حَالٍ 
)١(‏ في (أ): وجودا. 
)22 راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص؟ .)07١ 7١‏ 
(*) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص956). 
(4) في (أ) و (ق) و (ع): وجوبه. وفي غنية التواتي: وجوده. 
(0) في (ق): ما نفيه. 
(6) في (ع): وجوبه غير مقدور بها عند. 


9د +ع ب©» 


الفصل الثالث: في الك 
هطملللٌُك ‏ للب 


بَقَائِِ وَاسْتِمْرَارٍ وُجُودِهِ بِكَونِه مَقَدُورًا إِجْمَاعا)7") 


ع قمر 


وَفِي هذا او 00 لما د سِْ قَوْلِ (المُحَصَلٍ) وَغَيْرِِ: الممكن 
حَالَ بَقَائِهِ لا يَسْتَْنِي عَنْ المُوثْر أن رن 21 الإجْمَاع اتَمَاقٌ المُعْتزِلَة 
مَعْنَا » اه لك فى ١«المُحصَّلِ)‏ غير الأول . 

6 51 0 ل 0 2 0 
(الْمَقَكَرَ ح): 2 الشراءغ مَقُدُورا يُطلقٌ عَلى التَمَكن”) مِنْ مد عله قبل 
5 4ه ام أ مه و 

علد وعلى خصولة» الول قلط في الثاني » رَنِسْبَنُهُ إلى 0 ع 
إنَّمَا هو حِينَ حُصُوله ؛ لامتتاع يشمَة حُصُولِه إِله قبل حُصُولِهِ وَبَعْدَ حُصُولِهِ 
دا للقي لا تق خلاقٌ 7 

قلت: التسبةُ لِلقَاعِلٍ غَيْرُ الحُكُم يِوُجُودِ القذْرَةَ هَل هِيَ مم وُ+ 
المَقْدُورٍ 3 ىدل 


1 


7 َه 6 21 ِ. 7 ًّ 
قال كول لمعل «القُدْرَةٌ ُوَث) بَاطل » إِنَمَا المُوَت الذاث القَادِرَةٌ 
م 2 م رك : : 1071-142) 
وَالْقَدرَ عه للذات أذ ن تفعل 
2 أ 7 1 ع -. م 5-1 2 م 
فلتا: يَبِقَى النَظَرٌ في وَفْتِ ثرت هذه القَدْرَةٍ المُصَحُحَوَ وَالِحَقٌ بَقَاءُ 
هذا الخاف المَعْتَوِيٌ» وَهُوَ باء عَلَى امتتاع بِقّاءِ(" الأغْرّاض وَصِحَيِد. 


.)7١9ص( الإرشاد لإمام الحرمين الجويني‎ )١( 
في (أ): أن بريد.‎ )0( 

(ع في (ع): المتمكن . 

(:) في (ع) و (ق): لفاعله. 

(5) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص750). 
)١(‏ راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص757). 
(9) ليست في (1). 


صر 


هد بع ج#©> 


5 الباب الثاني: في المقولات 9 
سس( هم كل و 2 04 2 
وَاحتجت المعتزلة بأن الحَادث حا 

: 72 تقر َه 1 ا 

القدْرَة ؛ وَإِلَا تَعلَقَتْ به حَالَ بَقَائه7) 

م 0-1-7 ذه 
«الفِهْرِي)”": لا شتراكهمًا في اق بِالْحَاصِل ؛ شرّط تقد عَدمِهِ ) 


و 


بخلّاف الحَادِثْ ٠‏ وَبِأنَهُ لَو لَمْ تدم الْقدْرَ ةعَلَى المَقَدُورٍ كَانَ التَكْلِيف به تَكلِيفًا 


م - ص 


ع 
1 
ٍّْ 
1 
9 
8 
١‏ 


هه 


وَرَدٌ في «الإرْشَاد) اخْتِجَاجَهُْ الأول بقَوْلهِ: را يطل بالحكمٍ المعلّلٍ 
بالعلة المُوجة له؛ لِأنَهَا مقَاركةٌ لَه حال تريرة) 


َمَوّرَه «الفَهْرِيُ» بِقَوْلِه: اعْترَفَتِ المُغتزلة العلةً تَوَثْرُ ذ في المَْلُولٍ حَالَ 


حصوله ككل ا َسَائر ل ا 1 لمُعَللَة» وَلَمْ ياف ل حصرليهًا ينها 
9 57 كا مرق بَيْنَ الفَاعِلٍ باخْييَاره وَبِدَاتِهِ في تخصيل الأ إِنّمَا 


يَْتَرِقَانِ في ل لقان (0) 


و مومع تَحَوه لال 2ه 6 
6 - 9 س0 م ّ 
َهُوَ مُفكلٌ لِاتيطَائه تفْسِيرَ التَعليلٍ بالتأثير المَلْرُومٍ يشيهُ لعَبْرٍ الله 
َعَالّى» فَإِنَّ أوَلَ كَلايهمْ بِصَرْفه" عن الأثير كِ يَسْتَقِمْ تريح «الفِهْرِي» 


)١(‏ قال المقترح: وقول المعتزلة أن الحادث في حال حدوثه كاثن محّقٌ» وحكمٌ ما تحقّق 
وحصل أن يستغني عن المحصّل . (ص8506). 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين (ص/910 27 /9*). 

(9) شرط تقدم.... يطاق؛ ليس في (ق). 

(4) راجع الإرشاد للجويني (ص١؟5).‏ 

(5) راجع شرح معالم أصول الدين (ص745). 

(1) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص215). 

(6)0 في (أ) و (ق): يصرفه. 


هد ,0ع حبهه 


57 الفصل الثالث: في الكيف ١‏ 
وَ«المَُرَح) به وَل ست الإلْرَامٌ 2 مُنْصِفًا . 


8 


وَرَدَهُ «الفهْرِيً) بِأنهُ حَالَ حُصُول نما حُصُولة يهاء وَالبَاقِي لَيْسَ 00 
ان الْمَاةٍ قِي يَمْتَنعْ لبعد لرِيجَادِهٍ اَن شَْطَهُ تدم عَذَمِهِ) بخلاف الحادث 


0 «الفِهْرِي) الثَانى 35 شَرْط التَكلِيف العَدْرَةٌ اك 00 بانّم 0 
١‏ الموجبّة ب بأ لفيا" 


ئًَ ه 2 م 2 ىر هف 2 رو 2 َه وعم 
لَ: وَالْرَمَهُْ الأشْعَركه وَجَودٌ القَدرَةٍ وَلا مقذدورء وَوَجودٌ المَقَدورٍ 


قُلْنا: إِنْ أرَادَ المَلرُومَ وَجُودُ أَحَدِِمَا دُونَ الآخر مُطلْقًا مَليْسَ بلازمء 


عر امن )0 


وَإِنْ واد جُونَ قوم الآخَرِ فَهْوَ عَيْنُ مَذَمَبهِمْ 


َرَدهُ في «المُحَصّل بِمَوْلِهِ: هَذّا وَاردُ 3 لأن يكال حشرل القذةة 
0ر2 


زا منكلة الفدل + دحال حُصُولٍ الفِغْلٍ لا فَذْرَةَ عَلَيه 


(1) راجع شرح معالم أصول الدين (ص 0 "). 

(0) ليست في (أ). 

() راجع شرح معالم أصول الدين (ص 948*). 

(5) قال الشيخ التواتى: معناه أله إذا كانت القدرة ولا مقدور أصلا فإن الخصم يَمْئَعَهِ» يقول: 
0 فى زان آخر» وكذا المقدور دون قدرة يَمِتعه اه تقدّمت» 
فهو قدرة ومقدورء فلم قلت: قدرة ولا مقدور أصلا؟! أو مقدور ولا قدرة أصلا؟! وإن 
أرادوا: قدرة ولا مقدور يقارن فهو عين مذهبهم؛ فيكون مصادرة. إلا أن قولهم: «إذا وجد 
الفعل من غير قدرة يصح عدمهاء إذ لا حاجة إليها) يدفع هذاء فيكون إلزاما لهم بمقدور 
ولا قدرة؛ إذ لا حاجة إليهاء وهم لا يقولون ذلك» فإذا صح الإلزام في هذا الطرف صح 
في الطرف الآخر أن تكون القدرة ولا مقدور أصلا لا حالا ولا مآلاء وهم لا يقولون ذلك» 
فانظره. (غنية الراغب » مخ أص88). 


هد وبع © 


الباب الثاني: في المقولات بع 

ب ‏ - ------25 بيج 
ِنْ قُلْتَ: هُوَ في الحالٍ عَأمُور: لا بأنْ يَأَتِىَ بالفِغلٍ في الحَالِ» بَلُ يَأني 
به في ثَانِي حال . 

قُلْتُ: عَذ مُعَالَطَةٌ لِأَنّ كَوْئهُ فَاعِلاً لِلفعْل إِنْ كَانَ َفْسَ صُدُورٍ الفِغل مِنْهُ 
اسَْحَالَ أَنْ يَكُونَ فَاعِلا قبل وُجُودِ الفغل منه2"0, وإ(" كَانَ كَذَلِكَ اسْتَحَالَ أَنْ 
يَكُونَّ مَأمُورًا بِأَنْ يَفْعَلَ في الحَالء وَلَا يُوجَد فيه: بل في كَانِي حَالٍِء وَنْ كَانَّ 
أئرًا رَائِدًا عَلَيِْ كَانَتْ يِلْكَ الفَاعِلِيةُ أَمرًا حَادِنَاء كَفْمَقد" إِلَى القَاعِلء وَالقَوْلُ 
في كَيفيّة فْليهَا كَالقَولٍ في الأول وَبكمَلْسَلُ. 

5 1 


ا 0 ل ار وه ررظ ‏ اس و 2 
قَالَّ: 0 37 لَرْ وَجَبَ أنْ تكونٌ القَذْرَةٌ عَم المَقْدُورٍ لَرِمَ قِدَمْ 


2 41 ب 4 2 2 07 2 م - 
وَرَدّهُ أن المُوَثْرَ في وُجُود أَفْعَالٍ الله تعَالى هُوَ تَعَلقُ كَدْرَتَهِ بها رَمَانَ 
5 اه )ع ل 6 : م2 ره 9 0-4 
حُدُوثئِهاء وَايعَلقَاتُ السَابقة ا وَهَذَا لا يُمْكِنْ فى قَذَرَةٍ العَبْد لا 5-4 غُُ 
َاقية1*) 


5 


في «المُحصَّلٍ»: القُدرَةُ لا تضْلُحٌ لِلصَدَيْنٍء اها لمعكركة0") 

)١(‏ ليست في (ع). 

(؟) في (أ): وإن. 

(6) في (): فيفتقر. 

(:) في (أ): حدث. 

(6) راجع المحصل للفخر الرازي (ص”7 - 074 . 

(1) المحصل للفخر الرازي (ص 74) قال ابن التلمساني: هذه المسألة مبنية على التي قبلهاء 
فالشيخ لما اعتقد أن القدرة عرّضرٌ لا يبقى» وأنها تقارن الواقع» امتنع أن تكون قدرة على 
ضدّه ولا لكان الضدان واقعان معاء والمعتزلة لما اعتقدت صحة بقاء الأعراض أمكن- 


هد .7ع جه» 


فى الكيف 


دم الفصل الثالث: في الح و 


اه . ا َه 2 6 ص 0 2 
زَادَ في (الممال؟: إن ربد بها اماج المُعْكَدِلُ وَسَلَامَةٌ البنيّة فالثاني 
لصَلَاحِيّتهًا لِلفِعْلٍ وَالتَرْكِ و وَإِنْ ريد بهَا ذَلِكَ مَعَ الذاعية الجَازِمَة 0 
المْرَجحَةْ البى بها بد مضدرًا لآق مَالذول(") 


7 ور_ا ءه 


وَتَسْوُهُ في «المَبَاحِثِ)7”) 
َُ رص غهم 2 ره 
وَفى «الإزشاد»): قال أَكترَهم: : تتَعلق بالمختلفات » وَبعَا لا نَيَانة له من 
ِ مرك 7 مم 2 2 5 . 
المَقْدُورَاتِ عَلَى تَعَاقَبِ الأؤقَاتٍ» مُتَفِِينَ عَلَى اميتاع | بقاع مِثْلَيْنِ في مَحَل 
وَاحِدٍ بِقَدَرَةٍ ةِ وَاحِدَةٍ 9 


1 


وَل مدي 8 مَمَ لك لشامل 5 في تعن القَايِمَةَ ِالْقََب بأَْعَالٍ الملويت َ 


[#0 


كَالاعتِقَادَاتِ 0 موق تحال اكرام وَالقَائِمَةٍ بالجَوَارح العَكْس ) 
كله قاذ بهِمَاء وَعَدَمْ م قوع أنْمَاٍ الجَوَارِح م القية لمَفدٍ الآلاتٍ وَالِنْيةَ: 


قلنا: يُريد: 5 القَلِيّةِ: انر وَالفِكْرٌ. 
فِي (الإرْشَادِ): لون بِنَاءُ المَسْألَةٍ عَلَى التي بلا فتَقول: ل تَعَلقَثْ 


- تقدمها على ما سيوجد في المستقبل» كما نقول نحن في قدرة البارئ تعالى وهُمْ في 
قادريته . (شرح معالم أصول الدين» ص 7"89). 

(1) في (أ): مصدر الأثر. 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص5١١).‏ 

(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 078 . 

(4) راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص”77١).‏ 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7|/ص75). 

(5) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج؟ /ص068). 


د 7ع © 


9 الباب العاني: في المقولات 
ات رهق يار وه واي عدم ا ب ك1 قري بار و ا 6 
بالضدين قارّنتهما » فاجتمعا ») وَهذا يتطرد في المختلفات 
المُفَْرَحٌ: بُرِيدٌُ: لو تَعلقَثْ بها وَجَبَثْ0" مُقَارَئمَا لما لكِنهَا غَيْدُ وَاجبَةٍ 


لِجَوَازِ ادك" 0 


4 
. 


وَفي «الشّامل): قال «ابْنُ الرَّاوَنْدِيَّ): : تعلق ِالصَدَيْنِ عَلَى البَدَلِء فَهىَ 
عَلَى الإيمَانٍ مُفَارئَهٌ لَهُ مُتعلْقَةٌ بالك وَكَذَا الكُْد2"» وَمَالَ إلَبْه كيد مِنْ أَيِمَينا 
28 ع ٠‏ 2 
الذين | يك حَطَهُمْ ين الأول ان سْرَئْج) وَغَيْرِهِ. وَتَتَافضْهُمْ فى ذَلِاءَ 
مرس اه . 4 ع رةة مر 0 
مع قُوْلِهم بوجوب مُقَارَئَةٍ العَدْدَةٍ رفوع المَقْدُورِ وَامْتَنَا تَقَدمهًا عليه - 


| . ##(5) 
و 


2 


قُلْنا: هَذَا إِنْ َصَدُوا تفْسِيرَ القَدْرَةِ عَلَى أن المَعْتّى المُوجِبُ لِلمَقْدُورٍ 
ِالفِعْل » وَإِنْ قَسَرُوهَا بالإيجَابٍ | ع مِنَّ الفِعْلٍ وَالصَلَاحِيّة حِية كلا تتافض. 


وَفى «الإِرْضَادِ”" مَمَ مم (الث ا عَنِ لاني 6 تَعَلَقَتْ اَن 


ل 
2 32 


لَه يَمْعضّ00) أَحَدُهُمًا بالؤقوع بَدَلَاَ عَن الآخَرِء فَإِنْ َالو |: بِالإِرَادَوٍ اط يفثل 


- 


)١(‏ راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص*75). 

(؟) في (أ) و (ق): وجب. 

(١‏ في (أ): المقارنة . وفي هامشها ما أثبت. 

(4) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص158”). 

(5) وكذا الكفر: ليس في (ع) و (3). 

69 راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج7/ص١5ه ‏ ١وه).‏ 

(0) راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص4؟57). 

(8) عبارة مختصر الشامل لابن الأمير: وعن القاضي: لو تعلقت بالضدين لم يكن أحدهما أولى 
من الآخر لاتحاد وجه التعلق. (ج؟/ص .)06١‏ 

(9) في (ع): يحصل. 


هب ونع ج#©» 


9 1 الفصل الثالث: في الكيف ٍ 
اتاد م وَالعَافِلٍ أَحَد الضدة بْنِ دُونَ 0115 


وَكَِلَه (المُقَمرَ ح( 0 


0 من كَرْنِ فِعْلٍ الَائِم اخْتيَارِيا؛ 0 1 العَافِل"" ء عَن الإِرَادَقٍ 
رَعَفْله نما هِيَ عَنْ مَفْسَدَ مَفْسَدَةْ الوَاقِع َو مَصْلَحَةٍ َقِيضِه 


0-0 أ . ل )مه 1 ع .0 م 2 2 ذه ٠‏ 56 
قال: وَبِأنَ الإرادة لور وَضِدما الكرّاهة كذلك» يَلرّم فى تثعيين 
٠ 527 0 5 0‏ لير 
0 ا 


َولهُمْ ب ِصَرْفٍ الدّاعِي إِلَى الله تَعَالَى >: تفي التْمْلِسُل. 


لاعماه 


والجوائا في «الشّايلٍ) عَنِ «القَاضِي) ) 00 الأول 6 لني 
أن المقْدُورَ لا بَقَمُ عِنْدَنَا بِالقَدْرَةِ الحَاوئّة» وَإِنَمَا بَقَمُ بِعَدْرَةِ الله تَعَالَى . كَالَ 
يتما م عَلَى فَاعِدَةٍ الخَضْمٍ في تير القَدْرَ 0 

وَفِي مُصَادَةٍ التو قار تبعل انار 0 غَيْرُ مَقْدُورٍ لَه وَعَدَمٍ مُصَادتهِ لَهَا 
ميكون مَقْدُورً لَه كَالتُهًا الوَقف في قليله؛ لِلْسْتَاذِ «أبي إِسْحَاقٌ) , وَالمُعْكَرِلَةٍ 


وب 0م 


َع خض أضكايتاء كَائِلينَ ماف الم وباي الإذرَاكَاتٍء ود الشّايلغ9 عَنْ 
ب عد مَل (القَاضِي) وَكييكا 0 0 


)١(‏ في (أ) و (ق): الإرادة. 

(؟) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص 7/7 91/4) . 

(©) في (أ): عاقل. 

(4) راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص74؟). 

(4) راجع ذلك في مختصر الشامل لابن الأأمير (ج7/ص ؟07ه). 
)١(‏ راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج1/ص507). 

(0) راجع تفصيل القوال في أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص١1).‏ 


هد ع7نع مهنم 


ٍ 


5 الباب الثاني: في المقولات ع 


وَفِي كَوْنٍ مَا عَلِمَ الله تَعَالَى عَدَمَّ وُقُوعِهِ مِنْ جَائِزٍ مقُدُوراً لَهُ أمْ يت 
«الشامل)» عَنْ أمْل لعن مَعَ مُعْظَم المَعْتَرْلَة وَعبَادِ 27 ثَالَ: وَالحَقٌ أَنَهًا 
ك0 , 1 ١‏ 


ره 
- 


قلتا: وَعَلَهِمَا وُجُوبُ تأويلٍ فَوْلِِ تعالى: «مَطنّ أن لن نَقَدِرَ عَلدهِ» 


8 
1 


[الأنبياء: 0]» وَحَمْلِهِ عَلَى ظاهِرِوء وَحَدِيثٍ: (لَيِنْ قَدَرَ الله عع70© 


)١(‏ في مختصر الشامل لابن الأمير: قال عبّاد: ما علم أنه لا يكون لا يقال: إنه قادر على كونه» 
بل قادر على عدم كونه. وما علم أنه يكون بعكسه. (ج؟|ص 087). 

(؟) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج7/ص 087 087). 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار؛ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى. قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله 
تعالى: #تَلنٌ أن ل نَقَِرَ ك4 [الأنبياء: 410]: بعد نقل ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية 
وهو حمله ل نَترَ عَدْهِ4 على معنى: لن نريد عقوبته وهو التأويل: «أو تحمل الآية على 
ظاهرها لأن إمام الحرمين ذكر في «الشامل» خلافا هل تتعلق القدرة بنقيض الواقع أم لا؟ 
فمذهب أهل السّئة المنعٌ » والمعتزلة أجازوه؛ فنحن الآن جلوس هناء فهل يصح أن يقال: 
هو غير قادر على أن يوجدنا في هذا الزمان نفسه في موضع آخر أمْ لا؟ فأهل السّئة منعوا 
ذلك » والمعتزلة أجازوا ذلك؛ والواقعٌ في الوجود معلومٌ؛ والمستقبل مظنون» فإذا كنت 
ظانا أنك تقوم غدًا وغلب ذلك على ظنك فتقول على مذهب المعتزلة: ظننت أن الله غير 
قادر على جلوسي غداء فكذلك يونس تعلق ظنه بشيء فظن أن القدرة على غيره منفية). 
(تفييد الأبي؛ ص 4 ٠١‏ تحقيق د. الزار) 
وللشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي توجيه قريب من توجيه الإمام ابن عرفة؛ إذ 
قال في شرحه على صحيح مسلم: وقد ظهر لي جواب آخر في وجه عدم كفر هذا الرجل» 
وهو قريب مناسب للفظ الحديث» وذلك أن نقول: إن الرجل لم يشك في ثبوت قدرة الله 
تعالى» ولا في كونه قادراًء لكن لما كانت القدرة إنما تتعلق بالممكن» لا بالواجب 
والمستحيل» شك في جَنْعِه وعَوْدِه كما كان بَعْدَ أن يصير على تلك الهيئة التي أمرٌ أن- 


© وبع جه 


ة الفصل الغالث: في الكيف ِ 
وَفِي «الشَاملِ): المَكرَةُ عَلَى فِعْلٍ َوِردٌ عَلَيْدا"': وَكَذَا المُضْطٌَ 
وَالجلج"" . وَفي حَقِيقَتِهمَا خِلَافٌ لَفْظِو لَنا وَللْمَُْْلةَ. 


«الآمِدِي): التّرْكُ في غَالِبٍ إِطْلَاقٍ المتكلوم: عَدَمُ مَقْدُورٍ عاد ِيجَادٍ 
ضِدٌَه اتيّاراً» كَيَخْرُجُ عَدَمُ إِيجَادٍ الأَلْوَانِ و وَتَحْوِهَا مُطْلَقَاء وَا ند المُعْمَادٌ يوْجُودِ 
ضِده الاضْطِرَارِيً. 


لا بَْالُ في نَائِمِ: إَِهُ كرك الصٌعُود إِلَى السّمَا وا رلك يحركيه 
الاختبارِيّة الاضْطِرَارء ير 1 


رَعَمَّ بَعْضٌ المُعتزلة عَصْرَهُ عَلَى أَلْعَالٍ القلوب”" وَمَنْعٌ إطْلَاقَه بَعْضِهُمْ 
01 عَزَّ وَعًَا: «وَرَكَهُْ في ظلْم لا بْصِرُونَ © [البقرة: ]207 


8 _لمصرودن 


د تمعل بهل هو ممكن الحَعلقٌ به قدرة الله؟ أن .مستحيل فلا صلق يه القدرة؟ وبقل على 
شك إدخال حرف (إن4 في قوله: «لئن قدر الله عليَ؛» فصارى شكه إنما هو في ثبوت 
شرط تعلق القدرة لهذه الحالة ومثل هذا الشك باعتبار المتعلّق الظاهرٌ أنه لا يقدح. 
(مكمل إكمال الإكمال» جا /ص .)١15١‏ 

(1) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج7/ص0517). 

(؟) راجع تفصيل الأقوال في أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص860). 

(0) راجع أيضا أبكار الأفكار للآمدي (ج17/ص88). 

)0( هذا اختصار لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج؟أص98). 

(0) لفظ الآمدي: ومن المعتزلة من زعم أن التركَ من أفعال القلوب» وهو انصراف القلبٍ من 
ارتياد الفعل » بخلاف أفعال الجوارح . وهو بعيد أيضا؛ فإن العرب تقول: ترك فلان القيامَ » 
وإن لم يخطر لهم ما هجس في قلبه. (أبكار الأفكار» ج17 /ص44). 

(1) أبكار الأفكار» (ج؟1/ص١١٠).‏ 


هد وبع مب#ه» 


2 الباب الثاني: في المقولاات 9 
دَفِي (المَعَالِِ): : اتَمَقَ المُتَكَلْمُونَ عَلَى أن القَادِرَ قَاوِدٌ عَلَى الفغل وَاكَرِك . 
- 00 _7 1 0 ما 8 أ م 
وَفي كَوْنِهِ عَدَمّ الفغل وَالبَقَاءَ عَلَى العَدّم الأَصلِوتَ» أوْ فِعْلاً للزُوم القَادِرٍ فِعْلَ 
شع 3 فِعْلّ ضِدو كَوْلا: الأكترء وَالأَكَلٌ . 
7 و ه. و .8 2-2 
َالأَوّلُ مُشْكلٌ للْرُومِ القدْرَةٍ أثراً تعلق بهَاء وَالعَدَمٌ تي الأرء كَيرَمْ 
التَقِيصَانِء وَلِأَنْ الَقَاءَ عَلَى الأضل ل بُقْدَدُ عَلَيْهِ لِأنَهُ كَمْصِيلٌ الحاصِل»ء وَكَذَا 
- م ا 5-6 ا 0 .0ه مه م[ رس 0 21 
ني ضَرَورَةٌ خلو المشكلقي عَلى ظهْرهِ مِنْ فِغْل وَتَرْك؛ وَلِأنهُ تَعَالَى تارك حَلَقَ 


> ورا 0 04 


العالم زلا يرم قِدمْ ضدو فل" 2 العَالَّة00) 


اء 


م 


ا 


2 


«الفهْريٌ): وَهَذَا الإلرّامُ إِنَمَا يَكمَرَرُ عَلَى واد المَُِْلَةَ في تقد ذم القددة 
عَلَى المَقْدُورِء وَعَلَى مَا اخْكارَهُ مِنْ ] أن العَدْرَةٌ سَلامَةُ مه البنية» وَهِيَ مُتَقَدُ مَُقَدْمَةٌ عَلَى 
ره 


المَقْدُورِ» لا عَلَى قَوْلٍ الأشعرة باتتاع تَقَدمٍ اين 


00 و اهيل ره 2 1 راث ,عه ّ 26 
قلتٌ: يُشْكا 17 (اتفقٌ التتكلتون 7 ٠‏ وَيرَد اسْتَشْكَالَةُ بِمَسْأَلةَ 

ون 6 12 بمو ب ل 5 207 م _ اه 
التتتلقي ومن أ َيْرُ كَاعِلٍ ؛ لأَنَهُ مَعَلَ الاسْتلْقَاء وَأَدَامَُ وَلِذَّا حَنَتَ القْقَهَاءُ 


حالف لبس ؟. ثوب: و لس ِدَوَامٍ لبْسه؛ و2 دلق" 


عِنْدَهُمْ 


فلنا: كو له دلأكة فَعَلَ الاستلقاء وََدَامده يرد د بن ما 0 


س0 ا ِ ته 0 
00 ذا إِيْقَا قَاؤٌ0* حَسْبَمَا تَقَدّمَ لَهُمْ في مشالة 


159 


.)1١7ص( راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمسائي الفهري (ص7٠4).‏ 
(*) راجع هذا الردٌ في شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص7٠4).‏ 
(4) في (أ): لا تفارقه. 

(5) في (ق): بقاؤه. 


هد وبع جه>» 


فى الكيف 


الفصل الثالث: فيا ِ 


مَقُدُورِمَاء وَمَا مو الا ستلقاء لا كدرة لَهُ علَيْهِ في حَالَتِِ المَفْرُوضَة . 


وَمَوْلهُ: «وَلذّا حَنّتَ الفقَهَاهُ. ٠١‏ تأيسن لِأَنّ طرق الأَحكام الففهية طَتيدٌ 
َطُرْقُ الأَْكَامٍ اليه تطوتة: , 

وَرَهٌ اسْتِشْكَالَهُ عشألة حَلْق وا ا ار 
الضَدَ يُطْلَقّ عَلَى عَدَمٍ لفل » عَالجَهْل بطل عَلَى اعفاد ا تقيض الوَاقِعِ» وَعَلَى 
عَدَمٍ اغِْقَادٍ الوَاقِع؛ َلَمَا امتَم الفِغلُ أَزَلاً لِمَا ذَكَرَ أ أ يك إنْبَاثٌ شن و مم 
فَرْضٍ يد إذ العم ل جود وى اله تقالى» مَلشَهُ امول ين لعَالَّم 
نه الوك ب آَل نما حي بالمَغتى الَاِي”") ْ 


5-2 ماش بي َ [ آ#ه هه أل أ 
قلت ار إِنّمَا بَرِدْ عَلَى فَوَاعِدٍ المُعْتَرِلَة, لا عَلَى قَوَاءِِا" 


إِنَّمَا 


ال د ارا ب بَعْض المُقَهَاءِ كاب بَشِير) صَمَانَ”'' مَارٌ بِصَيْدٍ مُمْرِفٍِِ عَلَى 
0 2« عم اه م م 00 ء --. 7 0 3 
لعزب كز كز كِيتَهُ مَعَ ريد عَلَيْقَا لَى جاق: رَأَنْيَة هله المَسَألَةَ على أن 


التَّْكَ فِعُلٌ» غَبْرُ جَارٍ على قاعدة لذ 0 


مه ل 


تثميم 
العجرٌ: 
فِي كونه عدمياء و عَرّضا وجودياء نقلا: (١‏ مل» عن حَدٍ قولي ((أبي 


)١(‏ ليست في (أ). 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص4 .)8٠‏ 
9 في (ع): قاعدة. 

(4) ليست في (ع). 

(0) فإجراء... الأشعرية: ليس في (ق). 


هد برع مب©ه 


هع الباب العاني: في المقولات 9 
شِم) كم لصم ِنَفْيه ه كُلّ الأمراض 20 وَمَوْلَ دا لمَعَالِمِا 0 عَدَمٌ القدْرَةٍ 

من شاي أن تقد عل الفغل”"2, ٠‏ دَاالفهرِيٌ» لكاي" عَن الحَكّمَاءِ 

96 قَالَا: ا بَلَتَهُ عَلَى ادن للعَدْدة مُقَابَلةٌ العَدَمٍ وَالمَلَكَقَ وَعَلَى 


و 2 


الثَانِى مُقَابَلَةُ 5206 وَكَالئُهًا: الوَقْف ل«المُحَصّل) لِقَوْلِهِ: «العَجْرُ عِيْدَ 
أَصْحَابَا صِنَةٌ وُجُودةٌ» وَهْوَ مُمْكِلُ", مَعّ قَوْلٍ «الفِهْري» تَرَدّدَ كَوْلَهُ فيه فى 


عَيْرِ «المَعَالِم)7) 
2 1 أ 2 هر 2 وم وير 1 و 0 8 سا ومس 
«الشامل»: ما دل عَلى أن القدرَة مَعنى وَجَودِيٌ» يَدل عَلى أن العَجْرّ 


#7 


فر «الآمدئ) ب بِضْرُورَة |[ َ بس حَالَتَيْ عَدَم القِيام ص الزّمِنِ ؛ 


7 


,كه 


عَدّمِه مِنْ غَير ذِي زَّمَانَة كر 


)١(‏ في مختصر الشامل لابن الأمير: قال مثبتو القدرة: العجرٌ عرضحٌ ثابت يضادٌ القدرة» وقال به 
الجبائي مدة؛ ثم قال بتقيهء وخالَقَهَ فيه الهمداني وصرح بإثباته؛ ونفاه الأصَمْ كسائر 
الأعراض . (الكامل في اختصار الشامل » ج17 /ص١01).‏ 

.)1١97 01١5 معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص‎ )7١( 

(*) قال الكاتبي: اختلف الئاس في أن العجز هل هو صفة وجودية أمْ لاء فذهب المتكلمون إلى 
أنها صفة وجودية » والتقابل بينها وبين القدرة تقابل الضدين » وذهب الفلاسفة إلى أنها غبرة 
عن عدم القدرة عما من شأنه أن يكون قادراء والتقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة. 
(المفصل في شرح المحصل» ق٠ه/ب).‏ 

(4) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص٠٠5).‏ 

)ه( المحصل للفخر الرازي (صع07) وفي المطبوع: «وهو ضعيف» بدل «وهو مشكل4ء 
والكاتبي أثبت ما أثبته ابن عرفة» وقال: والإمام رَمَدَلتَهُ توقف في ذلك لعدم الظفر بدليل 
يدل على شيء منهما. (المفصل في شرح المحصل» ق00/ب). 

(1) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص٠٠8).‏ 

(0) راجع تفصيل هذا الاستدلال في أبكار الأفكار (ج7|ص58). 


,بع ج#©# 


الفصل الغالث: في الكيف 


9 ه222 بي 


قلنا: وَحَاكَيْ عَدَيدِ ين الإنْسَانٍ في مَرَضِهِ وَصِكَيه""' 


ه 


0-17 


.6 هه 5 2 مااعرة 7 م 
«(الفهرئٌ): وَدَلِيلٌ الأضْحَاب بأن المَرْءَ ل مِنْ نفمسه عجرا عن 
َه ا م 2 0 س1 0 و 1 0-4 ل 2 
الأشتاء ف والعدة .لا عن" ديرة يانه إن آزاة :آنه فقس بإاهخدى الكواس 
8 0 م 7 5 2 2 2 ل مل 2 
الخَمْس فَبَاطِلٌ ضَرُورَة» وَإِنْ أَرَادَ أنه يُعْلَمْ فَالعَدَمُ يُعْلَمْ . 
ءءء 5-1 عاك 2ه راع 2 ل 2 0 ذ م 
وَفَى «المُحَصّل): استذلال أَصحَابنًا بأنه ليْس جَعْلهُ عِبَارَة عَنْ عَدَم 
وى 2 7 ل إضراد ح 7٠.‏ م 5 اهرس 0 ّ 
القدرَة بأولَى مِنَّ العَكْس » ضَعِيفٌ ليام كليل أن القذوة تو 
سار | ار دم عع ل .ةم 43 م اث الهم : اه 06 . 
وَجَوَابٌ «الكاتِبي» بأنه لا يَخلو أن بكونا عَدَمِيَيْنِ» أو وجودبَيْنِء أو 
ا 8 39 "0 20 5 28 ا 
أَحَدْهْمَاء وَالأَوَّل مُحَال لِمَا بَكَنَا أن القذْرَة وَجُودِيَةٌ» وَكَذَا الثَالِتُ؛ إِذْ لَبْسَ 
وى لل 2 7 مه وى 5 ص 8 و 0 - 
جَعْلٌ القذْرَة وُجْودِيَة دُونَ العَجْرٍ يأؤلى مِنّ العكس “2 يُرَدُ يوُضوح أَوْلوئةٍ 
ع رمك ص 5 0 5 1 
القَدْرَة لِتَقَدْم دَليل وجودِمًا. 
وَاقْتِصَارُ «المُحَصّل) عَلَى هَذَا المُصَعَفٍ دُونَ مَا فى «الشامل») 1 
0# و ٠.‏ ل 0 مر وم ل عع 2 6 0-00 .0 ٠.‏ 
وَاحْتَجّ في «المَعَالِم) 57 مَتَى تَصَوَّرْنَا عَدَمَ القَدْرَةٍ عَمَا مِنْ سَّأْنِهِ أن يَقَدْرَ 
عَلَى الفِغْل حَكَمْا بِكَوْنِهِ عَاجِرَا وَإِنْ لَمْ تقل فيه أمرًا 022*) 
00( في (ع): في صحته ومرضه. 
0( شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص ١١ع).‏ 
(*) راجع المحصل للفخر الرازي (ص78). 
(4:) نص الكاتبي: احتج المتكلمون بأن كل واحد من القدرة والعجز إما أن يكون وجودياء وإما 
أن يكون كلامهما عدمياء وإما أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدمياء والثاني محال لما 
بينا أن القدرة صفة وجودية» والثالث أيضا محال لأنه ليس جعل أحدهما عبارة عن عدم 
الآخر بأولى من العكس» ولما بطل هذان القسمان تعيّن القسم الأول»؛ وهو المطلوب. 
(المفصل » ق٠ه/ب‏ ١ه/أ).‏ 
(5) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص/7١1١).‏ 


9 ونع ح#©# 


الباب الثاني: في المقولات 
ا 0 

0 «الفِهْرِي) لِمَنْع قَولِهِ لوَإِنْ َم تَعْقِلُ فيه در آخَرَ) قائلاً: بل 
لممُطوعٌ به آنا تمك به عِنْدَ عَدَمِ القُّدرَوْء ها أنه سَلْتْ القُدرَة أو لَازمُهُ مَمير 
َعْلُومٍ إل يتليل" 

قلتا: 0 لق بالحُكُم ب به عِنْدَ عَدمٍ القَدْرَةِ اغْيَوَافٌ 2905 بصِحَة 
دَليله» بل ؛ 0 الكو به عِنْدَ عَدٍَ القَدْرَة إل عَلَى تَفْسِيرِ الْقَذْرَةٍ 
لمكن » وَهُوَ 3 حلاف قَوْلٍ «الأَشْعَرِيً1. 


وَفي علق العَجْزٍ ِالمَوْجُودٍ لا المَعْدُومٍ وَصِكَةٍ تلقو به؛ تَقْ: 
«المدِي» عَنْ أَصَحّ . ولي «الشّبْخ» مم مه بَعة لقن اماك وَضَعِيفِهِم() مع 
بَعْضِهِمْ وَالمُعْترِلةَ 

وَعَلَيْهِما دُجُوبُ ماك الخ المغجوة عَنْهُ وَامَْامٌ تعلق بِالصَدَيْنِ 
وَتَقَدئةُ عليه وَعَلفُه 0 َالمُفْعَدٌ عَاجِرٌّ عَن القَعُودٍ لا القِيّام عَلَى الأول 


(1) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ض١١8).‏ 

(؟) في (أ): تسليم. 

(*) ليست في (ع). 

(4:) قال الآمدي: «الأصح في قولي الشيخ أبي الحسن الأشعري أن العجز لا يتعلق بالمعدوم؛ 
بل بالموجود» فالمقعد الزَّمِن عاجرٌ عن القعود الموجودء لا عن القيام المعدوم». ثم قال: 
«(وله قول ضعيف أن العجز إئما يتعلق بالمعدوم دون الموجود» فالمقعد عاجز عن القيام 
المعدوم دون القعود الموجود وإن كان مضطرا إليه؛. (أبكار الأفكارء ج؟/ص١5).‏ 

(5) أورد التفتازاني اعتراضاً على مشهور قول الأشعري بعد نقله فقال: ذهب الشيخ الأشعري 
إلى أن العجز إنما يتعلق بالموجودء كالقدرة؛ لأن تعلق الصفة الموجودة بالمعدوم خيال 
محض » فعجرٌ الزمن يكون عن القعود الموجود» لا عن القيام المعدوم. ولا خفاء في أن- 


©د .مع +#© 


5 الفصل العالث: في الكيف _ ِ 
* وَالقُوَةٌ: 
«فيهًا»: و 51 لحني المَوْجُودٍ فِي الحَيّوَانٍ الَِي تُمْكن به أن 
كن ددا لأَفْعَالٍِ شَافٍَ . وَمَئِداً هله القَوَة هُوَ الْقدّرَ وَلَازِمُهَا عَدَم | تُفِعَالٍ 
لشم ء بسهُولةء إن مُرَاوِلَ الشَخْرِيكَاتِ الصَّاقَةَ ل تَتْمَعلٌ كه قَصَارَ 


الانفْعَال ليلا عَلَى السَّدَوْء كَتقَلُوا 2 القَدَةٍ إِلَى ذَلِكَ المَبْدَرٍ وَإِلَى ذَلِكَ 


0000 59 اس ١‏ و ء# مل 8 0 
كَانَّ الإنْكَان لَازِمًا لَه لو لقَوَهَ إلى ذَلِكَ الجئس وَإِلَى ذَلِكَ اللّازم» 
منولون الكزبه الأتضن أشْود بالذوة»- أن متكن أن يكون. أسؤدء وَسَمُوا 


© 


الحُصُولٌ فِعْلاً» وَلَيْسَ ذَّلِكَ حَقِيقَة» بَل هُوَ انْفعَالٌ بالقوّة بمَغتى7" مَبدَأ لازم 


كَوْئّهَا مِنْ آحَرَ في آكَرَ لاميتاع فِغْلٍ الشيْءِ في ته وإ كلقا بلا قَاعِلاً» وَهُوَ 
ار ل 0 


6 


تلك الصفة .له 230 موحودة يل ا 
لَه مَا دَامَ مَوْجُودًا. ثُمَّ القَرّةُ إِنَا مَضْدَرٌ فِعْل وَاحِدِءْ أَوْ أفْعَالٍ 


9 


- هذا مكابرة؛ فإن العجز على تقدير أن يكون وجوديا ‏ وإن لم يقم عليه دليل ‏ فلا امتناع 
في تعلقه بالمعدوم كالعلم والإرادة» ولهذا أطبق العقلاء على أن عجز المتحدين لمعارضة 
القرآن إنما هو عن الإتيان بمثله لا عن السكوت وترك المعارضة. (راجع شرح المقاصد» 
ج1/ص 47 1). 

)١(‏ في (ق): له. 

)١(‏ في (ق): فمعنى. 

(5) لو كان مبدأ: ليس في (ق). 


هد ار © 


5 الباب الثاني: في المقولات بع 


2 -ّ "7 ٠. 
مُخْتَلِفَةَ» شَاعِرَةٌ يما صَدَرَ عَنْهَا أو لاء الأولى: التَفْسٌ التَلَكِيةٌء وَالتَانِيةٌ:‎ 
اليه"‎ 


(فبو): هئ عَلَى 0 عد لعذلهًا كالشرية تارك اذ ل 


رَهِيَ العَرَضْ كَالحَرَارَ 5» وَعَلَى كول و َوَِْا ما في جسم بَسِبطٍ كا لنَارِيةَ دف 
ل كَطْبَائِع الأَدُويَة ة وَالأَغْضي”' 060 


و اه فى عي 
وَالَثَاكَ لقو لحَيّوَائِيّة » وَهِىَ القدرَة 


و 0 
وَافِيهوِ): هي المُسَمّاة بالقذدة”) 


دي و 


وَالدَابعة: بعة: القوة 
0 


7 04 2 2 أ ل 2 2 ٠‏ 5 
وَتَقْلَ «البَيْضَاوِيّ» أن القرّة القَلكِيّهَ وَالنَبَاييَةَ َدْرَة”''. خِلاف تقل 
200 


التّباتكة دك 


(الكَاتِبِي) 2 و عْرفهُ 


2 وَالْحُلُقٌ: 


(فيهو)”" (معها)7": هي د بَهَا عَنٍ النّفس أَفْعَالٌ بسهولة» دون 
د رويد 
)١(‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص4/ا”:‏ 781). 
(؟) راجع الملخص للفخر الرازي .)1/١503(‏ 
() راجع الملخص للفخر الرازي (ق50١/1).‏ 
(4) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص97). 
(05) جميع مبحث القوة ليس في (ع). 
(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق77١/1).‏ 
(0) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 786). 


هد ىمع © 


5 الفصل الثالث: في الكيف ٍ 


و ده رمث 


«فيها): كَالكَاتِبِ دون عد رَوِيّة وَالقَادر عَلَى إِحْضَارٍ ذلرماقة فون 


00177 
دم رَو 7 ا 


00 روسظ ‏ سلمو اس م 4 رمس 1 ا 1 

و«فيهما :لفق بينه وبين القدرَة نَ نسبتها إلى الضديّنٍ على 
اواو واكك م َفْسَ الفِغل!", (فيو): لِأَنَهُ قَد يَكُونُ 
َررئ() 

وَالََائلُ العافةة: أخلهاة الكقاف :قالع > فرعا 
العَدَالَهُ . لِكُلٌ مِنْهًا طَرَكَانِ رَِيلتَانِ . 

َالشّجَاعَةُ: الخُلَنُ الذي يَصْدَُدٌ عَنْهُ الفغلٌ المُوسّط بَيْنَ التَهَوْرِ وَالجَئن. 

8 م ِ. ار سور .0 ودر 2 روص 0 .© و 

وَالعفة: الخُلنٌّ الذي : عنه الفعْلٌ الي بسن فِعلي المجور 
وَالحُمُودٍ. 

4 د و 3 ٠‏ لحو عوبر وير هارا 2 3 روس و.8أاةى اس اعرءاس 

وَالحَكمّة: الخلى الذي يتصدر عنه الفعل المتوسط بين فعلئ الجربذة 
وَالعجَاة00) 

قُلتا: الجَرْبَدَة: هِى الحَدِيعَة. قَالَهُ «الجَؤْمَري». 

7 َال رَادَة: 

فى ثمرتها أو َفْيهَا؛ تَقْلَا «الشَامِل) عَن الجُنْهُور» وَ2الجَاجِظ) مُمَسْراً 
)١(‏ راجم المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص86").‏ 
2( أي: : في المباحث المشرقية ة للفخر الرازي (ج١/]ص‏ 80 *) والملخص له (ق55١/]).‏ 
() راجع تمديد القواعد للشمس الأصفهاني (ج١|ص847).‏ 


(4) الملخص للفخر الرازي (ق15١/]).‏ 
(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 826" 785). 


هد مىع ج#©ه 


الباب الغاني: في المقولات 


َمْظَهَا يعدم م سَهْرٍ القَاعِلٍ اعَالِمِ'') 

وَعَلَى الأول فيه : للمحصَلينَ عِبَارَاتٌ » بَعْضْهُْ : مي القَصد | إن المَرَادِ . 
ركه "الأنكاذ ««الى امتحافا يق رقا" النراوا تفي كاذ 
سناع (5) 
الْحَادِثِ 


وَرَدّ (الإمَام)0 الهو ل أن فِغْلَ العَيْر يُرَادُ وَلَا يُقْصَدْْ وَصَوّب قَوْلَ 
«القَاضِي): : هِيَ 8 هبيعي و2 و دَهٌ لِإنْدِرَاجٍ فِعل الغَيْر 000 
وَرَدّ «الآمدئ) 3 3 المُرَادَ حَفٌِ مِنْهُمَاء قَائْلاً: الإرَادَة عَلَى قَوْلٍ 
ك. ب 6 2 0 95 
الأضحاب تَتَعَلقٌ بفغل الغَيْرء بخلاف القَضْدِ0) 


٠. ٠ 0 :‏ 7 3 
قلنا: فى «الشَامِل) عَن «الأسَْاذ): يَصِح قَضِدُ الإِنسَان إلى فعل غيْره؛ 
لِصِدْقي فول القَائِلٍ لِمرو: قصْدِي أَنْفعلَ كد99 


)١(‏ في مختصر الشامل لابن الأمير: أنكرها الجاحظ , وزعم أنه إذا انتفى السهرٌ والغفلة حصلت 
الإرادة. (ج١/ص754)‏ وراجع قول الجاحظ في أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص5١١).‏ 

(؟) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص7564).‏ 

() يعني إمام الحرمين ؛ راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/|ص 091/١‏ . 

(4:) في (ع): هيئة. وفي (ق)! مليثة. 

(4) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص 000١‏ . 

(5) ثم قال الآمدي بعد نقد التعريفات المذكورة: وبالجملة فجملة هذه العبارات وإن سلم 
تساويها في المعنى عموماً وخصوصاً فحاصلها راجع إلى التعريف بالحد اللفظي وهو تبديل 
لفظ بلفظ مرادف له» وهذا إنما يفيد عند الجاهل بدلالة اللفظ العالم بمعناه» وأما بالنسبة 
إلى الجاهل بنفس المعنى فلا. (راجع أبكار الأفكارء ج١/ص17١7).‏ 

(0) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١|ص .)”0١‏ 


9 مع ج# 


َرَدّهُ «الإمَامً) بأنّ الإطْلَاقٌ مَجَار")؛ وَالإرَادة9" تَتعلقُ يفِعْلٍ المير. 


«الأمدِي): الوب َه مَعْنّى من شَأنه ؛ تَخْصِيص د الجَايْرَئنٍ ون 
(*) 


َف «المُحَصّلٍ): قِبل: حِيَ عل( الحَيٌ» أو اعْتقَادُهُ أؤ ظَنْهُ يما(" لَه 
ل 
يَكََايرَانِ. وَالقَرْقُ بَيْنَ الإرَادةِ وَالمَّهْوَةِ أَنَّ الإِنْسَانَ يَقُدُ بِطَبِعِه عَنْ شر 
الدوَاء» ثم يُرِيده. 


8 م 


سه 8 .و 2“ 

َكَوْلَ بَعْضِهمْ: إِرَادَةُ الم كَرَامَةُ ضِدوء يُرَدُ بأنًا د ُرِيدٌ السّئْء حَالَ 
العَفلّة عَنْ ضدو00 

ا مه َه 

خُمَصَرٌ «البَبِضَاوِيٌ) الأول مَمَ تعَقبه بِقَوْلِهِ: «حِي مَيْلٌ يَعْقبُ اعتِقَادَ 


56 

(1) قال السيف الآمدي: وقول القائل في العرف: قصدي لفعلك لأجل مصلحتك» فمن باب 
التجوز والتوسع ؛ والكلام إنما هو في الحقيقة. (أبكار الأفكار ج١/ص .)7١5‏ 

(؟) في (ق): والإرادات. 

(*) (أبكار الأفكارء ج١/ص5١1)‏ وقال أيضا في مبحث أضداد الإرادة الحادثة: الإرادة على 
ما حققناه: عبارة عن معنى من شأنه أن يتخصص به كل واحد من الجائزين بدلا من الآخر. 
وما لا يكون كذلك فغير خارج عن القصد والتمني والشهوة والميل والعزم» وليس إرادة 
على الحقيقة. (أبكار الأفكار؛ ج17/ص/1787) . 

(:) في (ق): ميل. 

(5) في (ع): أن. 

(3) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 764 005. 

(/0) طوالع الأنوار (ص917). 


هد مىع ج#©# 


5 الباب الاني: في المقولات ع 


2 2 م 


فلتا: مَيَحْرُحٌ ما يَعْقبٌ ايِقَادَ الظنّ("2 وَلَوْ قَالَ: وَلَوْ رَاجِحَاء الْدَرَجَ . 
2 2 و 9 0 عن 
00 «الشَّامِلِ»: إِنَّمَا تعلق بالجَائرٌء لا بَِسِيِمَيه ولا تخقص 
"» بَل به وَبِالعَدَمء كَإرَادَةِ عبد 


0 : يُوجَدٌ 


م 


كو 


عَلُه 5 ٠‏ 0 اي ع خخ دس 
عدم شىئء» وتتعلق بعدم مَا وجد 


لدكال 


2 2 #0 هه 2100 “ - ره 2 0 دوه 

وَبِهِ أَبْطَلَ «الأسكاذ) تَقْيِيدَ تَعَلَقِهًا بِمُتَجَددٍ قَائْلاً: كَمَا تتَعَلقٌ القَدِيمَة بأنْ 
ل ار ا ل 
يَحْدَتٌ الحَادِث» تَتَعَلقٌ بأن لا يَحْدتٌ . 

وَعَتَعَهُ أَمْد | لمُعَِْلَة» 1 بَعْضْهُمْ كَائْلاً: هِىَ إِرَادَةٌ لا مُرَادَ لَهَاء 
كَوِْهمْ يعم لا مَغْلُوم له 


2-6 172 م 85 2 مره عه 2 2 27 
نا: آنا جد من أنقيكا راد أ َنْ لا يَكُونَ المَّيْعٌ» كَمَا جد إِرَادَة وُجُودهِ 
هن ع ٠‏ ره ه. اعساو سرس 59 عر صلم 2 2 و ب 
ضرُورة. وَبهِ بطل 0 بَعْضِيمْ: حُكْمُ الإرَادةِ أَنْ تُوثْرٌِ وَهُوَ غَلَطْ لِأَنّ المُرِيدَ 
كَدْ يُرِيدٌ فِعْلَ غَيْرِء وَإِنْ كَانَتْ إِرَادَئْهُ لا مُوَدك في 9) 
7 2 1 0 
وَيِى «الشَامِل): لَا تَتَعَلقٌ إلا بِمْرَادٍ وَاحِدٍ كَالمِلّى و تعلق العلم يمَعْلُومين 


روم يري 


٠‏ - ص 0 ف 
- عِلْه2'1 أَحَدِهِمَا دُونَ الآحَرِء مَمَلهُ في الإرَادَة كَِرَادَةِ هِب رَيْدٍ مِنْ عَمْرِو 
زه 5 ا 17 1 7ن 5 -ء 12 و 1 مه و 
مَعَ قرْبٍ عَمْرِو مِنْه لتلازيهمَاء وَلا يَطرِد في كل صَورّة كلازم المَعْلومَيْنِ للا 


)١(‏ في حاشية (ق): يعني أن لفظ اعتقاد في تعريف البيضاوي يخرج الظن » وقول ابن عرفة 
«ما يعقب» فاعل «فيخرج» والظن مفعول. (حاشية). 

(١؟)‏ لفظ مختصر الشامل: ولا يختص تعلق الإرادة بإيجاد وحدوث » بل تتعلق أيضا بالإعدام» 
فتجوز إرادة عدم الجوهرء كما تجوز إرادة وجوده. (مختصر الشامل لابن الأمير؛ 
ج١أص‏ ه0"). 

فر راجع مختصر الشامل لابن اللأمير (ج١أص‏ 6 /20) . 

(4) في (أ) و(ق): على. 


9 ىع ج#» 


5 الفصل الغالث: في الكيف 9 


للم بالسّيئْء للم للم ب بو دون لازم إِرَادَةٍ اشر لْوِرَادَةٍ إِرَادَتِهِ . 


2 


واااو ون ممه 


قلت قَلنا: الأظهه أ الورَادَةٌ: صفة تخصص الأَمرَ عن غَيْرِهِ اوِيجَادِهِ 9 
لإِعَدَامِدِ ل بها ل بِالصِفَّة 3 المُوَثْرَة أو الْكَاسِبَة 0 


وَكد تفريئة ِالوكَالٍ أ 0 في ا ته المَكتُوبَ ل هرآة الرّجَاجَة | ِذَا 


عَوَضْتْ 000 عه إل شر 00 8 بَعْض 0 عَوَقَكَ جه ب ذَلِكَ 
ل 2 ا حَدِيدَةِ يَبْشْرُ بهَاء كالمزاة الراك 
َالْحَدِيدة كالقدرة 


8# مه 


رفي «الشَّامِلٍ) في َصْلٍ كَوْنٍ خلاف المَْلُوم مَقُدُورًا مما نَصَهُ: إِذْ القَذْرَةٌ 
لَمَا كَانَتْ مُودة فِي المَقْدُورٍ امتَتم متم تَعلقها اليم وَكَذَا الإوَادة0 


م رمه 


قُلْنا: تظاهره أنَهَا مؤثرة » وَتَقَدَمَ لَهُ 
000 


2 6م‎ ٠. 
1 نص «الشّهْرسْتَانيُ 0 أَنهَا ؛‎ 


1 مع م 


)١(‏ قال الآمدي: ولا يخفى مفارقَةٌ الإرادة للعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والحياة» إذ 
ليس من شأن العلم التخصيص» بل الكشف والإحاطة بالشيء على ما هو عليه» فيكون 
تابعاً للتخصيص » فلا يكون هو الموجب للتخصيص ؛ ولا من شأن القدرة ذلك» بل شأنها 
الإبجاد؛ وأمَا باقي الصفات فظاهر. (راجع أبكار الأفكار؛ ج١/ص717).‏ 

)١(‏ في (ع) و (ق): عرض. 

(*) البَشْرٌ: القَشْرٌ. 

(4:) في (أ): الكلمة. 

(0) ليست في (ق). 

(1) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج 7 /ص087). 

(1) قال الشهرستاني: القصد والإرادة يقتضي ويخصصء فيؤثر. (نهاية الأقدام؛ ص 15). 


هد برع جه 


الباب العاني: في المقوللات 


وَالحَقٌ أنّهَا مُؤكرَةٌ في المي لا في الإيجَاد"") 

2 و 71 لمحَبَة: 

فى «المَحْصّل»: هر الإرَادَةٌ. وَهَِ مِنَ الله للعبد: إرَادَةٌ واب - وَفى 
العكس: إِرَادَةٌ طاعَةٍ . وَالوّضًا: فِيلَ: الإرَادَةُ. وَقِيلَ: تَرْكُ الاختْراض 9) 

فلنا: في «الشّاملِ): في كَوْنٍ المَحبّةَ حِي الإرَادَةٌ أو جِنْسا بُحَالِقُهَاء 

قَوْلَا: أَْر أَضْحَايئا0” ع َك مُسْتَدلِينَ بقَوْلِهِ تعَالى: مي وَيحبُوتد 4 [المائدة: 

06]ء وَالقَدِيمُ لا يُرَادَ ون الكفْدَ مرَادٌ ِل تالى عي 2 مَحْبُوبِ لَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 

رح عه 0 0 و 2 َه ) 
#ولا برض لعبادو الْكفْرَ» [الزمر: 7]”. لالهلا ب يك أفنحاة > [البقرة: 6.م]!*) 


)١(‏ قال الإمام ابن عرفة في بحث تفسير قوله تعالى: وريد يكم امسر مَلَارْيِدُ بِكُمٌالشترَ# 
[البقرة: 186]: «قد تقرر الخلاف في الإرادة هل هي مؤثرة أم لا؟ والتحقيق أنه إن قصد 
التعلق التنجيزي فهي مؤثرة كالقدرة؛ وهو معنى التخصيص فيها بكون الشيء على صفة 
خاصة في وقت معين» وإن قصد به التعلق الصلاحي فهي غير مؤثرة» كالعلم يتعلق ولا 
يؤثر» وهو اختيار المقترح . (تقييد الأبي؛ ج ”)ص47 0) 
وقيد البسيلي عنه في تفسير قوله تعالى: «لَِلموًا أن أنه عَلَ كل مَنْو مَدتٌ» [الطلاق: ؟١]:‏ 
اختلفوا في الإرادة هل هي من الصفات المؤثرة أوْ لا؟ وسبب الخلاف النظر في التأثير ما 
هو؟ فإن قلنا؛ إنه الإخراج من العدم إلى الوجود فليست الإرادة مؤثرة. وإن قلنا: إن التأثير 
أعمٌ من ذلك ومن التخصيص فالإرادة مؤثرة. (تقييد البسيلي » مخ/ص484). 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص76). 

() في (ع) و (ق): الأكثر من أصحابنا. 

(4) قال الإمام ابن عرفة في تفسير هذه الآبة: المنفي في قوله تعالى: ولا رض لوبَاد و الككثْر» على 
ظاهره من الرضا الذي هو الحب » لا الإرادة. وأما على الوجه الثاني في أن المراد بالرضا الإرادة 
فالمراد بالعباد: المؤمنين فقط , بخلاف الظاهر . (تقييد الأبي» ص ه “اه تحقيق د. الزار) . 

(5) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص 3/1١‏ - 3737/7). 


9- مىع ج# 


الفصل الثالث: في الكيف 
هطب © 


وَكَنّ حْمَلَ ‏ الياعتا' الما :والفيكة على عيتات. الالقا 
12 وام 4 ع 
وَالتَمَضْل» وَالسّخْط عَلَى المُعَاقبَةِ 
د وَالْعرْم: 
فِي «المُحَصَلٍ): : هوَ إِرَادَةٌ 0 
0 2 8 أو 1 
قلنا: ل «الشامل): 1 أمَا الإرَ ا 63 القن تدم وى نّ عَْ 
مُرَادَهَا اتَهَاةا)"2: خلافة 


ل كالإنْعام 


-4 


قلا 


عا 
5 


و 
جب 
رط 


م 0٠‏ 2ه 2 22 م مره ردس 0 5م 3 
َفِي كَوْنِ إرَادَةِ الشّيْءِ كَرَامَةَ ضِدُو؛ تفلاة" عَنْ أكْكر أَيِمَينَا وَالأَسْتَاذ 
«أبي إِسْحَاقٌ). 


# المَسْأْلةُ الرايعة : 


«فيهًا: التَصْدِيقٌ المُكْتَسَبُ يَحِبُ الْتَهَاؤُهُ إلى عَنٌِ عَنٍِ التَغرِيفِء وَكُمَا 
أ القَضَايًَا الحِسَّيَةٌ لا كتبقر تود لزان 0 الإِنْسَانٍ كمد وَلَذي َتَصوْرٌ هَذْهِ 
الأثور المكَقَدّمَة مَةِ عَلَى المَضْدِيِق بها أَرْل أنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْ التَعْرِيف ) الاك وَالللَة 
َيّانٍ عَنِ التعْرِيفي!) 

فلك قزل «فصون: :4 إن لاعن الكري تا د بأن الْبَدِيهِي العِلمُ 

01 يا 2 8 َ 5 

بِحُصُولٍِ اللذةٍ وَالألم» وَلَا يَلْرَمُ مِنَ العلّم بحصولٍ الشَّئْء صَرُورَة تَصَوْرُ 
)١(‏ راك جع المحصل للفخر الرازي (ص ©76). 
00 راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١1/ص١/")‏ . 


(9) أي: إمام الحرمين في الشامل » راجع مختصره لابن الأمير (ج١/ص‏ 0727 . 
(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص88*).‏ 


© ومع © 


5 الباب الثاني: في المقولات 


يفيه كلك وان التَصْدِيقٌ التدبهي إِنَمَا يَسْتَلزمْ الشعُورَ بِطْرَفَيْه لا تَصَوْرَ 
حَقيةدِ ا 


وَفى «المُحَصّل): الم وُجُودِيٌ انَمَافًا ؛ د ةا 

ها . ع مهم 2 081 0 3 000 و ال 

وَافيهَا): غَالِبٌ قَوْلٍ «الشيخ» أن اللذة: إِذْرَاكَ المُلائِم» وَهوٌ الكمّال 
الكَاصٌ بالشّوئء2"7» وَالَلم: ِذْرَاكُ المُتَافرٍ: 

وَكَالَ في بَخض كُِّ: سَبَبُ النَذةِ إذْرَاكُ الكَمَالٍِ. كعَلَيْهِ يَجبُ أن يَكُو 
مُكَايرا لَّهَا لايتاع م نر حقين 


8 


اع" 
2 


رَفِي كَوْنِ اللذَة وَ تَفْسَ إِدْرَاكِ المُلَائٍِ) أن أ 
مَعْلُولاً: بَحْتٌ مَا تَحَصّلَ لي فيه يُْمَانُ!) 


وَفى «المُحَصّل): قَوْلُ محمد بْنِ رَكرِيا)1: لَه هى الحَلَاضُ من 
0 1 2 . 1 
الألم”"': بَاطِلٌ ؛ بِلَذةِ الإنْسَانٍ بِإِبْصَارِ صُورَة مَلِيحَةً لَمْ يكَقَدَمْ لَهُ شعُودٌ بها حَنَى 
26 «نى امو رم اس 27 
تُجْعَلَ تِلْكَ اللذةٌ خلا عَنْ ألم الشّوْق(© 


.)76 راجع المحصل للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(؟) راجع تفصيل القول في هذا التعريف في كتاب تسدد القواعد للشمس الأصفهاني 
(ج 7 ص4 814 وما بعدها). 

(*) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص988).‏ 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (113١/ب).‏ 

(5) هو: محمد بن زكريا أبو بكر الرازي. قال القفطي: طبيب المسلمين غير مدافع» وأحد 
المشهورين في علم المنطق والهندمة وغيرها من علوم الفلسفة. (راجع طبقات الحكماء» 
ص ١1؟).‏ 

© 3 التعريف المنقول عنه في تسديد القواعد للشمس الأصفهاني (ج؟/ص847). 

(9) راجع المحصل للفخر الرازي (صه/ - 075 . 


© .,وع جهن 


الفصل الثالث: في الكيف 


000 


ل 4 سغ ل 

زَادَ «فيهًا»: وَ بِحْصُول عِلْمٍ مَسْألدَ دُونٌ تَقَدم طلَبه1" 

م 5" اق قم م - 6و مس عن._--22 د 
50 مما نصه: (مِنَ النّاس مَنْ رَعَمَ 100 حَقِيفَةٌ اللَذة: العَؤْدَة إِلَى 


6 


٠ 01 04‏ م 
الحَالَةَ الطبيعيّة؛ وَهْوَ بَاطِلّ ؛ لِأنّ الإنْسَانَ يَلعَدْ 0-7 0 الوَجْهِ الحَسَنْء 
َبإذْرَاك مَشْلَةَ عِلْميَةَء وَوُصُولٍِ مَالٍ إِلَيْد مِنْ غَير(" أَنْ يَخْطْرة" بجَالِه يِلْكَ 
الأَعْيَاءُ كَبِلَ وُصُولِهًا إلَيب(*) 


«الكَاتبيٌ): بهي عِنْدَ «ابْنٍ رَكَرِنّاا عَدَ 0 
وَفي الفكر, 1 0 مول ضع َل المُعْمَرِلةِ: إن كَانَ 


م 


اذك متعلق الهو 2 لله كحَكة الجرّبء وَإِنْ كَانَ مَعلْقَ التْرَة كَهُوَ 
الألَم كحَكَةٍ اليب" 


5 


قُلْنا: الأفر 0 اده " هى حَالَةٌ 


.)7887ص/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) في (ق)! إليه قبل. 

(*) في (ع): يحضر. 

(4:) كشف الحقائق في تحرير الدقائق» لأثير الدين الأبهري (مخ/ص ١‏ 7). 

(5) راجع المفصل في شرح المحصل (ق١5/ب).‏ 

(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص75). 

(1) قال العلامة أحمد الولالي في تعريف اللذة: عرفوها بأنها: إِذْرَاكٌ َكل لما هر عند المُذْرِكُ 
كَمَالٌ وَحَيْدْ مِنْ حَيِتُ هُوَ كَذَلِكَ. فقولهم (إِذْرَالكة جنس يدخل فيه سائر الإدراكات الحسية 
والعقلية» وعطف النيل عليه إشارة إلى أن مجرد الإدراك ‏ أعني تصور المدرك ‏ لا يكون 
من باب اللذة حتى يكون معه نيل المدرك واتصال به والتكيف بصفته تكيفا حسياء كنيل 
النفس من القوة الذائقة للمذوق» أو عقليا كنيل النفس لشرف علمها القائم بها والتذاذها 
بذلك. ولم يُكْتَفٌ بالنيل عن الإدراك لأن مجرد النيل من غير إحساس وشعور بالمدرّك- 


©#+ ع١‎ © 


5 الباب الغاني: في المقولات ِ 


تمس ب حم بحصول م مُشْتَهَى لَهَا لِذَاتهِ كّ عَلمَتْهُ قَبَلَ حَصولهء ٠‏ فيَحْرج بدذَاتِ) 
المؤلِم امش لِعَارض ») كَالكَيّ تَدَاوِيًا ؛ دل مَا نقَضَ به 1 أبن 
رَكرِيًا) . 


َالأكمُ: حَالةٌ الف(" بِحُصُولٍ أَمْرٍ مُمَْهى لَقِيضْه . 

وَافبهِ)! د يٍْ ريا اللذَةٌ وَالأَكم يَحْدْثَانِ في كَّ 
ا كف الحسٌ ار مَعّ المَحْسُوسِ الوَارِدٍ فَكَانَتْ َنم 

َطَُّهَا الِصَرٌ لِأَنهُ يي بالثور الَنِي شه 0 وَهِيَّ أَنْطَفُ العَتَاصِر» فَكَانَتِ 
اللذَةُ وَالاَكمُ فيه أَلطَفٌ . وَيليد الكَممُ لأَنّ اله أَكَْفٌ وَحِيَ الهَوَاء» ثم الكَّم لِأنّ 
لكهُ البكَارٌ» ثم الذَّوْقٌُ لِأَنَّ آلتهُ المَاءُ التي 2 الدُطويَةٌ العَذْبَةُ» وَاللّمْسٌ أَعْظَمْهًا 
لِأَنهُ في قِيَاسسِ الأْض 


- لا يكون التذاذاً. والنيلٌ الذي يكون بعد الشعور بالمدرك وهو المراد هنا إنما يدل على 
الإدراك بالالتزام» فعْبّر بهما معاً لعدم حضور عبارة تجمعهما صراحة. ٠‏ وخرج بقولهم: الِمَا 
هُوَ كَمَالَّ وَحَيْوّه الألّمُ لأنه إدراك لما هو شدٌ. وزادوا قولهم ١مِنْ‏ حَيْتُ هُوَ كَذَلِكَ» ليخرج 
إدراك لما هو خير من حيث إنه شرء كإدراك لذواء نافع مع اعتاد أنه مهلك فإدري الم لأنه 
إدراك من حيث هو شر فيكون إدراكه ألما. والألم هو إدراك ونيل لما هو شر عند المدرك 
من حيث هو كذلك» ولا يخفى مفاد قيود الألم من مفاد قيود اللذة. (مواهب الفتاح في 
شرح تلخيص المفتاح » ج17/ص48 المكتبة العصرية) . 

)0( في (أ): حال النفس. 

)2 في (أ): حال النفس ٠‏ وفي (ع): النفس. 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق583١/]).‏ 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص98؟").‏ 


9د .4ع © 


# المسألة العَامِسَة 
(فيها)37©: قَالَ «الشّبْخْ) عر مكو الصّحَةٌ: عَلَكةٌ أن نا يه فء َطيدك انها الأعالٌ 


وَفِي «الشُنَا»: مَلكة ني الجسم الحَيَوَانِيٌ ي* تَضِددٌ عَنْهُ أفْعَالهُ الطيوية. 


ع ع الى علدو لوبي 1 


ا ع يها كن انان في وواجد تتزكيد يحنت كدر غ2 الأ 


- 


ليع دخ[ في الأَوّلٍ صِحَةٌ الكَيرَان: وَكَذّا صِكَةٌ النَّاتِ إِذَا كَانَتْ أَفْعَالهُ 
0 الهم وَالجَزْبٍ لم1 وَفي لاني د الحَيَوَانِ ل الثبات ) وَفي 
القَالثِ صِكَُ الإنسَان 1 


ا 


َالمَرَضُ: قَالَ «الشَبْخُ إِثْرَ التُْرِيف الأخير: وَالمَرَصُ: مَيكةٌ في بَدنِ 
مضا 2 )2 
ده لَه 


2 رص رص و2 اس ا مه لل 1 
وَفِي تَقَابْلِهِمًا تقَابْلَ العَدَم وَالمَلَكَة أو التَصَادٌ؟ قَوْلَا: «الشّبْخ)0©) 


ص“ 


الإِنْسَانِ 


00 س 4 0٠‏ 1 ص 4 و 5 25 3 6 7 2" 
وَرَدَهُْمَا (المَخْد) فِي اشْرْح القَانُونٍ) لقولٍ وَاحِدِ بأن المَرَضَ مَلِرُومٌ لِعَدّم 
َّ ي - وه تت 1 
الأر الذي به البدَنُ مَضِدَ مَصْدَرٌ الفغلٍ السَلِيمٍ) 00 راج رَدِيءِ أَوْ تَرْكِيبٍ 


.)789ص/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 

)١(‏ المراد بالشيخ: ابن سينا. (انظر كتابه القانون ج١/ص؛‏ دار صادرء بيروت). 

(0) في (ق): في. 

(:) ذكره الفخر في المباحث المشرقية (ج١/ص0١٠4).‏ 

(0) ذكره الفخر في المباحث المشرقية (ج١]ص744).‏ 

(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص: ١٠‏ 5) ؛ والملخص له (783١/ب).‏ 


(0) في (ق): وبحصول. 


ود موع عب©ه 


ع الباب الثاني: في المقولات ٍ 

رَدِيءء فَإِنْ جُعلَ المَرَضْ الأَئرَ الأول كَانَ الأوّلَء وَإِنْ جُمِلَ الثاني كَانَ الَائِ 00 

َالَّ: وَفِي تفي(" وَسَطٍ بَيِتَهُمَا خِلافٌ هْوَ لَنْظِئْ؛ لِأنّ الأول بتاء عَلَى 
و 
تبوتهما لِمَدَنٍ و يمسرلا لِعضْوٍ وَاجِد مِنْه) وَالثَانِي عَلَى ‏ م 2 
بحُصَولهمًا9 ِكل البّن بِحَبْتُ يَقَاسَمَانِهِ فيْق'َان» وَالبَدَنُ بحَسَب مَبُولِهمًا 
يضحاع وعد الاشيفقاو سحو وإ نْ لَمْ يَكَنْ صَحِيحَاء وَإِمَا م 
شَدِيكَ الاسْتَعْدَادِ د لِلسْقم وَإِنْ َم يك سَقيما: 

وَافِيهَا: اتَمَنّ الحُكّمَاءٌ وَالأَطِيَاءُ عَلَى أَنَّ المَرَحَ وَالمَمّ وَالكَوْفٌ وَالمَضَبَ 
كَنْفيّاتٌ تابعةٌ ع ِلائفِمَالَاتٍ الخَاصّة روح وح القَلْب0)) 


5 


وَأَمّا | 


6 


5 
3 


امد اط 


5 


17 


+ 


وس 


و 


تُ الكَاصّةٌ بِالكَمّيّاتِء ذَدفِيها): حِي الَتِي تَعْرِضُ أول 
للكميّة » وَبِوَابِ سطع ا 0 

«فيو): وَهِيَ إِمَا مُخْتصَة الك المُمَصِلٍ ) وَهِيَ | كا شكل أن ده 
كَالاسْتِقَامَةَ وَالانْحِتَاو"' » «فيها»: لِلكَط و السَطح وَالَِيبٍ و اير لِلسّطْح'"" 


)١(‏ ومثله في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص4٠14‏ 56٠4)؛‏ والملخص له 
(ق154/اب). 

(؟) ليست في (1) و(ق). 

() في (ق): له وحصر لهما. 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص”0١4).‏ 

(5) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص4!4).‏ 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1/7971). 

() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص5١4).‏ 


9 :هع جه 


5 الفصل الثالث: في الكيف ِ 
وَالشّكْلٌ : المَضْهُوبُ أنه 4 الذي ل بو خَد واج كما للدائدة ال أذ 
وه كَالمَرَبع وَالمُكَعْبٍ) وَالمَسَهود 93 الشَّكْلّ من الكيفب. دَقَالَ «كَابتٌّ) من 


وَافِيها: وَإمًا بالكَمَ المُتْمَصِلٍ كَالرَوْجِيّة وَالمَدِيُةا"" 
(فيهًا): وَالتَقْلِيتُ وَالكَر ب 
٠‏ أ وعم 0 ٠‏ س3 7 ا و 3 8 دامرة 
«فيو): ويدخل فِي هذه الكيفيات ما يكون كذلك لكله كالاستقامَة 
َالانْحتاء؛ أَوْ لبْض أَجْرَائِهِ كَالحِلْمَة فنا مُرَكبَةٌ ين الشَّكْلٍ 5 
(فيهًا) دهي“ تغر ا لجسم الطبيعية ٠‏ قن م لَمْ يَكَنْ ها 
طببا َم كن خال جلوة0© 
وما الكَيْفيّاتٌ الاسْتِعْدَاديّة: قَافيه) (مَعَهَا): أنْوَاعَ القرّة لم00 فى 
٠‏ عير سه عر ليه 
المَشهور ثلاثة 
الاسْتِعْدَادُ السَّدِيدُ ِلَاانفِعَالٍ كَالمصْحَاحِية وَالصَلَابَة» «فِيهَا» وَيُسَمَى 


72 


فوه. 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق؟7١/1).‏ 

(؟) الملخص للفخر الرازي (ق١111/أ).‏ 

() المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص5١4).‏ 
)2 راجع الملخص للفخر الرازي (قالال/أ). 

)0( أي: الخلقّة . 

.)4١؛ص/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 
في (ع) و(ق): وأن لا قوة.‎ )0( 


هد وو اع 


الياب الشاني: في المقولات 


وَالَاسْتِعْدَادُ الشّدِيدٌ للانْفِعَالٍ كَالممْرَاضِ ضِّة وَاللَيِنِ» وَتُسَعّى لاهو 

وَالأْسْيعْدَادُ الشديد عَلَن ] أن يتامم 1 00 8 

وَتَوْعَهَا!؟) كَوْنْهَا مبَادئ جِسْمَانََةٌ لِحُدُوثٍ حَوَا ادِتَ مُتَرَجَّحَةٌ بِهَاء فَالأَوَلَانِ 
م 1 


دَاخَِانِ تَحْتَةُ وَالكَالِتُ المَشْهُورُ كَذَّلِكَء وَأَْرَجَهُ «الشّبْحُ) ينه" : وَهْوَ الْحَقٌ. 


ع 1 دمة 


() في () و (ع): يفعل. 

(؟) في (أ) و (ع): كالمصارعية. 
(9) وتسمى قوة: ليس في (ق3). 
(؛) في (ع) و (ق): وقوعها. 
(4) في (ق): مرة. 


9 .هو +#© 


الفصل الرابع: في الأعراض النسبية بع 
ا 2 





وَقبه مسَائ : 


86 المَسْألة الأولى ©ه- 

فى #المحصلة: انكو كلمو يي 

5 ثُُ 7 2 - 

وَعَزَاه «البَيْضَاوِيُ) لِجُمْهُورِهِمْ » قَائِلدً: إلا الأئه0) 

دواع ع 527 2 0-8 2 اص 

(الفِهْرِي): تَاقّشَ «العَرْالِيٌ) المُتَكَلمِينَ في فَوْلِهِمْ: «النّسَبٌ وَالإِضَافَاتُ 
2 ره من -. 4 ع ع فإ رارة د ه 2 و ” ٠‏ ريخ ره هر 
غير مَوْجودَّةٍ في الخارج»), مع اعترّافهم أن الحصّول في احير مَعنَى 
واو اي 
وجودي.٠‏ 

7 وه 2 2 00 مر" 2 7 062 ره أ 

وَرَدهُ «الفِهري) بأن الكونَ مَعْنَى يَسْتَلْرمٌ التَسْبَة لا أَنَهُ تَفْسْهَاء بخلاف 
عَبْرِِ من الصّفَاتٍ التشيية*) 

2 آذ عو يم 27 7 2< ِ 2 3 7 

قَلنا: كَعَلَى لرُوم المْتاقكَة يكون مَوْلَ «البَيَْضَاوِيٌ)»: (إلا الأيْن) اسْتَمْتاء 
مُتصلاً» وَعَلَى رَدْمَا مُنْمَصِلا. 
(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص١١٠).‏ 


() في (أ): أمر. والمغبت موافق لما في شرح المعالم للفهري. 
(4) راجع شرح معالم أصول الدين للفهري (ص .)١١8‏ 


هد بوع ههه 


َ الباب الثاني في المقولات 
2 واه 4 وم هه و 7 ار 01 سه 2 و دور 5 
في «المحصل») وَغْيْرِهِ: احتج المتكلمون بأنهًا لو كانتت وجودية افتقَرَت 
ا 2< )| سم م ص - 0 ٠‏ م آ كه 2 
لِمَحل ؛ لِعَدَمٍ قَِاَا بتَفْسِهَاء فَحُصُولَهَا فيه كَذَاتِهَاء ويكسَلْسَلَ''' 
وَافِيوِ): لو كَانَّ الأثرا"' وُجُودِيا كَانَ مُمْكًِا لِذَاتهه وَلَرِمَ مُو وَتَسَلْسَلَ » 


4# 04 و 
وَكَذَا القتل0) 


7 4 ا 000 هه ا 1 > ابي هي وعم إى 2 

(فِيهو) ‏ مَمَّ «الملخص»): وَلو كانت الإضافة صفة وجودية رم كون 

م امه زه 5 63 وو ذه و2 5-7 8 ب أ 03 02 
لجار كعَالّى عَسَلَا لِلحََادث؛ لأَنَّ له عع كُنّ حَاوثٍ إِضَاكَهُ الممئة حِينَ 
وُجُودِو» وَالقَبِةوَلِعْية َل وُجُودو وَبَغدة*' 


() راجع المحصل للفخر الرازي (ص8ه ‏ 09). 

(؟) في المحصل: التأثير. (ص9ه). 

فر راجع المحصل للفخر الرازي (ص 09). 

(4) أي المحصل للفخر الرازي (ص 05). 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق 1/174 ب). قال الكاتبي في شرحه: لو كانت الإضافة 
صفة وجودية لكان البارئ تعالى محلا للحوادث. تقرير هذه الشرطية أن يقال: لو كانت 
الإضافة موجودةٌ في الخارج فقد يحدث للبارئ تعالى مع كل حادث إضافة المعية حين 
وجودهء وإضافة القبلية قبل وجوده» وإضافة البعدية بعد وجوده» وتحقق هذه الإضافات 
متوقف على تحقق كل واحد من المضافين» وأحد المضافين حادث» فتحقق هذه 
الإضافات متوقف على الحادث » والموقوف على الحادث حادث» فهذه الإضافات بأسرها 
حادثة » والبارئٌ تعالى صار محلا لكل واحدة منهاء فيلزم أن يكون محلا للحوادث حينثل. 
وأما أن البارىً تعالى يستحيل أن يكون محلا للحوادث» فأدلته مذكورة في الكتب 
الكلامية » لكنا نذكر منها وجهين: 
أحدهما: أن صفة من صفات الله تعالى لو كانت محدثةٌ لكانت ذاه تعالى قبل حدوث 
تلك الصفة فيها خالية عن صفة الكمال لأنْ صفات الله تعالى لابد أن تكون صفات الكمال 
ونعوت الجلال؛ والخالي عن صفة الكمال لاقص» فيلزم أن تكون ذات الله تعالى قبل 
حدوث تلك الصفة فيها ناقصة » والنقص على الله محال. د 


© ,وغ ج#©» 


5 الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 4 


َف «المحَصّلِ»: وَأَنَا الكحيَاتُ المْتصِلةُ كَقيل: لا منتى لِلتَطْم إل 

2 - 

هاي الجشم» وَيكَايَُ الشَيْء أَنْ يَفتَى» وََتَاءُ الشَّيْءِ لَيْسَ وجُودِيّاء وَكَذَا الخط 
لم00 

وَ(فيه» اي مع «المُلخصٍ)7©: احتح الْحَكمَاءٌ 3 كَوْنَ السَمّاءِ َوْقَنا ل 


مُجَرّدٌ فَرْضٍ غَيْرٍ مُطَابقٍ ِلكَارِجٍ كُمْرْضٍ الكَمْسَة رَوْجَاء وَلَا أمُرا سَلبياً؛ لأنه 
يهن الو لي مي أ 7 عَدَمِيٌ ؛ وَلَا نَفْسَ ليا ات ل كونهًا 
سَمَاء”* غَيْرُ مَقُولٍ بالقيّاس 9 غَيْرِمَاء وَكَوْتَهَا فَوْقَا مَقول بالقياس إِلَى 
بر 1 هي عَرَضُ رَائِدٌعَلَى الذَّاتِ . 

رَادَ فى «المُحَصّل): وَلأنْ الّرءء قَنْ لآ يكون كُوْقًا 2 يَصِيرٌ فَوْفَاء 


- - وثانيهما: أن ذاته تعالى لو كانت قابلة للصفة المحدئة لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته ؛ 
لأنها لو كانت من عوارض ذاته لكانت ذاته قابلة لتلك القابلية » والكلام في تلك القابلية 
كالكلام في القابلية الأولى» فإما أن تدتهي إلى قابلية لازمة لذاته؛ أو يلزم التسلسل» وكل 
واحد منهما محال» أما الأول فلكونه جمعاً بين النقيضين , وأما الثاني فظاهر»ء وإذا كانت 
تلك القابلية من لوازم ذاته كانت أزلية لأن لازم الأزلي أزلي» وإذا كانت تلك القابلية أزليةٌ 
يلزم صحة وجود المقبول في الأزل لأن وجود القابلية يستلزم صحة وجود المقبول» فيلزم 
أن يكون وجود الحوادث في الأزل ممكناً. وذلك محال لأن الحادث: ما له أول» والأزلي: 
ما لا أول له والجمع بينهما محال. (المنصص في شرح الملخص» مخ [ص454 » .)47١‏ 

.)5١ص( المحصل للفخر الرازي‎ )١( 

(١‏ أي في المحصل للفخر الرازي (صوه). 

(*) الملخص للفخر الرازي (ق074١/ب).‏ 

(4) ليست في (ع). 

)0( فإن نفس ... سماء: ليس في (ق). 

() وكونها فوقا... غيرها: ليس في (ق). 


9د وهو جه 


5 الباب العاني: في المقولات 2 


وَالذّاثٌ بَاقيَة قِيَةَ في الحَالكئب7") 


وَدَادٌ ا وَكَذَا القَوْلٌ فِي كَوْنِ رَيْدٍ أبَا لِعَمْرو أو ابْنَا لَه وَسَائِرِ 
المُصَائَات0) 


ا م أ 31 ّ 0 0 را لقي 
ووقهك والكواث أن ذلك يتفي كَزه الأفيئة وَالمزية0؟ أيقة قرية: 


0 0 


وهو فال أن لقم 11 تنه أي إلا بَعْدَ عَدَهِو وَالمَعْدُومٌ اود ل 
بتَصِفٌ بالصّفة البووكو' 

ََحْوُهُ في «المُحصّلٍ) وَذَكَرَهُ (فِيهَا» سُوَالاًء وَأَجَاب عَنْهُ بأَنّ التَقَدُ 
َاكأَْرَ مكصَاينَانِ بَيْنَ المَعقُولٍ المَأحُوذ مِنَ المَؤْجُودٍ الكاور ا 1 
ع مأَُودًا مِنَّ المَوْجَودٍ الحَاضِرٍ؛ وق َبْنَ ذَّلِكَ قلا يَكون الشّمْءٌ في 
دما فَكَيْفَ - م المَوْجود عَلَى ا شي مَوْجودٍ ) قَمَا كان 02 ا 


ره 


١س‏ ابي 


1 


١ 


عَلَى هَذَا التَبيل فَإنّمَا تَصَاِمُهَا في العقْلٍ وَحْدَة _ يَكُون مَوْجُردًا في 
0 بخلافٍ كُوْنِ السَّمَاءِ قَوْقَ الأ قَإِنْهُمَا لَمَا عا مَوْجَودَتَيْنِ كَانَتْ 


َه إِحْدَاهُمَا للأخرَى وَضْفًا تبوييًا لا بَتَوَقف عَلَى اغيار مخ مُتير. وََوله التقَاةٍ 
َيسَتْ في عَابةٍ القوّ» وَلََا فِيها را 
و 2 ف 0 
وَنِى «المُحَصّل): لِقَرَّ حُجَّةَ الحُكَمَاءِ الَْرَمَ «مُعَمّرْ مِنْ قُدَمَاءِ المتَكَلْمِينَ 


)١(‏ المحصل للفخر الرازي (ص05). 

(؟) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص178).‏ 

(*) في (ق): والقبلية. 

(4) الملخص للفخر الرازي (ق174١/ب).‏ 

(0) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص98؟‏ - 589). 


9- ...5ه #© 


الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 
ل بزيي 


ا 8 روه 0 8 أ ل و وم : اضر 0-4 
َذَْهَبَ الحُكَمَاءِء وَأَنْبَتَ7" أَعْرَاضًا لا نِهَايَةَ لها بَقُومُ كل مِنْهَا بالآخَر. وَأَبْطلَهُ 
001 0 ا 1 270 3 سر إمرهه 0 00( 
لمتَكلْمُونَ ديل إِنْطَّالٍ حَوَاوِتَ لا يها 
و اه َ م 


-86 المَسْألةً الثَانيَة: الأزى '" ©ه 
7 «المُحَصّلِ)'؛) َالمَعَالِمِ)”*): هوّ حم ل الشَئنء فى المكان0 
وَفى «المّاَ لمُلَخُصِ سي السَئنء إلى مَكَانه(1") 


وَ(فِيهًا): ِنْهُ حَقِيقِيء وَهُوَ كَوْنْهُ في مَكَانِه الي لا يَسَمٌّ فيه َيرُه9" كَالمَاء 
رع 


و 
فِي الكوزء وَغَيْرُ حَفِيِقَيٌ كَفَْانٍ في البيتٍ لأن كل الببت لَبْسَ مَشْولاً به 
ِحَيْتُ يْمَاسُ ظَاهِرُهُ كُلّ جَوَاِبٍ البَيّت» وَأَبْعَدُ مِنهُ الذَّارُ كُمَ البِلَدُء مُمّ الإفليم: 


)١(‏ في (ق): والترم. 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (صؤه ‏ 50). 

(*) عرفه التفتازاني قائلا: هو النسبة إلى المكان» أعني: كون الشيء في الحيز. (شرح 
المقاصد؛ ج١‏ ]ص8 0؟). 

(4) المحصل للفخر الرازي (ص08). 

(5) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص87”). 

)١(‏ قال ابن التلمساني: الكون يطلق على الوجود» ولا يخص العرض» ويطلق على ما يخصص 
الجوهر بمكان أو تقدير مكان» والكون بهذا التفسير هو المراد هناء والحكماء يعبرون عنه 
بالأين لأنه يذكر في جواب القائل: أين كذا؟ فيقال حقيقة على المحل المساوي لمقدراه؛ 
وبالمجاز على ما هو أوسع منه ٠‏ (شرح معالم أصول الدين» ص .)١١5‏ 

(0) الملخص للفخر الرازي (ق/ا/ا١/أ).‏ 

(8) وعبارة التفتازاني: حقيقي إن لم يفضل الحيز على الشيء. (شرح المقاصد» ج١/ص709).‏ 


9 ١.ه‏ ج##» 


بحصبر 


5 الباب العاني: في المقولات ِ 


+ رمي 0 ده امع( 
ثم معمور الأض » ثم العالم 


ا 6 6 لمم د كي مر 
وَافِيهَا): القؤل بأن لكل شخص أُيْنُ شخصِيٌ عله هِيَ صِمَة فَائِمَة 


بِالمكَمَكن: بَاطِلٌ؛ لِأَنَهُ إِنْ أَنْكَنَ حُصُولَهَا لَهُ عِنْدَمَا لا يَكُونُ في المَكَانٍ 


م 11 2 3 ا 5س ّ عه 3 ص 538 وو 
الحَقِقِيٌ بَطْلَّ كَوْئَهُ عِلة لاما الْفِكَاك العلةٍ عَنْ المغلول» وَإِلا قف حصول 
, 2 وع كر 


الخد عدر سك 2 0 ع كي 
تلك الصمَة للمتمَكن عَلَى حخصوله فِى المَكانٍ المُعيّن» فلو تَوَقف حصوله فى 
مم 7 00 20 6 #2 م أ 
المَكَانٍ المُعيّنِ عَلَى حُصُول تِلْكَ الصّفَة لَهُ لَرِمَ الدَورُ وَهُوَ محال(" 
سر ع كك )تعر و ل 6ه ىس كم 1 ل واي و5 اله 
قَلَنا: يُرَد بأنه مَعِيمٌ» وبأنه لو صَمّ لَزِمَ بطلان مُطلقٍ التغليل. 
حلا ب سل ث صميرة و ب م 8 9 5 .0 . نكي قر 
وَاافِيهًا): ويتعرض له التضاد ؛ لإن الكؤن شي المَكانٍ الذي عند المحيط 
ِ و7 بن م 0 ظَ 0 2 عرص نه ص 
مُقَاِلٌ لِلْذِي عِنْدَ امرك وَهُمَا وُجُودِيانِء لا يَجْمِعَانِ وَتعَاهَانٍ عَلَى مَؤْضوع 
وَاحِدِ» وَبَيَْهُمَا غَايَةُ الخلاف9©) 
00 وا ةم 8# ع وو ِ عرو ىس . سخ مره ” 


7 62 سر ضَ 2 م 7 عو َه ذه 5 أن َس 7 )2 
حبر آخَرٌ وَالسكون: خصوله في حير وَاحِدٍ أكثرٌ مِنْ زَّمَنِ وَاحِل” 


أن عا 
٠‏ 


ن كان فِي 


َنَقَضَ «الكَاتبيم) 0 

.)407”ص/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص4047‏ - 4 55). 

(*) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص؛‏ 40). 

(4) ليست في (أ) و (ع). 

(5) المحصل للفخر الرازي (ص55). 

)١(‏ قال الكاتبي: لابد من تقييد هذا الحدٌ بقيد آخر وهو أن يقال: الحركة عبارةٌ عن حصول 
الجوهر في حيز بعد أن كان حاصلا في حيز آخر عقيبه من غير زمان وإلا لكان الجسم 
الحاصل في مكان منذ عشرين سنة متحركا الان ضرورة صدق هذا التعريف المذكور عليه»- 


9 .5ه حه» 


0 الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 5 
وَالفِهْرِيُ70" الأول بحصوله فِي ير 9 ان رَمَتيْنٍ اعد خا بإبْدَالٍ 
(بَمِدٌَ أنْ كَانَ) ب: «عَقِبَ أَنْ كَانَ). 


و 
9 


رَفِي «الشَّامِلٍ»: فِي كَوْنٍ الجَؤْمَرٍ أَوّلَ رَعَانٍ حُدُوئِهِ كَوْنَاء لِيْسَ حَرَكَةَ و 
سُكُونًا؛ لمَلْرُوويَةَ السكُونٍ الكَوْنَ زَمَتَيْنِ) أَوْ سُكوتاء قَولا: بَعْضِ 
اللي 0 وبي إِسْحَاقَ) م مع ١الققاضي»‏ مُحْتَجًا 3 الشكوة مُطلق الكؤن ؛ 
لا لم بَقاء العَرَض رَمَتِيْنِ» أ انِْفَاءُ حَقِيفَة الشكوون) 

وذ رَفِي «المُحَصَلٍ): تخسر في حَرِهِ خال حرو" ل رك 9 
سكُون .فيل : هو سُكُونٌ» وَإنَمَا يَصِح ذا قِبلّ: الحَرَكَةُ عِمَارٌَ عن السّكُوَاتِ» 
وَالمِحْتُ لنْطيا”) 


م 


- ومعلوم أنه ليس كذلك. (المفصل في شرح المحصل» ق44/أ ب). 

)١(‏ نص كلام الفهري: وأورد عليه أنه يلزم عليه أن الجوهر إذا وٌجَدَ في حيز ثم انتقل إلى غيره 
وأقام في الثاني أزمنة متوالية فإنه يصدق عليه أنه حصل فيه بعد حصوله في حيز آخخر مع أنه 
ساكن. قيل: وإصلاحه أن نقول: حصولٌ الجوهر في حيز آخر عقيب حصوله في حيز 
(شرح معالم أصول الدين» ص 1117). 

00( واحد أكثر.... حيز: ليس في (ق). 

(5) يعني أن بعض المتكلمين أثبت واسطة بين الحركة والسكون بناء على تعريف الحركة بأنها 
حول أول في الحيز الثاني» فلا تصدق على أول حصول في أول حيز للجرم؛ والسكون 
حصول ثان في الحيز الأول» فلا يصدق على أول حصول في أول حيز أيضاء فحصول الجرم 
في أول ما يحدث بخلق الله تعالى واسطة بين الحركة والسكون عند بعض المتكلمين. 

(4) راجع تفصيل استدلال القاضي والأستاذ في الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين 
(ص؟ 7 - 178). 

(6) في (ع) و (ق): حصوله حال حدوثه في حيز. 

(0) راجع المحصل للفخر الرازي (ص556). 


© م.م ح#©» 


الباب الثاني: في المقولات 
و وسنة _ بهي 
© 

فَعَوَائكَدُة :7 الصٌّوَات أن هذا الكزة: الأول قش نقركة ولا مكرتا 
وَالتَائْل أنه سكون بنّاء ِنْدُ عَلَى أَنَّ الأَعْوَانَ في الأحيَازٍ كلها سكوتات : وَيَكُونُ 
عضا حَرَكَاتِ باغتبار آخْرَ ىه وي عَنْ اأبي الحَسَنٍ الك شعَرِي) أنه كَالَ: 
الجَوَهِرٌ إِذَا كَانَ في مَكَانِ نكن الذِي فيه كرون وَإِذَا ل | ف مَكَانٍ آخْرّ 

ول كَوْنِهِ في المَكَانِ العّاني شكوة لك إِلَبْهِ. 


وَكَالَ «القَلَانِسِيُ): السّكون: كَوْئَانِ مُتوَاليَانِ في مَكَانٍ وَاحِدِ. وَالحَرَكَةٌ: 
كَوْئَانِ مُوَاليَانِ"'' فِي مَكَائبْنِ» قإذا الكَوْنْ الأَوَلُ: سكونٌ» وَعَلَى هَذَا القَوْلٍ 


6 0 


يَْرّمُ أن تَكُونٌ الحَرَكَةٌ غَيرَ و00 
«الآمدِي): نَم ىَ أَضْحَاتتًا عَلَى عام إِطْلَاق الْحَرَكَة سكن عَلَى 
الحْصولٍ في الحيرٍ َوْ الحُرُوج مِنْهُ وَعَلَى أن خْرُوِجَ الجَؤْهَرٍ مِنْ حير هُوّ نَفْسُ 
7 3 ره << م" 9 
حُصُولِهِ في نَانِ» وَحْصُولَهُ فيه تَفْسٌ خْرُوجه مِنَّ الأَوّلٍ» وَعَلَى أن خْرُوجَهُ 


#ر 8 لعو ص- 1 50 م و 
وَحُصُولَهُ حَرَكَة » وَأَنْ الكَوْنَ النّانى في الحيّر الأول أو الكَاني سكوث. 
2 عه . 8 0 م7 ٠‏ آذ 2 و 1# 0 1 
وَاخْتَلَمُوا فى أن الكَوْنَ الأوَّلٌ فى الحيّر الثانى سكون؟ فَقَالَ متحذقو 
1 ثم مه 26 7 2 ف 2 ا أ 0 ٠.‏ 5 و مه 
أَصْحَابئًا وَغَيْرَهُمْ: هو سكونء وَوَصَفُوه بالحرَكّة وَالسَكون مَعاء خرُوجة مِنّ 
َه 0 


2 ةم 0 0 « 00007 0 52 لاس 
الأول إِلَى الثاني حَرَكَة عَنِ الأوّلٍ سُكون في الثاني, وَعَلَيْه قَالوا: كل حَرَكَةٍ 
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سكونٌ» دُونَ عَكْسِ ٠‏ وَكَالَ بَعْضْهُمْ :: أبس شكُوتاء مختلفنَ في أذ الود الثاني 
فى اليّر الى" مُمَائقٌ لِلكَوْن(؟» الأول فيد أو + ا 


مخالف 


(1) في مكان.... متواليان: ليست في (ق). 
(؟) تلخيص المحصل للطوسي (ص87). 
(") في الحيز الثاني: ليس في (1). 

(4) في (): للسكون. 


جو الفصل الاعف العا الشيظ___ببهج 
احج من قَالَ بِنَّهُ سَكُونٌ بِنَهُ فبد في الرَّمنِ النَانِي سُكُونٌ اََاَاء ككَذَا 
في الور( لوّجوب تَمَائْلهمًا َتنا اخيلافهمًا لإيِجَاب كٌُّ مِنْهُمَا اختصاصص 
الجَزع القن بلعث النعئن» ونا قت لكر الجنلان قت إطاخزة وامتة 
«القَاضِي» وَ١الإِمَامٌ)‏ وَغَيْرُهُمًا. 


رَفِيهِ نظو لِجَوَازِ اشْتَرَاك د المُكَمَائلينِ 7 وَالمُختلَِيْنِ في لازم وَاحِدِء وَلِأنْ 


2« ةو فد داق در 
الكَوْنَ الأول هو َي الخرُوج مِنّ الحيرٍ الأوّلِء وَهْوَ حَرَكَةٌ اثَاقَاء وَالكوْنُ 
الثاني لَيْسَ بِحَرَكَةَ وَلَا بحَرُوج عَنِ الحيرّ الأول َلَيْسَا بِمُكَمَائِليْن . 

ل فاون حي ع كان وو ا د فجن وانقة ع اهدي رات اسن لاا ان 00 
لل بن رده بأن الحركة ضد السكون» فلو كان الكون الأوّل فى 0 
2 ر 2 5 0 
اثاني ا 0 كَرْيهِ 0 1 ا يأ 0 لمزم ا 


- 


ا 


وَأَجِيبَ عَنِ الأَوّلٍ بأنّ التَصَادً يََِهُمَا لَيْسَ مُطْلَهًا حتّى تكُونَ الحرَكةُ إِلَى 
المكان تقناذ: للشكوة فيو» بل الدكة المكان تف الشكون افده وَإِنْمَ 
ا ين الحركةٍ عن الكل وَالمّكُونٍ فيه. وَالنَانِي بن كُلّ كَوْنٍ وَإنّْ 
سُكُونًا في احير الَذِي ليو الحرَكةٌ لا يَنتيغ0* أَنْ يَكُونَ جركة00 


م 


)١(‏ فكذا الأول: ليس في (ع). 

(؟) في (ق): الرمي. وفي (ع): حين الرمي. 

(*) في (ق): حيز 

ع في (ع): المضادة . 

)( في (أ): لا يمنع. 

(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص؛ 1١0‏ -105). 


© 5.هى خ#» 


ه الباب الثاني: في المقولات ِ 
م 7 عروا م 4 8 0 00 - 2 - 
قَال'": فِيلَ الجَؤْمَرٌ البَاطِنُ مِنَ الجشم المُتَحرٌك مُتَحَركٌ » وَإِلَا كَانَ سَاكِنَا 

ا 3 20000 يا عد لاحك 1 د وي ع 
لائتتاع الخُلرٌ عَنْهُمَاء وَلَوْ سَكَنَ مَعَ حَرَكَةَ بَاتِي الجَوْمَرٍ لَرِمَ النَفْكِيكُ؛ وَلِأن 


5-8 فل 


حَيْرَ ما أحَاطٌ به حَيْرٌ لَه وَهَدْ حَرَجَ عَنْهُ لِعَيرهِ. 

رَقِيِلَ: سَاكِنٌ؛ لِأَنْ حَيرَهُ هُوَ الجَوَاوِرٌ المُحِِطَة بو وَلَمْ بُقَارِفَُا. وَعَلَيْه 
قبلَ: الكَائْنُ فِي السَّفِيئَة المتَحَرٌكَة سَاكِنٌ. 

وَقِيلَ: مُتَحَرلٌ » بخلافي الجَؤْمَرٍ البَاطِن ؛ لِعَدَمٍ مُفَارَتِهِ مُمَاسَّهِ مِنْ سَائْرِ 
الجَوَاهِرِ» وَمُمَارَقَةَ الكَائْنِ في السَّفِيئَةَ الجَوَاِرَ الهَوَائِيةَ المُحِيطّة بو وَعَلَيِْ 
الحَجَرٌ المُسْتَقرٌ في كَعْرٍ المّاءِ السّمّالٍ عَلَيْهِ مُعَسَرلدٌ لتبَدّلٍ أَحْيَازِ عَلَيْهِ. 


«الأساد) : الْجَوهِرٌ المستقرٌ ِمَكَانِ إِنْ تحر َك كَ عَلَيْهِ جَوْهَدٌ مِنْ جه أخْرَى 


سم عم 0 
جهو متحخردو 


وَألْرْمَ عَلَيْهِ لو تحَرّكَ عَلَبْهِ آكَرُ بالتكس كَانَ مُتَحَرُكًَا للجهتيْن» وَسَّدَدَ 
الجَمَاعَةٌ فى الإنْكَارٍ عَلَيْهِء وَهُمَا لَفْظِكَانِ9) 


وَافِيهَاة: كَالَ الحُكماة: العركة أنه مك 0 للجسشمء وَكُلّ مُمْكِن 
ل خر 1 له كَمَالٌ 4 قالكركة كمال لها 2ك »قار هاف الكمالات 
مِنْ حَبْتُ إِنَهَا لا حَقِيقَة له( إِلَّا التأدّي لمَير؛ و مر كذَلِكَ لل 2 
حَاصِيكَانِ» لُرُومٌ مَطْلُوب مُنْكِن الحُصّول لتمكن التْوَجُه إَْوء وَأنَّ دَلِكَ لوج 
)١(‏ أي: الآمدي في أبكار الأفكار (؟/ص/١1).‏ 
(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص07 5 .)4١08-‏ 
(") في (أ) و (ق): ففارق. 
(4) ليست في (ق). 


الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 
بي 
ا دَامَ مَؤْجُودًا يَقَى نه شَيْءٌ بالقوّة0', فَِنْ المُمكرّك نما يَكُونُ محرا بالفِغْل 
ما َم صل التفضرةء وها 5م َك كذ بن ينة كئ؛ بلق" : هوي 
الحركة مُتَعَلقةٌ يبَقَاء شَيْءِ مِنْهَا بالقوّة وَبِعَدَمٍ 0 المَمَصَودٍ د مِنْهًا بِالفِغل » 
وَغَيرُهَا مِنّ الكَمّالات لَيْسَ لَه وَاحِدَةٌ مِنْ مَائيْن الحا لخَاصَيئَيْن ) ٠‏ كن الشَّئْء إِذَا كَانَ 
ا خوك الي من خدذ مز هِيّ لا يُوحِبٌُ أَنْ تَْقضِي 
لتقت قا عيوها :و انما اد وري بقَى ينها كَئء بالفُوو» كَالحرَكة 
كَمَالٌ أوَلَّ ليما(" بِالقوة مِنْ جهّة ما هُرَ يالقو() 00 ركع رشي( 


ل 


09 ذه 02 ا 
َقَالَ قَدَمَاءُ المتَقَدَمِينَ: هِيّ الخرُوجٌ من لقو عَلَى عَلَى الفغل يَسِير!") 0 


000 0 [ف4 ع بور 2 زه ل سه 9ك 14 هابر ره 
وَعلى التدريج ' وَفْرِيرُهُ في «المُلَخُصٍ) «مَعَهَا)” 2١‏ قالوا ا د يمك 


(1) في (أ): موجودا لِلقَرِبنَة هِي بِالقذرَة. 

(؟) فإن المتحرك... بالقوة: ليس في (ع). 

(0) في (1) و (ع): كمال أول لها. 

(4) قال التفتازاني في «المقاصد» عند تعريف الحركة عند الفلاسفة: كمال أول لما هو بالقوة 
من حيث هو بالقوة. وأريد بالكمال حصول ما لم يكن» واحترزم بالأول عن الوصول فإنه 
يحصل ثانيا والتوجه أولاء ونبه بقيد القوة على أنه لابد لمتعلق الحركة من مطلوب يتوجه 
إليه وأن يبقى شيء منه بالقوة» وبقيد الحيثية على أن كون الحركة كمالا للمتحرك إنما هو 
في الوصول الذي له بالقوة؛ فتخرج كمالاته التي ليست كذلك كالمربعية مثلا. (هامش 
شرح المقاصد» ج١/ص؟‏ 0 7). 

(0) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص048).‏ 

(5) كن (10 سين 

() في (ع) و (ق): أو بالتدريج. 

(4) راجم الملخص للفخر الرازي (ق91١/ب).‏ 

(9) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص047).‏ 


© ب7.ه © 


جع ألباب الغاني: في المقوللات 9 


أ . 8 سه 5 - 
كَوْنهُ بالقَوة مِنْ كل وَجْهء وَإلا كَانَتْ مِنْ وجوده زَمَنَّ دنة.بالقوة 4 .كرون القوة 
كاد ا عارا ار اليل من كل 5 جْهِ أَوْ بَعْض الؤٌجُووء وَمَا بالقرةٍ 


إلى عور كو +(01 1 إل كم الغت ٠.‏ عر 2 14 2 را 2 
ِنْ كان خَرُوجهُ | ى الفكل ذفته فَهُوَ الكؤن ٠‏ إلا فهو ؛ فالحركة هي 
الكعيول إل الكدوث أ و الخْرُوجٌ إلى الفِعْل يَسِيراً بَسِيرأًء أو عل اللدرك أن 
لا دَفعَة. 


طم «أَرِسْطُو) َه لا 5 تُعْرَفُ مَاهِيَةٌ شرا 000 وَعَلَى التَدْرِيج) 3 
7 0 26 
بالرّمَانٍ المُعرّفي بالحركق كَيَدُورٌُ. وَكَوْلتَا: دلا دَفْعَة لا يُعَرَفْ إلا بِالدَّفْمَةٍ 
المَعَرّفَةَ بالآن 5 ِالزّمَانٍ المُعرّفِ بالحركة» فَيَدُورٌ. 
وَافِيهَا: وَجَوَابُ بَعْض الفُصَلَاءِ بن إذْرَاكَ التَدْرِيج بَدِيهر” لِإعَائَةَ الحِسٌ 
عَلَيْه و ١‏ 31 1 2 . م 7« 
00 بالآنٍ وَالرَّمَانِ كَذَلِكَ هو المُحْتَاج لِلبْرْهَانِ: 
م 0 
حسن 


مع 


26 َ 7 0 0 3 
وَعَللَ «فيه) كَوْنَ ذَلِكَ بَدِيهيًا بحصوله لِمَنْ لَمْ بَحْطرُْ بِبَالِه سَيْءٌ مِنْ 
مباحِث الحُكَمَاء عَن الآن وَالزّمَانِ90) 


َقَلَ: بَلْ رده بن الحُدُوتَ عَلَى سَبِيلٍ اكد نرج غَيْرُ مَعْقُولٍ ؛ ؛ أن اعد 
إذا كميرٌ كيده ل بد أن يكو لِحْصُولٍ عَيْء ما كَانَ أ وَل ما كان كه نل 
ل ا يي َلَا يَكُونُ حَالَ الَمَر مُتَمَيّراَء هَذَا 


)١(‏ في (أ): السكون. 
(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص58‏ 5). 
() راب جع الملخص للفخر الرازي (ق١9١/ب).‏ 


©- مده ج#©# 


ه- الفصل الرابع: في الأعراض النسبية »© 


كان عن حركية هو ال لا هْوَّء وَإِذّا كَادَ 00 7 الذي حَدَتَ فى 


يَكُونَ تَفْس مَا وجِدَء وَهُوَ مُحَالٌَ لِاْتِحَالَة كَْنٍ الّيْءِ الواجد 
ورم اهو اس 2 ص . 
يمد : أو غَيْدْهُ كن الذي حَصْل أولَا حاص 0 


رص 0-4 


1 2 ام 0 7 2 0-4 
مَعْدُومٌ يِكَمَامِِء فَلَيْسَ هْنَاكَ عَلَى هَذَا القرير شَيْءٌ وا 


- 
١ 
6 


6 2 ب ف مم سن مه 0-4 
لتدْرِيج » بَلْ لبس متاك إِلَّا أُمررا متكَالِيةٌ كل وَاحِدٍ مِنّْهَا في الحقيقة قَدْ حَصَلٌ 
060 

دفعه 


سمز داه ٠‏ 2 م شر او ساس ٠‏ 
وَمَا ثقال مِنْ أن 1 الآنٍ وَقَبْلِيتهِ وَالبَعْدِيّة متو مُتَوَقَفَ قف عَلَى تَصَوْرِ الرّمَانِ 


المَتَوَقفِ ب عَلَى تَصَوّرِ الحَرَكقء مَرْدُودٌ أن مَصَوّرَاتٍ هَذِهِ الأُور يدبي( 


)١(‏ في (ع) و (ق): الانتهاء. 

(؟) في (ق): وإن لم يكن حصل. 

(*) أو لم يبق... شيء بالقوة: ليس في (ق). 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١94١/ب‏ - ق195/|). 
)مه( راجع الملخص للفخر الرازي (ق؟19/ب). 


هد ؟و.هم هع 


5 الباب الثاني: في المقولات ٍ 


وَ(فِيه): أَنْكَرٌ «زينون) وَغَيْرَهُ 7 د الحَرَكَة . وَطَوَّلَ في ذكر حَجَجِهِمْ ) 
َرَدمَا نه 0 في البَديهيات”") 


(١‏ الْأِيرٌ و : 2 وجودمًا و شي في الخَارج أنه و وَحِدَثْ إن 
1 1 57 3 0-4 5 م صسياوي 2ه 
ل لأن أَجْرَاءَ الحركة لابد أ 0 


بَعْضهًا بَعْضَاء قلا قلا تَكُونُ الحرَكَةٌ الْحَاضِرَةٌ حَاضِرَة » هذا خلف» وَإْ م تنش 


حِرَّائْهَا » إِنَمَا يَلَرَم م الفِعْلية : 
0 كوت الجِزْءٍ الَذِيي ل 





فيو » «معها0””': المَشْهُورُ وَفُوعَ الحرَكة في 3 مِنْ المَيّ يا( 
2 الأولّ: ا كم تَقَعْ 0 فيه بِالتّكَلْحلِ" وَهَوَ أن تَصِيرٌ رَ الجسم كير مما كان 


5-2 


يه ٠. 8. 2 ٠.‏ يي 8 
دون وّصل جَزْءِ به. كك أذ يد أشتر ثرة كفل جز ب دَليلهُ: كب 


)١(‏ في () و (ع): تشكيك. 

(؟) الملخص للفخر الرازي (ق 944١/ب).‏ 

() راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص178). 

(4). الملخص للفخر الرازي (ق .)1/1١45‏ 

(5) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص019).‏ 

(1) راجع شرح المقاصد للتفتازاني (ج١/ص757).‏ 

(0) وعرف الإيجي التخلخل في مواتقفه بقوله: هو ازدياد حجم الجسم من غير أن ينضم إليه 
جسم آخر. (المواقف: ص .)١19‏ 


#©#+ ٠١ © 


ل م 


5 الفصل الرابع: في الأعراض النسبي ٍ 
القَارُورَةِ عَلَى المَاءِ إِثْرَ ار فِيهاء فَإِمَا أن يرن لِحُصول الحَلَاءِ فِيهَا 
وَهُوَّ ا ل الجسم الكَائِنَ فِيهًا ارْدَادَ مِقَدَاراً عِنْدَ المَص بالقَسْر ب 
تكائفٌ يبع ِنْدَ صُعُود الَاء» وَهُوَ المَطْلُوبُ”" 


اتير وهو ااه الج لاتصّال اعد ون انّصالاً يدقع أجزاءة إلى ويم 
الأَقْطَارِ م 00 بطب 00 


الول وَهُوٌ د وَالمشْهورٌ 9 ذَّلِكَ 2 ثَانٍ لِلحَرَكَة في الَكمّ؛ وَهَوَ 


)١(‏ القارورة الضيقة الرأس تُكب على الماء فلا يدخلها أصلاء فإذا مصت مصا قويا وسدَ رأسها 
بالإصبع بحيث لا يتصل برأسها هواء من الخارج ثم كبت عليه دخلهاء وبهذا الطريق 
يملؤون الرشاشات الطويلة الأعناق الضيقة المنافذ جدا بماء الورد. وما ذلك الدخول 
لخلاء حدث فيها بأن يخرج المص منها بعض ا ويبقي مكان ذلك البعض الخارج 
خاليا لامتناعه على رأيهم؛ بل لأن المص أخرج بعض الهواء وأحدث في الهواء الباقي 
تخلخلا فكبر حجمه بحيث شغل مكان الخارج أيضاء ثم أوجد في ذلك الهواء المتخلخل 
البردُ الذي في الماء تكائفاً فصغر حجمه أو عاد بطبعه إلى مقداره الذي كان له قبل المص» 
فدخل في ذلك الزجاج الماء ضرورة امتناع الخلاء» فثبت هاهنا التخلخل والتكائف معاً. 
(شرح السيد الجرجاني على المواقف» ج7”/ص6١5).‏ 

(؟) في (أ) و (ق): مشبهة. 

(*) قال الفخر في المباحث المشرقية: إذا ازداد الجسم بسبب اتصال جسم آخر به فإما أن تكون 
الزيادة مداخلة في أجزاء المزيد عليه أو متشبّهة بطبيعته» وإما أن لا تكون كذلك» فالأول 
هو النموء وضده هو الذبول. وربما يشبه ذلك بالسمن والهزال» والفرق أن الواقف في 
النمو قد يسمن» كما أن المتزايد في النمو قد يهزل» وتحقيقه أن الزيادة إذا أحدثت المنافذ 
في الأصل ودخلت فيها وتشبهت بطبيعة الأصل واندفعت أجزاء الأصل إلى جميع الأقطار 
على نسبة واحدة في نوعه فذلك هو النمو. (ج١/ص07/7)‏ وعرّف الإيجي النمو بقوله: هو 
ازدياد حجم الجسم بما ينضم إليه وبداخخله في جميع الأقطار بنسبة طبيعية » بخلاف السمن 
والورم. (متن المواقف:» ص .)١59‏ 


هب ١م‏ ج#©#» 


الباب الشاني: في المقولات 


َعِيدٌ لِأَنْ الأَجْرَاء الأضلية وَالزَائِدَةَ بَاهِيَدٌ عَلَى معدا !01 

القَانِيَةُ: الكَيف . كَالوا: كَقَمُ فيد الحركة . 

(افيها): وَهِيَّ الاسْتسحَالة9) 

(فيو)7©: وُقُوعُهَا في الانْفعَاليَاتِ وَالانْفِعَا تِ َوَقَفُ عَلَى ل 

الأوّل: تَغَيّرٌ حَوَامِلِهَا مَمَ مَمَ يقاو طبائعها التوعئة: وَانكرة فتكة الاشتكالة : 

وَقَالَ: ل 2 ع بَارِدا 0 عل وَادّعَى فِيمَا يُدْرِكُ مِنْ ذَّلِكَ الكمُونَ 
وَائدُورَ فَبْطِك بِلَمْس المَاء بَارداً'2 فَقَطْ وَسخنًا كَذَلِكَء قَلَرْ كَانَا فيه لَحْسّ 

نغ م 6 أ“ ٠.‏ 
بهمَا(* كَامِئَيِنِ لِأن المَاءَ لَطِيفٌ تَفْرِيقٌ انَصَالِهِ سَهْلٌ» وَاْتَقَى جُمْهُورُهُمْ في إِنبات 
الاسْتِحَالَة في هَذَا النَوْع مُطْلَقَا بمَا ذَكَْنَاه وَلَا بَيِمُ في كَبفب7' سَائِرٍ الأجساء" 


١ 


5 . ً 98 4 .0 م ره ع 2-2 5 
- الثاني: على ن تبدل هذه الكيْفيّاتِ 0 دفعة» بل يسيرأ 


يسيراء ولا بَرْمَانَ لَهُمْ فيه إلا إِذْرَاكُ الحِسّ فِي الْتِقَالٍ المَاء مِنَّ السّحُونَةٌ إلى 
البْرُودةِء وَالحَرَمِ" مِنْ الحُمُوضَة لِلْحَلَارَةِ وَمِنْ الحْضْرَةَ لِلخْمْرَةٍ عَلَى وَجْه 


.)/١997 راجم المباحث المشرقية (ج١/ص/09) والملخص (مخ/ق‎ )١( 
المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١ اص دلاه).‎ )( 

() أي: الملخص للفخر الرازي (مخ/ق .)[/١909/‏ 

(4) في (أ): البارد. 

(0) في (أ): لحمن به. 

() ليست في (ع). 

(0) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 5ه وما بعدها). 
(8) أن تبدل... دفعة: ليس في (ق). 

(9) الحصرم: هو العنب قبل أن ينضج. 


© مره حب#ع 


- 0 


1 الفصل الرابع: في الأعراض النسبد‎ ١ 
التَدرِيج ؛ ؛ وَِذْرَاكُ الحِسٌ قَدْ يَعْجِرٌ عَنْ ما بِالحَقِيقٌة7")‎ 
وَفِي «المُلخص): مَعْتَى التَدْرِيِج: 0 كَيْفِيّاتِ مُتَنَابِهَةَ لا يُدْرِكَمَ‎ 
الف وه ببْنَّ الكبْمَيْن» لِلمُدْرِك بالجس يدها‎ 
ل في الأيْن وَاضيظ7)‎ 0 


وَافِيهَا): تُسَمّى مَكَازِئَة 31 


#8 


ل ؛ وَتَقَعٌ في اوضع 

«فيه)”"' ظاهِرُ كلام «الشّبْخْ» ل ابْتَكرَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ » ذَكَرَه «القَارَابِي) 
فِي (عَيُونِ الْمَسَائْلِ) ل كّ 0 

فلنا: لََلَهُ لم يتف ع0 

قال00 5 ووَليله أن الحم الذي لا مَكَانَ لَهُ كَالمَلّكِ الأَعْظَّمء أَرْ مَا لَهُ 
+ وج عم عَنْهَ كُسَائْرِ الأفكاك» إِذَا كحك قعل ل تَكنْ 2 0 99 مَكَايكةٌ) نَم 


-ه 
4 


نديد نسبَة ِسبَةٌ أَجْرَائِهِ ِلَى خَارِجّي عَنها' حَاوٍ 33 مَخْوي» وَإِذَا تير تَعَيرَتْ تِلْكَ التسجةٌ 
تَعْيَرَتُ ا الْحَاصِلَةٌ بسَمَبِهَا , رَهَُ لوَضْمُ 


.)1/١910/ الملخص للفخر الرازي (ق‎ )١( 

(؟) الملخص للفخر الرازي (ق .)/١856‏ 

(6) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)08١‏ 

(8) في (ع): فعله. 

)مه كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ /ص١181).‏ 

(1) الملخص للفخر الرازي (ق )1/١59‏ وراجع أيضا المباحث المشرقية له (ج١/ص‏ 087). 
(0) قلت..... عليه: ليس في (3). 

(8) أي الفخر الرازي في الملخص (ق .)1/١48‏ 

(9) عنه؛ ليست في (ق3). 


د مام سبهع 


5 الباب الثاني: في المقولات ِ 


إن فيل كل م3 اتاو القكف كعدك حركة مكاح : 


ُلْنَا: متعهُ الأَكْيَرُونَ”" وَإِنْ سُلَّمَ َالمَطْنُوبُ حَاصِلٌ لِأَنَّ الأجْرّاء وَإِنّْ 
١ 6‏ عَنْ أنكتهًا وَِلَْهَا فَالمَجْمُوعٌ لَيْسَ كَذَِكَ وَلَا شَكَّ أن الهَبِئَةَ الحَاصِلَةَ 
0 بسب ما يَعْررض لِأَجرَائِهِ من التسب مُتَغَيْرَ مير ء عند كف عيرم(" 
َفِي وُقُوعِها في الجَوْمَرٍ طَرِيفَانِ: 
4 00 : لا تقد فه 1 وع ام 2 لوم مه الس رط فير 
الأولى: «(فيهًا): لا تع فِيه لان حدوث الصوَرٍ ا تكون 


0 َُ 


دَفْعَةَ لَِنّ الصُوَرَ عِنْدَ امْتدَادِهَا أَوْ تتقصِهًا إِنْ بَقِىَ َوْعَهَا فَقَدْ حَدَتَ مَعَهَا مَا لَمْ 


2 


يكن ار ا الك ار ة كمَا كَانَتْء فَالتَمَيُرُ لَيْسَ فِيهاء بَل 
فِي عَوَارِضِهَاء وَإِنْ لَمْ بق هَذَلِكَ عَدَمّْ للصّورَة» لا اشْيِدَادٌ ها(" 
وَلِأَنْ الحَرَكَة تَسْتَدْعِي مُتَحَرَكَا موجُوَاء وَالعَادة كته 112 مزج 5و 
ثَلَا كصِحٌ عَلَيْهَا الحَرَكَةُ في الصّوَّرِء وَبه يُمرّقْ بَيْنَ الكرَكَة فِي الكَبف وَبَيْنَ 
الحرَكَةٌ في شور أن المَؤْضوعَ عَنِيدٌ في وَُجُودهِ عَنٍ الكيْفِيّة» فَصَحَّ 7 
شرك دن الكنفيّة لِأنّ عَدَ عَدَمّ الكَبْفِيّة لا يُوجِبٌُ عَدَمَ الات َتَبْقَى الذَات في 


جَمِيع رَّمَانٍ الحَرَكَةَ في الكثفي» وَعَدَمُ الصورة يُوحِبٌ عَدّمَ المَادة©) 

ثم قَالَ: وَفِيه بَحْتٌ وَهُوَ مَئمُ كَوْنْ عَدَم الصُورَةٍ يُوحِبُ عَدَمَ 

(1) في () و (ع): الأكثر. 

(؟) الملخص للفخر الرازي (ق 1/١58‏ ب). 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق .)1/5٠١‏ 

(:) الملخص (ق .)1/5٠١‏ 

(5) أي الفخرء وقد أورد هذا البحث في المباحث المشرقية (ج١/ص‏ 084) وأيضا في 
الملخص (ق١٠؟/ب).‏ 


© 6ىرى ج#©» 


0 8| 


5 الفصل الرابع: في الأعراض النسبي ٍ 
0 ل ك 00 
المَادّو"'" وَإِلَا كَانَتِ المَادّة حَادكَة: 3 حَادِثِ لَهُ مَادةٌ وَيَتَسَلْسَلَ . 


كال والكق أن الْحَجَةَ في م 0 ف الصَوّرِ الْجَوْهَرِيةٌ كَايْئةٌ في 
مَنْعهَا في الكَبفبء وَدَلِيلٌ إِنَْاتِهَا فيه دَلِيلٌ ِنَْاتهَا فِيه(”) 
وَافيهًا): لا تَقَمْ تَقَعْ في «المضًافي») لَِنَهَا ؛ م قد ملعفِلة ِتَفْسِهًاء َابعةٌ لِعَيْرِهًا. 


© ص سمس 


إن قبل مَْبُوعَهَا لِلأَسَدُ َالأَنْقَصٍ كَانَتٍ رخال كَذَلِكَ ؛ إِذ وفيت عاو سول 
وَاحِدِ عِنْدَ كير مَُْوعِهَا إِلَى الاشْتِدَادٍ َالتقَصِ اسْكَقَلثْ تن 


- يرس حير سر 


وَامَتَى) ؛ في «النّجَاةِ) إِنَمَا تيَث”'" للجسْم بِكوَسّطٍ الحَرَكَةٍء قَلَوْ كان فيه 
حَرَكَةٌ كَانَ ل«المَتى) م مَتى » هذا ل 
وَفِي «الشّما»: إِنّمَا الانْقَالٌ فيه دَفْعَةٌ كَمِنْ شَهْر إِلَى شَهْر 
و 


َم قلَ: و 0 2 و 0 ا 000 9 ل ليك 00 


مر 


يو 


4 


005 ا ا 0 2 2 وو 
قال: وهذا هر الح لان «مَتَى) نِسْبَةَ الشئء إلى رَمَانِهِ» وَالْنسْبَة غير 
ل قَهِيَ تا كَابِعَة بعة لمَعر وضِهًا في التبدْلٍ وَالاس سْتَفَرَارٍ وَكَذَا القدل فِي «الجدةّ) 
0 و مق 5 1 
لأنّهَا مقولة نسي . 
)١(‏ ثم قال..... لبس في (ق). 
(؟) هذا اختصار لما في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)0١‏ 
() راجع المباحث المشرقية (ج١/ص‏ 097). 
(:) في (ع): تثبت. 
(5) ليست في (ع) و (ق). 


9 وده حي 


5 الباب الثاني: في المقولات . 
0 


وَمَقُولةٌ «أَنْ بَفْعَلَ) وَ١أَنْ‏ بَتْمَعِلَ) أَنْبَتَ بَعْضْهُمْ فيهًا الحرَكَة) وَالْحَقُ 
55 


افيه ما المَقُولَاتٌ التّسبيةٌ كعاب 
2 تحر كه » ولا يقَ(00) 


0 3-1 اي 3-5 5 3 ذه 04 
وَلَابُدَ لِلحرَكَة يِنْ أمُورٍ سِنّة: مَا مِنْهُ الحركة ‏ وَمَا ليو وَمَا فيدء وَمَا لَه 


ل 54 00 ره 6 5 2 3 ركو 2 4 م ل وام 
وما به وَالزَّمَانَ ؛ وَوَحدتها الشخصية إنمًا تتحفق بوحدة المؤضوع وَالرْمَانِ وَمَا 
ًَ و6 ع و ع ب 


هِيَ فيدء أمًا الأَوَلَانِ تئر لَابْدّ مِنْهُ في وَحُْدَةٍ كل عَرَض لاسْتِحَالَة قِيَام الوَاحِدٍ 
َ - أ 
بِمَحَلَيْن وَإِعَادِة الْمَعْدُوم. 


5-4 


4 


2 
ده 


وَكَرَرَهُ «فيهَا» بِقَوْله: لأن البَياض المَوْجُودَ في أحَدٍ الحِسْمَيْن غَيْرٌ 
٠. 4 ٠ 9‏ علس وسا سس دس ير 1 
المَوْجُودِ فِي الآخَرِء وَالجِسُمُ إِذَا عَادَ بَيَاضْهُ بَعْدَ رَوَالِهِ لَمْ يكن العَائْدٌ الأوّل» 
نَكَذَا الشدعة لايد لى وَحدَيهًا عن وَحَدتهائ 
ا 2 و ب” 1 عد وتم ماس وس ٌّ « 
وَاافيهِ): وَأَمَا أنه 1 و ولت بريه العرك ؛ زه مين 
لل 5 د لم سس 600 س8 و عي هر 
نْ يَكُونَ مُتَحرّد يَفْطَمُ مَسَائةٌ وَمعَ ذلك يَسَْحِيلُ وَبَنْمُو بِحَيْتُ يكن ايا مَذِه 
8 3-9 2000 ص 0-4 
الحَرَكَاتِ وَانْبَهَاُهَا وَاحِدَاء فَيَكونْ هْنَاكَ الرَّمَانُ اوضع دَاجَذَا والكدكة ا 
و8 ص 
0 وَاجدة . 
ار 0 اس سارل 5 م 2 سا ص امات 
وَوَحْدَة المُحَرّك لَغْو" لأنَا لَوْ َدَرْنَا مُحَرّكًا حَرّكَ جِسْمًاء وَقَبْلَ انْقطاع 
تخريكه أَوْ مَعَهُ وُجِدَ مُحَرَّلكٌ آحَدُء كَانَتِ الحَرَكَةٌ وَاحِدَة وَمَا يَحْدّتُ فيهًا بسب 
)١(‏ قاله الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج١1/ص097)‏ وذلك بعد نقل كلام ابن سينا 
(١؟)‏ الملخص للفخر الرازي (ق١٠١؟/ب).‏ 
(9) يعني: غير معتبرة. (الملخص للفخر الرازي» ق7١1/7).‏ 
© وله ج©» 


َ الفصل الرابع: في الأعراض النسبية ِ 

ِسْمَتهًا ل المحرّكَاتٍ مِنْ الْقسَامٍ لا يِطِلُ الوَحْدَةً الاتّصَالِية» كَحَرَكَةٍ القَلّكِ مَمَ 
انَصَالِهًا ب: َعْرِض 36 الْقِسَامٌ بِسَبَبٍ الْمُسَامَتَاتِ . 

لقال أن يقول: إن ىه للمحَرّك القّاني د وَهْوَ الأول اسْتَحَالَ » وَإِنْ 

ع ل مِنْ تَعَدّد المكرك تُعَددُ الحركةق) وَل َهْوَ لهو وَوَحْدَةٌ المَبدإ لا 
2 6 3 الحِسْمَيْنِ يكَحَرّكَانِ مِنْ التياض 0 للعَدَاد والائيه 
لِلإشْفَافِ”" 

قُلتا: كَذَا في «المَبَاحِثٍ) لم دَاتِ التقَطٍ وَالقَاءِ المكرّرة2"1 وَلَمْ 
أَجِدْ تَفْسِيرَهُ ِمَا يُتَاسِبٌُ مَا الكَلَامٌ فيد 


مه م 


قَالَ؛ اافيه) يي المنتهّى أن الوْصُولَ إلَيهِ قل د رن دَفْعَةَ وَقَل 
يَكُونُ تَدْرِيجاء وَالمُتَدَرَجُ كد يكون”" عَلَى أَنْوَ ا دَكَدَ وَخَدتيما لاشتفال 
السُلُوك مِنْ أَحَدِهِمَا لِلآخَرٍ برقي كَبِيرَة» وَوَحْدَنَُا لَازِمَةٌ لوَخْدَة الما 
وَالإِمْكَالُ الصَّعْبُ ها أَنَّ ما مَضّى مِنْ الحركة كَنِيَء وَالمُسَْفْلُ لَْ 
يُوجَد» وَالمَعْدُومٌ الما 0 صَالُ ادر الاسْيَقبَالي» وَالْحَاضِرٌ وَهْوَ 
الآن لا حَرَكَةَ فيه» ولا ”0 كب مِنْهُ ولا زم تَعَالِي الآتاتِ» َالقَولَ أن 
الشركة هي الول في ا وَهوَّ مْوَ أده تابث باق ل جميع الزَّمَانِ ضعيف ف لأ 
فضي كَرْتَهَا أَئْرًا تبُوييًا مُسْعقِرَاًء وَدَلِكَ 4 
(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق7١1/5).‏ 
00( في (ق): المذكورة. 
() في (ع): يقع 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق؟١5/أ).‏ 


هب بر ج#©ه 


الباب العاني: في المقولات 
9ب ع جوع 
قلنا: في كَوْْهِ ا تله . 
قَالَ0": وَتوْعْهَا بِاخْتِلَافهَا فِيمَا عَنْهُ» وَمَا ليه وَمَا فيد» وَاتَّحَادُمَا بالتوع 
ِاتَّحَادِهَا في لانو فَإِنِ ْمَلَف ما فيه فَقَط اخْمَلَمَتْ كينها آنا في لكين 
تكَأَعْدٍ الأَنْيِض مِنّ الصّفْرَةِ ِلَى التَحَمُرٍ إِلَى السّوَادِء وََارَةَ ِنّ التَصَمْرٍ إلى 
لمعيه إلى الحُضْرَةٍ إِلَى التبليّة 0 السّوَادٍ. 


4 


وَأَمَا في الأيْنِ ككَحَرَكتَيْنِ مِنْ عبد إِلَى مُنْتهَّى إِحْدَاهُمَا بِالاسْتعَامَةٍ 
و 
وَالأخْرَى بِالاسْيِدَارَةِ» وَإِنْ تعد رشقت خا يث وَل ا ك0 


ص 
04 


ما في الكيف فَالتْْلةُ مِنَ السّوَادِإِلَى البياض خِلَاف التْْلَةِ عَلَى العكس » 
وَفى الأيْن كَالصّاعِدٍ وَالهَابطٍ . 


وَاخْتِكَافُ المَوْضْوع ا يُوجِبهُ لَهَا لِأن إِضَائَتَهًا إِلبْهِ خَارِجٌ عَنْ ذَاتِهَا 
لا ال وَلَوْ الحتلق لم تخكلف به لأنه 
عَارِضّ لَهَاء وَاخْتَِافٌ الغوارضن لا جيه للمغرُوضَات. وَلَا ء َّ عِبْرَةَ بالمحرّك 


لِأنَّ الوَاحِدَ مِنْهُ قَد يَفْعَلّ حَرَكَاتِ ا ؛ با 0 


.)ب/7١7 أي الفخر الرازي في الملخص (ق‎ )١( 

(؟) هذا اختصار لما في الملخص (ق .)|/5١07‏ 

() لفظ «الملخص»): وأما وحدتها النوعية فاعلم أن اختلاف الموضوع لا يقنضي اختلاف ماهية 
الحركة لأن إضافة الحركة إلى الموضوع أمر خارج عن ماهيتهاء واختلاف العوارض لا 
يوجب اختلاف المعروضات في الماهية» وأما الأزمنة فغير مشتلفة الماهية» ولو كانت 
مختلفة لكن لا يكون ذلك علة للاختلاف النوعي في الحركات لأن الزمان من عوارض 
الحركة » واختلاف العارض لا يوجب اختلاف المعروض. وأما المحرك فغير معتبر أيضا 
لأن المحرك الواحد قد يفعل حركات مخ مختلفة وبالعكس ٠‏ (مخ/ق ٠ ١7‏ - 


هد ,ره ح©» 


ش الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 9 
2 32 2 01 عا ل نك و ا اس 
وَفِي التفسيم الرّابع مذادة)"'': وَالمِخْتَلِقَةَ الأجتاس كَالئْقلة وَالاسْتَحَالَةَ 


| ات 1 


لت فَاخْتَِافُُمَا بالجئس هُوَ باغْجَار ما هِيّ فيه حَدْمَا مر 


ثَالَّ: فَمُخْتَلِقَاتُ الأتاس لا تَتَصَادء وَكَدْ تَجْتَمعٌ » وَإِنْ تَعَانَدَتْ وَقْناً ما 
1 لاحم تَحْتٌ جنئس وَاحِدٍ مُتَصَادَةٌ كَالتَسَوُّدٍ وَالتيْض» وَكَمَ 
أل ِِ و8 جه هص0") 
ل عر 40 : لِأنْ مير ١‏ سمل الما طعا 1 وم ور 
(فيه) 7" ' «مَمَهَا) ن حَرَكَةٌ لحَجَّرٍ قَسْر | وَالنارٍ إلى فوق غير 
ا دين مع تَضادٌ القَسْر وَالطَّع؛ 3 يتَضَادًا للازمئة لِعَدَمٍ 00 وَيِتَقَدِيرِ 


تَضَادمًا هي عَا عه 40 وَتَضِادٌ العَارضٍ 3 ِلمَعْرُوضٍ” أ وَكذ م 
هن فيه لِأنَ ل نر الَرِيي» وَعِلَهُ تاها تاه ما نه 


وَمَا إَِيْهِ كَالصٌعُودٍ وَالهبُوطٍ . 
ال بي 8 59 اتات سس 2 7 م 
لا يُقال: مَبِدَأ الحَرَكَة وَمُنْتَهَاهَا نَقْطْتانِ غَيْرُ مُحْتلفكيْن بالمَاهيّة» فَكيِفٌ 
سر 30 ع ارا ير ْ ب 3 ١‏ 0 
يفْتَضِيَانِ تَضَادٌ الركة ؟! لأنًا تقول: تَعَلقٌ الحركة بهمًا لا مِنْ حَبْتُ عَوْنْهُمَا 


ولفظ (الباحث المشرقية» في فصل الوحدة النوعية والجنسية للحركة: إضافة الحركة إلى 
الموضوع أمر خارج عن ماهيتهاء واختلاف الأمور الخارجية لا يوجب اختلاف 
المعروضات في الماهية. (ج١/ص0٠0٠501:5).‏ 

.)ب/؟١7 أي الملخص للفخر الرازي(ق‎ )١( 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق ١7/ب» 5١5‏ /أ). 

() أي الملخص للفخر الرازي (ق 54 ١٠7/أ).‏ 

(5) أي المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص07١5).‏ 

(5) في (أ): للمحرك. 

(1) عبارة الفخر في الملخص: وتضاد العارض لا يوجب تضاد المعروض. (ق 4 ١7/أ).‏ 


© وله جه 


الباب الثاني: في المقولات 


ُفْطَيْنِ يل م 43 إن أَحَدمَُ هُمَا مدا وَالآَحَدُ مُنْتَهِىَ » وَهُمَا مِنْ هَذًَا الاعْتبارٍ 


9 في 0 مَا مِنْهُ الحرَكَةُ وَمَا إِلَنِ: كَدْ يَكُونْ تَضَادُ الحركتين 
بالدّات» ما في الكَئف كَكَالِحرَكَةٍ ين السّوَادِ إِلَى البياض » وَفِي في الكَمّ كَالاْيعَالٍ 
مِنْ غَايَةَ مل ق عَايَة التْمُوٌ وَقَدُ يَكَوتَانِ بس ع المُتَصَادَيْنِ الات كَالانْيقَالٍ 
0 

وَقَذ تَتَصَادَانِ بالعَرّض ء إِمَا ِعَرَضَيْنٍ ا زِمَيْنِ كُمَا في المَرْكَرٍ وَالمَحِيطء 

5 لذووعاء نا كل" و نيه فلك إل ها عرض انها وخر 
اه اك 


أَحَدِهِمَا غَايَة القَرْب مِنَّ الفَلّكِ وَالآخَر عَايَدَ البعْدٍ عَنْه أو غَيْدُ لازميْن كُمَا د 


5-4 


١ 
3 
- 


فى 
نَ 


مض 


7ه هاس 11 1 ةي 2 8 لم 2 0 
الَقَلّثْ مِنْ جَانِبٍ المَسَاقَة إِلَى جَاِب آخَرَ كن أَحَدَ طَرَكِيهَا بدأ وَالآحَرٌ 
وه م 21 15 : ا 
منتهئ » وَكَوْنّهُما كَذَِكَ لبْسَ بالطبع» بل بالاتَاق00) 

وَ(فيو): وَالإِضَافَاتٌ مُصَافَاتٌ إلى معو مَعْرُوضَاتِهًا انها َاخَتلافِهَا جِنسياً 


1 ااام مَعْرُوضَاتِهًا في هَذِهِ المَرَاتِبء وَلَا تُمْكِنُّ الإِشَارَة 
0 َأَنْوَاعِا إِآّ بذِكْرٍ أَجْكَاسِ مَعْرُوضَاتِهَا وَأَنْوَاعِهَا وَأَشْخَاصِهَاء 


.)أ/5١5 هذا أكثره تلخيص لما في الملخص (ق‎ )١( 

.)ب/١905 أي في الملخص (ق‎ )١( 

(0) في (أ) و (ق): الشهبة. 

(4) أي ليس في الغاية. 

(5) في (): لكل . 

.)051ص/١ج( راجع الملخص للفخر الرازي (ق 146١/ب) والمباحث المشرقية له‎ )١( 


5د .١ه‏ حجن 


لد . 


الفصل الرابع: في الأعراض النسبد بع 
لا بدَخْولِهَا" في مَامِيَّاتَِاء َل لِعَدَمِ وُجْدَانٍ أسْمَاءِ يَلْكَ الإِضَائَاتِ 
َالممْرُوصَاتُ كد يعر يِنهاا"© حصو ٠‏ فقو : 
الذّارِه المَحْمُولٌ بِالحَقِيقّة مَغتى 00 َهَا لَمّا كَانَتْ مَعْنَى جِنْسياً» وَلَبْسَ 


لمَغْتى النّؤع مِنْهَا اشم لَمْ يح ذِكْرهُ إلا بكر مغرُوضوا*' 


وَانْقِسَامهًا بائْقِسَامٍ الزَّمَانِ في كُلَّ الحَرَكَاتِ لِأَنَّ كُلّ حَرَكَةَ في ذَمَانٍ 
قم دَائما» ككل حَركَةٍ مُلقسِمَةٌ نينا ازا ولام المَسَاقَة في حَرَكَةَ الأَيّن لِأَنّ 
ا لك بيس سل امسر ١‏ ضي بن .كل 
م 39 انام المكك[ك 3 ُ 
الجشم ْ 8 خ ا في 11 سم ملقيِه00 


وَ(فبه7"©: لايل ْ مِنّ قوَةٍ توجيهًا لما تدم في ياب القَوّة؛ َِنْ كَانَتْ مِنْ 


مه 


3 
6 
0 

3 

3 

َك 


3 


0 


ماع نوو انرا بإ ورب كد لَهَا شعُورٌ ما يَصِدُْرٌ عَنْهَا فَهيَ 
الإرَادِيةٌ: وَل فَهىّ لي 


)١(‏ في (ق): لدخولها. 

(؟) في (ق): بها. 

() نسبة إلى حرف الظرف «في». في (1): الكيفية. 

)2 والإضافات مضافات... معروضه: جميع هذه الفقرة ليس في (ع) ومصدرها من الملخص 
في الفن الثالث في بقية المقولات» الباب الأول في المضاف» في مبحث كيفية تنوع 
الإضافات. (ق 94١/ب)‏ وراجم شرحه في المنصص للكاتبي (مخ|/ص١47‏ 2 080/1 

(5) هي على مسافة... أينية: ليس في (ق). 

.)أ/؟١0١ راجع الملخص للفخر الرازي (ق‎ )١( 

(0) الملخص للفخر الرازي (ق 7١؟/ب).‏ 


هد ىم جه 


9 الباب العاني: في المقولات ْ 
وَتَكائيَّ(" إِمَا سَرِيعةٌ أو بطي فَالسَربعَةٌ ِيَ التي تفْطَمٌ مَسَافَةٌ أطْوَلَ في 
الّمنِ المُتَاوي» أَوٍ اليثل في الأَتلُ» أو الأطْوَلٍ في الأكل(©, والبطيكة0؟ 
بالمكس 2 
وَافِيه): البْطءٌ لا لتَحَثلٍ السكتاك!*؟ لو خوك : 


7 9 


* الأُوَّلُ: لو كَانَ كَذَلِكَ لَكَانتْ نِسْبَةٌ السّكتات المَكللة بَيْنَ بَيْنَّ حَرَكَاتِ 
قرس م ِنْ أو اَم إِلَى الظذّْر حَمْسِينَ نّ قَرْسَخًا إِلَى حَرَكَاتَ كَدِسْبَةٍ فَضْلٍ حَرَكَةٍ 
لقَلّكِ الأَعْظّم إِلَى حَرَكَاتِ فلك عط رِيبًا مِنْ رُبْع مَدَارِةٍ» وَمُوَ أَزْيَدُ مِنّ 
() في (ع): وثالنتها. 
(؟) أو الأطول في القل: ليس في (ع). 
() في (أ) و (ق): والبطء. 

(4) قال الكاتبي في «المنصّص في شرح الملخص:: اعلم أن الحركة السريعة هي الحركة التي 
تقطع من المسافة ما هو أطول في الزمان المساوي للزمان الذي تقطعه الأخرى فيه من 
المسافة ما هو أقصر» وإليه أشار الإمام بقوله: «السريعة هي التي تقطع مسافة أطول في 
الزمان المساوي» ؛ أو هي التي تقطع المسافة المعينة في زمان هو أقل من الزمان الذي تقطع 
فيه الأخرى تلك المسافة بعينهاء وإليه أشار الإمام بقوله: أو المثل في الأقل»: أو هي 
التي تقطع من المسافة ما هو أطول في الزمان الذي هو أقل من الزمان الذي تقطع الأخرى 
فيه من المسافة ما هو أقصر» وإليه أشار الإمام بقوله: «أو الأطول في الأقل». وأما قوله: 
الوالبطيئة بالعكس4 فمعناه أن الحركة البطيئة هي الحركة التي تقطع مسافة أقر في الزمان 
المساوي» أو هي التي تقطع مسافة معيئة في زمان أطول مما تقطعها الأخرى فيه؛ أو هي 
التي تقطع مسافة أقصر في الزمان الأأطول. (مخ |ص8؛ ه). 

(5) قال الكاتبي في «المنصص»: اختلف العلماء في سبب بطءٍ الحركات البطيئة» فذنهب 
بعضهم إلى أن سببه تخلل السكنات في الحركات البطيئة » والإمام أبطل ذلك بوجوه ثلاثة. 
(مخ/ص 048) ثم ساق ما لخصه الإمام ابن عرفة. 


هد ؟,7ى بهن 


١د‏ الفصل الرابع: في الأعراض النسبية َ 


لاك ل 5خ 5ب 16ب كك 4 عم 9 كور له سرت 55 
المَسَافَةَ المذكورّة ألى أل مَرَّةْء فتكون سَكَنَاتٌ الفَرّس أَرْيَدَ مِنْ حَرَكَاتِهِ ألف 


م 


لف عَرَوٍء وَلَوْ كَانَ كَذَّلِكَ لَمَا ظهَرَتٍ الحَرَكَاتٌُ القَلِيلهُ حَالَ7" السَّكَنَاتِ 
الكثيرَةِ» لَكِنَّ الأمرَ بالعكس”") 


# القَّاني: لَوْ عَرَرْنَا حَسَمَةَ في الأض ِذَا نفعت الشفس' من كدرل 


َدنع لها ظِلْ من الجَاي الز لا بَرَالُ يَتَاقَصٌ إِلَى بُلُوعْ الشّمْسِ غَاي 


5-2 


ارْتِقَاعِهَاء فَإِما أَنْ تَكُونَ حَرَكَةٌ الظُلّ في الانْتِقاص مُسَاوِيَةٌ في الشّرْعَةَ لِحرَكد 


٠. 5‏ ىه و لس ل 0 0 76 6 َ م و 
السّمْس فِي ارْتِفَاعِهَا وَهُوَ مُحَال وَإِلَا اسْتَوَى المَدَارَانِ7" فِي المِقْدَارِء أَوْ تكون 
ياه 0 ع يمه 2 عن ع 2 راس 60# 

رك الظل ى مَشُوبَة بِسَكتّاتِ » 0 حَرَكَةَ الشّمْسِ» وَهَوّ مُحَال» إِذْ جَارٌ أن 


ترْتَِعَ الشَّمْسُ جُرْءاً وََا يَنْقْضصُ الظَّلٌ كنا جَارٌ دَلِكَ في النَا 
بلع الس عََة ايها وَل تقيض من الظلّ عي 16" وَإًِا أ يقال حركه 
الل أَبْطاً مِنْ ير تَخَلَل سَكُنَاتٍ ) وهو العُطلوت: 


ره 8 ٠.‏ 2 ك2 -: - م6 اد ا 
و00 في الحرّكة ١‏ لطبيعيّة مَمَائَعة | لمَخْدوق00) 34 وَفِي القَسْرِ تاق 


)١(‏ في (ع): خلل. 
(؟) راجع عرض الكاتبي لهذا الدليل ذ في المنصص (مخ/ص 048) وأيضا الأصفهاني في شرح 
التجريد (ج؟أص407). 


() في (ع): المقداران. 

(4) قال م في المنصّص بعد ذكر هذا الوجه الثاني: ولقائل أن يمنع قوله: «لو جاز أن 
ترتفع الشمس جزءاً ولا ينتقص من الظل شيء لجاز ذلك في الجزء الثاني والجزء الغالث 
وفي سائر الأجزاء4؛ وما البرهان على ذلك؟! (المنصص في شرح الملخص» مخ |(ص 
08 ). 

)2 أي: سبب البطع. 

(1) أي المخروق في المسافة» فكلما كان قوامه أغلظ كان أشد ممانعة للطيعة وأقوى في- 


هد س,ممى م#© 


الباب الثاني في المقولات 
هوطع 7 تآ 
26 ضُُ 
م 0 38 31 ع الم 2 عع َ 2 قمر 
فأتا: إِنْ خَلَا رَمَنُ الممائعة مِنْ سُكونٍ كَسَاوَتٍ الحَرَكتَانِء وَإِلا كَكَللثْ 


و عاةٌ 


السَكَنَاتٌ » وَهوَ نص قَوْلٍ 0 الْجَوْهَرٍ الْقَرْدِ. 

و ليم الأول به ملع مَلَرُومية كَثْرَةٍ السَكَنَاتِ املكو و لِعَدَمٍ مور 
التركات المذكوية؛ أن ماه الشكوة فِي غَايَةَ الكَمَاءء وَمَاهِيَة 0 في 
عَاية الخررو وَاخْتِلَاطُ كَثِير الخقاء دا" كلا الطافر دا له ليه م عورد 
الكَفرة» كَكَلْط مَانَةَ حب عي جِنطة بكمب لف آلف وكات كل جتنو عم 


ره 
تر 


06 


وَضْعِيًا را دز حَاٍ سكت عَذِ ارس وكاو وا كو حا تِ الرّئل 
المَذْكُورَة لا يَمْتَعُ تلقو كات الحِنْطة ة في لحن عَنْ حياتٍ لفل صَرُورَة. 
وَالعَانِي لِجَوَازٍ نه قْصٍ الظّلّ بكر ة تيب خَاصٌ بِفِعْل القَاعِل المُخْتَارة'"» وَلَعَلهُ 


- اقتضاء بطء الحركةء فنزول الحجر إلى الأرض في الماء أبطأ من نزوله إليها في الهواء. 
(راجع شرح السيد على المواقف» ج”/|ص 504). 

)١(‏ في (ع) الطبيعية. 

)١(‏ انتهى تلخيص ما في الملخص (ق 7١7/ب).‏ وانظر أيضا شرح التجريد للأصفهاني 
(ج؟/ص107). 

(9) وقريب منه جواب الإيجي في المواقف وشرحه الشريف الجرجاني بقولها: «ويمكن 
المضايقة في قولهم: لو جاز أن تتحرك الشمس جزءاً والظل بحاله لجاز في الكل » وإذا كان 
كذلك جاز أن يتم الدورة والظل بحاله» فإن إتمام الدورة مع بقاء الظل على حاله جائز 
عندنا لأن جميع الموجودات مستندة إليه تعالى ابتداء بلا وجوب ولا إيجاب » والعادة هي 
القاضية بعدم بقاء الظل على حاله مع إتمام الدورة؛ من غير استحالة فيها عندناء وحركة 
الشمس والظل تستند إلى الفاعل المختار» فيجوز أن يوجد حركة الشمس إلى تمام الدورة 
ولا يوجد معها حركة الظل أصلاء إلا أن عادته جرت بخلاف ذلك » فما حكمتم باستحالته 
ليس بمحال» بل هو معدوم بقضاء العادة. (شرح المواقف » ج/ص ”07 ؟ 2 365). 


9 6ع ج#» 


5 الفصل الرابع: في الأعراض النسبية ِ 
يعض | لمَمْهُوم مِنْ قَولِهِ تعالَّى: «آَلْمْ تر إل رَيْكَ كِفَ مد الظِلّ ولو سَآءَ لجعله, 
سَأْكنا © [الفرقان: ]7 
الحَارِج وَل في الذَهْنِ إلا ا 9 بالوجود وَالعَدَمٍ 
الحضافة 2013 قفص تتا َلَبْسَ جَعْلٌ أَحَدِهِمَا عَدَمَا لِلآحَرٍ بأَؤْلَى من 


الب : ا َتَعيّنَ كوْنْه با 0 


أ 


دفي ردم سَكُونٍ ين كل حركين انتقكين الر0 كَهَابِطةَ مُمَصِلَةٍ 
بِصَاعِدَةٍ » وَحَرَكَنَيْ 2 زَاوِيَة؛ قَدْلٍ «الشّبْخ) مع مَعّ «أنْلَاطونَ وَالفَخْر) مَعَ مع 
(أرشطر ا 


د «الشيْعُ) أن المَيْلَ المَحَرَّكَ لجسم لازم ل 
حَتَى يَصِلّ لِلحَد”* المُعيّنِء وَحُصُولَهُ في آنِء وَالحرَكَةٌ عِئْدَ هَذَا الحد0" بَلْرَ 
مَبْلٌ آَرُ في آنِ آخَرَ لاميتاع المَبْلٍ لِكَيْءِ عمَ عبْلٍ عَنُْ» َبَحِبٌ بَيتهُمَا ان 
حَرَكَةَ فيه؛ وَإِلَّا الث الآىاث!) 


4 7 ب . رس وم عن ”.تمر عن 
ولانيةة” كن عَبل الشّرْعَة لِلبْطْء تَقَابْلَ المُضَائيْن7" وَإِلَا لَمَا وُجِدَا في 
1 


0 


م 


_ 


وَرَدَهُ (القَخْرُ) عدم تَتَاولٍ حَرَكَةَ الكَمٌ وَالكَيْفِ لاسْتعْتَائِهِمًا عَنِ المَيْلٍ) 


)١(‏ وهو نص... ساكنا: ليس في (ع) و (ق). 
(؟) في (ق): المتضايفين. وفي الملخص ما أثبت 
(") الملخص للفخر الرازي (ق ١7‏ ؟/أ). 

(4) في (ق): مختلفتين مستقيمتين. 

)2 في (ع): للجزء. 

)03 في (ع): الجزء. 

(9) راجع الملخص للفخر الرازي (ق 0٠؟/ب).‏ 


د عم © 


ع الباب الغاني: في المقولاات بع 
وَبمَنْع اماع اجْتماع المبْلين لِمَا مَرّ يفي بَحْث الققلٍ وَالحدة(" 
قلتا: «فيهَا»: قَالَ «السَبْحْ» ففي نَصْلٍ بيّنَ فيه أن يَبْنَ كُلّ حَرَكيْنِ 
كر ١‏ ضع ار ع يريع المأ اماع أَنْ يَكُونَ في شَيْء 
بالفغل مُدَافَعَة | إِلَى جه تتح عنهَاء ولا مظن أَنْ الجر المَزبي إِلَى كَْقَ في 
0 ذَلِكَ المبِلَ إِذَا رَالَ العَائُِ . 
4 كية كو م رو 05 3 هو لام 0 و ىع اه ه64 
«النَخْرُ»: فَوْلَهُ هَذَا يَدْلَ عَلَى أَنْ المَيْلَ تَنْسٌ المُدَاقَحَة لا أنه علة لها" ؛ 
لي لمن مل جر اسم هه 
إِذْ لَرْ كَانَ عِلَهَ لَهَا لَجَارٌ أَنْ يَجْتَمِعَاء كَمَا لا مُتاقاة بيْنَ الطبيعة لطبيعة 3 وَالقَرّةِ المَاعِلَهَ 
ِحركَةٍ" القَسْرِية. 
قليتا: وَذَكَرَ «فِيهًا؛ فى أَولٍ قصل التقل لكك قَالَ «الشّبْحْ): الاعْتَمَاد 
وَالمَئلُ كَيْفِيةٌ ها يَكُونُ الجسم مُدَافًِا لِمَا يَمْتعهُ عَنٍ الحركة إلى جِهَةٍ ماء كَهَذَا 
ره 2 ص | مه 0 
تَصْرِيحٌ بأَنْ المَثْلَ عِلَةٌ المُدَافَعَة لا تفْسُهًا. 


٠ 5 3‏ 017 م 6 َ. 3 ا ص 
ال «القشدة فى" المشالد الشتكل ويها0: والري. أثرله: أن العداقعه 

9 20 00 6 
الطبيويّة لا تُوجَدٌ مَمَ المُدَاقَعَة العر 357 وَذَلِكَ كَالضَرُورِيٌ؛ لِأَنْ الحجر 


عِدَ في الهَوَاءِ لا مُدَاةٌ َعَةَ فيو تَحْوَ السفلٍ د نان 14 ا اله 
عِدَ لا بحِسٌ مِنهُ مُدَائَعَةَ كَحْوَ الشفل . 


.)ب/٠١٠ راجع الملخص للفخر الرازي (ق‎ )١( 
في (ق): له.‎ )١( 

() علة للحركة: في (ع). 

() قلت وذكر 0ط فيها: ليس في (ع). 

(0) في (): العربية » وفي (ق): القريبة. 


© ,مم شي 


5 الفصل الرابع: في الأعراض النسبية ٍ 
َإِنْ قي قبِلٌ؟ المَيِلّ مَوْجُودٌ في أن الحصول» وَلَيْسَ ثم مُدَاقَعةٌ ٠‏ كَلَمْ يَلرَؤ1" 
مِنْ عَدَم المُدَافِع عَدَمٌ المَبْلٍ لجكراذ القداقة ف انلك الاوك كرد يه 
لو كا كان فِي ذَلِكَ ا جسم آخْرٌ انْدََعَ ب به ؛ في ذَّلِكَ الآن7) 
وَحْبَةُ مَنْ جَوَّرَ الجتِمَاعَ المَبلينِ أنَا تَجِدٌ حَالَ الحَجَرَد ئْن المزيئين بِقوَةٍ 
وَاحِدَةٍ في مَسَافَةَ وَاحِدَةٍ مُخْتَلقَةَ في السُرْعَةَ وَالبْطْءِ إِذَا اخْجككَ في الصَّعَرِ 


وَالكِبرِ» وَمَا ذَا حر ل فِي الكبير كك وَإِنْ كَانَ مَغْلوًا. 


وَالجَوَاتٌ أن الطبيعَة لطبيعةٌ فو سَارِيَةٌ في الأَجْسَا » كَتَنقَسمْ بِانْقِسَابِهًا : وَالتِي 
الجُرْءِ جُرْءُ ما في 0 رَهِيَ مَعْوّقَة لِلحرَكة القَسْرِيَة ذا كَانَ الأَتقَلُ 


فلتا: قَدَمَ هَذَّا فى قصل الثقل وَالخْدداه) 


ع 3 ان ره . 1 2 م ٍ 3 
(فيه) 0 ان حَيْتُ يَنْطبِقٌ مَرْكَرُهُ عَلَى 
ع0 
عَايّى 





)١(‏ فلم يلزم: ليس في (ع). 

(؟) في (أ) و (ق): الحيز. 

(5) موجودة... الآن: ليس في (ق). 

(4) في (ع): أكبر. 

(6) قلت... الخفة: ليس في (ع). 

(1) هذا التعميم برمته ليس في (ع) و (ق). 
(0) الملخص للفخر الرازي (ق94١/1).‏ 


هد بم هه 


5 الباب الثاني: في المقولات : 
2 
رَافِيهَا0: هْوَ فُوَةٌ طَِبعِيةٌ يكرك ها الجسم إِلَى الوَسَط بالطبع . وَالحْفَةُ: 
و طبه طبِيعيةٌ يكَحَرّكُ بها الحِسْمْ ء َنٍ الوط لبه( 
وَ١فبهِ)‏ : قَدْ مُقَالُ التْمْل عَلَى ١‏ لطبيعة المُقْمَضِيَة لِلمُدَافْعَةَ» وَعَلَى المُدَافَعَةَ 
الحَاصِلَّةَ فيه الاشْيرَاكِ”") 


2 


وَعَبَرَ عَنْ هَذّا «فيها» بِقَوْلِه: قد يُعتَى بالتقْلٍ الطريعةٌ لني هِىّ مدأ المَبْلٍ 
المَحْسّوس ء وَكَدْ يُعْتَى به نَفْسَ ير" 

وَافيه): المَيْل الطبيعيئ كَمُدَ كَمُدَاقَحَةَ الرّقّ المنمُوح المُسْتَكِن تَحْتَ المَاء 
َالتَقِيلٍ المُسْتَكِنٍ في الْهَِوَاءء وَتمْسَانِيمٌ كَمَا يَعْتَمِدُ حَيَوَانُ عَلَى غَيْرِ 0 


كَالحَجَر المَرِهيٌ إلى فَوْقَ) وَالمَيْل اموي اثتان: السَّافِلٌ وهو لتقل وَالصَاعِدُ 





(افيهًا): الكرَكَةٌ الْعَرّضِيّة 2 عير مُقَارِنِ الشّئء لمُقارنة غَيْرٍ المَتَغيرِ 
كيو مِنهًا 3 ا 2 فِيمًا 8 َيه علد الاين في ذ 

لكك وَالعر ضع الوضكة 52 فِي جَوْفٍ ا مُلْصَفَةٍ بها نوه دون 
َبَدّلٍ نسبة ة الجَوْفية للْمُحِيطَةْ َلّمْ يبدل وَضعَهًا للمُحِبطَة وَإِنْ دل لِعَيْرهًا من 
)١(‏ المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 780 -585). 
(؟) الملخص للفخر الرازي (ق1/17*8). 
(*) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 585). 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق9١/أ).‏ 


هد ,مم جهن 


لنسسة 


8 الفصل الرابع: في الأعراض النسير ٍ 


لها ِلَى يِلَْكَ الأشيًا جا بر الميطة» ون 


2 
ل ل يننا رلا حلا بد سول ال ا 0 
(فِيه»: كَالنَفُْسِ مَعَ البَدَنِ”") 
وَافِيهَاه: ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنّ النَحْرِيِكٌ يِسْبَةٌ الكرّكّة إِلَى 0 20 


ص[ 


نسبتهًا له 1 6 6 200 م 9 : 
ٍ نسبَتها إلى المتْمَعلٍ » » وهو 0 أن ن 2 إلى الشيْء و1 لهَا لا لَغْيّرهَاء 


ايك وَضْف القاعِل » فهو دبع امقر إلى الحرّكةء وَالتَحَوُكُ نسب 
المتقعا 0 


-©© المَسْألة الثَالتَةُ ©ه 


أ 2 
«فيهَا»: المُصَاف: هُوَ الَذِي مَاهِييُهُ مَقولةٌ بالقِياس إِلَى غَبْرِو وَيَسْمَلُ 


2 


- 


0 وَالمُضَافَاتِ . وَمَعْنَى 0 «بالقيّاس إِلَى غَيْرِهِ) هو كن العاف 
يخو تعقلهًا تعَْلّهَا إلى تعثلٍ حَارِجٍ عَنْهاء م 


ا 


بَوَجُودِ ذَلِكَ الكتره 6ر3 لح لد لا ١‏ تقر إل يود الأَحُوة 5 
كَذَلِكَء وَتَقَدّمَ المَرْقُ بَيْنَ الإضَائَة 0 عَدَدٍ المَقُولّات!*) 


قُلتا: قَانَ «فِيهَا»: مغتى قَوْلِهمْ: التّنَْةُ طرفي وَاحِدِء وَالإِضَائَةُ لطَرَيْنِ» 
أ تجار رَ السّقفٍِ عَلَى الحَائِطِ مِنْ : 0 حَيْتٌ هُوَ حَائْطً ع وَمِن حَيْتُ هو مُسْكَق 


.)5378 - 881 نص/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 
.)ب/؟١93ق( (؟) الملخص للفخر الرازي‎ 

(0) في (أ): والحركة. 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١‏ ص 778). 

(0) راجم المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)47”١‏ 


.مم ج#©# 


الباب الثاني: في المقولات 


عَلَى مُسْتَقَ عَلَيْهِ الْعَكَسَتِ اليه وق إِضَافَة: هذا ود «التْخْ». 

وَفِيد): المُضَافُ مُشْتَرَكٌ بُقَالُ عَلَى الإضَائَة تَفْسِهًا": وَهْوَ الحفيقياء 
وَعَلَى مَعْرُوضِهًا فَقَطْء وَعَلَى المَجْموع مِنْهَا وَمِنْ مَعْرُوضِهَا وَهوَ 00 

وَل حَاصَّكَانِ: 

5. كس | لو و و 573 .ه 

* الآولى: هي التكافؤٌ وي لزوم الو جود قوة 0 

0 ِالمكقدّم الزَّمَانيَ» فَإنَهُ 7 وُجُودَ لَهُ مَمَ المتأَحْرِء وَبِأنَ الهلمَ بان 

عد تكن حَاصِلٌ : وَهِيّ 0 د حَاصِلَة . 


و 0 


رََجِيبَ بن إضَافةٌ المْقدّمِ وَالعِلمَ القِيامَة لا وُجُود لَهُمَا إلا في الذَهْنِء 
وَهَما حَاصِلَانٍ فيه. 1 

* القَّانِيَةُ: وُجُوبُ الالهكاس» وَهْرَ الحُكُمٌ بِإِضَاقَةٍ كُلَّ مِنْهُمَا |[ 
صَاحِبِهِ مِنْ حَيْثُ كَْنهُ مُصَافَاء كَمَا يُقَالُ: الأب أَبُو الإبن» يُقَالُ: الإبْنُ ابْنُ 
الأب. كما ذا لَمْ يُرَاعَ ذَلِكَء بَل قِيلَ: الأبُ أَبُو الإِنْسَانِء لَمْ بَتَحَمَقْ 
الانعكَاسٌ . رَالمعْكْرُ في تَحَفْق0"" يَلكَ الحَيية 3 طريقة عه لد وَرَانِ في العَفل . 


2 0-4 


وَالانْعِكَاسٌ مِنْهُ مَا لا بَحْتَاجٌ لِحَرْفيٍ التَْبَةَ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِلمُضَافٍ يما 
هر مُضَافٌ اشْمٌّء كَالعَظِيم وَالصَّغِيرِ» وَمِنْهُ مَا يَحْتَاجُ لَه وَهُرَ إِمَا أَنْ يكَسَاوَيا 
فيه كََوَِْا: العَبْدٌ عَبْدٌ المَولَىء وَالمَوْلَى مَوْلَى العَبْدِء أو لا يَحَسَاوَيَا كَمَوْلِيَا: 
لامعال بالمَْلُوم» وَالمَعْلُومُ لوم لعا" 
(1) وصار إضافة... نفسها: ليس في (ع). 


(؟) في (ع): تحقيق. 
(9) راجع الملخص للفخر الرازي (ق07١/ب‏ - ق1/114). 


© ,مم سبع 


لئسسة 


9 الفصل الرابع: في الأعراض النسبد ِ 
وَافبه) 2ع (م2ه))7"): إِنْ كَانَتْ في د الطَركيْنِ قصل أذ تطلقة 
كَانَتْ في الجَانب”" الآخَرٍ كَذَّلِكَء فَالضْعْف المُطَلَقُ بإرَّاءِ التّضفف المُطَلّقء 
َم 1 لم مر وه كه وما 2 7 0 
كَمَا أَنْ الضُعْفٌ المُعيّنَ بإزّاءِ التَضف المُعيّنِء وَتَحْصِيلٌ مَوْضْوعِهًا لا بَقنَضِي 
تَحْصِيلهَاء فَإِنّ الدأسية إِصَائَةٌ عَارِضصَةٌ لِعُضْرٍ ما بالقياس إِلَى ذي الوأسء 0 
حَصَّلْنَا ذَّلِكَ العضوّ مِنْ و َي مو و على صا ذا ا مياد 
العلمُ الشّخْصٍ المعيّنٍ ار هق ذو لأس . 
وَافيهِ): ينيم الإضافاتِ مِنْ وجوو: 
6 ع« 2 0 سروع 0 ور 
الأكل: مِنْهَا مُتَمَقّ في الطرّقيْنء كَالمْسَاوِي وَالمُسَاوَى » وَمِنْهَا مُخْتَلَف 
فيهمّاء إنَا اتلانًا مَحْدُودًا ا وَالتُضبء أَوْ لا مَحْدُودا كَالرَائدٍ 


22 


وَالتّاقِ ص . 

5 الثاني : المضَافَانٍ إِمَا 0 مُحْتَاجَيْنٍ في اتَصَاوِومًا بالإضَائة إِلَى صِفَةٍ 
أَخْرَى حَقِيقِةِ» كَالميَانِ وَالمَبَاسِرٍ َبْسَ في أُحَدِهِمَا صِنَة لأَجْلِها يصِيدُ َذَلِكَ ؛ 
أَر مُْتَاجَانٍ يا كَالعَاشِيٍ وَالمَعُْوقيٍ» كن في العَاشي مَك دكي وَهِيَ مدأ 
الإضافة وَفِي المَعْشُوقٍ هين مُذْرِكَة لَهَا صَارَ مَعْسُوقَاء أو يَحْتَاجٍ أَحَدُه َه 
دُونَ الآحَرِ كَالعَالِم وَالمَعْنُوم ؛ لِأنَّ العَالِمَ لا يَنْضَافُ إِلَى المَعْلُوم إلا بحْصول 
حَقِيقية فيو ]ا لِك الوم ْ 

: 


.)أ/١098‎  ب/١74ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 
.)479ص/١ج( (؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ 
في (ق): الطرف.‎ )*( 

)2 أي: الإضافة . 


© إسم لبهه 


َ الباب الثاني: في المقولات ِ 
0 كَالعَظِيمٍ وَالصَّغِيرِء وَفِي المُنْمَصِلٍ كَالكَِيرٍ وَالقَلِيلِء وَفِي الكَيف 

أ والابرو ون (التقافي كالا فزنت والأيكه وى" الام كالاعلن 
ا يَفِي المَتى كَالأقدمٍ وَالأَحْدَثِء وَفِي الوضْع كَالأَسَدٌ انْتِصَابًا 
وَانْحِنَاء » وَفِي المِلّكِ كَالأَكْسَى وَالأَعْرَى» وَفِي الفعْلٍ كَال املع َالأَضْرَمٍ ؛ وَفِي 


م 


الائْفعَالٍ كَالاسَد تَسَحنًا لم010 


وَافِيهَا: المُتَتَالِيَانِ: .هما لدان 1 بين أوْلِهِما وَتَانِيهِمًا شَيْ 
جِنْسهمًا) اتَمَعَا ل ل 
تَكَالِيهِمًا فق 1 هن 0 مس عنبية أو 7 يَجْرِي 7 ل 

«افيه): وَال عَكَافُمُ قَرِيبٌ مِنّ 0 

«فيهًا) ول تَمَاسٌ تال مِنْ ١‏ حَبِثُ هُوَ كَزَلِكَ0*) 


«الأَنِيد): هُمَا هما المُتَجَاوِرَانِ لدان لا بَنْقَسِمَانِء وَلَيْسَ بَيْنَ يْنَ أَولهمَا وَثَاِيهمًا 
ع سْ تَوْعِهِمًا ُ 0 20 


و 


مم9 وده : المتمَامان: مما اللدّان تَخْتَلِف ذَاتُهُمَا فِي الوَضْع 
(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1/170). 
(؟) في (ع): معهما. 
() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص؛‏ 44). 
(4) الملخص للفخر الرازي (قه7١/ب).‏ 
(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١‏ ]ص15 4). 
(5) كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص49١).‏ 
(0) راجع الملخص للفخر الرازي (53١/ب).‏ 
(8) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص444).‏ 


5 عمس © 


لنسسة 


ص الفصل الرابع: في الأعراض الدسبد ٍ 


وَيَتَحِد طرَّفَاهمًا فيه فَإِنِ انَحَدَ ذَانَاهُمَا فيه فَهُمَا المُتَدَاخِلَان. 


قن أ :إن عد مهما ف الوط قلا لم يق عل يع م الآ 
القسَع ِنْ حَتِتُ هْرَ طَرَقٌء كلا يَكُونُ طَرَقَاء بَلْ ذا طَرَفِء هَذَّا خُلْفٌء وَإِنْ 
ا حَدُهُمَا عَنِ الآحَرِ بِالمَاهِيّة وَلَا بِشَيْء مِنْ لَوَازِمهَا 

شْترَاكِهِمًا في تَمَام المَاهِيةَء وَلَا بِعَارضٍ لِأَنْ نِسْبتَهُ لِأَحَدِهِمَا(" كَيسْمَيه للآحَرِ 
0 

جيب باتَازهِمًا يعارض هُوَ كَونُ كُلّمِنْهُمَا طَوا يما الآخرُ 5 طرقٌ”" له 
أن هذا العَارضَ كَدْ كَانَ كابتاً لكل وَاحِدِ0" مِنْهُمَا قَبْلَ التّمَاس» كَهُوَ بَاقٍ بَعْدَهُ. 


ب 007 ع 


وَالالِْصَاقٌ: كَوْنْ الشّيْءِ مُمَاساً لبر بِحَيْتُ 


«(ز نع ]6+ 


ينتقل 000 


«(فيهًا) : لكك قال ل عَلَى المتَقَدمٍ 0 الزَّمَانِ المَاضِي » قَنِي المّاضي هر 
كل ما كَانَ أَبْعَدَ ِنَّ الآن» وَفِي المُسْعَفلٍ كل ما كا ووب 0 

وَفِي (الأرْبَعِينَ): 0 الأب على لاقن أن خضل الأ فى مان 
وَالابْنٌ في زّمَانٍ ا 
)١(‏ ليست في (ق). 
(؟) في (ع): طرفا. 
(9) ليست في (ع). 


(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص1:0).‏ 
(5) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص45‏ 4). 


9 ممم 9 


5 الباب الشاني: في المقولات ٍِ 

قلنا: هَذَا إِنْ اعْميرَا صِنْ 0 ب حَبْتُ ذَاتَئِهِمَاء لَا مِنْ حَيْتْ وَضْفَيْهِمًا. 

اافيها»: َعلَى ما بِالتَرْتِيبٍ » َهُوَ كل ود مِنْ مَبِدَاٍ مُعيّنٍ بِالمَرْض» كَانَ 
الَرتِيبُ طبييًا كَنَرتِيب الأواع التي تَعْضُهًا كَحْتَ بَعْضٍ » والأجتاس التي 
ني قَوْقَ بَعض ) 3 وَضْعِيًا كَصَفُوف المسجد ِالتَسْجَة إلى المخْرَابٍ!" 

وَفِي الي : وَالتقَدُمُ بالرتبة الحسيّة ذ تقد الومَام عَلَى المَأمُومٍ؛ َو 
العفْليةٍ كتَقَدُم الجئس عَلَى التَع ذا جَعَلْتَ المَبدَاً الجنس الم 00 

ل سير . م 2 0 2 رس 00 

وَافِيهَا»: وَعَلَى ما بالشّرَفٍ كَأبِي بَكْرٍ عَلَى مر" 

«الأَِيرٌ): كمَدُم العَالِم عَلَى الجاهل 49) 


م 5 3-1 5 و 2ه 0 وم 
وَعَلَى تا بالطع وَهُو الذي يَْتَيمُ فيه وُجُودُ المكأخْرٍ إلا عِنْدَ وُجُودٍ 
المتَقدّم ولا يَْرَممِنْهُ العَكْسٌ كَالوَاحِدٍ وَالائْتئب0*) 


هر م مم 2ه 4 روه ِّ 
(الأَنِيك) : / يَمتَنعٌ سرع بعدمهٍ وا كك بوجودوء كالواحد 
ال 00 


قلتا: حَاصِلَهُ ما يَشْمَلُ الجْرْء بِالتّسْبَةَ إِلَى الكل وَالشّرْطً بالتسْبَة إل 
المَشْرُوط . 


.)547ص/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص؟١)‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص١١).‏ 
(*) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص45‏ 5). 

ع كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ /ص17١).‏ 

(0) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص45:).‏ 

.)١47ص]خم( في كشف الحقائق: ولا يجب.‎ )١( 

(0) كشف الحقائق في تحربر الدقائق للأبهري (مخ|ص47١).‏ 


هد 6مى بهعم 


نف 


١‏ الفصل الرابع: في الأعراض النسبر 
وي تداع انعلط بهي 
وَعَلَى ما اللو الفيه) : دم د ان عَلَى صَوْءِ مَا اسْكتارٌ بها(" 
رَافِيهَا: ككقدّم حَرَكَةَ اليَدِ عَلَى الاك 7" 
في «الأَرْبَعِينَ): وَهَذَا التَقَدمُ َبْسَ بِالزَّمَانٍ 3 سَطْحَ الإضبَع | إِذَا كَانَ 
0 لسَطْح الْحَاتم» َإِذا تحر َك جسم الإِضْبَع رك ذَلِكَ الجَانِبِ ب قفي عَيْنٍ 
دلِكَ الرّمانِ يحوكُ جسم الحاو إذ لو بَقِي حِسْمُهُ في ذَلِكَ احير لم َال 
الحِسْمَيْن وَهُوَ مُحَال1") 


قَالَ: وقد م قِسْمٌ سَادِمِنٌ كَقَدُم الأس عَلَى اليم إن ليش بالل 


4 


ا 


0 


5-4 


لِعَدَم أَجْرَ دَأءِ الزَّمَانِ ا وَلِتَسَابِههِمًا ؛ وَلا بالذاتِ لِذَلِكَء 3 ِالشّرَفٍ وَالرتْبَةَ 


سه 


َكَا يلزان إلا َكل زَمَانٍ في رَمَانٍ لا إِلَى يِب وَهْوَ مُحَالٌ. وَلأَنَّ مجْمُوع 
َلّكَ الأزمئة أَمْسْهَا متَقَدُمْ معدم عَلَى يَوْمِهَاء كَهُوَ في َمَانٍ حَارِج عَنْهُ ِكِْه طَرَهًا لهُ؛ 
وَدَاخِلٍ فيه لِكَونِ وَاحِدَا مِنْ تلك الأزوئة') 
كرشم مكقه بكسن ووعن 8 سااع > 0 00 

«الامدي»): تقدم الْزْمَانِ المَاضِي على الحابي خارِج عَنِ الْخْمْسَةَ التي 
ذَكَرُومَاء وَلَيْسَ مُتمَدُمًا بالزَّمَانِ لِأَنّ المَمَدّم”* به ما كَانَّ وُجُودُهُ في رَمَانٍ أَقْدَمَ 
مِنْ زَمَانِ وُجودِ غَيْرِو َل كَانّ الرَّمَانُ معدم الزَّمَانٍ لكان الرَّمَانُ في زَمَانِ؛ 
وَهُوَ مُحَالٌ لِأنّ الأزوتة مُتسَاويَةٌ» َلَيْسَ جَغْلٌ أَحَدِ الزَّمَائيْنِ في الآكَرٍ بأَولى مِنّ 


.)أ/١75ق( الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص7‏ 5 5). 

(0) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص8١).‏ 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص١؟)‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص؟١).‏ 
(0) في (ع): التقدم. 


هد وم © 


9 الباب العالي: في المقولاات ِ 
العَكْسِ لان لزان الذي فيه الرَّمَانُ ! نْ كَانَ في رََانٍ تَسَلْسَلَ أَوْ دَارَء وَهُمَا 
مُحَالَانِ ٠‏ وإ َم بَكُنْ في ركان كليس ' أَحَدُ الزَمَائيْن أن يَكُونَ في رَّمَانٍ دون 
الأخردياء لئ هر العكس 

ذا عدم الزّمَانِ قِسمٌ سَادِسنٌ وَهُوَ لتقم بِالوّجُودِء قَعَلَيِكَ بِمَرَاعَاةٍ هَذَ 
القِسْمٍ فَإنَهُ أَضْلٌ عَظِيمٌ ' عََيْهِ مدَارٌ القَولِ في حُدُوثٍ العَالَم . 


قُلنا: وَتَحْوهُ في «زنْهَابٍَ الأقُدَام) ل« الشَهْرٍسْتَائة)7) 


١61 


رقو 


لا يُقَال: تَقَدمُ بَعْض أَجْرَاءِ الزّمَانِ عَلَى بَعْضِ 


ع 
وَفِي «المُلَخَصٍ) ما نَصّهُ: لا يقال: 

ب 2 7 7 6 

حَارِجٌ عَنْ هَذَاء وَكَوْنْهُ بالزَّمَانِ بَاطِلٌّ وَإلَا كَانَ الَّمَانْ رَّمَانِيًا لِمَبْرٍ نهَابةِءِ لأا 


1 


ٍ 3 رصي . هر كوم أ اس إلى أ“ سراسة )6 مر 2 
تقول: يكن فيه التَسَلْسّل عَن التَّسَابُّق , وَلَا حَاجَةَ إلى التَسَاوقٍ 


7 


٠. 3‏ وى ءا ير 2 ٍ- 00 
قلنا: في فَهُمِهِ عَسْدْ وَنَظَد إلا عَلَى القَوْلٍ بِقِدّم العَالّم. 


ا 
4 


«الأَنِية): ا جْرَاءٌ الزَّمَان غَيْرُ مَؤْصولَة ِالتَقَدمٍ قْ الخَارِج ؛ ؛ إذْلَا ع 


ا 


في الأَغَْانِ, 3 يَصْدُقٌ بَعْضُهَا مَُقَدُمٌ عَلَى بغض بالزّمَاذ 0 أَنْ يَكُونَ 
لكان ران نكا َهَا التََدُموَالتَأَْرٌ ذا حَصَلَتْ في الذّهد0”) 


8 2 6. 2-21 ٠ 


وَافِيهَا): لا دَلَالَةَ قَطعة قطعيّة على اتحصار قسَامٍ التقدم في ال 


هد 
0_2 ص 


3 


وول ١(فيه):‏ 5-7 لِهَدَا الْحَصَرٍ هوّ القِيَاسٌ لا الاسعفر )0 3ك : 
)١(‏ راجع نهاية الأقدام للشهرستاني (ص77). 
00 راجع الملخص للفخر الرازي (ق5ل/ال/أ). 
() كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص48١).‏ 
(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص547).‏ 
(6) راجع الملخص للفخر الرازي (ق177/]). 


هه بمىم سبع 


5 الباب الثالث: في المجوهر واليسم ع 





و82 37 ل 5 8 ُتن0 7 يع ع م م 20 
كل مَوْجُود إن اْمْصٌ بِمَيْرِهِ سَارِياً فيه بِحَيْتُ تكون الإِسَارةُ إِلَى أَحَدِمِمَا 
ل 0 صر اس 9 82 2 8 , و 
[شَارَةٌ للآكر تحقيقاً أو تَقدِيراً تاعِتاً لَهُ قَهُوَ الكال» أَوْ مَنْعوتاً به(" هَهُوَ المَحَل . 
كوه أ الا ار عت ومع ا كي 34 اراد لوا )م م 
يان ا أحرينا إلى روا لما لوقل ركد ٠‏ لخييدا 
2 م 0 2 ص 2 ع 8 و 
عَلَى الآخَرِء فَإِنْ كَانَ المَحَل سَبَبِا لِوْجُودٍ الكال فَالمَحَل مؤْضوع» وَالحَال 
.0 ع ديه ده 8 2 جرك »يت رءء كر . ع 
عرض وَعَكْسَة المَحَل هِيولى» وَالحَال و فَالأَوَّلانِ يَشْتَركانِ في عم 
6 رص | ع لي 8 سرف 6اء 2 - 8 
مِنْهُمَا وَهَرَ المَحَلء وَالْآحَرَانِ في أَعَمَّ هَوْ الحَال. 
1 سه تس أَنْ لا ىم ذ 7 2 ' أن لا يك د ذ 
وشرط: الجؤهرٍ ان ل يكون في مؤضرع ».وهو اعم ين أن ل يكون في 
وامقات ‏ كه وق امسق 0 اللا ا ل ل 
مَحَل لآن المَؤْضوعَ أخص من المَحَلء فَسَلبْهُ أَعَمْ مِنْ سَلَبٍ المَحَل) فَالجَوَهَرٌ 
7 - هه 1 7 5 د دس هم و سه و 
هُوَ المَاهِيّهُ التي إِذا وُحِدَّتْ في الأَغْيَانِ كَانَتْ لا في مَوْضوعء فَلَا يَكتَاوَلَ 
البَارئ تَعَالَى ؛ إِذْ لَيْسَ وَرَاءَ الإنيّة مَاهِية . 
(0 في (): له. 
(0) ليست في (0. 


9د بم © 


الباب الشالث: في الجوهر والججيسم 
و لش واشلكت_بهج 

قلتا: تخْرْهُ َْلُ «الأثِير): بَعْنِي بِالمَاِيّةَ مَنْهُوماً وَرَاءَ الوّجُوقٍ كَخْرُجُ 
عَنهُ الْجُودُ الوَاجِِيٌ» إِذْ لا يضْدُقٌ عله أله بوْمرٌ أَْ عَرَضٌ 

«فيهًا): وَهَذَا ِنَاء عَلَى أن وَجودَهُ تَعَالَى نفس ماهيته. 

ويو)(0: ': وَيَشمَلُ الصو الكلَيّةٌ المُرْتيِمَةَ في الذَهْن مِنّ الجَرَاجِر لِأَنّهَا 
ارذاتكاي اعدر عه وتم في مَعَ ذَلِكَ يَصِدّقٌ عَلَيِهَا أَنهَا متى 
وَُحَِدَثْ في الأعيّانٍ كَانَتْ ل في مَوْضوع . 


ا 


3 


َه الحؤعة إِنْ كان في مكل عه الصوية: ونا لبس في مكل إن كان 

8 ل 3 6 ا ل ا ٠.‏ ل 

مَحَلَا كَهْرَ الهَيُولَى» وَإِلَا كَإِنْ كَانَ في مَكَلٌ7" مُرَكَباً مِنْهَا مَعّ الصورَةَ كَهُوَ 

َ وام 3 كمس هسم 2 امس 

الجسم » وَإن | يَكُنْ مركا من تعلق بالجشم”" بالتدبير كَهُوَ التفْسُء وَإلَا كَهُوَ 
ومع 


2 له 


م 5-2 «٠‏ 7 2-0 8 2 6 ل ررم 

وَ(فيهًا): الأكرٌ عَلَى أن الكزهة جتية لما تَحْتَهُ » وَالْحَقٌ قول الا قلينَ مَعْ 

جه 01 َه ص 6 م2 
صف أَولمْ» وليل ني آنه لَوْكَانَ جنا لكت الالوة الجَوْهَربَةُ مركبة 


رذ 


29 


و 


مِنْ جِنْس وَفَصْلٍ ٠‏ قإِنْ كَانَتْ فُصُولْها أَعْرَاضاً كان الَرَضُ م مُقَرّماً لِلْجَؤْمَرِء وَهْوَ 
حال أن العَرَض”' لَوْ كَانَ جُزْءاً مِنّ الجَؤْمَرٍ كَانَ جُرْءُ الجَؤْمَرٍ مُحْتَاجاً إِلَى 
المَؤضوع : وَالجَوْمَرٌ مُحْتَاحٌ إِلَى جُرْيْهء وَالمُحْتَاحْ إلى لقاع ا الشئاة 
مُحْتَاحٌ إِلَيْه كَالجَوْمَرُ مُحْتَاحٌ إِلَى المؤضوع» هَذَا خلفٌ. وَإِنْ كَانَثْ جَوَاهِرَ 


5 


- 


(1) فيه: ليست في (ع). 
(؟) في محل: ليس في (ع) و (ق). 
(؟) في (ق): بالنفس. 

(4) مقوما... العرض: ليس في (ق). 


© ,مم ب©» 


5 الباب الثالث: في البوهر والجسم ٍ 


كَانَتْ مُنْدَرِجَةَ كَحْتَ تَ جِنْس الجَؤْمَرٍ كتَكون مُرَكبَةَ مِنْ جِنْس وَقَضْلٍ» كَذَا 
5ن الثيائة : كرون الماهكات الجزهرية جركة ب 1 جْرَاءِ عَبْرِ مُتتَاهِيَة 


“٠ حا‎ 


1 
و 


._ 


ماي 


1 


8 3 6 9 5 ب 6 م ه 6 
وَرَدْهُ «الأَثِيرُ»(" بِقَؤْلِه: لا تُسَلْمُ أَنَهَا إِنْ كَاتث جَوَامِرَ كَانَتْ مُنْدَرج 


> رهم 3 0 
لفصل قو 


تَحْتَ جِنْس الجَوْمَرٍ» وَإِنَمَا ْم لِك إن" لو كاد سر عَلَى ال 
مركب مِنّ | 


١١ 


الجنس عَلَى أَنْوَاعِهِ, وَل ل و أن كر 1 عَلَىَ | 
وَالفَضْل قَوْلَ الجنس عَلَى أَنْوَاعِه(' وَلَا يَكُونُ جِئْساً للْمُضْل . 
وَفِي (ا لمُلَخُصِ »: وَلَِائِلٍ أذ يرل لقي على أن لوقي القت كت م 


الخال وَالمَلٌ مُوَ الجشم ل غير رَء إذ للا اسْتِعَادَ في العقْلٍ في وود جَؤمَرٍ 
م 


.0 م هر 0٠‏ 0 7 
غيْرٍ حِسْمَانِيّ يكون مر ل صلم » كن الجَؤهر 


أ 


0 0 و يا تسل » فالجئْس بِوَّجْهِ ما كَالمَادَةَ 


7 


0-8 حم 


(1) ليست في (). 

(0) ليست في (1). 

(8) ليست في (ق). 

(4) ولم لا يجوز... أنواع: ليس في (ع). 
(0) من الحال: ليس في (ق). 


هد ومم لبه 


95 الباب الغالث: في الجوهر والمجسم ِ 


إلبطيك كن 


60 
ا‎ ٠ 


في أ 


- 0# 





ونه تايل 


-86© المَسُألة الأواى ©هم 


٠‏ هه ٠‏ : هه 60> 2 و8 
في «الإرْشَادِ): الجسم فِي اصطلاح الموحدين: المُؤكلف017 


5-4 


- زر 0 ُ 7 0000 
«الآمِدِي»: الجِسْمُ لعَةَ مَؤْضوعٌ لأضل التَألِيف وَالتَزكِيب0"» وَعَلَبْهِ قَالَ 


م 


7 يو 
أصيعابتاء الجسمٌ: الل 


عن ص . ْ . ك0 لج سلاه .ات .6 مومه و ائرة 
وَنِي كَوْنِ التأليف مِنْ جُوْهَرَيْنِ جِسماء أو حِسْمَيْنِء فَوْلا: بَعْضٍ 
2 ب َ*« 5 #ر 
أَصْحَابَِاء وَجَمَاعَةَ مِنْ مُحَمَفِيِهِنْ مَمَ «القَاضِي). وَهُرَ الحَنُ لِأَنْ الَلِيفَ 
مم آكَ أ 5 0 ع اثا مر ع 8 
عَرَضٌ» وَلَا يَقومُ بِمَحلَيْنِء فكل مِنْهُمَا مُولف فَهُوَ جده!*) 
وَعَرَا «الفؤرئة)00 الأول لِ«المَخْرِ) وَ«العَرَالِيَ) , 
)١(‏ راجع الإرشاد للجويني (ص ؟47). 
(؟) أبكار الأفكار (ج؟/ص9؟7). 
() أبكار الأفكار (ج7/ص 7 *). 
(4) راجع أبكار الأفكار (ج؟1/ص 04). 
(0) لفظ الفهري: اختلف النظار في تفسير الجسم » فقال قوم: إن الجسم كل متحيز قابل للقسمة» 
وهو اختيار الغزالي» فعلى هذا إذا ائتلف جوهران كانا جسماً واحداً. وذهب الإمام إلى أن 
الجسم هو المؤتلف » فإذا اثعلف جوهران كانا جسمين ؛ إذ يصدق على كل واحد منهماح- 


© .:ه © 


5 الفصل الأول: في الجسم بع 
وَالثَانِي للِمَام الحَرّمَئْنَ070) 
(الآمدِي) عَن المععَرِلة: م هُوَ الطُوِيلٌ العَريضٌ ل 
وَ(فيه): الذي أرتّضاه نضا المتأخرون ا الي يُمْكن أن رض فيه الأبْعَادُ 
لمَكانَة المتمَاطِعَةَ عَلَى الزَّوَايَا القَائِمَةْ. وَقَسَرُوا هَذَا الإمْكَانَ بِالإمْكَانِ العم ليَنْدَرِجَ 


ا الأبْعَادُ حَاصِلَةٌ فيه بالفِغل» | ما وُجُوبًا كَمَا ِي الأفلاك, أ م 
في العَنَاصِر » وما لا بَكُونْ شَيْءٌ ِنهًا حَاصِلًا فيه بِالفِعلٍ كَالكرَةٍ المُصْمَكةٍ. 


رَفِبِه شكُولةٌ» مِنْهَا أَنَهُ تَعْريف الشَّيْءِ يما هُوَ أَحْمَى مِنْةُ؛ لأنّ كُلَّ عَاقِلٍ 
لم في كل مام بن الام كه ًا متكي إلى بلك بن ارات 
َإِنْ لَمْ كَخْطر بعال الزَاوِيَة 5 مضلا عَنْ تصَور الزَّوَايَا القَائِمَة عَلَى الوَجْه الَذِي 


أ« 


كروك نوق سردات القايقة الى ا صل إلا د90 
وَالأَوْلَى أَنْ قال 1 اك يه الجسم مُعَصَوَّرَةٌ تَصَوُرًا أوَلياء 


مء . (6) 
بتعريقة 


7 ورمير 


لا بل 


عو ع 3 


«الآمدِي) وَغَيْره عَن «الجَبَائِي): َك ذو ثُمَانِيَة 1 جْرَاءِ ) 1 بَعَةَ عَلَى 
أزبعة . 
- أنه ائتلف مع الآخر. (شرح معالم أصول الدين؛ ص8١١)‏ ومقصوده بالإمام إمام الحرمين 
)١(‏ في (ع) و (ق): والثاني للإمام. وهو الموافق لما في شرح معالم أصول الدين . 
(؟) أبكار الأفكار (ج7/ص )770١‏ وعبارة ابن التلمساني: «وقال بعض المعتزلة: الجسم: ما له 
طول وعرض وعمق». (شرح معالم أصول الدين» ص .)٠١8‏ 
0 كل هذا بلفظه في الملخّص للفخر الرازي (ق 007 /أ). 
(4:) وهذا أيضا من كلام الفخر في الملخّص (ق 17 /ب). 


9 عه © 


5 الباب الثالث: في المبوهر والجسم ٍ 
«أَبُو الهُدَبْلٍ العَلّاف»: أَقَلَهُ به كلَاقة على كه( 
«النّظَامٌ): : لكل جسم أَجْرَاٌ كر كَرْدَةٌ لا نِهَابَةَ لَهَا. 
52 2 

وَالاَوَلَ بَاطِلٌ بالثاني » وَالئَاني بِإِنْكَانِ ذِي الطول وَالعَرْضٍ وَالعْمْقٍ 
اربع كَلَانَةِ وَوَاحِدٍ عَلَى مُلْتَقَامَاء وَهُوَ المكَعَُ29) 
-6© المَسألةُ الثاني 8 

وى قو 7 و 


«فيد: الجسحٌ التسيط: ما جُرْؤُهُ مُسَاوٍ لِكُلّه في الاسم وَالحَدٌ. وَالمْرَكبُ 


و 


د 
, 


9-5 


وَفِي كَوْنِ الجسم مُرَكْبّا مِنْ أَجْرَاءِ مُتتاهِيَة بالفغل لآ تقْلُ القشمء وَل 
َهْمّا؛ لِعَجْزٍ الوَهْمٍ عَنْ تَمْييزٍ طرفي مِنهَاا” عَنْ طرَفيء وَلَا كَرَضاء لِمَلْرُويتِ 
المُحَالَ ؛ أ مِنْ أَجْرَاءِ غَيْرِ مُتَاهِيَة هِيََ بالفِعل » فَالِتهَا: غَيْرٍ حَاصِلَةٍ بالل بل يالفوّة 
مُتَتَاهِيّة ) وَرَابِعَهًا: هذا غَيْرٌ مُتَتَاهِيَة: لحم شتوو الكل نظام عَم م 
انكسافراطيس)» , وَجَمْهُورِ الحُكمَاء» وَ١مُحَمدِ‏ م القفرشكائي» 7 


رَفي «المَبَاحِِ»: اَقَقُوا عَلَى أَنْ الجسم مُتّصِلٌ اتّصَالَا حَقيقباء 7 
«ديمقراطيس» قَالَ: الجسم المَحْسُوسٌ ليْسَ بِحَقِيقِيٌ الاتّصَالِء بل هو و 


(1) بعد أن نقل الكاتبي هذه المذاهب فيما يتركب منه الجسم قال: وأما عند أصحابنا فالجسم 
اسم للمركب» وذلك يتحقق من تأليف جزئين. (المنصص في شرح الملخص» مخ |(ص 
#وه). 

(؟) راجع أبكار الأفكار (ج؟1/|ص١:‏ 2# 807). 

(*) في (ع) و(ق): فيها. 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج7/ص 8 - 9) والملخص له (ق 1/518). 


9 مهم # 


56 الفصل الأول: في الجسم ِ 


مِنْ أَجْرَاهِ صَلْبَةَ معَميرَةِ لا تَفْبَلٌ يشما نفك( 


وه كس 2ه رجن الع يول 2 لوك 
وَفي ْنَا مُضَلَعَةَ أو كَرِيةٌ) افك 0 اكالمكلوين» 0 في 
بول أَجْرَائهِ القِسْمَ الوَهيَ» وَعَلَى الأَوّلٍ اه | نما يكَعَدٌ يعد بالقشْمٍ 1 
الوَهْمِيَ» أو اختلاف عَرْصَيْنٍ كَمَا في البلقة2"0: أَوْ إِضَائئيْن كَمُحَادَائئِ9) 


وَهفِيهًا): امع المتَكَلْمُونَ أنه لَوْ كَانَ الع ذا القابل لِلقِسْمّة وَاجدا 
قَامَثْ به الوخد لأنها تخؤد ؛ وَكُلما قَامَتْ به الْقَسَمَثْ”*' بِانْقسَامِهِ لوْجُوبٍ 
الْقِسَامٍ القَائِم بِالمُنْقَيِمء قَلَوْ كَانَ الحِسْمٌ القَابِلٌ لِلقِسْمَةِ وَاحِدَا لَرِمَّ انْقِسَامْ 
شين 
حَاصِلَةٍ في الجُرْءِ الآخَرِ؛ ب تل التَضفب 00 امقافةه لك 
تَصِفُ بها إلا هو وَكَذَا مَفْطَمُ الْلْثِ وَالريُم ٠‏ وَإذا كل زكل ينم افيه 
بالفِغل ؛ وَعِنْدَهُمْ أ الاختِصَاصٌ بالكَوَاصٌ المُحْتَلِفَةِ يُوحِبٌ حُصُولٌ الانْقِسَام 


ِالفِعلٍ ' قَلَرمَ ومع حُصُولهًا بالفغل”") 


.)٠١ المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص‎ )١( 

(؟) في لسان العرب مادة (بلق): البَلَقُّ؛ السواد والبياض. وفي شرح الكاتبي على الملخص: 
البق هي الجسم الموصوف بعضه بالسواد وبعضه بالبياض أو بلون آخر. (المنصص»ء 
مخ أص وهة). 

() راجم تفصيل هذه الأقوال في المنصص في شرح الملخص للكاتبي (مخ |ص 97ه). 

(:) احتج... الجسم: ليس في (أ). 

(5) في (أ): القسمة. 

(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج7/ص .)١5‏ 

(0) المحصل للفخر الرازي (ص87). 


© مم بجي 


0 الباب الشالث: في الجوهر والمجسم ه 2 


ل 2 سر لا و 6 2 هر كير اكه ان 
((الكاتبي): أْجَابَ الحكماء بأن اتصاف الا جِدّاء المفروضة بالصفات 

2 5 2 يي زد جم ل ما الك ب د َُّ - ا يه 2ه م لله وس 
المَذكورة إنمًا هو إذا وُحِدَّتْ تَحُقِيقَا أو تقديرًاء وَكلمًا كان كذلك امْنَتَمَ جعل 


الوسر 2 و 2 7 م َه 
تَصَانِهَا يها سيا لوْجُودمَا وَإِلَا لَرِمَ الدّوْرا") 


م 


وفى «المُحَصّل»: إِذَا جَعَلْنَا المَاءَ الوَاحِدَ مَائَيْن» فَإِنْ كَانَا مَؤْجُودَئِن قَبْلَ 
ذَلِكَ كَصَرُورَة ما كَانَ أَحَدُهُمَا تَفْسَ الآخَرِء كَكَانَا مُتَفَايرَيْنِء كَالجُرْءَانٍ كَانَا 
مؤجُوئن بالفِغل قَبْلَ ذَلِكَء وَإِنْ كَانا إِغْدَامَا لِلمَاء الأول وَِحْدَانًا لِهَذَيْر 
المَاتَبنِ كَهُوَ يَاطِلٌ بالتديهة”") 


زَادَ في «المُلَخّصٍ) قَِذّا وَكَحَثْ”" بَعُوضَةٌ ضَةَ عَلَى البخر المُحِبط » وَشَقَتْ 
رأ إِبْرتَِا من م الما و كه أذة عُدَمَتِ البَخْرٌ الذي كَانَ وَأَحْدَكَتْ 
يَخرًا آخَرَ ؛ لِأنَهُ متى فرق انّصَالُ0) ذَلِكَ المَوْضِعٌ كَبِيَ دَلِكَ المِقْدَارُء وَكَنِيَ مَا 
كَانَ منصلا بو» وَهَلَمَ جا إلى آخِرٍ البخرا*) 


تانق «العفسفه بان ل كان تاحن” قا قاف الشركة نف كضاكة 

واحتج ( ) بأنه لو ن واحدا جار قيام ين بدء» كحركة 
و 

و 2 لاس 

وَسكون وَسَوَادٍ وَبََاضٍ . 


8 62 جارس ىا يحوت 
هر 47 ٠. / ٠‏ 
وَيُرَّد بأن ذُلِكَ عِنْدَهُمْ كا بالفعل . 


سر ع سر ج78 29 اس 
وَأَبْطَلَ قَوْلَ «النظام» بِمَلَرُومِيهِ كَوْنَ مَا لا يَتَتامّى مَخصور را بَيْنَ حَاصِرَئْنِ 


)١(‏ را جع المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق73ه/ب). 

(؟) راجم المحصّل للفخر الرازي (ص 6١‏ *8) وراجع شرح الكاتبي على المحصل (ق 
000 

(©) في (ع) و (ق): وقفت. 

(4) في (أ) و (ق): واتصل. 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق0؟7/ب). 


©د ,عه ج#©» 


ىَ الفصل الأول: في الجسم 
وي ل بهي 
هما مدأ لجشو وَمعها؛ كم نئل إذا قل قَطَعَتْ جِسُمًا أَنّهَا قَطَعَتْ مَا لا يَتَتَامَى » 
0 ره بها في طفره في حير ينةة"2» هي في على مكادة الجذم 
1 0 م وس هم ا و أ 
إلا لَمْ تصِل | إِلَى آخِرو» وَيَْرُّ آنا قَطَعَتْ مَا لا عن ل 
فرق 


3 


ري وعرر 


وَتَحْوٌهُ ل«الآمدئ» 


وَوفيي)() 1 : لو كَانَ ذ في الجسم ا ع غير متتاهيّة هِيّةَ لرَمَ الجعال + 
أن كل كرو الوا حجن« فيه مز جره والواعيل مين يلك ا رَاءِ الكَْرٍ المُتاجِيّة إذَا 
ض" إِلَى غَيْره مذ َم يزِدِ المقْدَارُ لَم يذ تأيه عِظَمّاء وَإِنْ زّادَ كَانَّ تَأَلِيفُها 
سيا لِلِقْدَارِ» فَيسْمَةٌ المَقَادِيرٍ بَعْضِهًا إِلَى بض س7" كَيسْبَة الأَعْدَادٍ د التي تَرَكْجَتْ 
عَنْهَا يلْكَ المَقَادِيرٌُ» فَإِذا كَانَتْ نِسْبَةٌ المَقَادِير ث نا إِلَى متاو" وَجَبَ كَوْنْهُ 


)١(‏ قال الكاتبي في شرح المحصّل بعد نقل مذهب النظام: أجاب الأصحاب رجانه عنه بأن 
قالوا: نحن ندعي أن قطع الجسم المركب من أجزاء غير متناهية في زمان متناه محال ؛ سواء 
ثبت القول بالطفرة أو لم يقبت ؛ لأن الطفرة أيضا لابد لها من كون الطافر محاذياً للأجزاء 
المطفورة» والزمان الذي قطع فيه البعض بالمماسة عينُ الزمان الذي حاذى فيه الأجزاء 
المطفورة؛ فيلزم أيضا أن لا يمكن قطعه إلا في الزمان غير المتناهي » وإنه محال. (المفصل 
في شرح المحصل» ق 5ه/أ). 

(؟) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص١١)‏ و العقيدة البرهائية له (ص٠8 )]١‏ والأسرار 
العقلية له (صلاه - 08). 

() راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج1/ص 79 - .)18١‏ 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق4؟7؟/). 

(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج7١|ص‏ 8"7). 

(1) في (ع): انضم. 

(0) في (ع): فنسبة بعض المقادير لبعض ٠‏ 

(4) إلى متناه: ليس في (ق). 


في أَعْدَادهَا كَدَلِكَ 
قُلنا: 3 َوْلَهُ «إنْ لَمْ بَِدِ المِقْدَارُ َم يِذ تألِيقُهَا عِظَماً» قَالَ فيه «الطوسية): 
إِنْ لَمْ يرد المِقَدَارٌ لم تَدَاخُلُ الأَجْسَام . 


وفِي «المُحَصَّلِ): [ م الجسم من اه ع غْبْرِ مَتَتَاهِيَة أمْتَنَم مُتَتَعَ الوصول 
مِنْ أله إلى آخره بالحَرَكَة ل بَعْدَ الوْصُولٍ إِلَى نِضْفِهِ ضباق يشير إلا بَعْدَ 
الؤْصُولٍ إِلَى رُبُْعِوء فَإِذَا كَانَتِ المَمَاصِلٌ غَيْرَ مُتتاهيّة اهعنم تم الوصُولٌ إلى آخِر 
الْمَسَافَة وإ ا من غَيْرِ مُتتَاهِيَة 0 
-86© المسنألة الثالقة: فوالعوهرالقزم ©- 

«الآمِدِئ): هو الَّذِي لا يَقْبَلّ القِسْمَة ِالفِعْلٍ ‏ وَل في العقْلٍ . م0 
أَمْلٍ الحنٌّ عَلَى إِنَْاتِ» وَتََنهُ المََاسِيَةُ99) 


(النق ح ) : ور سر مسر )2 


»: هُوَ مَعْفُولٌ » غَيْرُ مَخْسُوس 
أ 
4 و اأء 2 يم . 2 ع 5 8 عر عه 0 م 7 ار 2 
#* الأوَّل: في «الأرْبَعِينَ»: النقطة شَيْءٌ مَوْجُودٌ اتَمَاقَاء وَلِأَنْهَا طرف 


)١(‏ ليست في (ق). 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص ”87) وراجع أيضا هذا الدليل في المباحث المشرقية 
(ج؟/ص١2)‏ وتفصيل هذا الدليل على استحالة تركب الجسم من أجزاء غير متناهية يراجع 
في المنصص للكاتبي (مخ/ص .)5١5‏ 

(©) في (ق): فإجماع. 

(4) راجع أبكار الأفكار (ج7/ص ١71؟).‏ 

(0) لفظ المقترح: الجوهر الفرد غير محسوس » وإنما يتوصل إليه بمسلك العقل بالقواطع التي 
تقام عليه . (شرح الإرشاد» ص54). 


© 0ه ح© 


دي الفصل الأول: في الجسم 9 
الكو النعاهى بالفتارن واف الك رو و 
لمتتاهي بالفعل» وَطرّف المَوْجودٍ مَؤجود. 
ل م ا هرو 2 6 ”4 قع اله ارزاواء و اك 
فإن قلت: هئ نهايته» وهى انقطاعه » فليست موجودة. 
م ٠‏ 1 < 2 ََ 2 سره 2 ١‏ 0 "0 2 
قلتٌ: 0 صَرُورَةَ أن كَمَاسٌ الحَطيْنِ بَطْرَقَيْهِمَاء وَتَمَاسٌ المَوْجُودٍ 


روي 


بالمعد وم مُحَال . 


- 8 


كَذَاكَع َإن كَاكَتْ عَرَضًا 0 انْكسَه ا َم 00 الحَال ٠‏ وَإِنْ م 5 
كَانّ عَرَضَا كد 0 

) السّرَاح): لِقَائِل مَنْعْ انْقِسَام الكل بانقسَام مَحَلَهِ) كَالوَحْدَةٍ . تَنْقَسِم‎ ١ 
: 200 


َه 
م 
0-7 


وَكَانَ جَوْهَراً قَدَاكَ وَإِنْ كا 


8 1 ء ع2 

وقد تقوم يالم' 
07 م6 مز هيبي مس مناه 
وَيَرَد بِمَنع قِيَام الوحدة الحقيقية به. 


م م0 .0 


2 َعَمَبّهُ «الآمِدِي» بِقَول له: «هِيَ عَدَمِيّة) مَرْدُودٌ بِمَا تَقَدَم. 
قَالَ: وَإِن ا أنها وحردرة حرف لكر نما لا يَعْبلُ التَجَرّىّ الفعْل» 


4 


0 


لاب 


)00 راجع الأربعين للفخر الرازي (ص49؟5 ١6؟)‏ واللفظ للسراج في لباب الأربعين 
(صه؛4١).‏ 

(؟) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص40١).‏ 

() وذلك في أبكار الأفكار حيث قال: «ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقيم أن لو كانت النقطة 
أمراً وجودياء وهو غير مسلم؛ بل هي نفي محض وعدم صرفء والعدم لا يكون جوهرا 
ولا عرضا. (أبكار الأفكار» ج 7 |ص70750). 

(:) راجع أبكار الأفكار: (ج ؟/ص 175). 
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9 الباب الثالث: في المهوهر والمجيسم 8 


و5 4 كَوْئَهُ محال الفِعْلٍ يَمْتَعُ تعنم كونه كَرْئهُ بالقوَة ؛ إِذ إذ العدة: نا له عل 
رض ُفُوعِه مُحَالُ . 


1 


المّاني: فِي «الْأَرْعِينَ): : شَيْءٌ مِنَّ الحرّكة مَوْجُودٌ في الحَال ؛ ؛ َإِلَا ل 
نكن مِْهًا قاض وَلَا مُسْتَقبَلٌ ؛ دجُو في الكل وَالمَوْجُود في الحَالٍ 


لا بَنْقَسِمُ بالقِسْمَة الزَّائيّة؛ لِأنّ كُلّ مُنقَيِم يها أَحَدُ جُْكيِهِ موْجُودٌ قَبْلَ الثاني» 
وَالثَانِي بَعْدَ قَنَاءِ الأول فَإِذَا انْقَضَى 00 مِنّ الحَرَكّة المَوْجُودِ0" في الحَالٍ 


سن بس صل 


حَصَلَ آكَرُ لا يَنْقَسِمُ بِالقِسْمّة الرَّمَانِيةَء وَمَكَذَاء كَالحَرَكةٌ ركب من أجرَاه كل 
0 َالجسمٌ كَذَِكَ لِأَنَّ القَدرَ المُنْقَطِعَ م و3 العاف كال :1 الزن 
لا يكَجَرّئ مِنّ الحركة لا يَنْقَسِمُ لِأنّ المُنْطَبِقٌ عَلَى مُنْقَسِم سم منقيه'" 

ا لِقَائِلٍ أن يقول: إِنْ عَنَيْتَ بِالمَوْجُودِ في الكال المَوْجُودٌ في 
مان خب عاض ولا متيل لم ورم بره قازر اقاة المافني والفتهيلء ؛ لذن 
الرَّمَانَ لَيْسَ في رَمَانٍِ كن مَاضِيًا وَمسْتَفملُا » َإِنْ عَنَئٌ عَتَيِتَ المؤجوة الذي ٍِ 
يَكُونُ مَاضِيًا وَلَا مُسْتَفْبلاء وَهُوَ غَيدُ دك الأ كم يو كز عير قرم 
بِالقِسْمَة الرّمَائيّة؛ كَإِنَ الجُرْء مِنَّ الحركّة المَوْجُودٍ عَم الجُزْء السّابق عَلَيْه 
كَذَّلِكَ» وَإِنْ عَتَْتَ به المَؤْجُو ثرة الي م 6 لم 1 قر ا نه 


م 2 ىا ل 


6 04 0 
الذات» حَصَل دَفْعَة» لَمْ بَلرَمْ مِن الْتمَائِهِ انتِفَاءُ المَاضِي وَالمُسْتمبلٍ ؛ قَإ 


)١(‏ في (ع): الموجودة. 

(؟) في (ع) و (ق): بالجزء. 

() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص748 - ١44‏ واللفظ قريب للباب الأربعين للأرمري 
(صه:١).‏ 


هد ,عه ©©» 


١د‏ الفصل الأول: في الجسم ِ 
ولسم على 2ك اوس د 207 ررك 7 دع عر ا رووسة )١(*‏ 
00 
وُلما: حَاصِلٌ التعَقَبِ مَنْمُ بعض مُقَدْمَات الدّلِيلٍ عَلَى قَوْلٍ الخَضْم. 


الثَالِتُ: في «الْأَربء بَعِينَ): إِذا وَضَعنا 515 فاك عَلَى سَطْح حَقِبقِيٌ حَقيق *) 
عرض الممائة ينها عد منقيم؛ وَل كان نتيا لأ الفنطّق علي 
مُسْتقِيٌ» فَإذًا تَدَحْرَجَ عَلَيْه المَوْضِمٌ النَانِي مِنّ المُمَامَةَ انَصَلَّ بالأرّلِء فَإِنْ تا 

0 متو راج مارم #7 و م امد لوال #رام م 
الاتَصَالٌ عَلَى اسْتقَامَةِ كَانَتِ الكْرَةٌ سَطْحًا مُسْتَقِيمًاء وَإلَا كَانَتْ مُصَلْعَة» وَإِنْ لَه 
يَثْقَسِمْ المَوْضِعٌ الأول لَمْ يَنْقَسِمْ النَانِي» وَلَا ما بَعْدَهُ» وَهُوَ المَطْنُوثُ0) 

اسراح ): لِقَائٍ أن ب يَمَنْمّ إمْكَانِ كما الكو وَالسّطح الحَقيقيين”” 
ٌََ في «العَبَاحِثٍا لَوّلَ يقؤله!"": إن بَعْضَهُمْ رَعَمَ أَنّ القطة أَئد وَهْميث 


سر 


لا وجُودِيٌ؛ وَمَنْ 3 أنه وَجِودِيّة رَعَمَ نَم عَرَضٌ غَيْرٌ سَارِء قَلا يَلرّمْ 
اْقسَامهًا بانقساء0") 00 

5 (المَمتَرَح) كَوْتها عدم ته مد تَركِيب المُرَكبات في الحَارجء 
وَالْعَدمِيُ ؛ لا يَكون مَبِدَاً وُجُودمٍ بين ١‏ 


.)١55ص( لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي‎ )١( 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازني (ص١٠6١ )50١‏ واللفظ للسراج في لباب الأربعين 
(صهة١).‏ 

(*) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص60١).‏ 

(4) ليست في (). 

(5) في (ع): لانقسام. 

() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص؟7).‏ 

(0) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص84). 


9د وعم © 


ل 6 7 
بِقَوْلِهِ: بَينَا إن الحرَكَةٌ لا يُعْقَل وُجُودُهَا مَمَّ القَْلٍ بالجْرْءِ الذي لا 


0 


َالثَانِي به 


و أ 


يكَجَرَأ فَانتَتَمَ أَنْ يُسْتَدَل بِهَا عَلَى وُجُووو1" 


1 


52 
00 


اس ماظن 


قلت: ِنَم كه ةل ل عفرا قت 4 خدرة ا َطْرَافٌ » قلا يَكونُ 


ِنْهُ بلي المَفْصَدَ وَجَانِبٌ بَلِي المَهْرَت0"» وَإِذَا لَمْ يُعْقَلُ فيه اخيلاف 
ا َم تَصِمّ الحَرَكَةُ عَلَيْ. 
قُلنا: وَهُوَ يتاء عَلَى القَولٍ بالطبيعة» وَهْوَ بَاطِلّ حَدْبَمًا بين في مَؤْضعد. 


وَالعالَتَ بَقَوْلِهِ: و 1 بَعْضّ الما 0 فِيما ا يَعْنِيهِ بن التقطَة ال 


عره صلو 


للقلة لا مُوجَدُ 
الل في الُرَة» محكجا كه ل وُجدث" فيه مط لفغ وت في 
2 5-7 


- 5-1 


َو كرةِ أخْرَى وَتَلَاقيَاء كَنْ لَمْ يعََاكيَا لا بالأسْرٍ الْقسَمكا(*» وَإلَّا كدَاحكعا0©, 


6 
0 
ل 
3 

أ 

اما 0 

م 

يكاء 

6 
0 

ف 

0 

له 

6 
ا 

له 


.)7*  ””ص/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 
(؟) في (ع) كأنها: المصرف.‎ 

(9) في (1) و (ق): الشارعين. 

(4) في (أ): وجد. 

(0) في (ع): بالامر انقسما. 

. في (): تداخلا‎ )١( 


الفصل الأول: في الجسم 
0 
2 | «اليع» بِمَنْع | مُكَانِ وجو 20 عَلَى سَطْح بِهذْهٍ الصمّة ؛ ؛ لِجَوَازٍ 
كَوْنِهِ صن ال ة 0 


مَل 9 و 


فيه القَوْلَ" وَأَبْطَلَهُ كُمَّ قَالَ("2: جَوَابه 4 أن القَوْلَ بالجُزْء الذي ل 
00 َمْتَعُ إفْكَانَ وُجُودٍ الكرَة وَالدَائِرَةِ» يق يُسَكدلَ يِوُجُودٍ الكرة وَحَرَجَيهَا 
ل 
بين ملع الجزء | الى ل حجرأ كاد الذَائِرَِ في «المُلَخّصٍ» بِقَو 
أَدلة م: م لجز الي ا ال ا 0 3 
يُمْكِنْ جَعْلَهًا دَائِرََ امع جَعْلُ جَغْلُ الجسم ؤي العَرْضٍ دَائرَة ؛ أنه ليس إِلا خطوعلًا 
قل بشلا ندر ١‏ حال ملقو ٠‏ ثرت على كل راح مها لك اطي 
عَلَى الكل . 
َإِنْ لَمْ يَمْتَيْعْ و وَجَعَلَْا دَلِكَ الخّطّ دَائرَةَ كَإِنَا أَنْ كتلاقى ظَوَادِدْمًا كَمَا 
تَلَاقَتْ بَوَاطِئهَاء فَتَكُونُ مَسَاحَةٌ حَةُ ظوَاهِرِهًا كمَسَاحَةَ بَوَاطِنِهَاء فَإِنْ أحَا 
ايْرَّة وى كَانَتْ كَذَّلِكَ » فَيَكُونُ اير المُحِيطَةَ ماري ؛ 
' 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص77).‏ 
(؟) في (ع): المرا. 

() أي: الإمام فخر الدين الرازي. 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١|[ص75).‏ 

() الخط... تتجزأ: ليس في (ع) و (ق). 

() في (ع): إلى بعض ٠.‏ 

(1) المساوي لباطنها: ليس في (ق). 


هد .م ج© 


9 الباب العالث: في الجوهر والججسم بجع 
ُجْعَلٌ الدَوَائِرٌ مُحِبطًا بَعْضْهَا يض إِلَى ذَائِرَة 00 مِعْلَ طَوْق للك الأَعْظّم» 
وََا يَكُونُ فِيهًا فُرْجَةٌ بِوَجِْء وَمَعَّ دَلِكَ كلا قلا تَزِيدٌ أَجْرَاوُمَا عَلَى أَجْرَاء الصَغِيرَةٍ 
التنتو مع الوه حلفت 


َإِمَا أَنْ تتلاقى ظَرَامِرُمَا كيلرَمُ الَجْرَِةُ مِنْ وَجْهَيْن: الأولٌ: أن الجَوَانت 
المتلافِيَة غَيْرٌ الجَوَانِبٍ العَيْرٍ المكَلَاقِيَة تر 
نع لكام جز يله كنا أن تزقفع بَعْضمُ الجزه عَنْ يلك الترجة َم 
الانْقِسَام ولا ا َفُْ فيَكُون 0 الْمَالِىّ 2ش ا الّنِي وَفََتْ في 
ل تا ا ب لك 


وَاحْتَجّ الحُكمَاءُ بوجوو: 
0 الأَوّلّ: في «المُحَصَلٍ : كَُُ م 0 يفْرَضّ فَوَجَهَهُ الملاقّي ما عَلَى 


بَمِينه غَيْرٌُ المُلَاتِي مَا عَلَى يَسَارِو وو م7 


* القّاني: ((فيه) : إِذَا 7 لين و عاد . 0 وَتَظَرْنَا َيه 
0 أ رار في 
أَبْصَِرْ نا أحَرَّ وَجَهَيْهِ ين الثاني ؛ فَالمَرْئِيُ غير 3 الْمَرَيِي ؛ فيكون 
و 0 


- 


2 
يَدْل يَدذل على تَغَايرِ جها 7 جهّات الجزء» وَذْلِكَ 


إنمًا 
ص 1 


وا ب عَنْهُمَا (فيه) 3 ذَلِكَ إِنْمَا يَد 
)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١7/ب).‏ 
(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص87). 
(*) ليست في (ع) و (3). 
(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص837)» وتقريره في المفصّل في شرح المحصل للكاتبي 


(قه/ب). 


© ممه جع 


َه الفصل الأول: في الجسم ِ 


* َِ 
رّ الدَائِرَة ؛ُ 


5 


ل 
َ كاذ ره 


يَحَاذِي 


72 2| 


أَجْرَائَِا مم 


ق2 


: 


2 
"ترك الفنقا فى الذا ا كان 57 
بط غُُ ع 0 


0ه و 


1١3 


دفي «المُلَخصٍ) 2-0 الجشْمٌ إِذَّا لاقى بِأَحَدٍ طَرَكيْهِ غَيْرَ مَا لَقِيه 
فِه الآخرٍ تَتَصّفء بَاطِلّ ؛ بل تفار ا جَانِبِيِْ عَنِ الآخَرٍ الفِغل» وَجَانٍ 


8 سد دس 


تلك )اوه قرط لان تقول الحاهان التثكاز أحدقها عَنِ الآخَرٍ إِنْ كَانَ 
المَرْجعٌ بِهِمًا إلى عَرَضَيْنِ كَائِمَبْنِ به وَجَبَ انتيَازُ محل دَبْنِكَ العَرَضَيْنِ» فَإنّْ 
كَانّ المَحلُ عَرَضًا تَسَلْسَلَ وَإِنْ كد َبرَ عَرَضٍ لَِمَّ الانقِسَام؟") 

. لقان : 0 «المُلَخصٍ ): ِذَا َكب ل ا أَجْرَائٍ وَقَوْقَ طرف 
5 ثم الْعَدَنَا بِالحرَكَة وَانْعَهَيَا إلى آخِرٍ الا 


ْ ف 


د 
5١3‏ 


س1 


- ف 
101 
الأئِمَنِ جُرْءٌ» وَتَحْتَ الأَيْسَرٍ 


أ 


نمه واخددة اللذيد ا ين تكانيكا: وَدّلِكَ لا يكَحََنُ إل عل مصِل”” الثاني 
وَالَاثِء وَهْوَ ُوحِبُ اللَجركة!؟) 

وَلَنْظه في رايأ رُبَعِينَ): إذَا وَصَعْنًا جز ين عَلَى طَرَقَئْ 2 مِنْ ثلاثة 
َجْرَائِء قَِذا تحرَكًا اليا عَلَى الوَسَطِء وَانْقَسَمَ 06 1 
لَبُولِهمَا الحرَكة وَخُلْوٌ الوسَط0*) 


)١(‏ راجع جميع ذلك في المحصل للفخر الرازي (ص ”48) وراجع شرح الكاتبي لجواب 
الفخر (المفصل » ق017/أ) وراجع أيضا المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص"1).‏ 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق73؟7؟/ب). 

() في (أ): مفصلي. 

(4:) الملخص للفخر الرازي (ق8١؟7/ب).‏ 

(0) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص50) واللفظ للسراج الأرموي في لباب الأربعين 
(ص46١).‏ 


هد مىى جع 


ِ الباب الثالث: في الميوهر والجسم 7 
واي "م أن عر 8 سمل 2 مق دك ١‏ 

(السرّاج): وَلقائل ن يَمْتَعَ إِمْكَانَ تَحَرَكهِمَا مَعا ؛ 2 كة جزاين 
ا ل 2 اك ا الس م60 
مُتَقَابلِيْنِ مَعا على خلو حزئينٍ في الْوَسَط 

م 1 تك ه سه من 01 رتو ع م ررمت ا 00 

قلتا: لا بَلَرَمُ مِنْ كَوْدِِ كَذَلِكَ فِي المْكمَابَِيْنِ كَوْنْهُ كَذَلِكَ فِي المُتَحَاذِييْنِ 

وَفَررَه «الآمِدِي) عَلَى أَنَهُمًا مُتقابان27, فَقَالُ: : تَفْرِضُ عط مِنْ حَمْسَةَ 
أَجْرَاءء وَكُلَّ مِنْ طَرَقيْه يُسَايِتُ جُرْءَاء وَالجُرْءَانٍ مُمَحَرَكَانٍ عَلَى السَّوبَةٍ كّ 


2 م 


ونهنا اخوا لاخر لايك أن بلجي مور 1 َحَوُك كُلَّ مِنْهُمَا تَخْرٌ الآَخَرِء وَمْحَا محال 
53 


الْتِقَاؤْهُمَا عَلَى جَرَْيْ بْنْ وَإلَا كان عد هُمًا قَطُمٌ عم مِنّ الآخَرِء وَهُوّ بَاطِلُ 
لِتَسَاوِي عَرَكهِمَ ء كيب اليا و2 ل اجن راعر هد الوط تمعد إن 


ع سه ص ام 


ذه 


كُونَ مُلَاقَاةُ كل مِنَ الجرْينٍ بحُي َلِكَ الجَْءِ المُلققَى عَلَيْوِ أذ أَنَّ ما لَاقاهُ 
ننه غ24 قا لاقل ينه الجاع الككر وَالأَولُ بَاطِلٌ لإفْضَائِه إِلَى تَدَاخُل الْأَجْسَام 
اه كين لني ؛ 0 وَ مَلَزُومٌ لعجي 
قلتا: هَذَا مَعْرُوض لِتَعَقْبِ (السُرّاج» . 
* الغَالِثُ©: في «الملخّصٍ)»: لو لَمْ يَكُِ البو في الحرَكَاتٍ لحلل 
السّكاتِ» كَانَ القَوْلُ بِالجُرْءِ بَاطِلًا ؛ لِأَنَا إِذّا تَطَْنَا مَسَافَةَ بِحرَكَةٍ سَرِيعَة قَطَْنا 


و ل 6 
ُلَّ أَْرَائهَاء كُلَ جُرْءِ في رمن مُعيّنِء وَفِيهِ قط البطء أكل 


صا6© 


؛ فيَنْقَسِمْ ُ الجرُءً, 
(1) لباب الأربيعن لسراج الدين الأرموي (ص51١).‏ 

(؟) في (ق): متقابلين. 

() راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص1875). 

(4) في (ق): الثاني 

(0) ليست في (ق). 


هه عم هع 


ٍ الفصل الأول: في الجسم‎ ١ 
وَالمُقَدَمُ حَقٌّ  فَالنَالِي كَدَلِكَ0)‎ 
قُلْنا: صَوَابهُ: وإذًا...22 لا (لَو لَمْ يَكَنْ...»‎ 
ال فد يكدن ظِلَهُ ذ ا‎ : 7 ٠ ا في «الملَخْصٍ)'"‎ 
ِنْبه؛ فَيَكُونُ ِغْلهُ مِنَّ الظل ظِلَّ نِضفِو» فَالحِسْمُ الي أَجْرَاوُهُ ود خوط دا‎ 


كلع فكون لالد تضق تلصف للد ا '» قَيَكُونُ لِذَلِكَ الجسم 
نِضفٌء قَينْتصف الجرة. 


>6 ورت راظ 


وَلافيهِ)! : '©: ١‏ أوقلييس» ب 0 عَلَى أن كل خط يَصِح تَنْصِيفَةُ ؛ قالط 


الدكةيية لاخدا المفْرَدَة يَصِحٌ 5: اك صف اذ ه(0) 
2 و م 2 و 


وَذَكَرَ «ابْنُّ الهَيِكم) فى شَرْحِه م سكوك 0 أن كل خط يمك 


د 


تَفسِيمُهُ بِكَلانة ة أَقْسَامٍ ساو يد »َلك الوك مِنْ جْزْئيْنِ أ أَرْبَعَةَ أو حَمْسَةَ إِذَا 
فس كَذَلِكَ لَِمَئْه 002 التجْزكة. 


.)|/7١5ق‎  !/؟١8ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١1( 
.)ب/؟١93( (؟) راجع الملخص للفخر الرازي‎ 

() راجع المباحث المشرقة للفخر الرازي (ج؟/ص77). 
0( ا 

(0) في (ع) و (ق): نفسه 

.)1/؟75١1ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(0) في (ق): برهن أقليدس. 

(4) فالخط المركب... تنصيفه: ليس في (ع). 

(9) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص١5).‏ 
)٠١(‏ في ل(ق): أقليدس. 

)1١(‏ في (1): لزمت. 


هه 60م © 


د الباب الغالث: في الجوهر والجسم : 

المنَامِس: «فيه2(6 3م701 : لَوْ َوَضْنَا خَطاً من كَلَاكَة أَجْرَاه مَكَذَا 

«أب ج24 وَتَحَرَلهَ لط لِجَانِبٍ ) 0 0 قَوْقَ طَرَفِهِ إلى لاف » فَإِذَا 

انتَقَلَ عَنْ (أ) َِنْ صَارَ مُلاقِياً ل وب506 ال 3 (ب» وَل مَكَانَ 

«أا 0 00 لَمْ يكَحَرَّكُ عَنْ «أ4» وَالمَرْضُ م عَنْهُ هَذَا خلف» 

َلَِمَ كَوْنهُ تحرَّك عَنِ الحير الَّذِي كَانَ فيه إِلَى الحيرٍ الذي يَليوء وَهُوَ ما مَوْقَّ 

ع بَعْلَ حَوَكَةَ الكمرٌ عَلَى الوَجْه المَفْرُوض» فَالجْرْءٌ المَوْقَانِيُ ا الَالتَ 

في امن الَّذِي قَطّمَ ما كحت جُْءاً وَاحداء مبَنْقسِمُ رَمَان0*© الحركقء كتنْقَسِهُ 
0 سه" المتحرك عَلَيْه. 


السادس: (فبه06" دمعي)(0: الجْءٌ المُتْتاهِي مُشْكل » فَإن أحَاطً 
حَدٌ وَاحِدٌ فَهِيَ الكرَةٌ وَهِيَ إِذَا انم بَعْضْهًا لتغخض حَصَلَتْ بَْتهُمَا فرَجٌ» إن 


ل 
و ع م 


انَسَحَتْ لِأَجْرَاءِ مَاَذْتَامًا هاء وَل كل الى فوع أضئرٌ من يك الأسجرادء 
وه ينسم الجَزْءٌ ٠‏ وَِنْ أَحَاطً بو حُدُودٌ كَكَويه مكلا أ و مرَبّعا 


٠ 


0 


2 


.)ب/؟١93( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

)١(‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج7/ص77؟). 
(©) زاد في (ع): ج. 

(4) في (ق): بلغ. 

(0) في (ع) و (ق): زمن. 

(1) الحركة فيتقسم: ليس في (أ). 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١؟ !/5‏ ب). 

(8) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص؟9١‏ - .)7١‏ 


© ومه 6 


و الفصل الأول: في اليسم بع 
4 السايغ: «فيو)” «مئ701": إِذّا دَارَتْ الرَّحَى» فَإِنْ كَانَ مَهْمًا 3 
الطَوْقٌ الأَعْظَم جْرْءا وَقَطُمَ الأضكة أقل من ِْهُ لَرِمَ الْقِسَامٌ الجزْءء وَإِنْ قَطَمَ 
كَانَّ الأَعْظَمُ مكل الأَضْكَرِ وَإِنْ سَكَنَّ في بَعْضٍ الأَوْمَاتِ: وَالأَعْظَمْ مُتَحَد 0 
دَائْماًء لَرِمّ تَفْكِيك را الرّحَىء وَهُوَ بَاطِلٌ بالحسٌ ء وَلِأَنْ الإِنْسَانَ إِذَا وَضَعَ 
عَمِبَهُ عَلَى الأْض نَم أَدَارَ َفْسَهُ عَلَيْو دوْرَة1" لَزِمَ تَنْكِيك أَجْرَائِهِ بالكليّة فى 


ِلّكَ الحَالة» وَكَذّا الفْجَاد0؟) ذُو الشّعَبِ الَلَاثِ . 


3 


فلت: كَذَا وَجَذْتَهُ في بض نُسَخ «المَبَاحِِ) 220 وَفِي بغض تُسَخ 
«المُلَخّص) «الفرْكَارً) » وَفى 0 ((البركار) . 
وَافِيهمَا)0: وََذِهِ الحُبَةُ تَقْتَضِى الْقِسَامَ الزّمَانِ وَالمَسَافَةَ مَعاً لأن 
- > كوساه 5 و ٠‏ هه .- 
الكبْرّى إذا قطعت كَؤْساً فالسيتوع قَطَعَتْ َك منها» 0-0 الصَفْرَى فاسمّة 
ا ص ً كس ٠‏ مره 
لِلْمَسَافَةَ وَالكبرَى قَطَعَتْ ما قَطَعَْهُ الصّغْرّى في زَّمَانٍ قل تكن الكبرى 


# القَّامِنُ: «فيو)'" «مَعَهًا00: إِذَا 


.)1/7؟١9ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص؟9١).‏ 

(6') ليست في (ق). 

(4) كذا في الملخص الذي بين يدي (ق9١5/أ).‏ 

(5) كذا في المباحث المشرقية الذي بين يدي (ج؟/ص9١).‏ 

.)١؟ص/17ج( أي في الملخص (ق4١1/5) والمباحث المشرقية‎ )١( 
.)ب/7؟١ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )0( 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١7).‏ 


هد رمه +ح© 


9 الباب الشالث: في المجوهر والجيسم 9 


0 أَجْرَا وَصَمَمَْا البغض لض عَلَى أَقْصَى مَا تَقْدِدٌ عَلَيْه قَلَا شَكَ أن 
القُطْرَ إِنّمَا يَمْصْلٌ مِنّ الجْزْءِ الأول مِنَ الخط الأولء وَالنَانِي مِنَ الثاني وَالكَالِثْ 
18 ليث تارايع مِنّ الرابع» فَهَذِِ الأَجْرَّاُ مِنَّ القَطْر إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَُلَاقَِة 
فَهْتَاكَ كل وَاحِدَةِ مِنْها إن انْسَعَثْ لجر لض امْتَلاءَهَا» فِيَصِيرُ يصب اله 


اح ل للم فاه ا بسع كين يم الجزغ. 


رَافِيها): كَوْنْةُ مُسَاوِياً للضلٍ لِِصَلْعيْنِ يُنِطِلهُ السّكُلٌ 0 
قُلتا: عَبَرَ عَنْهُ «المُفترَح» بِقَوْلِهِ: مِنْ أَدلتِهِمْ أن الشَّكلّ المَرَبّمَ 


٠ 5-4 


ع 4 لا 00 9 
َكُونَ قُطَرْهُ أَكبرَ مِنْ صِلْعِهء وَلَوْ قَدَرْنَا صِحَة القَوْلٍ بِالجُرْءِ لَرِمَ أَنْ يَكُونَ 0 
مُسَاوِيًا لِلصَلْع ذا كَدَرْنَا مُرَبَعًا مِنْ أَجْرَاءِ كَرْدَةٍ يُسَاوي عَدَدُ أَجْرَاء كل ضِلْع عَدَهَ 
أَجْرَاءِ الصّلْم الآحَر. 
قَالَ: وَالجَوَابٌ عَمَا عَمَا دَكَدُوه أ أن العرهة عِنْدَنَا يَجُوزْ أَنْ 
وَهُرَ وَاحِدٌَّ فَإن ادٌعَيْتُمْ اسْتَحَالَة ذَلكَ 
2 و ريع عو 000 و 
. عَيْتّمُوهُ تَظرًا م َبينُوه » وَالجهَاتُ عند عندد مور 


كر الإضَاقات. 
ل ل 0 0 تتتارئين إلا حَذ مركب ين 


9 


ك6 


2 5 م 0 د 2 
ضرّْورة 5 فى يك ا 


ص 


دٌ إِضَافية الهو الوَاحِدٌ لا كُ 


سن _ مي 


عَدَدْهَا شَفْعٌ لا وثد ٠‏ وا اَل اريم كما َك عه ير ون هبأي عد 
ل ِنْ مَسَاحَةٍ الصّلْع » ؛ كَيْلَرَمُ صَرُورَة أَنْ يَكُونَ عَدَدْ أَجْرَائه 
اخ 32د مد رَاءِ الصَلْم » وإ مق 1 على 2 جْهِ لا يَكَعَدَّى المَسَاحَة 
لا يَلرَمُ أن يحَقَاوَنَا في المِقَدَارٍ . 


-_ِ 
6 1 
. 

الاسست 


9 0-0 39 


(1) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/|ص١7).‏ 
ب لمعه 0 


5 الفصل الأول: في الجسم ِ 


0 : هه رم ف ردن 01 2 0 2 
وَكَوْلهُمْ: 0 رَهْوِيةً إن عتؤا بد أنّهَا منتجيلة في تفيهاء فهذا 
ا" 2 0 المُقدَات الهَنْدَسية ؟! وَإِنْ إن عَنوًا َه د جُودَ لَهَا 


3 
ف م ا ا ا 60 


وَذَكَرَ فى «المباحث» اا ين شْرِينَ 1 اي وَ(الآمدِي) سن 

مي . 8 و ص . سرج سر عر مره 2 

؛ وَقَالَ: الحَقٌ لَرُومٌ 0 بين أدِلة 3 المتَكلَمِينَ مِنْ أَهْلٍ الحَنٌّ؛ 
وَوُجُوبُ الوَقْف فِي المَسْألة تأ سا بجَمْع ٌُ فْصَلاءِ 0000 


1 
م 


فلتا: المَتعَمّلُ”" عِنْدِي أَنَّ وله الحّكَمَاءِ إِنَمَا تَيِمُ في الجُرْء المَوْجُودِ في 
الذَهْنِء لا في الكَارج» وَأَوهُ المْتكلمِينَ فر فى الجزء و 
سَالِمَةٌ عَنْ مُعَارَضَتِهِمْ . 


-606 المَسْألة الرَابعَة ©ه 


2 04 00 2 
في تَرَكْبٍ الجسم البسيط مِنّ الهَبُولَى وَالصورَةء قَولا: «الشبخ» مم 
0 2 
الحُكَمَائ”" » وَالمُتكَلْمِينَ مَعّ «الأَْبَهَانيٌُ) عَنْ بض مُتَقَدمِي 056 


(0) في )١(‏ و (ق): ركيك. 

(؟) في (ع): يبى عليه. 

(') راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص 5١‏ - 14). 

(4) في (ق): للحكماء في المباحث. 

(0) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج7/ص 1١١‏ 77). 

(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص١581‏ - 1417). 

(0) في (ع) و (ق): المعتقد. 

(8) راجع الملخص للفخر الرازي (77173/ب). 

(9) تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد للأصبهاني (ج١/ص054).‏ 


9 وم ع 


الم 5 ٠‏ المر . يه 22 خآ هه وو )00( ع ره م 
وَقول «الفخر» فِي «المَبَاحِثٍ): «اتفق عليْهِ الحكماء) ٠‏ يَقتَضِي عزوه 
2 6 خلاة 17 له ٠‏ )1 و2 0 )1 شم 9 افده ير را 4 
لمتقدميهم ) ف ظاهِرٍ قوله في لملخص 8 لمحصلٍ : زَعَم «ابن 
سيئًا) أن الجسم ساف اليك السو 
578 شٌُ ََ 
وَفِي فَصَلٍ 0 5 مِنَّ «المَبَاحِثِ): الهَيُولى هِي 1 الي به 


يتَحَقَنُ الإمْكَان وَالمَيُولُء وَالصُورَةٌ الجُوء الذي بو يكَحَقَلُ الحُصولٌ 
ال 

وَوَهّمَ «المَفتَرَح) تل والإرشاد»7 أن الجَوْهدَ عِندَ الملاحدة يُسَمّى 
الهِيُولَى » وَالعَرَضَ الصورَة 

وَحَشْهُورُ بُرْمَاتِهمْ نيم ليه : الجسْمُ كَابِلٌ لِلَائْفِصَالٍء وَبَمْدَيمُ نيم أن كو قَابلًا 
لِلاتّصَالٍ؛ لِوْجُوبٍ بَقَاءِ القَاِلٍ مم مَفْبُولِ» وَاميتاع بَقَاء 6 مَعّ الانْفِصَالِ» 
مم * سه 0 رت اه م 20 #6 
قالقَابل له غَيْرٌ الاتصّال», ولا شَكَ أن قرَّةَ مَبُولٍ الانْفِصَالٍ حَاصِلَة مَمّ 
الاصَالٍ"©: مَالانّصَالٌُ حَاصِلٌ عم َيه خَبْروء فَالجشمُ مُرَكّبٌ مِنْهُمَاء وَعْوَ 


ع 


مكَحَة 


.)4١ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص‎ )١( 
(؟) الملخص للفخر الرازي (ق1/777).‎ 

() المحصل للفخر الرازي (ص”8). 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج7١/ص‏ 5). 

(5) راجم شرح الإرشاد للمقترح (ص”87). 

(5) راجع الإرشاد للجويني (ص77). 

(0) مع الانفصال... مع الاتصال: ليس في (ع). 

(8) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص .)4١‏ 


9 .0م هع 


ِ الفصل الأول: في الجسم‎ ١ 

2 1 0-4 0 - وس ات 2 م 

وَرَدّهُ في «المُلَخْص» بِقَوْلِهِ: لِمَ لا يَجُورُ أَنْ بُقَالَ: الزَّائِدٌ هو الوَحْدَة: 
7 ّ 4 أ 0 7 
وَالطارئٌ هْوَ التَعَدْدُء وَهُْمَا عَرَضَانْء وَالمَوْرِدُ هُوَ الجدْة7) 

1 2 
وَمِكْلهُ في «المُحَصًا 00 
«المُفترَحٌ): وَهُوَ با عَلَى تف الجَوْمَرٍ القَْدِا"ا 


وَتَخْرُهُ قَوْلّدها): «هَذَا لبان م ني عَلَى أذ الم 0 غَيْرُّ مُرَكّبٍ مِنْ 


7 اس 


6 


2 


<2 8 


أَجْرَاءِ لا تتجراء وَإِلا كاد صَانُ الجشم يجا 0 200 
مَيْرُ قَابلة بِلَهْ للتَجْرِئَة 


عَنِ افْرَاقِهَاء وَعَلَى إِبْطَالٍ القَوْلٍ بأَنّ مبادى)(*) الجدم أجرَا 
0 الوَمُم وَأ لجسُم المَْسُوسٌ لَبْسَ فيه اتَصَالٌ حقيقرة: بل انْصَالَهُ هو 


#0 


0 م 


اجْتِمَاعَ تِلْكَ الأَجْرَاىئ وَانْفِصَالَهَا ؛ َقَدقهَا 0 وَاحِدٍ من : يَلْكَ 0 الاتصَال 
فبه حَقِيقِي» وَهُوَ غَيْرٌ ايل لِلانْفِصَالٍ ٠‏ قَمَا يَقْبَلُ الانْفِصَالَ غَبْرُ مُنَصِلٍ بِالحَقِيفَةِ 
ما مو ممص بالحقيةة"6. َيْرٌ كَل للانْفصَالِ”” 

وَلَمَا ذَكَرَ «البَبِصَاوِيٌ) دَلِيلَ ِثَْاتِ الهَيُولَى قَالَ ما نَصّهُ: «وَاعْلَمْ أن دَلِيلَ 
مين يم لاقام اللي ويُوحِبُ القشمة الوفيئة. 


0 2 . 0 5-1 << د 6< 0 
لا بُقَالَ: القِسْمَةٌ الوَهْمِيَةُ 5اعِيَة9" إِلَى الالْفِكَاكئة؛ لِأَنَّ الأَجْرَاءً 


١ 


+ 


)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق17؟7/! ب). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص87). 

(*) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص860). 

)0( ليست في (أ) و (ع). 

(5) وما هو متصل بالحقيقة: ليس (ق). 

() المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص 4١‏ - ؟47). 
(!) في متن الطوالع: متداعية. (ص170). 


هد 0١‏ لبه 


2 الباب العالث: في الجوهر والججبسم 2 
ا فٌ م يا 2 ا م ئَ 8 صوس الاعى. 
لمَفْرُو له فَيِصِح بَئْنَ كلّ انْتَبْنِ مِنْهُمَا مَا بَصِح بَيْنَ الأحَرَبْنِ : 
ين اميتي ينها ما + بصِح بَيْنَّ المُتَصِلَيْنٍ وَيالعَكس . 
رع 04 م 2 
انا تقول 8 أ كرد الجسم مُركباً مِنْ أجْرَّاءِ مخ 


هذا 
١‏ 
لقال 


, 
2-1 
1١ 
© 
5 


١ 


يق أَوْ متَسَخّصَةَ يتَشَخْصَاتٍ عَائقَ'" عَن الانْفِكَاكِء وَتَكُونُ يِلْكَ كاله 
ِلامْصَالٍ الى والايضال29؟! مإ كله انضان لجنم لم لا يَجْوْرٌ أن يقال هو 
1 الجشمء وَالانْفْصَال هو التَعَدة وَالقَابِلٌ لَهُمَا هجض 0 

قُلت: حَاصِلٌ فَوْلِه: «أَنْ دَلِيلَ القَرِيقَيْنِ؛ إِلَى َوْله: «الوَهْمبَةً) تَمَقْتٌ 
لِدَلِيلٍ الهيُولى القَدْحٍ في كفي الجَوْمَرٍ القَردِ؛ لِأنَّ َلِلهُمْ عَلَْه مع أَولٍَ 
المتَكلمِينَ إِنَمَا يُفِيدٌ تفْيَهُ في الوَهْمء لا في الوّجُودء وَإِنْبَاتُ الهَيُولَى إِنْمَا هر 
0 جُودٍ الكَارِجِيٌ . ا 


وَقَوْلهُ: (لا ا » إلى آخره تَتْمِيمٌ تَنْمِيةٌ لات ور الدج ف ِ َي 
الجَوْمَرٍ المَرْدِ يِاتجَارٍ الوْجُودٍ الحًا يجي 1 قَرَرَه 1 َيه باغيبَارٍ الوَهُمٍ يُوجِبٌ 
َفْيَهُ باغعَار الوّجُودٍ الكارجية”* » وَإلَيِْ إِشَارَتْهُ بقَوْلِِ: (القِسْمَةٌ الوَهْمِيّةُ دَاعِية 
إِلَى الاْفِكَاكيّة) , وَكَرَرَ إبِجَابَهُ يما يكَمَائلٍ 0 المَاهِيَةْ مُتَصِلًا بَعْضْهَا بِبَعْضٍ 


أو مُنْقَصِلًا : وَالتَمَائْلُ مَلَزُومٌ لاستواء المُتَمَائِلاتِ في اللوَازِم وَلَازِمُ الم لمْتّصِلَةَ 


(1) في () و (ع): على هيئة. 

(؟) والانفصال: ليس في (ق). 

(5) طوالع الأنوار للبيضاوي (المتن المحقق» ص/ا17). 
0 في (أ): إنما يفيد نفيه. 

(0) وقرره.... الخارجي: ليس في (1). 


هد مم عبهخع 


5 الفصل الأول: في الجسم ٍ 
ول الانْفصَالِء وَلَازِمٌ المُنْمَصِلَةَ كول الاتّصَالٍِء كَيَلْرَمُ كَبُولٌ الاتّصَالٍ 
وَالانْفْصَالٍ لكل مِنَ الأَجْرَاء لِتَمَائلِهًا. 
فلتا: رَهْوَ اخْيِصَارٌ قَوْلِهِ في «المُلَخّص): رَعَمَ كنيد مِنَّ القَدَمَاءِ أن 
الجسم يَنتهِي إِلَى أَجْرَاءِ صَلْبَةِ غيْرٍ َابِلَة لِلَقْكِيكِء وَاتَمَقَ المَشَّاوُونَ عَلَى أن 


كه 


نكا لايكاكة نك" قر مب 2 ا 
فيه طَرَنَانِ يكمَيرُ كل مِنْهُمَا عَنِ الآخَرٍ ذ في الؤم: فَالْتِحَامُ التصكَيْن - 
الاتّصَالَ الذِي يمْتعُ رَوَالهُ - إِنْ كَانَ لِتَفْسٍ المَامِيّة هِيّهَ أؤ لَازِيهًا وَجَبَ 00 َلِكَ 
بَئْنَ الجَزْعَيْنِ أنضاً لاتّكَاد مامز يلك الأدراء) آذ وُجُوبٍ الاشْيرَاك في 
للْوَازِم» وَإِنْ لَمْ يَكَنْ كَذَلِكَ 2 تبَدُلٌ الانّصَالٍ بِالانْفِصَالٍ وَالعَحْسُء وَهُوَ 
المَطْلُوث . 


0 ّ 2 


وَلِقَائْل أَنْ يَقَولَ: لِمَ لا يَجُورُ أنْ يكُونَ كل وَاحدٍ مِنَّ الأَجرَاءِ مُحَافَاً في 


م 


المَاهية : للْجُرْءِ الآخَر؟! كَالحَال عِنْدَهُمْ في اخللاف اله 0 القَلئّة التي 
يَمْتَِمُ عَلَيْهَا الانّصَالٌ وَالانْفِصَالٌ. وَإِنْ سُلُمَ مَلِمَ لا يَجُورُ أَنْ تَكُونَ صَخْصِيةُ كل 
وَاحِدَةٍ مَاتعَة مِنْ ذَلِكَ ؟! 

ل ص الل انرو ب يي سر 3 م 

وَقَالَ سَيْحْنَا «أبو عَبْدِ الله الآبل اللفظ القَائلٌ : «وَاعْلَْ أَنَّ دَلِيلَ 
لمُرَِِيْنِ بن) تَصْحِيفٌ لِلَفْظ : اواك أ «ذامقراطيس) بَمْنَع). 

قُلْنَا: وَمَا قال بيده 0 220 ج» فِي كناب «التَجْرِيدِ) مَا نصِة: 
(وَالْقِسْمَةٌ بأَنْوَاعِهَا , ُحْدِتُ انتَيْية نَسَارِي طِبَاعٌ كل وَاحِدٍ مِنْهُما طِبَاعَ المَجْمْوعَ ؛ 
)١(‏ في الملخص: حاصلة. (ق1؟؟/ب). 
(؟) في الملخص: الأجرام (ق1/5797). 

9- ع.ه © 


وَامْتنَاعَ الانْفِكَاك7" لِعَارِض لا يَقْمَضِي الاميتاعَ الات » عبت أن الجسم م 
اد ل بَبلُ الامِسَام إلى بما لا يام 76" 


ص 


كَالَ شَارِحَه «الأَصْبَهَانِئُ): هذا إبَطَالُ لِلْمَلْمَبِ المَنْسُوب 
١‏ ذِيمِقَرَاطيس) ) 9 الأَجْسَامَ المُعَامَدَةً لَيَسَتُ بَسَائِطَ ) 1 ولف مِنْ بَسَائْط 
صِعَارٍ مُتَتَابِهَةْ الطبع » فِي غَابَةَ الصَلَابَة) وَكَألْفُ البسائْط إِنَمَا هُوَ بِالنْمَاسٌ 


ست 


وَالتَجَاذّبٍ7"» وَالتِسِيطٌ الوَاحِدٌُ مِنْهُمَا لا يَنْقَسِمْ بالك أَضْلاء وبأ ينْقَسِمٌ يَالوَهُم. 


ره م 22 رد 22 3 

وَتَقرِيرٌ إِبْطالِهِ أن القشمة يِأنْوَاعِهَا أي المَرْضِيَةَ وَالوَهْميَةَ الوَاتِعَة 
باختلاف عَرَضيْنِ بن أو مُصَائَيْنِ ا َئْنِ تَخدثُ في المَقْسُومٌ | انتينية تتنية تسَاوئ 
طِبَاع كّ منهمًا 0 الآخَرٍ وَطِبَاعَ الجَمْلَة وَطِبَاعَ الخارِج المَوَافِقٍ في ع 
وكا صَحّ بَبْنَ كُلَّ انين مِنْهُمَا صَحّ بَيْنَ آخَرَئْنِء كَيِصِحٌ يَبْنَّ المتبايتين مِنّ 
الاتَصَالٍ الرَّافِم”' لِلانْتيييّة الانْفِكَاكيّة ما بَصِح بَيْنَ المْتَصِلَيْنِء وَيَصِحٌ بَئْنَ 
المُمّصِليْنِ ف الانكَاك الك وَافِما*) لِلَإتْحَادٍ ا ما يِصِح بَيْنَّ المتبايتين » 
رم صِحَةُ الانقِسَامٍ الانْفِكاكِي في كُلّ ين يلك البسائط 

َإِنْ قِيلَ: م لا يَجُورُ أَنْ كَمَيعَ تِلّْكَ البسائط مِنْ مول الانْقِسَام 
الانْفِكَاكِيٌ لِعَارضٍ مَانِع نه ؟ 
)١(‏ في (أ): التفكيك. 
(؟) تجريد العقائد» ضمن شرح الأصفهاني ؛ (ج١/ص707ه).‏ 
() في شرح الأصفهاني المطبوع: التجاور. (ج١/ص078).‏ 


(4) في (أ): الواقع 
(5) في (0: الواقع . 


١د‏ الفصل الأول: في الجسم بع 
اح أن امتَاعَهُلعَارِضٍ ا يكلم امتتاع بول القسشْمَة بِحَسَب الذَّاتِ 
وَالَكَلامْ في القّابد00) 
قلت: وَحَمْلٌ كلام «البيْضَاوِيٌ» عَلَى .هذا يَعيدٌ د لِأن مَسَاقَهُ ِنَمَا هو هر في 
القَدْحٍ في كليل إِفَْاتٍ الهَبوى» بِدَلِيلٍ عَطِْه عَلَب قوله: «وَإنْ شل اتَصَالُ 


الجشم كَلِمَ ل تجوز أن تقال 2 0 الجشم» والالفضال هو التعدة 


بير 


وَالقَابل لَهُمَا | 2761 
وَبَهَذَا رد فن :ال لمُحَصَّلٍ » دَلِيلَ إثبات الهَيُو 


2 ده مر 54 
وَرَدهُ «الطوسيٌ) إِنْرَ قَوْلِهِ: «قَقَدْ تَبَتَ د الجسم ىم وَاحِدٌ يخبل 
الانْقِسَامَ م إلى 9 م017 ِقَوْلِهِ: 0 وَلَا ” . يَقَتَضِى ذَلِكٌ يوت تَ مَادَةٍ 07 
الجشم ؛ لاستحالة ال [ التَسَلْسْلٍ وجو ما 1 يكام" ل 
و 


«الأَضْبَهَان): اايريد أن المتولى الأولَى اا لمع العدون هو 


5-1 


الحجشمٌ» وَعَْ في ذا لبس صل ول متقصل حَلّى يود مَؤْضوعاً للْإنٌصَالٍ 
م 


َالائِْصَالٍِء وَلَوِ الْضَى اتّصَالُ الجشم وَُولهُ الانفِصَالَ إِلَى عَبْرِ يِهَابَةِ بوت 


اع 


1١ 


1+ 


»ه538ص/١ج( تسديد العقائد في شرح تجريد العقائد» للإمام شمس الدين الأصفهاني‎ )١( 
.) 05484 

(1) طوالع الأنوار للبيضاوي (المتن المحقق» ص/17). 

(*) راجع المحصل للفخر الرازي (ص”8). 

.)0717ص/1١ج(‎ » تجريد العقائد»؛ ضمن شرح الأصفهاني‎ (١ 

(5) في (ع): هو. 

(1) تجريد العقائد»ء ضمن شرح الأصفهاني ؛ (ج١/ص‏ 014). 

(0) في (ق): الحاصلة. 


9 0م جم 


الباب الثالث: في المبوهر والججسم 
و دشل لشدلط - دبهع 
َادِّ وى الجدي"" لَرْمّ الَسَلْمُلٌ؛ 1 مُجُودُ حَوَاوتَ7" لا يهَئةً لَهَاء بان 
الفلاركة أذ الجلة لمتصِلَ الوَاحِدَ لَه مَامّة وَاحِدَدٌّ كَإذًا ف اسْكَحَالٌ بَقَاءٌ 
العادة على وشييهاة عر راتسل لكل جِرْءِ مَادّةٌ فَإِنْ 
دِنَة بَعَْدَ القْمّة لَرِمَ التَسَلْمُلُ أن لكل حَادِثِ مَادَةٌ» وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَة قبل 
د َم وُجُودُ مواد لا نهَايَةَ لَهَا بِحَسَب كَبُولٍ الانْقِسَامَاتٍ العَبْرِ مُتََاهِيَة)!؟) 





2 2 

0 يَمْتَنع 0 الور ص عن المتراي؟ أن كَّ حسم 
مكنأ رع رصب سير 3 سًُ عم اه « 
تاو وَكُلَّ متاو ذُو شَكْلٍ) فَكُل جَسْم ذُو تَكْلء وَمُقَقَضِي الشَّكُلٍ المعيّنٍ 


ره 


بكيم وك ا نيك وأ لين 00 كَطْبِيعَةٍ جيه الو ٠‏ قَلَوْ كَانَتِ 


س 


الفقية ما عاوى فَكْلُ الجزء كَكْلَ الك كه الفَاعلَ”" وَإِلَّا ات الجشييةُ 


م 


وَحْدَهَا كُونَ الهتولى قَابلَةٌ للفَصضْل وَالوَصْلء وَهُوَ مكالء كَهُرٌ المَادّة فُحيتيل 


)١(‏ ليست في (ق). 

(0) في شرح الأصفهاني: مواد. (ج١/ص‏ الاه). 

(*) راجع تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد؛ للإمام شمس الدين الأصفهاني (ج١/ص‏ 
08 لالاه). 

(4) في (أ): فروع. 

(6) المياحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص 06 05). 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠١5؟/أ).‏ 

() أي: ويمتنع كونه الفاعل. 


هد +0 هع 


الفصل الأول: في الجسم بع 
رك 4 5 2 ل 2 8 357 5 .و22 _ هته .سد 0 6 ره 
تكون المَادة لازمة للجسميّة لان الجشميّة إذا امْتَتَعَ انفكاكهًا عن الشكل »؛ 
وَالشَّكْلُ لا يَحْصلٌ إِلَّا مِنَّ المَادّو وَجَبَ امْتتاعٌ انْفْكَاكِهَا عَن المَادَةِ. 
وَرَدٌ في 0 3 َوهو تحال بتزل: فعذايتاء على أن الجسم 
ور يد سينا ِالمَبُولٍ » وَقَدْ 00 


4 جاوزل دا ؛ وهو قله : 
«لِمَ لا يَجُورٌ أَنْ بُقَالَ: الزَّائْدُ هُوَ الوَحْدَة؟!) 


-2-- 2 ٠ ٠ ص سل‎ 2 5 

ا الرَابمُّ: أن الجدمة 1 للقشمة الوغمية)» وكل نا عل 

القِسْمَةَ الوَهْمِيّة”" قَبِلَ القِسمَة الانفِكاكيّة» قْلَهُ مَاد عَلَى مَا مر في إِثْماتِ 
الهَيُولَى » وَكَذَا الهِيُولَى عَنِ الصورَةٍ 


ص و 
«فيها)؟؟: اح حْتَجوا عَلَبِْ بأمُور: 


الأوّل: لَوْ حَلَتْ عَنْهَاء فَِنْ كَانثْ مُكَاراً إِيهَاء وَهِيَ غَيْدُ ابل قشم 

كانت قط وه كال لانيتاع وُجُودٍ لفط مسقل يحال؛ ! 2 ار اتن 
إلَبهَا ان يريما كذ عَجد - عجبت الين لين ما رن لطن القتمتث 2 

وَإنْ لَه تَحْجبٌ دَحَلَتِ اللْقطََانٍ فيهاء وَعِيَ مجايكة عر الشي. شكاو اد 
:82 


2 


هُمَا طَرََا الخَطَين ميايكان عَنَهُمَ("©2 هَذَا خُلْفٌء وَكَذَا إنَطَالُ كَوِْهَا خَطَا 


00 راجع الملخص للفخر الرازي (ق.٠‏ 7 /أ). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠*7/أ).‏ 

(*) وكل ما قبل القسمة الوهمية: ليس في (ق). 

(:) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» الفصل العاشر: في استحالة خلو الهيولى عن 
الصورة (ج؟/ص ٠‏ 5) وكذا الملخص له (83؟؟/ب). 

(5) في (أ) و (ع): عنها. 


خطا أو 


هد ببدم عبهع 


37 الباب الفالث: في الجوهر والجيسم بع 
سَطْحاًء وَمُحَالٌ كَوُْهَا قَابِلَةٌ سما وَإِلَّا كَانَتْ جسماً» نَكَانَثْ لَهَا مَيُولَى وَإِنْ لَه 
٠.‏ ا س2 8 5 2 2 1 
َكَنْ مُشَاراً إِلَيْهَاء قدا حَلْتٍ الجِسْمِيّةُ فبهًا ما أَنْ كخصلّ في حَيرٍ مُعَيّنِ » وَهُوَ 
ا لهُ إِنْ كَانَتِ الجسْرِيّةٌ العَامَةُ1© أو لاز ِمُهَا لَرمَ ول كل 
فيه » وَإِنْ كانت ثرا عَبرَ لازم فلا يحِبُ حْصُولهُ عِنْدَ عِنْدَ خص حصول الجِسْميّةق 


قباد عدم وو 7 يتنه وم ا ٠‏ يلْرَم + وله في كُلَّ حير 


٠غ‏ ابد 


امم 


ا 0 


وَرَدهُ في «المُلَخُصٍ» بِقَوا له' «لِم لا يجوز أَنْ يكرت ينا غيْرَ مُشَارٍ إِليِْ 
د ل 2 هي ا م عد 
قَِذا خَلَق الله كه ا جب وام و ا «هَذا بتاء 2 


2ه عمو 


ِنْبَاتٍ القَاعِلٍ المُخْعَارِء وَهْوَ بَاطِلٌ» ؛ لِأَنَا قُول: نِعْمَ ما قُلَمْ أَنهُ بِنَاء عَلَيْد 
َبسْس ما كعم أنه َاطِلٌ ؛ لأا با أَنَّ ذلِكَ هُوَ الحنٌّ اميه 


القّاني : «فِيهًا» لَوْ كَانَتِ المَادّةُ مُجَرَدَةَ لَكَانَتْ مَوْجُودَة بالفغلء وَكَانَّ لَهَا 
يندا تقول الصروة» والواعة الذّاتِ ا يَكُونُ بِالقوّةٍ َالفِعْلٍ كفا في 


أن تَكُونَ المَادَةٌ المُجَدَدَةٌ مُرَكبَةٌ مِنّ المَادّةِ وَالصُورَةٍ لِتَكُونَ المَادَةٌ مدأ لِمَا فيهًا 
النعف ةاوه 7الشوزة عفدا لما هيما د وَوالتشرلء كلك تكون الماذة معاد 


امهم (]) 
مجر ده 
سه و 7 5-4 
وَلفظ (العُلخْص»: دلو تَجَرَّدَتِ الهَيُولَى لَوُحِدَتْ ِالفِعل ) وَكَانَتْ 


(1) في (أ): العاملة. وفي (ع): العامية. 

(؟) عند حصول... حصوله: ليس في (ع). 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق1/759). 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟ ]ص 5). 


هد ,دم جه 


ٍ الفصل الأول: في الجسم ٍ 


1 صُورَة ؛ كَتقْئضِي أَنْ تكُون لَهَا 5 


, 0 

الثَّبني: في كَبفِيةَ تعلق الهَيُولَى ير 

' و ع الوا مض سار 00 2017 عوط ان :03 
ففي (الملخص» ما حَاصِله: لما تبث م ملا رَمَتَهُمَا تَبَنَتِ الْحَاجَه بَيْنَهِمَا 


اليك ا :وَل امع 47 الث يي 


«المُلَخّصُ): وَلَبْسَتٍ الهبولَى عِلَهَ لِلصُورَة؛ لِمبُوِهَا لَهَاء وَالوَاحِدُ يَمْتيعُ 
كَوْنهُ فابلا وَفَاعِلَاء وَكَذَا العَكْسُ لِبَقَاء الهَيُولَى بَعْدَ زّوَالٍ الصَورَةء 00 
تن نظ علب ولآن " البككينة :والتكل ل ردان ها والقاذ؟ تقمة :عل 
كم َالمَقَدُمُ عَلَى المَعَ مَُقَدّمٌ» فَالمَادَُ تَقَدْمَةٌ عَلَى الصُورَةء كَلَمْ يَِنّ إلا 
أن الصُورَة كَرِبكَة لقاع آخَرَ يضم كَؤثُ جنم أز حِسْمَائًا لِمَا مر كَهْرَ 
جو جرد وَكحْقِيقه أنه عِلَهٌ لِوْجُود الهيُولَى» وَلَمَا امتكع الْفِكَاكهَا عَنٍ 
الصُورّة افْثفَرَ المُجَرَدُ في إمَادة1 ذّاتِ”" الهَيُولَى إِلَى اسْيِحْمَاظِهَا بالصُورَةَء إِمَا 
َحْصِهًا أَوْ تَوعِهًا. 


وَأنِطَله بوجوو أَقرَبْهَا 3 الصود د مَدُول م مَعَ بَقَاءِ الهَيُولى : وَيَمِتَنِعْ َ بَقَاءٌ 


.)ب/7١؟9ق( الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠7؟/أ).‏ 

(*) في (أ): خير 

(4) في (ق): لامتنع. 

(5) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق (مخ/ص”47١).‏ 
(1) في () و (ع): إبقاء. 

(1) ليست في (ق3). 


© 0ه جهن 


97 لباب الثالث: في المجوهر والجسم ٍ 
ع س3 5 8 ٠‏ 2 ص 29 

ل ل ا ل كجوز كن لمك د هو لد 
تَعَالَى ؟! قَوْلَهُ: «الوَاحِدٌ لا يَصَدُرٌ عَنْهُ إلا وَاحِدّه مر إبعَاله0) 

قال «الأَثِيرٌ» وَغَيْدُهُ: الصّورَ تَحْتَاحُ في تَعَيِهًا وَكَشَكلِهًا لِلْمَبُولَى : وَهِيَّ 
له'" في بايا وَبُوجَدَانِ معأ عَنْ سبب مُنَارقٍ*" 

3 الغَالِتُ: 

الفيها»: الصورَة الطبيعيّةُ مَابِد() 

وَعجَارَةٌ «الأكير ): الصّوَدَةٌ الكهعو(ه) 

وعبارة مر لصوّر لنوعِيّة م 
الصوّر التَوعية . 

5 0 2 8 

وَاسْتَدَلوا بأن اخيلاق الأجْسَام مم اشْيِرَاكِهَا في الجشميّة في 
«المُلَخَصِ) له 1 بسهُولة » وَبَعْضهًا بعغشر» وَبَعْضْهًَا 
ا يلها بوَجْهِ كَالمَكَكِ(0) 


ل صل 


قَول(لهًا): الجسمية ا جه إلى 


(الأَئِيد): وَكَالأَرْض تَطْلْبُ كَوْتَهَا تَحْتَ المَاءِء وَالثَارٍ َطْلْبُ كَزتها مومه 
وَاخْتَِافهَا بدَلِكَ بُوجِبٌُ اتلَافٌ الصّوَرٍ المَذْكُورَةٍ في يَلْكَ لباه( 


.)//781  ب/؟١ق( راجم الملخص للفخر الرازي‎ )١( 
(؟) في (ق): إليها.‎ 

() راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق (مخ/ص47١).‏ 
(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟١/ص١5).‏ 
(0) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق (مخ/ص47١).‏ 
(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق71/أ). 

649 راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق (مخ |[ص17١).‏ 


9د .نه ح» 


َ الفصل الأول: في الجسم ٍ 
َتعقَبَهُ بها كَمَا احْحلَقَتْ في الصّفَاتِ المَذْكُورَةِ اخْتَلَقَتْ في الصُوَرِ التِي 
8 مَبَادع] تِلْكَ الصّفَاتِ» فَلَوْ وَجَبَ كَوْنْ اليِصَاصِهًا يلك بتلكَ الصمَاتِ لصوّر 


م سل .8 


توْعِيةِ كان احِصَاصّهَا بتِلْكَ الصّوّرَ يَجِبُ و 0 | م اين 
َهفيهاا: الأَربُ عَدَمْ جَْلٍ هذ الأُور أنجاباً لْجسرِية قا دَكُونُ ون 
الصّوَّرِ بَلْ مِنّ الأعرَاض") 
قَالَ «البَيِضَاوِي) إِثْرَ اختصاره مَا تَقَدَمَ: «وَاعْلَْ أ هَذِهِ الكَلِمَاتِ بِنَاءٌ 
عَلَى في القَاعِلٍ المُخْتَارٍ» وَالحقٌ تيوئه)40) 


قُلنا: هو 006 يدل «المُلَخَصِ ) حَسَبَما تَقَدَّمَ في مَسْأَلَةِ عَدَ عَدَ ,00 ل الهو 
ع الصُورّة» وجري في بويع ما قد م ل 


لجَائِرُ با مُرَ مُرَجُح . 
اكه ا امم . َ: ومةة” 5 ٠‏ زف4 ا قار ٠.‏ 
ََوْلهُ: «لِلْمُعتْرِضٍ أن يُجَوّرَ الْفِعَالَ الصورة بِتفْسِهَا»”"2 هُوَ ما تَقَدَمَ مِنْ 

رَُ «المُلَخّصٍ) الدَليلَ الأول علَى عد عَدَمٍ خلوٌ الصُورَةٍ عَنِ الهيُولَى . 
َكَولهُ: «وَعَدَمَ اسْيثْرَام تَبُولٍ القِسْمَة الوَهْميةَ كمْولٌ الانْفكاكية)00 تَقَدَمَ 


(1) في (أ): لصورة. 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١1/57).‏ 

(*) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج7١|ص57).‏ 
(4) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 178). 

0( في (أ): هذا. 

)١(‏ ليست في (ق). 

(6)1 متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 178). 

(4) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص .)١8‏ 


هد وى سبه» 


5 الباب الثالث: في المجوهر والجيسم 9 
تَقرِيرَه عَنِ «المُلَخصٍِ 00 

ا يه الْمَادَة الع 00 خروء هُوَ رد ييه 0 
لا يَجُودُ أذ تكونٌ اشر الجشية :: م 9 ب" الماك نه ا أخزى 
تُخَصّصٌ الجسم بالكيّر المُعيب 17 إلا أن لصاوي لَمْ يَعَْيرْ في ذَلِكَ صورَة 
1 ل كي أن اه مصاع له (ة) الصورّة عَلَى المَّادةٌ را ا » مَعْ 
َرْضٍ تَقَدْهَا عَلَى الصٌورَوء كَافِْضَائِهَا دّلِكَ مع مُمَارَقَةَ وُجُودٍ الصُورَة وُجُودَ 
المَادّو وَعَدٍَ تقدمهًا عليه 

وَكَولَهُ: (وَكَوْنٌ الوَاحد مدأ أ ييه" مْرَ هو 1 لِقَوْلِهِمْ: 0 لا يَقُنَضى 
وه وَفِغْلا»؛ وَهْوَ كَوْلاههَا»: قَولْهُمْ: «الوَاحِدٌ لا يَصْدُرُ عَنْهُ إلا وَاحِداً) لا حُبجَة 


لل 


راد فى «المُلَخصٍ): دكن سَلمناة: 7 ِسَثْ )00 


وَكَدك: ورد المَاذة ة بِالفِعغلٍ ليت بمفتضق مُفْتَضَى 00 ذَاتَهًا» يريك وَل كَانَثْ 
6 الوهمية... المخلص: ليس في (ع). 
(؟) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 178). 
(5) في (أ): صاحبت. 
(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص١0).‏ 
(5) في (أ): طرف. 
)١(‏ متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 178). 
(0) في (ق): أمرا. 
(8) في (ق): يقتضي. 


هد بره © 


د الفصل الأول: في الجسم ِ 


وَاحِبَه لوف فل تكرن ذَائهَ 0 
7 ره أ 2 2 0 8 
وَكَوْلهُ: «وَأَنْ تُطالِبَهُغْ...70" إِلَى آخره إِشَارَةٌ إلى تَعَقب ذَلِيلهمْ عَلَى 


غ3 11 «المُلَخْصٍ): «الأَجْسَامُ كما اخْتَلقَتُْ في الصّمَاتِ التي 
ذَكَرْتَمُوَهًا اخْتَلَفَتُ ذ في الصوّرٍ التي جَعَلَتُمُوهَا مَبَادِىَ تِلْكَ الصَّمَاتِء كَلَوْ كَانَ 
اختِصّاصهًا ِلك الصّفَاتِ يَجِبٌ 0 لِصَوَّرٍ تَوْعِيّةَ لَكَانَ اختِصاصهًا تلك 
الشور يفيت أذ بكرن لشرو عه وكعاضل : 

لا بُقَالُ: اختِصّاصٌ الجسم العْنْصَرِيّ المُعيّنِ بالصورّة الف لأن الكاذة 
قبل حُدُوثٍ الصورّة فِيهًا كانت و بصورَةٍ و بها اسْكَعَدَتِ المَادَةٌ 


شرع ررس 


للصُورَة اللاجقة ؛ واشيضاض الأَخْسَامٍ الملَكِيّة بِصوَرِمًا التَْعِيّة لِأنّ لكل قَلْك 
ماد محالقة بالمَاهِيّة لِمَادّةِ امَك الآحَرِء وَكُلُّ مَادةٍ لا تفل إلا الصُورَة التي 


رع ير م ٠.‏ تح عيض . 500 5 
لآنا تقول إذا حرق ذلك عرزو عثله في ال الكتفئات : كقَالَ: الا 
العنْصريَه ِنَم اص كل مِنْهَا بِالكيْفئة(" المعيّكة لِأَنَهُ كَبْلَ الانّصَافٍ بها كَانَ 
موص صُوفاً بكئزئة أ خْرَّى لِأَجْلهَا اسْتَعَدَّتِ المَادَةٌ لقَبُولٍ الكبْفِيّة اللْاحِقّة » وَاخْيِصَاصٌ 


اسمس 


الأجْسَامٍ الفَلَكِبَة بكيفيّة مُعيّئةِ لِأَنَ مَادَتهَا لا تفل غَبْرمَاء وَعَلَى هذا تسق 


)١(‏ في () و (ع): متعددا. 

.)178 متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص‎ )1١( 
في (ق): بالكيفيات.‎ )( 

)ع( في (ق): سقط . 


هد عبرم »4 


5 الباب الشالث: في المبوهر والججسم بع 


الحَاجةُ إِلَى إِنْماتٍ مَل الصَوَرِ)/"© 

وله هش رَعم... 0 لك آخرو؛ هّ 5 لاسْيِدْلَالِهمْ عَلَى الصَوّرٍ 620 
النّوْعِيّة باختلاف الأَخْسَامٍ لشووكة للَمَكّل و وَكَعَسْرو0* وَامْتِتَاعِهِ وَاشْيَلَافٍ 
مَوَادٌّ الأفلاك . 


4 


ول «المُلَخْصٍ): :اهم | إن سَدَّئمَا أنه لَابْدٌ في الصَّفَاتِ 0 7 
اسْتِتَادِمًا عا وُجُودِية كلم قُلكُمْ: إن يِلْكَ لول 2و وُهَذَا لأن الخر 
ص الحَال لبي ون م لوْجُود 0 إن ري ابي دك موا 
دثْ عَلَى كليل هَلْهِ ليان اوه مَوْجودَةٍ في الجشمء ؛ كما الذليل كلق أن 
تِلْكَ الأُمُورَ أَسْبَات بين أَنْ تَكُونَ 


ا 


وَلَّ 


أَعْرَاضاً »؛ وَمَا رَأَئْتُ تُ أحدا مِنهُمْ ثم هذا المَطْلُوبٍ)0» 
-86© المسألة العَامِسَةٌ ©هم 

افِيهًا): ال م إِما 1000 0 قَالبَسِيط: مَا سَاوّى ده كله في 
أسمهٍ وَحَدوِ عَلَى لَغْو 0 وَالصورة وَعَلَى ِثْبَاتهما: م سَاوّى رو 
الجِسْمَاز ني كلَهُ فِيهمًا . 


)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق71/ 1 ب). 
)١(‏ متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 178). 

() في (ق): الصورة. 

. في (1): لشموله الشكل‎ 2١ 

(5) في (ق): وتعسيره. 

(1) في () و (ع): فثبت. 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1؟/ب ‏ 777/|). 


9د ورم جع 


5 الفصل الأول: في الجسم ع 
غ مر زه سم ام 2 وو مور 0 ا 5 7 ا له 
وهو بعصت الحَقِيقَةَ » وَيَحْرج عنه 0 وَالعَظم لتَرَكبهِمًا من العتاصِر 
نا ٍ 2 
الم بَعَةْ» وَهِيَ مُخْتَلِفة الطباع » وَالقَلّكُ لِأَنّ جْرْءهٌ لا يُسَاوِيهِ فِيهِمّاء وَبِحَسَبٍ 
م و 
الحِسٌّ يُقَال: جُرْءْهُ المَحْسُوسٌُ»ء فَيَدْخْلَان لا المَلّكُ لِأَنَّ جْزْءَهُ لَيْسَ لَك 
وَالْمِرَاد هم هُنَا به مَا لَمْ يكرَكبْ صِنْ : مَسَْلَبٍ الطناء ع ؛ وَالمُرَكَبُ مُعَابِلهُ 0 
- 5-0 رم 2 6 
«الآمِدِي» وَالحْكَمَاءُ: الشَّكْلُ: كل ما يُحِبِطٌ به حَدّ وَاحِدٌَّ أَؤْ حُدُودٌ 
و 0 6 
الأَوّلَ الكرَةُ» وَالَانِي المُصَلَهُ 09 


14 0 ل 114 
0 يان : فشكل اط 0 أنه إِنَمَا لَه فَوهٌ وَاحَدَةٌ دي 
تَفْعَلْ في المَادَةٌ ة الْوَاحِدَةَ إل وَاحداً 0 شَكُلٍ سِوَ د فيه أَثْعَالُ مُحَْلفَةُ َ يك 


77 ره سفيه 


عجان ا وَآخَرُ زَاوِيَةُ وَآخَرُ نفطَة. 


5-0 


َال «فيهمًا)(© الفط ِ«الْمُلَخْصٍ): : وَلِقَائلٍ أن يَقَولَ بتفُض”" فَوْلِهمْ 
قم هر عر سن صاصر م 0 ار 72 
ِالمَحَمّمَاتِء فَإِنْهَا مَعّ بَسَاطَيَهَا مُخَْلفَة م 50 0 لِأنْهَا مَعَ 


َسَاطَيَهًا مُتَقَررَة فِي مَوْضِعْ دون مَوْضِع'*) 
2 ُ م وو رك 2س. 28 6 2 رعو ا 
فُلت: الح اليبّنُ رَدْ هَذِهِ الكَلِمَاتٍ بِإبْطَالِ الطبيعة» وَوُجُوبٍ إسَْادٍ 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟|ص »76 - 170). 
(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج17/ص797). 

(8) راجع الملخص للفخر الرازي (ق0؟/ب). 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/[ص١7).‏ 

(0) ليست في (1). 

)١(‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟]ص؟7). 

(0) في (ع) و (ق): أن ينقض. 

(8) راجمع الملخص للفخر الرازي (703؟ إب). 


© عوبره حج» 


الآثار إِلَى القَاعِل المُخْتَار . 

وَتَقَضِهُ فيلها) ِقَوْلِهِمْ: القَاعِلٌ 0 أعضاء الحَيَوَانِ وَالتبَاتِ 
00 100000 0-0 و ًُ رز ص روهسم ير 
ابه وملَاسه وَحُشُكيهَا هو لقو المصرَرَة ولَمْ مذ موادا عَكْلَ كُرة؛ 
بَلْ سَائِرَ الأشكَال. 


ا #0 و لق الع د عر ل ل 

لا يقال: لآن مَوَ نكل الكيوان غَيْرُ بَسِيطَة ؛ لأنا تقول: لَوْ كَانَ كَدَِكَ 
موث فم . ا ع 
0 60 ا ا 


2020 


. 
٠ 
ع2‎ 


فبله)5” اع ترس سور قا الما لمَاء الذي ينكلم به الكورٌ عِنْدَ 
في أَعلَى الجبل أَكلّْ يما مَل بو ء ند كزيط في ا 
0 َولَ الأذض بطرم الكُوزِ عند َوه في : 
م بطر ند َه في أَعْلا» وَالفَوْسُ 0 مِنَّ الدائر 


الصغيوة أكك تعدبا ين التي كل نيما عق الذابزة العَظِيِمَقَ وَمَعَى كَانَ 
م العا 


14 عر م 
التَحَدُبُ أَكْكرَ كَانَ 06 لِلْمَاءِ كر لأنّ السَطْحَ الظَاهِرَ مِنَ المَاء الّذِي الكودُ 
مُحَدّبٌ . 


وَعَبّرَ فيالها» عَنْ الدَائْرَةٍ المَذْكُورَةٍ بِقَولِه: له: «لِأن ذَايْرَةَ مذكز الأرض 
المَادَةٌ بطَرّئّي الإتاء. ..76' إِلَى آخِره. 


)١(‏ ليست في () و (ق). 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/|ص77). 
(*) راجع الملخص للفخر الرازي (703/ب). 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج7 ]ص 74). 


هه جب هه 


و الفصل الأول: في الجسم ِ 


6 ًّ بن ع 5 ره 6 3 ص 00 2 اععاام 
«الأمدي» عَنِ الفلاسفة: شكل لمر كن مَضلمٌ إن اعتدل, وإلا فَشَكُلٌ 
الَالِبٍ م ين بََائله 010 


قَلْنا: هذا بده يَقْتَضِي اختلاق أَشْكَالٍ الْبَسَائْط . 


قَالَ 5 المُصَلْعَاتٍ المُعلّثُ0) 


7 7 راس سا رهس دس 0 7 

وَانَمَنَ المتَكلكود عَلَى أن الجَوْمَرَ المَرْدَ لا شَكلّ له, وَفيه تَظرٌ لأن 

6 

الشَّكُلَ مَا أَحَاطَ به حَدّ أو حُدُودٌ وَالْحَدٌ نَهَايَةٌ النَّىْءء وَالجَؤْمَرُ لَهُ يَهَايةٌ إلا 


أن و الشّكْل كن 


قت فى قوله «(له ا ل ل 


0 عو 5 2 

قَالَ: وَفي شنو شِبْهه شَكلَا هو لكر / و المرَبّعُ» قَوَْا: بَعْض المتَكَلَمِينَ 
وَكَالبُهَا الأَصْوَبُ قَوْلُ «القاضِي): لا يُنْبَهُ شَكْلَا 7 َي التّكْل شَكلٌ ؛ 
لصوت ع راس مس 2 - 9 ع سس م 
لزع القزة لب يككل» إثما فا جزة ون قاكل كدير كبويع قثر 0 

قلتا: بُرِبدُ نَِِْ: «ين شَكْلِ» أي: مِنْ ذي شَكْل . 

رَكَسَمُوا التسبط إلى كَلَكِي؛ وَعُنْصَرِي وَالأَدْكَاكُ الكليهُ تسم في 
«المُلَخّصة: هذا الْمَشْهُودُ . 

2 مركو 4 0 .< _- 8 .0 54 

فلا لَعَلهُ إِشَارَ” إِلَى قَوْلِ بض أُمْلٍ الهَيئهِ: رَعَم «بَطليمُوس» في 
)١(‏ راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟|ص777). 
(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟ /ص788). 
() راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟ أص84؟). 


(4) راجمع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟|أص788). 
(5) في (ع): ولعل إشارته. 


هد ببلم »© 


5 الباب الغالث: في الجوهر والججسم بع 


كِتَابٍ (المَجحسْطِي) أن عَدَدَ الأفلاك المشتوية المذكر ل هذا القَلّكُ 
العَاشِرٌ بِالمَلّكِ المَائْلٍ؛ وَهُوَ قَلَكُ البُروج» ع غَيْرٌ مُكَوْكَبٍ ) وَهْوَ كَحْتٌ المَلَّكِ 
الأَعْطَم وَنَوْقَ أَفْكَاك الكَوَادِيٍ الَابئَ» وَيَدُورٌ مِنَ المَشْرقٍ إِلَى المَغْرْبٍ 
كَالمَكِ المُسْتَقِيمٍ وَهُوَ أبطأً ينه بكَيرِء يَدُودُ في كَُّ كَمَان نِينَ سَنَةٌ دَرَجَة) 


كَحَرَكَةٍ تَمْلَةَ 110 ذَّاتِ حَرَكَةَ سَرِيعَة إلى جهّة وَاحِدَة 


3 


قُلتا: إِذَا كَانَ غَيْرَ مُكَوْكٌبِ”" قَمَا دَلِيلٌ تُبُوته؟ ثم حَرَكَيه ؟ 

وَعَلَى المَشْهُورٍ قَالَ في «المُلَخَصٍ): لعن أن الدمد كل عن قله 
التَسْعَةء وَالزَائِدةا" كُمَا لَمْ تعلّم ثبوكة لَمْ تْلّم تفي وَلِذَا لَمْ يظهرز الف 
كرَةَ الَوَابتِ كَرَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ كَرَاتٌ مُنْطَوِ بَعْضْهًا عَلَى بَعْضٍ ) في كل كْرَةٍ عَدَدٌ 
مِنَ التَوَابتِ» وَهَذَا الاحْتِمّال ل كابك9) 

َوَلّهَا هُوَ التَلَّكُ الأَعْظَمْ المُحِيطٌ بهَاء هُرَ العَرْشمُ المَحِيدُ المُتَحركُ 
0 اليؤْميّة مِنَّ المَمْرِقٍ إِلَى المَغْرِبٍ» المُحَرّكُ ما سِوَاهُ بهَا. 

حْنَجُوا عَلَى مويه بكَلِمَاتٍ لَهُمْ حِيّ قَوْل «المُلَخّصٍ) في فَصْل تَعَقْبٍ ما 

05 الننهاث :13 0 من الوه إلا الطرق» والذايدة الا" لوف لها 


#2 


جَهَاد 04 لم2 


الفِعْل » وَيالقوّةِ جهًا تَها غَ غَيْرُ مُتتاهِيَة ؛ إِذ لا نقْطَة أَؤْلى بها مِنْ غَيْرِهَاء وَالمَشْهُورُ 
)١(‏ في () و (ع): بكرة. 

(؟) في (أ): مركب. 

(*) ليست في (أ0. 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1/747). 

(0) ليست في (). 


هد ,به © 


١د‏ الفصل الأول: في الجسم ِ 


أن للخط هك ب وَلِلكَ 1 ريع : وَل 7 0 
ع 


وَفِيااهًا): الجهَة: مَا يَقُصِدُمًَا المتحرّك وَتََتَاوَلهُ الاشَادة90) 

وو ل واه 

مثله فى «المحصل». 

سيك ع بوره عازه مك. شر ره نخس بع مع مقع 2 

وَفَرْره «الكاتبيٌ) بِقَوْلِه: الجهّة: مَا يَقصدمًا المتحرّك بالحصول فِيهَا 
ام م هم 00 3 8 أ 3 0 
وَالعَدَمُ المَحْضُ لا يَكون مَقصّدا بالحخصول فيهء يَنْتَحْ مِنَّ الثاني: الجهّة لَيْسَتْ 
ا 00 

ان 0 82 1 5-27 عه #2 م 4 

َالَ: الوَجْهُ الَانِي أن الجِهَةٌ تكن الشَارَةٌ الحسّيّة إِليْهَاء وَلَا شَيْءَ مِنَ 
0007 3 م له 2 ع 
العَدَم7) الصَّرْفٍ تُنْكِنٌ الإِشَارَةٌ الحسيّة إلَبْه فينج مِنَّ الكّانِي المَطلوبُ. 

وَفاها»: فَإِنْ قِيلّ: المُتَيْرٌ مِنَّ السّوَادِ إِلَى البيّاض يَفْصِدٌُ التتاض» وَهْوَ 
نه 1 |اعسيع رذ مد 1 | اكلم االدضم ‏ لارقسدة يده 
عبر مَؤْجُود. قيلّ: المْتغيرٌ يَقْصِد تَحْصِيل ما إِلَيِْ التغيْرٌء وَالمنتَقِل لا يَقْصِدْ 
٠. 2 2‏ مه ره و 7 له م ط َ. 0072 و يع : 0 م 8 هه 
نفس تحصيل الجهّة ' بل الؤصول إِلَيْهَاء َهِيَ أمْرٌ موجود مَشَارٌ إِلَيْهِ ليسَتْ مِنّ 


4 و 


الأمُورٍ المُجَرّدَةِ عَنٍ الوَضْع وَالإِشَارَةِ وَإِلَا لما كَانتِ الحَرَكَة وَالإِسَارَةٌ إلنَا() 


طّ 


اام 


سوه , هه ٠.‏ 


- 1 كو نقد ١‏ ادف عو ا ا وق امع ار وان أت 
«الآمدِي)» عَنْهِمْ: لِسَتْ عَدَمِيَه » وَلا مَغقولة مَخضة. 

0 2 0 د 13 72 أ كيس وا صم ص وثى سر 0 
«خواجة»: هِى حَِسْمَانِيّة » لا جسما؛ لعدم انْقسَامها » وَانَقِسَام الجسم . 
م. 52 0 0 66 مامه 2 2 ع ” عر 
وَفِيالها) مَعْ غيْرها: وَهِيَ غير مُنْقْسِمَةٍ ؛ وإلا إذا فَرَضِنًا وصول المتَحَرّك 


.)50١ص/١ج( راجع الملخص للفخر الرازي (ق75١/ب) والمباحث المشرقية له‎ )١( 
.)؟55ص/١ج( (؟) المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ 

() راجع المنصّص في شرح الملخص للكاتبي (مخ/ص7"85). 

(:) في (ع): المعدوم. 

(5) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص؛04؟).‏ 


هد وبرهى +© 


97 الباب الغالث: في البوهر والججيسم 2 
ل ٠‏ 00 5 020 سكهة رس؟ 0 2ت > م لؤشو 1 ع 
تعض المفاصل ١"‏ المَفروضة فيها وَلمِ يتقف ) فإن كان تحر كه إلى الجهّة 
قَالجِهَةٌ وَوَاءَ ذَلِكَ المَفْصَّل0"©» وَإِنْ كحرّكَ عَن الجهّة فَالجِهَةٌ ذَلِكَ المَفْصَلٌ0", 
وَعَابَقْدَه التو اودلا 
(الكَازيومٌ) : وَإِنْ وَلََ كَانَ ذَلِكَ هو الجهّة ؛ ا قَالجهَة”0) 


ع 


لَيسَثْ بحِهَةٍ» هَذَا خلف. 

0 7 ع م , راي عار روم ره جه و 
َال في «النّجَاقِ): َإِذا الجهّات كلها مَحْدودَة بأطرافية ولو فَرَضِنًا حلا 
عير تتاو أ جشما غَيْرَ مكتاو”' لَمْ يكن 2 فيه بالطّْع حَدٌ كَلَمْ يَكُنْ فيه 

بالطبع جهَةٌ. 
غن د 0 ص1 


وَفيااله) َ غيرو: الجهّاتٌ الحقيقية ل إٍ المَوْقَ وَالسَفل ؛ لأَنْهُمَا إن 
اعْحبرَكًا مِنْ 6 حي إن إحداهها يما يلى "2 س الإِنْسَانِء وَالأخْرَى مما يَلِي قَدَمَهُ 


١ 


- 
0 


ا د يكين لِأنّ الأرِص كر فالجَايتُ ون الل الي لي رض الإنشان 


الوَاقنب مِنْ أَحَدِ الجَاتمْ: كن تل أعني الوَاتِف عَلَى الجَاِبٍ الأخر بين الأرض في 
مُقَابلهِ» ياكس , إن عبتا مِنْ حَيْتُ إِنَّ القَوْقَ عَايَةُ الب مِنّ القَلّكِ ؛ 
الف غَابَةٌ البعْدٍ عَنْهُ» هَهُمَا حَتِيقيكَانَ ل يكَكْيرَانِ باختلاف الأزيكة والأكية 
وكا اليَمِينٌ وَالَِسَارٌ وَالقَدّامُ وَالكَلْفُ كَهِي مُحْتَلِمَةٌ باتكلاف الأو ضاء”) 


)0600 في (ع): المقاصد. 

(0) في (ع): المقصد. 

() في (ع): المقصد. 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص4‏ 76 766). 
(0) في (ع): فليست الجهة. 

(1) أو جسما غير متناه: ليس في (ق). 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق77١/أ).‏ 


9 .ىه © 


هعد الفصل الأول: في الجسم ٍ 

فلا وَلِذَا قلَ شَارِحُ «النَجْربدِ): هِي غَيْرُ مُتتاهِية لِأَنَ الجه طَرَفُْ 
الامِْدَاد» وَبْمْكِنُ أَنْ يُفْرَضَ في جسم امِدَاكَاتٌ 4 0 وتكون كل علد 
مها 00 

يناما الها ف العا أن حافت التمين كو العاف ادس 0 

2م ْ و عوو 7 ت 3 يق 

وَفِياها»: والقدام فِي الحَيَّوَانٍ مَا إِلَيّْهِ حركته بالطبع» وَمَا ليه حاسة 
الإِبْصَارِ والكلف ما كاله وَهُْمَا حَاصِلَانِ لِلْكَيَوَانِ َال الحركةٍ وَالسكوقة 
وَغَيْدُ ايان إِنْمَا يَعْرِضَانٍ لَهُ عِنْدَ الركقء فَالجِهَةُ التي إليْهَا الحركةٌ قُدَامُ 
وَالبِي م الحركا َلَفْ وَعَتى ككيّرتِ الحركة تَكَيْرَ القَدّامُ وَالخَلَفء وَل 
كَذّلِكَ المموان : إن َذَامَهُ كم مَتَعمتَان بلطب 9 


2 


قلنا: إِنْ قبل : تَعَيرٌ تَعْيْرٌ المَوَاجَهَةَ في الحَيَوَانِ كتَقَي الحَرّكَة في غَبْرِهِ فَيَصِيرٌ 
مَا كَانَّ لَهُ قدّام)©2 حَلْفاً» كَمَا في غَيْرِ الحَيوَانٍ. 


4 


فلتا: المراة كي والطيع أذ ما بلي جا النمكة ل دل : كَالوَجْهِ مَا 
ليه ا يرَالُ قُدَّاماًء وَفِي عه مَا لي جاتَُ المُعيّنَ يَصِيدُ حلفا بَعْدَ أَنْ كَانَ قدّاما 
ِاغْتبَارٍ حَرَكِه لي وَعَنْهُ . 


ا و 202 5 
وَفياله): هَذْهِ و الجهّاتٌ المتتاهيّة لايد لها مِنْ محد ا 


.)041١ص/١ج( تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد للإمام شمس الدين الأصفهاني‎ )١( 
(؟) راجم المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١ 55 ؟10).‎ 

() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ ؟50؟). 

)2 في (1): له قدام قداما. 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق77١/ب).‏ 


هد ارم هه 


9 الباب الشالث: في المجوهر والجيسم "5 
وله ندرا كوو د التعماو وو «التفك عن 
ومثله ل مدي عن »2 وي لمحصلٍ عنهم . 
ا ك2 9 م : و 3 مدي 0 رمي كام و أ 
زاد فيالها): (و لا بل | يَكون جسماء لا 0 وتقدم مله 00 
«النّجَاةِ) . 


0-4 
0-4 


5 9 شر 0 2 هس ص اوه اس رس 
فيلد»: فَهرَ إنَا وَاحِدٌَ أؤ أككرُء قَإِنْ كَانَ وَاحداً فَإِنَا أن لا بيكون 


5-9 


تُنتزيرا 1 ومو بالطل لِأنّ :المكدة لايد أن فكرة انقبط لعا متثر فه فيكون 
ع © 8 2 عن 9 حم م ذه ره 0 2 
تَكُلَهُ الطبيعِيٌ الكْرَة» فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْكَدِيرا لَمْ يَكُنْ عَلَى شَكْلِهِ الطبيِي ؛ وَكُلّ 


مَ] ؟ كيك أن ع إلى علو امي ينه ذال لقا ولك إل 
يَكُون ب يعبر الشّكُلٍ الذي لا تكو عر رك مكار :153 حَرَكَة مَكَانِيَةَ فَعَنْ 

جه وَل جهَة» كَالجهَاتٌ مُتَحَدَدَةٌ كَبْلَ المُحَدّدء هَذَا خلفٌ» أَؤ مُسْتَدِيراً» وَهُوَ 
نا ا يله شط أذ لا يط وني َل لأ تى حَصلَ شط 
تَحَدَّد به عَابَةَ القَرْبٍ إِلَبْهِ وَعَابَةَ البْعْدِ عَنْهُ» وَهُوَ المَْكرُ» وَإِذَّا كَانَ ذَلِكَ كَافيا 
بك 


8 0-4 و ٠.‏ + اف سر 


التخديد لم تكن حَاجَةٌ إلى إِسْنَادٍ هد التَحْدِيد ل لِغيْرِهِ وَإِن كَانَ أككرٌ مِنْ 


01-9 بر ب 


وَاحِدٍ فَإِمَا أَنْ يَكُونَ وَاحِدّ مِنّْهَا مُحِيطاً بالآكَرِء وَحِيئَئلٍ يكَحَدّدُ غَابَةَ القَزْبٍ مِنْ 
كل وَاحِدِ وَلا يكَحَدّدُ غَايَةَ البْعْدٍ عَنْهُ أَوْ بَكُونَ الوَاحِدٌ مِنّْهًا مُحِيطاً بالآ 20 
قي عر م 2 

0 المُحبط كَافِياً في التَحْدِيدٍ عَلَى مَا بَيناهُه فيَكُونُ المْحَاط به حَشُواء ككمتَ 


00 تَحَدْدَ الجهَّاتِ لا ب: ١‏ م( إلا ِالمَرَكَرٍ ( وَالمَ 0 


152 


- 


.)1050 ص]١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )1١( 
في (ع): في.‎ )١( 

(9) وحينئذ يتحدد.... محيطا بالآخر: ليس في (ق). 
(:) في (أ): لا يغبت. 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق7١1/ب).‏ 


هد ممه © 


الفصل الأول: في الجسم 9 
قليتا: در يل" إِنْبَاتِهِمْ وُجُودَ القََّكِ الأغظمء بَعْدَ تَقْريرٍ الجهة 
وَحقِيقتهَ من كلمَاتِهِم ' 1 الأَجْسَامَ وومةه لجهّاتٍ مَتتَاهِيَةَ ؛ ضَرُورَة تَتَاهِي 
الأجساء0") وَأْعَاَِاء وَالجَهَاتُ مُنْحمِرٌ حِنُْهًا في وكين حَققِيْينِ هُما ها 
َابَْ بُْدٍ الوُصُولٍ لِلنّيْء وَهِيَ جَهَةٌ القُْب» وَنْهَهَدُ غاب بُمْدٍ الذَّمَابِ عَن 


0041 


7 9 ا : 0 ل 0 5 إن م م 
الشيْءٍ وَهِيَ جهّة البْعْدِ» وَالجِهَاتَ مَلَرُومَة لِمَحَدْدٍ لها باعْتبارٍ حَقِيقَتِهَا مِنْ قرب 


وَبُعْدِء فَمُحَدَّدُهَاا" عَلَى ذَلِكَ الوَجْه يَمْتيعُ كَوْنْهُ غَيْرَ كَرِي . 

م جزم 2ف 2 6[ كارة 

وَفِي دليل كؤنه كريًا طريقان: 

* الأول: : ل«الكَاتِبيّ) وَ«الأثير »''" قَالَ: لَوْ كان غَيْرَ كَريٌ لَمْ يَكَحَدّدْ به 

0 و2‎ ِ ٠ 

َِ جِهَدٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ القَؤْبُ مِنْهُ» وى الجِهَتَانِ المَتَصَادئانٍ الليَانِ هما العلوٌ 
وَالسُفْل قلا يكَحَدَّدَانِ به. 

* التَّانِيَةُ: مَا تَقَدَمَ عر عَنِ «المُلَخّصٍ)ا أن الهذة لايد أن تكرن ا 
لى آخرو. 

ع أ 8 0-4 

َال :«التتقاري: اتدل عله فخرةة الأولة أن الأَجْمَاءَ ممتامِيةٌ لِما 
سَتذكُرُه يكون جسم هو ه000 


١ 


ادو 


)١(‏ في (ق): دليلهم. 

(0) ليست في (1). 

() في (ق): لمحدودها. 

(4) راجع كشف الحقائق للأهري (مخ/ص .)١9/6‏ 
(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق7١/ب).‏ 
(1) راجع مئن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص178). 


د عسرى عبهه 


الباب الغالث: في المجوهر والججيسم 
7-7 2 _ بجي 
فلت: ب َعْلَمُ مَنْ جعَلَ مُجَرَدَ تَتاهِيهَا" دَلِيلًا عَلَيْهه بَلْ مَمّ انْضِمَام 
الجهّة حَسْبَمًا تَقَدَمَ َوَافِح يدا كك عَدَمُ صِحته. 1 
قَالَّ: «الكَالتُ: الْأَرْصَادٌ مَاهِدَةٌ عَلَى أَنَّ الكَوَاكِب وَالأَنْلَاكَ تَتَحركُ 
بحرَكته اليَوْميّة وَبِحَرَكَاتِ 5 مُتَفَاوتَةِ » ابد مِنْ جسم محيط يُحِيط 


- 


0 7 7 1 2 
كا ركه الإؤيكره وَهَذَا يَدْل على فلك تايع ول يدل على خا 


ع 0 


0-4 1 


ن الأفلاكَ شع 
7 قَلَ ف «المُلَخّصٍ): لما اعْتَقَدَ النَّاسُ أن الكَوَاكِبَ لا كتحرَّكُ إلا برك 
:كدلو | أَصْئَافٍ الحَرَكَاتٍ عَلَى عَدَدٍ الكُواكِبِ0© 


قُلْنا: ذَكرَ «ابِن وَاصِلٍِ )”1 وَعَد وَغَيْدْهُ أنَّ الكَوَاكِبَ لا تككرَلك إلا كه( 
الأَمَاك لوَجهَين: 


* الأَوَلُ: ا لهُ لو لَمْ تكُنْ حَرَكَاتُهَا بحَرَكَاتٍ الأفْكاك لَرِمَ الكَرْقُ في 

(1) في (أ): نهايتها. 

(؟) راجع متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص179). 

() في (ع) و (ق): الكرات. 

(4) هو: جمال الدين» محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل الحموي (ت55717ه) 
والكتاب الذي يعتمده الإمام ابن عرفة يسمى «نخبة الأملاك في هيئة الأفلاك4: أو «النخبة 
الملكية في الهيئة الفلكية4؛ وهو مفقود. (راجع أعيان العصر وأعوان النصرء للصفدي (ج 
:لص 9غ4). 

(5) في (ق): إلا بحركات. 


لم ك؛ وَهُوَ عِنْدَهُ هُمْ بَاطِلَ ً ا ا 


فس" ناوعا نرة 8 َ م 
2 الاي : تبَتَ أن لكل مِنّ السَّيّارَةٍ وَالقُوَابتِ عَرَكَة ل وَأخَرَى 
فييك" وده 7 ك5 || 7 | إلى حكن جهكي: و دكين أئعاً الذاتِ فُوّجَبَ 
كَرْنُ أَحَدٍ الحرَكتيْن ب 3 بكَخْرِيكٍ القَلّكِ . 


قُلتا: إِنَمَا يَْرَمُ الحَْقُ لو وَجَبَ كَوْنَُ حَرَكَة الكَوَاكِبِ في يخن الأَفكاك» 
لا عَلَى سَطْحه20: وَالأَمْرَانٍ مُدْكتَان7*» 

قَالَ فَِ «المُلَخَصٍ): الور أذ الكرّات الكلية د تشع والكل أن الافة 
ك2 عَلَى هلو التّسْع أَنْيَتَامَا» وَالرَائِكٌ كُمَا لَمْ يُعْلَم ثبو 7 هُ لَمْ يُعْلْمْ انْتِقاؤه» 
وَلِذَِّكَ لَم يَطْهَرْ لِدالتّبْغْ) أن كر التََابت كر وَاحِدَةٌ» أو كُرَاتٌ مُنْطَبقٌ بَعْضْهَا 
عَلَى 0 في كل ُو عَدَدٌ من الَوَابتِ» وَهَذَّا الاحيِمَالٌ ه000 

ثم قَال في «المُلَخْص): يشر أن يكرن قزق القللت التَايِع ا 

ِالحرَكَةٍ 0 َعْلّهُ عَدَدَهَا إِّا الله تَعَالَى ات 
ُو ذا الك اليم يها في بن الات مزكوناً في فكي كر أخر 
عَظِيمَةٍ» وَيَكُونُ في بِكَنِ يَلْكَ الكرَةٍ : أن أنف ل مل هده ج00 


0 


)١(‏ في (ع): شرقية. 

(؟) في (ع): غربية. 

(9) في (ق): ومنع. 

(:) في (1) و (ع): سطحه. 

(5) قلت... ممكنان: ليس في (ع). 

.)أ/١ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 
.)ب/١4ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ 00 


ويد وى بهه 


8 الباب الالث: في المجوهر والجيسم © 


تا روة 0-0 
0 وَل دل الأرضَاد 7 م 0 لد بَعْلٌ 1 عاق إِسْتَادَ كلّ حَرَ 
إلى جسم 5 بالذّاتِ وَيُحَركُ ما يَحْتوِي عَلَيْهِ عرض » وَوَجُوبٌ ب الامصَال 
فى الكرَكَاتٍ القلكية وَاتَقَاقَهَا فى الْسّرْعَةٍ وَالقَطو مع م امتتاع الحَرّق وَالَالْيَكَام 
0 


فلنا: إن م 0 َِلِكَ الخكم'" العلِي”" التي لَمْ يدم لِعَدَم 


حخصول اليقين بِمُقَدَمَاتِه» حَسْبَمَا بَيَهُ في تَرْجمَةْ عَدّدٍ الكرّاتٍ هِنَّ 
لقص" وَإذ أ اموا 0 العَادِي كَالظاهٌ ييه . 


ِ. جى صاماه عرس 0 1 . 4 م سا بير 
وَفِي تَرْجَمَة الحَرَكَاتٍ السَمَاوِيّة: لا يَعْرِضْ لها الاختلاف» فِي 
20 لَك 


ع 8 2ه 00 
«المُتَخّص»ة: الأَطهَدُ أَنْ القدمّاء لَمَا تأَمَنُوا الكَرَكَات الشمَارئة » وَوَجَدُوا 


الاخيلاقاتٍ العَارِضَةَ لَهَا 5 عَلَى نظام وَاحِدِء قَرِيَ في ظَتُونِهِْ نا في 
8 مُخَْلِقَةَ أَضْلًا؛ إِذْ لَوْ صَعّ اخْيِلافهَا لَوْجِدَء وَلَمَا اص يِظَامُهَا 


جه وَاحدٍ» وَلَكَا اث مُسَهَادَنهُمْ لِذَلِكَ اتام اننا لا تخْتلف ما 
دَامَتْ بَاقِيَةُ » وَبَنَوْا عَلَى هَذَا الأَضْل مبَاحثِهمُ + م التجومة : 


28 8 2 2 00-7 1 سر 000000 

و المَتَأَخْرُون ََّّ هذه المَقَدْمَةَ بر هَانِية'' » ثم بين أن : بوْهَانيّة 
00 ِءَ 0 

5 وَأن الوَاحد له 


نما يتِحُ عَلَى بَسَاطَةَ السَّمَارَاتِ وَأَنّ التسبط إِنَمَا لَه فو وَاحِدَ 


(1) في (أ): أجزائها. 

(؟) بذلك الحكم: ليس في (ق). 

() ليست في (ع). 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق47١/أ).‏ 
(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق45١/رب).‏ 


هد بر جني 


5 الفصل الأول: في الجسم بع 


يَصِدرٌ عَنْهُ عَْهُ إل اده وَأ الحَرَكَاتِ السَّمَاوِيَةَ مُسْمَيدَةٌ لُوَاجِبٍ دحوو ون 
جاب نما مو يلات لا يالاخهار”" 


فلتا: وَوُضْوِحُ بُطْلَانِ هَذِِ المُتَدَمَاتِ يَحْفِي عَنْ كل تقْريره بُطْلانهَاء 
3 ا 200 ٠‏ 9 7 ا ََ م 

0 المَسّكُ في ذَلِكَ بالسّمْع أَقَادَتْ دَلالئهُ 0 أو الظنّ » خلافاً ليع 

عَبْدِ الحميد لعن أن مده الكتائل علفكة قل فعتك فنا الدلِيلٍ الطب ؛ 
لأَنّ دلِكَ إِنَمَا هو ف في المَسَايْلٍ العلَمئة المَتَعَلْقَة بِالعَقَائْدِ الإِيمَانية . 

وَتَمَكَكَ بَعْضْهُمْ فِي اغْتِبَارٍ ديل الأرمناد َوه تَعَالَى : « أَريرَوَا كن َلَىّ 
لَه سَبْعٌ موت طباه 4 [نوح: ]٠١‏ الآَةُ ؛ لول أَعْمَارٍ د فوم توح وال ونه ترا 0 

َال «البَيِضَاوِي)»: وَلْقَائْل أن يَقُولَ: إن 2 ماله -20 ا أن 

و 


7 2 و ا فيو 00 يك َ. 8 س لور كه )م2 
يكون لكل كوْكبٍ نطاق يَتَحَركُ فيه يتقسِهء أُوْ بِاعْيِمَادٍ الكواكب عَلَيْهِ 


5-1 


ّ ص 8 م هم - 0 

قُلت: هَذَا الاغْتراضُ سَبِقَهُ به «المَخْرُ في «المُلَخّصٍ)» وَكَلَهُ يناه عَلَى 
0 2 
القَوَاعدٍ الطبيعيّة. 

ََلِي القَلَكَ الأعظَم لَك النََابت» قَانُوا: له حَرَكَةٌ مِنَّ المَفْرِبٍ إِلى 
التفرق» وَبفْطع في كل ثو ست درج من فلك لوج ء 0 
لَكُ المُمْكَرِي » ثم قَلَّكُ المربخ » ثُمَّ قَلَكُ السّمْسء ثُمّ كلك الزُهْرَو ثم ملك 
عُطَارِدء ثم فلك القَمَرِء 


4 


قال (ابنْ وَاصِلٍ) فِي مُحْمَصَرِهِ في الهَيْنَة: وَعْلِمَ هَذَا التّرتِِبٍ بأمرَئن : : 


)١(‏ راد ا ال لد 
(؟) متن طوالع لأنوار للبيضاوي (ص1"8). 


ف بره جب#©» 


5 الباب العالث: في الجوهر واليسم بع 


- أَحَدُهُمَا: اخيلاف المنظرء ولا بنج م إل كَوْنَّ القَمَرِ تخت سَائِرٍ الكَوَاكِبٍ) 
وَغَيرُهُ لا يَْبَلُ الاق مَنظر مخ مَحْسُوسٍ عَلَى مَا يَشْهَدُ به ١بَطلَيْمُوس).‏ 


- وَنَانِيهِمَا: كشف”" بَعْضِهًا بَعضاء وَيْعْلَمُ بِذَلِكَ حال القَّمَرٍ وَحَا 
الكاوة” الشافنة + ٍِ الشجين: بَْضهًا عِنْدَ بَْضء وَالشَّمْسٌ لم(" لَمْ تظهر 
0 قت(" ظَهُورِهَا لَمْ يُعْرفْ كَوْنْ الَّمْسٍ كَاسِفَةَ لَهَاء مَظَنَّ لِدَِكَ َم 

ال حَرُونَ بِأنَهَا مَوْقّ ١‏ الزهْدَةٍ ل6؟ 
ل ع ا ل 


8 


ل 


ع6 25 2 ا 6 0 مم 
وَقَقَى!'' ١بَطَلئِمُوس»‏ بِأنَهَا كَوْقَ الزُهْرَةِ عَلَى وَجْهِ جم الأول » مَعَ تَجويزٍ 


م 


عَيْرِو» قال(" في فصل ما تَمَْرِكُ فيه الأَثْلَاكُ وَكفْمَرِقُ: تمرك المّسْعَة في أن 


مر 


كه واد 5 مَْكَرُ العَالَمٍ؛ وَالكّمَانِيَةٌ عَيدُ الأقم نصَى أَنْطَانها ناه لطبي 
بروج » وَمَنَاطِفهَا(" لِمِنْطْقَيِوِ وَتُسَبَى يِلّْكَ المَتَاطِقٌ الأَفْكاك المكلئة”" ملك 


0 3 2 7 320001 
بروج » وَأَنَ كلا مِنّْها مُكَوْكَبٌ وَالسَبعةُ التي حِي أَفْلَاكُ السَمارة كل ينها يَف 
َه 78 


إلى كركين ته يا او ال اطر كل يه 


7 


- 


تجة0" » مَرْكَرُهُ مَزْكرٌ العَالّم سِوّى الكرَة العْظْمَى . 


)١(‏ في (ع): كشف. 

(؟) في (ق): ما لم. 

(0) في (ق): عند. 

(4) في (3): ونص. 

(0) ليست في (أ) و (ق). 

(1) في (أ): ومبطقتها. 

(0) في (ع): الممثلة. وفي (ق): الممتلة. 
(8) زاد في (أ) و (ع): من. 


هد ,ره ج© 


8 الفصل الأول: في الجسم بع 

وَالقَمَرُ تَنْقيِمْ كرَنْهُ إلى كُرتيْنِ» كُلّ مِنْهُمَا زكر مزكرُ العَالّو» ؛ 
لحاري ينما فلك لطر والمخويئ الك امال ؛ وَيَنْفْصِلُ مِنْ كرَة مَائلٍ 
الَمَرِ وَنْ كُلَّ مِنْ كُرَاتٍ اسن كر مرْكَرَُا 0 مرك 
الكرَةٍ المُنْمَصِلَةَ يُسَمّى القَلّكَ الكَارج المزكرء بَلْنَى تُحَدّت ما 
الَْصَلَث7" عَنْهُ ‏ أَغنِي المَائْلَ في القَمَرِ وَالمُمدّل في السَنَِ - عَلَى نُقْطَة مُمْكرَكَةٍ 
ف ا 0 مك الويف :«الأراق : عَدُ قط الاج 
المزكزة" مِنْ مَرْكَرٍ العَالّم» وَالتَانيَُ أمْرَبْهَا ليد َلومُوع - المركر ين و 
لح 97) المَائِل ف فق قمر وَالمُمَئلٍ في السْنَّةَ المُكوَازيين كن قدا كلك الكقة 


ان بتر 


لاله أَقْسَامٍ» أَوْمَ لا الكَارِجُ المَرْكَرِء وَالعَُْا وَالسُفْلَى 0 

يت ار الشطعى ين الك الفط أن على يها المعئل يق 
الإإوخء أغبي الذَائرة اللي في سطحف وَسَعْيتَ الكرةٌ الََِةُ القمَرَ المَائلٌ لِمَبْلٍ 
نْطَقَهَا عَنْ سَطْحٍ”* فلك البرُوج . 

فلتا: دَدَكَرَ في أَوَلِ قصل مِنْ ميتي أنّ المئطقة حي الدَائِرَةُ المُظْمَى التي 
يام فليا" الكرفه ادها نوما 11 


١ 
١ 
د‎ 


0 


قُلْنا: وَهَوَ ]ص «الشَبْعْ) في «النَجَاة قَالَ: وَتَمْهَ ترك السْنّهٌ - غَيْر غَيْرَ عطارِد ِ 


)١(‏ في (ق): انفعلت. 

)١(‏ ليست في () و (ع). 
(0) في (أ) و (ع): سطحين. 
(:) في (أ): المتممان. 

(0) ليست في (ق6. 

(5) في (ق): قطبي. 


© وى +ع 


: الباب الثالث: في المجوهر والجسم 9 


04 ل 7 ِِ 2 6 2 ل 
َنَّا لَبِسَ لَهَا لَك تَجْمٌ خَارِجَ المَرْكرٍ إلا وَاحِدٌء وَعَطَارِد لَه فَلَكَانِ تَجْمَانٍ 
رِجًا المَرْكَرٍ مَرْكرَاهُمَا مُحْتَلَِانِ . 


-1 


9١ 13 


قَالَ في قَصْلٍ تَفْصِيلٍ الأَفَْاكِ: لما وَجَدُوا أَوْجّ عُطَارِد فِي الميرّانِ» 
َحَفِيسَة ره في الجؤّاء مره في لدو وكَانَ من الواجب أن يكُود 
الحَضِيضن”" أبداً فِي مُقَبَلَة الأرْج» عَلِمُوا أَنّ مزكرٌ الحَامل غَيْرُ كَابت» فَهُوَ 
مُتَحرلدٌ » وَحَرَكَنْهُ بتَخْرِيكِ جسم غَبْرٍ الحَامِل » 5 توا المُدِيرٌ . 


7 


58 و م 
وَقال «الطويبي» 8 «المَجْرِيدِ): الأفلاكُ الكَلَية وال 1 
وك يط ِالجَمِيع » وَكَحْتَهُ كَلَكْ القَوَابتِ » 0 فاك الْكَوَاكْبٍ السّكّارَةَ » 


مل عَلَى أثْلاك: تَدَاوِيرَ ؛ وَخَارِجَةَ المركز 000 ؛ وَالمَجْمُوعَ ريع وَعِشْرُونَ) 
00 
توايبتبت 


0-4 
-_ ”م 2 


وَكَشْكم سبعة سيا َو ولف وكيب وَعِفْرِينَ كزكا 


0-4 م 


َال شَارِحَهُ: 7 الَوَابتٍ يُسَمَّى كلك البذوج » وَآمَا الأَفْكاكُ الجزئية 
يَللَفّ 8 0 م م 2 2 7 8 روي لي 
0 فلك مِنَ الأفلاكِ الكليّة التي للكوَاكبٍ السَيارَةِ - سِوّى الشمْس ‏ تشكيل 
على كل كذوبر عير شيط والأزض» في ين الكارج المزكر الاي له محَد ل 
سَطْحَيْهِ عَلَى نُفْطَتَيْنِء يُسَمّى أْعَدُهُمَا عَنْ مَرْكْرٍ الأزض ذزْرَة 5-0 
حَضِيضاً: وَكَلَكِ حَارِجَ المَرْكَرٍ عَن الأْض مُحِبط بالأّض يَنْفَصِل عَنِ 
المُمَكلٍ ٠‏ يكَمَاسُ مُحَدَبَاهُمَا وَمُفَعرَاهُمَا عَلَى نُفْطَتبْنِء يُسَعّى الأَبْعَدُ عَنِ الأض 


وجا وَالأكَوَب حَضِيضا » وَالشن تك فيه بأَحَدٍ الفَلَكَيْنِ: حَارِجَ المَرْكَر» 
)١(‏ ليست في (ق). 

(؟) في النص المحقق: المراكز. (ج١/ص094).‏ 

(*) تجريد العقائد» ضمن تسديد القواعد في شرح تجريد القواعد للأصفهاني (ج١/ص044).‏ 


9د .وهم ج# 


5 الفصل الأول: في الجسم ٍ 


أو 5 0 32 00 3 ا 


#2 


0 


رع تزكر ل كد رع التزكر؛ اك أ 0 
ِالمَائْلٍ ؛ مُمكَلُ القَمَرِ مُحِبط به دكن الأفكالكُ ب ار 5 فقَدُ 


0 


المَرْكرٍ لِمَرْكرِ الأَْض » وَثَمَانِيَة حار 0 وسئة كد أفلاك تدأو 1 

فلنا: العَكرَةٌ حِيَ الأَثْلَاكُ التَسعَةُ وَكَانِي القَمَرِء لأَنَّ عزكرة0 ركز 
العَالّ» وَالكَمَِيَةٌ الكَارِجَةُ المَركرٍ هِيَ الَبِي ليل وَالمِرٌيخْء وَالمُْمَرِي) 
5 َالزْرَةِ وَعُطَارِدَ وَالقَمَرَ وَالمَلّك الزَائدَ1؛» لِمُطَارِدَء ولس الألاك 
للقّدَاوِير هي التي لزعل وَالمُْكرِي وَالورّبخ َالزُْرَةِ وَالقَمَرٍ وَعُطَارِد وَالشّمْسِ 
لا مَلَكَ تَدوِبرٍ لَهَا عَلَى القَوْلٍ راجح 

قَالَ ١الطُويية)‏ : وَتَتْعَمْلٌ الأمدلك عَلَى سَيقة كواكت مارَة) لمن ريكب 
وَعِشْرِينَ كوبا كَوَايت!*) 


س# 


قُلتا: كَالَ غَيْرْه بدَلَ يفي وَعِشْرِينَ: يَسْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَؤْكَباً. 
)١(‏ عشرة... خارجة: ليس في (3). 
(؟) راجع تسديد القواعد فى شرح تجريد القواعد للأصفهاني (ج١1/ص‏ 0917 099) مع 
اختصار بعض الكلام منه. 


(0) ليست في (أ). 

(4) ليست في (ق). 

(5) راجع تجريد العقائد» ضمن تسديد القواعد في شرح تجريد القواعد للأصفهاني 
(ج١/ص094).‏ 


© روم جه» 


َ الباب الغالث: في المبوهر والجسم ِو 
21 الأَوَلُ: 


فى «المُلَخْص): القَلّكُ غَيْرُ مُلَوَنِء <١‏ دجوا عَلَيْهِ بن 4 لو كَانَتْ مُلونة 
لَحَحِبتِ الأَبْصَارَ عَم وَرَاعَمَاء فَلَا تُرَى كريب . 


2 يم ع ها 5 - 
َلقَائْلٍِ أن يَمْتَعَ كَوْنَ كُلَّ لَوْنِ حَاجباًء فَإِنْ لِلْمَاءِ وَالرّجَاج وَالهَوَاءِ ألْوَانا 
عه م 0م 0 3 
لا تَحجَبٌ تَخجث» وَإِنْ شل قلا ب يم في القَلَّكِ الأغظم لأنا لا ترى جِرْماً فَوْقَهُء وإ 
م أ و ار اه 5 


07 ره 


رَاحْتَجُوا بأنَّ الأَفْكَاكَ بَسِبطَةٌ قَالُوا: وَالَسِيط لا لَوْنَّ له. وَلَِائِلٍ أَنْ يَمْتمَ 
يد الصفى على م : وتنقغت الكدئ 0 


وَافيه): و وَحَرْقَهَا مُمْكَيمٌ قد امه نَهَا لَو انْحَرَ رَنَثْ تَكككَث الْأَجْرَاءُ المُنْحَرِقَة 


مَوَاضِعِهًا عِنْدَ جو( الك ا رقي» وَإِلَيْهَا عِنْدَ زَوَالِهِ بِالاسْتعَامَةَ وَاسْتِقَامَة 0 


0-0 7 


فلتا: بِيَنُوا ذَلِكَ فِي المَلّكِ المُحِبط بِأنَهُ حسم وَلَهُ حَيْرٌ طببعية» 
2 


2 5 200 5 عر اوور 
َللْمُحدد9) حَيْرٌ طبيعوة ؛» كَلَوْ حَرَجَ عَنْهُ وَجَبَ رجوعة إلَيّهِ ب بطبعه» فيكون الحيز 
تكددا أله لا بى 1 


.)ب/؟4٠ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 
(؟) في الملخص: نفوذ. (ق1/77"5).‎ 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1/585). 
(4) في (ق): فللمجرد. 


هد مو بن 


ٍ الفصل الأول: في الجسم 1 


ُلت: وَمَذَا يَمْتعُ الحرَكة المُسْتَقِيمَةً عَلَى ما تَحْتَهُء وَإِلَا تَدَاخَلَتِ 


الأجسَام. 
أ عو دري لاو م 9 كار كم اكاساه و ف راص أو 4م 5-8 ار مان 
ولا سختة ولا باردة ؛ لاز كانتت كذلك بَلعغْت غابة ذلك لانها بسيطة 
7 5 2 ع أ 2 ص م م جر ار و و 52 ص 
حَالِيَة عَنِ العَائتي» وَالقَاعِلَ إِذَا لَقِيَ القَابِلَ كَذَلِكَ وَجَبَ حصول كَمَالِ الأثرء 
كر س2 1 6 نر #0 | ره َ. رم | سا - 0 رعو 
وَكلمًا بلغت الغايّة لَرمَ احترّاق العتاصر » أو شدة بَرَدِها وَحِمَودِمَاء قلا يُوجَد 
د 
0 
و ري ل له انها تن افيف 0 أ 7 الل و ا 3 
وَلا ثقيلة ولا خفيفة ؛ لا ر جسم » فلها حير طبيعيّ » فحيزه الطبيعي إما 


4 له امروظر 6 خم 


م هر فيد » 0 م هر دَاخِلٌ فيه ) 1 حارج عنه) وَالعَاني يُوحِبٌ التداخل ) 
وَالئَاِثُ الحَلَاء خَارِجَ العَالَمِ, َلرِم الأَوَلُء وَكُلمَا كَانَّ كَذَلِكَ امتم خْرُوجْهُ 
و عَنْ مَؤْضِعِهء فَانتتعت عَلَيِْ الحَرَكَةُ للْوسَطٍ وَعَنْهُ وَكُلَّ ما امك ذَلِكَ 
عَلَيْهِ فَهُوَ هو غَيْرُ تيل وَلَا حَفيفي» وَكُلُ جُرْءِ ِنْ توه دك لاع زور 
و رَطَبَةٌ وَلَا يَابِسَةُ ان الرَطْبَ ما قَبْلَ الشَّكْلَ وَالالْتصَاقَ بِسَهُولَةِ 
َاليَاِسٌ عَذَلِكَ بِعْسْرِء وَلَا يدم شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بالكركّة المُسْعقِيمَة» وَهِيَ 
عَلَى القَلّكِ محالٌ©) 
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنّمَا يِمُ هَذّا فى المُحَدّدِ قَقَط . 
قلنا: َدْ ينا تَمَامَهُ في سَائِرِهًا . 
)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (7783/أ). 
(0) في (أ): كله. 


(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق 377ب - 588/أ). 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠51/أ).‏ 


هب موىم جهن4 


9 الباب الغالث: في الجوهر والجسم ٍِ 


وذ اقل ان 61 الكيييا كلظ فى لين لكان تاكاه 
الكلاع؛ تنيع في مُفَكَر لِنْ بَسَاطْتَهُ تُوجبٌُ اتَّحَادَ طَبِيعَة ك0 أَجْرَائِِ وَإِذَا 
تتم عَلَى مُفَعْرِهِ امْتَتع عَلَى قَلَكِ العُوَابتِ وإ ْ َال الأا2 وَيَمْتعٌ عَلَى 
و أَمَا 0 كَانّ بيطا قَلِمَا مر وَإِنْ كركب الْتَهَى تخليلة :0 بَسَائِْطً ؛ 
٠ 0 2 8‏ ع 6 سس 2 مم و 0( و2 آ#ر هك 
فتفرر مَا قلناه ني كل مِنْ سَطْحَي بَسَائْطٍ كل وَاجِد منها. 


َلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: انيتا ثُمُرٌ مُحدّبٍ المُحِبطٍ َحْتملُ أَنَهُ لا لِذَاتِ بل 
لِعَدَ رط وهو لحيل : وَهَذَا غَيدُ 0 لإحْتِمّالٍ أَنْ بَُالَ عِنْدَمَا 


0 و وَيَثِ 3 يكَكَاكَف مُحَدّ 0 مُحَدبٌ ب الكْوَابت 270 30 


2 


0 أ رصا اميه و 
قلت: لا يَحَقَرَرَ 0 وَانْبِسَاطهُ إلا بَحَرَكَةٍ مستقيمّة وَهِيَ عِنْدَهُمْ كُ 
مُحَال. 


1١ 


قَالَ: وما ذَكْرُوهُ يَمْتَعُ جَوَارٌ التمُوٌ عَلَى كل جنب2) 
م ٠.‏ ع واس ع بعك 9 

* المَرْعٌ الثاني أَنْهَا مُتَحركه. 
(فيو»: احْتّح رن : 


() في (ع): الطبيعة في كل. 

(؟) في (ق): إذاء 

0 في (ق): فيتقرر. 

(4) ليست في (ق). 

(5) في الملخص: الحر. (ق44؟/ب). 

)١(‏ في (أ): يتحلل. 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق443؟/ب). 
(4) في (أ): تحليله. وفي (ع): تخلله. 

(9) راجع الملخص للفخر الرازي (74543/ب). 


هد ووم جه 


5 الفصل الأول: في الجسم ٍ 


وه 3 


الأول : أَنْ القَلّكَ بَسِيط » فَاخيِصَاصٌ كُلَّ جُزْءِ مِنْهُ بِوَمْ 
وَجوبَه ؛ مال أَْرَائِهِ في تَمَام مَاِيَتِهَاء فَلَرِمَ جَوَازُه» وَهُوَ يُوجِبُ0" صِحَةَ 
انْقَالٍ كل مِنْها حير(" الآحَرء وَدَلِكَ بِالحرَكَة المُسْتَدِيرَةء كَالحرَكَةٌ المُسْتَدِيرَةٌ 
عَلَى القَلّكِ جَايْرَ 1 العا سحو نوها كيرا عله ود يا ار 
سكير عَلَى تا مرٌ في الحرَكَق؛ َكل ما فيو بدأ ميل مُسْكد مُشقريد محرلك* عَلَى 
الاسْتدَارةِ؛ وُجُوبٍ حُصُول الأكْرِ عِنْدَ المُْرِء َالقَلكُ متَحَولُ 0 


00 
5 
27 


تَانِي: لَمّا كان عَلَك ب 1 ل 1 


20 


م اع مر 50 


5-4 


أَجْرَاء حَيْزِهِ تَرَجَحّ جح أَحَدُ طرفي ا لمُذكن*" عَلَى الآخَرٍ بلا مرج جم" إن لَمْ َو 
تَحَرّكَ » وَذْلِكَ 90 5 القَنّكِ 0 


5-2 .6 ل 7 0 5-4 

َلِقَائِل أَنْ يَقُولَ: هَذَا يَقْمضِي حَرَكَة البَسَائِطِ العْنْصرِيّة بالطبع عَلَى 
الاسْعِدَارَة وَهُوَ بَاطِلُ(*) 

وَدفِيهَا»: قَدْ عَرَهْت9" أَنْ المُتَحَرك عَلَى الاسْيِدَارَةِ يَجِبُ كَوْنْ حَرَكَيهِ 


)١(‏ في (ق): يمتنع. 

(؟) في (ق): موجب. 

(9) في (ق): بحيز. 

(4) لبس في (ع). 

(0) في (أ): يتحرك. 

(7) في (ع): أحد طرفيه. 

(0) في (أ): لا لمرجح 

() في (ع): نقيض . 

(9) راجع الملخص للفخر الرازي (ق40؟/ب -145/أ). 
(١٠)في‏ (ق): علمت. 


© ووه #2 


9 الباب الغالث: في المجوهر والججسم ٍ 


إرَادِيةَ » كَالسّمَاءُ مُتَحَرّكَة بالإرَادَة» وَلِقَوْلِهِ تعَالّى: لوو فى كُلِ سملو أترمَا» 
[ذ 1 
وَالكوَاكبٌ ؛ تشوطن أَفْوَالِهمْ نه أَجْسَاة ب بسِيطة كَريَةٌ وو في 


الأملاك د السَيّارَة في أَْكَاكِهاء وَالتَوَابتُ في مَحْوِي : الشبيط. 


2ه 
خم 


الظرّ» وَالأَعْيَهُ أن أَنْوَارَهَا ذَاية ملا َظَهَرَ فِيهًا عَدَمْ الثورٍ وَأ 
وَالتقْصٍ لِلْبعْدٍ م يِنَّ الشّمْسٍ» كَمَا يكوه هم ذَّلِكَ فِي القَمَر 

وَهَل لها الوان ؟ الأطلية دَلِكَ آنا في القَمَرٍ مَطَامِدٌ عِنْدَ الخْسُوفِ9 
واي سَائْرُ الكَوَاكِبٍ كاله ذَلِكَء مِثْلَ كُمُودة؟' رُحَلء وَدْرُيَةَ المُمْمَرِي 
وَحُئْرَةَ المرّبخ » وَصفْرَةِ عُطَارِد» وَفِي الشَّمْسِ خِلَا خِلَاقٌ1” 

لمر قالوا: ل فيه يسَجب قُرِْ وَبُغدِو صن 
الَّمْسٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ جز 1 ار إِذَّا قدب مِنْهًا كَانَ 


ٍ 


وه 5 ُْ م 7 55 2 
في «الملخص): لا يُعْرَ ق0 كونهااق كوه 1و ارو لاا 
اليّة د 


ذ#آ /#[ه 


وَجَهَهُ جْهُهُ المُظِلِمُ مُوَاجِهاً لَه َنَا قَلَا ترَاهُ مُضِيئاً» وَإذَا َابَلَهَا كَانَ وَجْهُهُ جْهْه المضي+ة 
مُوَاجهاً نا قتَرَاهُ 3 الثور» وَإِذَا انْصََفَ عن المَقَابَلدَ انْتَقَصَ 7 إِلى 3 


.)1١7١١١ص/؟ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) في (ق): لا يعلم. 

(*) في (0: الكسوف. وفي هامشها: الخسوف. 

(4) في () و (ع): كحمرة. وفي لسان العرب: الكُمْدَةُ: تغير اللون. وكمد لونه إذا تغير. (مادة: 
كمد) . 

(0) راجم الملخص للفخر الرازي (ق1/747). 


© .وه ة#© 


- الفصل الأول: في الجسم ع 

روص سس نمه ا سروس 205(2 برع(؟) 
يَجْتَمِعٌ بالشمْس وَيَمْتَحِقَ ‏ نوره 

وَرَعَمَّ (ابْنْ الهَيء ) أن ذَلِكَ لا يُوجِبٌ الجَزْمٌ بِاسْتِفَادَةٍ ثُوره مِنْهًا لِاخْتَمَالٍ 
عيذ 145 ينها فين 1 تكرت افق كة غلل رطذها ركه تقْتَضِي الاق 
2 ِ 1 
تشكل”" الثور الذي لَه مِنْ ذَاتِه. 

0 و م م م 

دَرَمهُ #الأي فيان لو كان كذلك لوجت أن نينا في الاسْيِقَْالاتِ 
ا ساه ّل» 1 1ن س هر و غ2 
كلهًاء وَلو كان كذلك ما نَّ له كسوف 


0 : لقائل أ أَنْ أن تقول : القَمَرُ كرَةٌ» كَلِمَ لا يَجُورُ أن تكون أَحَد 
وَجْهَيْه مُضِيئاً لِذَاتِهِء َال لآحرُ مطلماء أذ أحاطً بو سَطحٌ ملع ؟ ثم هو متحزلة 


ل عاسب الشركة تلكو الى يكذ خرل الزن كرون 


عِنْدنَ الاجْتِمّاع وَجْهُهُ المْضِيءٌ إلى الجا الأعلى : َإِذًا تَحَرَّكَ 5 َلَكْهِ 
وَبَعَلَ 00 هْوَ أيضاً عَلَى تَفْسِه مِكْلَ تِلْكَ الكركةء كُيَظهَدُ جا 

الثيي: دل ولا َإِذَا در ان يرادا ه16 ينك 
ديرو ويكرن جَرؤة لخي ' إِلَيتاء ول تل ادير د وي 10 شان 


ل الجَرْمَ أن و ور ام د ص 3 3 92« 


)١(‏ في (ق): ويتحقق. 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١4؟/ب).‏ 

(0) في (ق): شكل. 

(4:) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص )١11١‏ وفيه: لما عرض له الخسوف. 
(0) في (ع): وبهذا. 

(5) في (ع): يمع 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١74/ب).‏ 


© بوه © 


ِو الباب الثالث: في المجوهر والجيسم 2 

0 0 3 

قلنا: الحَنٌ أنه يَمْتَمُ الَقِينَ» لا الظن . 

وَاافِيهِ): مَحو مَحْوٌ القَمَر: تناع بَعْض المَوَاضِعٍ ف وَجَههِ عَنْ قتولٍ | 
التَام . تفي كيه تي حارج عن جزيه أذ 01 '؟ فَذَّكَرَ فيه كلام غَبْرَ صَرُورِيٌ 
ذكرة وَحَصَّلَ فيه «الأمدِي) سَبْعَةَ 0 مَعْعَة أ قَوّالٍ أَمْرَيهَا عابعها: 2 جر م العمو 
مُكَالِفٌ في لَوْنِه لتاقي جْرَائِ ني َبُولٍ الاسْتئارَة من الشّمس 0 

وَأكَا العَتَاصِرٌ كَمِنْهًا الثَارُء (ابْنْ وَاصِلٍِ): م مِنّ العَتاصر مُتَحَركٌ طَبعاً تَحْوَ 
عر الل حَفيقٌ مُطلفاء وَموَ قد 


عذا 


«الأمدِي): الَنَادُ بل عاضر 9©) قَْ الْخنة. 


م 


مر 


قلتا: وَهْوَ لَازِمُ اتَمَاتِه قِهِمْ عَلَى أَنَهَا أَثْربُ العَتاصِر إِلَى الَلّكِء مَمَ 


9 2 37 د 


دَفِي «المُلَخّص): الكَادٌ حَاَةٌ» آنا كَوُ التي عِنْدَ عِنْدَنَا مُخْرقَةَ قََا َك فيه ) 
َي كَوْنٍ كُرةِ الَارٍ كذَلِكَء قَوْلَا: المُتَأحْرِينَ 0 3 


وى عا م م له َم 
ثم قَالَ: لا سَكُ فِي أن الثَارَ 1 
وَافِيهِ): إِنْ ا باليّابس ما ١‏ 
ون أَرد ب كل ا ين 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق545/أ). 
(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص41"). 
(9) في (ق): الكواكب. 

)ع( راجع الملخص للفخر الرازي (ق64؟/ب). 
(5) الملخص للفخر الرازي (قه6؟/أ). 


© موه +©» 


الفصل الأول: في الجسم 
ل 2 ___ ,يي 


مه 1 ٠‏ :5 ةمه ره 3 و 2 5 . 
٠. 6. [0 5 4# ٠‏ تو 8 الى 


الأدى 07 
٠2‏ 5 2 دج عراس 1 
وَفى «الملخص) أَفَوَبٌ العَتَاصِرٍ إلى الفلك: التَارٌّء لأن طول محَاكة 
1 2000 م و م 
القَّكِ لِلْجِسْم الذي يَتَحرَّكُ عَلَبِْ يَجْعَلهُ تاراً. 
000 اكات بي م 7 ل 007 
وَافِيهَا: دَليل أنهًا الملاصق له أن الخّلاءَ مُحَال » فَالْمَلِك يَتَحَرّكْ على 
7 اك“ و بن مسر 
جسم » وَطول مِحَاكتِه نوجب سخونته 


«فيها): وَالثَارٌ مُحِيطةٌ ِالهَوَاءِء وَالمُجَاوِرٌ لكل جَرْم يجب كن 
لاثما لَهُ له وَالهَوَاُ ملَائمٌ لِلئّارِ برِقتِه وَحَرَارَت. 


ه 


<7 


١ابْنْ‏ وَاصِلٍ) : مِنْهَا حَفِيفٌ بالإِضَافَة مُتَحَردٌ طبعاً َحْوَ مُفَعْر القَلّك 


في ١«الملَقْصٍ)‏ وَغَيْرِوِ: و 5 رَطْبٌّ بِمَعْتَّى سهولة 5 بول الأَمْكَالٍِ 
ا بمَْمَ ع اله دين وق الأطرية والشوصة الكل :20 عوقه تيل لا 


4 


بر 51ل تارذ رلا رسك تسيل : 


7 م 7 م“ 2 


م 


«الْأثِية): كر وار انها امعد مُمَاسٌ لِمُفَعرٍ فلك كرَةٍ الثَّارِء بَاقٍ 
على اللياووف: رط تتميرقا ا تينع الانتدارة انه" تفاش الما 


َالأَرْضَء تدك في الوقاد ‏ َال غْوَارٍ وَالجبَال» فلا يَبقَى كَفْعِيرُه مُستديرا) 


.)1؟9ص/١؟ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 
(؟) في (أ) و (ع): حقيقة.‎ 
.)١97 - 191١ راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص‎ )( 


ووم جه 


9 الباب العالث: في المجوهر والججسم 5 
وَافِيهَا): المَؤْضِة00 الطبيعية لِلْأَرْضٍ الو ل 
امعد ) في «القَانُونِ»: الأرضه جَثم يا + ا الي 0 
الكل » ؛ ُو فب بالطليع سَاكباً ٠‏ وَيَكَحَرَلهُ ِلَب بالطبع وَإِنْ كَا مُبايناً» وَذْلِكَ 
ليفله”*' المُطلق» وَهُوَ يَارِدٌ يَابِسنٌ. 


زَادَ المَخْرً): بِحَيْتْ يَنْطبقٌ مَرْكرْهُ عَلَى مَرْكَرْ العَالّم . 
7« ظ 


وَفي لقاو وَالَمَاءٌ جرم 0 مَوْ ضعه ضعة الطبييث 1 شاملا 
للضء م مَشْمُولا للْهوَاءء إِذا ا الطَبيوية» و ا 


م 


ل أ و 0:1 - 20 نه 57 
وَهُوَ بَارِدٌ رَطبٌ إذا حلي ا يو جيه و ال ل ا . 


ممه 


َحشُوسن : وَحَالَهُ هي دُطوية: عن كز فى ناك جبليته ب ا 0 ُحَبْبُ بأذتى سئب » 


م 


امكف 
4 
2 


أ 33 


إلى أذ يدق جد وَبَفلٌ أ مَكلٍ كلا ولا تخقطة. 
رَافِيهَاا: المَوْضِعٌ الطَيعِيمْ لِلْأَرْضٍ الوَسَط مِنَّ القَلَكِء وَإِنَّهَا رَاسِيَةٌ 
نوها كدء فنك القاو» تكن ون لواب إخامة القاوريها يق كل 112 1217 
ما حَصَلٌ في جَاِبٍ ينها يال يَجبَالَ وَعَوَاغةٌ َي دفي جَانِبٍ آكَرَ وَهْدَاتٌ 


ذه 2 


وَأَهْدَاءٌ وَمَوَاضِعٌ عَمِيفَةٌ) اتكشف الجَانبٌ المُمْرِفُ منهّاء وخال البَحْرٌ إلى 


- 


العَبَِة مِنْهَا. 
رَافيو): المُوَثدُ في يِلْكَ الأَغْوَارٍ وَالأَنْجَادِ(* إِنَا الاتَصَالَاتُ المَلَِيَهُ أو 


)١(‏ في (ق): الوضع. 

(؟) وفيها... الفلك: ليس في (ع). 

(*) في (ق): في وسط. 

(4:) في (ق): وذلك نقله. 

(5) في (ع) و (ق) وهامش (أ): الانحدار. 


© ...+ ج#©» 


:9 الفصل الأول في الجسم بم 
48 
القَوّى الرُوحَائئَةٌ عَلَى 5 رَأَيِ الفَكاسِفَة8') وَعِنْدَنَا: الله تَعَالَى . 
رَافِيهَاه: سَبيْهُ العائي أَنْ يَكُونَ ِلْحيَوانَاتٍ الْأَرْضِيّة ابي لا تَعِيشم إلا 
بِاسْيِنْشَاقٍ الهَوَاءِ مَكَانٌ . 


0 5 1 2 5 000 - ل 1 لو _ 
وَقَوْلَ «البَئِضَاوي): «لِيكونَ مَنْشَا لِلتَّات00'" لا أغرفة لِكَيْره. 


> مهو م 


قفي «المُلَخص ): يُشبه أن تَكونَ انه كَلَاتَ طبَقَات : طبقة أَرضِية 
مَخضَةٌ وَهِيّ امف امورو ف لا لي 
أخَاطً بد المّاءٌ 4 طَبَقَةُ البَخْرء ثم د العطبقة الأُولَى مِنّ الهَوَاءِ وَهِيَ المُلاصِفَة 
َِْرْضِ » ثُمّ الطَقهُ الاركة» كم ال الك نه يز الهواةة وا اكه المواء 


5-8 


لَذِي 


الحتلَط به شَيْء مِنَ الثّارء نه الطبقة الَارية 

«الأَثِيرُ»: الطَبَة لكايه ِلْهَوَاءِ حي الرَمهَرِيرٌ» وَالرَابِعَةُ حِيَ الدُحَايية0 

في «المُلَخصٍ)0'): وَجَمِيُهَا كَائْنٌ َاسِدٌ لانْقايهَاء بَعْضْهَا لبض . 

«فِيهًا؛: جُنْهُورُ الحُكَمَاء عَلَى أن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِِ الأزبعة آَضْلّ مَائِمْ 
بتَفْسِهِء وَاحْتَجُوا أن كََ وَاحِدٍ مِنْها ْلب لِلْآحَرِ َيِسَ جَعْلُ أَحَدِهِمَا أضلا 
لحر َِوْلَى م هِنّ العكس . 

وَفْي تَقرِيرٍ الْقَلَاءٍ يَاتهها! ا في «الإِشَارَاتِ) وَالمَبَاحثْ) وَغَيْرهِمًا 
00 طوالع الأنوار للبيضاوي (ص١4١).‏ 
(*) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص .)١54‏ 


(:) في (1) و (ع): المحصل. 
() في (1): انقلابها. 


ِ الباب الثالث: في المجوهر والجسم‎ ١ 


أَثْرْبُهَا ما لَخّصَهُ (الأَثِيرٌ بِقَولِهِ: المَاءُ بَنْقَلِبُ هَوَاء كَمَا في البْخَارٍ المُرتفِع مِنّ 
المتاق المسحية: َالهَوَاء تقلت مَاءٌ كَمَا في القَطَرَاتِ المُجْتَمِعَةِ عَلَى سَطح 


3 0 د م عه لمر 0م 2 0 1 ار كوم 8 2 
الكوز الموضوع في الجَمد» وَليس ذلك بالرشح وَإلا لما وجدت إلا في 
المَوْضِع المُلَاتِي لِلْمَاءِ وَالهَوَاءُ يَنْقَلِبُ تار كَمَا للا في كبر 00 
وَالئَاد تَنْقَلتُ هَوَاء كَالبَيرَانِ الحَادئة عِندَكاء و2 رْضْ تَنْقَلِبُ ماء» وَالمَاءُ حَجَر 
ا كل أمعات ا 
قلت: وَنِى مح «الإمَارَات» ل«القَخُر): شُوهِدَثٌ ميا ترَجَتُ ه؟ 

: وَفي شرح «الإِسارَاتِ») ل«الفخر): شوهدث مياه خرّجَت مِنْ 


وعدم 


مَتَابِهًا فَانْعَقَدَتْ هُنَاكَ أحْجَاراً مَخْصُوصّة . 


قلتا: الجَمْدٌ: ما جَمُدَ مِنَّ المَاءِ. قَالَهُ «الجَوْهَرِيُ». 


0 2 


وَفي د المَاءِ 1 الهوَائيّة وَالنَاريةْ تقل «المَبَاحِثِ) قَوْلَ «ا ين 
00 دس 9 ص هب : م 
ا 0 فر دنا امه اق َل أَنُونِء كَمَا لََْا حَنَّى 


2 
ا م 


انشَقثْ وَخْرَجَّ كّ ما فهًا كارا ) فَانْقَلَتَ الما الذِي كَانَ فيه , إلى ل 


قَلْنا: الأَتُون ِكَعْدِيدٍ النَاء: المُوقِدٌ . قَالّهُ «الجؤهر د 


وَ١فِيهَا:‏ مِنْهُمْ مَنْ َعَم 0 اعد عل الأرقة كل الأصل ةدك قد 
0 مو مر ص7 ع نم 2« 
لامتحال أنه تك وك 


َيْء كيت في لتَْيرٍ هوَ الي يَكَميرُ مِنْ 
حَالٍ إِلَى حَالٍ» فَوَجَبَ أن يَكُون لجَمِيعهًا شَيْء مُتْكَرَكٌ محفوظ » وَهُوَ عُنْصُرُهَا . 


.)١190 راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص‎ )١( 
في لسان العرب: الفمْقم: الجكة: وهو أيضا ضرب من الأواني . (مادة: قمم).‎ (20 
في الصحاح» مادة: أتن‎ )*( 


9 .+ سبع 


رَفِي كَوْنِه الأَرْض لِأَنّهَا مُسْعَقَدٌ الكَائِئَاتِ» أَوِ الما 0 كول الأَشْكَالَ» 
. الْهُوّاء ل فل لَهَاء أو الثّار لِشَرَفِهًا يِمَسشَابَهِتِهًا الأنكاك في النَا د حَامِسَهَا 
قا 


0-3 سم هه .ام 1 #ه أ ١‏ مهل على م 5 
البْكَارٌ لمَوَسْطهِ فِيهّاء بِلَطَائَتهِ يَصِيرٌُ ماء وَعوَاء7”' يتاك كتَافته يَصِيرٌ 


رَأَرْضاًء وَسَادِسهًا الأوَلَانِ للْحْكَمَاء . 
فلتا: الأَطْهَدُ الدني لِقَولِهِ تعالى: «وَحَمَلنَا ين الب كل عَْءٍ عن »4 


٠] [الأنبياء:‎ 


فِي «الإشَارَاتِ)(": العَتَاصِرٌ الأرْبَعةٌ يُخْلَقٌ مِنْهَا مَا يُحْلَقُ بأمْزجَةَ كقَعٌ فيهًا 
002 # سكل ره ٍِ-. ص مم هن 
عَلَى نسب مُخْتَلَِةِ مُعَدةَء نَحْوٌ خَلق المَعْدَنِّاتِ وَالنَّبَاتِ وَالحَيوانِ. 

ان 5 رهو ث ل قانة 

«الفخر): الخلقة: هي مَجَموع الكونٍ والشكل . 

سيية وعبى عر موك بيو سيسناه 00 و2 

وَالاجئتاس العاليَة المركّات ثلاثة هي المذكورّة في «الملخص» ؛ 
العَتَاصِرٌ المُتَصَادَةٌ الكَيفِئّاتِ إِذَا اْتَمَعَتِ الْكَسَرَتْ حَرَاوةُ9 كُ مِنّْهَا بالآخَرِ» 
وَهُوَ الجُسَمَّى بِالتَنَاكُلء وَحَصَلَتْ عَيْفِيةٌ مُتََابِهَةٌ فى الكل مُتَوَسّطَةٌ يَيْنَّ الأَضْدَادٍ 
52 لو 
دَمِيَ المرّاج ٠‏ 

وَنِى «المُْحَصّل): رَعَمُوا أن هَذِهِ العَتَاصِرَ إِذَا احْتلّطت الْكَسَرَتْ سورة 
موه أنه 2 6 م 3 ره 0 اهمه 7 ٠‏ .8 سو 2 1 0 ص 
كَبْفيّة كل وَاحِلٍ مِنْهَا بسورَة كَيْفِيّةَ الآحَرِ» فتخصل كَيْفِيَةُ مُتوَسَطَة وَحِيَ المرّاج . 

ديك إرعست”م + ا مق ع2 اوكا او 2 

وَقال المتكلمون: العلة مقارنة للمعلول » فإذا كان الكاسر لسورّة كل 
)١(‏ ليست في (ق). 
00( في (أ): المباحث. 
() في لسان العرب: الحَرَافةُ: طَعْم يُحْرِقٌ اللسانَّ والقم. (مادة: حرف). 


هد م بهي 


ٍ الباب الشالث: في المبوهر والجسم‎ ١ 

.9 ره 2 0 7 
وَاحِدِ مِنْهُمَا سُورَةٌ الآحَرٍ فَإِنْ ع الالْكِسَارٌ دَفْعَةَ وَاحِدَةَ لَزِمَ حصول 
الكَاسِرَيْنِ في ذَلِكَ الزَّمَانِء ككَكُونٌ كل وَاحِدَةٍ مِنْ تَيْنكَ الكيفيّتين في ذَلِكَ 

/ ع 

لزان مُتكيراً غَيْرَ مُنْكَسِرِء هَذَا خف وَإِنْ لَمْ يُوجَدَا مع فَهْوَ مُحَالٌ أن 
العخلرت ا شر 1 

ل و 2 ع 2 7م 2 0 عر ووس .0 و وو 2 

لا يقال: الكاسر الصورة المقومة) وَهِيَ غير سِرَوّء والمتكسر 
لكيه وَهِيَ كَابلةٌ لِلَْضْعَف وَالْأَسَد؛ لِأنَا تقول: إِنَمَا تنكَيدٌ السُودةة") 
2 0 و له يد 
بِوَاسِطَة الكَبفية» ف د المَحُذُور 


لحليكت 


ها .. 


86 المَسْألة السّاءِسَة: فوحكوك العالم © 


١‏ الشّهْر سْتَانِعٌ) : : مَذْعَبُ أل الحَقٌّ م يِنْ أل المِلَلٍ كلها أن العَالَ معدت ؛ 
: َس مَقرَئ 


«كَانَ الله تَعَالَى ولا شي مَعَهُ م س0 ؛ وَوَافَقَهُمْ جَمَاعَةٌ 0 أساطين الحكمّة و و 
المَلاسِفَة» كافيئاغورش) وَاسفَرَاط) و١‏ ألاطون)0» 

«المَخْرًا فِي (الأرفة: “ المُسْلِمِينَ وَالَيَهُودٍ وَالتَصَارَى وَالمَجُوس 
أن الأَجْسَامَ حَادِئةٌ بِدَّوَاتِهَا وَصِمَاتِهَا. وَثَالَ 1 20 
بََِّاتِا وَصَقَاتَهًا ‏ وكل شرك لكيه لها جركة ل الأول ل وَالعْنْصْرِيَاتُ قَدِيمَةٌ 
() في (ق): لأن الغالب لا يعود مغلوبا. 


(؟) :في لاق)؟ الضورة: 
(0) في (1) و (ع): المحضور. 


)0( صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق » باب: ما جاء في قوله تعالى: ومو الل الى أَنِى يَْدََا الْسَلقَ 
يبهو فوت عَلهو) [الروم: 151 . 


(0) راجع نهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص4). 


9 .+ »ع 


ٍ الفصل الأول: في الجسم بع 
كو ساس 


الهَيُولَى » وَكلٌ مِنْ صُوَرِهَا وَأَعْرَاضِهَا قبِلَهُ آحَدِ لا أو( 


وَفِي ١‏ المُحَصلٍ): الهَيُولَى قَدِيِمَة بسَخْصِهَاء وَالجم لجشميّة بِتَوْعِهَا وَسَايْرٌ 
الصَوَرٍ بِجِنْسِهَاء أي قَبِلَ كُلّ صُورَةٍ و أَخْرَى ا لأَوّل . وَكَالَهُ «أبُو نَضِرِ) وَ(ابْنُ 
00 


هبو 


وَ١فِيوِ):‏ وَقَالَ مَنْ قَبْلَهُ مِنَّ الفَلاسِفَة را 0 ليم 


علو 


3 
الذات» مُحْدَثَة الصّفَات . ثُمّ ثم اخمَلفُوا كين الأولى: ا ضلهًا حسم هوّ المَاءُ؛ 
لقثولة كل صررة) إن تجن ضار أرضاء وَإن لطف نضاة هواء» ين من 
الْهَوَاءِ كَانَتِ م 
. 4 0 ووم ساي. 3 2 00 21 سو ضاس 7 0 ا رام 
في أول سفر مِنْ التؤرَاة: إن الله تعالى خلق جوهرا نظرٌ إِليْه نظر هِيبَةٌ 
قَصَارَ مَاء ثُمّ ارتقَمَ مِْهُ بُخَادٌ كَالدّحَانِ حَلَق مِنْهُ السَّمَوَاتِء وَظْهَرَ عَلَى وَجْهِ 
لقاء ريد َل وِنهُ لض . 
وَرَعَمَ (انكسانايس»)”" أَنَهُ الَهَوَاءُ تكون النَادُ من لَطَائتهء وَالمَاءُ وَالأهذء 
وزعم ( بس » نه الْهَوَاء» تكون ر من لطافته » والماء والا رض 
دَحََ «أ 1 تَكَدَنَت الاّ؟ يَاءُ عَنْهَا بتكا 
َرَعَمَ 3أبرُسْطّس) 0 ؛ تكوئت الاشيَاءٌ عَنْهًا ثفب. 


(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ؟؟). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 84). 

() في (ق): صفة. 

(4) في (ع): وجده. وفي (ق): وحله. 

(5) في (ع): انكساناباس. وفي المحصل: انكسماينس (ص84). 
)0( في (أ): أبوسطس. وفي المحصل: ابربليطس. (ص 84). 
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١ - 


ور ا «البَيْضَاوِي) فيه أ: «وَالسَمَاء مِنَّ الدّحان)0© لا أعْرِفهُ 


00 (اتكساغورش 29 آنه الخليط + أَجْوَاء خَيْر متتاهتة 4 ين كل تزع 
أجَرَافاف: صَغِيرة نا عَلَى طم لخو ومنْهَا َلَى طَيعَةَ اله ؛ إِذَا اجْتَمَعَ مِنْهَا 
ما د 0 506 ش 4 حَدَتَ) هر بتاء عَلَى إِنْكَارٍ المرّاجِ وَالاسْتِحَالَةَ 
وَالقَوْلٍ ِالكُمُونِ ووو 

وَكَالَّ الحَرَْانيُونَ المُئْيُونَ لِلقَدَمَاءِ الكَمْسَةَ ‏ الجاري » وَالتَمْسُء وَالهَيُولَى » 
وَالدّهُْه وَالِكَلَاءُ : أَصْلٌ العَالّم النَفْسٌ وَالهَيُولَى » مَالّتٍ النَفْسٌ إِلبْهَا وَتَعَسّقَنهَا 
٠ 2‏ . 2 1 00 2 0 8 4 
وَطَلَبَتْ لَذْهَ الجشيئة» فَلِحِكْمَتِه(© تَعَالّى رَكُبَ0 الهَبُولَى بَعْدَ تَعلْق النّمْس بها 
ميان اللراسيبزة الشقوات والتكاضر رأجقام الكيوان. 

م و - و 

وَكَالَ أُصْحَابُ «فيثاغورش): مَبْدَأ الأَجْسَام: الوَحَدَاتُ » وَهِيَ أَمُودٌ قَائِمَةٌ 
يها ؛ قَِذًا عَرَضَ لِلوَحْدَةٍ الوَضْعٌ صَارَتْ لُقْطَه فَإِذَا اجْتَمَمَ'" نُقْطَنَانِ حَصَلَ 

2ه م رمم 2-0 
افلم إن انك عط خم ل زو اي كمعن شمن ال 
7 «ذيمقراطيس): أَضْلٌ العَالّم أَجْرَاءٌ صَغِيرَةٌ كرِيٌ كَابلَة لِلقِسْمَةٍ 


سام 


الوَهُيّةَ» دُونَ القِسْمّة”" الاْفِكَاكيّة 12 ا دَائمَةٌ حَرَكَانّهَا» فَائَمَنّ 


.)١47ص( متن طوالع الأنوار للبيضاوي‎ )١( 

2( في (ع): انكاغررس . في (ق): انكاغروش ٠‏ وفي المحصل: اتكساغورس (ص84). 
(0) في (ع): فبحكمته. 

(4) في (أ): رتب. 

(0) في (ع): فإن اجتمعت. 

)١(‏ في (أ): سطح. 

(0) دون القسمة: ليس في (ق). 


9 .+ ج#© 


١د‏ الفصل الأول: في الجسم ِ 
فى تِلْكَ الأجْرَاءِ أَنْ تَصَادَمَتْ عَلَى وَجْهِ خَاصٌء فَحَصَل مِنْ تَصَادْيِهَا عَلَى ذَلِكَ 
مه ص ع لدي بت ع ا مسر 2 ردك ه ب 
الوَجْهِ هَذَا العَالْمُ فَحَدَنَتٍ السَّمَوَاتٌ وَالعَتَاصِرٌء ثم حَدَنَتْ مِنّ الحَرَكَاتِ 
2 > زو مل م 8 5 
السّمَاوِبّةَ امِْرَاجَاتٌ هَذِهِ العتَاصِر » وَمِنْهَا مذ المُرَكبات07 


له 


وَفِي «الأَربَعِينَ): َم حَرَكَاتِها!" لعَكَابُهِ أَجْرَاءِ الخَلّاء كُلَمْ يَكنْ بَقَاءُ 
. م به 6 : ور م ( 21 
ل أولَى مِنْ الآحر” كَلَزِمَ كوْنْهَا مُتَحَرَكَة وَائِما” "2 ثم 
تَقَقَّ لِتِلّكَ الْأَجْرَاءِ تَصَادُمٌ مَخْصّوصٌ » قَتَمَائَعَتْ بِسَبَبٍ حَرَكَاتِهَا المُكدَافعة!*2 
00 السَّمَوَاتُ » وَلَمَا اسْتَدَارَتْ وَكَانَّ بَاطِنْهًا ءا ص ارم عَرَضَّ 
ِلقَرِيبٍ مِنْهَا جدًَا أَنْ تسَكّنَ”"2 جدًا وَهْوَ الثَارُء وَلِمَعِيدِ أَنْ تَكَائَفٌ وَبَدْدَ جدًا 
وهو “الوق َالقَرِيبُ مِنّ الثَارٍ الهَوَاءُء وَالبَعِيدٌ المَاهُ؛ إِذِ الهَوَاءُ أَلْطَف 
0 ص > المَاع) وَتَوَلَدَتْ لمات من المَعَادِن وَالئّبَاتَ وَالحَيَوَانِ لا ختلافي 
العتاصر الأزيعة باخيلافٍ ب حرَكَاتِ الأَجْرَامٍ القَلَحكة 0 
5-2 .0 مه 
وَفِي الكتَابيْن: وَثَالَتِ الَتوَةُ: أَضْلُ العَالم الثُورُ وَالظَلْمَةُ. وَكوَقَفٌ 
«اجَالِيِنُوسش) في الكل . 
«الفهْرِي»: تتمييا مَذَاهِبهِمْ ا لضم أن قد 


.)85 - 84 راجع المحصل للفخر الرازي (ص‎ )١( 
(؟) في (ق): حركتها.‎ 

(9) من الآخر: ليس في (أ). 

(4) في (أ) و (ق): دائمة 

(0) في (ع) و (ق): المتداومة. 

)١(‏ في (1) و (ع): تسخنت. 

(0) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 77). 

0غ( في (أ): وتحصيله. 


هد ب7.> ج©» 


ح ‏ اك ل لاع ديح يوم 
د وَاجِبَ الوجود وسهؤة عَقلا) وتفماء وَعَيُولَى » وَدَهرَا وَحَااء . وَقَال 
مَأَحْرُومُْ: العَالَمٌ العلُويٌ كَدِيمٌ بِذَاتِِ وَصِنَاِر إلا الحَرَكَةٌ جى حَادكَةٌ بسَخْصِهَا 
لض وه ا 0 
ِ 5 5 قَبْلَهَا حَرَكَةٌ لا إلى وَل وَعَالَُ الْكَوْنِ وَالْمَسَادٍ وَمَا 


50 


لام قَدِيمَةٌ : در اف حَادِثة العا 


ايا 


15 
+١ 


ل الأَوَلْ: في (الهُ لمُحَصَلٍ 6" وَدالأرْعين)0": لَوْ كانت الأَجْرَاء أَرْليْهٌ كَانثْ 
سَاكِتٌَ ؛ لافْيِضَاء الحَرَكَة المَسْبُوقِيةَ بالعَدّم المُتافيَة لِلأَرل . 


السْرَاج): َلقَائلٍ أن تقول" كَو3 مَاهِيّة الحركة كج مِنْ جِرْءِ سَابق 
وَلَاحِقٍ ِِ يتَاني دَوَامَهًا في ضِمْنٍ أَفْرَادِمًا المتَعَاقِبَةٌ ل إلى أوّل » وَهْوٌ المَعْنِيٌ 


52 


كَوْهَا أيه 


- 


)١(‏ شرح معالم أصول الدين لابن التلمسائي الفهري (ص178). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص8107-86). 

() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص74). 

(:) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص .)١١‏ وقد بين الشريف الجرجاني في «شرح 
المواقف» أن أصحاب هله الشبهة قائلون بقِدّم العالّم فقال: «اعلم أن الذاهبين إلى قدم 
الجسم لم يذهبوا إلى أنه موصوف بحركة جزئية أزلية» بل قالوا: إنه متصف بحركات 
متعاقبة لا نهاية لهاء وكل جزئي منها يوجد في جزء من الأزل على ما صورناه. وهذا معنى 
قولهم: ماهية الحركة قديمة» وإن كان كل واحد من آحادها حادثا. قالوا: وعدم خلوه عن 
مثل هذه الحوادث التي لا نهاية لأعدادها لا يستلزم حدوئه؛ ولا كون الحادث قديما. فلابد 
لنا لإبطال كلامهم من بيان امتناع تسلسل الحوادث المتعاقبة بلا نهاية حتى يتيسر لنات 


هد ,.+ عب©ه 


ِ الفصل الأول: في الجسم‎ ١ 
7 3 2 _._ 2 أ 9 مه‎ 26 5:2 
ُلتا: يرد بِأنَهُ اغيرَافٌ بِالمَسْبُوقيّة بالعَدّم", دُونَ كليل رَفْم”"" مُتَاَاتَِا‎ 
26 

الأَزْلية 

56 .0 2 م 2ش 6 6 5 زر 00 : 

وَظاهِرٌ قَوْلِهِ أن هذا الإشكال أتى به مِنْ عِنْدٍ تفيهء وَليْسَ كذلِكَ» بل 
يَأنِي كْرُهُ عَنْ قَرِيبٍ!" في «المُحَصّلِ!؛) 


الأَوَل: عزن شكربه 1 دا منتع؛ وا حت حركتهاء وكيك 
اتِحالتهاء وَكُلما كَانَلَِتَِا امتتعث حَرَعيهَا 

القَاني: السكونٌ أَنرْ توت لِمَا يناه َو كَدُمْ انتتَ رَوَالَهُ كَامْتعَثْ 
ع ها أن اقيم وب لذو اع عتغاء وإ كلل كز اكير 
001 بذَاتَِ ؛ 3 أو المَخْتَارٍ حَادِثٌ ؛ | إيجّادِ د المؤجودء وَاجِبًا لِذَّاتِهِ 3 
متهي 00 ار ا ارك وس 


- أن نقول: الجسم لا يخلو عن حوادث متناهية؛ وكل ما لا يخلو عن حوادث كذلك كان 
حادثا. وإلا لزم قدمٌ الحادث ؛ أو خلوه عن تلك الحوادث. (شرح المواقف ج17/ص4 ١7١‏ 
مطبعة السعادة) . 

(1) في (أ): بالمسبوقية لا بعدم. 

(؟) في (أ): دليل ومنع. 

(*) في (ع): قرب. 

(:) وهو قول الفخر الرازي: قلنا: الأولية تنافي وجود حركة معيئة» لكن لم قلت: إنها تنافي 
وجود حركة قبل حركة؟! (المحصل؛» ص88). 


(5) راجع المحصل للفخر الرازي (ص87). 
© .> © 


ه الباب الثالث: في الجوهر والجسم ٍ ا 


َِنْ قِبلَ: 00 وُجُود العَالَمٍ في 1 بَاطِلٌ ؛ لِأَنَهُ كُلْمَا كَانَّ إِمْكَانَ 
الغالم ف ار لَهُ بَطَلَّ اتا قي ' فيه والمقم حل 00 لَِنَهُ لز كَانَ 


لَهُ أَوَلُ لَكَانَ َبلهُ 2 الاتصَافٍ بالإمكَانِ”'' لِذَّاتِ ثُمّ صَارٌ وَاحِبَ الاتّصَافٍ 
ذاه لين 0 
يِ 12 0 بالعتم . 5 ا 31 آي إمكايد و و من كَوْنهُ 

ا : 
ا 

إن يلخ لا نَسَلْمُ أنه لو كَانَ الجسم أوَليًا كَانَ تدكا أو سَاكِنَا . لأن 
الحَركة: الانتيقَال من نّْ مَكَانِ لحر لكر الاسْتفْرَارٌ في مَكَانِ وَاجِلِ وَذْلِكَ 
َرْعٌ وُجُود المَكَانِء وَالعَالَمُ لا في مَكَانِء فقَلَا يَكُونٌَ مُتَحَرَكًا أو سَاكِنًا. 

قُلنا: عِبَارَةٌ «البَيْضَاوِي) ذهالكرةو"' يدل «الْعَالَم) مويك 
(1) فيه: ليست في (ق). 
(1) ليست في (ق). 


() غير واضحة في (أ). 
(4) في (ق): الإمكان. 


(5) في (ع): وهو. 
(1) ذكر هذا التشكيك في المحصل (ص89) واختصره البيضاوي في طوالع الأنوار 
(ص8؟١).‏ 


(0) في (ق): لا توجب. 

(4) هذا الجواب واقع في المحصل للفخر الرازي (ص88). وطوالع البيضاوي (ص8؟1). 

10( في (ق): بالمحدث . والمثبث هو الصواب» أي المحدد للجهات كما ذكر الأصفهاني في 
مطالع الأنظار (ص8١)‏ وراجع طوالع الأنوار (ص/170). 


4» 7٠.١ هد‎ 


5 الفصل الأول: في الجسم ِو 
أعبته انأ لفق بالشكروة كان تكاكة لسراو« والظ كو 1 
َعَائِها0"ع ا كَيْء مِنْهُمَا مَرْعِ عَنِ المَكَانٍِ كلا حَاجَة ليََانِ اي المَكَانِ99) 
َنْ قبلّ: الأَرْليْهُ ثتافي الحَرَكَة المعيكة» لا توْعهَا وَهُوَ وُجُو 
ةء م 
م 


حَرَكَة بعد 


م 


با 


- 


جك اذ عا يه الحركة تعلق المَْبُوفية بالميْرِء وَا ا 0 


3 


)١(‏ في (أ): بقائهما. 
)١(‏ هذا جواب الفخر الرازي في المحصل (ص88 - 89). واختصره البيضاوي في طوالع 


2 راجم هذا التشكيك في المحصل (ص8م). وهو ما ذكره الأرموي في اللباب كأنه له كما 
نبّه أبن عرفة. 


(4) هذا جواب الفخر في المحصل (ص84). وأجاب الإيجي والسيد الشريف بأن: الماهية لا 
توجد إلا في ضمن الجزئيات ؛ لأن المطلق لا يتصور وجوده منفردا عن التعيّنات بأسرهاء 
ولا شك أن شيئًا من جزئيات الحركة لا يوجد في الأزل؛ لأن كل جزء منها منقسم إلى 
أجزاء لا يمكن اجتماعهاء فلا توجد إلا متعاقبة» فلا توجد ماهيتها في الأزل؛ فماهيتها 
حادثة كجزئياتها. (شرح المواقف ج17 |ص777) 
وأجاب التفتازاني في شرح المقاصد بقوله: ماهية الحركة لو كانت قديمة ‏ أي موجودة في 
الأزل - لزم أن يكون شيء من جزئياتها أزليا؛ إذ لا تحقق للكلي إلا في ضمن الجزئي» 
لكن اللازم باطل بالاتفاق. (شرح المقاصد ج/ص117) 
وأجاب العلامة أحمد الولالي في شرح المقاصد ممزوجا بكلام السعد: الكلي العقلي لا 
يوجد في الخارج إلا في ضمن الجزئي » وذلك واضح لأن الوجود الخارجي تشخص» ولا 
تشخص للكلي وإلا كان غير صادق على متعدد» وإنما التنشخص للجزئي » فوجود الكلي لا 
يعقل إلا في ضمن جزئي من جزئياته. وإذا تقرر هذاء فادعاء أزلية ماهية الحركة ‏ التي هي 
كلية ‏ من غير أن يكون جزئي منها أزليا مما لا يعقل » فقدم ماهية الحركة مع حدوث كل 
من الجزئيات أي من جزئياتها كما هو مدعى الخصم غير معقول. اه - 


هه +١‏ ح#© 


و لشت ...بهي 


وَفِي «الأَرْبَعِينَ0(" تَعَقَبَ البرْهَانَ المذْكورَ بِمَا اخْمَصَرَهُ «السَّرَاجُ» بمَولِه 
دلا مُسَلَمُ أن لوي الأَرَلِيَ يَمْتَِعُ رَوَالَهُ ؛ كَِنَهُ قد يون تدكا وَتكون 7 
َ ود د خوك 1 8 9 رو + سس كم 00 
الجلة الوك قاقز قوق على شط عَدَمِيٌ ؛ وَالعَدَمِيُ يَجُوزُ زوَالَهُ وكَاق' 


- 


َك (الفهْرِي» بِقَوْلِه: يرد عَلَيْهِ أنْ بَُالَ: ما المَائِعٌ م أَنْ يَكُون تَأَئِيبُ ذلِكَ 
موث مَوْقُونًا عَلَى قَرْطٍ عَدَيِيَ» وَالعَدَمِيُ الأَرْلِيعْ لا يَمْتَيِمُ رَوَالَهُ عَلَى 
5 

وَأغا بمَا في والأرتعية 2 + رهد نا 0 0 له: (قلًا: 


82 


هَذَّا مُحَالُ ؛ لِأَنّ عِنْدَ رَوَالٍ النِّْطِ إِنْ بَقِيتِ العلَهُ مُوَثْرَةَ لَمْ يكن 7 إل 
نَتْ مُوَثرِيُها مَعْلُولة دَلِكَ العَدّم سس 0 الؤجُودِي)(*) 


5 2 54 ص ا 2 و 
وَفِي «الإِرْشَادِ): انْعْدَامْ القدِيم لو جَارٌ لكان لمرَجَح قَاعِلء أو طَرَوٌ 


وقال الأصفهاني في شرح الطوالع: ينبغي أن تبيّن ماهية الأزل حتى يتبين كونها منافية 
للحركة» وقد فسر بعض المتكلمين الأزل بتفّي الأولية؛ وفسره بعضهم باستمرار الوجود 
في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي» ولا شك أن كل واحد من الحركات لا 
تكون أزلية على أي تفسير يفسر به الأزل. (ص 178) قال العلامة أحمد الولالي مبينا كلام 
الأصفهاني: أما إذا فسرت الأزلية بنفي الأولية فمنافاتها للحركة المقتضية للأولية واضحة» 
وأما إذا فسرت بالأزمان» فالأزلية إنما تحققت لها من حيث عدم الانتهاء؛ ومن تلك 
الحيثية تنافيها الحركة المتضمنة للأولية كما لا يخفى. اه. 

(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص”77). 

(؟) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص؟١).‏ 

(0) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص47١1).‏ 

(4) وهو قول الفخر الرازي: شرط التأثير لا يمكن أن يكون عدميا. (راجع الأربيعن؛ ص ه”#). 
(0) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص؟9١).‏ 


+١ ©‏ ح© 


الفصل الأول: في الجسم 
9 9 


2 12 ص .0 ظ ار ف د مر 0 ص اه د م 
ضِدء أو فوَات شرّط ) وَالكل تاطل ؛ لا مْتتاع كون العدم ثراء وَليس اْتَِاوه 
- 6 2 59 0 هم دير 
بِضِدَه بأَوْلَى مِنْ عَكْسِء وَشَرْطَهُ بالحَادِثِ مُحَال وَبِقَدبم يكسَلْسَلُ”" 
وَاختَصَرَ (البَبْضَاوِي) سُوَالَ (الأرْبَعِينَ) بِقَولِه: (قِيلَ: لم ١‏ 00 أن 


ور نحو وو 


رم مقع ل بزء واو عرص ع ان: امه 2 وعد ىلي فى - 
يَكون السكون مَشْروطا بعدم حَادِبْ فيَزول بحدوثه؟ قلنًا: يناي حدوثه وجود 
و2 7 سر قير 0 عه 5 ار وو 62 

السكون» فيتَوَقف على عَدمه ؛ وَيَلرّم الدور» 


اسل معنت امم همه م 0 ٠.‏ سسا ّ ف 4 
قَلْنا: هَذَا تَخْوٌ قَوْلِ «الإرْشَادِ) فِي كَوْنِه بطْرَيَانِ ضدء لاف جَوَابٍ 


(الأرتعينَ). 


0 ط 2 0 5 ف ل 2 هه 2 

وَفي «المُحَصَل) وَتَحْوُهُ في (الأرتعين 200 : إِنْ قِبلّ: لا نسَلم أن القَدِيمَ 
1 5 6 2 00 شر 00 2 رك - ا َك ١‏ 2-__- ع لا 
لا بُعْدَمٌ لأن”'' القَدْرَةَ عَلَى إِيِجَادِ العَالّم تَايتةٌ أَزّلاء وَكَذَا العِلْمُ بِعَدَمِهِء ثم بَعْدَ 


عر 
2 
م 


جاده بَنْعَدمَانٍ ؛ لاميتاع إِيِجَادٍ المؤجُودء وَعِلْمٍ المَؤْجُودٍ مَعْدُومًا. 
و 2 


2 > 1 وى . م 
أجيب بِأَنْ الأَرَلِيَ: القدرَةٌ وَالعِلمُ» وَهُمَا بَاقِيَانِ أبدا00) 


ا 
كم 


زَادَ «البَبْضَاوِيٌ): «وَالمُْمَطِمْ: التَعلقٌ)0 
م 1 ثَُ د م 007 122 0 2 
وَفِيه نظ يَأتِي في حُكم تَعَلقٍ الصَفَةٍ الأرَلِيّة. 


.)77-15١ راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص‎ )١( 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي. ضمن شرح الأصفهاني (ص/ا17). 

() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص7). 

(4) في (ع): فإن» 

(5) راجع المحصل للفخر الرازي (ص84). 

(1) عبارة البيضاوي: قيل: القدرة على إيجاد معيّن قديمة » وتنقطع بوجوده» فالتقض ما ذكرتم. 
قلنا: المنقطع: التعلقٌ وهو ليس أمرا وجوديا. (طوالع الأنوار؛ ضمن شرح الأصفهاني» 
ص 1997 . 


هد سم به 


9 الباب الشالث: في الجوهر والمجسم ِ 


5-4 


* القَانى: قَالَ «الآمِدِئ»: مِمَا احْتَجّ به الأمكات أذ العَالْمَ مُمْكِنْ الوجود 
- 2 2 0 5 
ذَاتهِء وَكُل مُمْكِن الوّجُودِ بذَاته مُخدَتٌ. 
ع 2 م 3 5 2 6 وم 
بَيَانُ الأولّى أَنَهُ مُرَكبٌء وَلَا سَيْء مِنّ المُرَكُبٍ بوَاجب؛ لافْيَِارهِ 


0 ا 0 
لِاجَرَّائهِ . 


و 6 م 
وَبَيَانْ الكَانية نه أذ كُلّ دكن مفتقر لِمْرَجْح 2 وَيَمْتَيِمُ كَوْنُهُ مُوجبًا بِذَاتهِ؛ 
00 1ه 2 ه 20( 
ولا لَمَا حَصّصٌ مِثْلاً عَنْ مِعْلٍ 
مِ. سر امرك عو ا سه 5 
وَفَى «انْهَابَةٍ العقول»: وإلا لم دوام أثره بدوام ذاته. 
وَتَحْوُهُ في «الأزتعين)7". 


دفي «المُحَصَلٍ) التَشْكِيكُ فِي اماع كَوْنِهِ مُوجِبًا ب بالذّاتِ بِقَوْلِهِ: «يَجورْ 


2 
عو م 0-4 
7 


أَنْ يَكُونَ أثيرُهُ في وجود العَالّم كان مَوقوفا على شَرْطٍ حاد دث )2 وَذَلِكَ ارط 


0 


على 21 لإ أل ل. وَالكَلَامٌ فيه يَرْجِعٌ إِلَى حَوَادِتَ لا أَوَلَ [ه70. 


م 


7 2 ِ نر 5 6 

ل ل ل ل 
الأ بقَوَاتِ”" شَرْطٍ أ حُضُورٍ كزع : َيَجُورُ أَنْ بُقَالَ: المُؤَثْرٌ في وُجُودٍ 
000 كر اه 5 
الْحَوَادٍِثِ موجبٌ بالذّات؛ فيكون كل ساب شرّطا فى حصول اللاجى, 


)١(‏ في (ع): إلى مرجح. 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص018). 
() راجم الأربعين للفخر الرازي (ص/1”) . 

(:) المحصل للفخر الرازي (ص7١1١).‏ 

(0) في (ع): لفوات. 

)١(‏ في (ع): موجود. 


هب 6+ #©» 


ٍ الفصل الأول: في الجسم ِ 


عَتى0" ذَلِكَ المُوجِبّ» وَأَجَاب بِقَولِهِ: سَتُقِيمُ الدَلَالهَ عَلَى قَسَادِهِ في7" إمْبَاثِ 
القَاد9) 


فلنا: قَالَ في مَسْألَة إنَاتِ القَادِر: «يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: وَاحِبُ الوّجُودِ 


2 


اقْتَضَى لِذَّاتِهِ ا قَدِيمًا ل بجشمٍ وا حِسْمَانِيٌ ' وَذلِكَ عقاول كان 
قَادِرَاء وَهُوَ وَ الذي حَلَقّ العَاله)/) 


رب 0 6 7 مَلَّتْتا أ م 7ه 1 0 

دل في «نِهَابَةٍ العْقول»: سَلْمَْا خَالِقٌ العالم قَاوِرٌء لكِنْ 
مسوع 2ه ررك | ير 2 (0) سو عه ام 2 رىء لآ 
يكَعينُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الي تبت كونه وَاجِبَ الوَجود » بل يكون مَعْلولا له. 


َأَجَابَ في «المُحَصّلٍِ) عَنٍ الأول د د تَقَدمَ ِنطَالُ حَوَاوتَ لا أوَلَ 
لَهَا. وَعَنْ الثاني بِقَولِ ,: وَأنَا الواييطة َف َقَدْ أَجْمَمّ المُسْلِمُونَ عَلَى 00 


وَفِي «النَهَايَةقا بِقَولِهِ: يُمْكِنْ تمي الوَاسِطَة بالديل السَمْعِيّ؛ و 
صَرُورَةٌ مِنْ دين الأنيياء - عكه ركع تفي هَذِِ الوَاسِطَة . 


أ 


وَتَحُو ما تقد قر «البَيْضَاوِيَ»: «لا يُقال: لِمَ 7 ور 1 0 


المُوحِبُ حِسْمًا مُتَحركَا عَلَى سَبِيلٍ الدَّوَامٍ كن هك 9 رط لو الكو قث 


م 0-4 


َالَف افو لأن وخر علو الخرادت أذ تر ف عَلَى وجود حَرَكَةَ وَتَلْكَ عَلَى 
)١(‏ في (ع) و (ق): عن. 

(0) في (): و. 

(*) راجع المحصل للفخر الرازي (ص84). 

(4) المحصل للفخر الرازي (ص17١١).‏ 

(5) في (ع): قلت. 

(1) المحصل للفخر الرازي (ص8١1١).‏ 

(0) عليهم السلام.... يوجد: ليس في (ق). 


4# ١ 9 


حر 


5 الباب الثالث: في المبوهر واليسم :5 
0 2 4 52 4 ل[ ه د م اس 
أخْرَىء لَرِمَ اجْيِمَاعَ الحَرَكَاتٍ التي لا يَهَابدَ لَهَا لمر وفنا ويه وك 
مُحَالٌ ‏ وَإِنْ توَقّفٌ عَلَى عَدَمِهَا بَعْدَ وُجُووِمًا كَانَّ المُوجِبُ مع عَدَمِ يِلْكَ الحرَكَةٍ 


م 
عِلةَ نَاقَة 2 مُسْكَمدة لِؤْجُودٍ هَذَا الحَادث ) َيَلَرّمُ مِنْ دَوَامِهِ 0 


3 


قلتا: 1 أن كوَجُةَ السُوّالٍ المَذْكُورٍ أَعَمُ مِنْ كَوْنِ ثرت المِدّعَاة عد 


ال حَيْثْ وجود د الشزكات» أذ ين حَنت عَدَنهَا : بعد بَعْدَ وَجودمّاء فَافَْقَرَ رَ إلى اليجَوَاب 
على القبيرئن 
وَتَعَقَيَه ٠‏ رس فر تتا 65 مسا م 


ا شُرَّاحِهِ بقَؤله9©: «عَدَمْ التَتَاهِي أَوْ دَوَامٌ الحَادثِ9 إِنّما 
يَلرَمُ أَنْ لَوْ كَانَ كُلّ حَرَكَةِ أَوْ عَدَمُهَا شَرْطًا في البَقَاءء وَالمُعْتَرِضصْ إِنَّمَا جَعَلَهُ 


شَرْطا فِي الوُجُودٍ طلا و يع قضر الو َلى كر : ط البَقَاءء بآ ا 
يل الوجود ؛ حَسْجَما يأنِي إن شَاءَ + الل تَعَالَى فى مشألة حَوَاوتَ لا أَوَلَ لهًا. 


8 1 - 


وَفِي «الإِرْشَادِ): علوت العَالّم فرع بَعَدَ أصول: 
وَحُدُوئهَاء وَلرُومُهَا الجَواهِر» وَامتَِاءٌ حَوَاوتَ 1 وَل ها( 
(المُمَتَرَح): القَوْلٌ ب بحَوَادِتَ لا أَولَ لَّهَا مُكتاقِضة ؛ لذ مَعْنَى «الْحَوَادِثْ): 
ين عر ع 
نا لها 3051 تتام زولا 5ل 61 


بقعا 


38 


تجوتٌ الأغْرّاض» 


0-8 


)١(‏ طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرح الأصفهاني (ص189). 

(0) بقوله: ليست في (ق). 

2 في (0: عدم السابق أو عدم الحادث. 

(4) والمعترض.... شرط: ليس في (ق3). 

(5) راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص7١‏ - 18). 

000 راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص87) قال الإمام محمد بن مسلم المازري الصقلي في 
المهاد (وترجمة المازري في الغنية للقاضي عياض ص 88 » ومعجم كحالة ج/ص0715:- 


هد + ج#ي 


َ الفصل الأول: في الجسم‎ ١5 
ير 7 0م 7126 ا ور د عم 00 كم سلا سكير‎ > 34 2 
وَأَجَابَ الحَصمٌ بأن مَعْتَى لا أُوَلَ لهَا: أنْهًا لا كنتهى لِحَادِثِ ليس قَبْله‎ 
اف‎ 


ل لم 


وُجُودٌ غَيْرِهِ مِنْ تَؤْعِهِ لا ليس قَبْلهُ عَدَمْ تَفْسِه 


4 


فأما استحالة حوادث لا أول لها فقد ذكر الأئمة فيه طرقاء وضربوا له أمثلة » ونحن نذكر ما 
يثلج له صدر العاقل وتنتهي به ريبة الجاهل » وينتبه من غمرته الذاهل » فأول ما تجب البداية 
به أن نقول: لم تتمكن الفلاسفة القائلون بحوادث لا أول لها من العبارة عن معتقدهم إلا 
بضرب من المناقضة» وبالجملة» فلا يمكنهم العدول عنهاء وبيان ذلك أن قولنا 2(حوادث» 
إنما هو جمع حادثة» مثل ضاربة وضوارب» وحارزة وحوارزء وجارية وجوار» وفاعلة 
وفواعل » وحادثة تفيد ثبوت أوّل لهاء فلا فائدة لهذا الاسم غير هذا المعنى » ولو استعملت 
فيما لا أول له لكان ذلك خروجا عن الفوائد اللغوية» ومعلوم أن حكم جميعها في إفادة 
الأولية لها كحكم واحدء فإذا قلنا احوادث» فكأنا قلنا: أشياء لها أول» وإذا قلنا: لا أول 
لهاء صرنا بذلك متناقضين » وكان قولنا كقول القائل: ما له أول: لا أول لهاء وما لا أول 
لها: له أول. وإن لم يكن هذا مناقضة فليس في القول مناقضة. (المهاد بشرح الإرشاد» 
مخ أص 05 ) 

وقال الشيخ ابن خمير السبتي (ت4١1ه)‏ في رد القول بحوادث لا أول لها: هذه مقولة أقل 
من أن يكترث بهاء فإنها مقولة ينقض بعضها بعضاء فإن قولهم «حوادث» جمع حادث» 
والحادث: ما له أول» فقد أقرّوا بالأولية لآحادها لفظًا ومعتّى, وقولهم «لا أوّل لها» 
تناقض » كأنهم يقولون: «لها أول» لا أول لهاة. (مقدمات المراشد إلى علم العقائد» 
ص17١).‏ 

كتب العلامة الحسن اليوسي على قول الإمام السنوسي في عقيدته الكبرى: (وفيه أيضا 
مصاحبة السابق وهو العدم للمسبوق وهو الوجود الحادث. وفيه الجمع بين متناقضين وهو 
الحدوث والأزلية»: قوله: «الجمع بين النقيضين؟ الخ يجاب عنه بانفكاك الجهة» فإن 
الحدوث هو باعتبار الأشخاص » والأزلية باعتبار الجنس . ويُدقَع بأن الكلام في هذا الفرد 
الأزلي؛ لا في الجنس» وفيه التناقض قطعا. نعم قولهم في لفظ حوادث لا أول لها أنه 
كلام متناقض في نفسه لأن الحادث: ما له أول» ونفي الأولية عنه يناقضه» أجيب عنه 
بانفكاك الجهة كما قررناء وهو صحيح ء على أنه يدفع أيضا بأن كونها حوادث يقتضي أن- 


هد بد جهن 


5-4 ابي .8 5 ص 01 1 3 : 1 
وَفِي «الإِرْشَادِا: قَوْل بَعْض المَلَاحِدَة: أضل العام لَمْ يَرَلَ عَلَى مَا هو 
5 2 7 0 58 5-8 
علد كل كور لفلف لها دور 1 لأول» وَعَوَاوِك ل الكَوْنٍ وَالفْسَادٍ 


20 و 
ا شوق يكلف كل ولد مشيوق ولد وَكُلُ ذَزعِ بعذْرِ» وَل 


3 دَجَاجَةٍ ج00 , 


«المَفْكَرَح) ا القَائلِينَ: َخُلُو الهبُولَى عَن الصُورَةٍ) 


0 7 5 2 بع م 2 
م و مُنَا فِيمَا لَهَا تَرْتِيبٌ طبيعية» وَهِي”' العلل وَالمَعْلولَاتٌ» أَوْ 


7 


وضعو كَالجِشمٍء 1 لا فِيمَا لَيْسَا لَه كَالحَرَكَاتِ للك وَالأَشْخَاصٍ افر 
وَالنْفُوسِ الإِنْسَانية 0 عَلَى تََاعِدهُمٍ تي ارا 


3 


هه 


حَادِثِ ها ع : وَيَمْتَِعُ كَوْنْهَا قَدِيمَة ؛ لِاسْتِحَالَةَ تغليل الحَادِثِ بالقديم» 
قَلَِم و ليد حاة» ولى كلك يل ترات د و 


وبي عا أنْطِلَ به حَوادت لآ أوَل لها وخرة: 
3 الأول: في «الإِرْشَادِ), م َفرِيره: لَوْ كَانَ ك1 قَرْدٍ مِنَ الكوّادك مُتبوقًا 
- الافرد منها في الأزل» وكونها لا أول لها بحسب الجنس يقتضي أن هناك فردا أو أفرادا في 
الأزل؛ إذ في ذلك يتحقق الجنس » وهذا تناقض فافهمه. (حاشية على شرح الكبرى» 
مخ |ص .)١165‏ 
(1) راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص50). 
(؟) في (): على. 
() عنها: ليست في (ق). 
(4) في (ع): وهو 
() في (ق): كونه. 
)١(‏ راجم شرح الإرشاد للمقترح (ص86 - .)1١‏ 


هد ,د © 


ة الفصل الأول: في الجسم ِ 
بمثله لَلَزِمَ من" امتتاع وُجُودٍ حَرَكَةٍ حَاضِرَةٍ؛ لأن الحَرَكَة الحَاضِرَةٌ لَوْ كَانَّ مَا 


.6 0 و7 عه وام - ع6 
َبْلَهَا مِنْ حَرَكَةٍ 0 متاو" لَمْ يَنْقضٍ بِائْقِضَاءِ عرلا أن الي 72 


المتتاِي7": مما الْقَصَى بِانْقِضَاء ء آخِرِو؛ وَكُلَمَا لَمْ ب بنْقَضٍ ما فَبْلََا مِنْ حَرَكَةِ لَمْ 
7 000077 0-4 

لذ جل حير ةل د عَرَكَة عَلَى الْقضَاءِ ما فَلهَاء 

4 كَانَ مَا قَبلَهَا مِنْ حَرَكَة غَيْرَ متاو لَمْ تُوجَدٍ الحَرَكَةٌ الحَاضِرَة» وَهْوَ 


ج20 


القّاني: : قَال «الآمدِي» والفهري اي هما احْتَجّ به المتكلمُود لَه ل 
ورفة حوايث” / 105 [ه1! لكان كَّ مِدْهًا موقا ِعَدَمٍ ا 5 


الممْكتات 0 ِعَدَمٍ ل ل 55 العَدَّمَات مجتمعة : مد رلا فَإِنْ حَصَلٌ 

مَعَهَا شَىْءٌ مِنّ المَوْجُودَاتِ ل 

ةي بن لتر شركات كان لكنها أول والناهرة 0213 3614 1 

)١(‏ في (ق): عنه 

(؟) في (ع) و (ق): غير متناهية. 

2 في (ع): التناهي . 

(4) راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص76 -2؟). 

)2( راجع شرح معالم اصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص54١).‏ 

)١(‏ وهذا البرهان اعتمده العلامة السنوسي في شرح عقيدته الكبرى في إبطال حوادث لا أول 
لهاء فقال: الو كانت الحوادث لا أول لها للزم اجتماع الوجود الأزلي مع عدمه؛ وبيان 
الملازمة أن كل خادث من تلك الحوادث مسبوق بعدم لا أول له؛ وتلك العدمات كلها 
مجتمعة في الأزل ؛ إذ لا ترتيب فيهاء وجنس الحوادث أزلي أيضا لأنها لا أول لها» وذلك 
الجنس لا يتحقق وجوده إلا في حادث من أفراده» فيلزم أن يكون ذلك الحادث أزليا. لكنه 
عدمه السابق عليه أيضا أزلي؛ لما سبق أن عدم كل حادث أزلي! فقد لزم مقارنة وجود 
الشيء لعدمه ؛ لأنهما أزليان معاء واجتماع وجود الشيء مع عدمه محال على الضرورة.- 


© ود © 


9 الباب الغالث: في الجوهر والجسم 2 


- وفيه أيضا مصاحبة السابق وهو العدم للمسبوق وهو الوجود الحادث. وفيه الجمع بين 
متناقضين وهو الحدوث والأزلية. (ص”5 -51) 
قال العلامة الحسن اليوسي في حاشيته على شرح الكبرى في شرح هذا البرهان: قوله: «إذ 
لا ترتيب فيها) الترتيب لا يتصور في الأزل؛ إذ لا معنى للأزل إلا ما ليس له أول؛ ولو 
وقع الترتيب بأن يترتب شيء على شيء كان المتأخُرٌ غيرٌ أزلي؛ ضرورة أنه مسبوق» فلو 
فرضنا حركات حادثة» فعدّمٌ كلّ واحد سابقٌ عليها أزلية) إذ الحادثٌ هو الذي لا وجود له 
في الأزل» فيكون عدمُّه أزليّاء وتلك العدمات كلها إما أن تكون مقارئة في الأزل» أو متقدم 
بعضها على بعض» أو تبأخر كلها عن الأزل» والقسمة حاصرة. باطل تقدم بعضها على 
بعض في الأزل؛ إذ لا ترتيب فيه كما بينا قبل. وباطل تأخرها جميعا عن الأزل وإلا لم 
تكن أزلية وكان وجود الحركة هو الأزلي؛ هذا خلف. فتعينت المقارنة» وهي المطلوب. 
قوله: (ولا يتحقق وجود» إلى آخره؛ لما كانت الأجناس وكذا سائر الكليات لا تحقق لها 
إلا في ضمن فردٍ من أفرادها؛ لأن الحقائق الكلية لا وجود لها خارجاً عن الأذهان» وكان 
الكلى لا يجب أن يكون له أفراد» بل يجوز أن لا يكون فرد منه في الخارج أصلا كالشريك 
وجبل الياقوت ؛ بين المصنف أنه لابد من وجود شيء من الحركات في الأزل ليتحقق أن 
ذلك الجدس موجودٌ في الأزل ؛ إذ لو كان أمراً ذهنيا فقط لم يبق فيه نزاع ضرورة» وحينئذ 
إن سم الخصم وجود شيء من الحركات في الأزل لزم اجتماعها مع عدمها مع ما ذكره في 
الشرح من الاستحالة» وإن لم يسلم فهو المطلوب (حاشية اليوسي على شرح الكبرى» 
مخ |[ص )١١66 ١5١4‏ 
ثم كتب العلامة اليرسي على قول الإمام السنوسي: «وفيه أبضا مصاحبة السابق وهو العدم 
للمسبوق وهو الوجود الحادث. وليه الجمع بين متناقضين وهو الحدوث والأزلية». قوله: 
«الجمع بين النقيضين» الخ يجاب عنه بانفكاك الجهةء فإن الحدوث هو باعتبار 
الأشخاص» والأزلية باعتبار الجنس. ويُدقَع بأن الكلام في هذا الفرد الأزلي » لا في 
الجنس » وفيه التناقض قطعا. نعم قولهم في لفظ حوادث لا أول لها أنه كلام متناقض في 
نفسه لأن الحادث: ما له أول» ونفي الأولية عنه يناقضه؛ أجيب عنه بانفكاك الجهة- 


9ه .7 جه 


عَلَى الجَمْلَة ؛ إن الحَكُمَ عَلَى الآحَادِ لا يَلْرَمُ أن 


)0 
فق 


١د‏ الفصل الأول: في الجسم بع 
يجيت لل ل - ويب 
و م هرم صَوَّيَهُ «المُقتَرَح) 0 


2 3( م .0 . 0 ا 54 عبن د 1 عد 2 2 2 ءٍِ 
زرده (الأعذي يكزا لا تار ون 6 م 
- سي 7 4 


حكما عَلى | و 


كما قررنا؛ وهو صحيح » على أنه يدفع أيضا بأن كونها حوادث يقتضي أن لا فرد منها في 
الأزل» وكونها لا أول لها بحسب الجنس يقتضي أن هناك فردا أو أفرادا في الأزل؛ إذ في 
ذلك يتحقق الجنس » وهذا تناقض فافهمه. 

وهذا من برهان آخر ذكره في شرح المقاصدء وفي كلام المصنف الإشارة إليه؛ وهو أن 
يقال: لو كان جنس الحركة مثلا أزليا لزم أن يكون شيء من أفرادها أزليا. وبيان النلازمة: 
أن الجنس لا يتحقق إلا في ضمن فرد. لكن التالي باطل وفاقا لتسليمهم أن جميع الأفراد 
حادثة » فيكون المقدّم باطلاء وهو المطلوب. (حاشية على شرح الكبرى » مخ )ص5 .)١6‏ 
راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص88). 

وهذا الرد ضعيف» ذلك أن الجملة هنا ليست سوى كل فرد من الأفراد الحادثة» فحكم 
الجملة هو حكم كل فرد ضرورة» وبيانه في «أبكار الأفكار العلوبة في شرح الأسرار 
العقلية) ا ا ار قوله الإمام المقترح: : «وَالِعِلَمُ بِكَوْنِ آحَاد العام 
جَائْرَةٌ وَحُلْوّهًا عَنِ الوّجُوبٍ ضَرُورِيٌ) وَالجُمْلةٌ مُرَكبَةٌ مِنّ الآحاوه. فقال الشريف: قلت: 
وقد اعترض من لا يحيط بالحقائق ما ذكره السواات لق اذ حم خاي العمل بكم 
الأحاد في قوله: «مبلمُ ِنْ جار الحاو جَوَارٌ الجُمْلَةِ بأن قال: هذا ينتقض عليكم بأخبار 
الآحادٍ وأخبارٍ التواتر» إن أخبار الآحاد لا تفيد العِلْمَ؛ والجملةٌ المتواترة تفيد العِلْمَ » رهي 
مركيّةٌ من الآحاد؛ فخالفٌ حكمٌ الجملة حُكْمَ الآحادٍ. 

والجواب أن نقول: إنما يُحكمٌ على الجملة بحُكم الآحاد إذا كان الحكم على الآحاد بالنظر 
إلى ذواتها ومعقولياتهاء وأمَا إذا كان بالنظر إلى غيرها كالنْسَبٍ والإضافات والعادات فلا 
يُحَكَمْ على الجملة بحُكم الآحاد. ومثاله أنا إذا قلنا: الخمسة نِضْفْ العشرة» فإنها تكون 
صما بالإضافة إلى العشرة» ولا تكون نصقًا بالإضافة إلى ما عداها من الأعدادء فلا يلزم 
على هذا أن يُحكّم على كل خمسة بأنها نِضْفٌ. وكذلك أيضا أخبار الآحاد مع المتوائرة» 
ليس هو حُكْمٌ بالنظر إلى ذواتهاء وإنما هو أمرٌ عادي؛ فالعادةٌ جارية على أن أخبار الآحاد- 


هب ١م‏ بج#©# 
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فلثا: كَالحُكم عَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْ عَثْرَةِ رِجَالٍ بِأنّهُ لا بَحْملُ مَلِهِ 


الول وله َوْ كَاتِ الحَوَادِتُ لا أَوّلَ لَهَاء وَهِيَ وَاحِد بَعْدَ 
تلعفف كان لوث كل ِنْهَا مَشْرُوطا بِوٌجُودِ مَا قَبْلَهُ فَإِذًا قِيلّ بِعَدّم ١‏ م 
ع الوؤُوفُ عَلَى شَرْطٍ الوُجُودٍء قَلَا وُجُودَ لِوَاحِدٍ مِنْهَاء كَقَوْلٍ القَائْل9) 


عطاك درهَما ا وَكَبْلَهُ دِرَهَمٌ. 


حل 4 


وَرَدهُ بقَولهِ: إِنمَا يَْرّمُ المُحَالٌ ل لو كان ها مويق هلبه الدجرة 2 دوو 


0 ده ص" و 


كَالمِكَالٍ الفذكووة وام إن كَانَ مَؤْجودا ا مالل بن الع ع2 
8 
مَوْجَودٍ مَحَل الترَاع . 


- لا تُفيدٌ العلْمَ» والمتواترةٌ تفيد ذلك» ويجورٌ في العقل أن يكون بالعكس . وما ذكرناه من 
لزوم جواز الجملة ضرورة جواز الآحاد ليس من هذا القبيل» وإنما بُحَكمُ على الجملة 
بِحُكم الآحاد إذا كان الحكم على الآحاد بالنظر إلى ذواتها ومعقولياتهاء لا بالنظر إلى 
قيرها تنا قدمناه. وحكمنا هاهنا بالجواز من هذا القبيل» وذلك أنا إذا نظرنا إلى مفردٍ 
من العالّم رأيئاه جائرًا وجودٌه وجائرًا عدمٌه؛ أي: لا يترجحُ نسبةٌ الوجود إلى ذاته على 
نسبتها إلى العدم إلا بمرجّح وهله حقيقةٌ الجائز» وهذا حُكُمٌ بالنظر إلى ذاته» لا بالنظر 
إلى غيره. وإذا كان كذلك» فَحُكمٌ الذات لا يفارق ولا يتغيّرٌ بالاجتماع» فيلزم أن تكون 
جملته جائزة؛ كما إذا قلنا: حقيقة البياض: كونه بياضّاء فإذا اجتمع بياض وبياض فلا 
يخرجه ذلك عن كونه بياضًا. (أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية» ص ”ا 


). 
(0) ليست في () و(ع) و(ق). 
0( في (أ): جملته 


(0) ليس في (1). 
© + بهي 


97 الفصل الأول: في الجسم بع 
- القَالِتُ: فِي «زِهَابَةٍ المُقُولٍ)0©: إِذَا أَحَذْنَا جُمْكة0" الحَوَادثِ المَاضِيَة 
رك مَنِ الطُوَانِ", وَجْمْلَةَ الحَوَادثِ المَاضِيّة إِلَى وَفِْنَاء وَطَبْقْنَا في ام 
يس ئْنّ الجنلكين» فَتَسَارِي الجَمْلئيْنِ ال ؛ لِاسْتِحَالَةَ كَوْنْ الشَّْءِ وَحَدَه كَهَوَ مَعٌ / 
غَبْرِو» فَلَِمَ تََاوْتهُمَاء كَالجُمْلَةٌ النَاقِصَةُ ذَاثٌ بِدَابَةْ وَالريَادَة عَلَيَْا 0 
يدن ١‏ رمن الطوقا إِلَى رَمَانِئَاء وَالمَُتاهِي إِذَا ضَد*" إِلَى المُتنَاهِي كَانّ الكل 


5 يملع َلْرُومية الرَادةِ وَالتْفْصَانِ فِيهمَا”" أَنْ يَكُونَ لَهُمَا" بِدَاية ؛ 
لأنَكمْ إن ِنْ عَتَبْتُمْ بِاحِْمَالِهمَ! لريَادةَ وَالتقْصَانَ الْتهَاء النَاقِصٍ وَقَضْلَ الزَّائِد 
عَلَيْه 0 وَِنْ عَتيْ يكذ أنه أيذا لوخد ل خانفب الزناك و مالا ترجد اق حاف 
التْقَصَان ا َيه | 0 التنَاهِي . 
الرّابعُ: في يهاب المقُول» بْضاً؛ الطَرِيقةٌ المنسشوطة المشُْورَةٌ أَنّ الأَجْسَامَ 
ساروع 7 ار 
لا تَخُْو عَنِ الحَوَادثِ» وَكُلُ مَا لا يَخْلُو عَنِ الحَوَادِثٍ فَهُوَ حَادتٌ ؛ أما الأولَى 
ِإِدَنَّا لا تَخْلْو عن الأَكْوَانٍ المَعْلُوم بوث ادها عَلَى ماي الجسم 1 
وَعَدَمُ عَدَمّ لما عَنْهَاِ صَرٌورَةَ الْحِصَارٍ حَالِهَا في الحَرَكَة وَالسكرن وَالاجْتِمَاع 
(1) راجع نهاية العقول في دراية الأصول للفخر الرازي (مخ[ص؟4). 
(؟) جملة: ليست في (ع) و (ق). 

(5) زاد في (ع) و (ق): جملة. 
(؛) في (ق) والزائد. 

(5) في (ق): عم. 

(<) في (ق): فيها. 


(0) في (ع) و (ق): لها. 
(8) في (ق): باحتمالها. 


هد م بهن 


7 الباب الثالث: في الجوهر والجيسم 0 
م ا . د ع 5 4 كك 22 هر 2 ص 
وَالافتِرَاق المَعلوم جدوثياء ضرُورَة تبدلها وَطْرُوّعَاء مَمَّ تَقَدُ 
0 .)2 رع 0 م - #آ ته 8 ا ع ل 0 0 . ادر عورم 
وَكمونهاء وكل ما لا يخلو عَنٍ الحَوَادِثِ حَادِتُ ؛ لإنه لو كان 0 عروه 
عَنْ الْحَوَادِثِ )أ قَدمهَاء وهم 00 


2 


عي 
ع 
يعد ١‏ 
0 


و (الأأتعب١4:‏ احم التُكالف بثكه: 
وَفِي «الأبعين»: احْتَجَ المُحَالِف يوجوو: 


الأول: كل المُمكتات مُشئيدة لِوَاجِبٍ الوْجُودء كَمَا لَابدٌ ِنْهُ في 
2 2 به . يفت عَلَىَ أ و 
ثري إن لم يحص في الأزلء كشو إِنَْ لَمْ يكو عَلَى مُؤثر وُجِدَ المُمْكن 
7 س ه م ذه 0 هي سر 0 ٠.‏ سا ل م 9 01 50 
لا عَنْ مُوثْرِء وَإِنْ َوَقَفَ غَادَ الكَلَامُ وَتَسَلْسَلَ وَإِنْ حَصَلَ» فَإِنْ وَجَبَ 


1 
أ 
م 
- 
6 
29 
9 
6 


ده مُمْكِنا؛ الاميتع وُجُودٍ المُمْتيع » 
وَعَدّم الوَاجِبٍ» الإتكة وُجوديٌ؛ 7 5 للّاافيتاع المحْمُولٍ عَلَى 
المُمتيع ؛ وَلَيْسَ هُوَ كَرْنُ القَادِرٍ كَادِرًا عَلَيِهِ؛ أن المُنْكِنَ لَوْ لَمْ يمير عَن 
المُحَالٍ بِوَصْفٍ عَائْدٍ عَلَيْه ل يَكنْ مَفَدُورًا عَلَيْهِ دُونَ الْمُحَالٍ وى 2 


4 


ره ض ض 2 
العكس » فَهُوَ صِفَةٌ عَا عَايْدَةٌ لِذّاتِ الممكن » والمر سرف بالوجود مَوْجوة فمَحَل 


وس ءا مه ل ذه 1 2ر2 6 2 ب 
الإِمْكَانٍ مَوْجُودُ" 2 وَهْرَ الهَيُولَى» وَكَبَتَ أَنَهَا مَلرُومَةٌ للصُورَةء وَهُمَا ِلجسْميّة 
20 و 5 24 
فلزِم قِدم الجسم 


.)4 ٠ راجع نهاية العقول في دراية الأصول للفخر الرازي (مخ/ص‎ )١( 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 45‏ 47) ولباب الأربعين للأرموي (ص5؟). 
() فمحل .... موجود: ليس في (ق). 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص”07) ولباب الأربعين للأرموي (ص8؟). 


هد ,+ ب#©» 


ٍ الفصل الأول: في الجسم ٍ 


الثَّاليتُ: (فيها)20©: كل دف عد مَهُ قَبْلّ وجودوء وَاتِسَيت القَيليةٌ نَفْسَ 


ل 


العَدّه”" ؛ إذ العَدَمْ بل وَالعَدَمُ بَعْدُ وَلَيْسَ القبلٌ د 2 رايد 


له 


عه ع ل دي ورك كلس م م 1 خأ 2 (5) 27 (41) نل 
مَوجَود ) َإِنَُ مُخدتٌ» فَهُوَ مَسْبُوقٌ بقبلٍ آحَرَء كََبِلَ كل قبل كَبلُ آخر له 
أل وَهْوَ الزّمَانُء وَلَرِمَ مِنْ كد 12" العركز يان ون زاعزهاء ل يذه 
وا ىم 
الجسم لأنَهُ مِنْ لَوَاحِقِهِ. 
وَأَجَابُ أَصْحَابمَا عَنِ الأول بوجوو: 


ن الول مَا قَالَهُ «الآمِدِي»”' وَغَيْرُهُ وَهْرَ مَنْمُ لزُوم وُقوع المُمْكِن لا 
لِمُرَجْحٍ ؛ بَلِ التَْجِيحٌ بح حَاصِلٌ بِصِفَّةَ الإرَادة0") 
َالنَانِي لِ«الآمِدِي» أَنَّ الحِسّ وَالبرْمَانَ شَاهِدَانِ بوْجُودِ حَوَادِتٌ لَمْ تَكَنْ: 


را ءلم وو 


لَازِمٌ شبهتهم اماع وُجُودِمًا؛ لِأَنَّ ما ذَكَرُوهُ منّ النّْدِيدٍ وَالنَقْسِيمٍ في حُدُوثِ 


حم 


.)١؟8ص( أي: الأربعين للفخر الرازي (ص“اه  24) ولباب الأربعين للأرموي‎ )١( 

(؟) نفس العدم: ليس في (ق3). 

(9) ليست في (3). 

(4) ليست في )١(‏ و (ق). 

(0) في (ع): عدم. 

(5) قال الآمدي: المرجّحٌ لأحد الجائزين دون الآخر إنما هو نفس الإرادة» لا أمر خارجٌ عنها. 
(أبكار الأفكارء ج؟/[ص007). 

(0) هذا الجواب الأول عند الفخر الرازي في الأربعين (ص 47) قال العلامة التفتازاني في 
المقاصد: لم لا يجوز أن يكون من جملة ما لابد منه الإرادةٌ التي من شأنها الترجيح أي وقت 
شاء من غير افتقار إلى مرجح آخر؟! ويكون تعلق الإرادة أيضا بمجرد الإرادة. ووجود العالّم 
بهذا التعلق لا ينافي اختيار الصانع » بل يحققه. (شرح المقاصدء ج7/ص١؟5١).‏ 


هد .+ جهن 


5 الباب الغالث: في الجوهر والجيسم 
7« 


وَجَوَابُ الثاني وَالنَالِثِ بِمَنْع مُقَدَمَاتِهِمَ" العَريَة عَن البْرْمَانٍ . 


م م ٠‏ 2 2 و 7 راءه 
وَقْنَاهٌ العام فرع دوي َفِي صِحَةَ قَنَاء كله جَوَاِرِهِ وَأْعْرَاضِدِ 
]قي” فر 8 4 2 ٠‏ 3 ل 3 ا | اس و ّ سر | عسل 
والتاعة . كالتها هذا في اجرام الأقاوك وسرييها. ولعو التي عن مكادلها 
٠ 2‏ ّ و اصوس ته 8 4 ري صس اس م وى سرعم ممست 
وَالجسم المكتركة بين العتاصِر وَالنفوس البشرية ونس الْرْمَانِ وَالحَرَكة 
الدَوْرية؛ لِ«الآمِدِي» عَنْ أل الْحَقٌّ مِنّ الإِسْلَامِيينَ وَعٍَ غيْرِهِمٌ » و(الجاحظ) مَعَ 
«ابْنِ الرَاوَنْدِيٌ) وَجَمَاعَةَ مِنَّ الكَرَاميّةَ وَالحُكمَاء) 
ار (المُخَصًا »): إِذَا آ 3 كَنْ أَرَليًا كَانَتْ مَاهِييهُ قَابلَةٌ لِلعَدّم ؛ 
في ِ 00 


2 


وَمَجْولَهًا ل لازم ل فهىَ قا أن وَحَجَةَ الحكماءِ بقد مَرْدُودٌ 


. ع حجةُ «النّظَاما ف «المُحَصّلٍ): ل انْعَدَمَ لَكَانَ بِإِعْدَام معدم » أو 1 


م 


3 م شَوْطٍ 0 الأول ل لاله" د نِسْبَة العَدّم ِلموَثرِ؛ إِذ لا رف بَيْنَ 
ِ ل 50 5 2 
حكن اله تم 4 أذ «فْعَلَ العَدَم)2 وَإلا كَانَ أَحَدُ العَدَمَيْنِ مُحَالِنا لاني » 


)١(‏ أبكار الأفكارء للآمدي (ج؟7 ]ص وه موهة). 
)١(‏ في (ق): مقدماتها. 

() في (ق): وامتناعها. 

(؛) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 056). 
(5) لها: لست في (ع). 

() راجع المحصل للفخر الرازي (ص/9). 

(10) في (ق): ويبطل. 

(4) في (ع) و (ق): باستحالة. 


9 + جه 


5 الفصل الأول: في الجسم ع 
كوت كل وَاحدٍ ين التتعين كعئنء ؛ تيكُون لِلعَدَمٍ تُبُوتٌء هَذَا لف ٠‏ وَالثّانِي 
بن حدوبك لد د قف عَلَى الْبِمَاء الضَدَّء قَلّو انتَقَى به لان اللضاة 
خَاصل ينا قلس انا أحرهما بِالآحَرٍ أي مِنْ عَكْسِه. وَالتَالِتُ بأن 
الشَّرْطً لا بَكُونُ إلا العردض ا ' قَيَصِيرُ الجَؤْمَرُ مُحْتَاجًا إِلَيْهه وَكَانَ هُوَ مُحْتَاجًا 
لب قيَدُورُ ٍ 


َحَاصِلٌ جَوَابِه الْرَامُ الث لِأن العرض لا يَبقَىء وَالجَوْمَرُ يَخكَمُ 
1 ل 0 ل م هب 5 0 5 01 
خلوُهُ؛ فَإِذَا لَمْ بَخْلق الله العَرَضَ انكمّى الجَوْمَرٌُء وَلَا بَلْرَمُ الدَوْرٌ لِأَنَهُما 


5-4 


ع وى #8 4 ص عام مو قار 2 - 6 م 0 - 
مُتََازِمَانٍ دُونَ حَاجَةَ بَتتهُمَاء كَالمُصَايفَيْنِ”" وَمَعْلولَيِ عِلَةِ وَاحدَ!؟) 


٠ 8 5 14‏ .0 4 5 ام 7 
(الآمِدِي»: الحَن في العَرَضٍ انْتمَاؤٌة بذَاته ؛ لاميتاع َيَايه(4) 


رَفِي الجَوْمَرِء أَحَدُ َي «القَاضِي) صِحَهُ كَْنٍ العَدّم ا و قل 
000 المَدْقٌ شمن اله هما ) وَافَعَلَ) بَدِبهيٌ ؛ اَن الأول حك 
سْتَمرَارِ ل وعدم صَدُورٍ 0 القَاعِل؛ وَالكَانِي(*) 0 تَجَدّدٍ أَثر 


ص 
ع 


بَعَدَ يذ 2 0 وَبِصدُورِهِ عَنْ قَاعِلٍ ؛ 7 1 العَدَمَيْنِ ب بنسية 3 دوعا إلى 
0900 


مَوْجُودٍ دون الآخَرٍ 
)١(‏ في (أ): إلا لعرض. وفي (ع): إلا للعرض. 

هع في (ع): المضافين. 

(9) راب جع المحصل للفخر الرازي (صلاة ‏ 98). 
(4) أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 50ه). 

(0) ليست في (ع). 

(1) في (أ): وميز. وفي (ع): وتمييز. 

(0) راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص44). 


هد 07+ لبهه 


:9 الباب الثالث: في المبوهر والجيسم 2 
و «الكَاتبِي) ل ا العَدَمٍ يُوجِبٌ فر 00 بن عع المُوجِبَ 
لِلشبْرتٍ إِنَمَا هو التَعَيّنُ الخَارِجِيءُ » وَتَعيُن العَدَميْنِ ها ذمب0(9) 
-6© المَسَأَلَةُ السّابِعَةٌ 8ه 
في ١‏ المُحَصَلٍ): الأَجْسَامُ مُتَتَاهِيَة » خِلاهًا للهئد© 
فلث: وَفِي لنْظٍ بَعْضِهِمْ «الأَبْعَادُه بَدَلَ «الأَجْسَا 


هر 


ل وَلِذّا قَالَ «الفِهْري): ذَهَبَ قوم 0 جْوَازِ بُعْلِ لا يَتَتَامّى ) هى » وَامْتِتَاع 


ا ك«الأثير ( 


وا وس 


ا 6 
ُ .مص خحج م سرج ص املع 5 1 0 ا ل 
و حقيفة حَقيقة أو فضا وَمَا بَعذه. 


آرِي»: كلَخِيصٌ محل الترّاع و أن يا اليه َه وَعُوَ ا ل 


ل هُوَ طََقُ» كَالفطة يلط ولا 
نهَائدَ كد يُقَالُ عَلَى قَابلِهًا بالمُرض 005 الفعْل» كَخَطٌ الدَاِرَةِ وَسَطْح الكرَةٍ 


توكو ديا ١‏ فى :تملس بكر بالفتن» إل بالقرض» نتن على 


آه 


له 3 1 6 هه 6 و . 6 ىت ييه أ 2 
ا كُلَمَا لو مض وُقُوفٌ عَلَى جْزْءِ نه كَانَ تغده آخرء وَهُوَ مَحَلّ اليرّاء””" 


(1) المحصل للفخر الرازي (ص48). 

(1) راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق١7/ب).‏ 
(9) المحصل للفخر الرازي (ص95). 

(4) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص79١).‏ 
(5) الفرض لا: ليس في (ق). 

)١(‏ ليست في (أ). 

(0) أبكار الأفكار للآمدي (ج ١‏ أصه للا و”). 


هد ,+ جه 


الفصل الأول: في الجسم 
لبلب تحألاعبن 


مه كم سكم هم ترم جر تاس 8 رس 2 
في دالا رَبَعينَ): لناء لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَرَضْنَا خخطا مُتتاهِيًا مُوَازِيًا لِعَير 
ل 04 - مي ٠‏ م 5-0 2 
متاو فَإِذَا مَالَ عَنِ المُوَارَاةٍ لِلمُسَاممَةَ حَدَنَتْ في غَيْرٍ المَُتاهِي نُقْطَهٌ هِي أول 


فري 


قّطٍ المُسَامئق» وَهُوَ مُحَالٌ أن كُلَّ قْطَّ فيد تَكُون المُسَاتَُ مها بَْدَ المسامئة 
ا 00 
مَعَ التي قَبْلَهَا' 


«السُرَاجُ): وَلِقَائِل أَنْ بَمْتَعَ حُصُولَ نُفْطَةَ هى وَل المُسَامكَمَ في المكَطّ 


عه 


العيْر المُتتاهي» وَإِلّا َالرَاوبَة َه الحَاصِلَةٌ ب ِسَبَبٍ مَبْلٍ الحا المتَتَاهِي مِنّ المَوَارَاةٍ 


إِلَى المُسَامَمَةَ غ: غَيْرُ قَابلة لِلقِسْمَة. 


سصسصام 


لها 
53 
اه- 
ذا 
ص 
0 
1 


الحَاصِلَةٌ بسَبَبٍ هَذَا المَيلٍ مُنْقَسِمَةٌء فَالزَاوِيَهُ التي 


- 3 


. 


ان 0 بي 2 وه و هر 


خَعذٌّ ات(" بُقطة موق م هِيَ طرف المِحْوّر» فَهَْاكَ أَبْعَادٌ تُفْرَضُْ فِيهًا ثقَط 
22 ل بلس 079 
إلى غَيْرٍ النْهَابَةَ 

قُلتا: وَمَا ذَكَرَهُ في «الأَرْتعينَ) عَبرَ عَنّهُ في المُلَخْصٍ» يما قَوْلِهِ: المَعْتَمَدُ 


سام 


في تتاهي ١‏ سر 5 إِذَا فَرَضْنَا كرَةٌ خَرَجَّ عَنْ مَرْكَرِهَا خط متا از كمد آتو 
غَبْرِ مَتَنَاهِ م مفترض في الأَبْعَادِ د غْبْر المتَتاهيّة هية) يو فَإِذَا تَحَرَّكَتِ الكرَةٌ حََ دَالَتْ عَن 
المُوَازَّاةِ إلى المُسَامَتَةْ َلَابْلٌ وَأَنْ ُفْرَضَ ففِي الصا غَيْرٍ المُتَتَاهي نقْطَةٌ هي وَل 
نعط الشتاكةةء القن ذلك تعال فن: القط القن الفتتاض لذن .لك نممطلة: وال 
() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ه”). 

(؟) في (ق): مسامتة. 

() لباب الأربعين للأرموي (ص١7).‏ 


© .عد ج©» 


5 الباب الثالث: في الجبوهر والججيسم بع 


5-00 ا َبِلَ مُسَامتيِهًا لَهُ؛ لِأنَّ المُسَامََة 
م مَمّ المَوْقَانِيةٍ َ 1 بِرَاوِيةٌ َه أَصغْرٌ م بها الجْسَامَمَةٌ مَنَه همَعٌ النَّحْتَانئَةَ 0" 


زَاويَةٌ مُسْتَقِيمَة مُسْكقِيمَة الحَطَيِنِ كو و 0 
هي كل سر قط قط الاق 5 كَانَّ ذَلِكَ وَاجِبّاء هَذَا خُلفٌ. وَهَذَا عَلَى تفي 
الجَؤمر”" القَزدِ. 

وَوَجَدْتُ في بَعْض حَوَاشِيٍ «المُلَخْصٍ) ما نَصّهُ: مَا ذَكَرَهُ مِنَ الدَلِيلٍ 
لا دَلَالةَ ب لأ شل نما أى من يل وُجُوبٍ كن اليا الي خش 
و كه الخط كاي مِنّ المُوَارَاٍ إلى المُسَامَتَةَ غَيْرَ مُتَتَاهِيَةَ في الصفَرء 
زم لثمن و بتي الجز و" لا مِنْ بل كَوْنِ 98 التطَين غير غَيْرَ متناو 
3 
ل 


قلتا: الحَقٌ تَمَامُهُ بَعْدَ كشليم تَفى الجُرْءء لا عَلَى المُتارّعَة فيوء وَقَدْ بَيّنَ 
ام (الْسْرّاج). 


إن قُلْتَ: دَلِيلُ الكتابيْنٍ بنَاءٌ عَلَى في ار 1 «المُلَخَصٍ). 
َتَحَقَتُ 0 نَاءٌ عَلَبْهِ أَبْضَاء كك بص ع مَا به ْ يحم تيل «المُلَخصٍِ) 
5ل 3 والارسية 2» مُوجبًا لضعْف تعقب َعَقَبٍ «السّرَاج) . 


0 م 74 


قُلَنَا: بَيَانْ تقْريرٍ صَعْفِهِ بِاسْتِحْضَارٍ تقر ِيرٍ اليل المَذّْكُورِء وَهُرَ أَنْ تَقُولَ: 
)١(‏ في (ق): الجرء. 

(0) في (م) و (ق): الجوهر. 

(9) في (ق): فنص. 

(4) الملخص وهو دليل: ليس في (ق). 


هد .ع هه 


5 الفصل الأول: في الجسم بع 

3 تَبَتَ عَدمْ تَنَاهِي الأبْعَادِ د اسْتَلرَمَ رض المُمْكِن المُحَال» وَبَيَائْهُ أن رض 
الحَطَينٍ المَذْكُورَئنِ وَمَبْلَ المُتتاهي مِنْهُمَا لِلآخَرٍ مُمْكِنٌء وَهَذَا المَذكنٌ مَلْرُومٌ 
للعْكَاقَةٍ المَذْكُورَ"2» وَالمُكاقَةٌ المَذْكُورةٌ عَلَى القَوْلٍ يتفي الجُرْءِ مُحَالَةٌ في 

فد لال قياس شَرْطِوءٌ» اسْمقنِيَ فبه تقيض تَالِيوء فَبيَانُ اسْتِحَالَة اليه 
0 لضعف و «السرَاج) لأنة 5 بعل دَلِيلَ بُطْلَانِ التَالي مُبَطِلا لِلمَلارّمَة 
َدَلِكَ وَهْمْ أنه َه لا يَْرَمُ من اسْيِحَالَةَ الشّىْءِ في تَفْسِهِ اسْيِحَالَةُ لَرُومدِ أمْر ما 
إلا لعا مع يتامع نشي فيد تقيضه كَاليه!؟) 

لكِنْ بَقِي لَه مَنْعُ مُكَارَمَةِ هَذَا الثَالِي لِمُقَدَمَهِ المَذْكُورِء وَدَلِكَ غَيْرُ مَمْبُولٍ 
أن من[ آخر ٠‏ المكوازيين لأَحَدِعِمَا مَلرُومٌ لمكاو" المَذْكورَة بالشدورق 
الوق لا يَصِحّ 0 َيَانُ صَرُورِييهِ 0 «أفليدِسُ): الأَسْيَاءٌ التي يُحْتَاجْ 


3-1 


و 75 م م2 م هل م 0 0 0 1 68 2ه سه 
الاثقاق عَلَيْهَا حَمْسَة مِنْها إن َع خط مُستقيمٌ على خَطَبن مُستقِيمين يدير في 


ه 0 


اعنى "الوك اوضق الذاحك د أضد اون ا#العية :نإ “اعرد 
المسْتَقِيمَيِنٍ إِذَا 7 في" يِلْكَ الجهَّةٌ الا00) 
5 و 3 5 2 7ه 00 له 
: ١نم‏ تقول. إلى آخره هُوَّ قَوْل الخَضم بِعَدَّم تنَاهِي الأبْعَادِ 


يي +ه 0 . 2 سك 2-6 وم 
0 لازم في الأبْعَادٍ المَتاهِيَة فكأنة قال: هذا يُوجِبٌ كَوْنَ الأبْعَادٍ 


ع 
6 


)١(‏ ليست في (ق). 
(؟) فبيان استحالة... تاليه: لبس في (ق). 
(*) ليس في (ق). 

(:) في (ق): من. 

(0) في تلك الجهة التقيا ليس في (ع). 


د اسم هه 


5 الباب الثالث: في المجوهر والمجيسم 1 


المَكَتَاهة عر مَتَنَاهءَة . 


مض ل 3 به 0 )00( اع . الكاة عن عن عل 2 
و #الملخص )مو تحو قَوْلٍ «الشيخ») فِي «النجاة)» وَصَورٌ فيه 
الدَائِرةَ وَالحَطِيْنِ . 
ون ل 5-68 و سكع وس مر تاد 
وَفى «المُحَصّل): : احْتِجَاجِهُمْ 3 كُ حسم م يَلِي شِمَاله مز 
لع رع ريه 1 1 َ وترسة يرج الله الل غ1 
جنوبةه »2 وكذا كرَة | لم ضور كَوْنٍ كُلَّ مِنْهُمَا مُكَاراً ليه لق 


مر 


م 


0-7 


سو 
3_5 


١ 


2 7 ارلا هع 5 1 
حِسْمٌ مَؤْجُود» فكل مَا وَرَاءَ كل جِسْم حِسْمٌ 
وَرَدهُ الشكماء أن تَمَيْرَهُمَا”' إِنَمَا هر في الوَهُمٍ, لا في الحَارِج وَلَا في 
العَقْل» وَحَكُمْ الوَهُمٍ عو 
رَجَوَابُ المُتكَلْمِينَ بن كَارِجَ العَالم أَحْادٌ تَفْدِيريةٌ غَيْرُ وُجُودِية ضَعِيفٌ ؛ 
ينما في الذَّهْنِ إِنْ لم مُطَاِقْ الكارج كَذّبَء وَإِلَّا بت الإراة0) 


م 


فلتا: ما في الذَمْن إِن اعُرَ عَلَى أن له مثالا في الكارج كَذَّبَ لِعَدَهم) 
مُطابَقَتهِ 0 وَإِنْ كَانَ بَاعْتِمَارٍ أن ليس كَذَلكَ ل يَكُذِبْ 


1 3 29 
. م 7 6 م مر 3 
«الآمِدِي»: الجؤم0© غير غيل مركب مِنّ الأعْرَاض» خلافا ل«النظام» 


)١(‏ في (ع) و (ق): هو لفظ. 
)١(‏ في (ع): تميزها. 
(*) راجع المحصل للفخر الرازي (ص45 - 910). 
(4) في (ع) و (ق): بعدم. 
(5) ليس في )١(‏ و (ق). 
(1) في (أ): الجسم. 
هد مم © 


5 الفصل الأول: في الجسم ِ 


وَوالكار) 00 
0 3 92 س 5 0 0-2 #ه 
لنَاء لَوْ تركب مِنَّ الأعْرَاضٍ لْمَا كَامَ به عَرَضْ؛ لامْيتاع قِيَامٍ العَرَضٍ 
سس (5) 1 نر 1 
بالعرْضس 
م وااة 2 ٠‏ 4 َه ُُّ ٠.‏ 1 0 
وَفِى «المحصل»: قول «ضِرّار) و(النجار): (ماهبة الجسم مرَكبّة مِنْ لون 
م 6 ا سر ص مر امل 0 م ع 3 رس اس 0 2 * ل 7 حم سر سل 
وَطعْم وَرَائْحَةَ وَحَرَارَةٍ وَبُرُودَةِ وَرَطوبَة وَيُبُوسَةٌ) بَاطِل ؛ لِتَسَاوِي المَتحَيرّاتِ في 
م 5 0 و . 0 
لنَكيْرٍ وَتبائيهَا بِاْوَانِهَا وَطْعُومِهَا رَرَوَائْحِهَاء وما بو الاِْرَاكُ غَيْرٌ ما بم 
ج01 . 


- / 2 ع 0 م 2 م شّ 2 2 ع 
«الآمديٌ): الجَوَاهِرٌ 0 جلافا ل«النظام» و«النجار» » بئاء على 


)١(‏ أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/[ص14؟). 

.)١57"ص/؟ج( أبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 

(7) راجع المحصل للفخر الرازي (ص84). 

(14) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: « وَل بر أن كرو أ لسوت وَالاَرضَ كان 
رَنْكَا فَمَنَشْتَهُمًَا4 [الأنبياء: :]٠١‏ يحتمل أن يراد بقوله «انًا رَبْمَا 4 أنهما كانتا جوهرًا 
واحذا ففتقناهما باختلاف الأعراض. وهذا جار على مذهب أهل السنة في أن الجواهر كلها 
عندهم متساوية في الحد والحقيقة» وإنما تختلف بالأعراض. (تقييد الأبي» ص 84 ؛ تحقيق 
د. الزار). 
ومن أدلة القرآن على تمائل الأجسام قوله تعالى: « كَأَلَوّن عَصَادُ َإدَا به تبان من » 
[الأعراف: .]٠١1‏ قال الإمام الفخر الرازي: ذوات الأجسام متمائلة في تمام الماهية» 
وكل ما صح على الشيء صح على مثله؛ فوجب أن يصح على كل جسم ما صح على 
غيره؛ فإذا صح على بعض الأجسام صفة من الصفات وجب أن يصح على كلها مثل تلك 
الصفة؛ وإذا كان كذلك كان جسم العصا قابلا للصفات التي باعتبارها تصير لعباناً» وإذا 
كان كذلك كان انقلاب العصا ثعبانا أمرا ممكنا للاته» وثبت أنه تعالى قادر على جميع 
الممكنات» فلزم القطع بكونه تعالى قادرا على قلب العصا ثعباناء وذلك هو المطلوب.- 


هب مس لبهه 


ِ الباب العالث: في المبوهر والجيسم . 


6 1 5-5 وم ةه ه #ه 6 د .7 
تَرلهمَا: إِنََّا ِنْ تركبث مِنّ الأغْرّاض المُخْتلفَة قي مُختلفة. 
اع سر 2 5 :5 عو ارم ك0 5 5 روا م 
وَعْمْدَةَ الأضحَاب: اشْيْرَاكُ كل الجَوَاهِر فى صِمَاتِ تفْس الجَؤْمّر: 
التّحيّ 2 وَكَبُولِ الأعْرّاض » وَالقِيَام با نفس ب 
5 عل نم 3 ار . َس م 1 و8 0 . 
وَرَده فى «المحصل» بأن التسّاوي في اللوَازِم لا يدل عليه في 
و0" 


امم - 04 0 2 
وَذْكْرَهُ «الآمدِئ)» وَقَالَ: لا جَوَاب إلا أ 


نا لا تَعِْى بِعَجَانُسِهَا إلا الاشِْرَاكَ 


ا 0 

7 ره | لس ري 5همر عه حي 8 ار 

وَفِي «المُحَصلٍ): تَدَاخل الأَجْسَام مُحَالء خِلافا ل«النظام»؛ لأنهًا 
مُتَمَائِلة» لَوْ تَدَاحَلَتْ لَمْ تقميّز قَيلْرَمُ انَحَادٍ الادئ 17 

«الآمِدِي): وَجُودُ جَوْهَرَيْنِ فِي مَكَانِ وَاحِدٍ تَدَاخَلٌ يَمْكنمٌ اتَمَاق00) 

2 2 .2 2 َه 

م 5 الي تخد م برس 2 0 2 2 ٠‏ 0 2 ص 

وَفِي كوله لِذاتِهمَا أو معللا بتضاد الأكْوَان قولا «القاضي») مَع 
(الإِسْفَرَاينِيٌ» وَغَيْرِهِمًا. 


- وهذا الدليل موقوف على إثبات مقدمات ثلاث: إثات أن الأجسام متمائلة في تمام 
الماهية؛ وإثبات أن حكم الشيء حكم مثله؛ وإثبات أنه تعالى قادر على كل الممكنات» 
ومتى قامت الدلالة على صحة هذه المقدمات الثلاثة فقد حصل المطلوب التام؛ والله أعلم. 
(التفسير الكبير» ج4١/|ص‏ 2750 .)7١4‏ 

)١(‏ أبكار الأفكار للآمدي (ج7|صه55؟). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص95). 

() أبكار الأفكار للآمدي (ج7/|ص565). 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص44). 

(0) أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/|ص58١).‏ 


9د 6م هه 


59 الفصل الأول: في الجسم ٍ 


ام < 7 
وَفِي 0 الأَجْسَامٌ بَاقِيدٌّ لاما ل«النظام) وَدالنَجَارِ) لِقَوْلِهِمًا: 


لكا - وَجُودُمًا في لمن الأول ٠‏ تَكَذَا في الثاني ؛ يتاع الائقلاب 
مِنَّ الإمْكَانٍ الذاتية للاميتاع لذَاتِ . 


وَنْقَِضَ ِالأَعرَاض » وَالاعْتِمَادُ عَلَى الاسَْمْرَارٍ في الحِسٌ صَعِيفٌ ؛ لألة 
ا يمي توَالِي الأَمْكالٍ َكَلأْرَاضٍِ . 

وا تقال ِنَا تَعلّمُ صَرُورَةٌ ل 00 كتُُ ُكْرَة» هُوٌّ بناء عَلَى النَفْسِ 
التَاطِفَة وَِأَنَّ ويه الحَيَوَانِ المُعيّنِ ليْسَتْ عَِارَةَ عر َنٍ الجشم 0 


ص سم 
معو 


َعْرَاضٍ» وَهِيَ غَيْرُ بَاقَو» وَإذَا كَانَّ أَحَدُ أَجْرَاءِ الهُوبَة غَبرَ باق فَهِي”" غَيرُ 


م 


0 


«الآمدِيٌ»: الصِرُورَةٌ سَاهِدَةٌ ببَقَاءِ الأَجْسَامء وَالْأَعْرَاضئْ بِالبِرْمَانِ عَلَى 
العَكْس وَالتْكِيكُ في الأَجْسَامٍ 0 فى التدبهكات9؟؟ 


رَفِي «المُحَصَّلِ): الأَجْسَامٌ مَزييةٌ» خِلَاهًا لِلفَكَاسِئَةَ. لا أن ترَى المُتحيرٌ 
حَاصِكًا فِي الحيّرٍء وَذَيِكَ لا 7 في العَرَض» إِنَّمَا يُْقَلُ فِي الجَوَاهِرٍ 
والأختء 0 
ع عاد ادي 
)١(‏ في (ع) و (ق): كانت. 


(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص8؟ - 44). 
(*) راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج7/|ص555). 


(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 4). 
هد .وم جع 


5 الباب الغالث: في الجوهر والجسم ِ 





وَفِيه مَسَائلُ: 
مجهة 4 
-86© المَسألة الأولى ©ه 
6 6 0 
خاي اسْتَقرَاء أَقْوَالِهِمْ أنها أَفْسَامٌ: 
2 واي 6 وم 
ل: المُوَثرَاتُ: وَمِيَ وَاحِبّ الوُجُودِء وَالعُقُولُ الآتي ذَكْدُمَا 
0 و يَأ 52 
وتفصيل واليرها: 
- الثَانِي: المُدَبْرَاتٌ ٠‏ وَهِيَ قِسْمَانِ: 
* الأَوّلُ: عليه تُدَبَدٌ الأَجْسَامَ القديئّة . 
د الثاني : شَئلية تدب الأجْحَاءٌ م المسَرِية . 
ا عر آ 7 أ“ 0 5 
- الغَالِتُ: ما لبس مو ئرَا وَلَا مُدَبّرَاء وَهِيَّ المَاهِيّة المَلَكِيّةٌ وَالشْيْطَانيةٌ: 
عَنيمًا تا ون نكل والتغصل »: 


.)١57”ص( راجع طوالع الأنوار للبيضاوي,ء ضمن شرح الأصفهاني‎ )١( 


© بم © 


4 الفصل الثاني: في المفارقات بع 
30 3 
ا 1 00 ا ّم, 2 0 2 و عن 8 ار و 3 وق 
وَكَوْلهُ: «إلى مَلَائْكَةَ الأزض أشَارَ صَاحِبٌ الوّحْى صَلْوَاتٌ الله عَلَيْهِ 
وَقَالَ: «جَاءَنِي مَلَكُ البِحَارٍ وَمَلّكُ الجبال» وَمَلَكُ الأمْطارٍ وَمَلَّكُ الأزرّاق)”" 
0 و 7 0 5 رض 2 و خا 
ا أَغرف صِحَنَهُ وَلَوْ صَمَّ مَا دَل عَلَى أنَّهَا مُمَاروَرة") 
ممه ره 6 اي 0 #2 ره و 2-5 -_ 
ََولَهُ مِنّ القِسم الثَالِثِ «حَيدْ بالذاتِ وَهىَ المَلَائِكَةُ الكَرويبونَ29 ل 
0 ٍِ هد ام ض 0 ' 3 أ وو 5 25 
عْرِفهُ» بَل قَالَ «المَسِيليئم)”؟' في ١تَذْكِرَدَاهٍ:‏ مَلَائِكَةُ الرّحْمَةْ هُمْ الرُوحَانِبُونَ : 
02 ل 7< و ص 
رَمَلائِكَةٌ العَذَابٍ هُمْ الكرُويِيُونَ . 
را. واه ٠‏ 0 ور لو 2 2 أ 2 ره 2 2 ىو 
وَفِي «المخصل): قال المتكلمون: المَلائْكة وَالجِنْ وَالشْيَاطِيّن أَجْسَامْ 
2 ره عر ره ملظ 
لَطِيفَةٌ قَادِرَةٌ على التشكا * 
زَادَ في «المُلَخّص»: بِأَشْكَالٍ مُخْتَلفَة . 


0 م ياك 2< ع 2 34 رم هل مم م 
في «المُحَصّل): وَأَْكَرَهَا المَلَاسِفَةُ وَالمُعْتزِلهُ لِأنَهَا لَوْ كَانَثْ لَطِيقَةَ لَمْ 


كُنْ قَرَه علَى شَيْء ون الأَْعَالٍ» وَيَفْسَدُ تزكيها اذى سَبَبٍ 00 

وَفِي «المُلَخّص): لَمْ تَكَنْ كوي" عَلَى الْأَمْمَالٍ الشّاقةء ويتمرق بَدَنَْا 

.)١57ص( راجع طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني‎ )١( 

(؟) ولو صح.... مفارقة: ليس في (ق). 

(*) ولو صح.... مفارقة: ليس في (ق3). 

(4) هو الشيخ: حسن بن علي بن محمد المسيلي: الفقيه العالم القاضي العابد المحصل المتفنن 
الإمام المجتهد. أبو على؛ ويسمى أبا حامد الصغير (تشبيها بأبي حامد الغزالي حجة 
الإسلام) توفي ببجاية أواخر القرن السادس. من مصنففاته: «التذكرة في أصول الدين» من 
أجل الموضوعات فيه؛ و«النبراس في الرد على منكري القياس» وغيرها (كفاية المحتاج 
للتبكتي » ج١‏ ]ص 2186 185). 

0 المحصل للفخر الرازي (ص ؟١8٠).‏ 

() المحصل للفخر الرازي (ص ؟7١١).‏ 

(0) لم تكن قوية: ليس في (ع). 


© بس عبهه 


9 الباب الثالث: في المجوهر والجيسم 
عِنْدَ هبُوب الرّيَاح . 
فى «المُحَصّل): وَإِنْ كَانَتْ» وَجَبَ أَنْ ى(0 
ابن ا اوري كر و18 ولط وا ف برس“ اعم ل ا د 
قال: وَالِجَوَابٌ: لِمَ لا يَجَورْ أن تكون لطِيقَة بِمَعْنَى عَدَم اللوْنِ» لا برقة 
و يي ٍ 5-4 7 
القوام؟! وَرَؤْيَةَ الكثيف غير وَاجِبَةْ. 


6 
601١ 
6 
- 
ً 
ا‎ 
1 
كا‎ ١ 
1١ 
«- 


ل مهل 6 ك2 ار 1 حر سر و 3 8 070 
وَرَعَمَتِ القَلَاسِفَة أَنَهَا لا مُتَحَيْرَةٌ وَلَا قَائِمَةُ بالمكحير 7" 
سه 


مادعا مُكَلَِةٌ الع لِلأروَاح البسرية. 


:7 00 
أ سَ 
0 2 


َكَالَ بَعْضْهُمْ: الأرْوَاحٌ المُمَارِقَة أَبْدَائَهَا إِنْ كَانَتْ شِريرَة كَانَتْ سَدِيدَةَ 
و 5 000 ا ا لج 6ه و 52 - ع 0 
الاتجذاب لِمَا يُشَاكِلَهًا مِنَ التفوس البَسَرِيّةَ فتتعلق صَرْبًا مِنَ التعلتي بأ 


سد بير ٠.‏ 


وَتَحَاوِنْها عَلَى أَفْعَالٍ الك كَذَّلِكَ هر الشيّطان » وَإِنْ كَانَتٌ حمر كان ١‏ 
بال 4 إفية 
-86© المَسألة الثَابِيَةُ: في العل ©ه 


71 8 ا . و م‎ ٠ 0م‎ 98 ٠ 
7 ا‎ 7 7 


م سوم ارهش 6مك اس - 1 َ ا : 0 
فَاعِلِيتهِ عَنْهُ » وَهرّ أوّل صَادِر عَن الوّاجبء عَلَى ما قال عَكيهات: «أوْل ما خَلقٌ 


.)٠١7 المحصل للفخر الرازي (ص‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام ابن عرفة في قوله تعالى: لوَبَبَاركَ الى لَه ملك اتوت وَالَارضٍ وَمَا ينَهُمَا4 
[الزخرف: 80]: في الآية دليل على نفي الجوهر المفارق» وهو قسم ثالث لا متحيز ولا 
قائم بالمتحيزء فليس هو في السموات ولا في الأرض» بل هو خارج عنهماء فلو كان 
موجودا لقال هنا: «له ملك السموات والأرض وما بينهما وما يخرج عنهما» لأن الآية 
خرجت مخرج الإعلام بجميع مملوكات الله تعالى. (ص 575 » تحقيق د. الزار). 

() راجع المحصل للفخر الرازي (ص .01١‏ 


هد ,عمد هع 


5 الفصل الغالي: في المفارقات 
2 2 
انه العمل 0000© 
00 م ار ا اااعسس ل مالع كك لفن رس صيس. (8) ب 5ه تو 
وَقَوْل «البنْضاويً): قَالَ الحُكَمَاء: «العقول أَعْظم المَلَائْكَة) " لا أغرفه 


اجا على فاه دجوو ينها في «الملخُصٍ»: المَاوس: ِل دجُو 
الأَفكَاك , يَمْتَنعُ كَوْنهُ عنما ان الجسم إِنَّمَا يَصْدْرٌ عَنٍ دلوق إِذَا كَانَ شَخْصا 
مُعَينَاء فَإِنْ كَانَ السَاوي تَقَدّمَ عَلَى وُجُودٍ المَخوي”'؛ لَكِنْ وُجُودُ المَخْرِي 
وَعَدَمُ الكَلَاء مَعاً وَالمْتَقَدُمُ عَلَى مَا مَمّ الشَّيْءِ مُتمَدُمٌ عَلَبْهِه فيكون وُجُودُ 
الحاوي مَُفَدْمَاً عَلَى عدَم0 الحَلاءء كَيَكونٌ الكَلَاءٌ مُمْكِناً لِذَاته وَهُوَ 
6ن 


وَكَرَرَهُ في «المَباحثِ») بِقَوْلِهِ: كُلَمَا كَانَ الحَارِي عل لِلمَحْرِي ؛ وَالمَحْرِي 
ا لعَدَمِ الخَلاء فَيَجِبٌ 0 الحَاوِي مُمَقَدّما عَلَى عَم اللاي َكل م 
ار م روط بتر قم إروور ناكا لور وهو فُكال: 
رالسط هيه قزل َوْل بَْضِهِمْ: “لبه الشْئِدِيه عدن عل تثلولها الشخميء 


أ 


في الوجود وَالوجَوبٍ ) فَالْحَارِي مُتَقَدُمٌ عَلَى المَخرِي فِيهمًا وَالمَحْوِي مَُارِنُ 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث 
أبي أمامة » وأبو نعيم من حديث عائشة » بإسنادين ضعيفين. 

(؟) الملخص للفخر الرازي (ق8؟1/8). 

(؟) طوالع الأنوار لبيضاوي ؛ ضمن شرح الأصفهاني (ص644١).‏ 

(4) في (ق): الحاوي. 

(5) في (أ) و (ق): على وجود. 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق878/ب ‏ 7"/أ) . 

(0) في (ع) و (ق): مقارن. 


هه وعد جهنم 


:7 الباب الغالث: في الجوهر والجسم 2 
01 50 5 2 8 ل 2 م رس 000 م 
لِعَدَم الخَلَاءِ في دَاخِل المَحْوِي» قلا يكون عَدَمُ الخَلاء وَاحِبا مَعَ وجوب 
3 َّ 0 ّ 2 ع بير - 4 2 
المَحْرِي ) كَالمَحْوِي الذي لا يكون وَاحِبا مَمَ وُجَوب الحَاوِي ضِرُورَة 
3 5 6 اه زه ل 7< ٠‏ و ص رمه 2 
تلَازْمهِمَاء أَعْنِي المَحْوِيّ وَعَدَمَ الكَلدء ف 00 دَاخِلٍ الحَاوِي» وَتَقَدُمٌ الْحَاوِي 
( م0 
وَالمَحْوِيُ في الود وَالْوَجَوب » كرون مَعَ وجوب الحَاوِي 0 ؛ وقد 


ٍ 
1-4 

1-0 : 5 

ثبت أن الخلاء ممتنع . 


قَالَ في «المُلَخْصٍ): كال أن ون المَحْوِي عِلةَ للحاوي ؛ اَن 
الأَضِعَفٌ الأَحَس لا يَكُونُ عِلَّدَ للأوى الأَشْرَفٍ » وَيَمْمِيُ كوه حسماكا لكائمة 


© اس 


يِنَ التَنّسِيم» وَإِنْ لَمْ يكن كَذَلِكَ كَانَ عَفْلَا مُجَرّداء وَهْوَ ما الله تَعَالَى فَيَكون 


أ 


الصَادرٌ عَنْهُ أككَرٌ مِنْ وَاحِدٍ: ال 0 ال 


- 


ا 2 00 س]) سمل اء 5-8 5 4 2 عي س9 اه 
و(فيه): الثالث » م مر فى ياب النفس أن العله لوجود النفمس الناطقة 
.2 


ابد أَنْ يكون عَقْلا مخض !؟) 
نار لا تَسَحَن م كُلّ جشمء بل ما بُقَايلهَاء 
قعل ل فو كن يتن بزعا ينها 


قلتا: كَالَ في بَابٍ عِلَلٍ التفس: الثَانِي: الصّورَةٌ الجِسْمَانِيّةُ إِنمَا تَفْعَلُ 
كَالَ في «المُلَخصٍ »: وَالتَفْسُ لا وَضعَّ عا «وخسيول اوضع مَعَ الا 


7 


عد مع 


8 0 ير م5 
مُشَارَكَةٍ الوَضع» قَالَ بَعْضهُم *": 
هر 


)١(‏ في: ليست في (أ) و (ق). 

(؟) ليست في (ق). 

(9) راجع الملخص للفخر الرازي (ق9؟"/1). 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (7"783/ ب). 
(0) قال بعضهم: ليس في (ع). 


© .> جيه 


ع الفصل الثاني في المفارقات ِ 
وَضْمَ له مُحَالٌ . 

وَهَوٌَ 1 «الأثير) : لَوْ كَانَتِ العلةُ المُوجِدَةٌ للج جشماً لَكَانَتْ ور 
في الهيُولَى وَالصُورَة؛ لأ الموَثرٌ في الشَّيْءِ مُوَْدْ في كُلّ أَجْرَائِ وَلَوْ كَانَثْ 
ا لك لول وضع ل جُودٍ الحشْم المرَكّبٍ مِنْها وَمِنَ الصورَة 
إل كان الجنم مُثرً با لا وَضْعَ لَه وَهُوَ محالُ» كين ئها َو جشء 
وَنَمثَ . َمتَنعٌ كوْنهُ الوؤاجبٌ لِذَاتهِ نه 1 وَالبسيطٌ ل َه 0 عم 0ك ٠‏ فَتَعينّ 

ريك عر 7 


2006 ا و ع د ّ. اسم م َ | مر 
وافيه): الاؤل: مَتلَولٌ الوَّاجب لِذاته يَمْبَنع ا يكون عَرَضاءٍ وَلا كان 

مه صر . ل + لا 00 3 0 اع و وس م 0 مس ٠.‏ 
كوهد لوك لا كل ما عداة خرن 4 مكُرن فناجا إلئره عع الهاج 


إلى الجَزْمرِء يدُورُ أ جؤْمراًء وَكَدْ عَرَفْتَ أَنْسَامَهُ فا يَجُورُ أن يَكُونَ 
جشما لتركبد ون الهولى وَالصُودَوء ولا يَصْدُرُ المركث إلا ند رات وآ 
يَجُورُ أن يكرت المتوق: لأن الصَّادِدَ الكل عله لما مثتةء قَلَو كان الهيولى 
كَانَتْ فَاعِلَةٌ قَيَكُونُ الشَّْءُ الوَاحِدٌ كَابِلَا وَنَاعِكَا”" وَهُوَ مُحَالٌ. 

وَلا الصّورَةٌ أن تأَثيرَ رَهَا فِيمَا بَعْدَهَا إِنْ كَانَ بِمُسَارَكَة الهيولى كا 00 
في الهَيُولَى بمُشاركة الهبُولَى» تتكون الهَيُولى”” سَابِفَةَ عَلَى تفْسِهًا؛ 
ا بِمَْارَكتِهَا كَانَتِ الصٌورَةٌ عَِيّةَ في يِعْلِهَا عَنِ الهَيُولَى » وَالمَنِيُ في فِعْلِهِ عَنٍ 
السّىْءِ غَيِءْ في ذَاتِهِ قا تكون الصُورَةٌ مود هذا خلف: 


. 8 


5 


.)١5 راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق (مخ )ص4‎ )١( 
(؟) في (ع) و (ق): فاعلا وقابلا.‎ 
فكون الهيولى: ليس في (أ).‎ )6( 


هد > سبع 


الباب الشالث: في المجوهر والمجسم 
و للحم البهه 

وله التلضع لِأنّ الصّادِةَ الكل عله كل ما عَذَاة ين التتكتات»: 3 
ِل لجَربع”" لأسا وَل ما كان عل جميم الأجام لا يكوه في ذاولئكه 
مُحْتَاجاً | لى الجشمء كل غَيو في فِعْلهِ عَنْ 00 الأَجْسَامٍ لكر ف 
ذا بَطَلَتِ الأَقْسَامُ وَجَبَ كَوْنْ الصّاوِرٍ الأول العَفْل 9 

5 لنت َغَبْرِهِ َل الوْجُوة بِمَا يَطُولُ ذِكْرُُ وَيبنَائِهَا عَلَى 
مُقَدّمَاتٍ بَاطِلَةَ أو مَمْمُوعَةٍ وَبمَنع يتاع الكَلاءِ. 

ل لَكِنّهُ مُشْترَكُ ارام دن 5 0 م الْصَلاءِ ووجود المَحْوِي 
مَعأ» فَكَذَلِكَ وُجُودُ الحَاوِي وَالعَفْلِ ‏ الذي هُوَ عِلَهّ المَخْوِيٌ مَعاًء فَإِنْ لَِمَ 
مِنْ تَقُدِيم الحَاوِي عَلَى وَجُودٍ اه 


#2 


كو وما موقا ا ف ا و ب 5 ا 
. الأولى : قَالَ «الآمِدِيُ»: قَوْل المَلَاسِئَةَ الإِسْلَامِيينَ: إن البَارى تَعَالَى 
٠‏ 2 0 
َاحِدٌ ِكل وم 0 ا ار عَنْهُ إلا وَاحِدٌ فَالصَادِرٌ عَنْهُ مَاهِيةٌ 
ّ كو 


ل ٠»‏ الم نَفْسِهِ وَبِمَئِدَ بمَبِديُهٍ » ار ار وجو وجوده أؤْجَبَ عَقَل آخرّ 


)١(‏ في (ع) و (ق): لوجود. 

(0) ليست في (ق). 

(9) راجع الملخص للفخر الرازي  !/9183(‏ ب). 
(:) في (): جهة. 

(0) ليست في (ع) و (ق). 


9د + جه 


الفصل الثاني: في المفارقات 
وبح ل بت وم 
رَبَاغْيَارٍ عل بِمَبِدَئِْ أَؤْجَبَ كَفْسَ القَلَّكِ الأَقْصَىء وَباغيَارٍ عِلْهِ بِكَفْسِه أَوْجَبَ 
صُورَةٌ القَلّكِ لك 
َمَذِِ الجهات يِعْلّهَا تَابتٌ لِلعَفْلٍ الصّاوِرٍ عَنِ المَعْلُولٍ الأَوّلِء فَباعْتَارِما 
عدر عند عل 21 وق 5 َلّكِ الكَوَاكِبٍ 0 وَصُورَتهُ» ثُمّ العقل 
3 يُوجِبٌ باغِْبَارٍ ذَلِكَ عَفلَا وتسا وََادّةَ وَصُورَة [ تلك رُْحَلٍ 3 م العدل 
الرَابِعُ يُوجبٌ ياغيارٍ ذَلِكَ عَفْلَا وَنفْساً وَمَادةَ وَصُورَة لِجِرْم قَلَكِ المُشْتَرِي» ثم 
0 َذَيِكَ لِقََكِ اللّمْسِء ثُمّ لَك الشَّمْسِ 
كَذَّيِكَ لِمَلَكِ الزُهْرَة ثم كَلَكُ الزُهْرَةِ اع يي 
كَذَلِكَ لِقَلّك القَمَرِء َ نه العَقْلُ العَاشْرٌ المَوْجو مَعَ فلك القَمَرِ لصحي العَقَلٍ 
الفَعَالٍ يَصِدُرٌ عَنْهُ باعتا جِهَاتٍ الجسم 0 بَيْنّ العَتَاصِرٍ وَصُوَرِهَاء 
وَالتُقُوسٌُ الإِنْسَاتئة ِمُمَارَكَة القَوَايلٍ َتََيُوْها(20 للقَبُولٍ يِمُعَاضَدَةٍ أَسْبَاب 
سَمَاوبةَ مُسْتَيِدَةٍ إِلَى إِرَادَاتِ قَدِيمَةٍ 3 لِِأنفْسِ القَلكية(") 


وَتَحوه لاله مَرَسْتَانِي) و0170 


الفِْرِيُ» وَعَيْرُه لا يَخْتَى عَلَى بيب ما فِي هذه الكَلِمَاتٍ من 
8 و 0 مب 
311 كات (4) 
و 


م وه ى .و مر وان ها مي و2 5 ره و اي 25 2 7 
- الثانية: في «المَبَاحِثِ): تحت كل عَفَل عَقَل وَقَلكُ بِمَادتِهِ وَصَورَتِهِ 


)١(‏ في (ع) و (ق): وتهيئتها. 

(؟) هذا المبحث ساقط من نسخة أبكار الأفكار الصادرة عن دار الكتب العلمية» واستدركت 
توثيقه من تحقيق د. أحمد محمد المهدي, (ج؟١أص‏ 7014 7510). 

(0) راجع نهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص7”5). 

)0( شرح معالم أصول الدين (ص98). 


م0 >ح#©» 


الباب الشالث: في المجوهر والجسم 
ا ا يي 
ال لوي م ويك تفل 
ذَائَهُ وُجُودَ صُورَةِ القَلّكِ الأَقْصَى بِكَمَالِهَاء وَهِيَ التَمفْسُءْ ول ريعز إِمكَان 
الوُجُودٍ الحَاصِلَة له وُجُودُ جزيبّة القَلّكِ الأَقْصّى» ثم كَذَلِكَ م 73 ل عَفْل 
عَفْلُ وََلَكِ قَلَكُ إِلَى العفل الفَعَالٍ المُدَيرٍ أَنْْسَِا. ْ 


القَالكَة: 7 في 0 شَرْح الإِشَارَاتٍِ): : كلام (المَّء م في ذا المَصْلٍ مُشْكِلٌ 
في هَذَا الكتاب» وَسَائْرٌ 3 كَلَامهُ بُمْعِرٌ كارة بِأنهُ نما يَصْدُرٌ عَفْلُ وَفْلَكُ عَنٍ 
لعفل الأول لِمَا فيه مِنّ الإمْكَانٍ لِذَاته وَالوْجُوبٍ لِمَبرِوء وكارة بأنهُ بَعْقلُ تَفْسَهُ 
وَيعِْلُ غَبْرَهُ وَحَفَهُ آَنْ ين هَلْ مَضْدَرٌ المَخْلُوليْنِ الإمْكَانُ وَالوُجُوبُ أَؤ عِلْمْهُ 
ذاه وعِلْمهُ يليه 
َي «المُلَخّصٍ»: كَالُوا: كأثيرٌ العُقُولٍ في مَمْلُولاتِهَا يسبب َصورَاتِا 
تع[ ”© العقل وُجُود القلك + ممكون ذَلِكَ لتَعت سَبَبِاً لحدوثه وآ أ الي 
0 عَلَيهِ اعتقَادُهُمْ أَنَّ الوَاحِدَ لا يَصْدُرُ عَنْهُ إلا الوَاحِدٌ» وَلَيْسَ 0 إل 
جَهَنًا الؤّجُوبٍ َالإِنكَانِء كلو جََلاهُمَا ِل َفْلٍ ولق" لم يب هت سي 
توجبٌ ل ِالمَلَكِ » أجل ذَّلِكَ 00 الؤّجُوبَ وَالإِمْكَانَ 1 ِعِلْمِه بالف 
بلقو ف جَعَنُوا لعزن عل وغ( 
َل #البَيْضَاوِيُ»: لِلعَقْلٍ وُجُودٌ مِنَ المَئِدَأ الأول وَوُجُوبٌ بالنَطَر َي 


)١(‏ في (ع): في. 

(؟) في (ع): لعقل. 

(8) السدق زن): 

(4) في (ق): وبالفكلين. 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق987/أ). 


© ,ع+ © 


الفصل الثاني: في المفارة 
بهي 
وَإِمْكَانُ مِنْ ذَاتم تيَكون بِذَلِكَ ا لِعَقَلٍ آخْر وَنَفْسِ وا وَيَضدر ون العَقَلٍ 
الثَانِي عَلَى هَذَا الوَجْهِ عَفْلْ تَالِتٌ وَكَلَكُ آخَرُ وَنَفْسٌء وَهَلمّ جَرَا إلى العَقَلٍ 
المَعَالٍ المُعبّرِ عَنْه 2ه افع في َوْلِه تَعَالَى: ا [النبا: م" ] المَؤَثرُ في 
عَالم العَنّاصِرٍ » المفيض داح لسر . 0 ننية أن يكرت العُدل: الأول لِقَوْلِهِ 
20 ديل ما خَلَقَ اله له القَلَمَ » قَقَالَ لَه امش َقَالَ: ما أَكْدْب؟ َال : 
المُقَدّرَ مَا كَانَّ وَمَا هُوَ كَائِنٌ”"" إِلَى الأَبد». وَ الل ك3 الكلق الأاني» 5 و 


يَكون العَرّشَ ' أو منصلا به م لقؤله اتاد : : (ما من مَخُلُوقٍ إل ور 
8.6 020( 
العرش» 


فأت: لا بَخْتَى ما في كَلِمَاتِهمْ في العْقُولٍ مِنَ التَحَكْمَاتِ الوَاضِح 
يَطْلَانْهًا» وَقَدْ بَينَ ذَلِكَ «الَخْرُ) في «المَبَاحِثٍ المَمْرِقبَةِ) واكك مهنا مَُاقَضَاتِ 
رس سل عَلَى 
َهُمْ بَيْتََا عَلَى أَصُولِهمْ. 

تكرت «البَنْضَاوِيَ) عَنْهَا ظاهك في لود ذَلِكَ د سِيّمًا 36 دعو 

ابو الا الوح وعا رطف رك إل تر 12 بتّ: (مَا مِنْ مَخُلُوق.. 


إئ 


وَهُوّ حَدِيثٌ لَمْ تيت يسك وا رك من ككره ين دين ولك نري 


د 


ل كك 


ا هل الست له وَاضِحَة» أَعَادََا الثه بنهًا. 


١‏ 8 : تَمَارِيمٌ: المَقَرل عَلَى أَصْلِيمْ أنه أن نَهَا أَرَليد وَل كَانَثْ 
)١(‏ في (ع): وما يكون. 
(؟) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني (ص44١).‏ 
() راجم المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج7؟/ص١54).‏ 
(4) لت في (ع). 


© 0ع بع 


9 الباب الشالث: في الجوهر والججسم 


- 25 أ م ءَ بك اي > ه م م 2 ١‏ عط 
اديه » وَلَكِنهَا مُجَرَدَةٌ» وَأْبَدِيَة » وَإلا 115 ؛ مُرَكبةٌ عَلَى مَا يُذْكَرٌ في النَفْسِ » كل 
ا تاه 1 كشسه قله كافك ناكة أن 24 امخام: التوع 3 دون 
ا تت ديه ون ص لنو 3 ل 

6 لاتق 0 
للمَادة» كَمَالَا 0 لِأنّ الحَادِكَاتِ لا تكونُ إلا 


- 9 8 011 
0 0 1 يع أذ كر عق إقكئر كل ما أفْكنَ 
5 ول اده َصِيرٌ حَاصِل0" إلا عَنْهُ كير 
ل يق 
ام 0 وَقَدْ 0 


0 وَكُلٌّ مِنْهُمًا عَاقِلٌ لِذَاتِهِ لذ لا نه 1 مُجَدَدِ لَهُ ذَاتٌ فَبَعْقل 
ذَأتهُ وَهِيَ حَيَانُةُ؛ وَيَعْفْلُ جَمِيمَ الكليّاتِ لِأَنَّ مُقَارَئَةَ سَائِرٍ المَاهِيّاتِ لِمَاهِييدِ 
ال سي سر 0-4 7# » . 2-6 ولي عه 6 م هه رن عه 
مُنْكِتةٌ عَلَى مَا مر في بَابٍ العَفْلٍ » تتكون حَاصِلَةٌ وَإِلَا لتَوقف حْصُولهَا عَلَى 
مَادة» فَيَكون العَقْلٌ مَادْيا» هذا خلفٌ. 

6. 2 ٠ زه‎ 5 

قُلْنا: َل في باب العذل: كُلَ مُجرد تلقل غيره) أن كل مجرد ج يَصِح أن 
وام اسم ” وك 1 00 - 
َعْقِلَ ضَرُورَة» وَكلُ ما كَانَ كَذَلِكَ صَعَّ كَوْنهُ مَعْقو ل مع عن عا عدَهُ هن 
ار ل 0 كَذَّلِكَ صَحّ أَنْ تُقَارِنَ مَاهِيَتهُ سَابِرَ المَاهِيّاتِ بِنَاءٌ عَلَى 
5 مره روره 2 
أن التَعَقَلَ يَسْتَدْعِي حُضُورٌَ مَاهِيّةَ المَعْقَولٍ في العَاقِلِ7*), فكل مُجَرّو"' بَصِحّ 
(1) ليست في (1). 

00( راجع الملخص للفخر الرازي جاسم /أ). 
(9) امتنع أن يصير حاصلا: ليس في (ق). 
(4) في (ق): وفيها. 
(0) في (ق): في العقل. 
(5) في (ع): عاقل. 
9د 5+ ح© 


5 الفصل الثافي: في المفارقات ِ 
أن تَُارِنَ مَادِييةُ سَائِرَ المَاهِيّاتِء وَلَا مغتى لِلتَعقْل ِل َذِهِ المُقَاركّة: فَكُلّ مَاهيةٍ 
تعد أن اقفر كاك القاكات ا ا ل 
ارت ور ار مُجَرَدةِ تَعْقِلٌ جمِيعَ المَاهِيّاتِ: وَكُلٌّ مَنْ عَقَلَ 
تَيْئاً أنْكَتةُ أَنْ يَعْقِلَ كَوْتَهُ عَاتِلا لِذَّلِكَ المَعْقُولٍء وَذَّلِكَ يَكَصَمَنُ كَوْتَهُ عَاقِكُ 
ِذَاتِه فَالمُجَرّدُ عَاقِلٌ لِذَاتِهِ وَمَا عَدَاهُ مِنَّ المُجَّدَاتِ . 
1 


2: كو ع م : 2 2 سه مل عع ام اس 4 
قَلَث: قوله: «كل ما صَحّ فى ش المفارقات وَجَبَ) تقدم دَلِيلهُ مِنّ 


تي أ“ 


«المَبَاحثِ) . 


وَافِيوا: وَغَيْرُ مُذْركَة لِعَيْءِ مِنّ الجُرْئِيّاتِ ؛ لأن إِذْرَاكَ الجَرْنِئٌ إِنَمَا يَكُونْ 
بالآلات الجِسْمَائة » وَالعُقَول 0 


2 


وان 0 3 -52 روه 2 م ره 2 | َه أ 
وَقَطَعَ بَعْضْهُمْ بن العَقَلَ الأَوَلَ عِلَةٌ لِعَفْل آخَرَء وَلِلْمَدَكِ الأقصَى » عَلَى 
2 5 أ ع 9 2 ره م 
تَفُصِيل مَذْكُورِ بََوْا عَلَيْهِ أن عِدَةْ العُقول كَمدَو0"© الأفلاك. 

وَالصَّحِيحٌ أَنْ لا دَلِيلَ عَلَيْهَاء َل جَائْرٌ أن يَخْصز ع العَقْلٍ الأول ان 
وَعَنِ النَانِي تَالِتٌء إلى آلف أَْ أَزْيَدَ أز أَنْقَصَء ثُمّ حِبئِذٍ يَضْدُرُ عَنْ ذَلِكَ 
الع القَلّكُ» قا يَرَمُ مِنْ عَدَدِ الكرَاتٍ عَدَدُ العُقُول. 


وَاعْكلهُوا هَل لِكُلَّ وَاحِدٍ مِنّ 00 عي التَدْويرَاتِ0" وَالحَوَاولَ 
وَالكَارِجَةٌ امرك عمل عن حدة؟ أذ كك الفلك الذئ َكُونُ لِلكَوْكُبٍ عَفْلُ 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١781/أ).‏ 
)2( 0 كعدة: 


هد ب7+. جه 


5 الباب الغالث: في الجوهر والجيسم ِ 


وَاحِدٌ؟ وَالأَوَلُ ص4( 
- ا و 7 عسي ول عش 
إِرَادِيةٌ: 1 الإرَاة يَحِبُ لَه الشعُو 0 » فالافلا فو 


الإذْرَاكِ وَالفِعْلٍ؛ وَهِيَ النَّفْسُ9) 


وَفِى «المُحَصّل): حَرَكَيُهَا('' إِرَادِيَةٌ » فَالسَّمَاءُ حَيَوَانٌ مُتَحَرّلهٌ بالإرَادَة . 


و27 و اللو ل ا عرق ا قب را وف “7 2277 
«الملخص): الحرّكة المسْتديرَة بالذات لا تكون إلا إِرَادِيْة » لا طبيعية 
26 2 ل مه م م7 7 ند 
لأن الطبيعة عَرَبٌ عَنْ حَالةَ مُتَافِرَةِ وَ لات رم 0 
5 م 8 َ ع 7 سر و ا ظ 0 
المْسْتَدِيرَة؛ إِذْ لا يُمْكِنٌ أَنْ يَكونَ هرَباً لِأَنَْ كُلّ نفْطَة يَكَحَرَلكُ عَنْهَا الجسم بكر 


مستليرة حر كن عَنْهَا رج إِلَيْهَاء وَالْمَهْرُوتٌ عن ل 1 كرد ب 
طَلّبُ المُلائَمَة لأن الطبيعة إِذَا وَصَلَّتْ إِلَى الحَالَة المطلوئة سَكَنَتْ 


هر 


وَالعْتَكدَيرَةٌ 0ك كَذَّلِكَ ول قشر و كٌّ د لذن القَسْرَ عَلَى خالاف الطَبيعَة 0 لم 
كك ما طَيعَةٌ اقم وجوه ا ايها . 


رَمِثْلَهُ فى «المُحَصّل) . 


عه الى ره ل ع6 9 0 2م م 5 .و 0 ل 
راد فى (المَباحثُ)»: وَلِأنْ كل قشر لايد أن ينتهيَ إلى طبيعة و إِرَادةٌ. 


)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق71/ب). 
(؟) في (أ) و (ع): شعور. 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق071/ب). 
(4) في (ع): حركاتها. 


هد ,+ ج©» 


ع الفصل الثاني: في المفارقات ب 
سا و نر و 5-4 2 0 3 ىم عي 2 م 8 
اوعفر «البَنِضَاوِي) بِقَوْلِهِ: «لأن القَسْرٌ إِنمَا يكون عَلَى خلاف الطبع؛ 
كو عَلَى مُوَاقََةَ القَاسِرٍ في الجهّة وَالسُرْعَةَ وَالبْطْع 00 

قُلنا: وَالمَفْصَدِ. 

ف «المُلَخّصٍ): ككبت أن حَرَكَاتٍ الأفلاك ايه َالمَاعِل بالإرَادة 
دست 2 المثرة 0 ما بَْعَله فَالأفلَاكُ لَهَا مَا لَه قُوّةٌ عَلّى الإذْرَاك وَالفِعْلِء 
و91 واختلك كول «الشَبْع) في أَنَّهَا جِسْمَانِئةٌ أو 
أَجمْتَ ََّ المي 

دَفِي ال الخد كة للفلك للقلك جشمايكة غَيْرُ مُجَرَّدَةِ عن 
المَادَوْء نِسْيعُهَا لِلقَلّكِ نِسْبَةٌ سه النفْسِ الحَيوَانيٌة التي [:ا0* إِلَيَْا. 


َه 000 ه 

في «المُلَخصٍ): المع حِسْمَانِيةٌ أنَهَا مُذْرِكَةٌ لِلجِزْئيّاتِ » و؟ ع 
كَذَِكَ حِسْمَانِيٌ» بَبَانُ الصَعْرَى أَنَهَا فَاعِلَهٌ لِلحرَكَاتٍ الجُزيئةء وكل ما هْوَ 
ل 52 2 ود 5 
كَذَّلِكَ كَهْوَ دُو إِذْرَاكَاتِ جَرْئية ؛ لما مر في باب لعل أن الضة ص لتَصَوّرَ الكل لا 


رم بير مره ص 2 9 ٠‏ و 2 
سيد عله العال جا ننه :وينان ١‏ لكَبرَى ما م5 : 


وقد ل أذ قُولَ: إن اققَرَتِ الإْرَاكَاتُ الجُْئِيهُ التي للنفْسِ نفس أُخْرَى 
جَارٌ إسَْادُتِلّكَ الحَرَكَاتٍ الجُرْئيةَ الحَاوئَة إِلَى العَقْل المُمَارِق كَلِمَ 


0 
6 
ا 


(1) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني (ص179). 
00( في (1) و (ق): شعور. 

() بماذا يفعله... النفس: ليس في (ع). 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (7073”/ب). 

(5) ليست في (). 


هد .ع جهن 


9 الباب الشالث: في المبوهر والجبسم‎ ١ 
لٍِ يجو إسَنَادُ الرَكَاتٍ ب الجزئيّة لِلعَقْلٍ المَقَارٍ - 00 وَيُسكَْ عَنْ ِثبَاتِ هَل‎ 
. الس ؟! وَكَدْ تَكَلَّْنا عَلَى قَوْلِهِمْ: الدَأَيُ الكل ايض ذُدٌ عَنْهُ أَفْعَالٌ جُزتكة‎ 
وخكة ين اكوا مُمَارِقَة أ النَفْسَ إِنّمَا تُحَرلكُ القَلّكَ لِلتَّمَه , بِالعَفْل»‎ 


وا 


وَالنَّكَبُهُ ِالنَّىْءِ بَعْدَ إدْرَاكِهِ وَالمُدْرِكُ لِلمُجَرَدِ مُجَرّدٌ كَالئَمْسُ اكه لفل 
وق 
00 ا و ك2 27 و 
َلِقَائِلٍ أن يَقُولٌ: مَذْمبِكمْ أَنَهَا نما تُحرّكُ المَلَكَ لِلَكبُِ لعفل » فَلَابْدَ هنا 
ِنْ شَيْءِ وَاحِدٍ يَكُون مباشراً لِلأفْعَالٍ الجُْئية وَمُدْركاً لِلعَقْلٍ المُجَرّدِ وَالمُباشِرُ 
وه ابي م 


حل 


لِلأَفْعَالٍ الجُرْئيّة مُدْرِلكٌ لَهَاء وَالمُدْرِكُ لِلجْْئِياتِ جِسْمَانِيمٌ» وَالمُدْرِ 


[ه 


المجَرَّد مُجَرّدْ يرم كَوْنْ 0 و انس و خَلاصَ مِنْ هد 
م 1 5-2 
الإشْكَالٍ إلا يكرك فَاعِدَةٍ مِنْ هَذِِ القَوَاعِدِا") 


02 


ره 


قَالَ «البَيْضَاوِي) إثْرَ قو قَوْله لهد: «كَوْنُ حَرَكَاتِ الأأفكاك طَبِيعية 3 َسْرِية) م 
ع لهي إذاً إِرَادِيةٌ» فَلَهَا مُحَركَاتٌ 0 ٠‏ إمَا مُتَيْلةٌ وما عَاقِلَةٌ وَالأَوَلٌ 
َأطلل لأن د الكل الصَّدْفٌ لا تتْبَعْهُ حَرَكَاتٌ دَائِمَةٌ بَافيَةٌ عَلَى نِظَام وَاحِدِ» فَهِيَ 
عَاقِلَةٌ: كل عَاقنٍ مجر مُجَرَّدٌ لما 10 0 جَوَاهِرٌ و ؛ لِيْسَثْ هِيَّ 
المَبَادِئئ اقرب 37 تحر يك ع إن الحرَكَات الجَرْئة متبعكة عَنْ إِرَادَةٍ جِرْئِية تَابِعَةٍ 
إدْرَاكَاتِ جَزْئية لا تكون لِلمُجَرّدَاتِ ؛ بَلْ لْقَوٌى حِسْمَانئِيّةٍ فَائْضَةٍ عَنْهَاء شَبِيِهَةَ 


بالقوّة الحَيَوَانئٌة الفَائِصَة عَنْ نُفُوسِهًا اا اي رما 0 


يذ 


)١(‏ الحادثة... المفارق: ليس في (ع). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق/07”"/ب - 878/أ). 

(") في (ع) و(ق): لا بذاتها. 

(4) طوالع الأنوار للبيضاوي ء» ضمن شرح الأصفهاني (ص19). 


9د ...> >6 


5 الفصل الثاني: في المفارقات ع 


فلتا: لا يَخْمَى كَوْنْ كلام مُقْتَضَبًا م وا لهو عدر انارو 


مع إِجْمَالِهِ في الدَّلَالةِ عَلَى كَوْنِ هذه و النفس مُجَرٌ 3 حِسْمَاتية افق 


لِلأمرَئْنِ» َتَعَوْضْهُ لِلمُدْرِكَة المُتحَيّلَة لا أَعْرِفهُ هتا. 

وَكَرَقّ في المَشألة الَانيَةَ مِنَ النَّمَطٍ الثَانثِ في «الإِضَارَاتِ) بَْنَّ الكَمّالٍ 
وَالعَلٍ بأذ الكيال[ ع يعَعَلن بِالجُزئكاتِ لا بِالكليّاتٍ» وَالعَفْل يتعَلق00 
اا 00 

دفي المَسْأَلَةَ الثَانيَهَ مِنَ التّمَطِ لاسي الغركات السَمَاوِيه 0 
بإرَادَاتٍ كله(" وَيإِرَادَاتٍ +1 وَمَبدَاً الإرَادَاتِ الكلية ذَاتٌ عَفْلِيةٌ ممَارِفةٌ 
وَالمُرَادُ ل كا يَجَدَهُ وَلَا يَْصَرِمٌ عَنٍ انقطّاع نالعال ة وَالاخرة الذايدة 
مالا ا 1 لق 0 وََا تَخيليّة: َيَأَنِي ا 
قر 58 زِيَادَةٌ مِنَّ المَباحِثٍ . 


9 د 0-4 
6 


وَنى «المُلَخّص): ليْسَ للأفلاك حَوَاسٌ ظَاهِرَة؛ إِذْ لَوْ كَانَ لَهَا عَئْءٌ مِنْهًا 
2 6 غ1 ع اه لم 5 
َكَانَّ مُعَطْلَا ء وَاللَارِمُ بَاطِلٌ » بَيانُ الدزطئر أن العرمن ون الكواس جلث بالمتادم 


مره ِ شرا يه 3# و ل ءَ. ل 2 
وَدَفْمُ المَصَارٌء وَهُمَا عَلَى المَلَّكِ مُحَالء وَقْسَادْ التَالِي أَنْ الي 


(1) في (أ): متعلق. 

)١(‏ والعقل يتعلق بالكليات: ليس في (ق). 
() بإرادات كلية: ليس في (أ). 

(4) في (أ): حقيقة 

(0) في (ق): ظنية. 

() في (ع) بيان مكان لاذكر). 

(0) في (ق): المخيلة. 


هد (إم+ لهة 


9 الباب الغالث: في الجوهر والجيسم ٍِ 
َقَائِلٍ أَنْ يَمْتَعَهُ لِعَدَمٍ الدَلِيلٍ 0 قَصْرٍ العَرَض فِيمَا ذُكِرَ وَعَلَى 
امقفاله عل القلك» وَعَلَنَ أن لا مَعَطل لأطيعة 
وَبِهَذِهِ الطَِبقَة ره تفوأ 0 لهو وَالعَصَبَ وَالْحَوَاسٌ الِبَاطِنَةَ ) وَاخْجَلَقَ 


ره 


ا ل «الشْبْغاء وَعَيثَ تعاقة ا تكد ل بِأنها متعلقةٌ بِالحَوَاسٌ ىّ الظاهِرَة 0 


لّكَيُلَ يَحْفَظ سود 6 العتسوكات» وَالتَوَهُهُ يذ درك 1 حَوَالَيَا الجايكة والتقكة 
كف ف إفنها ٠‏ كَِذَا فقِدَ الأَضْل مُه فقَدَ تَابَعَه . 


3 
ته 


لَِائِلٍ أن يمع حَصْرَ مَائدَتِهَا في حِفْظٍ ا در 

07 8 و ل مره ص 

وَقِيلَ: المُتَعَلَقٌ الأوّل لِقوَةٍ الكيّاةَ فيهًا الكَوْكَبُ» كَالقَلْب فِى الْبَدَنِ. 

روه ٠‏ 0 7 مه ض 8 م 

يقابل المَشْهُور فى قَوْلٍ «البَبْضَاوي) هر مُقْتَصَى تَعَقَبَاتِ «الملخص» 
© المَسأْلة الرَابِعَةٌ ©5 

. واه . لع 8 2 ءاه د الإعرهم كد 

نى «المُحَصّل): المُسَارُ إِلبّهِ ب«أنا» قَالَ المَلَاسِفَةٌ وَمُعَمَدَ مِنَّ المُعْترلَة 
و« العَرَّالٌِ) منا: إِنَهُ غَيْرُ جشم وَلَا جسْمَان 72 

قَالَ فى «نْهَايَةٍ العقول»: وثَالهُ مِنْ عُلَمَاء الإِسْلام «أبُو الحْسَيْنِ الحَلِبيي) 
وَ2العَزَّالِهُ) . 

وَعَرَاهُ «الْمَسِبِلِي) لِدإِمَام الْحَرّمَيْنِ ) في (التَظَامئةٍ)() 


)١(‏ في (ع): لأن. 
2 راجع المحصل للفخر الرازي (ص77١ ‏ 154). 
() راجع العقيدة النظامية لإمام الحرمين الجويني (ص4؟ - 47 ؟). 


9 ,ىد ح#©» 


ِ الفصل الثاني: في المفارقات بع 
وَكَالَ «الآمدِي»: قيلّ: إِنهَا جَوْهَدِ كرد متحيرٌ » فَالَهُ بَعْضر الشيعة وَامُمََدُ) 
مِنَّ المُعْمرِاَ َم وَدالمَرَليك) مِنْ أضحابئ(”) 


وَهَذَا خلاف َقْل الْجُمْهُورٍ عَنٍ «العَزَالِيَ) . 
م > قي 


وَلْهُمْ أدلة: 


الأول: في «المُلَخُصِ): : العلّم ب باللّه َيْرُ نسم ؛ وَإلَا 0 كان كل مِنْ 
َجْرَائِِ عِلْما دَلِكَ المَغْلُوم د90 الكزة الكل ؛ مإ لم كن عِلْماً به فَعنْدَ 


مل اتر شلكو 


ماع الأَجْرَاءِ إن مل رَائدُا" لَمْ بَحصلٍ اهلع بالل هَذّا خُلْفٌ» وَإِنْ 


2 
ب 2 5-1 


حَصَلَ فَإِنٍ الْقَسَمْ عَادٌ | للفبية + ولا حَصَلَ المَقْصودء وَإِذَا تِتَ ذَلِكَ هعتم 


9 


0 1 2 7 م 0 2 م عه ٠‏ ا 
اا ا و ٠‏ وكل متحي مُنْقسِمٌ بئّاء عَلى 


9 


في الجزء”؟" الَو محل العم الله غَيْرُ تحير وََا حال فيو" 

وَاعْتَرَضهُ ولو لا ُسَلمُ أذ 0 
كول 3 ل مث مَنقسمٌ ) لعن بق فى المقب م مُنْقَسِمٌا) ُلمًا: لا ملم أن 
التتخاز شيم ينا في كنأ زد ا ٠‏ كين لا تسم أن الحا في 
المُنْقيِمٍ مُنْقِمٌ 7 فَإِنَ التقْطةَ هي عَرَ كلق اننا الحَال في السّطْح الكَالٌ 

5 وَل َلرَمْ صِ اْقِسَامٍ الجسم انْقِسَامُهًاء وَالوَحْدة هِيَ عرض 


(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص198١).‏ 
(؟) في (ع): يساوي. 

(0) في هامش (أ): واحد. 

(4:) في هامش (أ) و في (ق): الجوهر. 

(5) الملخص للفخر الرازي (953؟7/ب). 


هد سنب لبهي 


9 الباب العالث: في الجوهر والجسم . 
حَسْمَاِي؛ مَعّ يتاع لاا ل اتا فِي الْقِسَامٍ العلّم الْشيْءِ ِأَجْرَاء 
كل مِنْهَا عِلْمٌ ذَلِكَ الشَّيْء . 
وله تلو أن بكرة لز قتا وبا ِلكلَّ), ُلمًا: يَلرّمُ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِياً 
َهُ في المَاهِية أَوْ في( جمِيع العَوَارِض؟ الأول غَيْرُ َيْرُ يع اال 
التسبط مُسَاوٍ لكل في كمَامٍ 2-5 وَالثَانِي مَمُْوعٌ”") 
القّانِي: (فيد): العَالِم يِمُضًا ِمُصَادَةٍ السَّوَادٍ لِلبَيَاضٍ ابد أن يُكُونَ غَالماً 


ِهِمَاء وَلَا مَعْنَى لْعِلُم إلا حُصولٌ صُورَةٍ المَعْلُوم في العالِم » َلَرْ كَانَّ محل 
ص جسشماً أو جِسْعَائاً الْكمَمَ فبه الشّدّا0) 


عْتَرَصَهُ بِأنَهُ بتاء عَلَى أَنَّ العلمَ لا يَمْصُلُ إلا( عِنْدَ حُصُولٍ مَاميّة 


و 


07 وَهنْ | طناك وَعَلَى أَنَهُ يُوحِبُ اجْحِمَاعَ الصَّدَّيْنِ في النّفْسِء فَِنْ 
قر 0 في الجلم”" 

قلتا: ب ا 5 السَّوَادٍ وَالَيَاضٍ العَفلِييْنِ لا تضَادً بَيِئهُمَاء وَكدَلِكَ 
ص 0 كله «وَنُوقِضَ بِتَصَوّْرٍ هَذَا البيّاضٍ وَهَذَا السّوَاوِغ"©, 
يُرِدُ: لِأن عَصَورَهُمًا جَزْئيَيْنِ يُوجبُ كوه لجشم'ة 9 حِسْمَانِيُ ِأَنّ المُجَرَّهَ لا 


)١(‏ في الماهية أو في: ليس في (ق). 

(؟) الملخص للفخر الرازي (ق٠٠8/أ).‏ 

() الملخص للفخر الرازي (ق949؟/ب). 

(4) إلا: ليست في (ع). 

(5) في (أ): هنا. 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق7٠‏ /ب). 

(0) هذا كلام البيضاوي في طوالع الأنوار» ضمن شرح الأصفهاني (ص١4١).‏ 
(0) في 0): بجسم 


9 ع6.+ ج©» 


ل الفصل الثاني: في المفارقات 
8 9 
ا مع انبره 


َصوَرٌ جزئياً . ٠‏ ورد د بمَنْعِو أَوْ بِصِكَيهِ بِوَاسِطَةٍ الْحَسَمَانِي . 


الثَالِتُ: «فيه): القرّةٌ العَاقِلَةٌ لَوْ كَانَتْ حَالَهٌ في جسم قَلْبِ 3 دِمَاغ 
لَوَجَبَ أَنْ ككونٌ مُذْرِكَةٌ ِذَّلِكَ الكل أبداء أو لا تكونُ مُذْركَة له صلا 
٠ 9 52 0 0 12 521‏ 2 6 م 
وَالقِسْمَانِ بَاطِلَانِ ؛ لأنَا نُدْرِكُ الدَّمَاعَ وَالقَأْتَ فِي وَفْتٍ دُونَ وَفْتِء كَيلْرَمٌ أنْ لا 
تَكُونٌ القَدَةٌ المَاقِلَةٌ حسْمَاِتةٌ 

ل ا 26 ا 2 و2 م انرو هه امه 5 

بَيَان السْرْطِيّة: أن الإِدْرَاكَ لابُد فيه مِنْ خصول مَاهِيّمَ المَعقَولٍ لِلعَاقِلٍ؛ 
8 

احبراك بره الذرة ؛ الال حَالَةٌ في مَحَلّ >: متم أَنْ يَكُونَّ تَعَقَنُه(2 ذَلِكَ 
00 يكشرل عرق أخري عن هاه ١‏ رُم الماع وين في تاو واس 


5 


ذ ذلك المكل كانك صنورةة نهُ الأَضْلةُ حَاصِلَة فيه؛ وَالآنَ حَصَلَّتْ ضور 
00 العَاتَِة التي هِىَ حَالَةٌ ني ذَلِكَ لعز واتكلن فى الكال اله 


3 


2 
الشَّيْءِ حَال فيه. 


ص م 


بت أَنَهُ لَرْ كان إدْرَاكُ القَرّوَ العاقكة!"" لِمَحَلّها لِأَجْلٍ حول شر 
أَخْرّى مِنْ مَحَلَهَا فيهَا لَرِمَّ اجيِماعٌ المِْليْن» وَهْوَ مُحَالُ فَإذاً إِنْ كَانَ كفي 
حُصُولٌ صُورَةٍ ذَلِكَ المَحَلّ عِنْدَ القوَّ الحَاقلَةَ في إِذْرَاكِهَا لِمَحَلّهَاا" لَرِمَ أَنْ 
يَدُومَ ذَلِكَ الإدْرَاك» وَإِنْ كَانَّ لا يَكْفِي وَجَبَ اسْتمرَارٌ عَدَمِ إذْرَاكِها ل 

وَاعْترَضَهُ مع أن التََْلَ تَفْسٌ حُصُولٍ المَعْقُول لِلعَاقِلٍ عَلَى ما تدم بل 

)١(‏ في (ع): تعلقها. 
)2( التي هي حالة... العاقلة: ليس في (أ). 
(*) ليست في (ق). 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (5983؟/أ). 


9د 00+ عبهن 


5 الباب الشالث: في المجوهر والججسم 5 


هُوٌ عِبَارَةٌ عَنْ حَالِةَ إِضَافِيةِ كار لعل ينك الحَالَة الإضَافةُ يه لِلقَْبٍ وَالدَمَاغ 


4 صمي 


مَعّ نَفْسِهِمًا 1 لَهُمَا بأَنْفِهِمَاء وَكارَة لا يَحْصلٌ د ذَلِكَ . 
لا َكِنْ لِمَ لا يَجُورُ أَنْ بُقَالَ: إِدْرَاكُ القَنْب وَالدَمَاءً 


ُُ عبر 
كره ته قله َو 


يحُصولٍ صُورَة أَخْرَى ؟ قزلة: ِل اجْتِمَاعَ المِثْليْنِ» قلْنَا: : هذا رَكِيك ؛ لآن سن 
الوم ضَرُورَة َأ الصورَة الحَالهٌ في تَفْس الإِنْسَا ن لَيْسَتْ مُمَائِلَةَ لَه مِنْ 


يدع لان المرهزة الال ري امكل اليى تدكن أن تكس ول قاد لوده 
الإِنْسَانٍ المَائِ بنَفْسِهِ 


ذا 


سَلَّمَْا َمَائلَهُمَا: لكِنْ في المَامِيّة د قط أ فيا وَفي جَمِيم المَوَارضِ» 
الأَوّلُ مُسَلَمٌ» وَالكَانِي مَمْتُوعٌ» باه أَنَّ الصور ل يه 


وَهِيّ جْزء مِنْ ماو ا قَِ الخَارِج ؛ وَالصُورَةٌ الثَانية حَالٌ في القدّةٍ 
العَاقِلّةَ الحالة في القَلْبِء وَالقَلْبُ َي عَنْ يَلْكَ الصورَة في" مَاهَِيه 
تَحِييَئِذٍ كَدٍ اخقِصّتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ الصُوركز ين بها لبس للأخْرى: كل 
بَلرَمُ رماع الاميياز. 


0 00 و ٠‏ عل - “أبن ماع اس 2 أ" 
ل ل 
حَيْتُ كَوْنُّهَا حَادِكَة بَاهِيَةٌ مُْكَعدَةٌ للتَّعَقَلاتٍ والآلام وَاللّذَاتِ العقْلِييْنِ » فَإن 


مر 


١ 00‏ 00 2 3 
علا يه لور كب شور ووو أغرى ين يها ولا اكع مع ل 1 


لِنَفْس حُصورِمَاء فَيَلْرَمُ حُضْورٌ إِذْرَاكِ هَذِه و ا 


8م 


)١(‏ في (ع) و (ق): الوجود. 
)١(‏ في (1) و (ع): فهي. 
(9) راجع الملخص للفخر الرازي (ق5٠/ب).‏ 


هد + جهن 


5 الفصل العافي: : في المفارقات 2 


الرّابع : «فيو): | َو العَاقِلَةٌ تَقْوّى عَلَى ف مَعْقَولاتِ غَبْر مُتتَاهِيَة » وَلَا 
4 0 م + 7 
قَْء مِنّ القْوَى الحِسْمَائئَة كَذَلِكَء فَالقُوَةٌ العَاقلَ غَيْدُ جِسْمَانِئُة بَيَانُ الأولَى 


ْهُ عَلَى إِذْرَاكِ تَمَ 57 الأَعْدَادٍ لامكال التَى 


00 


لا ها وت 0 


َه يَل: (إنْ عَتيُمْ أنّهَا فى على أَنْ تفل في الت الواحد 
أتعالة .12 افيد جلا ا ا لمقرة بعر للح كبر 
ا َديرَةِ دَفْعَة وَاحِدَةَ وَإِنْ عَتَُمْ أنَّهَا كُلَّهَا الَهَث إِلَى حَدٌ كَانَتْ قَادِرَة 


ّ 


بَعْدَهُ عَلَى فِعْلٍ آخَرَ قَالأَمرُ في الحِسْمَاية كَذَيِكَء فَإِنّ القوٌَ حملي لا تنتّهي 
في تَصَوٌُرٍ الأشْكَالِ إِلَى حَدّ إلا وَهِيَ تقوى عل تضكر أذكال عرد 


0. 0 


سنك أنْها وى عَلَى َال عب متهيو لكين لا َم ونه أ لا ُو 
حِسَمَانِية و0 الكَلَامٌ فيه فِي باب العِلة . 


7 0 


وسع إن 2 د 
سَلَمَْاه دَلِيلْكمْ مَنقوضٌ بِالتْفُوس المَلكِيّو فَإنّهَا ِنْدَكُمْ قُوَى حِسْمَايةٌ: 
مم ا اد 


5 3 ماسم 8 2 ٠‏ 
لا قَالَ: 0 00000 


اَل المُجَرّدِ صَارَتْ قَوِيٌ عَلَى أَفْعَالٍ غَبْرِ مُتاهِيَة فَلِأَجْلٍ ئها دَائِماً عَنٍ 
)١(‏ في (ع): أخلنا بقدر. 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق7910/ب - 798/أ). 

(*) في (ع) و (ق): وقد مرٌ. 

(4) في (ق): تحركات. 

(0) في (ع): بما. 


هد 7+ © 


5 الباب الشالث: في المجوهر والججسم ِ 


العمل أَنْكتهَا أن تفْعَلَ دائِما» ‏ لأنا تَقُولُ: إِنْ جَارٌ ذَلِكَ جَارٌ في التقُوس النَاطِفَة 


َي عا يه وَلِدَوَامِ قَيْضٍ المُما ِفَاتٍ عَلَيْهَا تَقْوَى عَلَى أفْعَالٍ عَبْرِ مكاي(" 


- الحَامِسٌ: «فيه» لَوْ كَانَتِ الإْرَاكَاتٌُ" العَفْلِيّةَ الكليّة مُجَرّدَةَ كَانَ 


3 


مَحَلهًا يد جشم ولا جِسْمَاية ) بان الّوْطِيَة أن الإذرَاكَاتِ الكليّة لَوْ حَلْتْ في 


0 


٠. . 3‏ 0 - 7 7 عر له يد ٠‏ 2 
جسم أو حِسْمَانِيٌ كان لها ضرورَة مِقدَارٌ وَشكل وَوَضعٌ بِسَبَبٍ مَحَلهَاء فلا 
رع ع م و 
تكرن :شرا 15126 ونان 0 حَقَيّْ المُقَدّم 3 الإدْرَاكَاتِ الكل صَوَّرٌ كليّة 
و ا 2 
وَالكلىٌ يَجِبُ أكون ا 
تكن في «المَبَاحِثِ) كَوْنَ الكل * يَجِبٌ 5 مُجَرّدا بِقَولهِ: «وَإل لم 


27 


كان ري 0 بيْنّ الأَشُخّاصٍ المُحْتَلِفَِ الأوْضَاع امكل 
وَاعْتَرَصَهُ بِقَوْلِ: لا تُسَلَهُ أن المَعْقُولَ يَجِبُ حُصُولٌ مَاهِييهِ في العَاقِل 
ل 2 ا ل 
2 ية ى للم عد الكو اروف ف ل ف مف حي . 
15 عن عَنِ العَوَارضٍ لِأَنّهَا صُوَرَةٌ شَخْصِيَةٌ مَوْصُوفَةٌ بعَوَارضَ 
شَخْصِيةْ هِيَ حُلُولَهَا في يِلْكَ اللْفْسء وَحُدُونُّهَا في وَفْتٍ مُعيّنِء وَعَدَمْ قِيَايها 
إلى غَيْر ذَلِكَ مِنَ الم لمُسَخْصَاتِ : بطل كَولَهُمْ: «الصٌورَةٌ العَقليَةُ . 
يد ع . السى فو كار ك2 كر 6ل ]كاعم تسم عرس 52 اس 
لا يُقَال: المَعْبِيُ بأنهًا مُجَردة أنهَا بالنظر إلى مَاهيَيهَا مَعَ قطع النظرٍ عَنٍْ 
العوَارضن المذكروة ككف آنا طول قله 0 قوذ أن ككرن يلك ؛السووة 
0 وَعدثدهَا 00 2 
حَالةَ في الجشمء وَتَجَرَدُهَا عَلَى مَعْتى أَنهَا بالنَّطَرِ إلى حَقِيمَيهَا م مع قط النّظر 
)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١”/ب ‏ ؟:#/أ). 
(؟) في (ع): الإدراكية. 
() راجع الملخص للفخر الرازي (ق410؟/ب). 


9ه ,5+ ج©# 


ير 
.0 


9 الفصل الثاني: في المفارقات ع 

َه 1 َّ مه اير وس ع و 61 ٠‏ مرت مله داس 
عَنٍ العوَارِض التي تعرض لها يِسَبَبٍ حلولِهَا” في الجشم مُجَرَدَة عَنْ ميم 
سس . () 

2 - - 0 ريه ع #امم 0 5 

قلتا: َرَلَهُ «قَلِمَ لا ب ار آخرو هو 

قَوْلِ «البَئْضَا 3 : «وَللا لَاشْترَكَ د الإلْرَام)”” ار ِقَوْله: أن تقول 
ل اللي حَالٌ في نَفْسِ جْرْئيّة» وَلَا بَلرمُ مِنْ جُزْيية المَحَلّ جَزْيَه 
الحَال)40) أَئ: عو كن مجوما أن عشمانا: 


ره 


ثَالَ «البَيضَاوِيٌ»: االذاية : في تَجَرّدٍ النَفْس النَاطِقَةَ» وَهُوَ مَذْمَبُ 
5 آه 0 20 7 ل 
الكمّاء 5و القوالي 7 وَيثْلُ َيه الَفْلٌ والقكل)0) كذكر نا م من :الأولة 


0 


ره و ص له 1 2-0 0 وميه 5 
له تعَالَى: 09 اد يُعْوسُوبت عَلَيهَا عُدُوَا وَعَشِيًا 4 [غافر: 40] وَالْمَعْرُوضُ 
عبد اليدن الميت تان 311و الاق تال : 


_ 


غ١‎ 


وغوه تَعَانَّى : 1 210 لنفس المطلء ٍ 5 أنجت | إلّ رَيْكِ 4 [الفجر: با ديرء 1 
وَاليَدَنُ لمحت 6 َع مر لاجم 31 مُخَاطبٍ ) َالنْفْسٌ غَيْدُ رَ البدن. 


(1) في (أ): حصولها. 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق !/*01‏ ب). 

() طوالع الأنوار للبيضاوي؛ ضمن شرح الأصفهاني؛ (ص ؟4١).‏ 
(4؛) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني؛ (ص .)١45‏ 
(5) طوالع الأنوار للبيضاوي؛ ضمن شرح الأصفهاني؛ (ص .)١5٠‏ 


© ؟وغى+ ج#©» 


ع الباب الثالث: في الجوهر والجسم ِ 


الرَّاِمٌ: أنه تعَالَى لَمَا بن كَبْيَة تَكَرّنِ ادن وَدَكَرَ ما يعْمَوِرُهُ ين الأطوار 


قَالَ: «ث أَنمَأَنَهُ حَلْمََاءاحَرَ © [المؤسرن: 14] وَعَتَى به الرّوحَ » كَدَلَّ دَلِكَ عَلَى أن 
الرّوحَ م الندن: 


الكَاِسٌ: قَوْلَهُ حإةةيوءة: (إِذا حُمِلَ المَيّتُ عَلَى نَعْشِهِ يُرَفِْفُ رُوحْهُ 
مام 6 آآًُّ 0 7 َه ا ولد 0 و 00 52 .0 
َوْقّ النَّص وَتقُول: يا أَمْلِي وَبَا لي الاج يك اليا كنا لون بيه 
ل 0 2 - 0-8 
جَمَعْتُ المَال منْ حله وَغيْر حله, لق لَِبْرِي , وَالتبعَة عَلَىَّ؛ ماروا ما 


8 5 رممء. 2 
حل بي" وَالمُرَفْرفَ غَيْرُ المُرَفْرفِ فَوْقَهُ. وَمَلِِ النصوصٌ إِنَمَا دل عَلَى 
مُعَايرَةِ بَْتهَا وَبَيْنَ البَدَنْ؛ لا عَلَى كجَةيمًا”) 


5 


قلت: ل أفرث مَنْ تَقَلَ الاسْيدْلَالَ بها عَلَى تَجَرْدِمَاء لا في الكتب 
الجكميّة؛ وَلَا في الكَلَاميّة» وَلا مَنْ صَحَمَ ادي المذكر 

وَفِي «المَعَالِمِ): «الصَحِبحٌ أ الإِنْسَانَ لَبِسَ عِبَارَةَ عَنْ هذه الجُنَّدَ 
لام ان وَدكَر ا أَدلةٌ: ِنْهَا قَولهُ تَعالّى: «ولا حَحَسبنّ لذن قينوا في سَبِيلٍ 
له مهما 8 [آل عمران: »]1١9‏ وَمِنْهَا قَالَ: ردي أنه مزةديومة قَالَ في بَعضٍ 
خُطبه: «حَنَّى ذا حُمِلَ المَيّتْ عَلَى تَعْشِو)اء وَذَكَرَ الحَديت يتخ لَفْظِ قَالَ: 


2 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد بن حنبل في الزهد» عن أبي هزار قال: قالت لي أم الدرداء: أبا هزارء 
ألا أحدثك ما يقول الميت على سريره؟ قال: قلت: بلى» قالت: فإنه ينادي يا أهلاه ويا 
جيراناه ويا حملة سريراه» لا تغرنكم الدنيا كما غرتني» ولا تلعبن بكم كما لعبت بي » فإن 
أهلي لم يحملوا عنيى من وزري شيئاء ولو حاطون اليوم عند الله لحجوني » قالت أم الدرداء: 
الدنيا أسحر لقلب العبد من هاروت وماروتء وما آثرها عبد قط إلا أصرعت خده. 

(؟) طوالع الأنوار لبيضاوي » ضمن شرح الأصفهاني ؛ (ص .)١‏ 

() معالم أصول الدين للفخر الرازي» ضمن شرح ابن التلمساني (ص485). 


هد .++ جه 


5 الفصل الثاني: في المفارقات ٍ 
ره 2 ره 8 3 0206 
وَهَذّا يدل عَلَى أن الإنْسَانَ غَيْرٌ الحَسَد0" 


َال عَمِبَهُ: وَأَطْبَقَّتِ الفَلَاسِمَةٌ عَلَى أَنْ النَفْسَ جَوْهَة لَبْسَ 00 و 
منعني". دغر يل» ا لز كل كيك لك تع 0 1 
جِسْمَائية ؛ لأن المُجَرّد يَمْتَنِعُ كم أن كو 1ك ا ير الأجساء» وَإِذَا 
تال على تخراك ينف الأجتام توش على ها نك آل لأن 

ينها إلى كع وَاحِدَةٌء وَالثَالي بَاطِلٌَ» فَوَجَبَ كَوْنْهَا جَؤْهَرَا جِسْمَانئًا نو 
خَاصِلة ف دَاخَل الندقء فَأدْكَن كن ١‏ أل به مدعا" 

ده - 0 + 

قُلْنا: وَعَلَيْه ندل الأَحَادِيتُ الصَحِيحَةٌ. 

وَالَايْلُونَ عدم تَجَرّدِهًا اخْتلمُوا بِأقوَ وَالٍِ مُتَعَدَدَة . 

في «المُحَصّل): زَحَمَ المتَكَلْمُونَ أنه جسشمٌ» وَهُوَ مَل البنية ال 


(1) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي » ضمن شرح ابن التلمساني (ص494). 

)١(‏ قال القاضي الخونجي: هو اختيار جمهور الفلاسفة » وقد سَمُوْهُ بالنفس الناطقة؛ وإلى هذا 
المذهب مال كثير من المحققين من أصحابنا من الشيخ حجة الإسلام الغزالي» والحليمي» 
والراغب الأصفهاني وغيرهم؛ وهؤلاء سموه بالروح الإلهي أخذا من قوله تعالى: 8ل 
روح مِنْ أمْرِرَقَ 0 وبه أيضا قال كثير من المتصوفة » وسموه بالقلب » أخذا 
من قوله تعالى: #حكَتبَ ف قُلُويمٌ آلْإيمنَ 4 [المجادلة: ؟7]. (شرح معالم أصول الدين»؛ 
ق197/أ). 

(*) قال القاضي الخونجي: وذلك لأن المصحح للقرب والبعد من الأجسام هو الحجمية 
والمقدارية » فالشيء الذي يكون مبرءاً عن الحجمية والمقدارية يستحيل أن يعرض له قرب 
وبعدٌ من الأجسام. (شرح معالم أصول الدين» ق47١/1).‏ 

(:) معالم أصول الدين للفخر الرازي» ضمن شرح ابن التلمساني (ص495). 

(5) المحصل للفخر الرازي (ص177). 


+4١ ©‏ ج©#ي 


0 الباب الثالث: في الجوهر والجسم ٍ 
7 عَرََ 0 1 عر ل صلم - ورك 67 
لآمِدِي» إلى جمَاعَةٍ مِنَّ المَتَكلِيِينَ 


في 00 و مَنَنِفَ لاتَقَاقِهمْ و علق أَنَهَا عبد 0 1 

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هي أَجْرَ ا قِيهٌ إلى آخِر لشم ؛ م احتَلمُواء كَقَالَ 
(«ابْنْ اوري :هي جَزْء لا 5 كج ف القَلْبٍ . «لتقام»: #2 م 
سَارِيةٌ في الأَعْضَاءِ. وَالأَطِبَاءٌ ا أنه لو اليك المَوْجُودُ في الجَانِبٍ 
الأَبْسَرِ هِنَ القَلْبء وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلهُ 00 الدمَاغء90) 


سر سر عر ايه 


تل 8 

رَفِي «المَمَالِمِ) قَالَ «جَالِئُوس)9) ارين ثَلَانَةٌ: السّهْوَائية» وَمَحَلَهًا 

صاب م8 

الكَبدٌ» وَهِيّ َس الْمَرَاتِب وَالمَصَييَة وَمَحَلَهَا القَلْبُ وَالنَاطِفَةٌ وَمَحَلَهًا 
الدَمَاغْ؛ وَهِىّ أَشْرَفُهًا. 

وَكَال الجيعققرة اليشن :واعحدة َالَو وَالعَهَبُ وَالإِدْرَاكُ صِنَائهَا 


ل 7 2 


وَدليِلهُ أنه ما لَه متعَقدُ َوْنهُ اما لم يكن مشتهى » وما لم يُعْمَقَد كَوْنهُ ميا لَمْ 


ودب 


0 


لتقت فلتو عن كزن الذ يَشْمَهِي وَيَخْصَبٌ هو المُدْرلك*. 


)١(‏ راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص1917). 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص57١).‏ 

(*) المحصل للفخر الرازي (ص57١‏ - 154). 

(4) قال القاضي الخونجي: اعلم أن كل عاقل يعلم بالبديهة أن ذاته وحقيقته أمر واحدء لا أمور 
كثيرة » إلا أن من قدماء الحكماء من فَرّق أصناف الأفعال البشرية على أصنئاف القوى» 
ونسب كل واحد منها إلى قوى أخرى» فاحتاج إلى بيان أن جملتها شيء واحد هو الأصل 
والمبدأ؛ء وأن سائر القوى كالتوابع» وذهب إلى أن للبدن نفوسا عدة»؛ بعضها حساسة» 
وبعضها مفكرة» وبعضها شهوانية» وبعضها غضية» وإلى هذا الملهب مال جالينوس. 
(شرح معالم أصول الدين» ق98١/1).‏ 

(5) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي» ضمن شرح ابن التلمساني (ص 6094 .)01١‏ 


© + ##©ه 


١‏ الفصل الثاني: في المفارقات 
95ب 22 بزع 
دفي (الأْبَعينَ): ا هُمَ الأخلاط الا ل و لماخ 
(الإرْشَاد): طهر ع عِنْدَنَا أَنْ الرُوحَ َجْسَامٌ لطِيفَةٌ مُشَابِكَةٌ للأَجْسَام 
المَحْسُوسَة ا الل عَادَنَهُ باسْتِمْرَارٍ حَيَاةٍ و الأجْسَامٍ ما اسْتَمَدَتْ تتمكها 
لَّهَاء وَإذَا فَارَكَنَْا َعَقَبَ المَوْتُ الحيّاةً عَادَه ؟ ثم عوج بروح المُؤمِن؟") 
«الآمِدِيٌ): قَالَتِ الْأَطِياءُ: التْفْسُ م هي الوح ؛ وَهِيَ جسم لَطِيفٌ بُكَارِيّ 


نَاشِىٌ مِنّ الَجْويف الأَبْسَرِ مِنَ القَلْب» مُبِتٌّ تا حو تروك مع اله 


وَالتَمَسِ وَالنَئْض . 0 كَل اك النْمْس عبَارَ 5 عَنْ أَجْسَامٍ لطِيقّة 
مُشْكَةٍ بالأَجْسَام الكَعِيمّة» أَجْرَى الله العَادةَ بالحياةٍ مم بَعَائِها0”) 


. 
4 


وَعرَا تَحْوَه (المَسِبِليٌ) ل«أبي الحَسَنٍ الأَشْعَرِي). 


لق 


وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: النَفْسٌ عَرَضصٌ حاص هِنّ الأعْرَاض» و يعينه » وهو قو 
جما ص بن المتكَلِينَ؟ وَنَصَرَهُ ل «الهَرّابِيٌ) م تكانتا وعد قال أن 


تلوق 1 لاتطلو أن بكرن يتما أن عرض + وَالتقسٌ الإلشاية لنتك يننا 


2 


كَانَ كل جم نفس ضَدُورة تَمَائُلٍ الأجساء0) 


ح 


م 


وق 
م ها غير 
وعد ١‏ الفهري» هذا الَوْلَ ل«أبي إِسْحَاقٌ الإسْتَرَاينِيً» وَقَالَ: المقطوعٌ به 
37 َ 9 : 
أن الرُوحَّ أنه مزجوةء 2 ين الكبر0 تضاف يتصرِيف الله ولوقي 2 


.)58١ص( الأربعين للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص//ا؟) . 

(©) أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص198١).‏ 

(4) راجع كتاب أصول الدين للإمام إلكيا الهراسي (ق48 ؟/أ). 
(5) في (أ): الحس. 


©د مب © 


بق ذلك قَوله تَعَالَى : «لاشن 0 مر رَقَ 4 [الإسراء: مم ] ا 
(الْمَسِيلِي»: قيلّ: هي جسم أطيق 2د 000 ا كب من العْتَاصِر الأويعة. 


«انن ون وَاخْمَلِفَ فِي النّفس وَالروج ٠‏ قِيل: : هما ب 0 بمَعنى واحجد ) كَالَهُ 
(فيد ا إن م مُحَمَّدِ الحَدّاد) . 


وَل الع )7 عَنْ ١أَضْبَغْ)‏ عَنِ «ابْنٍ القَاسِم) كَالَ ١عَبْدُ‏ التي ا 2 
خَالِدِ): بتي أذ الرُوحَ لَهُ جْسَدٌ وَيَدَانِ وَرِجْلَانِ ا وَعَْنا 4» يسَل من 
الجَسَد سَلّا. و 

ادس مره لوقك وَالدُوِحٌ هُوَ النَمَسٌ الدَّايْلَ 


و2 


وَالكَارِجُ” لا حياةً لِلنَفْسِ 20 لي 58 َتَتألْمُ وَتَعْقِلُ 
وَتَسمَعْ 2 وَكدَكَلهُ) ل الرّوح؛ وَالنَفْس هِيَّ التي تُفْبَضر 2 عِنْدَ التَوْمِ» قَمَنِ 
امم فيه بع م روحة لفْسَدء وَتَصِير 0 لكشل عِنْدَ الموت شيا 
وَاجداً إِنْمَا تَتَميّرٌ في الجَسَّد . 
مع ابرع »رابير 22 56 مر سروك ع اج وهس عم هو ٠:2‏ مره . 
«ابْنْ رَشَدِ): الصوَابٌ أن النفسٌ وَالرُوحَ شَيْءٌ وَاحِدَ؛ٍ لِقَوْلِه تعالى: 
« أنه بتَوَقٌ الْكَدْس حِنَ مَوْيِهسا وَل لز تحت فى مَتامهكا» [الزمر: ؟4]» مع قَوْلهِ 


ا 


.)1946 راجع شرح معالم أصول الدين » لابن التلمساني (ص‎ )١( 
في (ع): سفيان.‎ )( 

() في (ق): والعتبي. 

(4) في هامش (أ): عبد العزيز. 

(5) في (ع): الخارج الداخل . 

() في (ق): تلتذ. 


9 46> جه 


> الفصل الثاني: في المفارقات ِ 


5 3 79 5 1 2 ير َ رك اس 0-4 0 
صَإناعبوة في حَدِيثٍ الوَادِي: (إِن الله قَبَض أَرْوَاحَنَاء وَلَوْ مَاء لَرَدُهَا إِلَبْنَا في 


حِبنٍ ير" م 00 


-6© المَسألةٌ العَامِسَةٌ ©ه 
مَبُ أَمْلِ الكل أن 0 


وَعَرَاهُ «البِنِضَاوِيُ) مي تابعاً في لظ ال غَيْرَهُ ك«المَخْرِ) 


سل 


وَ«الأثير) » وَظَاعِدهٌ مُكَالمَة الحٌكمَاءِ َم فى ذَلِكَ. 


00 2ه 1 2 

وَفى ١‏ المَعَالِمَ): قال (الشبخْ): النْفُوسٌ النَاطِفَةٌ حَا حَادئه()) 
3 د 3 0 رو 0 2 وق آذه 0 ري 
«الفهْرِي): يَعَيِي حدوئاً زْمَانِيًا » أئ: لم تكنْ فَكَاتتْ» وَهَوَ قول 

م 4 

«أَرِسْطُو) وَأتبَاعَهِء خلافاً ل«ألاطونً»: ما َالقَائلٌ بجِمْمَانِيَهًا حُدُوثْهًا عَلَى قَوْله 
اخ : َالقَائْلُ بأنّهًا غَيْرُ جِسْمَائيّة مِنَ القَائلِينَ بِحُدُوثٍ العَالّم دَلِيلُ حُدُوئِهَا 
1 ير 8 72 5-4 


عِنْدَهُ أنه مذكتة وَكُلَ مُنْكِنٍ حَادِتٌ وَلِأَنَّهَا مكَْرَةٌ كثرَة كفل الريَادَ 
007 مُتَكَثْرٍ كَذَلِكَ حَادٍ 000 

«المَسِيليٌ): دَكال بَعْضُّ العلماء: افوس الإنْسَانيَةُ ل قَبَلَ حَلَقٍ 
آدَمَ وَالمَلّكُ بَنْمْحْهَا في 0 الآَدميين 


ره ره قر سر 


(«البَنِضَاوِي): 1 حُدَوتَهَا قَبْلَ حُدَُوثِ البَدَنِ لِمَا رُو نَّ الله 


0 


6 
2ه 8 


(1) في (ع): قبل. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ» كتاب وقوت الصلاة» باب النوم عن الصلاة. 
() طوالع الأنوارء ضمن شرح الأصفهاني (ص45١).‏ 

(4) معالم أصول الدين» ضمن شرح ابن التلمساني (ص١0:0).‏ 

(0) شرح معالم أصول الدين » لابن التلمساني (ص١60).‏ 


© 46ب.+ ج#©» 


الباب الثالث: في المجوهر والجيسم 
حي “الل خط _ بهي 
الأَرْوَاحَ قَبْلَ الأَجْسَادٍ 2 عَم وَمَتعَه آحَروُونَ قله تعالى: ##ثء أَْمَأْتَهُ حَلْكَا 
محر #* [المؤمنون: 00 
قلتا: لا أَعرِفُ مَنْ ذَكَرَ مَذَا الحَدِيتٌ وَلَا مَنْ صَحَحَهُ وَالتَمَسّكُ بِقَوْل 
تعَالَى: لسَلْقَاءَاحَرَ 4[المؤسون: 14] يرَدُ ِاحتمَالٍ كود بانَصَالٍ الرُوح بِالجَسَد. 
وَفي «المُلخْصٍ): احبّح «أَرِسْطُو) عَلَى حُدُويِهًا ‏ وَعَرَاهُ في «المعالم؟ 
ل«الشبْخ» : أنه لو وُحِدَتْ قَبْلَ البَدَن لَكَادَتْ وَاحِدَةٌ أ 1 
د ارك بطل 'لأنها انق اتقلقها بالبكن: إذا دكا واجدة 
الئاس كفس وَاحِدَه” © مون عل بجا عله | إِنْسَانٌ عَلِمَهُ كُلّ إِنَْا 
َانْقِسَامُهَا مُحَالٌ لأنّهُ مِنْ عَوَارِضٍ الأَخْسَامٍ. 


5 ٍ 
الموكس 


- وَالنَانِي بَاطِلٌ لأنّ الكثْرَة لا تَعحَمّقُ إلا بامقِبَازِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنّْهَا بِمَا َيْسَ 
للْآكرء لَكِنّ دَلِكَ الاميارٌ لَيْسَ بالماهيّة لِأنَّ النْفُوسَ مُتَحِدَهْ ده التو : 2 


(1) طوالع الأنوارء ضمن شرح الأصفهاني (ص44١).‏ 

(؟) قال الخونجي: كون النفس واحدة قبل حدوث الأبدان أمر محال لأنها بعد التعلق بالبدن إن 
بقيت واحدةً كان لجميع الناس نفس واحدة» فيكون كل ما عَلِمَهُ إنسانُ علمه كل إنسان» 
وهو باطل» وإن تكثرت فهو محال أيضا وإلا لوجب أن يعدم الذي كان واحدا وتحدث 
تلك الكثرة » وهو محال. (راجع شرح معالم أصول الدين » ق96١/أ).‏ 

(*) قال الفخر الرازي: قولهم: «النفوس البشرية واحدة بالنوع؛ محض دعوى (الأربعين؛ ص 
4) قرره العلامة شهاب الدين القرافي قائلا: أما على رأي المتكلمين في أن النفوس 
أجسام أو جواهر مشرقة نورائية والقاعدة أن الأجسام متمائلة فيصدق أن النفوس البشرية 
واحدة بالنوع ؛ وأما على راي الفلاسفة في أن النفوس ليست جسما ولا جسمانيا فاختلفوا 
هل هي واحدة بالنوع» أو مختلفة بالنوع» وهو الأصح عندهم» فلمانع أن يمنع اتحاد 
النفوس بالنوع بناء على هذا المذهب. (شرح الأربعين» مخ |ص/777). 


هد +4 جه 


ٍ الفصل الثاني: في المفارقات ٍ 


ويه في كُلّ الذَائئّات د وَاللوَازِمٍ؛ وَل ِالعَوَارضٍ 3 اخْتِصَاص لغيه بصِمَةٍ 


عَنْ مُمَائِله إِنّمَا يَكُونْ بِسَبَبٍ الماك" وَمَادةٌ النَمْس البَدَنْء كَقَبلَ ع النَفْسِ 


ره / 


2 ره 


ٍ 


به لا مَادَة لَهَاء يني أَنْ يَفْرضَ لَهَا عَارضٌ خَاصٌ ؛ وَلَمّا بَعطَلَ اتحَادُهَا 
وَتَعَدَدُهَا بَطَلَّ يِدَهُها(؟) 

ولي ةا ينج 4 به القَائلُ بانّحَادِمًا أَنَّهَا لو احتكمَتْ بَعْدَ اشْيرَاكِهَا 
في كَوْنِهَا نمُوساً إِنْسَائية لتركَمِتْ مِنَّ الجئس وَالمَصْل» رَهْوَ مُحَالٌ لِن النَرَِيبَ 
0007 الأَجْسَامٍ. 1 


ردق:© م .0 2 ع < ع 0 3 
وَتَحَقَبَهُ بأن المَعْنيّ بأنهَا تفوس بَشَرِيَة أَنْهًا جَوَاهِرء لا أَجْسَامٌ ولا 


6م ع ا 35 وو 00 ٠‏ م . ع2 ا 

جِسْمَائية : 8 َوه عَلَى الإِذْرَاكَاتِ الكل وَمَدَبْرَة لِلأَبْدَانِ الإِنْسَانِيّة » كل ذَلِكَ 
ذه 6 و 847 2 5 لا ا ٠.‏ مه 

مِنّ اللْوَازم الكارِجيق 00 لوس مَتَحَالفَة بالمَاهِيّة متَشَارِكة فى هَذْهِ 

و م وات 2 ص 1 عو عي 


ير َك ١‏ يُوجِبٌ َرَكبَهًا . صَلَّمْتَاكُ لكنْ ل 1 


2 6 5 ِ - 2 و2 
رَادَ في «المبَاحِث)»: كَالسَّوَادٍ وَالبَيَاضٍ مُنْدَرِجَانٍ تَحْتَ اللؤنِء فكل 
َه (4) وعم ورا و هه و وي أ ٍ 0غ ا آم ا 
وَاحد مِنْهُمَا مُرَكبٌ» لا تَركِيبٌ جِسمَاني» وَكَذَا هتاء بل هنا مَا هو فوى وهو 


)0غ( قال العلامة شهاب الدين القرافي: قولكم: «إنها إذا كانت متحدة بالنوع لا يحصل الامتياز 
إلا تابعا لاختلاف المواد) فغير مسلم ؛ لجواز أن تكون النفوس لها متشخصات قائمة بها 
ثبوتية أو سلبية أو إضافية » كما نقوله في متشخصات الأجمام؛ ولا يكون ذلك تابعا لشيء» 
بل تشخص في نفسهاء حلت في مادة أم لا (شرح الأربعين» مخ |(ص/07؟؟). 

)١(‏ معالم أصول الدين؛ ضمن شرح ابن التلمسانيى (ص١ 60‏ 0507) وراجع الأربعين للفخر 
الرازي (ص 788 - 5844؟). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (8٠8/أ).‏ 

(5) ليست في (3). 


© نلبد عبهع 


3 ار الجَوعرٌ 7 ول علي النس وَالحِسْمٍ قَوْلَ قؤل الجنس »ء تكن التُفُوسٌ 


عِنْدَهُمْ رب د ثر تسب كيباً غيْرَ جِسْمَاني . 

قلتا: إِليْهِ أََارَ «البَنِضَاوي» بِقَؤْلِه: «كَبِفٌ وَالمُجَردَاتٌ بِأَسْرما0© 
متَمَارِكَةٌ في الجَؤْعَربَة مُخَْلقةٌ بالتوع 0م 

تَعَفَبَهُ في «المَبَاحِثْ» بِقَوْلِهِ له: سَدَّمتَا أنه لا تتميّرُ بِشَئْءِ مِنّ المُقَوّمَاتِ: 


هه 6 أ عو 
كَلِمَ لا يَجُورُ بِسَيْءِ مِنَّ العَوَارِضٍ ٠‏ َوْلّهُمْ: «بِسَبَبٍ المَادو وَالمَادةٌ ِي البَدَنُ) 
َم لا يذه كثول: 1 يو أذ تغرة تلن عق 1 بَدَنِ بِبَدَنٍ آخْرَ 


وك كُُ بَدَنِ لا لِعَايةا" ؟! وَلَا يَنْقَطِعُ ذَلِكَ إل بإبُطَالٍ التَتَاسْخ ا الحُكَمَاءٌ 


ب 


أبَطَلُوا ناسح بحُدُوثٍ التقومر0) 
ي المحم : قالوا: كت الدَّليلٌ عَلَى أن التفْس حَادِكه » وعلة 


د 
ا 
2 
2 


م 
َ 
3 


العَفْلُ المَعَالُ ٠‏ كوكم يكن مياد هَذِِ التفُوس عَنْهُ مَؤفُوفاً عَلَى شَّرْطٍ حَادِثِ 
َم قِدَمَهَا لق د علتهاة َالُرط الحَادتُ 7 ود “تحدوث الْمَدَنْء قَِذَا حَدَتَ 
وجب" حُدُ تُ تنس مُتَعَلَقةِ بو كَلَوْ تَعَلَقّتْ 5 شن أُخْرَى به عَلَى وَجْه التتَاسُخ 
03 دنا بتي الاسْعٍ 5 60 1 


)١(‏ في (ع): كيف والحوادث كلها. 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي؛ ضمن شرح الأصفهاني (ص47١).‏ 

() في (ق): للغاية. 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟1/ص847). 

(5) في (ع): وبه. 

)١(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص7١١)‏ والمباحث المشرقية له (ج؟/ص97*). 


هد ,0+ م+#©» 


الفصل الثاني: في المفارقات 
9 +0 
قَالَ فى «الماجث): لما ذَكَرَ صَاحِبٌ «المُعْتبَرا هَذَا السُوَّالَ تَعجّبّ مِنْ 


.و سوم( 
غفلتهم عنه 


0 3 اه دِينَ قَبِلَ 


يبر 000 نهد 2 بيه أذ 05 


و 2 
في «المُلَخّصٍ): القَائِلُونَ ِقِدَم التُفُوسِ أَحَالَ بَعْضْهُمْ خلْوَهَا عَن البَدَنِء 


ع 06 ك2 04 ِ لس 9 مير ٠‏ ميرو 0 0 
دهم من جور فَالاولو قا واقتع يي عن قرط انعا لخر كل 
م 3 2 5 3 

عق تَفْسنٌ إِنْسَا نيه إلا لِبَدَنِ إِنْسَانٍ ) وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَرَه لَِدَنِ حَيْوَانٍ غَيْرِهِ ل 
تعلق ع 112 ليقن غانة ديله عن عرز لجعاد» موا الأول تيا 


0 


وَالثَانِي مَسْخاً وَالثَالِتَ قَسْخاً: وَالوَابعَ وين 


+8 المَسْألُ السَاِسَةُ: فوتَعَلَْالنَشِباليَن © 
و سزيء عَعَكٌُ ع .6 2 1 
«(فيها): تعلو تعلق الشيْء ء بِغْيْرِه ثارَة يَقَوَّى بِحَيّث لو 
الأعْرَاضٍ وَالصَوّرِ ا وَتَارَةٌ يَضْعْف د ع تُ 1 دو 
كَالجِسْمٍ ِمَكَانِهِ وَتَعَلقٌ َعلقُ النَفْسِ 1 الأول جر ذَاتِهًا عَم 5 فبه) و 
كَالئاني لانيتاع تَمَكْنِ الإنْسَانٍ مِنْ مُمَارَقَةَ بَدَنِهِ دُونَ حَاجَةَ إلى آلَدٍ 0 
17 هَوَايَئن المر كين أ تعلق الاق - عِشْقاً جبَياً - باا 2 قي بحي 
)١(‏ المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص747). 
(9) را جع المحصل للفخر الرازي (ص١ .)1١59/- ١5‏ 
١‏ رأجع الملخص للفخر الرازي (9٠*/ب).‏ 
(4:) في (ع) و (ق): المنزلتين. 


هد .4+ جهن 


5 الياب الغالث: في الجوهر والجسم 9 


م بالآلاتٍ المُضْطرٌ إِلَيْهَا 
في أفْعَالِه 

ان المَضِيلَةَ وَالرََدَاءَةِ» قَوَاجِبٌ 
آلاتِ مُخْتَلقَة تُعِينْهًا عَلَى اكِْسَابِ الكَمَالَاتِ المُسْتَلِمَةَ كَمَا 0 خَاوَلَتِ 
الإبْصَارٌ الْتَعَنَتْ ت لِلعَيْنِ » وَإِلَى السَّمَاع الْتَقَنتْ للْذَدْنِ َعلقَُا ادن تعلق ١‏ التَذبير 
َالفُصَرْف » وَهِيَ في افو أكْوَى مِنْ تعلق العَاشِيٍ بالمَعْعُوق بح(" 


و 


مل م 2 ير 0 م 7 ذ م ٠.‏ 
لفيا : َُعلقهَا الأول هْوَ الرُوحٌ» وَهْوَ جسم لَطِيف بُحَارِي يَتَكَوّنْ مِنْ 


8 عو 2 6 مم 0ن عو م لق ع4 اعد ع عد 
الطفة! جِرّاءِ الأغذيّة يه ) ذليله أن شَدَ الأغصَاب بُبْطِل قَوَّى الجس والحرَكة عن 


5-8 عور 


و 


مَا وَرَاء مَوْضِع الشَّدَّ فِيمَا لَا يَلِى جِهَة الدَمَاغ» وَالسَّدُ لا يَنْتمُ إل نفو 


الأَجْسَامٍ وَالجَارِيبٌُ الطييةٌ عَاِدَةٌ بدّيِكَ!") 


ا ه60 2 0 0007 0 8 رس 
«فيها»: وَل عُضْر يَتَكَلُّ: القَلْبُ. رَعَمَ المُتَرُحُونَ أَنَّ التَمْرِيحَ يَدْلْ عَلَى 

ا 8 
ذَلِكَ وَلَا بُرْمَانَ فيه. انرو هر كر لامع رن بت أن النفسَ 
وَاحِدَة) كلاب ين عُضر واس تتعلق : به أوَلَاء كم م يسَائرِ 9 الأَعْضَاءِ بِوَاسِطَتهِ 


ص 


ءًًَ 


وعد اقلت لأ تدده مَجْمَعٌ الرُوح» 5 © بوَاسِطَيهِ لطا َالكبد وَسَائِرِ الا 


وَلافيهِ): 05 « الك خ) أن القَلْبَ المع إِذَا وُجِدَا في التّاطق تَعَلقَتْ 


2008 


بِهِما التفس النَّاطِفَةٌ وَقَاضَتْ مِنْهًا القَوَةٌ التي بها العا والقوة العف 


. )*298  887ص|؟ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 
.)5:04 - 4١ المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟ ص8‎ )؟١(‎ 
في (ع): لمرسا‎ )5( 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج7/ص 887). 


9 ابن © 


5 الفصل الثاني: في المفارقات ع 
الى سل ئََ ى صغعه 
وَ(فِيهًا): تس الحيَوَائيّة فوكان: مُكَرّكَة وَمُذْرَكَة. وَالمُذْرِكَة قِسْمًا 


رو 


مُذْرٍ 3 مِنْ حارج وَهِيَّ الْحَوَاسٌ التفيسن: 
الْأَوّلُ: الببصَر. 


1 مَذَّاهِبٍ الحكاء ف 0 كلاكة: 
- الأول: أنه رخ من العَيْنِ ‏ جِسْمٌ شعَاعِي عَلَى هَيْئَةَ مَخْرُوط ل 
العيْنّ» وَقَاعِدَئهُ تلِي المُبْصَرَ» وَالإذْرَاكُ العَامٌ نما ا ا ضع سَهْمَي'' 
هذا المَخْرُوط . 
- اللَانِي: أَنَّ الشّعَاعَ الَذِي في العَيْنٍ بتكيف الهَوَائ(" يكيفييه وَيصِيرُ 
الكل آلَهَ ِي الإدْرَاك . 
- الثَالِتُ: أَنَهُ إِنَمَا يَحْصْلٌ بانع آنا شْجاح المَرْئِياتٍ بَوَسّطٍ الهَوَاءِ المُشِفٌ 
في الوطويّة | جَليدِيّة 
وَلافيه): زَعَمَ 10 س0 3 الم 2 العورة المنْطبعَةٌ في العَيْنِ . 
وَلنْظ «الأثير»: ذ في الوطوبَةٍ يديو ابي في المَبن» وديا | إلى فَوَةٍ 
أخَى في 6 لتعي وَل لَمَا كَانَتِ الصُورَة حَاصِلَة ف القو لذ كو 
لا يَحْصلٌ بِهَا شُعُورٌ. 
رَافِيهَا): مِنْ أَدلَةَ الأَوّلٍ أن رُؤْبَةَ الأَسْيّاء الكدروة فيد اه التق إنيا 
هُوَ لضب رَاوَة الإْصَارِ» وَدَلِكَ لا يكت إلا بالامطباع . 


ع 


كوا 


(0) في (ق): سهم 
(؟) في (ع): الأشياء. 


9 الباب الغالث: في الجوهر والججسم 2 


فُلتا: لَمْ يمرْمِنْ أن" كَْنَ زَاِيَةإِصَارٍ التعيد”" أَضْيَقُ من راو إِنِصَار 


2 أ ]اه س مي 5 2 
القريب » وَكَذَا «البَيْضَاوِيْ) وَشَارٍحة ) وَلَيْسَ مِنّ الضرُوري الغَبِيّ عَنٍ الْبْرَهَانٍ . 


عير أَنْ 0 قط تحل'" الإِبْصَارٍ إِذَا حَرَ اج مِنْهَا حَطَانٍ مُسْتَقِيمَانِ 


ميرو سس 


هُمَا خِلْعًا مُث قال حا سل مز تروص على كذ من الب مفرُوض ء 
َعَوَجَ ها أنض؟ خطان َسَاوِيَانٍ أَطْوَلُ مِنّ الحطين الأدكئ م هما ضِلْعًا 
مث فَاعِدَنهُ خط 3 المَئيٌ المَفْرُوض» لَكِنْ عَلَى بُعْدٍ أَبْعَدَ مِنَّ لتر( 
المَفْرُوض ») 0 كَوْنُ زَاوِيَمْ فط الإِبْصَارٍ المَمْرُوضٍ ص 53 الأول َعْظَم من 
زَاويَتَهَا مِنّ م امكل الَانِي . 


ئ ّ ا 2 7 2 8ه 2 
نُ المُلارَّة أَنّ «أقليدس» بَرْمَنَ أَنّ كل زَاوِيَة وبُْهًا سَط أَطْوَلُ مِنْ خط 


ير ل 2 


د َي أَمُول: الزَّاوِيكَانٍ اللْعَانِ عَلَى فَاعِدَةِ المكلّثِ الأول ضع مِنَ الليّن 


5-4 هل 


7 0 ره ع 0 
عَلَى فَاعِدَةٍ الُكَاثِ لاني صَدورَ!" أن الخَطيْنٍ لذبن وِثْرَاهُمَا مِنَّ الأول أَقْصَرٌ 
مِنّ الحَطين لين اهما من القّاني لما بَرهَنَهُ هَنَهُ (أُليدس) ل وَمَجْمُوعَ 
روما المكلكين مُسَاوٍ لِمَا بَرْهَتَهُ كايا . 


)١(‏ أن: ليست في (ق). 
(؟) في (ع): العين. 
(0) ليست في (أ). 
(4) في (ع): أيضا منها. 
(6) ليست في (63. 
(5) ليست في (6)3. 


هد عرب مبه» 


5 الفصل الثاني: في المفارقات ِ 
كك عن كل 


تبت كؤن رَاوَِئْ 0" فَاعِدَة المَُثِ أَوَلَا أَصْعَدٌُ مِنْ رَاويتَئ يتن" فَاعِدَةٍ 


/ 0 


0 كَانَتْ الزَّاوِيَةٌ الباقية مِنْه - وَهِيّ زَاويَة َُ تقْطّة الإذرَاك مِنْهُ غم من 

يط اا ين ل الل » وعي لوالاو ية؛ شزور 1 

المَتَسَاويَ ين إِذا نص و أخنهكًا أكلينا مِنَّ الآحَرٍ كَانَ الباقي مما تقض 
به الم مم ء مِنّ لتاقي م ا 


م أ 5 مقرى ا هام م كر 2 2 
وَفي «المُحصَّلٍ): مِنْهُمْ َهُمْ مَنْ قَالَ: الإبْصَارٌ خوج الشماع عَنِ العَيْنِ» 


وَهُوَ بَاطِلٌ وَإِلَا َعَقَو عِنْدَ هيوب لياح » وَكَامتتمَ أن انسلف الكبقاء 
لاميتاع أَنْ يَخْرُجَ ين حَدَفيَا ما يعصِلُ بِكُلّ هَذِهِ الأَشْمَاء وَيَوثرٌ في جَمِيع هذ 0 
الأَجْسَامٍ المتّصلة بَيْنَ حَدَهِنَا وَبئِيَهَ(؛) 


5-5 


بِمَا لا بُقَابلُ 5 


زَادُ اليك 4: لَتَصَوَّشَْ عِنْدَ هثوب الرّاح » وَانَصَلَّ 


00 5-1 ا‎ 5 ٠. 
و كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ ب أَنْ يَرَى الإِنْسَانْ بَعْضَ ما لا بَُابلهُ» وَالتَالِي كَا ع‎ 


ك و 
وَمِثْلَهُ فى (المَبَاحِثْ). 


دَنِي «المُحَصَّلٍ)' وَالقَوْلُ بالانطجاع يل وَإِلّا لَمَا أَْرَكْمَا المَظِيمَ ؛ لماع 
الْطِباعِهِ في الصَّغِيرِ» وَلَمَا رَأَبْنَا البعِيدَ عَلَى بُعْدِهِ وَالقَرِيبتٍ عَلَى قُرْبهء وَعَذَانٍ 
ما بَلرمَانِ عَلَى أَنَّ المزْئيّ الصُورَةٌ المنْطَبعةٌ كََطْء وَمَنْ جَعَلَ انْطِباعَ الصورةٍ 
)١(‏ ليست في (ق). 
() في (ع): زاوية. 
() ليست في () و (ع). 
)0( راجع المحصل للفخر الرازي (ص77) . 


(5) كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ|ص9١5).‏ 


هد ميرب #2 


احا 


9 الباب الغالث: في الجوهر والجسم ع 


الصّغِيرَةِ في الحَدَقَةَ شَرْطاً لإذرَاكٍ المَرْئِيٌ الكبيرٍ في الحَارِج 0 


في «المُحَصَّل) : الإذْرَاكُ عِنْكَ حصول شَرَائِطِهِ - المَسْهُورٌ ‏ غَيْرُ وَاحِبٍ) 
خلافا لِلمُعْتَرِلَةِ وَالئََا 

26 - 5 7 4 ع ا ا 7 1 

تا أنا تَرَى الكبيرَ مِنَّ البُعْدِ صَغيراء وَمَا ذَاكَ إلا لأن المَرْئْي بض بهو 
ء و 02 ير ميل 
أجْرَّائْهِ مَعَ اسْتِوَاء كلها في الشْرَائْط » قَوْلهُمْ: «لوْ لمْ يَجِبْ تجار أن يَكُونَ 
2 م اله رمع نه كبر (2ت) . اه 
بِحَضْرَيِئًا جال وَشْموسنٌ 2.2.١‏ (؟) مَرْدَود بلزومه في العاديات. 

قُلنا: كدَرهُ في (الإرْسَاد) و وُجودَ ذَلِكَ عِنْدَ تَعْميض أَجْمَايِنَا؛ 
لِصَلَاح القَدْرَةٍ القدِيمَة لِذَّلِكَ. 


و 


وَالشدوْط + في «المُلَخصٍ): أَنْ ل كود المَرْيْيحُ في عَايَةٍ الصِغْرِء أو 
لقب » أو البْعدِء وَيَنْكَلِف لبد بحَسَبٍ ُو البِصَرٍء وَأَنْ لا كود به وَبَينَ 
البِصَرٍ حَاجِبٌ وَأَنْ يَكُونَ مُضِينًاوَلَوْ ِنْ عبر كَذِي الضؤء. 

وَفِي كَوْنِ سَبَبٍ رُؤْيَةَ الوَجْهِ في لزج الْطِبَاعَ صُورَةٍ الوَجْه فِيهّاء ثم 
نطبم مِنْ يلك الشورة : في العَيْنِ و او انكاس الشْعَاع م ا 
اك الوَجْو تَالثُهًا: مُجَرَّدَ مجه مهلها ققَط وَإِنْ جُهِلتْ 1 لأطكات ب الانطباع » 
وَأْضْحَابِ العا 1 «المُلَخْصٍ) مُبطَِا ذه الَوَيْنِ يما يعو كر 


. راجع المحصل للفخر الرازي (ص77)‎ )١( 
. (؟) را جع المحصل للفخر الرازي (ص7070)‎ 
0 في (ع): : للزومه‎ 2 


هد 6ب سبع 


55 الفصل الثاني في المفارقات ٍ 
وَالْحَوّلُ: رُؤْيَةٌ الَاحدٍ اتن 


«فيه): سَبِئْهُ عِئْلَ أَضْحّاب ب الشْعَاع أن التُورَ المْمْتَدٌ مِنْ كل عي عَئِنِ عَلَى 
ل 


ىو 


0 مَخْرُوط َأ عِنْدَ العَيْنٍ وَفَاعَدَنَهُ عِنْدَ المَرْئِىٌ ) وَقَوَةٌ هَذَا الور م 
سَهْمَي المَخْرُوط ) وَهُمًا يَلَْقِيَانِ عِنْدَ البصر وَيتَحِدَان ) وَجَمْعْ التصر ررق 
همي المَخوُوط علبو"©, وال حول سَهْمَا مخزوطئاٍ َيه لا لقان عَلَى شَيْءِ 

06 بَلْ يرَى الأشْيَاء أ أبداً طرف المَخْرُوطِء لا بقوع السّهْمَيْنِ عَلَيْهَاء 

َالطكانٍ مجايكان» فَلَا جَرَ يرَى الوَاحدَ تين ْ 
قال يثنا 2 عَبْدٍ الله و لاني «َالأَحْوَلُ في عرف الحَكَمَاء غَيْرٌ 

الأَحْوّل في عرْفِ ايك به يُفْهَمْ ل «المُحَصّل) فِي غَلَط الحس بِرُؤْية 

لأوّلٍ الوَاحِدٌ انتيْنِ) ١‏ 


الج 


3 
1 


سبعه”" عَمَْاً ينصِرٌ به الوَاحدَ انين . 


رَاافِيهِ) : 0 العوف لازن وَالأَطْرَافُ ‏ وَالحَجْمٌُء وَالبُعْدٌ 
ا نًِ رده م5 7 ب و 2 هر عد يمر 
وَالوَضِعٌ » والشكل» وَالَمْرِيقٌ ؛ وَالاتّصَال» وَالعَدَدُّه وَالحَرَكَة» وَالسُكون» 
رس 2 2 7 )2 م د 0 7 0( ولاق | 2 | 2 ؛ وَالقَبيخ”*2, 
وَالمَلاسَة » وَالخشوتة » والشفيف '2 3ق قَهء وَالظل » وَالحَسَنْ 
وَالتَكَابُء وَالاختلاف. 
1 _ - 
ُلتا: الأَطْهَرُ أَنَّ المَِْئَ إِنّمَا هِيَ الألْوَانُ وَالأَجْسَامُ عَادَة. 


(0) في (ق): في 
(؟) وهما يلتقيان...عليه: ليس في (ق). 
(؟) ليست في (ق). 
(4) في (ع): والتشفيف. 
(05) في (ع): والقبح. 
9د 70+ © 


و الباب الغالث: في المجوهر والجسم بع 
7 الكَانِيَة: 3-8 


«الأَثِيرُ): هي موه مُوعَةٌ في الَصبةٍ التي في 4 مقَرٍ الصَمَاخ تُدْرِكُ ما 
يودي إِلَيْهَا الهَوَاءٌ المُنضَغْطٌ َيْنَ فارع وَمفرُوع'"" 

في «المُحَصَّلٍ): اعْتِبَارٌ وَضّولٍ الهَوَاءِ الحَاملٍ لِلصَّوْتٍِ إِلَى الصّمَاخَ في 
السّمْع ع َيْرُ وَاجِبٍ عِنْدَنَاء خلافاً للمَكَاسِمَة سم وَدالنّظَام) لأنهُ لو كَانَ كَذَلِكَ لَمَا 
سَمِعْنًا 0 مَنْ هو مِنْ وَرَاءِ جَدَارٍ صَلْبِ لِأنّ الهوَاءَ التَافِلٌ في مُسَام ذَلِكَ 
الجدَارٍ لا يَبْنَى عَلَى الشَّكْلٍ الأول الَذِي بامْتَاره كان حَالًا و0 2 


0 


4 القَالِكَةُ: الشّم. 


1 5 َه 2 . 2 رصيق 5 
(الْأَِيه): هي فو م دع في 0 فى مقدم الدماغ ) شبيهتين بزائدتئ 
7 مس ون م 7 


العدييْنِ » تُدْرِكُ مَا يالاقِيهًا لقا 


في «الملخّصٍ)”): رَعَمَ بَعْضّْهُمْ أن إدْرَاكَ الرَائِحَةْ بأَنْ تتَحَلّل أَجَرَاءْ 
الجشم ؤي(" الرَّائحَة وَتَعبَخْرَ وَتخَالِطً 0 وَتَصِلَ إِلى اكاك ئ 

قَالَ: وَلَوْ 2 يكن كَذَلِكَ لَمَا كَانَتِ الحَرَارَة وَمَا م هيح الرّوَائْحَ مِنَ الدَّلْكِ 
وَالتَبَخِيرٍ مما يُهَيّجُهَا. 

رَرَعَمَ آخَرُونَ أن الهَرَاء الممَوَسّط بتكيف بِيِلْكَ الكيْفِيةَ قَقَطّ. 
)١(‏ كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص8١؟).‏ 


(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص/ا/ا - 9/8). 

() كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ|ص8١؟).‏ 
(4) في (ق): المحصل . 

(5) في (ق): في. 


9د ون جه 


١‏ الفصل الثاني: في المفارقات بع 
مكب _-د لد خخللتخسشم ‏ ء_ ل -ممبووزو 
وه دي _ َّ و م م ىر سل -- ره 8 
وَرُدِ 00 أنه 3 كَانَتِ الرَّوَائِحٌ التي تمْلا المَحَافِلَ بِسَبَب التحلل 
َانتَقصَ و الجسم ذي الرَّائْحَة . 
#* البَابِعةُ: الذّوْقٌ. 
لكر دع : أ مكع ى اسه ٠‏ 40 
(الاثير) : هو قَوَةٌ مُبئَةٌ في العصّبٍ المفروش عَلى جِرْمٍ اللسَانٍ 
«زيها) : َالَو 3 مَفْرُوط الس ولا يفي ل ل 7ه ل غير 
ذِي الطّثم وَه إلا عطوية إلا لمعته عن المَلَعبَةَ لَقْبَلَ!" الرعة قَإِنَ 
م َ 5-4 
كَانَتِ الوْطوبَةٌ عَدِيِمَة" 0 أَدتِ الطعُوم بصِحَة» وَإِنْ خَالَطَهَا طَعْمٌ كُمَا في 
المَرَض لم يوووا“ بصِحةٍ 
* الْخَامِسَةٌ َك لش 
1 يي« رك و 
«الأثِيرًا: هِي قوة مثبئة ُنْب في جَمِيع جِلّدٍ البَدَن النِي تُدْرَك بها الحَرَارَةٌ 
وود لط ولعو والعة وَاللِدٌ وَالْحْشُونَةٌ 57 وَالتْمُلٌ 
وَالحْفَةُ وَاللرُوَجَةٌ وَالهقائة(0) 
وَفى (ا مر ): اللدء و سَارِيَة في كي الكَيْوَانِ ؛ بها د 


2 
ل 
ل م 0 


لِيَخْتررٌ عَنْه » وَلَمّا كا دوق لِجَلْب""' التفع ؛ وَكَانَ دقُع ال 


َم ِنْ جَلْبٍ 
)1١(‏ كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ|ص8١5).‏ 

2( في (ع): له قبل ٠‏ 

(*) في (ق): علبية. 

(4) في (أ): لم تدرك. 

(5) كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص8١؟).‏ 

() في (ع): يجلب. 


هد ببد ج#©» 


2 الباب الغالث: في المبوهر والجسم‎ ١ 
0 و 2 قير‎ 3 7-0 - 
التفع » كَانَ اللمُس أُقَدَمَ مِنَّ الذؤق.‎ 


دَافِيا: 0 بَعْضٌّ النّاس إِمْكَانَ 


المُقتَرَح): “ في حَصِرٍ ات في الْخُْمْسِ ؛ وَزِيَادَةٍ سَادِسَةٌ ) لا 
0 وداه 6 


الأككرء وَه«القَاضِي» فَائِلَا: مُوَ إِذْرَاكُ الأو ٠‏ مُحتجًاً بتفريقكا بَئْنَ عِلْمِنَا بألم 


م 


1 تر ا ساس و ٠.‏ 2 أ . ٠.‏ 000100 
(الشيخ» » وَقدْمَاء أصحابنا ك(عبد الله بن سَعِيدٍ) ا 


رَفِي صِحَة تعلق إِذْرَاكِ اللَّمْس بِكُلّ الأَكْوانء قَوْلَا: أضحايئاء وَالحَنُ 
الول الأول. 


هه 





في «الإِرْشَادِ): فق هل الكو وَمُعْظَمٍ المُعْترٍ 
يداك كَالعَالٍِ عل وَتَمَاه ( الجا ود 5 قَائْلا : المذرك: 


.)7١١ص( راجع شرح الإرشاد للمقترح‎ )١( 
(؟) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص717).‎ 
(؟) في (ع) بياض مكان: آفة به.‎ 

ع راجع الإرشاد للجويني (ص>"15). 


هد ,عبد ج#©» 


و الفصل الثاني: في المفارقات ٍ 


(الممكرَح): © في صِحَة حَدَِ وَامْتِتَاعه قَوْلَا: احور مَعّ بَعْضِ َضْحَابا؛ 
و( القَاضِي) مَعَاَ ل حَدِ قَوْلَيْ أَصْحَابئًا» وَعَلَى الأَوّلٍ كَالَ (السّبْحْ): 14 أذ 
ا 2ه فى صايهى رط 0 
لِمَحَله أن يَكون مُذرِكاً. وَتَقَدَمَ رَدهُ في العِلْم . 

فل: أرب ما تتكف به آنه حَالَةٌ وجبُ كَشْفَ مَا لَمْ كَقَدّمْ به شَعُودٌ 
بإِحْدَى'" الحَوَاسٌ الحَمْس . 

- 6 ه و2 0 7 سا 03 ع د 

وَفِي كَوْنِهِ مِنْ جئس العلوم, قَوْلَا: «الأسْتَاذِ)ا مَمَ أَحَدٍ قَوْلَئْ «الشيخ1), 
وَتَانِهِمَا مَمّ «الققاضي». 

وَفِي كَوْنِ الخلاف لَْظِياً أوْ معَِْبَاً» فَوْلَا: الإمام «أبِي القّاسِم)ء وَيَلْمِيلِه 
«أبي المَعالِي) . 


> ره سر في سرصسل 


ياك المُدْرِكَة مِنْ بَاطِنء كَفِي «المُلَْحْصٍ)ا إنَا أ أَنْ تكونَ مُدْرِكَةَ كَقَطْ إِمَا 


8 


لِلصَوّرٍ الجرْييِ أو لِلمَعَانِي الجَزْييٌة وَأَعْنِي ِالصَوّرِ الجُرئيةَ كَالكَالٍ الحَاصِلٍ 
عَنْ رَيْدِ وَعَمْرِو) وَبِالمَعَاني الحزْئيّة كَإِذْرَاك َّ هذا اسمن صَدِيقٌ وَذْلِكَ 1 


َالمُدْرِكُ لِلصَوّرٍ الجْرْئِيّةَ الحِسٌ المُشْترَكُ» وَهُوَ المُجَمّمُ لِلصّوَرٍ المَحْسُوسَاتِ 


_ 
- مض 


9 04 8 0 أ 6 م‎ 1 ٠ 
الظامدة' 702776 وَالجكرك' لمعا اللتزكة الدهد كَجرَاتة الح الملتدك‎ 
< 04 6 000 م‎ 2 
0 الكيّالء وَحِرَائَةُ الوَهُم الحَافِظة» فَهِي أَرْبَعُ قُرَى: الس المُشْكَرَكُ‎ 
م‎ ٠ َ 2 
وَهِيَ الكيّال» وَالثَالِت الوَهْمٌُ» وَحِرَائتهُ الحَافِظة » وَإِمّا أَنْ تكون مُذْرِكَةٌ متَصَرٌ‎ 
ار 5 ل 00 َ و‎ 1 2 12 
. ُلْتا: فَحَاصِلهُ أَنَهَا حَمْمنٌء أَكْتَرْهُمْ عَلَى إِْبَاتِهَاء وَتََامَا بَعْضْهُمْ‎ 


)١(‏ في (ع): بأحد. 
() في (ع): كليا. 


+7 ألباب الغالث: في البوهر والمجبسم ' 2 

م الأول: اليس افشاك 

الفِيهًا): هو قو مُرْكّسِمَة في قد الدَمَاغ كتأدّى المَحْسُوسَاتٌ الظامر 
125 إِلنهَا. 

«فيو) (مَمَهَا): احْتَجّ مُنِنُوهَا بأنّهُ لَْ ل كن الث 5 يدرك الملموض 
وَالمُلوّنَ مَل لَمَا أَنكّتنا أَنّْ ع عَلَيْهَا بن هَذَا ذَاكَ أ لَبْسَ ذَاكَ ؛ لِأَن 
القَاضِي عَلَى النَّيِكيْنِ لَابْنّ وَأَنْ يَحْصْرَاهُ وَهَذَا الحُّكُمْ لَيْسَ 0 3 
كعمد لا تُدرِكَهًا ل َو حِسْمَانةٌ: ون البهَائمَ النِي لا ل 4 َه 
هرا الشكه لأن صُورَة الحَسَبَةَ تَذَكَرُهًَا الأل» وَصُورَة الْعَشْبِيّة 3 تُذَُكدْهًا 5 
ذا لِلمَحْسُوسَاتِ الظَاهِرَ َو اماع في قو وَرَاءَ الع 3 شَئْ 2 م مِنّ الحَوَاسل 
الظاهِرة كَذَّلِكَ فَلابدٌ مِنْ قرةٍ أَخْرَى اط وهر المطلوتة: 


1 


وَِائِلٍ أَنْ بَقُولَ: كَمَا أنِكَنَ الحُكْمْ بِدَلِكَ(" أَنْكَنَ الحْكْمٌ عَلَى عَذَا 
الإنسَا آبأنه 8 إنسلاً» فلو لز ون القاي عَلَى الشيئين أن تكفا َرِم أن يَكَون 


2 قر 
ضُ 9 


هتاكَ شََيْءٌ يُدْرِ ال ع وَالجُرْئْيَ معاء وَالمُدْرِكُ للكليٌ النَفْسء فَهْوَ المُذْرِكُ 


١ ع‎ 


0-3 


كر «الأَنِيم) الحجَّدَ قَالَ: لا يُقَال: 0 الإنْسَانِ 
3 َلَرْ كَانَ الحَاكِمٌ يَمْصُرُهُ المَفْضِي عَلَْهِ وَِهِ كَانَ لَنَا قوّةٌ مُذرَكَةٌ لكل 


)١(‏ زاد في (ع): مرة كليا. 
(0) ليست في (ق). 

(*) في (ع): للجزثين. 
(4) في (ق): إنا. 


9 46ى+ بج 


ع الفصل الثالي: في المفارقات 9 


نَا تَقُول: بلقم أن كرة أنا و1 فذرعة يلعل واليز 1 
ل سر فلي ف ره 


تكون لنَا قوة تُذْركُ صودة ة مُطَابمَة ِلْإِنْسَانِ وَصُورَة مُطَابقَة َه لهذا الوِنْسَانِ > فَإنًا 


تتَصَوٌرٌُ مَاهِيةَ الإِنْسَانٍ مَوْصُوفَة بِالعَوَارِضٍ اكاك حل نمل هن ذلك ووه 


00 الإنْسَانِء وَتِلْكَ الصورة مِنْ حَبْتٌّ عى هي لا 5 3 وفُوعَ الشّوْكَةَ 
نْ كان الوق مِنْهَا في الحَارِج وَاجداً اد يكن هذا الإنْسَانَ 


م 


له أ يود كا + شذرلة”" لزني ين حي 
2 0950 
هو جِرْئِ » وَكَقَدَمَ كوْنهَا مُرْتَسِمَةَ في مُه مُقَدّمٍ الدّماغ 
0 البِطْنُ الأَوّلُ مِنّ الدّماغ . 
وَ١فِيهًَا):‏ حت حت َافُوا0)) 9 له القوة انا كما عَلِمْنَا صَوُورَة 


آٌ > 2 5 و 0 
الطَعُوم وَلَا تَشُمّ الرّوَائْحَ بالأئدي وَالأَرْجُلٍ » » تَعْلَمُ نا لا كذ وق الطعَامَ وَل 


2 


0 


35 


ا وا أي 
* الكَانِيَةٌ: التََالُ. 
5 ِيرٌ): هِيّ َوه تتَكَيّلٌ الأشْيّاءَ وَتُدْرِكهَا بَعْدَ العَببُوبَة» وَهِيَ مُعَايرَةٌ 


للْحِسٌ المْثْيِرَكِ؛ لِأنْ صو رَهَ المَحْسُوسَاتِ إِذَا الْطَبَعَتْ في الحِسٌ المُشْرَكُ 


)١(‏ في (ع): قوة مدركة. 

(؟) كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ ]ص .)5١١ 7١١‏ 
(0) في (ع) و (ق): محله. 

(١‏ في (أ): نافي. 


هد ,+ ج©» 


5 الباب الغالث: في المجوهر والجسم 9 
كَانَتْ مُسَامَدَة» وَإِذَا كَانَْ فِي الكَيّالٍ لَمْ تكن كَذَلِكَ00 
(وَفِيهِ): هِيّ خِرَانَةَ الحِسٌ المُشْكَرَك . 
حت ليوا يأن الحسٌ المُشْتَرَكَ لَهُ و كول الصُوَرِء وَالكْيَالٌ له لقره 
خنطهاء وَلُوَة القرل. عي فو السقظلة إن المَاءَ لَه قُوَةٌ ابول لا قر الحفظ . 
وَلِأَذ الج المنيرة خائ على الكتشتويات ‏ والكبال 2 غَْرُ حَاكِمٍ. 


ابعر واو 


وَهمًا بنَاء عَلَى أن القوّةٌ الوَاحِدَةً لا يَصِدرُ عَنْهَا أَثْرَانِ؛ وَمَرَ ضغفة. 


قر 


ص 59 ار 0 صر ورعس اه ّ" ١‏ 

قَالَ مِنْ متافعهًا أَنَهَا لَوْلَاهَا لكنًا إذَا أَدْرَكْنَا إِنْسَاناً ثم غَابَ عَنَا 
2 00 و 9 و م ل 0000 م« 2 ا 
َم ناه لَمْ تغرف شي تاه وَلَوْ لَمْ تَعْرفْهُ لاحل نِظَامٌ العَالّم 


انيه ) : مَحَلْهًا مُوَكَر حر البَطن الأول مِنَّ الدماغ . 


مه يم 


القَالِكةُ: القُدَةُ الوهْمِيةُ 

«(فيو) مَعّ غَيْرهِ: م هِي لقره المُذْرِكَة لِلْمَعَانِي الجزْئيّة . 

«فيهًا): احْتَجُوا عَلَى مُمَانَ تا لِمَبْرهَا بأنّا تَْكُمْ عَلَى على المَحْسُوسًا 
و“ مخ 5-0 2 
لا نحِسُ بقاء وا ون كَأَيهَا أن بحس يهَاء كلمتو الِْي كُذر الشاة م 
لذَْبِء وَالمَحَيَةَ الي تُدْركُها السيفلة مِنْ أَتهَا. 

«فيدا: ولا يَجُورٌ أَنْ يَكُونَ المُدْرِكٌ لَهَا التَّنْسَءٍ لأَنَهَا لا تُدْرِكُ 

0 7 2 ا ره ع 

الجُرْئِيّاتٍ, وَلَا الحَوَاسّ الظَاهِرَةَ وَلَا الباطِتة لِأنّ مَذِِ المَعَاني غَيْدُ مَحْسُوسَةٍ 
وَالعَدّه الوَااحدة لآ بضذدة عله أقذان 


3 
ص 
ا 050 


1ه 


5 8 


.)75١١ كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص‎ )١( 


هد ى+ #ج#©» 


5 الفصل الثاني: في المفارقات ع 
* التَابعَةٌ: القُوَّةٌ الحَافِظةٌ. 


3 ا 0 ال 
«الأثِيرٌُ»: هِى التى تُذْرِكُ المَعَانى الجْرِْيّة وَتَحْمظه() 


و 


عا 7# . 2 - و م 
12ئييا في خِرَّانَةٌ الوَهُميةء وَتُسَمّى مُذَكَرَة لِقَوّيهَا عَلَى اسْيَعَادَةٍ 
0001 هه . 5 2 1 أ س2 5 ك2 
وَلْهُمْ تَرَددٌ في أن المذكرَةً هَل هِي الحَافظة أمْ لا 
7 د م سال سن 4 
# الخامسة: القّوَى المتصرفة. 


' 2 0 مر 0 2 52007 5 
«(فيه): هِىئ الثى مِنْ شَأْنِهَا أن تَتَصَرّف فى المذركات المَخْرُوتَةَ فى 


الحِرّاتيْنِ بالئَركِيبٍ وَالنَخْلِيل » َتْرَكُبُ صُورَة إِنْسَانٍ يَطِيرُ وَجْبَلا مِنْ يَاقُوتٍ 


امم دي و عه عر فم عي و على اتروراه و2 - ع 6 سه عر ف سر 
وَهَذْهِ القوة إِنِ استعمّلتهًا القوة الناطقة سميّت مفكرّةء وَإنِ استعملتها 
الوَهْيّه”" الحَيوَانيُ سْمُيَتْ مُكَيْلَة. 
2 ا 0 . )0 ع ٠.‏ اعد ُ و راع وام 
قَلْنَا: لذا قَال «الأثيرً) إثرَ ذكره الكتال: والقرة الشككلة كقادة 


مت ار 2 روي و 2 2 و ل 2 
الخال 4 لانها ترركت وتفضل + والح والكتال لننا كلل 


5 2 و0 2 6 2 6ه و و75 م بو 
وَبى «كامل الصتاعَةٍ): القوّى التى يكون بها التدبير يقال لجملتهًَا الذهر: 
وه ف 


وَالنكد ع وَأَقْيَانَهَا قلاقة: القدةٌ الى بها الكككا 
التي بها الفكرٌ. 

قُلنا: يُرِيدٌ بالفكر: التصَدُفٌ . 
)١(‏ كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص .)51١‏ 


(1) الناطقة.. .الوهمية: ليس في (ق). 
() كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص .)51١‏ 


هد عى. به 


ام 
١-0‏ 
0 
5 
صاوي 
5 
ليجل 
ا 
_ 


الباب الثالث: في البوهر والججسم 
مب 222 بي 

«الأَئِيرٌ؛: مَحَل الحِسٌ المُتْعَركِ مُقَدّمُ البطن الأوّلِ مِنَ الدماغ» وَمَحَل 
الخال موخرة) وَالْوَعمية واللتكيلة في التطن ال الدّماغ » وَالحَافِطةٌ 
في المُوَحَرٍ. 

َدلِيلُ اختضاصن هَذِِ القَوَى بِهَذِه المَوَاضِع أَنَهُ إن 5 آقَهُ إلى أَحَدٍ 
َل لاضع اقل ِل الو المنشوية إلى ذلك المؤْضه9» 

كوف في «المَبَاحثِ) وَ«الإِشَارَاتِ) ) ع «الشخك في شَرْحِهًا بِمَا 
يطو د 

وَكَوْلُ «البَِضَاوِيٌ»: ١مَحَلٌ‏ المُتَصَرّقةَ الدُودَةٌ التِي في وَسَطٍ الدَّاغ)7') 
تَبِعَ فيه قَوْلَ اراي ف 8 ابْنِ الحاجب»: الفِكرُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى حَرَكَةٍ 
التس بلقو التي ألتما قد مُقَدَمٌ الببطن الأَوْسَظ ص ل لمحن الدُودة) َل 
«كَاملٍ المنافة ف الدمَاغ تلاك تَجَاوِيفَ حا التطونٌ » اثْنَانِ في مده 
َتَالِث في مُوّخْرِه) 0 التَجْوِيقَيْنٍ مَجْرى يَنْقُذ فيه الرُوحٌ النَمْسَانِي في جَوْفِهِ 


عد اوس ا وه 6خ و 


رَايْدَةَ ممتدة طول تمدن الدودة شَكُلهًا شَكل دودة كبيرَةٍ كَبيرَةٍ 

في «المُحَصّل): النَفْسٌ التَاطَِةُ تُدْرِكٌُ الجُرْييّاتِ عِنْدَنَاء خلافاً 
ِ«أَرِسْطَاطَالِيس) النوا. 

كا: حَاهُنَا شَيْءٌ يَحْمِلٌ الكل عَلَى الجُْيية؛ وَكَلِكَ القَّىْءٌ مُذْرَكٌُ لَهَاء 
وَعُدْرِكُ اله و الل قتذرة ا 0 
00( كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ أص 0 


(؟) طوالع الأنوار للبيضاويء ضمن شرح الأصفهاني (ص49١).‏ 
(*) المحصل للفخر الرازي (ص؟١ ‏ //13). 


هه :ىد >ح#©» 


ٍ الفصل الثاني: في المفارقات ِ 
١«حْوَاجَةٌ)‏ : 4 بهم تفي | إِذرَاك تمس الجِزْييّات ) وَهَمْ ل ولو ؛ نما 
قَالُوا: تُذْرَكُ الجَزْيَاتٌ آله » وَالككات” يقث اله وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ 3 لعن يل 
عَم(" 
َلَ: احْتَجُوا بأنًا إِذَا تكلا مُرَبّعا مُجَنّحاً بُمَرَبَعَيْنِ هَالمُربَعَانٍ الجَتَاحَانِ 
مَتَمَيرَ ان ١‏ صَرُورَة» ولبْسَ امْعيَازُهُمَا مما في الكارجء إِذْ نما ا يكوا في الكارج ؛ 
فَهُوَ في الذّمْنِء فَمَحَلّ ع الجَتَاحَيّن إن كاك لاني امْتَنَمَ الامتيَاذٌ أن 
ل بالمَاهِيّة» وَلَا انها المُسْتركَة بَيْنَ الات لَكِنَّ الامتَارٌ 
1 فشكل أخرويا + ير اذاي » وَدَلِكَ لا يعْملُ إلا ني الجشم أو الحسْمَانيٌ. 
وَجَوَابَهُ مَنْمُ كَوْنٍ الإذرَاكِ كه م ع كا تق از لان العو 
عِنْدَكُمْ مُنْطَبعَةٌ في الحَيّالِ وَالإِذْرَاكُ لَيِسَ هُوَء بل َابتهُ أنّهُ مَمْرُوطٌ بهَاء 0 
َجُوبُ أن بقالَ: ِلْكَ الصُوَرٌ مُنْطَبِعَةٌ في آله جِسْمَائيةَ» ثم التّمْسُ تُدْرٍ 
0 
«حوَاجَة): مَا ذَكَرُهٌ من دَلِيلِهِمْ يد عَلَى كَوْنِ إِذْرَاك الصّوّرِ آل وَمَا 
ذُكَرَهُ جَوَاباً غَيْدُ مُتاف لِذَّلِكَ ‏ بل المُتافَاة في ظنّه بهه”" 


قَالَ: وَقَالَ «أبو البَرَكَاتِ): العوة الؤضعئة كالم ل لمك فى 
الحَيَالٍ » بَلْ ف في التّفس”*) ب َ بشْرّط 0-4 تَصَدفِهَا شق آله 5 2 سكى تكن 20 الْكََالٍ 3 يلرَم 


.)١158ص( تلخيص المحصل للطوسي‎ )١( 
.)1١8ص( (؟) راب جم المحصل للفخر الرازي‎ 
.)١١8ص( تلخيص المحصل للطوسي‎ )9( 

(4) ليست في (ع). 

)2 في (أ): تحمل . 


هد ممه سبع 


2 الباب الثالث: في المجوهر والجسم 


ص ايساء”) الشَّئْء في ذي الوَضْعْ د ورئة د وضع" 
رفيا : وَالْقَوةٌ 0 إِما 5 بنها بَاعكَةٌ عَلَى الحَرَكَة وَهِيَ 
الصَؤْقِيَةٌ َه التي ِذَا ارْتَسَمَتٌ في التَخَيّلٍ صَورة مَطلوبَةٌ أو مَهْرُوبٌ عَنْهَا حَمَلَتِ 
الدَةة الجتركة عل الريك وَلها شُعْيََانِ: 
د شُحَْدٌ تسَمّى فُوّةَ شَهْوَايئَة» وَِيَ فُوَهٌ تبعت عَلَى تخربك ثُمَرْبُ بد مِنّ 


عل ص الل 


الأَمْيَاءِ الجُعَكَملة ضرُورِية أو تَاقِمَه طلا للدّة: 


- وَشْعْبَةٌ تُسَمّى عََبِيَة» تبعت عَلَى كخربك دَذْقَمٌ به النّيْءَ المتحبّلَ 
2 


ضَارًا أو منسدا طلا الكليةة 


وَإِما لم ُ في الأَعْصَابِ ب وَالعَضَلاتِء 
مِنْ كَأْنِهَا أَنْ تُمَنْجَ العَصَلَاتٍ ككَجْذِب الأَوْكَارَ وَالربَاطَاتِ المتصِلدٍ ِالأَعْضَاءِ 


إِلَى كخر جهّة المَبدَل أ تُرَحِيهَا أو تَمُدُ رك لا مََصِيرٌ الأوتار د لاطت 5 
اك لات جو العمة 00 


0-4 


أ ءٍِ و 7 و د 2 و و2 10 
وَالقوّة الطبيعيّة عِنْدَ الأطِبَاء هئ التَبَاتيّة عِنْدَ الحَكَمَاء. 


وَفى «المُلَخص): القَدة التَائيّة م هى المُشْتَرَكَة بَيْنَ بَيْنَ التّات وَالْحَيوَانِ ) دون 
غَيْرِهِمَاء وَهِيَ إِمَا أَنْ يَكُونَ فِعْلهَا أغْل الشّخْصء أَوْ لأَجْل التَوْع» وَالأَوَلٌ 
قِسمَان: 
)١(‏ في (ع): من أن تسلم. 
0ن( تلخيص المحصل للطوسي (ص158١).‏ 
(0) ليست في (ع). 
(4) أو ترخيها...المبدأ: ليس في (ق). 


هد بى. شه 


الفصل الثاني: في المفارقات 
وللب-12 0 

أَحَدُهُمَا: العَاؤِيةٌ» وَتُحِيلٌ الهِدَاءَ إِلَى مُكَابَهَةَ المُعْمَذِي لتُخْلفَ بَدَلَّ ما 
يحلل . 

- وَالنَانِي: النَاويةٌ؛ حِيّ الي تَزِيدُ في أَْطَارٍ الجشم اللَكَائة َلَى التتَاسْبٍ 
طبور ليب تمَاَ التُشُوءٍ. 

رن : اتَزِبدٌ في أَقْطَار رِ الجشم التَكَاكة) اراز عَنِ ا الصَناعِية : 
1 الصَائِمَ ذا أَحَدَ كَدْراً من اد ةَ كن زَادٌ في ل وَعَرٌضِهِ تقض مِنْ عَمْقَهِ 
وَإِنْ كَانَ بالمَكس قبالعكس . 

«فيهًا): وَهَذْهِ اعد ة تيد فِي الجهّاتِ العّلاثِ . 

الفيه): 500 «عَلَى الَنَاسّبٍ يعي احْيَرَارٌ مِنّ الزّيَادَاتِ الْخَارِجَةٍ 
عَنِ المَجْرَى الطَببعوٌ كَالوَرَم. ا دنم إلى مام الَتُشُوعِ) اخْترَارٌ عَنٍ 
م 


ص 


5-4 


وَ«فيها) : وَالأُولَى تَخْدمُ الكانية . 
وَقَهِ) (معها): وما يشا النّوْعَ قِسْمَانِ: 

0 ل َ رف :2ك 66 امه م : 
الأوّل: 0 هِيّ التي كَفْصِل'" جُزْءاً مِنْ َضْلٍ الهَضْم الأخِير 


عوا يوه 3 0 


لِلْمُعْتَذِي وَتُودِعَهُ فوة من سنخه سنحة 


قُلْنا: قَوْلهُ: «منْ سنْخدا مُمْكِلٌ ؛ لِأن 0 
َو «الأَثِير): الموَلْدَةٌ 2 هِيَ التي تَفْصِل”" جُْءاً مِنَّ الغِذَاء بَعْدَ الهَضْم النَامْ 
)١(‏ في (ع): تفضل. 


(0) السّئحُ: الأصل من كل شيء. (اللسان» مادة: سنخ). 
(0) في (ع): تفضل. 


َآُ 


َعَةَ هوّ التَيَامُنُ نا 


هد برد © 


د الباب الثالث: في البوهر والججسم بع 
َِصِيرَ مدأ لشَخْص آخَرَ ِنْ و 
- الثّانِي: المُصَوَرَةٌ: هِيَ التي 0 المي بَعْدَ اسْتِحَالتِهِ فِي الرَّحِم 
السوو والقوى #الأموائية الحاية يع الذي الْقَصَلَّ المَنٌ عَنْهُ. 1 
(فِيهًا): رَبّمَا جَرَى فِي كلام «أَرِسْطُو) َك المَدأةٌ ١‏ من لَهَاء ل 
«جَالِيئُوس) مِنّ التضضم عَلَيْهِ بياذ الحقٌّ فيه أن مَيِي لذَّكر 7 من بطوبَاتِ 
المي يَكَمَيْرُ حَ عن اتا أله د دطويةٌ بنضَاء رِجَةٌ وَبأنَ سَيَكَانَهُ عَن العْضْوِ 
ول م هه 


1 زا َه عي # را لاص 
3 ا لمكاو وَبِأنّه بِأنَهُ مُكَدَفقٌ » وَبأن فيه قوّة عَاقِدَة . 


8 ليا تطرية بالط الأو لا و الوم 


وِعَاء في الإناثِ تشلوءا ذطوية ناك 1 كم حَكَاهُ أَنّهُ كَانَ 
بَعْضٍ التّسَاء اماق رَحِِ طول اليم اظيا كيرا وَجَدَتْ هِنْهُ 


0 


ذة كَلَدَةَ الجمّاع؛ وَالانْدِنَاقُ غَيْرٌ مَوْجودٍ فِي رُطُويتِهن 3 حِكْمَةٌ الانْدِقَاق 
انْدِكَاقُ المَنِيٌ لِفَعْرِ لتَعْرٍ الرّحِمٍ لَتَكَونٍ الجَدِين ) رَكَذَا الانْعِقَادُ غَيْرُ مَوْجُودٍ في 
رُطُوتتِهر* 

قلت: لِقُوةِ انحِلالهًا. 

َالَ: قَمَنْ رَاعَى في مُسَمّى المَنِيّ العاف الأزهة 2 عام الما 


.)؟١17ص/خم( راجع كشف الحقائق‎ )١( 
(؟) في (ع): تعيد.‎ 

() في (أ): الخاصة. 

(8) في (ع): سبب هذه. 

(0) لأن حكمة... رطوبتهن: ليس في (ع). 


هد ىد © 


5 الفصل الثاني: في المفارقات 3 و 


ومن اكْتَقّى ِالأوَلَيْنٍ سَمَاهُ ميا 


في «المُلَخصا ): لال و 2 َع لدم الاغتدَاء. 
قُلْتا: بُرِيدٌ: الانْتعَالَ» وَالمُجَاوَر 1 


عور 


هي 
تقل 00 ل 00 أن الدّمَ إذَا كَانَّ 
مر في ريو فل 22 وم اس 

الكبدٍ كَانَ مَخْلُوطاً بالخلا خلاط الثلائة؛ ثم يَكَميّرُ كل مِنَّ الأخلاط الأرْبعة 
1 

9 


7 ع9 بم 1 8 أو« 000 2 7 7 ره 28 5 م 
الآخر ويئضت إلى شت متتوء فلولا في كل عضر قوّة جَاذِيَةَ لذَلِكَ الو 
2000 و 8 ب 7 7 
مِنَّ الخلط لَاسْتَحَالَ +١‏ ختصاص كل عضو بِخَلطٍ مُعيّنِ . 
11 2 و 


١(فيهًا):‏ الجَاذْبةٌ بَهُ في المَعِدَةٍ وَالرَّحِمِ) 
بي التي تعِيلٌ جوت الجَاذية وتنقوة الفايكد إلى ؤوام هنا :إلى الجذابه 


م ا 2 آّ هر 0 8 0 
رص ي. و 7 م « 2 
«فيه): وَقَوْل «جالينوس») وَسَائْر الاطبَّاء أن العَاذِيَة هي الهَاضِمَة » وَهِوَ 


وَافِيهَا): مَرَاتِبٌ المَضْمٍ ربع : 
الأولى : عِنْدَ المضغ لانْصَالٍ سَطْحٍ لقو بِالمَعِدَةء وَدَلِيلهُ أن للْحِنْطَةٍ 
المَمْضْوغَةَ فِعلا في ِنْضَاج الدَعَاِيلٍ م ل عله المَطبوخ ِالمَاءِ ) وَتَمَام هذا 
الهَضُم عِنْدَمَا يَرِدْ عَلَى المَعِدَةٍ وَيَصِيرٌ شَبِيهاً بِمَاءِ الكَشّْكِ و هو المشدى كتموساء 
)١(‏ في (ق): والمجاورة. 


© .وى ج#© 


ٍ الباب الغالث: في الجوهر والجسم‎ ١ 
أَنْ يَنْجَذِبَ إِلَى الكَبد وَبْطبحَ”" فيهَا وتتميّر الأخلاط الأزبعة‎ : 
سرس هو مه‎ 2 


ع هه 


اك 


الات 
صر 


ماه 


27 4 0 «6 

(فيهًا): : وَهِيَ 3 في اج 0 جرم المي > نف يَقَنَضِي بطبْعِه الحركة 

م 2 ج78 
لأسفل + قزل أن فى الكم هوه تفبكة لما كك وَفى ع ا(فيه): لأنْ 
الحَيَوّانَ إذَا تتاوَلٌ مَمْرُوباً م َرَحْتَا بَطهُ حِيئَئِذٍ وَجَدْنَا مَعِدكهُ مُحْتَيَة عَلَبْه 


“2 
7 0 


0-4 


رمه له من كل جَانِبِ . 
قلنا: ل (البَيْضَاوِي): : (وَهِيَّ التِي تَمْسِكَ ال وت رَيْكَمّا كما تفْعل فيه 
الهَاضِمَةُ»”" يُخْرِج عَنْهُ مَاِكَة الرّحِمٍ 


وَالدَافِعَةٌ م ع هِي التَاقِله لِلْمُسْكَقِدٌ ب أ ب 
وَكَزلَ «البَيِْضَاوئيٌ): «هىع التى دَدَقَمْ القَضرً اين لعفآة 
َكَل «لبنصَاوِي»: مي الي كذقمُ التضلّ عضو آكَوَ 


- 


لبوا" بُخْرِج عَنْهُ دَافعَةَ القَيئْء وَالمَضْلَة فَإنَهُ َس لِعْضْوٍ آحَرَ. 
في «المُلَخّص): تَكُونُ في الْمَعَدَةٍ عِنْدَ المَيْءِ ) وَفِي الأَمْحَاءِ عِنْدَ المَرَاز 


)1١(‏ في (ع): وينطبخ. 
(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني (ص48١).‏ 
(*) في (ع): المتهيأ. 
(4:) طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرح الأصفهاني (ص486١).‏ 


© 4. 9 


ع الفصل الثاني: في المفارقات ِ 
و2 ل وعع رق وه 
وَفِي الأَعْضَاء عِنْدَ وُرُود الدّمِ عَلَيَْا مخلُوطاً بالأخلاط 7 ده 


مَا بلائمة اكز لم تكن فيد م5 ةاجتا 00 ليقت ء عِنْدَهُ وَلَمْ يتف شَيْءٌ مِنّ 
الأعْضاء عن الأخلاط الفَاسِدَة: 


-6© المَسْألَةٌ السَّابِعَة: فوتقاء التفر ©ه 
فِي «المَعَالِم»: طَرِيقُنَا في بَقَاء النَمْس إِطْبَاقُ الأَنْييَاء - عتبياتكد”” 


3 


020 

«الفريٌ): كَبَتَ ذَلِكَ َأَخمَارٍ الرَسَلٍ ات" وم قال ها أَسْحَابنا 
ار و 002 وه 2 منْهًا 2 رم 2 0 وذ 
(إنْهَا جَوْمَرٌة احْتَجَ على بَمَايَهَا بِظْوَاهِرَ » مِنْهَا آية « ولا محَسَبن ألَذِينَ يلوأ ف سَبيل 
7 0 2 مه اي د ماس 
لَه © [آل عمران: 14] وَآية: #ألثَارُ يُعْرصُورت عيبا عَدُوًا وَعَشِكًا» [غافر: 45] 

تس 8 3 2 20 م 2 ٠‏ 

وَحَدِيتُ: (إِنّمَا نَسَمَةَ المؤْمِن طائِرٌ يُعَلَقّ بشَجَرِ ال 2ك وو أله يُعْرَجُ 


ا 


قلنا: وَتَحْوُهُ فى «الإزسّاد90) 


)١(‏ في (أ): للمنافي. 

(؟) عليهم السلام: ليس في (ع). 

() راجع معالم أصول الدين ضمن شرح ابن التلمساني (ص 0017). 

(4) في (ع) و (ق): متواترة. والظاهر أن ابن التلمساني الفهري قد أورد نظراً في ثبوت ذلك 
عن الأنبياء تواتراًء لا أنه اقر الفخر على دعواه. (راجع شرح معالم أصول الدين» ص 
ممده). 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ» كتب الجنائزء باب جامع الجنائز. 

(1) راجع شرح معالم أصول الدين (ص0:8). 

(10) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص//لا”) . 


»©#+ +4١ 9 


الباب الغالث: في الجوهر والججيسم 
و ا د 0م 


وَاحْتَجّ الحَكمَاءُ في االتصصر؟ 5 وَ١المُلَخْصٍِ)7")‏ بم عا 21 
ص مِنَّ التفُوس بِمَادِيٌ كل َال لِلعَدَمِ مَاديٌ له مُمْكِنْ العَدَمٍء ظ 
ا لإمْكَانِه مَحَلَّ غَيْدُ ذَاتِه0" , لِأَنَّ ما يُوجَدٌ فيه إِمْكَانُ الشَّىْء باق مَمَ 
جود د الشّيْءِ وَوَجُودٌ الشَّيْءِ لا يَحْصُلُ عَم َع عَدَِوِ فَلَابدٌ ِنْ مَحَلّ عَبْر 3 
وَهُوَ المَادَة: كك َال لِلِعَدَمٍ مَادَي . 


روت ه 24> لت 1 : سم و 2 م أ .6 
وَرَدّتْ الأولى بمًا تَقَدَمَ في كَوْنهَا مُجَرَّدَةء وَالثَاِيَةَ في «المُحصل» بِمَنْع 
كَوْنٍ الإمْكَانٍ وجُودي]”؛) 


وَاحْمَصَرَهُ «البَيْضَاوِيٌ) بِقَوا 0 الشككاء بن النْفس غَيْرٌ مَادئ» 
عم 0 2 2 ٠‏ 000 
وَكُلُ ما يَقْبَل العَدَمٌ مَاد0012) 0 القَوْلُ في مُقَدَيِه تفريرا ا 


7 ار 6نم 0 - 2 2 
ُرِيدٌ في مَسْألَة تَجَرّدٍ النَمْسِ» وَفِي كَوْنِ الإمْكَانٍ وَجُوديًاً. وَيُرِيدٌ بالأولى 


ل ا رسي ىر صو ذه 8 3 - 
1 سَالِبَةٌ لا مَعْدُولَة ؛ لأن شَرْط الشكل الثاني اخهلاف مُقَدَمتيدِ كيه في الكيْفف. 


ل 


وَنِي «المُلَخّص): اتَنَنَ القَائِلُونَ ببَقَاءِ التّمْس بَعْدَ مَوْتٍ البَدَنٍ عَلَى 


(1) راجع المحصّل للفخر الرازي(ص .)١507‏ 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي(ق١١7/أ)‏ وراجع المنصص للكاتبي (مخ/ص7١ 2 .)8٠١7‏ 

(*) في (ع) وفي هامش (ق): علته. 

(4) نص رد الفخر في المحصّل: لا نسلم أن الإمكان ثبوتي؛ وعلى هذا التقدير لا يستدعي 
محلًا. (ص )١807‏ وفي الملخص: ولقائل أن يقول: إن كنت تعني بالإمكان المحتاج إلى 
المادة الإمكان اللازم لماهية الممكن فهو باطل لأنا بينا أنه ليس أمراً وجوديا. (ق١1/911).‏ 

(5) زاد البيضاوي ذكر النتيجة فقال: فالنفس لا تقبل العدم. (متن طوالع الأنوار» ص .)١59‏ 

() في (ع): وتقدم. 

7ع متن طوالع الأنوار (ص .)١٠69‏ 


© ".ود ج#©# 


ل الفصل الثاني: في المفارقات 8 


سَعَادتِهَا َوْ مَقَاوَتِهَاء آنا السّعَادُ فَاحْتَجُوا عَلَيْهَا أن الله إذرَاك ١‏ 
حَاصِلُ لِلنَفْس بَعْدَ المَوْتء وَالمُلَائِمُ لِلنَفّسِ إِذْرَاكُ المْقولات» وَهْرَ حَاصِلٌ 
لا بَعْدَ الممَاوقةا'" 


وَافيه) في فَضْل تَفْصِيل أخوال النَفْسِ: صَاحِبٌ العَقَائِدٍ البرمَائبٌة مِنَ 
2 5 ٌ م« س2 جه عو عي 5 رك سك كو سا ايل وه 
السّعَدَاءِ الأبرَارء إلا أن تكون له مَلَكَاتٌ رَدِيّةَ فَتَكَدرٌ سَعَادهُ بسَبَبيهَا» وَكُلْمَا 


مر موه - . ا 8 

كَانَ اسْتَغْرَاقَ الإِنْسَانٍ فى مَعْرقَة الله أ كَانَتْ سَعَادَئُ أَعْظَمٌ ليد اق قن 
م2 4 1 7 0 0 6 1 َ 
معْرِفَه بالالِْمَاتٍ إِلَى [مَخْلوقَات]”" مِنْ حَْتُ احِْيَاجُها إِلَى مُوَثْرٍ مَؤْصُوفي 


0 سس 


بِصِمَاتٍ الكَمَالِ وَصَاحِبُ العَمَائِدٍ المُطَابقَةَ غَبْر الذقاية :. وَهُدَ المَمَلدُ ع 
جد لَه فيد تضا وَالأزى آله 121010 


2 


وَفي 00 النَفْسُ التَّاطِفَةٌ إِذَا عَرَقَتَ الله تَعَاَى وَصَِاتِهِ وَكَيْفِيَةَ 


ع عومر كه 


1 5-4 


صُدُورٍ أَفْعَال عن وَحِكُمَتَهُ ف في تَخْلِيقٍ العَالم الأَعْلى وَالأَسْمَلِء َتَطهرَتْ عَنٍ 
2 


الْمَيْلٍ إلى الجِسْمَانِيَاتِ ) فَْهِيَّ > بَعَد الموت فِي لذات عَالِيَةَ وَسَعَادَاتِ كَامِلَة . 

وَأَقْدَفَ التفُوسِ ذَاثُ العلومٍ القُدسِيَة الإلّهية"2. وَتَانِيهًا ذَاثُ 
الاعَِْادَاتِ الحفَيةة» في الإلهياتٍ وَالمَُارِفَاتِ 1 بِبرْمَانٍ يَقِيبي: » بَلْ إِقتَاعَيٌ أَوْ 
تفِْيدِ» وَثَالتُهَا الحَاليةُ عَنِ الاغيَقَادَاتٍ الحَنَ وَالبَاطِل0© 


)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي(ق817/ب 117 9/ب). 

0( 0 في (أ) و (ع) و (ق)» وأثبتها من الملخص. 

() راجع الملخص للفخر الرازي(ق١77/أ)‏ والمنصص للكاتبي (مخ/ص817). 

0( 0 القدسية . 

(5) في (ع): الحقيقية. 

(1) هذا تلخيص لكلام الفخر في المسألة الثامنة والتاسعة (راجع معالم أصول الدين» ضمن 
شرحه لابن التلمساني » ص 0١١‏ - 6014). 


© مو عب©ه 


:9 الباب الثالث: في الجوهر والججسم ٍ 
6٠ 5‏ 1 
قلنا: : لم يعر ضن لِحُكُمٍ هَذَا القشوء وَلَمْ يَذْكرهُ «الفِهرِي). 
وَفي «المُلَخّصٍ ): الُْوسٌ الكَاليَةٌ عَنْ عَنْ بويع الاعْيِقَادَاتِ لا سَعَادَةَ لَهًا 
وَلَا شاو ؟ بكسب العَقَائد» وَذُو العقَائِدِ الكيْرِ المُطَابقة وءَ مرا تراه 
العَظِيمَة لجار لِمَعْرِقَة الأَسْيَاءِ وَعَدٍ وُصُولِهًا إِلَيْهَاء وَالاشْتَقَالٍ بِعَيْرمَاء و 
2 6 
مَا هُوَ كَذَِّكَ مُعَذْبٌء وَذَّاثُ الأخلاق الرَدِيّةَ هُوَ الْذِي اشْتَدَّتْ مَحبَنُهُ لِلعَلَائق 
البديئة”" . قَالُوا: إِنهَا عر ب لِمَحَيَهَا ما فَارَكيْه) مده ته كَرُولٌ دِلْكَ اله ع 
وَيَنْةَ 0 كن 
وَفِي «المَعَالِم): ذَاتُ الأخلا في ارد و9 حل المنقاقات:؛ 
ل ل 
2 ( 0 ماص اس 8 مه, 
ره لمُمَارِقَاتِ, كَبْقَّى كَمَنْ نُقِلَ عَنْ مُجَاوَرَةِ مَعْسُوقِهِ لِمَوْضِع 


عَلَى قَوَاعِدِهِمْ الحكريّة وَاضِحٌ» وَالحَقٌ 
العَيِن القملن على ظافر كذل ل مُتَظَافِرَةٌ . 


- 


(1) في (ع) و (ق): مطابقة. 

(؟) في (أ): البهيمية. 

() في (أ): مفارقته. 

(4:) راجع الملخص للفخر الرازي(ق !/871‏ ب) والمنصص للكاتبي (مخ[ص8186). 
(4) في (أ): وسببها. 

() في (أ): الإلف. 

(0) راجع معالم أصول الدين» ضمن شرحه لابن التلمساني» (ص 014). 

(4) ليست في (ع). 


9 6و جه 


يخ تت ت :7725053 73717 (72:572305332733523 :25533702 26305072363 7925533250تيي 
ف 0 


55 يت و0 
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لوازي رت اوها وض ل سر 


م 


2 2 
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9 الفصل الأول: في العلم به بع 





بَوَابْ 
لان 
في الذَّاتِ العَلِيةٍ 
َيه قُصولٌ: 
إلبطيك كن 
في العم به 
+8 المَسْألة الأولوف إنحار الؤور وَالتْسَلْسّز ©ه 


٠. 1 4‏ َ. سل م ير 
فِي «المَبَاحِثِ)0": «الدَوْرُ: أَنْ يَحْتَاجَ الأول للئَانِيء وَالتَاني | 


أ 


لَيْهِ 


ل 


بوَسَطء أو دونه( 


و2 3 


وَفِي «الأربِعِينَ: «هُوَ أَنْ يَحْصْلَ مَوْجُودَانٍ مُنكتانء كل مِنْهُمَا عله 
و 0 
لوجود الآخر) 
5 هم دع (64)ن وم كن وه 2 2 2 1 1 و | ١‏ الا 
في «الْأرَبَعِينَ» ': «قيل: لو كان كل وَاحِدٍ مِنَّ لشيئين مؤّثر في الاخرء 
)١(‏ المباحث المشرقية» للفخر الرازي؛ (ج١/ص159).‏ 
)١(‏ في (ع): دوئها. 
١‏ الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي » (ص١8).‏ 
(4) الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي» (ص١8).‏ 


هد بود مح#©» 


9 الباب الأول: في الذات العليّة بع 
كه دم كل مِنْهُمَا عَلَى الآحَر ؛ لتقم المؤثر عَلَى الأْر» وَلَرِمَّ تَقَدمْ 


سه جره )00 
نبتين )) 


م 


وَفِي «المُلَخْصٍ): ١‏ متام احْتِيّاج كل6ا لخي لخدن للْآخَرِء بوَسَطٍ 
أو ِغيْرِهِ مَعْلُومٌ صَرُورَة7") ْ 

فلتا: وَالتَسَلْسُلٌّ: رق قف وجود أثْر على وجُود أئْرٍ م َبِلَهُء مَوَقَهَا عَلَى ما 
يه َا لول . 


التي ر): هما احْتجّ به به الحُكَمَاءٌ عَلَى بُطْلَانِ المسَلْسْلٍ وَجْهَانِ: 
- الأول أنه [واتململت الل لا لنهَاية لَحَصَلَتْ جُمْلَتَانِ إِحْدَاهُمَا مِنَّ 
المَغلول المُعيّن إلى غَيْرٍ نْهَايةِ والأخري مِنَّ الذي بَعدَ بده" بمزكية إِلَى غَبْر 


د 


يهَابِ!": كَالِجُمْلهُ النَنيةُ إن اسْعفْرَهَتِ الأولى بالتْطيق أغني ماب الجزه 


-# 


)١(‏ وقال الفخر الرازي في «المحصّل» في إبطال الدور: الشيء إذا احتاج إلى غيره كان 
المحتاج إليه متقدما في الوجود على المحتاج» فلو افتقر كل واحد منهما إلى الآخر لكان 
كل واحد منهما متقدما في الوجود على الآخرء فيلزم أن يكون كل واحد منهما متقدما على 
المتقدم على نفسه؛ ومتقدم المتقدم متقدمٌ» فالشيء متقدم على نفسه» هذا خلف. (ص 
١8‏ الطبعة الحسينية . 
قال الكاتبي في شرحه على المحصل: كل شيئين افتقر كل واحد منهما إلى صاحبه كان كل 
واحد منهما متقدما على وجود صاحبه لأن الماع إليه متقدم في الوجود على المحتاج ؛ 
وقد تقرر في بدائه العقول أن المتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء» 
فيلزم أن يكون كل واحد منهما متقدما على نفسه.(المفصل » مخ/178). 

.)]/١8٠١ق( الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(*) في المخطوط: قبله. (كشف الحقائق في تحرير الدقائق؛ مخ|ص ”1). 

(4) والأخرى.... نهاية: ليس في (ق). 


© ,وب © 


الفصل الأول: في العلم به 
يي 
الأَوّلٍ مِنَ التَانيَةَ بالجزء الأَوّلٍ ص الأولى» وَالثَانِي ِالعَانِي7) وَعَله 1 كان 
النَاقِصٌ مِثْلَ الرَائِدِء وَهْوَ مُحَالٌ؛ وَإِنْ لَمْ 5: شكثرفهَا كاَثْ منقِعَةٌ ين | رَفِ 
الأَْلّى. فَتَكُونٌ مُتتاِيّة ‏ وَإذَا كَانَتٍ الجُمْلَةُ الَانِيةُ مُكتاجيةٌ كَانَتٍ الأولى متتاهِية 
لا مَحَالَة؛ وَكَدْ فُرِضَتْ غَيْرَ مُتَتَاهِيَةٍ» هَذَا خلف)”") 


وَلَمْ بك يكَعََبهُ 00 في «اختِصَارٍ افيد 


6 6 و 


وََعَقَبَُ «الأَثيرُ) بِقَولِه: دل سم أ الجملة الاح كا أن تسسغرق الأول 


عَلَى كَقدِير القَطْبِية َك لا تَسعَفْرِهَا ؛ لأَنّ تَطبِيقٌ مَائَيْنِ الجُمْلتيْنِ عِنْدَنَا مُحَالُ 


أ م 
و 


وَالمُحَالَ جَارٌ أن ار ارْتِقَاعَ النقِيضَيْنِ . 


- 


ينذا لقني 120 لكان ره انْقِطاع الجُمْلَة الثاني عَلَى ذَلِكَ 
لتقب الْقِطَامّهَا في كفس الأَئر؟! إِذْ لا بَلَمٌ ِنْ مُلارمَة كَيْء لِآحَرَ وُتُوعُهُ في 
نَفْسِ الأر؛ وَإنَمَا يَْرَم أ لَوْ كَانَ المََرُومُ َاقِعًا في نَفْسِ لم0 

قلت يط الأول بِمَئع اسْتِحَالَة التَطيي» وَالدَانِي بن لبان المَذْكُورَ هو 
باغتار مَلْرُوميَة الجَائِرٍ المُحَالَء لا باغيَارٍ حَفَية الال » كَأمَلهُ. 


١-3 
3 


- 


- النّاني: فِي «المُلَخّص): «لَوْ تَسَلْسَلَتٍ المُمْكتاثُ لِمَيْرِ نِهَابَةِ لَكَا 
مسر علس أ 1 مه 7 55 رومع م ع هسم و وس عو(ع) 1 2 2 
مَجْمُوعُهَا آثراً مُنْكِناء لِأنّ مَجْمْعَ المُنكِتاتٍ مُحْتَاجٌ"' إِلَى كُلَّ وَاحِدٍ 
م 5 2 3 5 ٠ 2 ٠‏ بوت ” 0 ّ م 
مِنْهّاء وَالمَحْتَاحَ إلى الممْكن مُمْكِنٌ» وَالمَمْكِنْ لابد لَه مِنْ عِلهَء فَلذْلِكَ 
)١(‏ والثاني بالثاني: ليس في (أ). 
(؟) كشف الحقائق في تحرير الدقائق» لأثير الدين الأبهري (مخ/ص ١7‏ 6 1). 


(*) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق» لأثير الدين الأبهري (مخ/ص 174 170). 
(4) في (أ) و (ق): يحتاج. 


9ه و.هد © 


الباب الأول: في الذات العليّة 


و 
المَجْمُوع عِلَةٌ وَهِيَ: 
املسم ف م ره 
- إِمَا كل تِلّْكَ الآحَادِء وَهْوَ مُحَالٌ ؛ لأن كلها هُوَ المَجْم 006 
0 ع تك 7 2 عابر ءِ 0 م 
- أَوْ كل وَاحِدٍ مِنّْهَاء وَهُوَ مُحَالٌ ؛ لِأنّ كَُّ وَاحِدٍ لا يَكُونٌ عِلَةَ لَفْسِه وَلَا 


2 وس ه 


لعا لعليه » وَل بَعْدَتْ ؛ لا يتاع الدَوْرٍ. 


ع واو تس إره 


2 
- أَوْ وَاحِدّ مِنْهَا بعئنه وَهُوٌ محال ؛ لِأنْ الوَاحِدَ لا يَكون عله لِتَفْسِهِ وَ 


4 


بس لفو قر 6ه رنق با براه إلى ار م 38 
و خَارِجٌ عنها» ا مُحَال أن يَكون ممْكنا؛ أن الخارج عن كل 
و سم الى ل ُ وه . اا ل في لاقل 0 00 
الممكتاتٍ لا يكون مُمْكِناء فهو وَاجِبٌ» وَهوٌ المَطلوب 
وَلَكَا انْتهَى «الأَنِيدُ رُ» إِلَى قو له: «وَهُوَ وَاحِبٌ) قَالَ: «قْيََرَمٌ انه 
٠‏ رم ايه 5 
لتَسَلْسْلٍ عَلَى كقْدير””) 0 َم كاك 
م كر م كله ٠.‏ ل و 1 أ . 5-0 3 
وَتعقبه (الاثير) ب سا ال في المخقوع مُث في ,كل 
أجِرَّايْه ؛ لِجَوَازٍ أَنْ 57 مور ف في المَجْمُوعٍ من حَيْثْ هوّ مَجْمُوعَ ) بِأنْ ون 


)١(‏ قال الفخر الرازي في «المحصل» لإبطال هذا الاحتمال: لو كان المجموع مؤثرا في نفسه 
يلزم كونه متقدما على نفسهء وهو محال. (ص 2٠١8‏ ط. الحسينية). 

(؟) زاد في (الملخص»: فلا يكون علة للمجموع (ف١8١8/أ).‏ 

(0) هو: ليست في (1). 

):١‏ باع «الملخص؟ للفخر الرازي (ق١٠8١/|)»‏ و«المحصل» له أيضا (ص )٠١8‏ المطبعة 

لحسينية . والمنصص في شرح الملخص للكاتبي (مخ]|ص 488 »2 149). 

)2 0 تقدم. 

(1) كشف الحقائق في تحرير الدقائق» لأثير الدين الأبهري (مخ/ص )١١4‏ وأيضا منتهى 
الأفكار في إبائة الأسرار له أيضاً (مخ |ص/7”). 


هد .7 هع 


ة الفصل الأول: في العلم به ِ 
مُؤثراً في الجُرْء الأخير 0 


عَرل (السرَاجٍ): : «لا يَجبُ أَنْ يَكونَ المُوَثرٌُ في الكل مُؤثر 
َرْدِ مِنْهُ؛ فَإنَ الوَاجبٌ مَكَلهُ 00 في مُمْكِنِ حَصَلَ مَجْمُو ل 


م 


المَجْمُوعٌ مُنكنٌ؛ لَِوَقْفِهِ عَلَى جْرْيْه كلَهُ مُوَقد وَيَمْتَيِمٌ أَنْ بَكُونَ ذَلِكَ المُؤدٌ 
ور وك 0 


مؤّثر في كل قَرْدِ مِنهُ ؛ لامتتاع كَوْنٍ الوَاجب 


قلتا: يُرَدانِ أن ذَلِكَ نما و في مَجْمُوعٍ سن َْرَادِ غَيْرِ مُكَمَائِلّةِ؛ 
َيَمْكعُ في المُتَمَائِلَة ؛ ضَرُورَةٌ تسَاوِيهَا في الذَائيّاتٍ وَلَوَانِمِهَ!)) 


() راجع كتاب أثير الدين الأبهري: (كشف الحقائق) (مخ |ص4 )1١‏ والنقل منه؛ وأيضا كتابه 
«منتهى الأفكار في إبانة الأسرار» (مخ/ص7:07). 

)١(‏ في (أ) و (ق): مجموعها. 

(9) انظر: لباب الأربعين» التحقيق (ص 444)» وانظر أيضا هذا الاعتراض في «تلخيص 
المحصّل») للطوسي (ص8١٠)‏ وقد ذكره الكاتبي مفصلاا في شرحه على المحصل 
(مخ/60). 

(4:) بسط هذا الجواب نجده عند الشيخ أبي عبد الله الشريف الحسني في جوابه على أسئلة 
وجهت له من الشيخ الرهوني ؛ فقد جاء في واحد منها: الإشكال الثالث: أن العلم بوجوده 
تعالى يتوقف على إبطال التسلسل في الأسباب » وما ذكروه في إبطاله لا يتمء قالوا: لو 
تسلسلت الممكنات إلى غير النهاية كان مجموعها ممكنا لافتقاره إلى تلك الآحاد التي هي 
بأسرها ممكنة فيحتاج إلى مؤثرء ويجب أن يكون خارجاً؛ إذ لا يكون نفس المجموع وإلا 
تقدم الشيء على نفسه لتقدم العلة » وإن كان داخلا فلا يكون علة لنفسه ولا لعلته؛ لامتناع 
تقدم الأصل على نفسه وعلى ما يتقدم عليه» فلا يكون علة للمجموع» بل لبعضهء وقد 
فرضناه كذلك» فتعيّن أنه علة للمجموع خارج فانقطع » إذ لو كانت بعدها علة لكانت هذه 
داخلة لا خارجة» وقد فرضناها كذلك. وفيه نظر: قوله: إن كان داخلا لم يكن علة لنفسه 
ولا لعلته » لم لا يجوز أن يكون جزء علته؟ كما لو فرضئا مجموعا مركبا من واجب وممكن 
هو معلوله» ومع ذلك فكل واحد جزء علة المجموع: ولا يكون لذلك المجموع علة- 


هد .7 جب©» 


الباب الأول: في الذات العليّة 


لابب 2 بي 


خارجة عنه. سلمناه؛ قوله: لو كانت بعدها علة أخرى كانت هذه داخلة» إنما يلزم ذلك لو 
كانت السلسلة مشتملة على جميع الموجودات؛ لم لا يجوز أن تكون داخلةٌ في ساسلة 
أخرى؟ ولا بد من دفع هذين» أو بيان طريق لا يتوقف على إبطال التسلسل» ولا يكتفى 
بأدلة حدوث العالم ؛ إذ يرد ما تقدم ٠.‏ 

ونص جواب الشريف: هذا الشك قد أشار إليه نصير الدين يجاب وحله أن تعلم أن عِلَّل 
الشيء منها ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته وهي عِلَلُ الماهية» ومنها ما يحتاج إليها في 
وجوده وهي عِلّلُ الوجودء ثم العلل إمَا فاعلة للوجود وهي المفيدة له» وإما قابلة له وهي 
المستفيدة له» ولما كانت ماهية الممكدات هي المستفيدة للوجود المعلول فقط كانت هي 
القوابل له؛ لا ماهية الواجب ولا ماهية الممتنع » ثم الفاعل في المركب أيضا إنما يفعل 
بحسب قبول المركب» فإن كان المركب قابلا لأثر الفاعل بجميع أجزائه كان مستفيداً 
بإطلاق » وكان الفاعل مفيداً لوجوده بإطلاق»؛ وإن كان قبول المركب خاصا ببعض أجزائه 
لم يكن مستفيداً بإطلاق » ولم يكن الفاعل مفيدا لوجوده بإطلاق» فالجملة المؤلفة من آحاد 
كل واحد منها ممكن يستحيل أن يكون شيء منها مفيداً لوجود الجملة ؛ لأن الجملة لما 
كانت قابلة بجميع أجزائها وجب أن تكون مستفيدة بجميع أجزائهاء وأن يكون الفاعل 
مفيداً لوجود جميع أجزائهاء فلو كان جزء منها مفيداً لوجودها لوجب أن يكون مفيدا 
لوجود نفسه, وهو محال. 

وأما الجملة التي بعضها واجب فلا يمتنع أن يكون ذلك البعض مفيداً لوجود الجملة لأن 
الجملة لما لم تكن قابلة بإطلاق بل ببعض أجزائها ‏ وهو الجزء الممكن ‏ جاز أن يكون 
الجزء الواجب مفيداً لوجودها؛ إذ هو غير مستفيد. هذا هو السبب المبين للفرق بين 
الجملتين . 

وللفرق سبب آخر وهو أن الجملة التي كل واحد من أجزائها ممكن إذا فرض جزء منها علةً 
للجملة لزم الترجيح من دون مرجح لأنه ليس أولى من غيره بالعلية لانسحاب حكم 
الإمكان على جميع الأجزاء» بل يلزم منه أولوية المرجوح لأن ذلك الجزء المفروض علة 
ممكنٌ قطعاء فله علة » فعلته أولى بالعلية للجملة منه لأن المتوقف من أجزاء الجملة عليه- 


هد م7 ح#©» 


5 الفصل الأول: في العلم به ِ 


- سلس بير م 8 5 
«البِِضَاوِي) : «لا يقال: « امور فيه و الآحَاد التى لا نِهَايَةَ لَهَا) ؛ لأنه 
- و 


إن ريد الث الكل من حَيِتُ و0" كن مه كَْسُ المجمُوع» وَإِن ربد به كل 


5-9 


وَاحِدٍ َم الما مُوَثْرَاتِ مُسْتَقلة 3 عَلَى أَثْرِ وَاحِدِء وَهُوَ مُحَالُ”"» وَكَانَ امور 
وجا 


ددر و #. عم 5 وشكوص . ا له5 
َلَنَ): يُرِيد: فيكون مُؤثرا في نفسه. 


- 


َف الملَخْصٍ): «لِلسَائْلٍ أن درل إِنْ كَقَتْ ذَاثْ السَّبَب القديم في 


57 ِ 4 ًّ 7< م َه 
حُدُوثِ هَل ا رم قِدَمُ هَذَا الحَادثِء هَذَا خُلف»ء وَإِلا كَالرَائِدُ يَمْمَيمُ 
كَزْنة توك" ون كان فووا ارقت التكالاث الملك 2 


أكثر من المتوقف على معلوله المعلول أولاء وكذلك في علة العلة» فإن لم يكن لها طرف 
امتد الأمر إلى غير نهاية» وإن كان لها طرف وجب الانتهاء إلى علته الخارجة عنه. وأما 
الجملة التي بعضها واجب فإسناد الإفادة إلى الجزء الواجب منها لا يلزم منه ترجيح من 
غير مرجح ولا أولية مرجوح. فظهر الفرق بين الجملتين. 
وأما قولكم: إن العلة التامة للمركب هي جميع الأجزاء المتحققة؛ فتحقق جميعها من غير 
احتياج إلى غيرها» فإن عنيتم أنها علل لماهية المركب فمسلم؛ إذ كل مركب فأجزاؤه علل 
لماهيته » وإن عنيتم أنها علل لوجوده فباطل ؛ لأن كل واحد منها قابل للوجود لا بوجودهاء 
وفرض الأجزاء موجودة يدل على أن علة وجودها قد فرضت موجودة؛ وهي علة وجود 
الجملة بالذات أي المفيدة له؛ وأما الأجزاء فإنما هي علة لوجود الجملة بالعرض؛ إذ 
وجود الجملة يجب عند وجود الأجزاءء لا بوجودها. (مناقب الشريف الحسني» 
مخ |[صه 4 » .)0١‏ 

)١(‏ هو: ليست في (أ) و (ق). 

(؟) قلت: لأن اجتماع مؤثرات مستقلة على أثر واحد يستلزم تحصيل الحاصل » وهو محال. 

() راجع «طوالع الأنوار» » للقاضي البيضاوي (ص57١).‏ 

(4) في (أ): عدمها. 

(5) أي: قدم العالم» أو حلول الحوادث الوجودية بذاته تعالى عن ذلك. 


© سا7 سبع 


الباب الأول: في الذات العليّة 


39 َ 5 7 0-1 قزر 9 ني عت 2 

وََا خَلَاصٌ عَنْهُ ذا جَعَلنَا المُوَْرَ مُوجِبًا بالذات عَلَى قَوْلٍ المَلَاسِمَةٍ: 
وَإِنْ 000 2 ِالاخْيتمارٍ - وهو لحل 5 دَالَ الإشْكَال ؛ 3 القَادِرَ رَ يُرَجُحْ عد 
مفُلُودئي؟) 06 الآخر ا مم90 


ل 


له الاية. عاد الأ َ 007 لآ أكلّ لَيَا أن ما *حد 
«الفهري»: «اعتمّاد الااصحاب فى إِبُطالٍ حَوَادِتٌ لا أول لها أن مَا وجد 
مِنْهًا ‏ كَحَرَكَاتٍ الأفلاك مكلا كَدِ انْقَصَىء وَالجَمْعٌ بَئْنَ عَدَمِ النهَايَةَ وَالنْقِضَاءِ 
00 
قَالَهُ في مَسْألة الل في بَحْدِهِ مَعَ «الإمَام)0*) 
6 ءىَ غ20 
قَليتا: دَلِيلٌ (الإِرْشَادٍ 
فو 2 59 0 _ 
وَفي كَزْن عِلة خَاجَةَ الشدكن. للثؤثر: إنكاثة أذ خثوثة: آز مما 
2 1 7 8 9 - 00 
رَابِعهَا : هذا وَالحَدوث شرط لا شطة؛ )00 م مَعَ (المَخْرِ)اء وَأكثَر 


المِتَكَلْمِينَ: َكَقْلٍ «الْأَربَعِينَ مُبْطِلاً عَبْرَ الأول بقَولِه: «لأَنَّ الحُدُوتَ: مشبوقيةٌ 


9 


4 


الوْجُودٍ بالعَدّم 05 عَن الوجودٍء عجر 0 القادر فيه الجكأخر 


عاد 


)١(‏ في (ع): فإن. 

() في (ع): مقدوراته. 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق١8١/أ»‏ ب) والمدصص في شرح الملخص للكاتبي 
(ص 44). 

(5) قال ابن ميمون القرطبي: (ما تسلسل إلى غير غاية؛ لم تتحصل منه البداية؛ (شرح 
الإرشاد» ص 197#). 

(5) يعني قاله الفهري في المسألة الثالثة من الباب الرابع في الرد على الفلاسفة إنكارهم علم الله 
بالجزئيات (شرح معالم أصول الدين» ص 587). 

(5) في (ق): هذا. 

(0) راجع كتاب الإرشاد لأبي المعالي الجويني (ص 2709 5؟). 


هد 6ا7 جع 


5 الفصل الأول في العلم به 4 


عَن احْتِيَاجهِ | ِلَى القَادِرِ» المََآخر عَنْ عِلَمَ الاحيياج أَوْ جز أو مها كلد 


عا 


كَانَ الحُدُوتُ أَحَدَ الثّلائّةَ لَمَ َأ الى عَنْ نَفْسِهِ 0 


-86 المَسْألةُ النَائِيَةُ 8ه 

من مشُهُور دل الم يالصَانِع وَجْهَان7"): 

5 الأكّل: ف «المحَصّل): «طرِيقٌ الاسْيِدْلَالٍ بِحُدُوثِ الأَجْسَام» وَهِيّ 
طَرِيقٌ الَلِيلٍ يلتك في قَوْلِهِ: ا * [الأنعام: 05] . 

وَكحْريرُة: أن العام مخ تورك لعا تك نوكل ققدت 41 كقوش أن 
امعد كنك أن النكدّث 01 مَعْدُومًا ثم صَارٌَ مَوْجُودَاء وَمَا 


.7١ راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي» ص‎ )١( 

(؟) نقل الشيخ الأبي عن الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: أت أَنَّوِ مَك مَاطِرِ اَلسَمْوتٍ 
وَلْدَرٍْ 4 [إبراهيم: ]٠١‏ قوله: «استدل أهل أصول الدين على وجود الإله بوجهين: 
أحدهما: إمكان العالم» وأنه جائز الوقوع» وكل جائز لابد له من مرجح يقتضي وقوعه 
على أحد الجائزين . 
الثاني: حدوث العالم ؛ إذ لابد له من موجد أوجده. 
قيل لابن عرفة: فالحكماء قائلون بقدم العالم فهل على مذهبهم يتم الدليل على وجود الإله 
بأن العالم ممكن؟ فقال: نعم» ويقولون: هو ممكن لذاته» واجب لغيره». (تقييد الأبي » 
ص 4١‏ . تحقيق د. حوالة) 
وأشار الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: ا وَمِنْ مََِيوء خَلَقُ سمو وَالْأرْضٍ وَمَا بت 
شِهِمَا ين رابو 4 | الشورى: 15] إلى أن العلماء اختلفوا في الدليل الدال على وجود الصالع 
بْنَ هل هو الحدوث أو الإمكان؛ ثم اختار أن هذه الآية يؤخذ منها أنهما يدلان معا لأن 
مِنْ4 في قوله تعالى: ط وَمِنْ اديه 4 للتبعيض » فدل على أن حدوث المخلوقات بعض 
الدلائل على وجود الصانع قَبَْ لا كلها. (راجع تقييد الأبي. ص 717 »2 تحقيق د. الزار). 


د و76 +#©» 


الباب الأول: في الذات العليّة 


القّاني: في «المَعَالِمِ): «لا شَكُ فى 2 مَوْجُودِ) 5 كَانَ وَاجِبًا 


ِذَاتِمِ فَهُوَ المَطْلُوبٌُء وَإِنْ كَانَ مُمْكِنَا كَانَ له مُوَبْدٌ وَاحِبٌ لِذَاتِهِ بِوَسَطِء أَوْ 
غَيْرهِ ؛ َال لَدَاَ أو 1 


8 سروس س 1 ا ا م 
دَفِي «المُحَصَلِ): «سَلَّمْتا دَلِيلَكُمْ» لَكِنَهُ مُعَارَضْ نا لَوْ فَرَضْنَا مَوْجُودًا 
وَاجِب الوجُودٍ لَكَانَ وَجُودُهُ مُسَاويًا لِوُجُودٍ المُمْكتاتٍ أو لَا 


.)5١5 راجع المحصّل» للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 54) وهذا طريق الاستدلال بإمكان الذوات» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: «وَآنَه ألٌَْوََسّمْ الْفْفَرَهُ4[محمد: 8"] وقرره القاضي الخونجي 
في شرح المعالم قائلا: لا شك في وجود موجودء فذلك الموجود إما أن يكون واجبا لذاته أو 
لم يكن» فإن كان الأول فقد ثبت وجود واجب الوجودء وإن كان ممكنا للاته فلابد من 
افتقاره إلى مؤثر » فنقول: ذلك المؤثر لا يخلو إما أن يكون هو الذي كان أثراً له؛ أو أمراً آخر 
غيرهء فإن كان الأول لزم احتياج كل واحد منهما إلى الآخرء وذلك يوجب الدور» وهو 
محال لأن المحتاج إليه متقدم على المحتاج؛ فلو افتقر كل واحد منهما إلى الآخر لكان كل 
واحد منهما متقدما في الوجود على الآخر» فيكون كل واحد منهما متقدما على المتقدم على 
لفسه؛ والمتقدم على المتقدم متقدمٌ؛ فالشيء يكون متقدما على نفسهء هذا خلف. وإن كان 
الثاني وهو أن يفتقر ذلك المؤثر إلى أمر آخر غير ما هو أثر له؛ فنقول: يلزم منه أحد الأمرين» 
إما التسلسل إلى غير النهايةء أو الانتهاء إلى موجود لا يكون ممكثاء بل يكون واجباء» لكن 
التسلسل محال » فتعين الانتهاء إلى واجب الوجودء وهو المطلوب. (مخ/ق4 0/أ). 


هد 7 »ع 


5 الفصل الأول: في العلم به ِ 


سم عي ِ كت هف م وم وى َي 9 21 5 8 تس سك 
قَلَهُ عِلةَ» إن كانت مَاهِيتهِ كان المَعْدُومْ عِلةَ لِلمَوْجُودِء وَإن كَانَتْ غَيْرهًا كَانَ 
ئ و وعم ركسي مرا ء وع سي ووب> روار رت 6ه 2 
احت ١‏ د مفتق ا ده لسََب م: عنه» هذا خلف 

وَاجِب الوجودٍ مفتقرا في. وجوده لسبب. منفصل عنه» ؛ 


سضَ م ٍٍ > ر *ه ل م رن 1 7 8 
عَارِضًا لِمَاهِيتِِ لَرْمَ أن يكون تَمَامْ حَقِيقَتِه مُسَاوِيَا لِلوّجُودٍ الذي 


200 


2 5-0 ريه 4 ٠‏ ف 2 
لِمَاهَِاتئَاء فَيَكون مُمْكِنًا حَادِناء هَذَا لف0200 


00 0 ش 9 5 هم 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: «وُجُودُ الاجب”" تَفْسٌ مَاهِينِه. وَمَرّ الجَوَابُ عَنْ أَدلتِهِمْ 
اه # 
أن الوَجَودٌ وَضف 


5-4 


60 
و ص 1 و م في 0 0 2 ا م" 5 وعم ير 
وَفِي «المَعَالِم): اتج «الشَبْحْ) عَلى أنه لا حَقِيقَةَ له تعَالى إلا الوجود 
دغ ٠‏ َه 0 8 م .- 2 0 ور 7 م 20 .- ل 2 
المُقيّد بِقَيْدِ كَوْنِهِ غَيْرَ عَارِض للْمَاهِيّة » بأنه لو كان وجوده صِفَة لِمَاهِيَةَ لافَْقَرَ 
20 وه # م 0 | مه را 2 يروو ع ووس” اهم لع داتس )0 
ذلك الوجود إلى تلك الْمَاهِيْةٌ» فيكون ذلك الوجود ممْكنا لذاته وَاجبا تلك 
و سمس ه22 يٍِ ود خا فا عور 0 2 0000 2 واه وده در > 
المَاهِية » لكن العلة متقدمّة بالوجود على المَعلول» فيَِلرّمِ كون الماهية متقدمّة 
0020 2 يض اي 
بوَجِودمًا عَلى وجِودمًاء وَهرَ مُحَال. 
سر مسا م 5 1 روا يم ل ءًُ و م و 0 و 8 سك سم 
وَالَجَوَابت: لم لا تَجوز أن تكون المَاهِيهُ من حَيّث هئ هئ قابلة 


دجون !2 , 


.)ب/١/9ق|/ راجع تقرير الكاتبي لهذه التشكيكات الفلسفية في شرحه على المحصل (مخ‎ )١( 

(؟) في (ع): وجود واجب الوجود. 

() راجع المحصل للفخر الرازي» (ص؟ .)١11١ - ٠١‏ 

(4) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 7١‏ 07) قال الفهري بعد أن تكلم على 
جواب الفخر: «ويمكن أن يجاب عن أصل الحجة بأن يقال: ما المائع أن تكون ماهيته 
ووجودها واجبين لذاتيهما؟! ولا نسلم لزوم الإمكان إلا فيما صح ارتفاعه وخلوه عن 
الوجود؛ وأما مجرد رفعه في الوهم أو التعقل فلا نسلّم أن ذلك يستلزم الإمكان والافتقار 
إلى مقتض . (شرح معالم أصول الدين ص .)5١١‏ 


هد ب.7ب ح#©» 


9 الباب الأول: في الذات العليّة ِ 
وَبِهِ أَجَابَ «البَْيِضَاوِيُ00", مُفْعَصِرًا في المُعَارَضَة عَلَى كَوْنِهِ عَارِض 


سرس 90 


َقَط. 
-86 المسألة الثَالِتَة"© 8ه 

«الآمديم)0: في كَوْنِ 0 بحَقِيقَتِه تَعَالَى حَاصِلاً» وَاسْيِحَالَتَه تَالنْهَا: 
الوَقْف؛ لِبَعْضٍ أَصْحَابِئا مَعَ بَعْض المُعْمَرلَةَ وَالحُكَمَاء مَعّ «المّزاليع)” 2 
8 وا إِمَامٍ الحَرَمَيْنِ) و اه 


وَتَحْوهُ دلانهائة العفو 0 


)١(‏ وذلك عند قوله: احتج الشيخ بأنه لو زاد لقام بالمعدوم. قلنا: بل بالماهية من حيث هي 
هي . (طوالع الأنوار للبيضاويء ضمن شرح مطالع الأنظار. ص .)5١‏ 

(؟) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قول الله تعال: «فلْ من رب اموت التسبع ورت 
ألميلم > [المؤمئون: 85]: «يؤخد من الآبية إمكان معرفة حقيقة ذات الله 0 00 
مطلبان: الإمكان» والوقوع» أما الإمكان فقالت الفلاسفة والحكماء: إنه محال» ومذهب 
الجمهور جوازٌه. وأما الوقرع فمذهب الفخر وجماعة أنه واقع» ومذهب القاضي أبي بكر 
الباقلاني والأشعري وجماعة الوقف» إما وقف حيرة» أو وقف شك. ووجه الأخذ من 
الآية أن السؤال ب(مَنْ» إنما يكون عن الحقيقة. (راجع تقييد البسيلي ص 4 » تحقيق أ. 
قموع ؛ وتقييد الأب » ص »14١‏ تحقيق د. الزار). 

() راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص80*).‏ 

(4) من كلام الإمام الغزالي في استحالة حصول العلم لنا بحقيقة الله تعالى قوله في (مشكاة 
الأنوار»: الله أكبر من أن يدرك كنه كبريائه » نبيا كان أو ملكاء » بل لا يعرف الله كُنْهَ معرفته 
إلا هو؛ إذ كل معروف داخل تحت سلطان العارف واستيلائه» وذلك ينافي الجلال 
والكبرياء» وهذا له تحقيق ذكرناه في كتاب «المقصد الأسنى في معاني أسماء الله 
الحسنى». (ضمن مجموع رسائل الإمام الغزالي»؛ ص 544؟» تحقيق إبراهيم أمين محمدء 
نشر المكتبة التوفيق ‏ القاهرة» بلا تاريخ). 

(05) قال الفخر الرازي: في المسألة السابعة في أنه حقيقته سبحانه هل هي معلومة للبشر؟- 


ع7 ب 


ه الفصل الأول: في العلم به ع 


م و 0 0 د 2 
«المُحَصَّلٌ): «قَالَ «ضِرَارً مِنَ المُتَقَدَمِينَ وَدالمَرَالِيُ) وَالحُكَمَاءُ: إِنَا 


مه و در مه .3 .6 ص 22 عو 0 6 مر 2 1 
خرن خزري لكا + رق 4 خَنورة المتكلمية هنا وَمِنَ المعتزلة: إنهًا مَعْلومَة) 
00-1 مُحْتَجينَ بأنا ؟ تَعْرفُ وجوده) وَوَجوده نَفْس وَايه(1) 


وَاحْتَجّ الأَولُونَ بِوَجْهَيْنٍ 
ال 4 لا نكا أذ توه لاما ركه يحواتاء أذ تج ين 
َنْفُسِنَاء أو تَعَصَوٌرُهُ بِعُقُولِنَاء أَز ما يكرَكبُ مِنْهَاء وَالمَاهِيَةُ الإِلَّهيةُ خَارِجَةٌ 
ج20 
ه 


2 و2 رو رم اه 0 2 ٠‏ هه 0 
- الثاني: أن مَعْلومَئَا مِنْهُ إِمّا سَلوبٌ ككؤنه ليْسَ بجشم وَسَائْرِ تَنِْيِهَاتِه 
ٍِ ص ص . 0 سر 0 م سه 
أو صِمَائهُ » رَمَاهِيُةُ عَيدهُما9) 


اتفقت الفلاسفة على أن حقيقة الله غير معقولة للبشرء ولا يصح أن تصير معقولة لهم وكلام 

الصوفية في أكثر الأمر مشعر بذلك » وهو اختيار حجة الإسلام الغزالي وأستاذه إمام الحرمين؛ 

وصرح القاضي أبو بكر بأن نخاصيته غير معلومة لنا الآن» وتردد في أن المؤمنين بعد أن يروه 

هل يعلمون تلك الخاصية أم لا؟ (نهاية العقول في دراية اللأصول؛ مخ ص 0/4 . 

(1) قال الفخر: وإلا لكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد معلوماً مجهولا (المحصل» 
125 ). 

(؟) هذه الحجة الثانية عند الفخر الرازي في الأربعين (ص ١١؟)‏ ونظم هذا الدليل أن يقال: لو 
أمكن معرفة ذات الله تعالى بالحقيقة فإما أن تكون تلك المعرفة ضرورية أو كسبية» 
وكلاهما باطل» فلا يمكن معرفة ذات الله تعالى بالحقيقة» أما الأول فللاتفاق على ذلك» 
وللقطع بأنه غير متصوّر تصوراً حسّياء ولا وجدانياً» ولا عقلياء فلا يكون ضروريا. وأما 
الثاني فلأن الاكتساب إما أن يكون بالحد أو الرسم» والأول باطل لأن الحد إئما يكون 
للمركبات » وحقيقة الله تعالى غير مركبة لما تقدّم من أن التركيب ينافي الوجوبء فلا يكون 
ذات الله قابلا للتحديد. وأما الرسم فلأنه لا يفيد معرفة كنه الشيء وحقيقته. 

() راجع المحصل للفخر الرازي» (ص )١75‏ والأربعين له (ص .)١١١‏ 


د و.ا7 © 


5 الباب الأول: في الذات العليّة ِ 


2. 


وَفِي «المَبَاحِثِ): «حَقِيتَةَ وَاجِبٍ الوجُودٍ وَمَا لَهَا مِنْ صِنَاتٍ الكَمَالٍ 
9 7 و 
وَنُعُوتٍ الجَلَال غَْرُ مك الحُصُول لِتمُويتا0'"" 


«الآمِدِي): «وَلِقَوْلِهِ تعالى: #ولا حيطويت يوء عِلْمًا © [طه: ]700 


عمس 2 6 رع ميث ب م 8 حي 5 

وَاختَصَرَه «البَيَضَاوِي» بِقَوْلِهِ: «الطاقة البَسَربةُ لا تَفى بِمَعْرفَة ذَاتِه؛ لأنه 
َبْرُ مُصَوَّر» وَلَا َال لِقَحْدِبدِ؛ لِانيمَاء التركيبٍ فيه وَالوَسْمْ لا يُفِيدٌ الحقمة ؛ 
وَلِذَا لَمّا سْيْلَ عَنْهُ مُوسى عتكتكم أَجَابَ يذِكْرٍ حَوَاضّهِ وَصِنَاَوه كِب 
للجئون 2 فُذْكَرَ صِفَاتِ بين وَكَالُ: «إن كم تقل » [الشعراء: 0 

ع 2 ب 2 ره مر 3 7 - 2 5 

قَالَ: «وَمَتَعَ المَتَكَلمُونَ الحَصْرٌء وَألْرَمُوهُمْ بأن حَقِيعَتَهُ تَعَالَى هو الوجود 


(1) راجع المباحث المشرقية» للفخر الرازي» (491//5). 

(؟) أبكار الأفكار للآمديء .)781/1١(‏ 

(*) راجع طوالع الأنوار ضمن شرح الأصفهاني (ص50١١)‏ وتقريرّه أنه لَمّا سأل فرعون موسى 
ياتا عن حقيقة الله تعالى بقوله: 9وَمَارَبٌ الْلّيت4 [الشعراء: ]1١*‏ أجاب موسى بلقا 
بذكر خواص الله تعالى وصفاته» وهو قوله: رَبٌ ألسَّموتٍ رض وما يما نكُمْ مُوقِوِن» 
[الشعراء: 4 ؟7] أي: إن كنتم موقنين الأشياء محققين لها علمتم أن هذه الأجرام المحسوسة 
ميك الجيرها وتشي أحزائيا» فليا عدا راحب للاه 6اتسييي طرفو هذا الجرات ويك 
لمن حوله من الأشراف «آلا تَْيَمُونَ © جوابه؟! فإني سألته عن حقيقته» وهو يذكر أفعاله. 
فأجاب موسى عيدائمكج ثانيا بما هو أقرب إلى الناظر وأوضح عند المتأمل وهو قوله: ريك 
وب بيك الْأوَينَ 4 [الشعراء: 17] » فنسبه فرعون إلى الجنون فأجاب ثالنا بصفات أبين 
رظي وهر كول َب الْسََرقٍ وَالْمَْرسٍ وما يتما إن كام و4 [الشعراء: 8؟]» أي: هذا 
تعريفه » ولا يمكن تحديده إن كنتم تعقلون أن البسائط لا يمكن تحديدهاء والرسم وإن كان 
ممكنا لكن لا يفيد معرفة الحقيقة كما هر مقرر» فلا يمكن معرفة حقيقته.(راجع مطالع 
الأنظار للأصفهائي» ص .)١55‏ 


هد 7٠.‏ ج#©# 


ٍ الفصل الأول: في العلم به ٍ 


المُجَرّدُ عِنْدَهُمْ ؛ وَهُوَ 0 
0 2ه 6 0 ا ا و ٠-2‏ 16 ا 5 
قلت: لا أَعْرِفُ هذا الوِلرَام نضا للمتكلمينٌ في المَسألة بل من قولهم 
في مَسْأَلَة الوُجُود: تَعْرِفٌ وُجُودَهُ وَوُجُودَهُ تَفْسُ ذَاتِهِ. 


وككا 11م سْتَشْعَرَ «الفِهْرِيُ» م أَلْدَمَهُ ُ بَعْضْهُمْ 4 «آنا الحَسَنٍ) وَدَنَا 0 في 


َوْلِهِمَا: إن ؛ تجوت" نَفْس ذَاتِهِ إن وجوده ده مَْلومٌ نا وَمَاهِيتهُ غَيِدُ د الشارقة 


لنَاء وَالمَعْلُومُ ءَ َيرُ ما لَيْسَ يِمَعْلُومٍ ؛ أَجَابَ ب عَنْهُمَا بِأنّهُ معْلُومٌ لَنَا عَلَى الجُمْلَق 


وَهُْوَ مِنْ حَيْتُ افْبَقَارُ امه لمُمْكِتَاتٍ إِلَى مُوجِدٍ مُخَالِفٍ لَهَا في المَاهِيّةَ وَإنْ لم تقل 
جه المحَالقة عَلَى وَجْ التفصِيلٍ'”" 


(1) يعني أن المتكلمين أجابوا عما تمسك به الحكماء بوجهين: أحدهما: بالمنع من انحصار 
طرق معرفة الله تعالى في الحد والرسم لجواز حصولها بخلق العلم الضروري أو بالإلهام أو 
بتصفية الباطن أو غير ذلك. والثاني: بمعارضة إلزامية وهو أن حقيقة الله تعالى عند 
الحكماء هو الوجود المجرّد؛ والوجود المجرد معلوم لأن كل واحد من الوجود والتجرد 
معلوم» وإذا كان الوجود المجرد معلوما لزم بالضرورة كون ماهيته أيضا معلومة. والحق أن 
هذه المعارضة ليست بصواب لأن حقيقته تعالى عندهم هو الوجود الخاص» والوجود 
المعلوم هو الوجود المطلق العارض لوجوده الخاص» ولا يلزم من العلم بالعارض الذي هو 
الوجود المطلق العلم بالمعروض الذي هو الوجود الخاص. (راجع مطالع الأنظار 
للأصفهاني» ص 165). 

ين في (ع): ثبوته . 

(*) راجع شرح ابن التلمساني الفهري على معالم أصول الدين (ص 488) وقال أيضا: التحقيق 
أنا كما نحكم على الشيء باعتبار فهم ذاته» قد نحكم عليه لتوقف ما علمناه عليه وقد دل 
وجودٌ الممكنات مع استحالة وجودها بنفسها على افتقارها إلى وجود واجب لذاته» غنيٌ 
يخالفها بذاته وحقيقته؛ وإن لم نفهم ما به المخالفة من حيث التفصيل. (ص شرح معالم 
أصول الدين» ص .)"5١‏ 


9 ١ب‏ جه» 


َ الباب الأول: في الذات العليّة 5 





انل 


-86© المَسْألَة الأولى © 
في (المُحَصّلٍ): «مَاهِيَيُهُ تَعَالَى مُخَالفَة لِلْمَامِنَاتِ لعَيْنهًا. خِلاقًا ل«أبي 
: 00 ' 
مَاشِمٍ) في قَوْلِِ: ذَانَهُ مُسَاوَِةٌ لِسَائْرٍ الذَوَاتِ فِي الذاتيّة» وَمُحَالِفُهَا بِحَالّة تُوجِبُ 
الأَحْوَالَ الأربَعَة: الح العامة ؛ وَالقَادِرِيَةٌ » وَالْوَجَودَية . 


ار عع سر 


وَخَلَاَا ل( ابن س سِينًا) في فَوْلهِ : مَاهِيتة نفس الوجُودء وهو مَسْتَرّك بين 
العذ جوكانك ون امِْيَازهُ عَنِ المُمْكِتاتٍ بِفَيدٍ سَلِيٌ هُوَ أن وُجُو د طد ير عارض 
لِشَيْءِ مِنّ المَاهِيّاتِ » وَسَائْرٌ الوْجَودَاتِ عَارِضَة . 
ََا: لَوْ كَانَتْ مُحَالَفتهُ لير بِصِمَة لَحَصَلَّتِ المُسَاوَاةُ في الذاتء وَلَوْ كَانَ 


ل ص .سي سصحرص سل 0و - 


يه غيْرهُ إن لَمْ يَكَنْ لمر كَانَ الجَايْرُ غَييًا 
عَنِ السّبَبء و ال 0 لأَمْر يرم السَلمل02© 
2 رح ٠‏ ركه 1 س ع 2 يلعءس/ يه بعس 8ك 
قَالَ في «المَعَالِم): : إن لَمْ يكن لأثر رم وفرع المُمْكن لا لِمُرَجْح). 


وَزَادَ في العاني : : «لَرم التسَلْمُلُ َو الدَّوُْ) 9 
)١(‏ راجع المحصل » للفخر الرازي (ص١١1١).‏ 
(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 07). 


هد م7 سبع 


5 الفصل الثاني: في التنزيهات بع 
اباو 


َقَدرَهُ «الفهْري): (إِنْ كان قخصصة لمْرَجْح َذَلِكَ المُرَجّحٌ اختصاصة 


5 


2 د سرف وم ” ابرعم # نكم« وى اكه و 22 1 
بذاته لصفة ‏ وَيَقئْضي مخصصاء فيعود التقسيم في ذلك المخصص » وَلرِم 
ىم ع قوير 
الذورٌ و الت لعسلسا 00 
و”- : 2 ه ١‏ 2 آ وا امهم 
«البَيْضَاوِيْ): «لَوْ مَائَلْتْ ذاته» قالموجبٌ لِمَا به يمتاز عَنْهُ 
1 0 0 سك 52-0 ا 2 لواف ا 2 2 اوء” اعاس 0 ١0‏ 
رِمَ التْجبحٌ مِنْ غَبْرٍ مُرَجّح» وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ فِنْ كَانَ مُلَاقِيًا عَادَ اكلام [") 
._ 7 


00 أ مر كوم 4 5 ًّّ َّ 7 ًَّ م و ميك هُ د َِ آًَ 2 

:م اد إن كان مَاببنًا كان الما محتاجا 3 سيب 
وَلَزِمَ لتسلسل ء وإل نل مان نل لوَاجِبَ . في هونته | 27 
و 1 0 فَكَان منكنًا0 20 


إن كَانَ ذَائه 


م ا 0 0 0000 2 - م أ ٠.‏ 
َالَ: «لَا بُقَال: الصّقّة المُمَيْرَةَ لِذَّاتِهَا اقَْضَتِ الاخْيِصَاصٌ بدء كَالمَصا 
7 5 - 
و لعلة؟) 


(1) وعبارة الفهري: يعني أن ذاته تعالى لو شاركت سائر الذوات في كونها ذاتاً» والمتمائلات 
يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر » فإذا تميزت ذاته بصفة عن مخالفه وتميزت ذات 
مخالفه بصفة أخرى فاختصاص كل ذات منهما بعين تلك الصفة دون الأخرى إن كان لا لمرجح 
جاز ترجيح الممكن بلا مرجّح » وحينئذ لا يمكئنا أن نستدل على وجود الصائع» وإن كان 
تخصيصه بها لمرجّح : وذلك المرجح اختصاصه بذاته بصفة؛ ويقتضي مخصّصاء عاد التقسيم 
في ذلك المخصّص» ولزم الدور أو التسلسل. (شرح معالم أصول الدين ص 19؟). 

(؟) أي عاد الكلام إلى ذلك الموجب الملاقي بأن الموجب له إن كان ذاته تعالى لزم الترجيح 
بلا مرجح ؛ وإن كان غيره فننقل الكلام إليه مرة أخرى » ولزم التسلسل. 

() راجع طوالع الأنوار ضمن شرحه للأصفهاني (ص .)١51‏ 

(4:) راجع طوالع الأنوار ضمن شرحه للأصفهاني (ص ١و١).‏ 


هد من © 


الباب الأول: في الذات العليّة 


2 أ 2 بم . 0 ما 

تا: عَذَا تعقبٌ عَلَى لَرُومٍ النَسَلْسْلٍ » وَهُوَ ما َأنِي لِلْمَشَايخْ . 
هه 2 3 م 9 0 2 7ه ام 0 0 
َتَوْلَهُ: «لِأنّهَا مَعْلُولَةٌ للذاتء قلا تقْتضِى تَعْيِينَ العلةء كَالجنْس 


04 1 سكم صاب كوي سام 545 سلسم م 5 
وَالمَعْلول» وَلَوْ جَارٌ ذْلِكَ لَعَارَ أن تتتَاقَى لوَازِمْ الأمكال) 017 


فُلتا: هُوَ مُوجِبُ الَمَقَبِء َيرَدُ مع عون العقة ‏ مشلرلة : لكنها راد 


الات َّ 3 يُرِيدَ عَلَى مَذْهَبهِمْ في القدَمِ . لاز واه بك بأنَ المُقْمَضِي 
ِذَاتِهِ متَحِدُ التَبة لامكال . 


دفي «الريعينة: اارَعَمّ جَمْعٌ عَظِيمٌ مِنْ مشَاخَ الصو أنَّ الذَوَاتَ 
مَُسَاوِيَةٌ » وَامْتيَازُ بَعْضِها'' عَنْ بَعْض بِصِفَاتٍ مَخْصُوصَوَء وَانْتَارُ 0 9 
عَنْ غَيْرِهَا بِصَِاتٍ لِأَجْلِهَا نَصِمُ اوّية: وَهِيَ: الوّجُوبُء وَاله ف 
وَالعِلْمُ. وَثَالَ «أَبُو هَاشِم): بِصِمَةٍ تقْضِي لِذَاتِهَا أَرْيعَ صِمَاتٍ: 0 
وَالقَادِريُة: وَالعَالِميةٌ: ين 


مه لي 


- لقاء ا © سرمي 
وَاحَتَج القائل بالتمائل بوجهين: 
3 : 1 5-8 ع 0 : 6 
الأول: في «الْأَربَعِين)) ًِ «الآمدية0*: المَفْهُومٌ مِنْ مُسَمّى الذات 
لا يَْتَلِفْ باخيلاف اعَتِمَادِ كَوْنٍ الذّاتِ وَاجِبَةٌ ال ل ل كان تين 
الات شي الوَاجب وَالممْكن مُخْتَلمًا لاختكت باختلاف هله الاغْتِقَادّات. 


(1) راجع طوالع الأنوار ضمن شرحه للأصفهاني (ص .)١51‏ 
(؟) في (ع) و (ق): بعض. 

(*) راجع الأربعين » للفخر الرازي» (ص40). 

(4) راجع الأربعين» للفخر الرازي» (ص 45 -91). 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص177).‏ 


هد وا7 جه 


و الفصل الثاني في التنزيهات بع 


1 ما ما 0 4 4 في اتاد ا الوؤجود بسن وَاجب الوجود 


سه (0) 
وعيره 

عه وير 0 3 الك ا 

ورد (السرّاج» | ول بان اشترًا الظار في فتلي القاد 1 برجت 
كئافلكا» له إشُدالٌ ذف عرض 2 كما تبث د ند يمد كصة 2ه 1 
تمائلهَا ؛ ال في عاض ؛ كما عرض لكل ؟ شخص أنه يَمْنَع تصوره مِنّ 
الشرِكَةٍ فيه » وَهَذا العارض مُشْتَوَكٌ بين سَائِر اجات وَآم يُوجِبٌ ذَلِكَ 
تانكم(" 

«الفهِري): من الْترّم كوه تَعَالَى مكَمير] ع عَنْ خَلْقِهِ بصِفَة تَفْسِيّة: 1 وَجْهِ 
َاغْيمرٍ في العف » اخْتلتُوا؛ قل بنشئ: تنتيع أذ تنلمة وريه تضهن 


00 < عر ل عر “ ساله ره وه 0 6 َ 

وَوَقَفَ آحَرُونَ حَبْرَة» وَهْوَ الأقْرَبٌُ. فَسْبْحَانَ مَنْ لَمْ يَجْعَلُ سَبَبّا لِمَعْرقيه!" إلا 

)١(‏ وهي الوجوه الثلاثة التي تمسك بها على كون الوجود أمرًا واحدا مشتركا بين جميع 
المرجودات» وتقرير الوجه الأول هاهنا أنه بصح تقسيم الذات إلى الواجب والممكن» 
ومورد القسمة مشتر ك. وتقرير الثاني أنا إذا عقلنا ذاتا ثم اعتقدناه قديما أو حادثا متحيزا أو 
غير متحيز فاعتقاد كونه ذاتا لا يزول ولا يتبدل في جميع تلك الأحوال؛ وهذا يدل على أن 
المفهوم من الذات واحد في الكل. وتقرير الثالث أن يقال: المعلوم إما ذات أو صفة» 
وصريح العقل يشهد بأن هذا التقسيم حاصرء ولو لم يكن المفهوم من الذات أمرا واحدا 
مشتركا لم يكن حاصرا لأنه حينئذ يكون معناه: إن المعلوم إما ذات معينة» أو صفة» وهذا 
غير حاصر. (الشرح المجهول على طوالع البيضاوي » مخ/ص .)١4١‏ 

(؟) راجع لباب الأربعين (ص 9ه4» 40) وحاصل الجواب أنه لا نزاع في الاشتراك في 
مسمى الماهية » أي مفهوم الذات» وهو إما كون الشيء بحيث يصح أن يعلم ويخبر عنه كما 
ذكره بعضهم» أو كونه أمرا قائما بنفسه مستغنيا عن المحل كما ذكره آخرون» وإنما النزاع 
في أن تلك الحقائق المعروضة لهذا المفهوم ويحكم عليه بها هل هي متساوية من حيث إنها 
هي أؤ لا؟ وما ذُكر لا يفيد ذلك؛ لأن الاشتراك في العوارض لا يوجب الاشتراك في 
المعروضات. 

0( في (1): لمعرفته سببا. 


هد و7 © 


الباب الأول: في الذات العليّة 


العَجْرٌ عَنْهَاء كَقَوْلٍ «الصٌّدّيق»: «العَجْرُ عَن الإذْرَاك إِذْرَاكُ) . 
وس أ الى وجو 1 02000 م 0 ه 5 و 
وَاحْتَجَ في «البْرَهَانِ) على امْتتاع الإدرّاك لِأحَصٌ وَضْفْهِ قَالَ: «الدليل 
7 7 ج» وي ” و 5 َ 
القَاطِمُ عَلَى رَأي الإسْلَامِيينَ أن كُلّ ما يَنَصِفْ به حَادِتٌ كَهُوَ مَؤْسُومٌ بِحُكْم 
التَهَابَة » وَيَسْتَحِيلٌ أَنْ تُذْرَكَ حَقِيقَة مَا لا يكتَامّى )017 


د لزه تضرف بالصّمَاتِ املق يما ا لهُ عَلَى اللَفْصِيل » 
وَالِعِلْمُ ب 5 مو عليه متكارم لولم ايا ور ته عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ 


صِفا 
و3 8 رض و 


بوُجُوو ممَعَلقَاتِهَا: ؛ وَيَسْتَحِيلُ في العلّم الحَادثِ أن يَعَلَقَ بِمَعْلومَيْنِ الا تلام 
بيَِهُمًا إِنَمَا تُعلّمُ اله َاتُ اي يك بها عَنْ تنص يوم متمدو كز 
م ِلُتالى عكلا على ما ُو َوه مَك يما لا تا » لانكلؤم أ 


04 يه ا 


م او 


َلْرَمُ أن يَدْخْلَ فى الوْجُود حَوَادِتُ لا 


ص 
9 
4 
“6ه 
١‏ 
3-4 
1 


أ 


و 2 2م كع 000 
: م مِنْ عِلْمِنَا بأن لِلهِ تَعَالَى عِلْمَا يتَعلْقُ ما لا 
2007 00 0000 9 

يَتَامَى أَنْ ؟ 00 عزيكا د والالة هدو القن دق 
ير الم 3 ره ل م 0 
لعل يما لا يكتاَى» لا المُُومات التي ا تتتامهى» كَمَا أنه لا بَلْرَمُ من 


إِدْرَاكِمَا لمَاهِيةَ الفقه و المُشْتَملٍ عَلَى مَسَائِلَ لا تَتتَامى إِدْرَاكَْا لِمَسَائْل الفِقه غَيْرِ 
هه 0 . 
المتتاهيّة 


«المقترح): الوَقَعَ فِي كَلام الأَضْحَابٍ الْتِرَامُ 5 تَعْيِينٍ أ وَصفب الشن 
هَثَالَ يَعْضهُْ : م القَدرة 4 الاخيرّاع » وَعزِيّ 0 شيخ ا ١‏ لحَسَنِ 0 وهو 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين» ضمن شرح للإمام الأبياري (ج١/ص؟107).‏ 
(؟) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)707١‏ 
(*) قال الشيخ أبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد: «قال شيخنا أبو الحسن: الله: من له- 


هد ون جهنم 


الفصل الشافي: في العنزيهات 
9 يت 


إذ العدكة 5 مَعْنَى مِنَّ المَعَانِي ؛ مَالقُكلُ بن عن الوَضْفِ مِنْ صِفَاتَ 


0020ب 
فاسد؛ 


م ان م2 رم مه رفير 


َكل أخرون: هو تقدسه سه عَنْ صِفَاتِ المُحْدَكَاتِ, أَوْ صِمَدٌ تَقْعَضِي تَقَدْسَهُ 
وَالنَّقَدُسُ آل إِلَى صِنَاتِ السَّلْبء وَأَحَصٌ وَضصْفٍ 0 رن ا 


. 
5-9 


َتَعْلِيلُ السّلْبِ بَاطِلُ2"0» رَهَذَا المِنهَاجٌ يُبْطِلُ كُلّ صِمَةِ رَاجِعَةٍ لِلسَلْبِء أَوْ إِلَى 


مَعْنَى قَائِم بالذّات)0© 
20 و٠‏ 1 ًَ - 2 ااه أ غم 
زَادَ «الفِهْرِي» قَوْلَ «أبي هَاشِم) المكقده270, وَعَنْ بَعْضٍ المعكزلة أنه 


- الإلهية» والإلّهية: القدرة على الاختراع؛ فإن العرب تسمي بهذا الاسم من تعتقد فيه مزية 
واختصاصاً عن غيره بتلك المزية» فتعظمه بهذه الخصوصية» فالإله عندهم هو المعظمء 
ولكنهم أخطؤوا في التعيين فقالوا في الصدم: إلهُ بَنِي لان فاستفدنا منهم معنى اللفظ » 
واستعملناه في موضعه» فالصفة التي يختص الباري تعالى بها عن غيره هي القدرة على 
الخلق»: فذلك أخص أسماء الله تعالى» ونصوص التنزيل وردت بهذا المعنى» مثل قوله 
تعالى: أ موا 3 حلا كسلقِ.4 [الرعد: 17]» وقوله تعالى: مَل ينَ حَِقٍ عير أت » 
[فاطر: "] , وكذلك: : « قل ميتم مَا دعوت ين دون أله روفي مَاذًَا حَلَهُوأ من الْرْضٍ ضٍ آم لم شرك فى 
لسَموتِ» |الأحقاف: 4] وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى». (مخ/ق44/أ) وندسب 
الإمام الفخر الرازي أيضا هذا القيل للإمام أبي الحسن الأشعري» محتجا عليه بأنه لولاه 
لما استقام قول موسى «َإديلتك©: «إربُ ألصَّسَوتِ وَلْأرْضِ 4 [الشعراء: 4؟] جوابا عن قول 
فرعون: #ومَارَبٌألْصَلّيت4 [الشعراء: 77 ]. (راجع الرياض المونقة» ص 174). 

)١(‏ زاد الإمام المقترح: كيف ولا يلزم منه تعيينُ الصفة؟! (الأسرار العقلية في الكلمات 
النبوية» ص .)8١‏ 

(؟) راجع الأسرار العقلية في الكلمات النبوبة » لتقي الدين المقترح (ص 4١‏ 41) وراجع أيضا 
أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية» للشريف زكريا الإدريسي (ص ١7"‏ 
11/0 . 

(*) وهو أن أخص وصف الباري تعالى حال توجب كونه حيا عالما قادراء» وقد خالف بذلك- 


ود برب سبع 


الباب الأول: في الذات العليّة 


القدَم. وََبْطَلَهُ أنه سَلِْي. قَالَ: «وَأحصٌ وَضف الوّجُودٍ لا يَكُون سَلْبم() 


-86 المَسْألة الثَائِيَة © 
قَالَ غَيْرُ وَاجل: : مَذْمَبُ أَهْلٍ الحَقٌ أَنَهُتعالَى لَيْسَ بحسم 0 
وَفي ا تخت طوائف من الك امكة قشوية ل عَنْ 
َولِهم ! لمان 
): «وَكَالَ بَعْضص الجَهَلَة: إِنَهُ جسم حَتِيفَة» مُتَصِفٌ أَوْصَافٍ 
كَالَ مِنْهُمْ «مُقَاتِل بن سَلّيمان)”' وَغَيْرُه: إنّهُ مُرَكبٌ مِنْ لحم وَدمٍ 


- المعتزلة في أمرين: أحدهما تعليل هذه الأحكام وهي واجبة» والثاني أن أخص وصف 
الباري عندهم القدم؛ وهو ادعى أن أخخص وصف البارئ أمر وراء كونه قديماء وخالف 
أهل الحق في إثبات العلة حالاء وفي تعليل أحوال متعددة بحال واحدة. (راجع شرح 
معالم أصول الدين لابن التلمساني» ص .)775١‏ 

.)5١١ص( شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني‎ )١( 

(؟) راجع مثلا 0 الأفكار 70 0 وقال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله 
تعالى: همه ترق ولتي يما وا مُأ [البقرة: :]1١‏ «وفيه إيطالٌ للقول 
بالجسم والجهة لأنه لو كان الإه جسما للزم عليه حلول الجسم الواحد في الزمن الواحد 
في محال متعددة؛ وهو محال6. (تقييد الأبي؛ ج١/ص 4١7‏ »؛ تحقيق د. المناعي). 

(*) الإرشاد لإمام الحرمين» (ص 47). 

(4) هو: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي» الخرساني » أبو الحسن البلخي. أصله من بلخ» 
عاش بالبصرة ثم في بغداد. قال ابن حجر العسقلاني في كتابه العجاب في بيان الأسباب: 
وقد نسبوه إلى الكذب. وقال الشافعي: 00 قاتله الله. وإنما قال الشافعي فيه ذلك لأنه 
اشتهر عنه القول بالتجسيم. ٠‏ (ج1/ص717) 3 تحقيق عبد الحكيم محمد الأنئيس. ط١ا‏ دار 
ابن الجوزي. /19891م. 


9 رن +#©» 


5 الفصل الثاني: في التنزيهات 9 


إلى غَيْرِ ذَلِكَ من مَقَالَاتِ ِ 00 


رز جم ص 8 01 8 3 8 
دفي التتضر : ١مَاجيتهُ‏ تَعالى غَيْرُ مركبة؛ لأن كل مركب مُفتقة 
لِأَجْرَائْهِ ل ع وو 
6 ا ا د ع مر مي 
وَفِي «المَعَالِم»: (لَوْ كَانَ جسم كَانَّ مرَكبا)7) 


ل ا عن ا 


«الآبدِي): «لَوْ كَانَ جَؤْمَرَاء فَإِنْ قَبِلَ التَجْرِكَة كان كبا وال كان اق 
الصّعَرٍ كَالِجَوْمَرِ المَرْدِ. تعَالَى الله عَنْ ذَّلِكَ)) 


ل (الْبِيِضَاوِيَ): (إِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ م كَانّ | : يكَجَرَّأ وَهُوَ مُحَالٌ 
اتَقَانًا)” : تَمَسّكٌ بِإِجِمَاع 0 ل ان 


(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي » (ج١/ص447).‏ 

(؟) راجع المحصل » (ص١١١)‏ والأربعين (ص"١1).‏ 

(*) راجع متن معالم أصول الدين للفخر الرازي (صه*) وقد لخص ابن عرفة الدليل الثالث 
للفخر على امتناع كونه تعالى جسما. ولفظ الفخر مع شرح الفهري: (الكَالِتُ: أنَهُ لَوْ كَانَ 
جسمًا لَكَانَ مُسَاوِيًا لِسَائْرٍ الأَجْسَام في الجشْميّة.) يعني سواء قُسَرَ الجسم بالمؤتلف من 
اللجراطر المتيعر» عار راي #اللتكلتيون أر بالمركب مق الهيراق والصررة عا :ماقي 
«الحكماءة. قوله: (فَإِنْ لّمْ يُحَالِفُهَا بَاغيَِارٍ آخْرَ لرِم كَوْنهُ مثلاً لِهَِهِ المُحْدَنَاتِ) يعني إن لم 
يخالفها بشيء من صفات النفس التي ثبتت له لزمت المماثلة لاستوائهما في جميع صفات 
انفس. ولم يُرِدْ أنه لم يخالفها بصفة ألبتة؛ فإنْ التمائل المطلق في جميع الصفات محال» 
فإن لازم المثليّة الغيرية» والغيران لابد أن يفارق أحدهما الآخر بوجه ماء فإن لم تكن 
مطارقة لذ شيزنة .ولا امالية. قوله: (وإِنْ خَالنَهَا باطعار شر هما ب المشاركة خَير رٌ ما به 
المُكَالفَهُ » كَبَلرَمُ وفع الترْكِيبٍ في ذَاتِمِء لَكِنَا كَدْ يكنا أن 20 لتيب في ذَاتِ وَاجِبٍ 
الفخود مُغَال ) هذا واضح. (شرح معالم أصول الدين» ص 107). 

(4) راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص؟؛‏ 24 417). 

(0) طوالع الأنوار» ضمن شرح الأصفهاني (ص .)١507‏ 


هد واب7ن سب» 


الباب الأول: في الذات العليّة 


َو با . 2 


بع «المُحَصَلَ) في اسْتِدُلاله عَلَى كُترد هه عن المَكَانِ ن بقولِه: 5 
ا 0 يت يكميْرُ ف جَايبٌ عَنْ ايب فهو مركُت . 0س 
0 وَإِنْ لم ِكُنْ كَذَلَكِ كَانَ كَالجَوْمَرٍ المَرْدِ وَالتقطَة النِي لا تفيل القِسْمَة 


َد أَجْمَعَ جَمِيعُ لقا عَلَى كنزو" تعالَى عَنْ هذ الضفو" 
وَاصّوَابٌُ: لَوْ كَانَ جَؤْمَرًا أو في مَكَانٍ لَامْفَرَ وَلَوْ حير . 
َك الجهَةٌ: قفي «الوِرْشَادِ): ١و‏ اخكقص بجهَةٌ رم اك مُحَاذَاتِهِ 
الأَجْسَامَ وَمَْايتَتِهَا المَلْرُومَة لِلْحُدُوثِء وَمُسَاوَاةٍ مُحَاذِيه مِنْهَا وَنْقِصِه عَنْهُ 
وَزِيَادَيِهِ؛ وَذْلِكَ تَقْدِيرٌ للإلى» ك0 


- قى. ركمم 2م م م لك 7 _ه به 2 عرس ساو ص ص يراء 
«الأوري' «مَذهَبٌ أَهْلٍ الح مِنْ كل الملل تَنْزِيهه عَنِ الجهّة وَالمَكَانِ . 
تَمَّتِ المُسَبَهَةُ عَلَى أنَهُ في جهّة حِى فَؤق » * ثم اخكلفوا: 
- فَقَانَ «مُحَمّد بن كرَام): «هوَ فى الجهّة كَالأَجْسَام مُمَاسٌٌ لِلصَّفْحَة 


اللا امرض ٠‏ وَجَوْرَ َي ااال وَكَيُولَ الجهّاتِ”'' وَقَالَهُ اليَهُودُ لَعَنَهُمْ 
اله. وَكَالوا: اشن ينم مِنْ تخد أَطِيطً الرّحْل”* الجَدِبد. وَيَفْصْلٌ عَنِ العَرْش 


)١(‏ في (أ): تنزيهه. 

(؟) را جع المحصل للفخر الرازي (ص ١؟١١01).‏ 

02 راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص .)4٠‏ 

(4) والحركة أيضا كما نقل عنه الآمدي (أبكار الأفكار» ج١/ص178).‏ 

(0) آط الرحل ونحوه بيط أطيطا: إذا صوّت. والأطيط: صوت الرَّحْل والإبل من ثقلها. 
(القاموس : ص١0).‏ وفيه: الرّخْلُ: مركب للبعير. (ص/4917). 


هد 7١‏ ه©» 


الفصل الثاني: في التنزيهات 
لابب ل 00 


مه 0 2# وم . أ 07 2 ع2 مر ل وه 

وَفي «الأرْبِعِينَ): «احْمَحّ عقي مِنَّ المَعْقولٍ بأن كل مَوْجِودَيْنِ لابد 
0 عرسم 0 0 000 5 4 سسأ 2 رو ثب ءً. 8 
أن يكون أَحَدهُمًا ا فى الآخر كالعرض فى الجؤهر» أو مبَاينا عَنْهُ 
بالجهَة كَالحِسْمَيْنٍ » وَالِلَمُ بو ضَرُوري . 

8 5 سرس آ سخ اس 7« ا يكو 2 5 2 

وَبأن اخْتِصَاصٌ الجسم بالحيّر وَالجهّة إِنَمَا كَانَ لأنه قَائِمٌ بَِفْسِهِء وَالبَارِي 
مُشَارِكٌ لَهُ في عَوْيه كَائِما بِتفْسِوء فَوَجَبَ أَنْ يُمَاركَهُ في الحُصُولٍ فِي الجهَة . 


ام 2 4 ا 1 ٠.‏ اص مر هه 22 2 ع 
وَمِنَّ المَنْقولٍ بالآيّاتٍ الذالة عَلَى الجشميّة وَالجهّة. وَبأن الخَلقٌ مَجْبُولة 
0 5 0 م 1 عرسم مهاه م م لير ا 0 
عَلَى رَفْع الأَيْدِي بِالدَعَاء إلى جهّة فَؤْقء وَذْلِكَ دليل شَهَادَةٍ فِطْرَتِهِمْ السّلِيمَةٍ 
ص1 2 َ موا نس مكواس 
على ان مَعبُودهم فى جهّة مَوْقِ)40) 
ر 001 2 هم و ع يه له 8 5 0 2 . آ 9 ع 
وَرَد الأول بأن دَعْوَى الضْرُورَة فيه بَاطِل ؛ لاختلافف العقلاء فيه. وَنَميّ 
القِسم الكَالِثِ بِهَذِِ المُقَدَمَةَ يُوجِبُ الدَوْرَ؛ لوقف مموتها عَلَى كفْبدا*) 
قِسم الثالث بِهَذْهِ المقدمّة يوجب الدور؛ لتوقف ثبوتِهًا على 


هر 2 327 7 - . رس ام 1 ان رب ٍِ 7 2 ره 
الثاني بأن اختصاص الجسم بالجهة وَالحَيْرٍ قل يَكون لذايه المَخْصوصَةْ ؛ 
م وه لل ص اهام 0 54 4 2:47 
ل ِب أ يحون لياص عل زه يق ليقة أخرى" 


7 ا توا كر عر 77 


.)4378 راجع أبكار الأفكار للآمدي» (ص‎ )١( 

(؟) في (1): احتج الشيخ للخصم. 

() في (أ): مساويا. 

(4) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص١١١).‏ 

(0) راجع هذا الرد للفخر الرازي في الأربعين (ص .)١117 211١‏ 

(1) وحاصل هذا الجواب هو عدم تسليم اقتضاء الجسم الحيرٌ والجهةٌ لكونه قائما بنفسه.- 


هد ىون © 


وَإرّ د الشَّىْءٌ ته وض التَقْل لَه - فى «المُحَصّل): الوَهوَ قَوْل 


الباب الأول: في الذات العليّة 


وَرَفْعُ الأَبَدِي للسْمَاءٍ مَعَارٌ رَضٍّ َوَضْعْ الجبهّة بالأّض ”2 
الت بن النَقْلَ إذَا عَارَضَ العَفْلَ وَجَبَ تَصْدِيقٌ العَقّل ؛ َِنَهُ أَصْلَه ؛ 


و 


السَّلّفب0) 0 0 


00 


(0 


0 
0 


ا 


ُلنا: تَصْدِينٌ لعفل 0 


َفِي الوَمْفٍ عَلَى ذَلِكَ» وَحَدْلٍ اللَمْظِ عَلَى َعْرَبِ مَجَازٍ يَصِحّ - وَهْوَ 


له 


هُوَ إِْمَاءُ المُحَالٍ مِنَّ التقل . 


بل إنما يقتضيهما لحقيقته المخصوصة؛ وهي غير مشتركة» فلا يلزم ما ذكرتم. (شرح 
العبري على الطوالع » مخ/ص 575). 

قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: «هَدْ ررّئ تَمَلْت هك في ألسَمَلو 4 [البقرة: 4 :]١5‏ 
فيه دليل على أن السماء قبلة للدعاء. (تقييد الأبي؛ ج؟/صهه ؛ ٠.‏ تحقيق د. المناعي) 
وقال الشيخ شرف الدين ابن التلمساني الفهري: اارفعٌ ال الأيدي في الدعاء لأن السماء قبلة 
الدعاء. ويعارض ما صاروا إليه قوله تعالى: «وأسْجُدْ قرب 4 [العلق: 2]١4‏ وقوله 
مََئءِيرء: «أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجداً» ؛ فلو كان القرب بالمسافة لكان 
القائم أقرب من الساجد». (شرح معالم أصول الدين»؛ ص 188). 

المحصل » للفخر الرازي (ص4١١)‏ وقد بين الفخر مقصوده بالسلف فقال: «السلف هم: 
الذين احترزوا عن تأويل المتشابهات» مع قطعهم بنفي التشبيه» كمالك بن أنس» وأحمد 
بن حنبل وغيرهما من أثمة الحديث» فإنهم قالوا: لما قطعنا بأن الله تعالى منرّه عن مشابهة 
الحوادث» ولم يتعلق بمعرفة مراد الله تعالى من هله المتشابهات غرضٌ آخرء لا في الفروع 
ولا في الأصول, كان البحث عنها إقدامًا على خطر وهو تفسير الآية بما ليس مراذا لله؛ من 
غير حاجة إليه. وهذا المذهب ما به كثير ناس» وهم الملقبون بالسلف الصالح» وأصحابه 
يمتازون عن المجسمة أشد الامتياز». (راجع الرياض المونقة في مذاهب أهل العلم») ص 
2 4ة). 

راجع ردود الرازي في الأربعين (ص١1١1- .)1١7‏ 

لأنه أصله: ليس في (ع) و (ق). 


هد ع7 جهع 


5 الفصل الثاني: في العنزيهات 7 


م ض 2 م2 وس ا 2 و 
وَالقَوْلَانِ بتاء عَلَى أن المطلوب اليْقِينُ» لا الظنّ» وَحُصَول اليقين فى 
وك ل 


7 ع 1 ب .6 000 ل سه يه 6م - ٍ 

المدعى مِنَ اللفظ مُتَعَذْرٌ أؤْ صَرْف اللفظ عَنْ مَقَام الإهْمَالٍ بنرك اللفظ لا 

كر س كُ 

٠. ممهوم‎ 

َتَمَسََّكَ في «الإِرْشَادا بإِلْرَامِهِمْ كَبُولَ التأويل بِالْيِرَامِهمْ ذَّلِكَ فِيمًا لا 

ص ( س0 . ره مه م 

يَقُولونَ بظَاهِر» كَمَوْلِهِ تعَالَى: «وَهوَمَعَي أبن مَاشّمُم 4 [الحديد: ]7 

كّ كي 0 دس امه م 6 #عر سس وكسكة 

قُلْنا: تمل ما تَقَدّمَ مِنْ جَعْل «الإرْسَاد) القَولَ بالجهّة مَلْرُومًا لِلْكفْ ")2 
وََوْلَ «المِدِي»: «مَذْمَبُ أَمْل الحَنٌّ مِنْ أُمْل الملل تَنْرِيهُهُ عَن الجهّة 
وَالمَكَانِ)”"» مَعَّ تَقْل «عِيَاض) في أَوَاخِرٍ كاب الصّلَاةٍ مِنّ «الإكْمَالِ) في 

0 0 7 5 م ّ ب 2 4 7 
حَدِيثِ قَوْلِهِ مَإدعتِووٌَ للجارية: «أيْنَ يم مَا نَصه: الظَوَاهِرٌ الْوَاردَةٌ بذكر 
الثم في السَّمَاءِ كَقَولهِ تَعَالَى: اَآمِنثُ من في أَلتَمَلِ 4 [الملك: ]5١‏ أَوّلَهَا مَنْ قَالَ 

إنَْاتِ جّة نَؤْق لَهُ تعَالى هِنْ غَيْرٍ تَحْديدٍ وَلَا تكييفي ‏ مِنْ دَهْمَاو1* 

2 5-1 - ا 0077 2 أ 3 م 5 ع ل .6 
المَحَدِثِينَ وَالفقَهَاءِ وَبَعْض المتكلمِينَ مِنَّ الأشْعْرِبينَ وَالمِشْبّهَةَ بِمَعْتى 

00 

0020 راجع كتاب الإرشاد للجويني» (ص١4).‏ 

(؟) وذلك في كتاب الإرشاد» للجويني (ص٠1).‏ 

(6) أبكار الأفكار (ج١/ص158).‏ 

(4) أخرجه الإمام مالك الموطأء كتاب العتق والولاء؛ باب ما يجوز من العتق في الرقاب 
الواجبة ؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ؛ باب تحريم الكلام في الصلاة وما كان من 
إباحته . 

(0) الدَّهْمَاءُ: العدد الكثير وجماعة الناس. 

9 ع 

(1) نص كلام القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة ‏ محدثهم وفقيههيم ومتكلمهم- 


هد عون © 


ٍ الباب الأول: في الذات العليّة ع 
فَعَرَّا مَا جَعَلَهُ (الإٍمَام) روم ِلْكُثْرِ إلى مَنْ ذَكرَ مِنّ الأشعرية وَغَيْرهِمْ. 
وما(" أَدْرِي عَلَى مَا اعْتَمَدَ في تَقْله1"© هَذَ1؟! 


وَكَن الت تنه التجهلة مِكن تو لتشيد فقاد كه في بفض”” العلوم في 
َولهِ بالجهّة لل تَعَالَى » صَرَّحَ بِذَّلِكَ في مجلس تدَدْرِيسِ كَانّ بيْنَّ يَدَي الأمير 
السّلْطَانٍ «أببي الحَسَن المَرِينِيٌ» بتُودسى» فِي أَوَاسِطٍ هَذَّا القَرِء في قِرَاءَنِي في 
الدّرْسِ المَذّكُورِ حَدِيِتَ ١مُسْلِم)‏ المذكوية وَبِحَضْرَةٍ برخ عن مِنْهُمْ عََيِخْنَا 
(ابِنُ عَبْدٍ السَّلَام)» 311 عَبْدِ اش السّطي) : 1 عَبْد الل بن هَارُونَ») 
وَغَيْرهِمْ » َأدكَرُوا' عَلَيْه قله كَأَحْصَرَ لَهُمْ َوْلَ «عياض» هَذَاء َو الله 
مِنْ زَلَ العَالِم كَوْلاً وتقْلدً. 


- ومقلدهم وُظارهم ‏ أنَّ الظراهر الواردة بلكر الله في السماء كقوله: ©َإينثم من في امل 4 
[الملك: 1]» أنها ليست على ظاهرمًا؛ وأنها متأولة عند جميعهم» أما من قال منهم بإثبات 
جهة فوق لله تعالى من غير تحديد ولا تكييف من دهماء المحلثين والفقهاء» وبعض 
المتكلمين منهم فتأول قٍ لتم 4 بمعنى «على4» وأما دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب 
الإثبات والتنزيه المحيلين أن يختص بجهة أو بحيط به حد فلهم فيها تأويلات بحسب 
مقتضاهاء منها ما تقدم ذكره فى كلام الإمام أبى عبد الله. ([كمال المعلم بفوائد مسلمء 
ج؟/ص450) وصدر كلام القاضي عياض في اتفاق المسلمين على أن هذه الموارد 
الشرعية ليست على ظاهرها ينفي عنه الكثير من الإشكالات»: وهذا ما انتبه له الشيخ البكي 
الكومي في تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب ((ص .)١١6‏ 

)١(‏ في (ق): ولا 

)١(‏ في (ق): نقل. 

(9) ليست في (ع). 

(4) في (أ): فأنكر. 


ود 76 جهه 


5 الفصل الثاني: في التنزيهات بع 
-©© المَسَآلةَ الثَالِتَةُ: الاتجاء ©هم 


(الفِهْرِي): ا الوكين ا 1 


2 4 قائله تمت وتخلتية 20( عا 6 1” كو لو ع ا 2 
قُلنا: 57 د بان ن قايْله يمع حدتهما ؛ وَلذَا أَنْطِلَ قؤله بلزوم وَحَدتِهِمًا. 
2< عر و اك 2 4 له 6ه 2 اه ل عو 2 اوم 2 ع 
وَالأَهَبُ أنه : اتضال مَاهِيةٌ بأخوّى اتصَالا يوجب كون صفة إحدا 


عَاِضِهًا مو تْسُ سِمَة الأخرَى وَعَارضهًا. 
وَهْوَ في الله تَعَالَى مُحَالٌ وَكُفْد. وَفِي غَيْرِ اللو بَاطِلٌ . 
في «الإِرْشَادِ) ؛رُعْمْتِ التصارّق أ الكَلِمَةٌ انَحَدَتْ بالمسيح90©) 
«الفِهْرِي): «الاتْحَادُ ُعْزّى لِبَعُض التَصَارَى)7؟) 
وَذَكَرَا مِنْ شِع مَقَالَاتِهِمْ وَجَهَالَاتِهِمْ مَا لا حَاجَةَ لِذكر. 
رفي «أَسْرَارٍ) «المُفترَح): : «ادْعَتِ التَصَارَى اتّحَاداء وَأَمميوا كانم َل 
ازقكرة اقوط معناو لعل تان كذ كرك 
- وَالكَلِمَةٌ وَهِيَ العِلّم . 


غم 


وَالحَيَاةٌ : وَهِيَ روح القدس 


امع 


و 
لب 


وَأَمْثُر توأ الاتّحَادٌ لِلْكَلِمَةَ ع عَدَدا ّ 16 ِلْوَاحِدِ؛ وَهُوٌَ لاف 


.)5١١ راجع شرح معالم أصول الدين» (ص‎ )١( 
(؟) في (أ): وحدته.‎ 

() كتاب الإرشاد للجويني » (ص48). 

(4) راجع شرح معالم أصول الدين؛ (ص 5807). 


9د وان لبه 


الباب الأول: في الذات العليّة 


0 3 .0- 1 
5-8 - 


م قَالَ: «الإتَحَادُ المَذْكُورُ إِنْ كَانَ كَدِيما لَرمَ قِدَمُُ وَهُوَ مُحَالُ ؛ لِحُدُوثِ 
النّاسوتٍ»ء وَإِنْ كَانَ جَائْرًا افْتَقَرَ لْمُقمَض »ء فَيَصِيرٌ الإلَهُ حَادِئًا . 


وَهَذَا مَع الإِعْرَاض عَنْ هَدَبَانِهِمْ وَاختبَاطِهِمْ في كَيْفَِ الانّحَادِ)”” 
«الفِهْرِي): ((وَعَرًا فعا المَقَااتِ إل بَعْضٍ الصوفيّة المَوْلَ 
بالاتحاد"” » وَرْبَمَا أَحَدَ ذَلِكَ مِنْ شَطَّحَاتٍ!' لِبَعْضِهِمْء كَقَوْلِه: «ما في الجدٍ 
ل نكا وَدَنَا الحنٌ) . 
6 :ار م65 كيرى ملي لمكسعه مه سه ب 
9 بَعْضُ أَهْلٍ الطريق تأوّل لهم ذلك ونزرههم عن هلو المَقَالَةَ» 2 فول 
رد عَلَى الَاِكٍ حَلة لا يكَايدُ يها 6 غَيْرَ الل تَعَالَى» 55 كيت كَْحهُ عن كما 
ِل : 
وتتط ل عد وَدٌ الام وَكَانَ شُغْلِي عَلْكَ بك 
وَيََُّرُونَ عَنْ هَذِو الحَالَةَ بِالمَنَاء» وَهِيَ حَالَةُ سكْر» فَإِذًا رَجَمّ إلى صَحْوهِ 
لا يَصدرٌ مِنْهُ ذَلِكَ . 


.)178- 157 راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح» (ص‎ )١( 

(؟) راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح» (ص )١١4‏ وراجع أيضا أبكار الأفكار العلوية في 
شرح الأسرار العقلي للشريف زكريا الإدريسي (ص 598 .)8٠١‏ 

(5) أي اتحاد ذات الإله تعالى بذات الحوادث» وليس المراد القول بالاتحاد كما يقول 
النصارى من أن أقنوم العلم الذي هو بعض الإله اتحد بذات عيسى عليه السلام. 

(4) شطحات» جمع شطحة: تطلق الشطحة في عرف الصوفية على حالة الخروج عن الإحساس 
والغلبة» وتطلق على الأقوال التي تصدر من الشخص في تلك الحالة كما هناء والمعنى 
الأول هو الأصل الغالب. 


هد ب7 © 


الفصل الثاني: في التنزيهات 
و الدتللت_بهي 

عن عرف مِنْهُ حَالةَ صَحُوِهِ اتا الصرَّاط المُسْتَقِيمٍ اعْمَذْرَ لَه وَمَنْ لَمْ 
يُعْرَفُ ا ا د 2 
القدْل » كفَبْوَّى «الجَنَيْدِا في «الحلج)0) 

وَتَقَلَ أمكَاك المَقَالاتِ عَنْ ١امَرْقُورِيُوسُ)‏ مِنَّ الحَكَمَاء وَقِيلَ: نه ول 
مَنْ قَالَ بالاتْحَادٍ أن النَمْسَ النَاطِفَةَ دا عَقََتْ سينا انَحَدَتْ بِِلْكَ الصُوَرِ 
المَقْيَّ» وَسَمَّا ذَلِكَ باتّحَادٍ العَاقِلٍ بِالمَعْقُول0؟) 

قُلنا: بَرْمَنَ في «المَبَاحِثِ) إِبْطَالَ القَوْلٍ بن التْسَ إِنمَا تقل الشَّْءَ 
لنحَادِهًا بالعَقْل الفَكَلِء وَأَبْطَلَ كَوْلَ مَنْ قَالَ: التَعقَلُ عِبَارَةٌ عَنِ انَّحَادٍ المَعْقُولٍ 
بالعَاقِل. 


> 


وى 5-2 0 2 2 و 1 عم 2 0 
م ثَالَ في هَذَا المَضْل: 3 الف الى حي كح بإنطال الامتاد 
ورك 


ل في كِتَاب «المَبْدَ وَالمَعَادِ)() 2 "2 قَصَرَّحَ فيه أن التعقل نما كن بِاتّحَادٍ 


م 


العاقل بالصودة ال 12 
فى «المُحَصَّل)(0) 


.)٠١* في شرح معالم أصول الدين: يُعهّد (ص‎ )١( 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري(ص؟7١٠ .)٠١7-‏ 

(9) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص 4 .)7١‏ 

.)1٠١6 2٠١4 راجع كتاب المبدأ والمعاد لابن سينا (ص‎ (١ 

(0) راجع المباحث المشرقية» للفخر الرازي (ج١]ص/»‏ 878). 

(1) راجع المحصل للفخر الرازي» (ص؟١١).‏ وقرره الكاتبي في شرحه قائلا: لو اتحد شيئان» 
فبعد الاتحاد إما أن يبقيا موجودين» أو صارا معدومين» أو عدم أحدهما وبقي الآخر 
موجوداء والأقسام بأسرها باطلة» أما الملازمة فظاهرة» وأما انتفاء القسم الأول فلأنهما- 


دي قف ينك 


الباب الأول: في الذات العليّة 


5 بام ْ : 


وََالأَْبَعِينَ00©: «الإتّحَادُ مُحَالٌ ؛ أن المَتَحِدَيْنِ إِنْ بَقيًا عِنْدكَ الاتَّحَادِ» أَوْ عُدِمَا 
وَحَصَلَ(" كَالِتٌ2 كلا اتْحَادَ. وَإِنْ عُدِمَّ أَحَدُّهُمَا لا انّحَادَ؛ لاميتاع كَوْنِ 
المَعْدُوم تَفْسَ المَؤْجُودِ)0) 
و بر 
والخلول: 
2-0 


«الْمِدِيٌ): «اتَفَنَ أَرْبَابُ 4 الملل وَالعُقَكَاءُ عَلَى اسْتِحَالَة حُلُولٍ ذَاتِ 


0 


اللو تَعَالَى 3 صِفَةَ مِنْ صِفَاتِهِ في كل خلافًا لِلتَصَارَى وَالنَصَيْرِيةٍ 


0-0 


وين 
الف 9 22 > الكافضّة ال و3 الله تَكَاد : و( 
(الفهُري»): «ذهَت فِرْقة مِنَ الرّافِضة إلى حلول الله تعالى في عَلِي) 
وَفي «المَعالِم): («إِنْ به م كَوْنْ الحَال يبعا لفل في مر قَوَاجِبٌ 


- لو بقيا موجودين فهناك شيئان» لا شيء واحداء وحينئذ لا اتحادء وقد فرض كذللك » هذا 
خلف . وأما انتفاء القسم الثاني فلأنهما لو صارا معدومين فليس هناك أيضا اتحادء بل صار 
الشيئان المفروضان معدومين وحدث ثالث مغاير لهما. وأما انتفاء القسم الثالث فلأن 
أحدهما لو كان معدوما والآخر موجودا لم يكن هناك أيضا اتحاد لأن المعدوم لا يتحد 
بالموجود. (المفصل في شرح المحصل » مخ /ق١8/ب).‏ 

.)١١5ص( راجع الأربعين للفخر الرازي‎ )١( 

(0) في (أ): وحل. 

(*) وراجع أيضا هذا الدليل للفخر الرازي في معالم أصول الدين ضمن شرحه للفهري 
(ص/7107). 

(4) في (أ): أهل. 

(0) النصيرية والإسحاقية فرق من الشيعة» يجمعهم القول بأن الله تعالى عن قولهم!. حلّ في 
علي . (التعريفات للجرجاني ص87). 

(1) أبكار الأفكار للآمدي (ج١/|ص”187).‏ 

() راجع شرح معالم أصول الدين» (ص .)١9١‏ 


9 ,ع7 به 


الفصل الثاني في العنزيهات ٍ 


2 م م 2 1 - 1 م 2 
الأخزو عع ه68 زاتجت لتقام الخلرق علده وإ أردد ود عله 
10111111 


لنا: تمل ما تَقَدّمَ مَعّ قَبُولٍ «ابن 8 وَ١ابْنِ‏ لي رَبدِ) وَابْنٍ 
حَبِيب) تَقْلَ «ابنَ القَاسِمٍ) عَنْ (عَبْدٍ الرّحِيم) 93 النَفْسَ غَيْرٌ الرّوح بالحقيقة» 
مُقَارَقتِهَا الجَسَدَ بالمَوْتٍ يَصِيرَانٍ شنا وَاحِدا . 


دومث ووت. اليه م ا كي" © 
86 المَسْألةَ الزايعة: فِواسْتحَالة قيَام العوا؟6 بِذَاتَهِ 
«الآمِدِيٌ): «تلخِيصٌ عَحَلّ الترّاع أَنْ الحَادِت المُتَتارَعَ فيد هُوَ المَؤْجُودُ 
بعد عَدَم ؛ ذَانَا كَانَ كَالجَوْمَر» 1 صِعَةَ كَالْعَرَضٍ . 
1 حْوَالٍ كَالعَالِويةِ وَتَحْوِمَاء أو لتقب وَالإمياقافة 
و 3 وو 


0-4 


5 . - 0 ثكِِ -ه ع كت مهد 6م مه ب” :. ه سصمما ه 
دي يل لكين أذ كني لا وجِودٌ لهَاء مَا تَحَقَىٌ مِنْهًا بَعْدَ أن يكن 


5 1 الول على انيتاقة هار الكواوث يدض مذ عا 2 


.)007 راجع متن معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص‎ )١1( 

(؟) هذا أصل كبير من أصول عقائد أهل السنة والجماعة» وقد صرّح به جممٌ كبير من الأئمة» 
قال القاضي عبد الوهاب البغدادي: «ولا يجوز أن تكون ذات القديم محلا للحوادث» 
(شرح عقيدة الرسالة»ء ص )١41١‏ وقال الإمام الحسين البغوي: اليس لله سبحائه وتعالى 
صِنَدٌ حادثة» ولا اسم حادتٌ؛ فهو قديم بجميع أسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست 
أسماؤه. (شرح السئة» ج7١/ص607١)‏ وقال الإمام الطبري عند تقريره لأحكام صفات الله 
ك: «لا يجوز تحوؤلهاء أو تبديلهاء أو تغيّرها عمًا لم يزل الله تعالى ذِكْرُه . بها 
موصوفاً». (التبصير في معالم الدين» ص )١5١‏ وهذا مستند إلى استحالة قيام الحوادث 
بذات الله عَيَل . 


© و7 حبه©» 


الباب الأول: في الذات العليّة 


المَجُوس وَالكرَابية » جوَرُوه فِيمًا يَف يَفْتَِرٌ إِليّهِ في الإِيجَاد . 

وَاختَلُْوا فى هَذَا الحَادث ؛ قَقَالَ 0 ه كلها 0 3 
بَعْضْهُمْ: هُوَ الإرَادَةٌ فَكَلْنُ القَوْلٍ وَالإِرَادَةٍ في ذَاتهِ يَسْتَيدُ إِلَى القَدرَةٍ 
ل د حَادِتٌ بإِحدَاثِ ‏ ولق بَاقّي المَخُلُوقَاتِ مُسَتَندٌ بأوراقق ا أو الول 
عَلَى اختلاف بَيْنَهُمْ . َالمَْخْلوقٌ القَائِمُ بذَاتِِ يَُبرُونَ عَنْهُ بِالحَادثِء وَالْخَارِجْ 
عَنْ ذَاَتِهِ د ُعَبرُونَ عَنْهُ بِالمَحُدَثِ. 

ررض 2 ايز عاج 5 ب وريعي ع مم تم فس( سإر» لدم 

وَمَا كان مِنَ الصفات المتجددة التي لا وجود لهَاء مَا كان مِنْها حَالا اتمى 
الممَكَلْمُونٌ عَلَى قتاع انَصَافِهِ بهَاء غَيْرَ «أبي الحْسَيْنِ البَصْرِيّ) قال ج00 


2 
عَالِمِنَاتٌ ها" تعَالَى بعَجَدد المتلوعات: 
7 جح ام 7 
وَمَا كَانَ مِنّ التّسَب وَالإِضَافًا تِ وَالتَعَلقَاتِ انَقَقّ أَرْبَاتُ العُقَولٍ عَلَى 
ته موه 2 ري 5 ره وش هه د 
جَوَازٍ انَصَافِهٍ بهَاء كَيْقَال 5 لَمْ يَكَنْ» وَأَنَهُ حَالِقٌ0 
ره سم و 0 


هُ تعَالَى لا يكون م دا إختاما؛ كزين يجشم وتخرد» وإذا لم نيل 
تََدِيرٌ انَضَافِهِ به كَالنْسَبِ الإضانات باتني متم انَصَافَهُ به أن لَمْ يَكنِ 
اثمَاقَاء كَإِنُّ ِذّا كَانَ الحَادِتُ مَوْجُودًا صَمّ أَنْ بُقَالَ: الب تَعَالَى مَوْجُودٌ مَمْ 
وُجُودِه وَتنَْدِمُ هَذِِ المَِيةُ عِنْدَ قَرْضٍ عَدَم ذَلِكِ الحَادثء كَتَجَدَدُ له 

)١(‏ في (أ) و (ق): بتجدد. 


(؟) في (ع) و (ق): الله. 
() في (1) و (ق): خلق. 


هد .ع7 هه 


5 الفصل الثاني: في العنزيهات بع 
ع( 1 6.1 ع 000 
سَلب بعد أن لم تكن 

وق الا زيمي لالعتيرة أن الكرّامِيةٌ يُجَورُونَ كِيَامَ الحَوَادِ 
صمل اه م - 4 
َعَالَى عَنْ ذَلِكَء وَسَائْرٌ الطوّائيف بُنْكِرُوتَةُ» وَمِنَ الئاس مَنْ الرَمَهُ 
3 12 
الل اتف»7؟؟ 

2 ره بِمَا عا ِلْرَامْهُمْ إيّاه مِنْ تَجَددِ في تلات صِفَاتِهِ 
المتَعَلقَةَ َاعَمًا أن معدة جود المتَعلقَاتَ د عونل الصَّمَاتِ 
تومه 8 9 كه كم 
القَائِمَدْ بوء كحَجَددِ وُجُوه المشلوعات وَسَائر 0 


به 


-- 


006 


ره 


قَالَ: «وَصَرَحَ «أبُو البَرَكَاتِ) مِنْهُمْ بانّصَافِه بإرَادَةٍ حَادكَة)!؟) 


قلنا: وَجَوَابَهُ: مَنْمُ تَجَدّدٍ حَالٍ الصّمَاتِ المتَعلْقَةَ بعَجَدُ هده ود ارق 

َتَعَلقٌ العلم بوجُودٍ رَيْدِ عَدا وَالعَذْرَةِ به حَاصِلاُ غَدا وك ذَّلكَ لا تَعَيدُ 

جود غَدَا ؛ إِذْ هو َفْسُ ها تلقث بد الصّوواه 

)00( راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص‏ ه455 كهغ). 

00( راجم الأربعين للفخر الرازي (ص7١١).‏ 

فرغ في (ع): وجود. 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص8١1١).‏ 

(5) أشار الإمام ابن عرفة إلى التجدد على علم الله وَبَنَ في تفسير قوله تعالى: للليَعلَمَنَ اله 
ليت صَدَهُواْ ومن ألْكذِيِينَ4 [العدكبوت: *] فقال: ومذهبنا نحن أن الله تعالى قبل 
وجود زيد عالمٌ بأنه معدوم» وبأنه سيوجد في الزمن الفلاني على الصفة التي قدّرها 
وأرادها. وهو صعب التصورء وتقربيّه بالمئال في الشاهد أن يخبرنا ولومٌ من أولياء الله تعالىت 


و سن جه 


5 الباب الأول: في الذات العليّة ِ 


نَ : وا ته 57 10ل لوسمص 20> سم ل بم 
ب في «المحصل» بأن (المتغير إضافة الصفات » 1 ل الصّمَاتِ) 


وَكَدُ 1 الإَاقَاتٍ ا وجو لم00 


رَاحْتَجّ أَهْل الحقٌّ بِوْجُوٍ 
الأول: في «الإِرْشَادِ): الَو قبل الْحَوَادِتَ 2 تل عَنْهَا ؛ لما كَقَدَمَ في 
اسْتِحَالَةَ تَعَرّي الجَوَاهِرٍ عَنٍ الأعْرَاضٍ » وَمَا لَمْ يَخْلُ مِنّ الحَوَادثِ لَمْ يَسْبِفَهَاء 
َيلرَمُ حدُوثُ الصَانِع . 


وَلَا بد م هذا عَلَى أَضْلٍ المُمْترِلَة في فَوْلهِمْ يكَجويزٍ خُلْرٌ الجَوَاهِرٍ عَنِ 
ارام »0 


0077 3 م هاكح ا سام 7 >7 وه 3 3 7 م 
وَتَحْوَهُ قَوْل «الفهْري): «لَوْ قَامَ به حَادِثٌ كَانَ لِذَاتِهِ أوْ لازمِهَا؛ٍ دَفْعا 


ره 


. ب عل الى اع حم ا م . 7 مو 
لِلَسَلْسْلء وَكُلٌ ما كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخْلَ عَنْهَاء وَمَا لا يَخْلو عَنْهَا حَادِتٌ)29) 


- جَرَّبْنا عليه الصدقٌ مراراً بأنه يكون في شهر رمضان كذا وكذاء ثم يأتي شهر رمضان فيكون 
ذلك فيه على وَفق ما قال» فإِنَ العلم الذي حصل لنا ثانيا بذلك هو عين العلم الذي كان 
حصل لنا أُوَّلَا عند إخبار الوليٌ؛ ولا تفاوت بين العلمين بوجهء ولم يزدد عندنا علمٌ 
أصلا » فكذلك عِلْعُ الله تعالى بالوجود قبل وقوعه كعلمه بعد وقوعه. (تقييد السلاري » ص 
الح الزار). 

)١(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص )١١5١‏ وراجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي 
0 

(؟) راجع كتاب الؤرشاد لإمام الحرمين (ص 45) وشرحه للمقترح (ص .)١١5‏ 

() راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص )١94‏ والقاعدة المذكورة صرح بها 
أئمة أهل السنة» منهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري القائل: (مَا لَّمْ بَخْلّ مِنّ الحَدّثِ لا 
مَك أنه ُحدّبٌ) (تاريخ الطبري » ؛ ج1 اص ٠‏ ١؟)‏ ومنهم الإمام ابن بطة العكبري 
الحنبلي: 2 مَنْ حَدَنَْتْ صِمَائَهُ فَمُحْدَتٌ ذَانهُ» وَمَنْ حَدَتَ ذَائَهُ وَصِئَبْهُ قَإِلَى قَناءِ حيّائه, 
وتَعالّى الله عن ذلك عَلوَا كبيراً». (الإبانة » ج 7 /ص”187). 


9د +م7 ج#©ه 


9 الفصل الثافي: في التنزيهات ِ 
: النّاني : َال «الآمِدِي»: «لَوْ قَامَتِ الحَوَادِتٌ بِذَاتِهِ لَكَانَ مُتَمَيْرَاء وَالتَمَيرُ 
عَلَْهِ مُحَالُ("؛ قَالَ الكَلِيلٌ عتبلمكم: «لة حت الفزيت 42 [لأنعام: /] 
أَي: المتغيّر ٍِ 0 
رب وموم 


ونحوه شي رالا" ل وَل يحَعَقَيُة 


وَتَعَقَيَ ه «الآمِدِي) بِمَولٍ له: «إن 1 اتير ليل الحَوَادِثِ بذَايه40) اتمحَدَ 


اللّاِمُ وَالمَلَرُومٌ» وَهُوَ غَيْرُ مُفِيدِء وَإِنّ ا 0 

فلتا: المُرَادُ بالَمبرِ: دل المَعْقُولٍ مِنْ حَالَةَ لِمَامِيتهِ بِمَعْقُولٍ مِنْ حَالةٍ 
2 له 
أخوّى لها. 


اك ااى ااية اساي 


وَبدهَانَ اسْتِحَالَتِهِ أن الحَالة 0 لَى إِنْ كانت قَدِيمَةَ لَزْمَ انْعِدَام القَدِيمٍ 
وَإِنْ كَانَتْ حَادِتَة لرمَهَا تمه ل 


(1) وبهذا صرح الإمام ابن جربر الطبري إذ قال في خطبة تاريخه: فلم يَرِدْهُ خَلْقُه إياهم ‏ إِذْ 
خَلَقَهُمْ ‏ في سلطانه على ما لم يزل قبل حَلَقِه إياهم مثقالٌ ذرّة ولا هو إن أفناهم وأعدمهم 
ينقصه إفناؤه إباهم ميزان شعرة ؛ لأنَّهُ لا تغيرهُ الأحوال. (تاريخ الطبري » ج١‏ ص ؟). 

.)15١ص/١ج( أبكار الأفكار للآمدي»‎ )١( 

() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص١5١).‏ 

(4) في (أ) و (ق): به. 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (2470/1 451). 

(1) قال الأصفهاتن فى شرح التجريدة :وجوثٌ:الوجود يدل .على أنه تغالى لا يكون محل 
للحوادث ؛ لأن حدوتٌ الحوادث فيه يدل على تغيّره وانفعاله» وذلك ينافي الوجوب 
الذاتيّ» ولأن المقتضي لذلك الحادث إن كان ذائّه لم يكن حادثاًء وإن كان غيرّه يلزمٌ 
الافتقارٌ» ولأنه إن كان صفةٌ نقص استحال اتصاف ذاته به؛ وإن كان صفةٌ كمال امتنع خلوه 
عنه. (تسديد القواعد في شرح تجريد القواعد؛ ج7/ص4494). 


د مسرن هه 


الباب الأول: في الذات العليّة 


- 51 م ع .6 00 2 2 ٠‏ 1 
وَلَعَلهُ مُرَادُ «البَيْضَاوِيً» بِمَوْلهِ: ١لَنَا‏ أن تَمَيّرَ صِمَاتِهِ يُوجِبَ انْفِعَالَ 


قال ييه يقر 5 جد : ء«إذْ لا مَء مَعْتى لِلْإنْفْعَالٍ ا الهَيِئَةَ الحَاصِلَةً لِلذّاتِ 
بكبديل 50 


3 ٍِ سس مم 2 # روس ِ 200 م 

قلت يُرِيدٌ بِالهَيِئَة: الاخيلاف , لا الشكل ؛ إِذْ هُرَ مِنْ عَوَارِضٍ المِقْدَارٍ. 

3 الغَّالِتُ : في (الأربعينَ ا «صِفَانهُ تَعَالَى صِفَاتُ كمال كَحُدُوثُهًا 
يُوجبٌ جب لَقصَه ‏ تَعَالَى قبل و00 


.)١١9ص( طوالع الأنوار للبيضاوي ضمن شرح الأصفهاني‎ )١( 

(؟) وهذا الشرح بين يدي ولكني لم أقف على اسم مؤلفه. وفيه: «بتبدل». وزاد: والصفات. 
وقال بعد هذا الكلام: والتالي باطل وإلا لزم كون الله تعالى متأثرا عن غيره» وإنه محال. 
وقيل: لأنه يلزم كونه ماديا لأن الانفعال إنما يحصل للمادي . (مخ )ص4 .)١4‏ 

(9) راجع الحجة الأولى في الأربعين للفخر الرازي (ص .)١١4‏ 

(4) وهذا البرهان ذكره الفخر الرازي في «المسائل الخمسون8 مستدلا به على استحالة اتصاف 
الله تعالى بصفات وجودية حادثة فقال: تلك الصفة الحادثة في ذات الله يق هي إما من 
صفات الكمال أوْ لا فإن كانت من صفات الكمال فإنه يقال: قبل حدوث تلك الصفة 
كانت الذات خالية عن صفة الكمال» وخلو ذات الله عن صفة الكمال محال. وإن لم تكن 
تلك الصفة من صفات الكمال امتنع قيامها بذات الباري لأنْ العقلاء أجمعوا على أن جميع 
صفات الحق لابد أن تكون من صفات الكمال. فثبت أن قيام الحوادث بذات الباري 
محال. (ص "4 2 115) 
وقوى الإمام «سيف الدين الآمدي» هذا البرهان ببيان أنه لا واسطة بين الكمال والنقص في 
الصفات» فقال: «كل واحد من الصفات» مع قطع النظر عما يتصف به؛ لا يخرج عن كوله 
كمالا أوْ لا؛ ضرورة أن لا واسطة بين النفي والإثبات » والقول بأن كل واحد من آحاد 
الصفات مع قطم النظر عما يتصف به لا يكون كمالاً ولا لا كمال ؛ إثبات واسطة بين النفي 
والإثبات » وهو ممتنع؟ ٠‏ (أبكار الأفكار» ج١/ص97١).‏ 


هد ع6ع7 -+© 


5 الفصل الثاني: في التنزيهات 


2 2 


و 9 ع 02 
وَفِي «لبَابٍ الأربَعِينِ) ما نَصَّهُ: (وَالإِضَانَاتُ لا وُجُودَ لَهَا في الأْيّان: 
دَفْعًا لِلتَسَلْسْلِ قََا ترد تَقضًام'" 


زَا95" (الأمِديٌ): «وَأَجْمَعَ 00 الكل قَبَلَ الكرَّامِيّة - عَلَى اميتاع 

00 صَِاتِ الكمّالِ)() 

01 -. عاسم ل جح ص لل عر ص0 ا 6 
- الرّابِعٌ: قال «الأمِدِئ»: «لوْ قَبِلَ الحَوَادِتَ لكان قابلا لَهَا أزَّلا ؛ وَإِلا 

0 ل اللا ا ا 8 ل اير 2 

كَانَتٍ القَابِليّة عَارِصَةً لِدَاتِه وَاسْتَدْعَتْ قَايِلِيّة أخرَى وَتَسَلْسَلَ » وَكَوْنَ الشئء 

َابادُ لِلشَّيْء 3 إنكَانٍ وُجُودٍ المَمْبُول ؛ إِذ القَايلِيةُ سيد بيْنَ القَايلٍ وَالمَْبُول 
- غ2 ٠‏ 0 ف > 
تَسْتَذْعِي تَحَقَقَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَيَلرَمْ وه 2 نكاد 0 الحَوَادِثٍ زلا » وَهوَ 

كال لِتَتَافِي كَوْنِ السَّومء أَرَلمًا حَادِئ)(0) 

(1) لباب الأربعين للأرموي (ص57) . 

(0) ليست في (). 

() في (أ) و (ق): وأجمعت 

(4) راجع أبكار الأفكار» للآمدي (ج١/ص4517).‏ 

(5) أبكار الأفكارء للآمدي (ج١/ص/07؛‏ » 108) قال الشيخ شمس الدين الكرماني في شرح 
المواقف: لو جاز قيام الحوادث بذاته لجاز ذلك أزلاء واللازم باطل» فكذا الملزوم. أما 
الملازمة فلأنه لو جاز ذلك لكان قابلا لها؛ إذ لا معنى لجواز قيامها به إلا قابليته لها 
وتلك القابلية يجب أن تكون لذاته؛ إذ لو لم تكن لذاته ثم حدثت فيما لا يزال لزم 
الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» ولزم التسلسل لأنه يجب قابلية اللات 
لتلك القابلية لكلا يلزم الانقلاب المذكورء فقابليته للقابلية إذ كانت لذاته ثبت المدعى » 
وإن كانت حادثة لابد لها من قابلية أخرى وهلم جرا تتسلسل القابليات مع أنها محصورة 
بين حاصرين » هذا بيان الملازمة. 
وأما بطلان اللازم فلأن القابلية نسبة بين القابل وهو الذات والمقبول وهو الحادث» والنسبة 
لا توجد بدون المنتسبين : فلو كانت القابلية لذاته لصح وجود المقبول وهو الحادث _- 


ود مم7 بب#ه» 


الباب الأول: في الذات العليّة 


ل في القع 1 
0 2 0 ا الل 3 2 جه بره ل 0 0 0 
قال «البْئْضَاوِيٌ» إثرَ ذكره هَذا: «قَهبَتَ أن كل أزَلِيَ لا بتصف 
2 - 2 1 
بالكواوب ؛ وَيَنْمَكِسُ بكس النَقِيضٍ إِلَى: كل ما هُوَ مُنّصِفٌ بِالحَوَادثٍ لا 
قُلنا: أَبِيَنُ مِنْ ذَلِكَ أنْ يضَافٌ صُفْرَى: «البَاري أَرَليثٌ»» الات 
2 له 5 2 ع 
1 ل ينتج : الْبَارِي ل ينصِف ف بالحَوَادث9©) وهو فق دن ؛ إسلامعه40) مِنْ تَعقَب 
عَكْس النٌقيض المُوَاوِقٍ بِمَا دَكَرئَاة”* في «مُخْتِصَرِنا المَنطقِي» . 


5-0 


«الآمِدِي): لِعَائْلٍ أَنْ يَقُولَ: «لا نُسَلُمُ أنَهُ لَوْ كَانَ كابلا لِحُدُوثِ ود 
بدَاته كان قابلاً لَهَا لا إن لا علو م االمكرل: للشاديف”" .فِيمًا له يرال مع 


- في الأزل» وهو محال لأن الأزل عبارة عن نفي الأولية» والحدوث عبارة عن ثبوتهاء 
والجمع بينهما محال. (الكواشف البرهائية» مخ /ص/7718). 

)١(‏ راجع الأربعين في أصول الدين (ص )١١4‏ واعترضه العلامة القرافي بما يأتي للآمدي 
والسراج قائلا: لا يلزم من أزلية الإمكان إمكانُ الأزلية» كما أن العالّمَ قابلٌ للوجود 
الحادث بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الأزل والأبد» ويمتنع عليه الوجود الأزلي» وهذان 
الحكمان من لوازم مفهومه أزلا وأبدا لأن الإمكان والوجوب والاستحالة من لوازم محالهاء 
فلما لم يلزم من أزلية إمكان العالّم إمكانٌ أزليته» كذلك هاهنا» ويكون القبول من لوازم الذات 
باعتبار ما لا يزال؛ ويكون هذا القبول أزليا. (تعليق على الأربعين» مخ /أص54). 

.)169 طوالع الأنوار» ضمن شرحه للأصفهاني (ص‎ )١( 

() بحيث ينتظم الدليل هكذا: الباري أزلي» وكل أزلي لا يتصف بالحوادث» ينتج: الباري لا 
يتصف بالحوادث . 

(4) في (ع): للسلامة. 

)0 في (ع): قدمناه . 

() في (ق): الحوادث. 


هد بم7 بوه 


اا كا 
إنكَانِِ المبُولٌ له أَرَلاَء مع كو : غَيْرَ مُمْ؟ رلا 
وَالقَْلُ نه بَلَْم مه الَسَلْسُلُ يَلْرَمُ علَيِْ الإيجَادُ بِالمُدرَة للْمَْدُورِ وَكَوْنُ 
الب خَالِقَالِلحَوَادثِ ؛ فَإنَّهُ ِب مُتَجَدَّدَةٌ بَعدَ أَنْ لَمْ ككن» فَجَرَابُكُمْ ها جَوَابئا 


0 
0 .9 2 ا 2 
قلخا تك «الاأريية»: «(إن قبل: هذا مَنْقوضٌ بالإضَافات» وبآن 
2 َ 6س اله الي 0-1 مع إلى كييك 
العرْرَة آَل َأَثِيرَ في صِحَّة الفغل أَزَلِينَ» مَمَ أنه لا صِحَةَ للفغل أزَلا 
“ل نيد ا ميد ار 2 00 وى اس 5 تير 
وَجَوَابُ الإضَافَاتٍ أَنَهَا لا وُجُودَ لَهَا فى الأعْيَانِ؛ وَإِلا لَمَ التَسَلْسَل 
ار 2 70 م - .0 2 ل 
وَجَوَابُ الثاني أن القَادِرَ يَجِبُ تَقَدمُهُ عَلَى وُجُودِ المَقْدُورِء وَالقَابل لا 
رك 
و بق هه عَلَى وجود الم 5ن 


اسراح ): : «مَلِقَائلٍ ار سلما كرتم اقى أرَليَة كه وُجُود 
الحَوَادِثِ ) ل صِحَة لك جود د الْحَوَادِثٍ) وَتَقَرَرَ القزق بَيْتَهُمًا في مشالة 
الْحُدُوثِ!؟"2 فَإِنْ صَمّ اموق التذكرة أغين عن الدَِيلٍ السَّابِقٍ» وَإِل بي 


(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص450).‏ 

(؟) يريد أن الدليل معارض بأن الله تعالى قادر في الأزل» ولا يلزم من أزلية قادريته صحة أزلية 
المقدور. (راجع أيضا شرح معالم أصول الدين للفهري (ص75). 

(9) راجم الأربعين للفخر الرازي (ص59١١ 1 .)1١5١‏ 

(14) يعني أن أزلية صحة وجود الحوادث ليس بمحال؛ فإن صحة وجود الحوادث أزلية بلا 
شبهة (بمعنى أنه يمكن في الأزل أن توجد فيما يزال)؛ والمحال هو صحة أزلية وجود 
الحرادث» (بمعنى صحة أن توجد في الأزل) وهذا ليس بلازم لأن أزلية الإمكان 
تغاير إمكان الأزلية ولا تستلزمه كما في الحوادث اليومية. (شرح المواقف للسيد 
ج/|ص: ه). 


هد بسن سبع 


الباب الأول: في الذات العليّة 


النَقْضك”"© وَأَئِضًَا إِنْ صَحَّ القَرْقُء مم أن الدَلِيلَ المَذْكُورَ ينفيهء ْم بُطْلَانُ 
0 

كلْتُ: شط مهم كَوْلٍ «السَرَاج) باحر حَمَيةَ جُملكئن : 

2 8 2 آهل 

- الأولى: مَدْلُولُ القَرْقٍ المَذْكُورٍ في مَسْألَة الحُدُوثٍء وَهُوَ كَولنَا: صِحَهُ 
وُجُودٍ الحَوَادثِ لا بِقَيْدِ كَْيِهَا فِي الأَرّلٍ تَابئةٌ في الأَرْلٍِ» وَكَوْلًَا ذّلِكَ بِإِسْقَاطٍ 
(لآ» غَيْرُ تابئة فِي الأرل وَذْلِكَ مُوجبٌ ب لِعَدَمٍ 3 ميد الصّحَة الأولى لِلصّحَةَ 
العَانِيَة ؛ ضَرُورَة انتاع مَلْرُوميةٍ الصَادِقٍ الكَاذْبَ. 

َ لدي 3-4 ل 

الجئْلةٌ الثَانيةٌ: كَوْاَا: تجول ق يام الغرارد بالذات لا بِقَبْدِ كَوْنَهَا في 
الأَرّلٍ تَابتٌ ؛ م ذَّلِكَ ِإِسْقَاطٍِ 9 غَيْرٌ قَابتِ في الأول وَذْلِكَ مُوجبٌ 
لِعَدَم اللرُوم بين المبُولَيْنِ لِمَا تََدّم. 

ل «السّرَاح): «وَلِقَائْل أَنْ بَقَولَ» إِلَى قَوْلِه: «الحُدُوثْ) هُوَ مَعْنَى 


4 


م 2 مك 0 ص 8 
الجُمْلَةَ الثانيّة مُسْتَدَلَا عَلَيْهَا بِالجْمْلَةَ الأولى. 


ْله #القد فق امد ا 2 عَنِ الدَلِيلٍ السَّابِقٍ)» تقريره أن 

عو م م ص 
الدَلِيلَ 50-6 00 ادال عَلَى وجود الحَوَادثِ فِي الأَرّلِ وَصِحَةُ 
القَرْقٍ تُمْنِي عَنْهُ ؛ لِأنّ الحا جه | 7 وُجُودِ الحَوَادثِ في الأَرّلٍ نما هِيّ 


)١(‏ يعني إن لم يثبت الفرق بين أزلية الصحة وصحة الأزلية لزم النقض بالقدرة» فإنه تعالى 
موصوف في الأزل بصحة إيجاد العالم» فيصح في الأزل وجوده قطعاء فيصح أن يكون 
العالم أزلياء وهو محال. فلو لزم من القابلية الأزلية إمكان أزلية الحادث؛ للزم من الفاعلية 
الأزلية إمكان أزلية العالم. (شرح المواقف للسيد ج7/ص؛ ه). 

(؟) لباب الأربعين للأرموي (ص "5 - 54). 


© ,عم جع 


هع الفصل الدانى: في التنزيهات 
حَيث زوه اكد وخزة العاوك فى الأرل زلقكه الأول ٠‏ كَبِطُلٌ كيَندْتُ 
58 وَهُوَ المَطْلُوبُ» وَالقَرْقُ المَذْكُورٌ م مُوجِبٌ لِعَدَمٍ لَزُوِمِهًا لَهَاء فلا باغ 
إلى كل 00 
وى وَل بْقِيّ التَقْض» يريد النَقضَ ِالقدْرَة وَتَرِيرَه أن لق 
ا مُوحِبٌ لِعَدَمِ روم القثول لاني ِلَوَلِء وَالصَكَة الثاني لاذُوى يْرَم 
ِنْ صِدْق صِحَذْ وُجُود المفْدُورَاتٍ لا بِمَْد كَوْنَِا في الأَرلٍ تبه في الأزل 
صِدقُ دَلِكَ يإسْقَاطٍ «لا»» وَموَ تَْسُ التقْض بالقدْرَة 
وَكَوْلهُ: (وَأَنِضَا إِلَى آخروء يريك الدَلِيلٍ المَذّكُورِ اليل الجذكوة ف 
كلو امنا التي هِيَّ امتتاع يام الحَوَادِثِ» وَالدَّليلٌ المُعبرٌ عَنْهُ في كلامم 
5 عي هذا حَنهمًا تَقَدَم. 
َتفْرِيره أَنَهُ كلما بت القَرْق الْمَذكُودُ مَعَ مُتَاقَاتِه هذ(" الدَلِيلَ المَذْكُورَ 
بَطَلَ الدليل المَذْكورُء وَالمُقَدَمٌ حَقّ: َّ» َالنَاِي 1 
يان حََيّةَ المَُدّم أن المُقَدّمَ المَذْكُورَ مُرَكّبٌ مِنْ جُْئيْنِ: أَحَدُهُمَا: بوث 
القَرْقٍ المَذْكُورِ» وَهْوَ حَقٌّ ِمَا مرّ» وَالجُرْءُ التَانِي: مُتائائه لهذا الدَليلٍ المَذّْكُورٍ) 
وَهِيّ َابئَةٌ أن القاق المذ ك2 + مُوجِبٌ ب لِعَدَمٍ المَلارّمَة بَيْنَ بَيْنّ الصّحَتَيْنِ ) وَكَذَّلِكَ 
بَْنَ المبُولينِ وَالدَلِيلُ المَذْكُورٌ إِنَمَا يتم المُلَارّمَة بَيْتهُمَاء كَالمُتائاةٌ بَبْنَ تجوت 
القَرقٍ وَصِحَةَ الدليل المَذْكور ضَرُورِةٌ وَالمَُارّمَةُ بَيْنَّ المُقَدّم المَذْكورٍ وَكَالِيِ 
)١(‏ في (أ): منافاتها. وفي (ع): منافاته هله. 


و وع7ن © 


الباب الأول: في الذات العليّة 


9 باب الأول: في النات العا‎ ١ 


- الحَامِسٌ: قَالَ «الآمِدِئ»: «لَوْ قَامَتِ الحَوَادِثٌ بِذَاتِهِ لَكَانَ لَهَا سَبَبّْء 
َإِنْ كَانَ الذاث لَرِمَّ دَوَامُهَا بِدَوَامِهَاء وَحَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا حَادِتَة» وَإِنْ كَانَ 
5-2 0 7 م ا ل ل 7 3 
حَارِجا عَنِ الذات فَإِن كان لل ليا 2 اندو ِل كَانَ ذَلِكَ الخَارِج 


وَاجبَ الوَجُودِ مُفِيدًا لاله صِمَاتِه» فَكَانَ أَوْلى أنْ يَكونَ إلها . ٠‏ وَهَذْهِ المُحَالاتٌ 
إِنْمَا لَرَمَتْ مِنْ قيَام الحَوَادِثٍ بهء فَكَانَّ مُحَالةًو7) 


قَالَ: (وَلِقَائْلٍ أَنْ بَقُولَ: المّبَبُ هُوَ القَدْرَةُ القَدِيِمَةٌ وَالإِرَادَةٌ الأَرَيهُ 
القَائِمَةُ بدَاتِ الرّبٌّء كَمَا كَالَتِ الكَرّارية وََا بَلرَمُ مِنْ كَوَامٍ القَدْرَةٍ دَوَامُ 


المَقْدُورِ؛ وَإِلَا كَانَ العَالَمُ قَدِيم9) 


َرَرَهُ «البَيِضَاوِي» بِقَوْلِه: «الرَّابعٌ: المُقَعَضِي لِلصمَّة الحَادِتَة إِنْ كَانَ ذَاَهُ 
أو أن ور تجح أَحَد الجَائِرَيْنِ بلا مُرَجْح » وَإِنَ كَانَ 


مدن لم السلْسَلٌ» مَِنْ كَانَ يما عر دلِكَ كان الوَاجِبُ مُفْكيرًا في سكي 
_ ام 5-4 لل" م 
إلى متفصل » والكل محَال» 


كال «وِقَائِلٍ أن يَقولٌ: إِنَهُ سْنِحَانَهُ لا يَقَلُ عَنْ خَيْرء لكِنْ لِمَ لا 


رهم دعو > مير» مك 
يَجوزْ أن تقتتضى ذاته صِمَاتِ مُتَعَاقِبَة » كل وَاحِدَةٍ م مش وطة بانْقَرّاض الأخرى » 
ا واد © 5ل ع عب و سويس اس اه 2 1 1 7 1 
و محختصهة بوفت وَحَالٍ ل ِ الوِرَادة بها و خلِفٌ لما زَال» فيَكون الكمّال 


.)4ه8صأ١ج( أبكار الأفكار» للآمدي‎ )١( 
.)4ه8ص/١ج( (؟) راجمع أبكار الأفكار» للآمدي‎ 
.)١59ص( طوالع الأنوار» للبيضاوي» ضمن شرحه للأصفهاني‎ )7( 


9 .ك7 هه 


5 الفصل الثاني: في التنزيهات و 


2س 5 ظُ 2 ل ص ا م و ومس َ 
مُطْرِدًاء وَإِْكَانُ الاتّصَاف بِهَا لما تَوَقَفٌ عَلَى إِمْكَانِهَا لَمْ يَكَنْ كَبْلَ إِمْكَانِهَاو(© 
2: أ 4 6 7< امس 0 9 َّ 
قُلْنا: حَاصِلٌ فَولِِ: «وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقول) إِلَى آخره أنَهُ رَدٌ لِلْوْجُوهِ الأربعَة. 


2 


و 


َفِي لَفِْهِ إِِهَامٌ وَإِجْمَالُ » وَتفرِيرهُ أن حَاصِلَ الوْجُوو الأزبعة هُوَ: 
- مَلْرُوميّةُ انَصَافِِ بِالحَوَادثٍ لانْفعَالٍ ذَاته وَنَْصِهِ. 
- وَصِكَةِ وُجُودٍ الحَاوثِ أَزَلا 
- دلوم لتزجيح بلا مُرَجّح ؛ أو اقَسَلْسْل. 
- أ الَْارٍ الوَاجبٍ في صِمَته إلى مُتفصل . 
دٌ الأَلَ بمَزلِ: إِنَّهُ لا يَْمَعلُ عَنْ غَيْرِه. 
وير بأنَ الدَِيلَ نما هُوَيإَِامٍ الانفعلٍ» لا ِحُصُولِ. وَإِنطَالُ حُصُولٍ ما 


<2 


اسُْدِلٌ بإرّابه(" لا يَقْدَحُ في الاسْيَدْلال بد كَمَرْطِيٌ أَبْطَلَ كاليه. 


2 
مر 


و الَانى بقئوله صِفَاتِ مُتَعَاقِبَةَ . 

2 51 07 أ 3 1 هه - 0-4 

57 بأن حَدرك أُوَلهًا مَلَرُومٌ لَِقَدُم عدمه على وجودو؛ ضرَورَة حدوثه ) 
ماهر 6 ور 

وَرَدٌ القَالِتَ بِقَوْلِِ: (وَإِمْكَانْ الانّصَافٍ بها...) إِلَى آخرو. 

3م فر ٠.‏ 

وَيْرَمُ بمَا رُدَ به الأوّل. وَقَدْ يرجم البَحْتٌ فيه 
«السَرّاج) . 
)02 طوالع الأنوار» للبيضاوي ؛ ضمن شرحه للأصفهاني (ص4؟5١).‏ 
(؟) في (أ): بالتزامه. 

9د و7 © 


الباب الأول: في الذات العليّة 


0 1 8 2 01 خم 
و الرَابمَ بِقَوْلِهِ: «لتعلق الإرَادَةٍ بها وَهَوّ تحر مَا تَقَدمٌَ ل(الامدي). 


ل 9 0 ر 3 رو 
وَفِي «المُحَصَّل): «مَا ذكرتمٌُ وَإِنَ 5 عَلى َوْلِكُمْ؛ 0 مَا يَدلُ عَلَى 
تنا رنر ان لهل كن ناي زعام [زلأ3م عار نافلا 4 لفَاعِليةُ صِفٌَ 


بوتي كَقَدُ حَدَكَتْ صِفَة د لِذّاتِ و0 


ولت: وين المَاعِلَ ار يَرَجِع م لب من 5 فغلء خب 
الغاني: في الا رَبِعِينَ): «اتَمَْئال'' مَعْ الأشْعَريةٍ عَلَى صِحَةَ ف قَِامٍ المَعَانِي 
داه تعالَى » ولا َارِقٌ بَبْنَ المَعَانِي القَدِيمَةَ وَالحَاوكة إلا لِدَمٌ وَالحُدُوتُ وَل 


00 اعَتبار القِدَمٍ فِي الاقتضاء ؛ نه 0 عَنْ تفي الأو 23 وَذَلِكَ 


عم 7 


0-0 


يا 
5 
- 


م 


عَدَِيْ» وَالعَدِيُ لا يَكُون دَاجِا في المُقْعَضِيء كَلَرمَ أنه إِنَمَا صَحَّ ام ذ! 


0-0 


. 2 


5-4 


007 0 مَعْنى وَصِفَة » وَالْحَوَادثُ تُشَاركَهَا فى هذا المَعْتّى) َيَلْرَم 


يها يو. 
55 عه .موعن اك ف اراس 22 (ه0) د اوسه 2 وى 
رَدهُ بأن الصّمَاتٍ القَدِيمَةَ مُكَالِفَةٌ لِلْحَادِنَاتِ بِحَقِيقَيهًاا”' ؛ سَلْمْتَاه قَوْله: 


م 


.)١١4 راجع المحصل للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص )١١5‏ قال الطوسي في التلخيص: والمعتمد في هذا 
المقام الاستدلال بامتناع التغير عليه معه لامتناع انفعاله في ذاته . (تلخيص المحصل » ص .)١١8‏ 

() وهي قاعدة قررها الآمدي قائلا: لا نعرف خلافاً بين العقلاء وأرباب المذاهب أنه لا ينبت 
للفاعل مِن فِعْلِهِ حُكْمٌ . (أبكار الأفكار» ج7/ص90). 

(4) الضمير يعود على الكرامية. 

(5) والجواب منع الحصر لجواز أن تكون الصفات القديمة مخالفة للحوادث في الحقيقة»- 


هد ع7 ح#©» 


«القدمُ عَدَوِي) يرد بِألهُ في العَدّمِ السّابِي» وََفَي التَفي و وُجُوو1" 


ل (البَنَضَاوِيٌ): لكل القِدَمّ قط وَاليحَدَوَكٌ 0 أخذه هر 
٠ 4‏ 5 0 - 20 
رَدُهِمْ قِيَاسَ العَائْبٍ”" عَلَى الشَاهِدٍ بِذَلِكَ . 


-86 المَسْألة القَامِسَة 8م 

في «المُحَصَّل )!21 وَ(نَهَايَةٍ العقّول)0*): 2 الْمَعَتّمَدُ في تنْزِيهه عَنٍ الأَلوَان 
م 8 4 ”م اء. 8 . م 
وَالطعومٍ والروائ: الإجمّاع). 


و 


عَرَاه «الآمرئ) ل«القاضي) 9 


- ويكون المصحح لقيام الصفات القديمة بذاته تعالى حقائقها المخصوصة. سلمنا اشتراكهما 
في الحقيقة » لكن لم لا يجوز أن يكون القِدمٌ شرطا لصحة القيام؛ أو يكون الحدوث مانعا 
من قيام الصفة به؟! والشرط جاز أن يكون عدمياء وكذا المائع. (شرح مجهول على طوالع 
الأنوار؛ مخ /(ص4١).‏ 

.)١٠١ راجع الأربعين للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(؟) طوالع الأنوارء للبيضاوي ؛ ضمن مطالع الأنظار (ص59١)‏ قال الأصفهاني: والحق أنه لا 
يصمٌ قيامٌ الحوادث بذاته تعالى» والمعتمّدٌ فيه الاستدلال بامتناع التغيّر عليه لاستحالة 
انفعاله في ذاته» تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً. (مطالع الأنظار» ص .)١17‏ 

() في (ق): للغائب. 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)١١6‏ 

(0) راجع نهاية العقول في دراية الأصول حيث قال الفخر: التعويل في نفيها على الإجماع. 
(ق/9١؟/ب).‏ 

(1) قال الآمدي: الأقرب في ذلك ما ذكره القاضي أبو بكر من أن الأمة بل العقلاء كافة متفقون 
على أن اتصاف الربٌ تعالى بشيء من هذه الكيفيات ليس من صفات المدح والكمال» وأن 
الرب تعالى لا يتصف بما ليس من صفات المدح والكمال؛ فلا يكون متصفا بشيء منها. 
(أبكار الأفكار» ج١/ص .)01١١‏ 


د سون بج#» 


الباب الأول: فى الذات العليّة 


1 ا 2 2 62 ٠‏ 
«الآمدِي): ل متنا كَوْنِهِ مَحَلا لِلأعْرّاض؛ لامْتِنَاع الْفِعَالٍ 
غ20 


و : حو سرصم لسر ار رع 01 0-8 
وَفي «المُحَصَلِ): (أَنَبَتَ َه الفَلاسِفَةٌ اللذة العقليّة » وَأَنْكَرَهًَا لبَاقونَ 
أنه مِْ واي اغْتدَالٍ المرّاج» َك يعَلُ إلا فِي الجشم. عمف ولاه 


م 
أ[ 
٠.‏ 


إن ل أ اعْتِدَالَ المرّاجٍ يُوجِبٌ اللذّهَ لكِنْ لا يَلرَمُ مِنْ إنْتِقَاء سَبَبِ وَاحِلٍ 
انْتَقَاءٌ ال 


- ره م ا ل ا 0 

«الآمِدِي»: «لَرْ انَصٌَ بِلَذةِ فَِنْ كَانَ أَرَلاَ كَانَ حَلْقُ المُلَْذٌ به في الأَزّلء 
راع وارا للا لام ا لو ابر 
وَهُوَ مُحَالء وَإِلَا لزمَ انَصَافَهُ بِحَادثِ. 

َلقَائْل أَنْ يَقُولَ: هَذَا إن كَانَّ ملعل به يه لوقا وا ايع من كز مذ 


بِغَيْره) وهو سوال وات 0 


5 


بمَا لَهُ مِنْ كَمَالَاتِهِ الوَاجِبَةَ لَهُ 


ل" ء في «المُحَصَلٍ)) «قَالوا: عِلْمُهُ بَكَمَالِهِ المُطْلّقٍ 
يُوجِبٌ اللدة؛ ل مَن نْ تَصَوَّرَ في تَفْسِوِ قال ل دَمَنْ تَصِوَرَ 3 تقْصَانًا لم 
7 كَانّ كَمَالَهُ أَعْظَمٌ الكَمَالاتِ» وَعِلْمُهُ به أجل العُلُومٍء اسْكَلْرَمَ ذَّلِكَ َعْظَمَ 
الدّذّات)(؛ 


(1) راجع المسلك الأول في أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص‏ 505 -07ه). 

(؟) راجم المحصل»ء للفخر الرازي (ص5١١).‏ 

(9) راجم أبكار الأفكار (ج١/ص009).‏ 

(4) المحصلء للفخر الرازي (ص )١١5‏ وقرر الكاتبي هذا المذهب الفلسفي قائلا: اللذة: 
إدراكٌ الملائم؛ والألهُ: إدراك المنافي» بدليل أن من تصور في لفسه كمالا فرح» ومن 
تصور نقصاناً تألم قليّهء ثم إن لكل قوة من القوى شيئًا يلائمه خاصة؛» فالملائم للقوة 
الشهوانية المشتهيات» وللقوة الغضية الانتقام؛ وللقوة العقلية إدراك الأشياء والإحاطة- 


هد و7 © 


ِ الفصل الثاني: في العنزيهات‎ ١ 
2 2 موه وا وه الل انزو او 6-2 لوه التي‎ 
2 «فَوْلهُ عَنْهُمْ: عِلْمهُ بِكَمَالِهِ يُوجِبٌ اَذَه صَحيح ؛‎ :)هَجاَوَح«١‎ 
بقْضِي أَنْ يَكُونَ عِلْمُهُ فَاعِلَ اللدَة وَدَهُ تَبلدَ وَلَمْ يه 23 َل ارا لِدَمه:‎ 
َس عِلْمِهِ بِكَمَالِهِ وَالمَرَحُ الذي يُوجِبُهُ العم بِالكَمَالٍ الفغال هو 2114 عله‎ 


ص 
م 


ل 
في الألم م :وري ؛ لِأَنَُ إدْرَاكٌ مُتافيء ولا مُتا 1200 


5 


اا د د 


بحقائقهاء وإذا كان كذلك فكلما كان الإدرالكُ أتمّ كانت اللذة أعظم وأتمّ وأكمل» ولا معنى 
للكمال [ 0 ييل اعون عن سكن اللخضولء لهم: رلما: كان المارع) نمال كدر 
الموجودات فكماله أعظم الكمالات » وعلمّه بكماله أجل العلرم؛ وإدراكه أتمّ الإدراكات » 
جاز أن يستلزم ذلك الكمال والعلم والإدراك أعظم اللذات في حقه تعالى» وما ذكرتموه لا 
يبطل ذلك. (المفصل في شرح المحصّل» ق 8#/ب) وألزمهم الفخر في «نهاية العقول» 
بنقض توحيدهم قائلا: ومما يحقق فساد ذلك هو أنهم يقولون: إن الله تعالى يلتذ بإدراكه 
ذاته» ويفسرون اللذة بإدراك الملائم» فيلزم أن يقال: إن ذات الله تعالى ملائمة لذاته» 
وذلك غير معقول لأن الملائمة لا تتقرر إلا بين شيئين. (نهاية العقول في دراسة الأصول» 
ق9١1؟/ب).‏ 


)00 راجع تلخيص المحصل » لنصير الدين الطوسي (ص١؟١١).‏ 
95 766 © 


الباب الأول: في الذات العليّة 





في التوحجيدٍ 
6 2 لاعس 1170 
احْتَجّ «الشبخ» مَمْ الشكماء 1 222 الايد لهِ: «الوَاجبٌ لِذَاتهِ 


2 
وُجُودُهُ مُجَرَدُ عَنِ المَاهِيّةَ لِمَا مرّء وَكُلَّ ما كَانَّ كَذَلِكَ كَانَ وَاحِداً؛ لِألَهُ لَوْ 


حَصَلّ اثتانِ اد تركااني لوجر المجرّد» ذل يقترن بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا هوه 
وُجُودِيةٌ لَرِمَ حُصُولُ الانتئييّة دُونَ اَْازِء وَهْوَ مُحَالٌء وَإِنْ قرت بِأَحَدِهِمَا 
هيه فَإِنْ كَانَتْ بِالوٌجُود المُجَرَّدِ كَانَّ ما به الامْيَازٌ لازم" لِمَا به الاشيِرَاكُ 
هذا لف وَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبٍ مُنْفَصِلٍ كَانَ وَاحِبٌ الوّجُودِ لِذَاتِهِ مُحتَاجًا في 
هُوِييِه كبرو وَهْوَ مُحَال)77) 


0 ١و‏ حَتَحَ الإِمَامٌ) أنه 5 َرَضَِا مَوْجْودَيْنِ وَاجِبَيْ الوْجودٍ 
لَاشْتَرَكَا في المَاهِية» وَامْكَازًا بِالخْصّوصِيَّة » وَمَا به الاشْيِرَالكُ ءّ يد كا بو الامهانُ 


(0) في (ق): واجبا لازما. 

(؟) وهذا الدليل ذكره أثير الدين الأبهري في كتابه «منتهى الأفكار» حيث قال: والطريقة التي 
تسلك في التوحيد ‏ بناء على كون الوجود مشتركاً بين جميع الموجودات ‏ أن يقال: إن 
الواجب لذاته وجوده نفسٌ حقيقته» وإذا كان كذلك كان واجب الوجود واحدا؛ إذ لو 
حصل واجبا الوجود لكانا متشاركين في الوجود الواجبي المحضء والامتياز بينهما لابد أن 
يكون العرّضي المفارق» وذلك ليس من اقتضاء العافية وزلا كان لازماء بل لابد أن يكون 
بسبب منفصل » فالواجب لذاته محتاج في هويته إلى غيره» هذا خلف. (مخ/ص704). 

[فرق أي أئ ثر الدين الأبهري . 


9 وكئ7ب عبهنع 


الفصل الثالث: في التوحيد بع 
و لومت __ بيج 
وَمَذَا لا يم عَلَى كَوْلِه: «وُجُوبُ الوَاجب لِذَاتِ رَائْدٌ عَلَى مَاوييوغ0"؛ 
لِجَوَازٍ اخلافهما بتمَام المَاهِية وَاشْيراكِهِمَا في الوُجُودِء وَيَكُونُ كل وَاحِدِ مِنّ 
التاويتين عله ْوْجُووء ولا دعل يالوْجُود عَلَى ما دعَب إليها؟ 
2 


2 4 م ا 0 يا لم م هر 8 2 ٠‏ و 
قَلنا: يُرِيد مَا تَمَدمٌ مِنْ رَدهِ عَلى «الشبخ» دَعْرَى عِلَية المَاهِيّة يِنْ حِيْتُ 


0 


هِي هي عَرِيةً عَنْ قَبْدَيْ الوْجُودِ وَالعَدّم1؛) 


برقع 87م يويك ام ااه 
وَمِنْ مَشْهُورٍ أدلة المتكلمِينَ وجوة: 


و ره 0-7 و ص ىام أ“ 
- الأوّل: كَالَ «الآمِدِي» مَا حَاصِلَهُ: «لَوْ كَانَّ إِلَهَان عَرِي الْحَادِتُ 
قر ال م م 6 و سر 2 2 ل كوي سا ا موس ع 3 
الوَاجد عَنْ مُوجدٍ له؛ لآن كوت بِهِما أو بِأَحَدِهِمَا يد وَاحِدَ بَيْنَ مُوَثْريْنِء أؤ 
رجي ب مرجح)1” 


)١(‏ راجع هذا الدليل للرازي في المحصل (ص 54)؛ والأربعين له (ص 4١5)؛‏ والمسائل 
الخمسون له (ص ١؟).‏ 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 7*). 

(*) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق) لأثر الدين الأبهري (مخ/ص١5١).‏ 

(4) يشير إلى قول الفخر الرازي في معالم أصول الدين جوابا عن حجة ابن سينا في أن لا 
حقيقة لله تعالى إلا الوجود المقيد بكونه غير عارض للماهية: «لم لا يجوز أن تكون الماهية 
متقدمةً من حيث هي موجبة لذلك الوجودء كما أن الماهية من حيث هي هي قابلة للوجود 
فى الممكنات؟!») (ص ؟7١)‏ وهذا بناء على جواز كون الشىء الواحد من كل وجه قابلا 
وناطلكم واقل رده ابن التلمساني بقوله: ذلك محال» فإن لفون ف جاذة الإمكان » والفاعلية 
في مادة الوجوب» ولا يكون الشيء الواحد من جهة واحدة ممكناً واجباً. (شرح معالم 
أصول الدين» ص .)5١١‏ 

(0) في 0: اثنان. وفي (ع): الاثنان. 

(1) راجع المسلك الخامس في أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص71م»‏ 0757). وقد أورده الإمام 
ابن عرفة ممختصرا على سبيل اللف والنشر المرتب. 


5 7و7 © 


الباب الأول: في الذات العليّة 


الثَّاني: لاله الكَمَاد ع" أبن » تَفْرِيرُهَا - لِسَلَامَتِهَا عَنْ تَشْكِيكَاتٍ لَهُمْ ‏ 
أَنْ تقول : 0 لمحل وهو لوو وض وُقُو 00 ؛ لِن 


إِرَادَ أَحَدِهِمَا حَرٌ كه جسم مُعيّنِ جَائْرٌ ل إن أ أَنْكَنَ للآخر تسْكِيئةٌ صَحَّ 
رض وُفُوعِد» َع و3 شعزة ماك لاا دك عجر لَه انتم عَلَِ 


جر 


فِغْلُ المُمْكِنٍ كلت عَجَرَ كَانَ عَجْرُهُ أَرَلِيَا؛ لاميتاع انْضَافِهِ 
5 0 إن لي 7 2 قر 3 ٠.‏ 9 
بِالحَوَادثِ ) وَالعَجْرٌ مَلَرُومٌ لِوُجُودٍ مَعْجُوز عَنْهُ؛ صَرُورَةَ أن تَعَلقَهُ فِغْلي؛ لا 
بركر ع بو الف* 06 2 0 

صَلَاحِيٌ» فَيلرّمُ جود الفِعْل أزّلاء وَهوَ 

وَنَحْوه فى «أَسْرَار) )1 لمُقترّح)”" 

وى 6 رصادة م 7 ه 4 2 

وَمِنْهِمْ مَنْ يكتفِي بمتافاة العَجِزِ الالوهية 

وَهِيَ لا تُقَرّرٌ عَلَى أضل لمُعْتَرِلَةَ بِاسْتِفْلَالٍ العبِدِ بفِْلِه. 

وَفي صِحَةَ النَمَسّكِ فيه بالسّمْع طَرِيقَانِ: ل« المَعَالِمِ)") 


(1) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: طقل لو كن معد َه كما وود ا لبوأ إل ذِى 
لمن سِييّد4 [الإسراء: 17 ]: يقولون في تقرير دلالة التمائع: إذا اجتمعا على إيجاد جوهر 
فهو حالة الإيجاد إما مقدور لأحدهما فيلزم عجز الآخر عنه؛ أو مقدور لهما فيلزم عليه 
وجود مقدور بين قادرين واجتماع مؤثرين على أثر واحد» وهو محال. (راجع تقييد الأبي» 
ص 0١7‏ تحقيق د. حوالة). 

(؟) راجع المسلك الثالث في أبكار الأفكار» للآمدي (ج١/ص015).‏ 

(*) راجم الأسرار العقلية للؤمام المقترح » (ص )١78‏ وراجع تفصيله في أبكار الأفكار العلوية 
في شرح الأسرار العقلية للشريف أبي يحيى زكريا الإدريسي (ص 7١7‏ 708). 

)2 أي: في مطلب إثبات الوّحدانية لله ظَتَك. 

(0) قال الفخر الرازي في معالم أصول الدين: اعلم أن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على العلم 
بكون الإله واحداًء فلا جرم أمكن إثبات الوحدانية بالدلائل السمعية. (ص 40) وتبعه- 


هد م7 © 


قَّ الفصل الثالث: في التوحيد 9 
2 


وال لمُحَصَّلِ) 7" , َالأَمكر”" وَالأَكَلٌ بتاء عَلَى كوقف وَلَالَةَ المُعْجرٌَةِ عَلَى مُجَردِ 


وو 0 1 [فرفق 0 ض م وكى )2 ام 2 #2 راس ماس 2 
وجود الصانع » أو مَعٌ وَحَدتِه '؛ لِاحَيَمَالٍ قوع الخارقي مِنْ صَانِم عير 


و دي رك ا ول 8ن 


- البيضاوي في الطوالع حيث قال: «ويجوز التمسك به بالدلائل النقلية لعدم توقفها عليه»). 
(طوالع الأنوارء ص77١).‏ واعترضه ابن التلمساني قائلا: ويرد عليه أنا لا نسلم أن العلم 
بصحة النبوة لا يتوقف على ذلك» وبيانه أن القائل إنه رسوله إذا ادعى الرسالة» وأقام 
الخارق على صدقه؛ فلا يدل وجود الخارق على صدقه ما لم يتحقق أن هذا الفعل الذي 
جاء به لا يقدر عليه غير مرسله؛ ليكون فعله له مطابقاً لتحديه وسؤاله نازلا متزلة قوله: 
صدقتٌ» فإذا لم يكن لنا علم بنفي فاعلية غيره فلا يعلم أنه فعلهء ولا يتم ذلك إلا بعد 
إثبات أن هذا الخارق كإحياء الموتى مثلاً لا يفعله إلا الله عز وجل» وذلك يتوقف على 
إثبات الوحدانية. (شرح معالم أصول الدين» ص 756). 

)١(‏ استدل الرازي في المحصل على الوحدانية بدليل التمانع العقلي » ولم يذكر ما يفيد صحة 
أخذها من السمع. (راجع المحصل؛ ص .)١5١‏ وقال الطوسي في نقد المحصل: «وقد 
يمكن أن تتبين هذه المسألة بالسمع لأن صحة السمع غير موقوف على القول بوحدة الإله». 
(ص١1١).‏ 

(؟) ليست في (1). ونبه في الطرة على ثبوتها في نسخة أخرى. 

(؟) وهو رأي القاضي الباقلاني في كتابه «إعجاز القرآن» (ص 7؟) تحقيق السيد أحمد صقر. 
دار المعارف. مصر. بلا تاريخ . 

(1) قال الإمام المنوسي منتصرًا لهذا الرأي: يعني أن ثبوت الصانع على سبيل التعيين بفعل من 
الأفعال لا يتحقق بدون الوحدانية ؛ إذ على تقدير عدمها لا يدرى في كل فعل من فعَلَهُ؛ ومن 
جملة ذلك الخارق الذي ظهر على أيدي الرسل» فإنه لا يدرى على تقدير عدم معرفة 
الوحذانية من المرسل الذي خلق ذلك الخارق على يد الرسول ليصدقه به» فصار ثبوت 
الصانع المرسل مجهولا؛ فكيف يعرف من هو رسوله؟! وقد عرفت أن الرسول لم يعرف إلا 
من قبل مرسله المعلوم بخلق أفعال على صفة مخصوصة تدل على ذلك» فإذا كان المرسل 
مجهولا » إنما يعرف من قبل الرسول» لزم الدور ضرورة..(شرح العقيدة الكبرى » ص 175). 
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9 باب ِ بع 
وَتَشْكِيكٌ «السّرَاج) في دَلَال التمَانْ 1 لا يَرِد د عَلَى الوَّجْدِ لزي َرَرْنَاه ؛ 
روم المُحَالٍ التاشي عَُُ روم تاي 
مرَادئِهِمَا نات صِكَيْ انها للْحرَكَة وَالسّكُون . 
قََالٌ (١‏ السْرَاج ) : «وَلِقَائِلٍ أن تقول لا كَلامَ فِي اجتمّاع الصَحََيْنِ ) بَلْ في 
كو الجاع الإراكيٍء وا يرم ِنْ الجنتاع الصَّتئِن سعد اماع 
الإرَادئيْنِ » كُمَا قلا في طَرَئن المْكن الحا » كَإن صِكَة كوا حِدٍ مِنْ طرَقَيُهِ 
مُْجَايَِةٌ لِصِكَةٍ الآَخَرِء مَمَّ عَدَمٍ صِحَة اجْتِمّاع طرَكَيْه)!") 


ك2 
لأن نكتة تَرِيرِهِ في ل 0 


قلتا: بُرَدُ بان لمكن في وَلَالٍ التمَائُع الك مده مدلكة ‏ أحد 
الأَمريْنِ الآَخَرِء كَلَرِمَ صِحَةُ اجْتِمَاعِهِمَاء وَصِحَهُ طرفي المُمكِن مُقَيْدةٌ بَدَلِيَةٍ 
َحَدٍ الطَركَيْنِ بالآحَرء كَأمَلهُ. 


وَكَازِمٌ كنكبته عَدَمَ بُرهَائبٌة دَلَالة العم المَذْكُورَةٍ في القَرْآنٍء كَهُوَ كَقَوْلٍ 
«الجاحظ )7 لايل : دلا شَيْءَ فِي القرْآنٍ مِنَّ المَذْمَبٍ الككدييض 49 م 


(1) راجع تقرير الرازي 1 

(1) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص 177). 

(*) قال البرزلي: سمعت شيخنا الفقيه الإمام (ابن عرفة) ونقلت من خطه: «كذب الجاحظء 
وأكثر حجج أهل الكلام مسنتبطة من القرآن العظيم . (فتاوى البرزلي» 717/1). 

(4) المذهب الكلامي هو من علم البديع» وهو من المحسنات المعنوية» ويسمى أيضا 
الاحتجاج النظري» وحاصله أن يذكر المتكلٌّ معنّى يستدل عليه بضرب من المعقول» وقد 
عرفه ابن مالك بقوله: «هو أن تورد مع الحكم الخفي رذا لمنكره؛ حجة على طريق 
المتكلمين» أي مووي ا الاستلزام». (المصباح» ص )75١5‏ وقال القزويني: هو 
إيراد حجة للمطلوب على طريق أهل الكلام. (تلخيص الفتاح» ج؟/صغ 5ه) قال 
الدسوقي: وحاصله أن يؤتى بالدليل على صورة قياس استثنائي أو اقتراني يكون بعد تسليم- 


و .و7 جهة 


الفصل الثالث: في التوحيد 
2 0 


قَلَهُ عَنْهُ «ابْنُ مَالِكِ) في «المضباح)7) 


ا جا عإدعاد 


- بمقدماته مستلزما للمطلوب. (شروح التلخيص ج؛ /|ص 94 *) 
قال الشيخ أحمد الولالي: والمراد بكون الحجة على طريق أهل الكلام صحة أخذ 
المقدمات من المأتي به على صورة الدليل الاقتراني أو الاستثنائي» لا وجود تلك الصورة 
بالفعل؛ بل صحة وجودها من قوة الكلام في الجملة كاف» كما في قوله تعالى: 9 لَوْكَانَ 

يما اله إلا لَه لَتَسَرَكَا4 [الأبياء: ؟7]. أي: لو كان في السماء والأرض آلهة غير الله 
سيق وهذا إشارة لقياس استثنائي» ذكر شرطيته وحذف منه الاستثنائية والمطلوب 
لظهورهماء أي: لكن وجود الفساد باطل بالمشاهدة» فبطل الملزوم وهو تعدد الإله. 
(شروح التلخيص ج4 /ص754). 

)١(‏ راجع كتاب المصباح في المعاني والبيان والبديع (ص )5١5‏ للشيخ بدر الدين بن مالك 
الشهير بابن الناظم (ت587ه). تحقيق د. حسني عبد الجليل يرسف. نشر مكتبة الآداب. 
بلا تاريخ . 


هد و7 ج# 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


5 بام 2 





-. اه 
وَفيه فصلان: 


تلزن 
في الي يَتَوَقَفُ عَلَيْهَا فِعْلَه 


وَفِيه مسَائِلُ : 
ملخوطظ ويك وه 

-86 المَسْألة الأولويف القذرد ©- 

«الآمدئ): ل القدرة: ضف وجودة من نِهَا كأتي الإِيجَادٍ وَالإِحَدَاثِ بِهَا 
عَلَى وَجْهِ بِحَصَوَّرٌ مِمَّنْ قَامَْ به الفِغلٌ بَدَلاً عَنِ التَّرْكُء وَالتَرِكُ بَدَلاَ عَنِ 
الفغْلِ0"") 

ق «المُحَصَّل): (ِنَّهُ َعَالَى قَادِدٌ. خلَافًا لِجُمْهُورٍ القلاسِكَة)9) 

ا 2 2 
في «الإِرْشَادِ): «المَرْضِيُ عِنْدَنَا أن الحَادِتَ يَدَلُ عَلَى القَدْرَة» أو عَلَى 


كَوْنٍ القادر قَادِري9) 


.)198ص/١ج( أبكار الأفكار» للآمدي‎ )١( 
.)١١5ص( (؟) المحصلء للفخر الرازي‎ 
.)57( كتاب الإرشاد» للجويني‎ )( 


و مون عبهج 


فعله 


4 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها 9 


هماس 0 و 2 .0 رو .0 ِِ 2 _ 2 
ايل لِأَنهُ إن لَمْ يتَوقف رار رو ديم لم قِدَمْ العَالّم» 
كد يك إنطالك» ون كَانَ حا َالكَلَامُ فى حُدُويِهِ كَالأَوّلٍء وَلَرْمَ التَسَلْمُلّ» إِمَا 
0 ا 4ه 2 2 ل 0 
مم 


.)١١5 راجع المحصلء للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(؟) قال الإمام تقي الدين المقترح: الموجدٌ هو الذي يعطي الوجودٌ ويفيدُه؛ فلا يخلو إما أن 
يقيذه بذاتة + أو بمعيئ :اد غلى اته غ ومخال أن يكون موجداً بذائه) إذ الذات لأ يسخصص 
بها مثلّ عن مثل» بل ما يقتضي بذاته وطبعه تتساوى نسبةٌ المتمائلات إليه؛ فلابد من صفة 
يتأتى بها 59 المتمائلات وهي قصده وإرادئهء ولابد أن يكون على صفة يتأتى منه 
وجودٌ ما هو قاصدٌّ إليه وهو معنى القدرة. (الأسرار العقلية في الكلمات النبوية») ص 97 - 
؟9). 

(*) قال «الكاتبي» في بيان دليل الفخر المذكور:(الدليل على أنه تعالى فاعل بالقدرة والاختيار 
هو أنا بينا افتقار العالّم إلى مؤثر قديم» فذلك المؤثر لا يخلو؛ إما أن يكون قد صدر عنه 
العالمُ مع امتناع أن لا يصدر عنه العالّمٌ» أو يصدر عنه العالّمُ مع جواز أن لا يصدر عنه 
لالم » فإن كان الأول كان المؤثر مُوجِبًا بالذات» وإن كان الثاني كان فاعلا بالاختيار. 
والأول باطل» فتعين الثاني . وإنما قلنا: «إن الأول باطل» لأن تأثيره في وجود العالّم لو 
كان على سبيل الإيجاب يلزم إما قِدَم العالّم» أو التسلسلٌ » أو مشروطية كل حادث بحادث 
آخر لا إلى نهاية» والكل باطل لما مرّء أما الشرطية فلأن تأثيره فيه لو كان بالإيجاب فلا 
يخلو: إما أن لا يتوقف على شرط» أو يتوقف على شرط» فإن لم يتوقف على شرط لزم 
من قِدَمِه قدمٌ العالّم ؛ وإلا لزم تخلف الأثر عن المؤثّر التام» وإنه محال» وإن توقف على 
شرط فذلك الشرط إن كان قديما لزم مِن قِدَ َه قدمٌ العالّم أيضا لما مرّء وإن كان حادثا كان 
الكلام في حدرثه كالكلام في صدور العالّم عنه» فيلزم أن كن دوت قووف خوط ار 
مقارن؛ أو لحدوث شرط آخر زائد» فإن كان الأول يلزم التسلسل لأنه حينئذ يلزم منه 
احتياج كل شرط إلى شرط آخر مقارن له إلى غير نهاية » وإن كان الثاني يلزم منه أن يكون 
كل حادث مشروطا بحادث قبله» ويلزم منه حدوث حوادث لا أول لهاء فعلى أن القولت- 


د موب جع 
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فلتا: نَقَسسِمَ النَسَلْسُلَ إِلَى ما هْوَ مَعَاء وَإِلَى مَا لا أَوّلَ لَهُ. 


وَقَسَمَ (الببْضَاوِي) معدي 5 عَلَيْهِ إلى وُجُودٍ حَادِثِء قَالَ: ١فيَْرَم‏ 


اجْتِمَاعٌ حَوَادِتَ مُمَسَلْسِلَةَ لا يِهَايَةَ لَهَا؛ أَوْ عَلَى ارْتَفَاعِم َيلْرَمُ حَوَادِتَ لا أَوّلَ 
ه701" » وَأَبْطَلَهَا بمَا تَقدَمَ لَنَا مِنْ بُرْهَانِ المَطْبِيقِ9") 


ا 


ع 


مَوْلهُ: : «اجْتمَاع) إِشَارَةٌ إلى فَوْلِهِ في «المُحَصّلٍ): «معا»» وَمَا سِوَاهُ لما 
سِوَاه. 


وََوْة عَلئه . في «المُحَصّلِ)””" و0 وَدأَبْكَارٍ الأذكار»0") م 


- بكونه تعالى موجبًا يفضي إلى أحد هذه الأقسام الباطلة» فيكون باطلا». (المفصل في شرح 
المحصل» ق 85/أ). 

)١(‏ راجع طوالع الأنوارء للبيضاوي» ضمن مطالع الأنظار (ص )١١7‏ وقال الأصفهاني: 
الحجة الأولى على أله تعالى قادرٌ أن وجود العالّم بعد عديه ينافي كونّ تأثيره في العالّم 
بالإيجاب» والأول ثابثٌ لما ثبت أن العالم حادثٌ » فانتفى الثاني : بيان المنافاة أنه تعالى 
لو كان مُوجِبًا بالذات» ولم يتوقف تأثيرٌه في وجود العالّم على شرط حادث» لزم قدمٌ 
العالّم» سواء توقف وجوه عنه على شرط قديم؛ أو لم يتوقف على شرط أصلا؛ ضرورة 
امتناع ل الأثر عن المؤثر التام؛ وإن توقف تأثيرُه في وجود العالّم على وجود شرط 
حادث فإما أن يتوقف على وجود شرط حادث أو على ارتفاعه» فإن توقف تأثيره في وجود 
العالم على وجود شرط حادث فينقل الكلام إليه» ويلزم اجتماع حوادث متساسلة لا نهاية 
لهاء وهو محال؛ وإن توقف تأثيره في وجود العالّم على ارتفاع شرط حادث فيلزم حوادث 
متعاقبة منقضية لا إلى أول؛ وهر محال أيضا. (مطالع الأنظار» ص /1517). 

(؟) وراجع مطالع الأنظار للأصفهاني (ص .)١717‏ 

() راجع المحصل للفخر الرازي (ص6١١).‏ 

(4:) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)١77‏ 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/[ص .)50١15٠٠١‏ 


هد 6و7 +© 


: الفصل الأول: في التي يتوقف عليها 9 
الا اق مر ع 2 الكل اه عاك ع و ا ات 
حَاصِله: «إن 8 وجود ا لعالم في زْل ل التَرّمْتام» وَإلا كان ١‏ زل مَانْعا) 
وَشَرْط وُقُوعٍ الأثر وَل بالذّاتِ 00 


1 ص 2 م 
وَرَدهُ في «المُحَصَّلا بأن الأَرَلَ إِنمَا تتقرّرُ مَانِعِيتهُ لوّجُودٍ العَالّم إِذَا كان 
وجودة ِالاخييّار» ل بالذاتٍ» وَالمَروْضُ 5 هئ( 


لك 0 تله ؛ أن السَّائْلَ إِنَّمَا مَنَمَ مَتَعّ الشْرْطِيَة عَلَى تَقَدِيرٍ أن 
يَكونَ لِصِحَة وُجُودٍ العَالّم بدَايَةٌ» وَعَلَى هذا النَقْدِير ا عَنِ العِلهَ الحُوجبةٍ 
القَدِيمَةِ في الأَرّلٍ غَيْدُ وَاجبء قلا يَلرّمُ ما ذَكَرَهُ من الشّدطكق97) 


9 8 ره 2 
وَكَرَرَ «البَتِضَاوِي) الجَوَاب بِمَوْلِه: «فَلتَا: وٌجُودُهُ سَاكِنَا مِنَ المُوجبٍ لَمْ 
َكنْ مم70" . 
وى عه م 2 ل صا ًّ 4 0< 
ار رد وُجُودِهِ في الأَرّلٍ إِنَمَا هُوَ حَالَ سُكُونِه 0 أن 0 


متَحَرٌكا مُمْتَنعٌ في الأ ؛ لِحُتاقَاةٍ الحرَكَة الأَرَلَ ؛ لافْيِضَائِهَا المَسْبُوقية 


5-1 


رَهَذّا لا يُنْجبهِ مِنْ تَعَقّبٍ «الكَانِيٌ»؛ لِأَنَّ روم كَونِهِ سَائِنا لجاب 

)١(‏ يشير إلى قول الفخر الرازي: قوله: إنما لم يوجد العالم في الأزل لاستحالة وجوده أزلا» 
قلنا: وقوعٌ العالّم بالقدرة والاختيار في الأزل محالٌ» أما استناده إلى العلة الموجبة غير 
محال. (المحصل » ص )١١8‏ قال الكاتبي في شرحه: «توجيه هذا الجواب أن يقال: لو كان 
المؤثر في وجود العالّم موجبًا بالذات ولا يتوقف تأثيرٌه فيه على شرط لزم من قِدَيِهِ قدمٌ 
العالّم بالضرورة؛ لامتناع تخلف الأثر عن المؤثر» وما ذكرتموه لا يصمّ أن يكون مانعا من 
ذلك لأن الأزلية لا تمنع العلة الموجبة القديمة عن الفعل» بل هي مائعة من وقوع العالّم 
عن القادر المختار لأن ما صدر عنه يكون حادثًا ضرورة؛ والأزلية تنافيه. (المفصل في 
شرح المحصل » ق 865//ب). 

)١(‏ المفصل في شرح المحصل للكاتبي» (ق 80/ب). 

(*) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص55١).‏ 


© موب هنهم 


ِ الباب الثاني: في صفاته تعالى ٍ 


الدَاتِييٌ» مَمَّ كَوْنِهِ حَادِنًا بِالحُدُوثٍ الكَلَايي" لآ القَلْسَفِية" 2 يَرِدُ عَلَيْهِ المَنمُ 


ص 4 عه 6 م زه 7 مه 0 عر 
وَالحَقٌ عَدَمٌ وُرُودِو؛ لأن مَعْتَى جَوَاب «المُحَصّل» حَصْدُ مَانعبّة الأرّلٍ فى 
١‏ 0 .8 َ 2 ل 6 
الإيجَادٍ بالاختيّار. يري : وَهَذَا الحَضْرٌ إِنْ سُلْمَ سَقَطَ الاغورَاضُ » وَإلا بُرْهِنَّ 


بلرُوه0" متا تتافي لَازِمي الاك وها الأزل2 والابكات الات . 


يكال جات العلد العقلقة نوها قن ل يلرم: لك عا ل ده 


لِمَانِم كَمَقَدِ شَرْطِهَا» حَسْبَمَا قَالَهَ فى «المُحَصّل) قَائْلةً: «خلافا لأضحابتا»*) 


0 2 


2 رو و ىح عسو 3 ران" :امي 1 3 
نا 0 هذا لا يقدح في صدقٍ امتتاع تتافِي لازِمّي الذات الذي 


8 لَكِنْ نما ل في «المُحَصَّلٍ) بِقَْدٍ كَوْنٍ التّرَطٍ مُنْقَصِلاً عَنِ 
العلّم وار غُ َيْرُمُنْمصِلَةٍ عَنِ الذَّاتِ ا تَمَارقَهَا. 


2 2 ل ص 3 0 5-8 
لكا الِصَالهَاء كن يلم نكن تا مَانِعَةً لِلتََئيرٍ الذَاتِيّ أَنْ يَكُونَ عَدَمَُ 
كَمَلَا في التَثير الذي ةن عَدَمّ المَائِع و 5و3 عَدّم اولي 
شَرَطًا في لير الذَّاد تو بَاطِلٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ. 


)١(‏ وهو المسبوقية بالعدم. 

(؟) وهو المسبوقية بالغير. 

(ع في (ع): الاعتراض ولا بد من ملزوم. 

)2 في (ق): الذات في الأزل. 

(ه) يشير إلى قول الفخر الرازي: العلةٌ العقلية يجوز أن يتوقف إيجابها لأثرها على شرط 
منفصل » خلافاً لأصحابنا. (المحجصل » ص .)١١5 1١6‏ 


د ووب ه» 


8 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ع 


3 لقال مُخدقا كان + 0 0 كان حَادِئًا قَبْلَ 


3 


حَدَتَ بِتَفْدِير عَكَرَةٍ نام لَمْ بَصِرْ بهذا القَدْرِ أَرَكّاء وَإِدَا كَانَ كَذَلِكَ قَلَا وَفْتَ 
َفْرَهْر حُدُوثُ فيه إِلَّا كَانَّ المَايِمُ اَل رَائْلاَ كبَلَ ذَلِكَ الوَقْتِء وَإِذَا كَانَ 
المَانعٌ زَائِلاً قَبِلَ ذَّلِكَ الوَفتِ» وَكَانَتْ لعل المُوجِبَةٌ حَاصِلَةَ قَبِلَ ذَلِكَء لَرمَ 


م 


0 00 قبل ع وثهء وَهَوَّ ال فَوَجَبَ القَؤْل بأنة كَعَالَى فَاعِلٌ بالاخييار”") 


0 4 5 00 و 0-7 00 ره 21 04 
وَقَوْلَ «البَيِضَاويٌ): «قِيلَ: الجُمْلتَان غير مَوْجَودْنَيْنِ ٠»‏ قلا يُوصَمَانِ 
آذ م ف م إلى ل هت .اس يف4 اه لإساءايي ا . 2 5 (4) 
بالزيادة وَالنمَصَانٍ» واعترض بالزمَان» » هوّ اعْتِرَاضٌ عَلَى بُرْمَانٍ التطبيق 
2 إن 2 مل سروه ٌِ 0 ير 20 2 وم 0 
اختصرة من قول «نهَايَةٌ العقول): «(قولكم: «الْحَوَادِتُ المَاضِيَة مُحتَملة 
2 5 م .َي 8 2 6 سس ها م م 1 و سك 
لَلرْيَادةٍ وَالنقصان» ممنوع ؛ أن مَعنى وصفب اشع بالشئء بوت الصفة 


ِلْمَوْصُوفِء وَدُبوتُ الصّفَةْ لِلْمَؤْصُوفٍ فَرِعْ توت 0 في 0 إن 
د في تَنْسِهِ لآ بَنيْتُ له غَيْرُهُ كَقَوْمَا: «مَجْمُوعٌ الحَوَادِثِ 


المَاضِيَة َس به يوق لَه , الرْيَادَةٌ وَالتْقصَانْ) صف لِمَوْصوفٍع 0 صَدَقٌ لوحت 
جره" التؤطوق :هذه رعو يطل / بالاجود الكار جره لأ مجقرع يلك 
5 دُجُودٌ في رن من الأزمئة. 
كال «اليَْمَ ما دَامَ حَاضِرًا لَا يُوصَف بِكَوْنِهِ أَمْس » نما يوضق به 
)00( في (ق): حصوله. 
(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص”١؟)‏ ؛ والأربعين» للفخر الرازي (ص 177). 


(8) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص57١).‏ 
(1) راجع تفصيل الأصفهاني للاعتراض (مطالع الأنظار؛ ص /ا5١ .)١138-‏ 


هد بوب جه 


5 الباب العاني: في صفاته تعالى : 


رهاس عرس 66م رده # ره ان + 


بعل عَدَمِهِ) ؛ لاا نه وَصف اعتباري لا خارجىّ. 
010 وم 5 0 0 ه هه 5 
وَكَذَا' بِالوْجود الدَهْبِيّ؛ لأن الدَهنَ لا يَقْوَى عَلَى اسْتِحْصَارٍ الذوَاتِ 
.0 ا 00 م - م اك 2 0 وب . 0 
الغَبْر مُتَتَاهِيَةِ تَفْصِيلاً» إِنّمَا يقْوَى عَلَى اسْيِحْضَارٍ مَعْنَى اللَانهَابَة مِنْ حَيْتْ هُوّ 
وَمْوَ مِنْ حَيْتُ هُوَ مَْنَى وَاحِدٌ لا كَْرَةٌ فيدء فَظَهَرَ أنْهُ لا بُنِكِنّْ الحكم. عَلَى 
الحَوَادثِ المَاضِيَة بالزيَادَةِ وَالتَقُصِ)!") 
عم 2 0 ٠‏ وى يج 8 0 00 2 532 ومه واو سم 
وَأْجَابَ به له: و: ١قَوْلهُمْ:‏ ((ورَصف الشيْء بالزيادةٍ وَالنقص تستدعى وجود 


8 


دَلِكَ الَّئْء» كُلْتا: أَلَسْتُمْ أَُِمْ الزّمَانَ بِاحْتِمَالٍ الرْبَادٍَ وَالتَفْصء مم أَنَّ أَجْرَاء 


الزَّمَانِ مَجْمُوعْهًا لا يُوجَد قَط في سَيْءِ مِنَ الأؤقات ؟! وَإِذّا اغْتَرَفْتُمْ بِاحْتِمَالٍ 
الرَادة وَالنَفُْصٍ فِي إِنَْاِه فَكَبِفٌ مَتعْثُمْ وَصَْهُ بهمَا عِنْدَ بََانِ تاهيه ؟!70”) 


ف 


وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ «الآمِدِيٌ) أَنْ قَالَ: «سَلَّمَْا أنّهُ لا يكَوَقْفٌ إِيِجَادُهُ عَلَى شَرْط 


2 


لَكِنْ ما المَائِمُ مِنْ كَوْنٍ التارئ تَعَالَى مُقْتَضِيًا لِذَاتِهِ لِإِيجَادٍ العَالّم حَادِنَاء لا 


0 


عم وس 2 م 1: 0 5 5 
أَجَابٌ بِقَْلهِ: «قُلنا: فَكَانَ يَحِبُ أَنْ بَكُونَّ مُفْكَضِا لُِجُودِه في كُلّ وَهْتِ 
1-0 يُفْرَضّ العَالَمُ فيه حَادِنًا» وَيَلْرَمُ مِنْ ذَلِكَ وجوت ب حُدُوئهِ قَبْلَ وَفْتِ 


م 
وو 


اد 
لوثه 0 و 0 
م 7 لامر 0 2 0 ال . .ادس ام هه وم 2 62 
قُلنا: كذَا ذَكَرَهُ في «أْبْكَارٍ الأفْكَارٍ) في نسْكَة صَحِيحَةَ فَيَحْتمل أن 


٠لطاب عطف على قوله: وهو‎ )١( 

(؟) راجع نهاية العقول في دراية الأصول للفخر الرازي (93؟/ب ‏ ق٠"/أ).‏ 
(*) راجع نهاية العقول في دراية الأصول للفخر الرازي (ق9/ب). 

(4) أبكار الأفكار» للآمدي (ج١‏ |ص” 0 

(0) أبكار الأفكار» للآمدي (ج١/ص/97).‏ 


9 مو © 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله بع 


بوَسَط) أؤ بوَسَطٍ حَادِثْ» وَالأوّل أظهَدُ ذ 
مِنْ مَلرُوميّة اقْتِضَاء | دِيم لِذَاتِهِ حَادٍ 


2 


َوْلِه: همَبْ أن الأَرْلَ مَانِعٌ) . 


م2 م 26 7 7 2 00 5-4 
وذْكَرَهُ في 0 فِي باب العلة عَلَى أَنْ الوَسَطَ قَدِيمٌء وَقَالَ: «مَذَا 
الِإِحتِمَالٌ اله ينغ دما الحْكَمَاءِ القَائلِينَ بحُدُوثِ السَمَاءء وَتَصَرَهُ ١مَحَمَدٌ‏ 


م 


بْنْ رَكَرِيا مِنّ 7 وَلَمْ يَشْتَفْل و أَضْحَابٍ ١أَرِسْطُو)‏ بِإبْطالهِ)7© 


وعَلَى لظ «المُلَخُصِ) ذكَرَهُ «البَيضًا * وَأَجَابَ عَم عله يقؤلو. (قلنا: 


2 0 
أن مَا سِوّى الوَاجِبٍ مُمْكِنٌ: َكل مُنكن م مُفتَقِرٌ إلى اله وَشٍِ كل اكور مقر 
2 ررم 0 سه ٠‏ 2 0 72 أ 
مُحْدَثٌ ؛ لأن تَأثِيرَ المُوثرٍ فيه بالإيجَادٍ ول كور أن يكون نكال البقاء + لاشيفالة 

0 َه 2 آ 0 


1 التزجود, ٠‏ بتي 7 نَّ إِنَا حَالَ الحُدُوثٍ أو حَالَ العَدم» وَعَلَى 


ل وه ع ام ار ع رعو راا” ركام اس شي 
5 هذا إِنَمَا تجح حدوتٌ ما اذعِيَ كونه وَسَطاء وَكذْلِكَ فرضه 


المَسَائلٌ» قلا يَصِحٌ كَوْنَهُ جَوَابَاء فَتَأمَلهُ. 
ع هع ليك اعرير ا 
وَاحتج المخالف بوجوة. 
الأول : في «الأَبْكَار) : «الخَامسٌ: : أن تَأَهِيرَ القدوة فى اد جود يدلا عن 
(؟) قال البيضاوي: قيل: لم لا يجوز أن يكون موجد العالّم وسطاً مختارًا. (طوالع الأنوار» ص 


5 ثم أجاب بما سيلكر. 
(9) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص55١).‏ 


د ووب حبني 


ع الباب الشاني: في صفاته تعالى ِ 


ع2 


العَدَمٍ أَو فِي الغدم بَدَلا عَنْه» إِنْ 4 52 عَلَى مرج د د الطْرَكين 1 
تَرجبح مُ أَحَدٍ الي على الأ من عبر بجع وذ ف على رمح قيلة 


وَجِودهِ وَانْتِفَاءِ المَوَانِع إن ٠‏ أَمْكَنَ الدَدكُ عَادٌ النَقْسِيمٌ في تَحْقِيقٍ الوجُودٍ دون 
العَدَم 0 لضان زكرن عدم وأا عوج عَنْ كَوْنهِ 
لاير00 


2 0 0-1 م 
وَتَحْوُهُ فى «الْأَرْبَفِينَ0"' فى مسأل حُدُوثِ العَالمٍ. 


اه هر 5 ل هو القد 


وَأَجَابَ «الآمِدِي) بِقَوْلِهِ: «هوَ مُتَوَقَفَ عَلَى مُرَجح هو 
هو الإرَادة)7) 


ع 
رَة» ومحصص 
7 


- 


سردا سن ص اه د 4 8 0 رم سا ع تر م 
وَأَجَابَ في (الأرْبَعِينَ 0 بأن القَادِرَ يُرَجَحْ حل مَفَدُورَيهِ على الآخر بلا 
0 مُرجْح”*؛ كَالهَارِبٍ مِنّ السّيع إِذَا عر ض لَه طَرِيِقَانٍ مُكَسَاوِيَانِ» وَالعَطْسَانِ إِذَا 


)١(‏ راجع أبكار الأفكارء للآمدي (ج١1/ص”7١7)‏ وهو اختصار للإيراد الخامس. 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص؟4). 

(0) أبكار الأفكارء للآمدي (ج١/ص707).‏ 

(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص18). 

(5) وأورد الفخر ذلك أيضا على الفلاسفة في الملخص (ق188١/ب)‏ وقال في نهاية العقول: 
القادر لا يتوقف ترجيحُه لأحد المثلين على الآخر على مرجحء وبيانه من وجهين: أحدهما 
وهو أن الهارب من السيّع إذا اعترضه طريقان متساويان من جميع الوجوه فيما يرجع إلى 
مقصوده فإنه يسلك أحدهما دون الآخر لا لمرجح» وكذا الجائع إذا خيّر بين أكل رغيفين 
متساويين من كل الوجوه فإنه يختار أحدهما على الآخر لا لمرجح أصلاء وكذا الجائع إذا 
وضع عنده رغيف فإنه يبتدئ بأكل جانب معيّن دون سائر الجوانب لا لمرجح» فثبت أن 
الفادر لا يتوقف تخصيصه لمقدوره بوقت دون وقت على مخصص معين. الثاني: وهو أن 
القادر إنما يفعل أحد مقدوريه دون الثاني لأن الإرادة اقتعضت ترجيح ذلك المقدور على- 


هد اب7 جهه 


َ الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ِ 


وَجَدَ َدَحَْنِ مُتَسَاوِييْنِ . 

0 في مسأل مَقْدُورٍ العَِدِ وَإقْمَاتِ الدَّاعِي ما نَصّهُ: «تَْجِيحٌ الفِعْلٍ عَلَى 
الوك لا لِمُرَجّح 0 

َالَ «ابْنُ آي الحَدِيد): هَذَا الرَجُلُ إِذا تكلم مع المُحْمَرِلة اعْتمَدَ عَلَى هَذْهِ 
الشْبهَق وَل يَقْبَلُ قَوْلَهُمْ: القَادِرٌ يرجح 2 مَقُدُورَيهِ عَلَى الآخَرٍ بلا ا 


5 
َس 
ره 


وَأن هذا مالف للضد رو وَِذَا تكلم مَعَ الحُكَمَاء في احْتيَارٍ الْبَارِئ اكتَتَعَ في 
اناك أن لقا :للك مهو كأشكان: التبىء تيلوت اما وتعاثرة 
عَامَاء وَلَا يَصِحٌ لَهُ الجَمْمُ بَبْنَّ اعتِقَادَيْ المُتَكَلّمِينَ وَالفَكَاسَِةٍ يفن صُْ 
ما موه و يكن كَلتعَا» اط وا ج20 
: 2 ررشم فم 2 7 

- الثاني: .في «الأرَبَعِينَ»: «اتَعَلقَ قَذْرَةٍ القَادرٍ ِالمَفدورٍ مُنَوَقفَةٌ عَلَى تمييز 


- غيرهء ولا يمكن أن يقال الإرادة لماذا رجّحت ذلك الشيء على غيره؛ لأنها لو رجّحت 
غيره عليه كان ذلك السؤال عائداً: وعلى هذا التقدير يلزم أن يكون كون الإرادة مجحة 
معللة لعلة أخرى» وذلك محال لأن كون الإرادة مرجحةً صفة نفسية لها كما أن العلم 
بحيث يعلم به المعلوم أمر ذاتهمٌ له» ولما استحال تعليل الصفات الذاتية استحال تعليل كون 
7 مرجحة .(نهاية العقول في دراية الأصول» ق١#/|).‏ 

(1) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر 104 (ص١17).‏ 

(؟) وقد سبق ردّ الإمام ابن عرفة على ابن أبي الحديد بقوله: لآ بَخْنَى تكَائله عَلَيْد لعل 
المَرْق عِندَهُ أن فل العئدِ لا يَكُونُ إلا عض وَعِل» انع ينة التْجيعٌ دُونَ مرج وَفِعلهُ 
تَعَالَى مُمَعَانٍ عَنْ ذَلِكَ. ويؤكده قول الفخر الرازي: ما ذكرناه في مسألة خلق الأفعال أن 
صدور الفعل عن القادر موقوفٌ على المرجّح, وذلك المرجح هو الإرادة» والإرادة في 
حق العبد محدّئةٌ فافتقرت إلى الخالق والموجدء فكان هذا المعنى لازما في حقٌّ العبدء 
بخلاف البارئ تعالى فإن إرادته قديمةٌ أزليةٌ» فاستغنت عن المؤثر» فلم يلزم الجبرٌ في 
حقه. (الأربعين في أصول الدين» ص 778). 


هد إب7 خ©» 


الباب الغاني: في صفاته تعالى 


في تله عَن الُنتيع؛ وَإِلا لم يكُنْ ُو عفثوراء والمؤقرا فُ عَلَيه1" سَا 
وحم حُصُولُ المَقْدُورٍ بِالقَرَة بَقْقَضِي كا + هله الي لأشر كنيزه عقا 0 
كان ال يع مَفْدورًا رم م ركأخاة رما رمد خكال. 


إن قُلْتَ: المَتقَدُمٌ المَاِيةُ وَالمُكَأَحْرُ الوُجُودُ بتاء عَلَى أَنَّ المَعْدُومَ 


م١‎ 


5 


1ل > صيه كو 0 1 روما عر 10 
قلت: فحيتيل متَعَلقٌ القَدرَةٍ الوجودء و 00 المَاهِية به والكلام 


لمعو ايد ي تاو متك الو" 

وَكَرّرَهُ «الآمدِي» بِقَوْلِهِ : «كأييك القدرَة يكَوَوفَ 0 عَلَى تيز الحَادثِ في 
تَنْسِهِ؛ راك كد زا فد الى و ل كَمييرُه في تله مُتَقَدُمٌ عَلَى 
ير القُدْرَةَ فب وكميك0) المقدُور فِي تفْسِهِ صِنَدٌ له وَصِنَةُ اللّئْء مَُأخْرَة 
عَنْه وَالْمَتَدُوَ 2 ع كأه ثير القدْرَةٍ فيه َالتَميزٌ الي هُوَ ماخر عَن 


)١(‏ أي تميز المقدور في نفسه. 

(؟) راجع الأربعين في أصول الدين» المسألة الحادية عشر: في بيان كونه تعالى قادرًا 
(ص8؟١1)»‏ 88 وقد أورد المؤلف كلام الفخر مختصرًا. وقرر الفخر هله الشبهة 
للفلاسفة في نفي القدرة عن الله وَلْكَ في المحصل أيضا (ص )١١7‏ وقررها الكاتبي قائلا: 
إنه تعالى لو كان قادراً لكان قادراً على إيجاد الحركة بدلا عن السكون» وقادراً على 
السكون بدلا عن الحركة؛ وقدرتّه على كل واحد منهما بدلا عن الآخر يستدعي امتياز كل 
واحد منهما عن الآخر؛ إذ التردد بين الأمرين يتوقف على مغايرتهماء ومغايرتهما تستدعي 
امتيازهما» فثبت أن المقدور متميز» وأما الكبرى فثابتة» وإذا كان المقدور ثابتاً كان تعلق 
القدرة به يتوقف على ثبوته في نفسه » فلو كان ثبوته في نفسه لأجل تعلق القدرة به لزم الدورٌء 
وإثبات الغابث محال» وأما انتفاء التالي فظاهر. (المفصل في شرح المحصل» ق86/أ). 

(9) في (ع): متوقف. 

(:) في (ع) و (ق): وتمييز. 


هد و7 لبه 


ٍ الفصل الأول: في التي يتوقف علليها فعله 4 


المَقْدُورٍ المتََخْرِ عَنْ كأثير القدْرَةِ فيه - يَكُونْ مُتَأَحْرَا عَنْ كاير القَد ة» وقد كَانَ 


مُتَقَدُما عَلَيْهِ 0 


- - افر 
وَأَجَابَ في «الأرْبَعِينِ)'" وَدِالآيِدِيُ)”" بِقَوْلهِ: (إِنْهُ وَارِدْ عَلَيْكُمْ في 


0 00 ذه ل ل َ 0-0 
التوهع 4 لأن التريدك ا اك إِلَا ثرا مُعَينَاء وَلَوَْا انيار ذَلِكَ الأثرٍ لَمْ 
ِكُنْ ابه لَه أؤَى مِنْ عَبْرِوو!*) 

2 0 ب 5 َّ 8 ع 
قلث: الجَوَابُ الام جَدَلِيئٌ» لا مُرْشِدٌء وَالصّوَابٌُ أن التَمْييرَ بكأثير 
59 : 6 
الموَئرٍ المُقَارِنِ لكأثيرو فيد وَبِأَن التَمِييرٌ"“ المْتمَدّمَ هُرَ العَرِيّ عَن الوّجُودِ 
الكارجرة: وَالمَتَأخيَ هو الجكدٌ 00 


)١(‏ أبكار الأفكارء للآمدي (ج١/ص”١5)‏ وقرر الأصفهاني هذه الشبهة للفلاسفة قائلا: إن 
اقتدار القادر نسبةٌ بين القادر والمقدورء فيجب أن يتميز المقدورٌ عن غيره لأنه إذا لم يتميز 
المنسوب عن غيره استحال اختصاصه بتلك النسبة دون غيره» فثبت أن المقدورٌ يجب تميزه 
عن غيره» وكل متميز ثابثٌ فإذاً تعلق القدرة بالمقدور يتوقف على ثبوته في نفيه » وثبوت 
المقدور متوقف على القدرة عليه» فيلزمٌ الدورٌ. (مطالع الأنظار» ص .)١59‏ 

هع راجع الأربعين للفخر الرازي (ص؟؟١١).‏ 

(") أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص7١؟)‏ قائلا: هذا لازم على من زعم أن الرب تعالى موجب 
بذاته. اه. 

(4) أشار الأصفهاني إلى هذا الجواب الإلزامي بقوله: ونوقض هذا الدليل بالإيجاب» فإنه لو 
كان هذا الدليل بالإيجاب صحيحاً يلزم أن لا يكون المؤثر موجباً لأن إيجاب المؤثر في 
الأثر نسبةٌ بين الموجب والأثرء فيجب أن يتميز الأثر عن غيره لأنه إذا لم يتيمز المنسوب 
عن غيره استحال اختصاصه بتلك النسبة دون غيره» فثبت أن الأثر يجب تميزه عن غيره» 
وكل متميز ثابت» فإذاً الإيجابُ يتوقف على ثبوت الأثر في نفسه» وثبوت الأثر في نفسه 
متوقف على الإيجاب » فيلزمٌ الدورٌ. (مطالع الأنظار» ص .)١594‏ 

(5) في (أ): وبالتمييز. 

(1) وهذا الجواب بالحل قد قرّره الأصفهاني قائلا: ثم أجيب عنه بأن تميّز المقدور عن غيره- 


هد عون مبهه 


الباب الشاني: في صفاته تعالى 


2 
وَلَعَلهُ مُرَادُ «البَتِضَاوِي)» بِقَوَا لون هن د أن الشَميرٌ في ِل القَادِر» لا 
1 0 )00 
في الخَارِج) ١‏ 
الثَّالتُ: في «المُحَصّلِ) م وا كارح 2 َدالرعينَ»11»: هو تَعَالَى 


عل بكُل المَعْنُوعَات) وَخْلَافُ المَْلوم ل َمَعْلُومُ الوجود وَاجِبٌ) 
1 لُومٌ العَدَم مُمْكَيمٌ » فهو تعالَى مُوحِبٌ بالذّاتٍء لا بالاخييار. 


0 


أَجَابَ في «الأبكار)0*) ولي 00 95 أنه َِ و شط في القَادِر تَصَوْرٌ 


- إنما هو في علم القادرء لا في الخارج» وكل متميز ثابت في العلم» لا في الخارج» وثبوته 
في العلم غير موقوفي على القدرة عليه بل ثبوته في الخارج موقوقٌ على القدرة عليه» 
فانفك الدورٌ. (مطالع الأنظارء ص 154). 

)١(‏ طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص158). 

(؟) لفظ الفخر: مذهب الكل أن الله تعالى غلم في الأزل بأن أي الجزئيات توجد وأيها لا 
توجد» وامتناع تخ تغيّر العلم يستلزم امتناع 3 تغير المعلوم» والقدرة على على الممتنع ممتنعة ) 
فالمكنة على الطرفين غير معتبرة على جميع المقالات. (المحصل » ص .)١17‏ 

(') وجود الحادث في وقت حدوثه إما أن يكون معلوما لله تعالى أو لاء فإن لم يكن معلوما لله 
كان جاهلا بعواقب الأمورء وهو على الله تعالى محال» وإن كان معلوما فلا بل من وقوعه؛ 
حتى لا يكون علمه جهلاء وعند ذلك فلا حاجة إلى القدرة. (راجم أبكار الأفكار 
للآمدي ؛ ج١أص7١؟‏ 2 4 ). 

(4) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص177١).‏ 

(5) قال الآمدي: حدوثه معلوم له مقدورًا» لآ غير مقدور: وعدد ذلك لىافرضنا جدوقه لا ببجهة 
القدرة كان علمه جهللا (أبكار الأفكار» ج١‏ /ص8 ٠‏ 20 

)١(‏ جواب الفخر في الأربعين: إن تعلق العلم بوقوع الفعل في ذلك الزمان المعين تبعٌّ لوقرع 
الفعل في ذلك الزمان المعين» ووقوعه في ذلك الزمان المعين تبع لتأثير القدرة والورادة 
بإيقاعه في ذلك الزمان. وإذا كان الأمر كذلك» كان تعلق العلم بوقوعه في ذلك الزمان 
المعين تبعا لتبع تعلق القدرة والإرادة بإيقاعه في ذلك الزمان» فيمتنع أن يكون تعلق العلم 
مائعا من تعلق القدرة والإرادة. (الأربعين» ص .)١75‏ 


9د 6ب7 ج#©» 


احْهَارٍ الكرْكِ عِنْدَ اخْييَارٍ الفغل ؛ ؛ أنه جَمْعٌ بَبْنَ التقِيصَيْنٍ”". بل اخْيهارٌ الفغْلٍ 
َدَلا عَنِ اتوك ا 0 

اه 8 رار كل 5 2 1 

فإن قُلْتَ: ما تَعَلقَثْ القَدْرَةٌ الراك أزّلا بِإِيجَادهٍ فيا ل َال يَمْتَنِعُ 


م و 7 


عن أنه لا يُوجَدُ فيه؛ وَإلَا ائْقَطَمَ لَعلقُ اللي وَلَرِمَ كنيد صِنًا 


ل الصَّلَاحِيَةُ الأَضْليّةُ كَانْ حَاصِلَة وَدَّلِكَ كاف في النَزق بَيْنَ 
المُوجب وَالمَحَْارٍ. 


وَأَجَابٌ فى «المُْحَصّل» بِنَؤْله: "الم تابث ِالتٌسبَة |آ المَقدور قَبْرَ 
فِي : 


دخولة فى الوخوة مله ل 
َك 0 ا 5-0 0 
الإْيفبال» 220 قُلنا: لا تَُلّمْ؛ لِمَ لا يَجُورُ أَنْ يَمْصٌلَ فى الحَالٍ التّمكنُ مِنْ 


() في (ع) و(ق): الضدين. 

(؟) وأجاب الكاتبي بقوله: وأما عِلْمّه في الأزل بأنْ أيّ الجزئيات يوجد وأيها لا يوجدء فلا 
بنافي القدرة أيضاًء وإنما يكون منافيا لها أن لو لم يتعلق علمّه بأنْ إرادته وقدرته متعلقتان 
بإيجاد ذلك الجزء ولا يتعلقان بإيجاد الجزء الآخر» وهو ممنوعٌ ؛ فإن عندنا كما يعلّمُ أن 
أيها يوجد وأيها لا يوجد» فَعْلَمُ أيضاً أن إرادته وقدرته بإيجاد أيها متعلقتان» وبإيجاد أيها 
لا يتعلقان» لم قلتم بأنه ليس كذلك ؟! لابد له من دليل. (المفصل في شرح المحصل» 
قهماب - قفحد/أ). 

() واجاب الفخر عن هذه الشبهة قائلا: التعلق إضافة لا وجودّ لها في الأعيان» فلا يلزم عدم 
القديم. (المحصل » ص )١١8‏ وقرره الكاتبي قائلا: لم قلتم بأن القسم الثاني وهو أن لا 
يبقى ذلك التعلقٌ بعد أن أوجد المقدور ‏ محال؟ قوله: لأنه حينئذ يلزم عدمٌ التعلق القديم» 
قلنا: لا نسلّم» وإنما يلزم ذلك أن لو كان التعلق أمراً وجودياء وهو ممنوع» بل هو إضافةٌ 
والإضافةٌ لا وجود لها في الأعيان. (المفصل في شرح المحصل» ق851/). 

)2 كشف الكاتبي المغالطة الواقعة هنا في كلام الفلاسفة قائلا: قلنا: هذه مغالطة » وإنما يلزم- 


هد 5و6و7 © 


ع الباب الفاني: في صفاته تعالى ِ 


سحاد فى الا سْيمبَالي)(20 


- الرّابع : فى «المُحَصّل) وَ(الأرَْعِينَ»: «الَرْكُ: البَقَاءُ عَلَى العم 
ً. م 5 0 0 2 2 هرم أ ره ع و مره 
الاصلِيء رغر ا جلك ديكوت تتدررا 01 القَدْرَةٌ صِفَة مُوَثرَة وَالعَدَمْ نَفَىّ 
مخض :قل كرون القذوة ة فيه أئل. 


#2 اراس 6ج 5 م مر ص و 0 5 
وَلأن العَدَمَ الأضْلَِ باق كَمَا كَانَّ» وَالبَاقِي حَالَ بَقَائِهِ لا يَكُونُ مَقْدُورًا: 
كه 3 ّ 2 . + مره - ال مس م _ - 
لكام لباقي 1 بطع أذ بكرن بلاررا راذا لكؤزد عدم ار ولطرا تزي بإواء 


١ 0‏ ع أَنْ كول ا لم يَكُنِ القَادِرٌ قَادِرًا إّ عَلَى الفِغل ؛ 
- ذلك أن لو قلنا: إنه في الحال متمكنٌ من الإيجاد في الاستقبال في الحالٍ. وليس كذلك» 
بل لقول: إنه متمكن في الحالٍ من الإيجاد في الزمان المستقبل» على أن يكون الحالُ ظرفاً 
للتمكن» والزمان المستفبل ظرفاً للإيجاد» لم قلتم بأنه ليس كذلك؟! لابد له من دليل. 
(المفصل في شرح المحصل » ق 1/85). 
)١(‏ المحصلء للفخر الرازي (ص .)١1١8‏ 
(؟) أشار الكاتبي إلى أن الفخر الرازي ترك الجواب عن هذه الشبهة» وقال: ونحن نجيبٌ عنه 
ثم نوجه هذا الجواب فنقول: لا لسلّم أن التركَ غير مقدورء فإن المراد من كونه متمكناً من 
الترك أنه يمكنه أن لا يفعل» بل يمسكُ عنه» والإمساك عن الفعل أمرٌ وجودي» فيجوز تعلق 
القدرة به. ولئن سلمنا أن التركَ أمر عدم لكن لم قلتم بأن العدمّ غير مقدور ؟! قوله: «لأنه لا 
فرق بين أن يقال: لم يكن مؤثراًء وبين أن يقال: أثر تأثيراً عدمياء قلنا: لا نسلم» وما الدليل 
عليه؟! فإن الفرق بينهما واضحٌ عند العقل. قوله: التركٌ عبارةٌ عن عدم الإيجاد» قلنا: لا 
نسلمء بل هو عبارة عن الإمساك عن الإيجاد» وهو أمرٌ وجوديّ. وأما توجيه هذا الجواب 
فبأن يقال: لم قلتم بأن القسم الأول وهو أن تكون قدرته أزلية ‏ محال؟ قوله: لأنه حينئذ 
يلزم صحة وجود مقدوره في الأزل» قلنا: لا نسلم» وإنما يلزم ذلك أن لو كان القادر 
متمكناً من فعل الممتنع » وليس كذلك» بل القادر هو الدي يصح أن يصدر منه ما يكون 
ممكناً في نفسه؛ والفعل إنما يمكن في الأزل» فلا جرم كان الله قادراً في الأزل» لكن- 
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محصير 


١د‏ الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ِو 
وَلَا قُدْرَهَ لهُ عَلَى الدَرِكِء تهت أن القَادِرَ إِنَمَا لهُ صَلَاحِيةُ التأذير فِي الْوُجُودٍ 
دُونَ الَّرْكء فَحِيكيْلٍ يَنْقَلِبٌ القَادِرٌ مُوجِبًا لا مُخْتَارَ)37) 


عم 7 ل 2 م د 5 كَ جه ورس 
وَأجَابَ بأن مَغْتى القَادِر عَلَى الفِعْلٍ وَالتَرْكُ: هُوَ الذي يُمْكِئهُ أن يَفْعَلَ 
وتتكنة أن لا مكل كل ادكه كي 1516 


«الأمدِي): َوَالقَدْرة عَيْدَنَا وَاحَدةٌ عد هلد : إل قَإِنْ كَتَامَتٌ لِعَدَّدٍ 


00 ا اله ا الات ؛ 3 نِسَبتَهَا لكل الأَعْدَادٍ سَوَاءٌ» وَإِن كان 
مُوجبًا بالاخيّار وَالقُديَو: َِنْ كَائَتْ قَدِيمَةٌ قَهِيَ م من رادم 040 


المُخَصصَ دون عير سنا تريح بلا مرجح)/*' 


- لا على التكرين في الأزل لكونه ممتنعاً. بل على التكوين في لا يزال لكونه ممكناً. 
(المفصل في شرح المحصل » ق1/85). 

)١(‏ راجع المحصلء للفخر الرازي (ص )١١17‏ والأربعين في أصول الدين له (ص 177). وقد 
ذكر الآمدي هذه الشبهة في نفي القدرة في الوجه التاسع من شبهات الخصم. (أبكار 
الأفكار ج١/صه‏ 000 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص5؟١).‏ والمحصل (ص .)١18‏ 

(0) في (1): افتقرت. 

(4) الضمير يعود على فرد القدرة المفروض وقوعٌ الإيجاد به. 

(5) نص كلام الآمدي الذي اختصره الإمام ابن عرفة: قولهم: القدرة واحدة أو متعددة؟ قلنا: 
بل واحدة لا تعدد فيهاء ودليله مسلكان: المسلك الأول: أنها لو كانت قابلةً للتعدد فإما أن 
تكون أعدادها متناهية أو غير متناهية» فإن كانت متناهيةً فما من عدد يُفرَض إلا وفرض” 
الزيادة عليه لا يلزم منه المحال» فكل عدد يُفرض قائله له فهو جائز عليهاء وعند ذلك 
فتخصيصها ببعض الأعداد دون البعض إما لمخصص أو لا لمخصصء فإن كان الأول 
فالمخصص لها بذلك العدد إما موجب بالذات أو بالاختيار» فإن كان الأول فهو محال؛ 
فإن نسبةً الموجب بالذات إلى كل ما يفرض من الأعداد نسبةٌ واحدةٌ» فليس تخصيصه- 


بب7 جه 


الباب الثانى: فى صفاته تعالى 


7 1 2 

قَلنَا: 0 : اكه من أثْرَايا عير صَحِيح؛ ؛ لآن المخَصّص 0 
الإرَادَةٌ لا القدْرَةٌ وَلَيْسَتْ الإرَاَة مِنْ أَفْرَادٍ القَدْرَة. وَالصَّوَابٌُ أَنْ بُقَالَ: لو 
0 ا برع ىر 
ا ل ل د 


كذ كه ارات الكَارِجِيّة لَرِمَ دُحُولٌ ما لا يكَتامّى في 
0 َل ن تَنَامَثُ لَرِمَ اجْتِمَاع فدْرَتِيْنِ عل مَقَدُورٍ وَاحِلٍ. 

قال(" «وَفِي عَوْنِ المَْلُوم عَدَمُ وُفُوعِِ ين المنكتات مفدُوراء كَزْلا: 
يمنا كَالمُعْمِلَة: رَهِي كه( ُْ 


- للبعض دون البعض أولى من العكس» وإن كان موجبا بالاختيار والقدرة فإما أن تكون تلك 
القدرة قديمةٌ أو حادثة» فإن كانت قديمة فهي من الجملة المفروضة» وليس جعل البعض 
منها مخصصا للباقي أولى من العكس» وإن كانت حادثة فالحادث لا يكون مخصصا 
للقديم» وإن كان ذلك لا لمخصص ففيه فرض وقوع الجائز لا لمخصصء وهو محال كما 
سبق. وأما إن كانت أعدادها غير متناهية فهو ممتنعٌ لما سبق أيضا. ويلزم من إبطال كل 
واحد من القسمين إبطال التعدد (أبكار الأفكار ج١/ص 7١١‏ 7117). 

(1) ابكار الأفكارء للآمدي (ج١/ص١١7).‏ 

(؟) يعني دخول ما لا يتناهى من الحوادث دفعة. 

(0) راجم أبكار الأفكارء للآمدي (ج١/ص5١5).‏ وقال الشيخ البكي الكومي التونسي: 
والخلاف خلافٌ في حال» فمن نظر إلى الإمكان المقعضي للتعلق قال بأنه مقدورٌ؛ إذ 
المصحح للمقدورية هو الإمكان» ومن نظر إليه من حيث تعلقٌ العلم بنقيضه كان وقوعٌه على 
ذلك العدير: متغالاغ'ضروزة وجوت عدم وقزقه عن ذلك اللقدينة: والممال لين بمقتور» 
قال: ليس بمقدور. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص ١179‏ -178). 

(4) اختار الإمام ابن عرفة القول بتعلق قدرة الله تعالى بما علم الله عدم وقوعه. واحتج لذلك 
بقوله تعالى: لوَإِنَاعلَأن يك مَاتَِدُهمْ لَقَِرُونَ 4 [المؤمنون: 40] فقال: «قال إمام الحرمين- 
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فعله 


الفصل الأول: في التي يتوقف عليها 9 


فلنا: .ينا عَلَى أن المقثود قا صَلَح للتائيرء أؤاما حَصَلٌ فيد 


«(زرنت 6+ 


8 «المُحَصّل): ذكَال أشطاتناء الله تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى كل المَقْدُودَات7© 


خلاقًا لجَمِيع الفرَق)7") 


1) 


مصصرر 


2( 
0( 
)ه( 


وي (الأرَبَعِينَ): خلا لِكَثيرٍ مِنْ أَرْبَابٍ ب اللّل70 
رف وري ون التو سي رمن ريد :2 40) 2 2 عر 2( 
«الامدي»): «خلافا للفلاسفة, وَالطْبَائْعييتَ » وَاصحاب التولد '» 


في الشامل: «مذهب أهل السنة صحة تعلق القدرة القديمة بما علم الله عدم وقوعه» 
ومذهب المعتزلة امتناع ذلك»4» والآية حجة لأهل السنة لاقتضائها عمومٌ تعلق قدرة الله 
تعالى بأن يجعل نبيه مإِلعْبِيرَسَةٌ مبصرًا لجميع ما وعدهم به من أنواع المهالك في الدنيا لأن 
الرؤية بصرية » وقد مات ميرك قبل استيفاء ذلك لهلاك كثير منهم وممن ارتد بعد وفاته 
مَلعيرءَم على يدي أبي بكر وعمرء واقتضت الآية تعلق القدرة بذلك. (راجع تقييد 
البسيلى؛ ص 40 ؛ تحقيق أ. قموع ؛ وتقييد الأبي ص 1947 » تحقيق د. الزار) . 

براهين هذا الأصل كثيرة» ومنها قول الشريف زكريا الإدريسي: قدرةٌ الله تعالى صالحةٌ لأن 
تعلق بكل ممكن » والممكنات لا تتناهى عدداً» فلو اقتصرت واختصت ببعض ما يصح 
تعلقها بها لافتقرت إلى مخصص» وتخصيصٌ القديم محالٌ؛ مع ما فيه من خروجها عن 
صفة نفسها. (أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية»؛ ص 
م٠55١‏ )). 

المحصل » للفخر الرازي (ص4؟١)‏ وقال الفخر في نهاية العقول: ذهب الشيخ أبو الحسن 
الأشعري إلى أنه لا موجد إلا الله تعالى. والخلاف فيه مع جمهور المخالفين للإسلام 
كالفلاسفة والصابئة والمنجمين والثنوبة والطبائعية والنصارى» ومع كثير من المسلمين وهم 
المعتزلة . (نهاية العقول في دراية الأصول» ق75/ب). 

الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص8؟1١).‏ 

في (3): والطبيعيين. 

في (ع): خلافا للفلاسفة وأصحاب التولد والطبيعيين. 
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َه الباب الشاني: في صفاته تعالى ِ 
وَالمِعي له ) وَالك 0 


0-7 


قَالَ مَع (الأربَعينٌ): ل وجوة: 

- الَوّلُ: عِلَهُّ صَِةَ المَفْدُورة: الإمْكَانُ المُثْمَرَكُ بيْنَ كُلّ المُمْكتاتِ» 
َالمُمْعَضِى لِكَوْنهِ قَادِرَا عَلَى المَفْدُور: دَانَهُ تَعالى » وَِنَْيْهُ للْكلّ سَوَاء: كر كن 
قَادِرا عَلَى الكل. ف َكُون شي ؛ آخَرْ قَادِرا؛ لما مَرَ 3 في مسال 3 التؤحند0) 

وَتَحَقَبَهُ شولع بِقَولهِ: «لِقَائْل أنْ بَقُولَ: المَعدُورَاثُ قد تيف في 
كول تأثير ُدْرَةٍ الله وَقُدْرَةَ غَيْرِوِ كَقَوْلِ المُعْترلَةَ: الجسم لا يَعبَلٌ تَأثيرَ قُدْرَةٍ 
لعَبدِ» وَنِعْلُ اعد لا بعل تأثيرَ كدرو اللو تعَالّى»7”" 

د أن اكه تعشكٌ بدَهْوَى با 

رفي «الأَرْبَِينَ: اع الفَلَاسِمَةٌ القَائْلُونَ أن مَعْلُولَ ذَاتِ الله تَعَالَى 
العَقُلّء وَسَايْرٌ الأشْمَاءِ او لالت مَعْلولَاتد 3 مهو 1 مَصِدة ل«أ» 0 
مَفْهُومٍ أنَهُ مَضدَّدٌ ل «ب64؛ لِصِكة الل بأَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِء فَإِنْ دَحَلَ 
المَفْهُومَانِ فى المَاهِيَّةَ َكب ؛ َإِنْ خَرَجَا عَنْهَا كَانَا مَعْلولَيْن 5 0 

َيَعُودُ اللَقْسِيمْ كَيكَسَلْسَلُء أَوْ يَنْتهي لِكَثْرَةِ في المَاهِيّة» وَإِنْ دَخَلَ أَحَد 
5 1 ع 2 7 - 2 د 8 2 

كوج الآحَرُ لَرِمَ التَركِيبٌ» وَكَوْن المَعْلول وَاحِدا لأن الجْرْء لِتََدَيهِ ار 
المشلول ليكوت ل 
)١(‏ أبكار الأفكارء للآمدي (ج١1/ص777).‏ 
(؟) راجع الأربعين في أصول الدينء: للفخر الرازي (ص558)؛ وأبكار الأفكار للآمدي» 

(ج١/ص114)‏ والعبارة هنا للباب الأربعين للأرموي (ص .)1١‏ 
(*) لباب الأربعين للأرموي (ص .)11١‏ 
)2 راجع الأربعين في أصول الدين » للفخر الرازي (ص؟9؟؟) والعارة هنا للباب الأربعين 

للأموي (ص “177). 
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فعله 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها 5 
ات انض ِالوَحْدَة؛ إِذْ يَصْدَقٌ عَلَيْهَا يضف الإنتين » وَكُلْتُ 
لثلائق» ودبع الأَرْبعَةَ» وَمَفْهُومُ نا يِضفٌ مُمَابدُ لِمَْهُومٍ أنهَا لت وبع فيَعود 
النَْسِيمُ المَذْكُورٌ» فَيلرَمُ وُفُوع الكَثْرََ في الوخد( 
رَفِي «الأَرْبِعِينَ): «ثَالَ المُتَجّمُونَ: المُوَثْدٌ في العَالّم السْفْلِي: الأفلاك 
0 1 


نيد لِانْصَالاتِ الكَوَاكِبٍ لاد لكك 00 00 باختلاف 


ميات : 


اغتَرفٌ مُحَقَفُوهُمْ بِأَنْ ذَلِكَ لا ببْرْمَانِء بَلْ مِنَ الوّحي”” وَأَقْوَالٍ الأثبيّاء 
)ام 7 


الاتّصَالَاتِ الخاضّة)(*) 


2 2 ا 2 م 
في (الأرْبَعِينَ): «احْتَجوا آنا ترَى تَعَيرَاتِ ا حْوَالٍ العَالمٍ م مَنُوطَةٌ ب بتغيرَات 
أَحْوَالٍ الكَوَاكِبٍ » كَحَالٍِ اليل وَالتَهَارٍ َالفُصُولٍ الأَريعةو 60 


)١(‏ راجع الأربعين في أصول الدين؛ للفخر الرازي (770) ولباب الأربعين للأرموي (ص 
). 

(؟) الأربعين في أصول الدين » للفخر الرازي (ص١7؟).‏ 

(*) في (أ): الرصد. ونبه في طرة (أ) على وجود نسخة بها الوحي 

(4) في طرة (أ): وعادمنيون. 

)2( راجع أبكار الأفكارء للآمدي (ج١]ص540).‏ 

(1) الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص١77)‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص 
125). 


د إبب جه 


05 الباب العالي: في صفاته تعالى 9 


وَالعَوَابُة أن الدَوَدَانَ لا فيد العلة ؛ لجرا تخشوله تم قدط العلد أو 
شَطْرَِا أَوْ لَازمهَاء وَإِنْ لَمْ يكُنْ و00 

يدل عَلَى بطلان تَزلهم» أنَّ الجر رَامَ المَلَكيَةٌ نيط أو كج - يَصِحْ 
عَلَى كُلّ جَانِبٍ اام ل اوح اي الوادت نسوس وين 
مَمْسْو سّ يَسَارِه ه وَيالمَكس ») 13 مَا كَانَ كَذَلِكَ جَارٌ عَلَيْهِ التَرْكِيبٌ وَالإِنْحِلالٌ 
وَلَرِمَ العَذل بَافتقَارهًا في ذَاتَهَا وَصِمَاتَهًا 0 لتَقَدِير فَاعِلٍ مُخْتَارٍ وَهَذَا 
يطل أَفْوَالَ الَلَاسِمَة وَأَضْحَابٍ الميجشطي ).7 

وَالطَ 5 تَمَسَكَهُمْ ِالدَوَرَانِ د حُصوله؛ لقضرةة) الأَعْمَارٍ 
مَسَاهَدَةَ 3 تَكرّرِ مَأ عن دَوَرَانا ؛ لوحي لِعَدَمٍ تَعَررِِ مع نص و00 هلين 
بخلافه 0 


دفي ريم بَعِينَ) في عقالة اللر يدك حْتَج الكتوية اليه تكثوا الخد 

لو اه شم بأنا تجد فى القالم حيرا وعدا وَالوَاعِدُ لا يكرن حرا 

شريرا. 

)00( الأربعين في أصول الدين؛ للفخر الرازي (ص١7؟:‏ 55) واللفظ للباب الأربعين 
للأرموي (ص 4 1). 

(؟) هو كتاب في الفلك والرياضيات. ألفه العالم الإغريقي بطليموس عام 548١م‏ في 
الإسكندرية. 

(*) الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص١58)‏ واللفظ قريب للباب الأربعين 
للأرموي (ص 174). 

(4) في (ع): لقصور. 

)0( في (1): ٠‏ مع تصوص ٠ ٠‏ ونبه في الطرة على وجود ما أثبت ت في نسسخة أخرى. 

(1) راجع أبكار الأفكار» للآمدي (ج١/ص2790‏ 2391 147). 


هد عبن ح#©» 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ِ 
هر ٠‏ 2 5 0 و 
َالَجَوَابُ أن :الكت إن لم قوز عَلَى دَفْع الشَرٌ فَهُوَ عَاجِرٌ لا يَصَلحَ 
د كه 6 2 ضرء 300 )0( 
لْإلْهيّة» وَإِنْ قَدَرَ وَلَمْ يَفْعل فَهُوَ سِريرٌ) 
ص .0 52 ره ه. 27 2 7 
(الْسَرَاح): «لقائل أن 1 هذا إقتاعية حَسَنّْ» وا لشْبِهَة لخْسّتهًا غَنية 
عَن الجَوَاب)!") 


م سلس اله اس 5-4 
فِي ( لعن ): (الَتُورُ وَالظلمَة طلم 5 قَائِمَةٌ ئُمَهُ بالجشم» وَتْيَتٌ حُدُوثٌُ 
م سم للم 0 
الاجسام) فهىّ أؤلى وَأَبْطلَ قَلمَاءٌ المَشا 00 0 ذم مَنْ كَل «أخطآث» 
رمه ضر 3 ِ 4 0 ع 


كا 
وَالكَذِبَ هَّء وَإِنْ كَانَ الظَلْمَةُ فَإِنْ كَانَ صِدْقًا كَالصَّدْقٌ حي 1 الظُلمَةٌ 


فه و ره 
04 : 6 2 2 06 0 2 
الخَيْرَء وَإن كان كَذْبًا فالظلمة كَرَكَتِ الخطأ وَتَدكُ ك الخطأ > 7 فَقَدُ فَعَلتِ 


.2 أي ار 2 او ل ل 6 5 كان 
(البَئِضَاويٌ): ١قَالَتِ‏ الثتوية: إِنَّهُ لا يَقَدِرٌ عَلَى الشْر؛ وَإلا كان شكب0:) 


وَالترم)ح00 


)١(‏ راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص8١7)‏ ولباب الأربعين للأرموي 
(ص"؟21 .)١11‏ 

(؟) لباب الأربعين للأرموي (ص 5؟١).‏ 

(") راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص١"5)‏ واللفظ للباب الأربعين 
للأرموي (ص 2317 15). 

(4) هذا اختصار لقول الفخر الرازي في المحصل: وأمًا الثنوبة والمجوس زعموا أنه غير قادر 
على الشرّ لأن فاعل الخيراتٍ خيّرْء وفاعل الشرور شريرٌ؛ والفاعل الواحد يستحيل أن 
يكون خيراً شريراً. الجواب: إن عنيتم بالخير والشرٌ موجدٌ الخير والشرّ فلم قلتم: إن الفاعل 
الواحد يستحيل أن يكون كذلك ؟! وإن عنيتم غيره فبينوه. (المحصل» ص 2178 170). 

(0) طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرحه للأصفهاني (ص١17).‏ 


هد عن #» 


الباب العاني: في صفاته تعالى 


5 با : 


قتا كَوْلهُ: «رَالكرِم»”" لا أَعْرِفهُ» وَلَا يَصِحٌ وَلَوْ تأولاً؛ ِسَتَاعَةَ إطْلَاقِ. 
وَفى ١المُحَصَل):‏ (زَعَمَ «النَظَام) أت يَقَدِرٌ عَلَى القييح ؛ ؛ أله دل عَلَى 


الجَهْلٍ وَالْحَاجَةَ وَهُمَا مُحَالَانِ. 
وَجَوَابهُ َنم دَلَاليهِ عَلَى أَحَدِهِمًا؛ لِأنَهُ المَالِكُ المَاعِلُ مَا شّاء)9) 


آم ٠ . 8 ٠‏ 9 0-0 
و«فيو): (رَعَمَ «البَلخِون) أنَهُ تَعَالّى لا يُقَدِرٌ عَلَى مِثْل مَقَدُور العَبْدِ؛ لأنه 
إما طَاعَةٌ أؤ سَنَ أؤ عبت وَكُلَهُ عَلَيْهِ مُحَالٌ . 


0 41 6 م 
مَحَيَابهُ آنا العتل شركة أذ شكرن ركؤلة طاقة أو قيييقا"" أحوان 
عَارَضَدٌ عق حيث كؤله صَادرا ع الع 


)١(‏ الأغلب أن البيضاوي يشير بقوله «والتزم» إلى قول الفخر الرازي في المحصّل: «الجواب: 
إن عنيتم بالخير والشرّ موجدّ الخير والشرٌ فلم قلئم: إن الفاعل الواحد يستحيل أن يكون 
كذلك ؟!4. (المحصلء ص )١١١‏ وأما الأصفهاني فنقل جواب الطوسي في تلخيص 
المحصّل وهو «أن الخير والشر لا يكونان لذاتيهما خيراً وشراء بل بالإضافة إلى غيرهماء 
وإذا أمكن أن يكون شيء واحد بالقياس إلى واحد خيراً وبالقياس إلى غيره شرا أمكن أن 
يكون فاعل ذلك الشيء واحداً» (ص 17) ثم قال الأصفهاني: وهو معنى قول المصنف: 
«والتزم» (مطالع الأنظارء ص 171). 

(؟) راجع المحصل» للفخر الرازي (ص١*1١)‏ وراجع قول النظام والجواب عنه في الأربعين 
للفخر الرازي (ص 17) وأيضا المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق47//). 

(7) وهو السفة. 

(54) زاد الفخر: والله تعالى قادر على مثل ذات الفعل. (المحصل, ص٠١ )١‏ وقال الكاتبي في 
توجيه هذا الجواب: لا نسلم أن فعل العبد طاعة أو سفهٌ أو عبتٌ» بل هذه أمور وأحوال 
عارضةٌ لنفس الفعل من حيث هو صادر عن العبدٍ» وذات الفعل من حيث هو فعلٌ حركةٌ أو 
سكونٌ» وإذا كان كذلك فلا امتناع في أن يكون الله تعالى قادراً على ذات ذلك الفعل» لم 
قلتم بأنه ليس كذلك ؟! لابد له من دليل . (المفصل في شرح المحصل» ق97/|). 


هد )بب جع 


محصبير 


9 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله بع 


و(فيه): اَم ١‏ بو هَاشٍِا وَابْنْهُ ُهُ أنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى مغل مَقَدُورٍ العَبْد» 
لا عَلَى َفْسِ مَقْدُورِ العَبْد ؛ َنّ ان ه وجوده عِنْدَ تور الدَوَّاعِي 
لقا َأ يتَقّى عَلَى العَدَمِ عِنْدَ كوف صَارِفهِء ل 
كَانَّ ذا أَرَادَ الله وُفُوعَهُ و5 هه اعد بَلْرَّمْ ا جد لتَحَقَقٍ الداع وَأَنْ لا 
بُوجَدَ لتقي الصّارِف . 
وَالجَوَابٌ 8 البَمَاءً عَلَى العَدَمٍ عِنْدَ د تَحَققٍ الصّارِفٍ مَمْتُوعٌ مُطلعًا : بَلْ 
ذَّلِكَ إِنَّمَا يَجِبٌُ إِذًا لَمْ يََمْ مَقَامَهُ سَجَبٌ ار 


َف ربعن : ازَعَمَ الطَبَائْعيُون29 أن حَوَادِتَ العَالّم مِنّ المَعْدَنِ 


وَالتّباتِ وَالحَيَوَانِ 3 لل بامْيراج العتاصر 


20 


َكل بُطْلَانٍ الاج أن كاير كل وا عقن العتمة يد في لكر إن كاد 
َه وَالعله مم المغلول» ؛ لَرِمَ تَقَاوبهمَا حَالَ الْكِسَارِهِمَاء وَإِنْ كَانَ تَعَاقبًا ل 
6 كارت غَالًِا مَعَ عَجْزِه حَالَ فوته عَنْ قَهْرٍ القَالِبٍ. 


م غره 


قَإِنَ قلتَ: الما 


8 


اد 


2 


مِنَّ الثّارِ النَرِيهُء وَمِنَّ المَاءِ المَائِيةُ» وَالمتْمِلٌ كَيفيَاهُمَا . 


- 


قُلْتٌ: كتافي المَائيّةَ وَالتَارِبَةَ بِوَاسِطّة تتافي أَنْرَئهِمَاء وَيَعُودُ الكَلَامُ 
ج22 


)١(‏ زاد الفخر: وهذا أول المسألة. (المحصل» ص )١١‏ قال الكاتبي: لا نسلم أنه وجب أن 
لا يوجد لتحقق الصارفي» وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن هناك سببٌ آخر مستقل بإيجاد 
ذلك الشيء فِيوجَدٌء وهو أول المسألة لأن عندنا الله تعالى قادرٌ على جميع الأشياء» سوا 
أراد العبد وقوعَها أو كره. (المفصل في شرح المحصل» ق1/845). 

(؟) في (ع) و (ق): الطبيعيون. 

() راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص5705) والعبارة للباب الأربعين 
ا (ص 16). 


هد وب © 


5 الباب الثاني: في صفاته تعالى ِ 
-86© المَسْأَلةُ الثانيَة: فوأله تعالوعالم © 
0 َ كه رن 0 مراع عر 
اتَمَقَ جُمْهُورُ العقلاء أَنَهُ تعَالَى عَالِمٌء إلا قُدَمَاء الفَكَاسِوَة(0) 
(«الفِهْرِي)»: اامَنْ وَصَفَهُ مِنْ مأَخرِيهِمْ ب نه عَالِمٌ فَهوَ 6 مُلبْسسٌ ؛ لعَفْسِيرهِ أله 
عَاقِلٌ ؛ وَمَعْتَى كَوْنِهِ عَاقِلاً عِنْدَهُمْ: تَجَرْدَهُ عَنٍ المَادّةِ وَلَوَاحِقَهًا. وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا 
ر؟ه 20 0( 
الممهوم لس علْم) 
وَلَحُوه 0 الشَّهْرِسْكَانِيٌ ع7" وال س0( 
000 املع أثل لعن 0 جوز 0 أنه عا 
ال ات 3 و رم (ه 


-)١118 هذه عبارة الفخر الرازي في المحصل (ص‎ )١( 

)١(‏ راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص )77٠‏ قال الفخر في 
الملخص: إن عنيتم بالتجرّد عن المادة أن لا يكون جسماً ولا حالا فيه ولا حاصلا في 
المحل» فليس ذلك هو التعقل؛ لأنا قد نعقل الشيء كذللك؛» مع أنا نشك بعد ذلك في 
كونه عالماً. وإن عديتم به أمرا آخر فاذكروه لنتكلم عليه» فإن الكلام بالردّ والقبول بعد 
التصور. (الملخص» ق 67 ١/أ).‏ 

(*') قال الشهرستاني ردا على الفلاسفة: نفيٌ الجسمية والهيولائية عنه ليس يقتضي أن يكون 
عالماً» ولم نجد لعامتكم برهانا على ثبوت كونه عالما بالمعلومات سوى التجرد عن المادة 
وعلائقهاء وليس ذلك حدا أوسط في برهان (إن» ولا في برهان «لم». (نهاية الأقدام في 
علم الكلام» ص 17194-158). 

(4) راجع الأسرار العقلية» (ص 44) وشرح الإرشاد للمقترح» (ص١6٠»‏ ؟١١)‏ وأبكار 
الأفكار العلوية للشريف زكريا الإدريسي (ص 4 .)7١‏ 

(0) قال الشهرستاني في القاعدة العاشرة في العلم الأزلي خاصة: إنه أزليّ واحدٌ متعلقٌ بجميع 
المعلومات على التفصيل »؛ كلياتها وجزئياتها. (نهاية الأقدام في علم الكلام؛ ص )١74‏ 
وقال الآمدي: مذهب أهل الحق أن البارئ تعالى عالمٌ بعلم واحيٍ قائم بذاته» قديم- 


© بب7 هه 


١ 
3 5 
اما‎ 1 
3 6 


الفصل الأول: في التى يتوقف عليها فعله 
ول ا بي 
وَاحِدٌ في تَفْسِه وَالكَثْرَةُ في التعلْقَاتٍ تِ وَالمُتَعَلقَاتِ 


2 - آذك آ 0 و 
وَالمُخَالِف لَهُمْ أَرْبَعٌ فِرَقي: 90 رَالصعْلوكي)؛ وَهالإِمَامُ) فى 
«المزْهَان70" وَالمعْعرلة)() 


هَ 


فلتا: اسْكَدَل أَضِحَاء 


0 


بوجوو: 


عع 
ا 


- 


الأوّل: في «المَعَالِم)27) وَالتُهَائةقِ)): كَبَتَ أَنَهُ - تَعَالَى ‏ قَادِرٌ بِالقَصْدٍ 
وَالإخوَار وَالقَصْدُ لإبجادٍ النّيْء بَقْقضِي د حَقِيقَيِو» فَهُوَ تَعَالَى عَالِمٌ 
ِحَمَائق الأَشْيَاءِ عَلَى و وصور وَتِلْكَ الحَمَائِنُ تقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لَهَا لَوَاذمُ: 
كف 00 َقِيقَةَ المَْرُومٍ وَحَقِيقّة قد اللّاِم يَقْقَضِي 0 اتَصْدِيقَ ِكيُوت يما 


لعي 0 ل حَاصِلاً شه تَعَالَىء كت أنَهُ عَالِمٌ 
> شك ” سه )0 
9 تَصديقٌ!' 


- أزليء منعلق بجميع المتعلقات» غير متناو بالنظر إلى ذاته ولا بالنظر إلى متعلقاته. 
(أبكار الأفكار» ج١/ص777)‏ ومعنى قول الآمدي في علم الله قَيْكَ أنه غير متناه ما قاله 
التفتازائي من أنه لا ينقطع ولا يصير بحيث لا يتعلق بالمعلوم. (شرح المقاصد» 
ج1/ص ٠١‏ )0 

)١(‏ راجع البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني» ضمن شرحه للإمام الأبياري 
(ج1/ص 245١‏ 155). 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص /ا 37‏ 44 7). 

() راجم معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص55). 

(4) راجع نهاية العقول في دراية الأصول للفخر الرازي (ق١1؟١/]).‏ 

(5) ليست في (ع). 

(1) وراجع أيضا المطالب العالية للفخر الرازي حيث فصل القول في هله الطريقة (ج/ص7١١‏ 
.)١١18-‏ 


هد ببب جه 


الباب العاني: في صفاته تعالى بع 
َتَعَقّبَ «الففْري» إِطْلَاقٌ التَصَوّرِ عَلَى عِلْمِ الله لإيهَاه الانْطباعَ » وَعَدَم 


وو (0) 
وروده 


2 الملرومٍ يَسْكَلزِمُ تَصَوّرَ اللازم» 
المَاهِيِّاتِ عِلْمَهُ بلَوَازِيهَا» تَصَرِيحٌ أن عِلْمَهُ بَعْضٍ الأَسْيَاءِ بَالذّاتِ وَبَعْضِهًا 
بالترض» وكوف عله ينض الأََْاء عَلَى وَاسِطةٍ؛ لمك م عن دلق 


دفي «الأَبَكَارِ) : لات أ أنه كعَال حَالقٌ العَالمَ القَدرَةٍ وَالِاختيّار» وَذْلِكَ 


> هو في 


يَقْنَضِي الَضْدّ إِلَى الإِيِجَادٍ وَالخْصِيصٍ ؛ وَالقَضْدٌ إِلَى الشَّيْءِ يَسْكَدْعِي العلْمَ 
هَوُوة؛ وَل قلا يكو قد إلى كلك النَّيْءِ أَوْلَى مِنْ غَيْروو 7 


)1١(‏ نص كلام شرف الدين بن التلمساني: فيه إطلاق التصور على علم البارئ» وإنه لا يسوم 
فإنه لفظ مُوهمٌ بانطباع صورة الشيء في النفس » وهو ممتنع على الله تعالى» وإن أريد به 
معنى تصح نسبته إلى الله تعالى فلا يجوز إطلاقه مع إيهامه لأنه لم يرد فيه توقيف من 
الشرع. (شرح معالم أصول الدين» ص 5؟). 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين» لابن التلمساني (ص 775). 

(8) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص‏ 40 5) وهذا البرهان حرره الإمام شرف الدين بن 
التلمساني قائلا: تقرر في المسألة السالفة أن الله تعالى فاعل بالاختيار» والفاعل بالاختيار 
لابد وأن يكون قاصدا لما يفعله» والقَضِدُ إلى الشيء مع الجهل به مُحال» ولا يُنْصَوّرٌ 
القَضْدٌ من الله تعالى إلا مع العلم بالمقصودء وإن كان يُمَصَوّرٌ من الحادث مع العَقَدٍ والظنّ 
وَالوَمُمء فلا يتصور القصدٌ من الله تعالى بناءً على ذلك كلَّه لاحتمال وقرع ذلك على 
خلاف ما هو عليه ؛ وهو نَفْصُ يتعالى الله عنه» فتعيّن أن يكون عالماً. ولمّا كانت الماهيات 
المطلقات لا يمكن أن تدخل في الوجود إلا مع تخصيصها بزمانٍ ومحل وكيفية ووَضْعٍ 
ومقدارٍ » كل وجه وُجدت عليه أنْكَنَ في العقل وقوغها على خلافه أو مِئْلهء ولا يتتخصّص 
إلا بالقصد إليه» وَجَبَ أن يكون عالماً بها من كل وجه. وذلك أدل دليل على أنه تعالى 
عالم بالجزئيات كلّها. (شرح معالم أصول الدين» ص 774 120؟). 


هد ربب جهن 


95 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله بع 


وَاحْحَصَرَهُ «المُفْرَحُ) في «الأسْرَارِ» بِقَوْلِهِ: «صَايِمٌ العَالَّم مُرِيدٌ» و 
مُرِيدٍ عَالِه0) 


0 


5 و -_ 4 
وَنِي «المُحَصِل)7" وَاللَفْظ لِ«المَمَالِمِ): (صَانِمٌ العَالّم عَالِمٌ ؛ لأن أفْعَاله 
ق ا واه 1 2 


ا أ : 7 را 5 0 ٠.‏ و سم 
مُحْكَمَةٌ مُنقَتةٌ» وَالمُسَامَدَةٌ كل عَلَيْه» وَفَاعِلُ الفِعْلٍ المْحكم يحب أن يكود 
2 ع 

عَالماء وهو مَفلوم بالتزيهة © 


2 3 


1 . لل م1 إركى مع افعك. ارحس .0 (4) 
في «الأرْبَعين»: «بَدل عَلَى الأول تَشْرِيحٌ بَدَنِ الإِنْسَانِ) 


اس .0 ل 55 .0 
وَفِي «الأبْكَارِ): «وَمَذْلولاتٌ عِلم الهَبْئَهَ في العَالَم العلوِي» وَتَطويرَاتٌ 
حَوَادثٍ المَعَاونٍ وَالَّبَاتِ)!*) 
اه 6ب 2< 8 الى ا هه 0 000 و 
وَضعف هذا الدليل في (البْرَهَانِ) بأنه لا مَعتّى للوحكام إلا تخصيص 
0-4 واع شر 5-8 


لأَكْوَانِ الجَوَاهِرَ بِأَحْبَازِ انتظَمَ بِنْهَا خطوطٌ» ولا الخيِصَاصٌ لِأْذَكْوَانٍ بالدَلَالة 

عَلَى العلّه00 

.)90/ »95 راجع الأسرار العقلية في الكلمات النبوية للقترح (ص‎ )١( 

(؟) قال الفخر: لنا أن أفعاله محكمةٌ متقنةٌ» فكل ما كان كذلك فهو عالِمٌ» والمقدمة الأولى 
حسية » والثانية بديهية. (المحصل» ص )١١9‏ وراجع تقرير الكاتبي لهذا الدليل في 
المفصل في شرح المحصل (ق85/|). 

() معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 16) وقال الفخر في الملخّص: والمعتمد في كونه 
عالماً: ما يرى من آثار الحكمة في أفعاله؛ والبديهة شاهدةٌ بأن كل من كان فِْلّه كذلك 
وجب أن يكون عالماً. (الملخص» ق1/"#4). 

010 راجع الأربعين في أصول الدين ؛ (ص )١1١‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص .007١‏ 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص‏ 47 1). 

)١(‏ لفظ إمام الحرمين: فأما ما قذروه واقعاً بالعلم وهو الإحكام؛ فلا حاصل له ولا معنى 
للإحكام عندي» فإنه إن عنى به وقوعَ جوهر مثلا بجنب جوهر على مناسبة فليس ذلك 


د وبب هه 


الباب الغاني: 5 صفاته تعالى 


وي لل طستلك__ بوي 


ع عابى ج16 لوسرم :5 1 ا و ا او ا 
وَمِثْلهُ قَوْل «المُقترَح) فِى «الأسُرَار) لما ذَكَرَ هذا الدَليلَ قَالَ: «طالما 
سر هوك 0 5-5 5 / 31 ا ا 0 ا ا م 
تَمَمَكَ به الأَصْحَابٌ » وَهُرَ عِنْدِي صَعِيف ؛ لْأنَّهُ إِنْ كَانَ جَوْمَرَاء فَإِنْ كَانَ دَليلاً 
1 خخ رم 282 مرة م و مه 0 2 
عَلَى العلم فَهُوَ مُفَْضَبٌ مِنْ أَثْعَالِهِ» مليفل القائل: فِعْلهُ دَلِيلٌ عَلَى عِلْمِهِء وَأَيْ 
ِ. ادي ات 62م ينانكلا يه كاز الكتاى 7 ؤ اتيز 
مغنى يُوجب اختصاصٌ جُوْهَر بِهَذِهِ الدلالة مَمّ مُشَارَكة الجَوَامِرٍ له في الحقيقة 
سلء كه 5 2 موك عا اع اا بر 6 0 0 0010 
وَالصَّفَاتِ النّفسِيّةِ ؟! وَإِنْ كَانَ عَرَضًا قَمَا وَجْهُ اختصاص هَذَا العَرَض بالدلالة 
عَلَى هَذِهِ امد( ؟! 
هه ِ 2 2 ل مش لم 0 عم نك لفت وو ضر سه سه 
وَالْحَقٌ أن الإِنقَان وَالإِحْكَامَ آيل إلى خَلت جَوَامِرَ مُنْتَظِمَةِ عَلَى وَجْهِ 
لاون رهد راع ره *اء : ٠‏ ا لق 012 كرك > © ساهو 
تَعْقبُهَا غَايَة مَفُصُودَةٌ لِلْكَلقٍ بِحُكم الاغييّاد» وَذَلِكَ آيلٌ إِلَى أَكْوَانٍ حَصّصَْهًا 
3 برو برشساظس 


أَخْيَارٌ حَنّى دَمَبَتْ في يِلْكَ الجهّاتء فَإِنْ كَانَتِ الأَكْوَانْ لا بَصِح وُجُودُمَا 5 
العلم بهَاء تكد سَائْرُ الأْرراض)!") 


ون 


- آمراً ثابتاً محققا. (كتاب البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين» ضمن شرحه للإمام 
الأبياري (ج١/ص5١5)‏ قال الإمام المقترح: لا معنى للإحكام إلا وقوع جوهر بجنب 
جوهر» وأما تخصيص جوهر بحيز دون حيز هذا من آثار القدرة والإرادة بشرط كونه عالماً. 
وأيضا ليس العلم من الصفات المؤثرة» وإنما هو صفة كاشفة تتعلق بالشيء على ما هو عليه 
لأنه لو كان من الصفات المؤثرة لما تعلق بالقديم. (النكت على البرهان» مخ /(ص١7).‏ 

(1) قال الشريف زكريا الإدريسي: معناه: إذا كانت دلالثُها على العلم من حيث كونها فعلاء 
فكذلك سائر الأعراض والجواهر» فما الذي خصص هله الأكوان بالدلالة دون غيرها؟! 
(أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية» ص .)١44‏ 

(؟) راجع الأسرار العقلية للمقترح» (ص 97 ؛ 48) قال الشريف زكريا الإدريسي: فالصحيحٌ 
إذاً الاستدلال على كونه عالماً بنفس الفعل » مثبِّجًا كان أو محكماً» ولو كان الجوهر الواحد 
أو العرض الواحد الذي لا تركيب فيه» فإن الفعلَ الواحد أو المركب المثج لابد أن يكون 
مخصوصاً بحيّز دون حيّزء وبمكان دون مكان إن كان جوهراً» أو بمحل دون محل إن كان 
عرضاً» والاختصاص يدل على القصد» والقصدٌ يدل على العلم؛ إذ يستحيل القصد إلى- 


هد 72 © 


9 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ٍ 
قلت: لا دَلِيلَ عَلَى حَصْرٍ الإنْقَانٍ يٌّ 
المَوْجُودِء وَحَالٍ إِيجَادِو وَتَخْصِيص 0 ا وبد بُفْهَمُ مَولَهُ تعالى: جل 
ناه حَلْفَاءاحَر قتَبَارَكَ امد أَحْسَء للْتِقِينَ 4 [المزنون: .]١4‏ 


ماه 2 و2 2 0 
وَتَحْوُهُ قَوْل «المُحَصّل): «المُرَادٌ بالإنْقَانٍ: التَرْتِيبُ العَجِيبٌ وَالتَألِيف 


9 
إلا ل 00 
وَنَقَضْهُ ١‏ ع سمس ٠‏ 0 سب 0 _- هس سر 
نفضه في «المُحَصَلٍ) بف بفِعْلٍ البَحْلٍ إتقان مَسَدسَات بسُوتِهَا» وَالعنكبوت 
عو 2س (؟) 
بيوتها 


5 (الفِهْرِي) اول أنه رَاجِمٌّ إِلَى اختِصاصٍ بأَكْوَانٍ وَكَيْفِيّاتِ خَاصة 


أ 
م 


وَضِرْبِ 0 الصّفَاتِ وَالاعْرَاضٍ عَلَى يِقَدَارٍ 9وَكُل 50 عِنْدَه, َمِقَدَار» 
[الرعد: بم ]50 


- الشيء مع عدم العلم به. (أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات 
النبوية» ص .)7٠١‏ 

)١(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص ١‏ ؟١)‏ وفيه: المراد بالإحكام. 

(0) راح جع المحصل للفخر الرازي (ص١؟١0).‏ 

(*) وفيه تصحيحٌ لدلالة الإحكام والإتقان على ثبوت العلم لله َْنَ» ونص كلام شرف الدين بن 
التلمساني: نعني بالإحكام في العالّم ما فيه من الترتيب العجيب والتأليف اللطيف الغريب 
وضع كل شيء منه على كيفية ونظام يباين نظام غيره ومقداره بحيث يفيد ما يحتاج إليه في 
تأدية مقصزيةء :ونتهوع الإجكام معلرم'بالضرورة > وهو معلوم للعقلاء بالفبروزة في كل 
الصنائع كالكتابة والبناء وغيرهماء إن من شاهد خَطَّ قد استقامت سطوره وضاهى صعوده 
جذورّه ولم تشبه راءه نونه» وأشرق قرطاسه وأظلمت أنقاشه» واستوت نسبته بحيث ساوى 
كل حرف نظيره» ونازع في كون كاتبه عالماً بالكتابة كان معاندا وللحقٌّ جاحدا. وكذلك إذا 
نظر في خلق السماوات والأرض كما أرشد الحقٌّ إليه تعالى بقوله: «أفََدْ وا ِلَ ألكمَله - 


هد رب جه 


5 الباب الشاني: في صفاته تعالى ِ 


ره 


وَرَدْهُ في «المُحَصّلِ) الثاني بقل له: «كلّ مَنْ فَعَلَّ مِنَ الحيّوّاتات فِعْلاً 
مُحْكَمًا كَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ الفعْلٍ ا إقْرَادٌ بالتتقض . 
وَاصَّوَابُ رَدْهُ بلَْوِ نِْمَة دَلِكَ الأثر إِلَيْهَا ببرْمَانٍ اسْهَاد أَفْعَالِهَا لَْار 
الى المُدّعَى عِلْمُةُ فَهوَ من وجُوه ليل عِلْوو" 
إفرة 


اه 7 1 4 ٠‏ لي اه 8 1 م 
وَأَجَادَ «البَيْضَاوِيٌ) في ذكره ذَلِكَ في وَجُودٍ الذليل» لا في نَعَضِهِ 


6 


تم دكت ينها بها ومَالما ين وج 4 [ق: 7]» وفال تعالى: «القّنش وَالفمرْْسَبَان 4 
و ]؛ وقال تعالى: 9 وَالْفَمَرَهَدَرَتَهُ متَازْل4 [يس: 4*]؛ وكذلك إذا نظر إلى ما 
في الإنسان من عجائب الصنع والتركيب على ما يفصل في كتب التشريح » ومنافع الأعضاء 
وما يشتمل عليه من اللطائف الظاهرة والباطنة ممًا يطول ذكره: وبالإشارة يكتفي الألباء. 
وقول «الإمام»: (إن الإحكام يرجع إلى مجرّد تخصص الجواهر بأكوان» ليس الأمر كذلك» 
بل يرجع إلى اختصاص بأكوان وكيفيات خاصة وضروب من الصفات والأعراض على 
مقدار» «وَكُلْسَىَِعِنْدَهيسَِدَارٍ4 [الرعد: 4]. (شرح معالم أصول الدين» ص ”77). 

.)١17١ص( راجمع المحصل للفخر الرازي‎ )1١( 

(؟) وهذا ما أشار إليه الإمام شرف الدين بن التلمساني بقوله! وأمًا النقض بما يتخذه الحل 
فنقول: ذلك أثر الإلهام كما أشار إليه تعالى بقوله: « وَأَرَح 0“ لل أن أججذِى من لِلْبَالٍ بيو 

من ّبر هَمِنَابَمِْسْنَ4 [النحل: 18]» أي الْهَمَهاء والآيةٌ في خَرْقٍ العادة فيهاء كما في 

النملة المخاطبة لسليمان يلقل والله تعالى على كل شيء قدير, وحَلقُ الل لها بذلك 
أدل دليل على ِل خالقها. كيف ومعتقدنا أن الله تعالى خالق كل شيء» والأفعالٌ ل 
يتصف العقلاء بها كلها منسوبة إلى الله تعالى حَلْهَا واخترّاعًا وإن تبت إلى بعض من 
يتصف بها كسبًا. (شرح معالم أصول الدين» ص 774). 

(؟) وذلك بعد أن ذكر البرهان الأول وهو دلالة اختياره تعالى على علمه فقال: الثاني: أن من 

تأمل أحوال المخلوقات وتفكر تشريح الأعضاء ومنافعها وهيئة الأفلاك والكواكب وحركاتها 

علم بالضرورة حكممةً مُبدِعِها. وما يُرى من عجائب أفعال الحيوانات فين إقدار الله تعالى 

إياها وإلهامه لها. (طوالع الأنوار» ضمن شرح الأصفهاني؛ ص 177). 


© رب ج© 


جد الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ِ 
َكمَسَكَ الحُكَمَاء بوَجْهَينِ: 


الأول: 0-00 اك جرد إن ذاه حال له َه لا ميرو وَكُلٌ 


1007 


مُجَوّدِ حَصَلَ لَه مَجَرّدُ فَإِنَهُ لا نْ يَنْقِلَ كلك المُجَدّدَ فَإذا كل مُجَددِ يَنْقِل 


00 


3 0 إِنْ كَانَ ذَلِكَ 0000 ِعَبْرِو» َإنَهُ بَرَمُ أَنْ َعْقِلَ ذَلِكَ اكير 


مَتَى عَقَلَ نَفْسَهُ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ َه مبداً لِمَبْرِوء وَدَلِكَ بَعَصَمنُّ عِلْمَهُ 
00 
6 


عير 
ره 2 8 له - 
- الاني: أنَهُ الى مُجَرَدٌ وَكُلٌ مُجَرّدِ عَالِمٌ بتَفْسِهِ وَسَائْرٍ المَاهِيّاتٍ(") 


كار التق" فالفقر شار بورك تنا لوي نه لا 
عجان 


3 5 00 2 5 ّ 8 
ما الكبرَى وجوه الأوّل”": كل مُجَرَدٍ فَإِنَّهُ يَعْقِلُ غَيْرَهُء وَكُل مَنْ 

يَشْقل اخ د كه 15ل 4ك م مجن يَققل ذَأئه: 
أكا الستردى: كاذن ك1 كد م2 صَحّ أَنْ يَكُونَ مغفلا دور ؛ وك فا كان 
كَذَلِكَ صَحَ 9 يَكُونَ سو مع م كل ما عَدَاهُ مِنّ التنقرلات: وَمَا كان كَذَنِكَ 
صَعمّ عَلَى مَاهِيدد أَنْ تُقَارِنَ سَايْرَ المَاهِيَاتِ ؛ بنَاءُ عَلَى أَنْ التعقَلَ يَسْتَدْعِي حُضُورَ 
مَاهِيَة هي المعْقُولٍ في العَاقِلِ» فَذَا كل مُجَرّد ؛ 1 يَصِحٌ أنْ تُمَارِنَ مَاهِيعهُ سَايرَ رَ الَاهِات . 
َالَ: قَتِلْكَ الصِحَةٌ إن اعْثَبرَ فِيهَا كَوْنْ يَلْكَ المَاهِيةَ مَوْجُودَةَ في العقّل 


(1) راجع تفصيل هذا الدليل في المطالب العالية للفخر الرازي (ج/ص؟١١‏ - )1١١‏ ومطالع 
الأنظار للأصفهاني (ص .)١97‏ 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق 87/ب) ومطالع الأنظار للأصفهاني (ص ١0/7‏ 10/8). 

(0) في (أ): أ. 


هد عرب جه» 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


رمز كةو ىاع 2 مه قراه را كه ررظظ س 
مَعَ أن كَوَْهَا ف في العَقْلٍ”" عِبارَةٌ عَنْ كَوْنِهَا مُقَارَِةا" لِلْعَقْلٍ ‏ لَرِمْ أن تكون” 


فِكه وجُود ال ار عن ووو وَقَدُ كان الوذ جالعك 
هَذَّا خُلْفٌء أؤ لا يُعْكبْدُ يها ذَلِكَء وَحِيئئِذٍ تِلْكَ المَاهِيةُ المَعقُولَة إذا وُجِدَتْ 


ه وم 


بها في الحارج أَنْكَنَ أن ثقَانَ ماديا مَاهِيّاتٍ الْأَشَْاءِ المَعقُولة وَلا 
مَعْنَى 1 تعد ّ هله المقاركة 


مه 0 3 
َإِذا كل مَاهّة مُجَرَّدَةٍ يَصِح أَنْ تَعْقِلَ سَائْرَ المَاهِئَاتٍ المُجَرَدَةِ: وَكُلّ ما 
صَعَ('© في حَنَّ المُمَارِقَاتِ وَجَبَء فَإِذًا كل مَاهِيَةَ مُجَوَدَةْ تَعْقِلُ جَمِيمَ 
2 عم م عم اس 1 ٠.‏ ىس م سر . 26 2 
المَاهِيّاتِ » وكل مَا عَقَلَ شَيْنًا أمْكَتهُ أَنْ يَعْقِلَ كَوْنَهُ عَاقِلاً لِدَلِكَ المَعْقَولٍ» وَذَلِكَ 
بعََمَنٌ كَوْهُ عَاقِلاً لِذَاتِه فَإِذَا المُجَرّدُ يَجِبُ أَنْ بَكونَ عَاقِلاً ذَاتَهُ وَجَمِعَ مَا 
عَدَاكينَ اجات . 


وي 06 ا عو اس : 
00 «القَخْرّ) بِمَا حَاجَهُ لزكره لطوله» والاكتفاء بِبَائْهمًا على 
2 دم مَاتِ 0 


مَكََدء قال (الفيُ »*»): ان مَل تاس دمة : (انه عاله) كل 03 
وَتَقَدْمَ قول «الفهري): إن قؤل متأخريهم: (إنه عَالِمٌ) تلبيس 


(1) مع أن كونها في العقل: ليس في (أ). 

(؟) في (ع): معاوقة. 

() في (ع) و (ق): يكون. 

(4:) في (ق): يصح. 

(5) في (أ): وتعقبها. 

)١(‏ وإلى هذا أشار الفخر الرازي بقوله: واعلم أن هذا الاستدلال إنما يتم على مذهب من 
يقول: إنه تعالى موجبٌ بالذات لوجود هله الممكبات» وأما من يقول: إنه تعالى فاعل 
مختارٌ» فإن هذه الحجة لا تتمشى على قوله. (المطالب العالية» ج/ص77١).‏ 

(0) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص .)97٠‏ 


هد وى7 © 


َ الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله بع 


وم > م6 لبر رربي 


واحتّجح ١‏ بوجوهو: 


د الأول : في «الأرجعينَ»: 2المُخَالِفُونٌ ا مِنْهُمْ القَائِل: يَمَْنْعُ أ 
يَكُونَ عَالِمًا بذَّاتَه اتج أن كَوْنَ السَّئْء عَالِمًا بسَئْءِ إِضَافَةٌ خصوصة بَيْنَهُه 
نه 2ه ّ سوب اج ويه هه 0 22 سا # 
ل صل إلا ين كَبتينء لاجد ين ديع الوّجُو بَمتيع عا 


فس" وَتفْسٌ الوَاحِدٍ ينا مُركبَةٌ» كن عِلْم أحَيئا يكنْسِه. 


قن قِيلَ: َوه عَالِمًا مُكَايدٌ لِكَوْده مَعْلُومًا» رد بأن كوه عَالِمًا وَمعْلُومًا فرع 


قِيَام العِلّم بدء وَقِيَامُ العلم به مَرْعَ هَذَا التَكَايْرِ قيْلرَمٌ الدَوْرُ)7") 
ثَالَ: اوَجَوَائهُ أنه بت أنه عَاِمٌ بتَيْهء وَكُل من عَلمَ سنا أنكتة أنْ َعَم 


54 


كَوْتَهُ عَالِمًا بو» وَإِذَا عَلِمَ كَوْتَهُ عَالِمَا به فَقَدْ عَلِمَّ نَفْسَهُ . وَلَا نُسَلَّمُ امام إضَا َه 
الشَّمنْء لنفسه ؛ ؛ لِصِحَة قَوْله سد وَذَائَك ا م722 , 


6 
ص مل مر 


«الْسْرَاح ) : لعَائلٍ أن تقول! لو ليع من العام بالشّئْء العِلّمُ بِكَوْنِهِ عَالِم 
بو لم مِهُ الم كوه الما لكَْنه عَالِماه وَعَلََ جرًّا إلى غَيْرِ نهَاية!*) 


)١(‏ قال الأصفهاني: أجيب عنه بأن علمه تعالى بذاته صفةٌ قائمةٌ بذاته؛ متعلقةٌ بذاته تعلقا 
خاصاء وذلك يقتضي تغاير علمه وذاته؛ فلم يلزم من عقله لذاته حصول النسبة بين الشيء 
ونفسه؛ ولا حصول الشيء في نفسه. (مطالع الأنظار؛ ص )١174‏ وهو جواب حقٌ جارعلى 
قواعد أهل السنة الممنوعة عند الفلاسفة كما سيشير الإمام ابن عرفة. 

)١(‏ راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 17) ولباب الأربعين للأرموي (ص١7-‏ 97) وأجاب 
عنه التفتازائي بقوله: إنما يلزم الدور لو كان توقف العلم على التغاير توقف سبق واحتياج؛ 
وهو ممنوع؛ بل غايته أنه لا ينفك عن العلم» كما لا ينفك المعلول عن علته. (شرح 
المقاصدء ج؟ /ص89). 

(*) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١7”‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص ؟77). 

(:) وأجاب الفخر عنه في الأربعين قائلا: إن علم الله تعالى واحدٌّء إلا أن مراتب تعلقاته غير- 


هد مب جه 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


َِنْ قلْتَ: إِنَمَا تدّعِي الإِمكَانَ دُونَ الرُوم: وك مَا هو مُمْكِنٌ لِلْوَاجِبٍ 
م 
ل 


1 


مر 


فهو وَاجبٌ 
ل و 2 و 2 م ع2 درو 2ه رد معد اس ل ره 
قلث: فَإِذا تَمْتَعٌ أن كل مَنْ عَلِمَ شَبْنًا أمكته أن يَعْلْمَ كَوْنَهُ عَالِمًا بو» بل 


- 3 
0-4 04 0 5 قم تب عمار كو و 


ذَّلِكَ إِنَّمَا بَلْرَمُ في من أنكتة أَنْ يَعْلّمَ ذَائهُ» كَإِنْ أَْينّمْ إِمْكَانَ أنه يَعْلَمْ ذَاَه 
اسْكَفْتَيكُمْ عَنْ هَذَا الدَليل»'0 


قُلَتا: يحاض كَلام 2 بَعينٌ ) مِنْ هَذْهِ المَقَدّمَاتِ 250 اسَتِنْتَاجَ عِلْمِهِ 
ِدَاتِِ مِنْ حَمَيةَ عِلْمِهِ ؛ بِمَنْ يواه كر في قل علو بالجؤياي. 


كر «البَيْضَاوِي) عَنْهُمْ في دَعَوَّى مي مُطْلَقٍ عِلَمِهِ) » مُسْتَدلِينَ بجعل 


من سواه مَلرُومًا للم ذَاِهء مع اميتاع علد بدَايو©) ولا أعْرفُ م 


0 9 7 5 35 
ذكره على هذا التقرير. 


مه ا 32 .- - 
وَقَوْلهُ: «وَتوقِض بِعَصَوّرٍ الإنْسَانٍ نفْسَه0) 


( تَقَدّمٌ م َل «الأربَعينِ) فيه 

- ممتناهية» والتعلقات من باب النسب والإضافات» ودخول ما لا نهاية له فيها غير ممتنع. 
(الأربعين» ص .)١6٠‏ 

(1) لباب الأربعين للأرموي (ص 71) وهذا الاعتراض ذكره الشهاب القرافي بقوله: لا يلزم من 
إمكان الشيء وقوعَة» فجاز أن يكون من علم شيئا أمكنه أن يعلم كونه عالماً بذلك الشيء 
ولا يقعٌ له هذا العلمٌ» ولا تصح الكلية التي يستفاد منها محل النزاع. نعم هذا يصح في 
محل النزاع خاصة لأن الله تعالى كل ما جاز أن يعلمه بالقرة وجب أن يعلمه بالفعل» فإن 
دل على محل النزاع بنفسه وجب توقف الشيء على نفسه» وإن استدل على محل النزاع 
بالكلية فهي غير صحيحة» فإن تعلق العلم في غير محل النزاع يجوز وصفه بالإمكان دون 
الوقوع في ذاته وتعلقه. (شرح الأربعين» مخ /ص 77). 

() في (ع): المقامات. 

(7) راجع طوالع الأنوار للبيضاري » ضمن شرح الأصفهاني (ص؛ب7؛١).‏ 

(4) طوالع الأنوار للبيضاوي؛ ضمن شرح الأصفهاني (ص74١).‏ 


هد برب جهي 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ٍ 


0-4 دك 2< س0 ا 
1 اك أن عِلْمَهُ بِنَفْسِهِ صِنَة قَائِمَةٌ نه ل بذاته تعلقا 
حاضا200 0 0 جَارٍ عَلَى قَوَاعِدِنَا المَمْنُوعَة عِنْدَهُمْ 


لقي في «الْأَرْبعِينَ»: «احْتَجَّ قُدَمَاءُ 0 عَلَى إِنْكَارٍ العِلم 
07 28 ص 2 31 0-2 


م هه 1 2 2 5 
بوكرو الأزلة علق َمْتَمُ أَنْ َكونَ عَيْنَ ذَاتِه ؛ لِأنا تمر بَيْنَّ فَولنَا: ذاه ذَانَهُ) 


وَذَانُهُ عَالِمَة. 


1 َعْدَ للم ب بلَاتِه د لِدَلِيلٍ أنَهُ عَالِمٌ . 


قد جديقة العام مُعَايرَةٌ حَهَ لحقيقة القَدْرَةٍ وَحَقِيقَة حَقيقة الحيَاةٍ ٠‏ قَلّو كَانَ الكل 


- 


عِبَارَة عَنْ ذَّاته 0 كَوْنْ الحَقَائْق القّلائة حَقِيقَة وَاحِدَة. 


2 


تَكونّ رَائِدًَا عَلَيْهَا ؛ لأنه حول تكرن عن ؛ 
3 لصَنهُ مر لنمَؤْصُرفيء وَالُلتوة مير نكن لِذَا * مُفتَقدٌ لمؤّثر» وَل 


ل م 5و برل “ا ىاع رمام م 2 200 
مور فيه إِلّا يلك الذاتُ» تكو ن الذات 0 به مؤثئرة فيه ٠‏ 2 


هي و أَنْ 
وَيَمْتَع 


و 


مترّعةٌ عَنْ مُطْلي التّركيبٍ» مَيَكُون البسيطً فَاعِلاً وَكَابلاَء وَهُوَ مُحَالٌ؛ لأنَ 

.8 5-9 5-4 اح سر إن 5-9 5950 5-5 2 0 6ص م 

مَفهُومٌ كَوْنِه قابلا غيْرُ معهوم كَوْنه قاعلا » فَهَذَانٍ المََهُومَانٍ إن خرّجًا عَنِ الذات 

)١(‏ وأشار الفخر أيضا للفرق المذكور في المطالب العالية على لسان الفلاسفة قائلا: نفس 
الواحد منا ليست فردة منزهةٌ عن جميع جهات التركيب» بل لابد وأن يحصل فيها جهة من 
جهات التركب والتألف » فلا جرم أمكن حصر الإضافة والنسبة فيها من بعض الوجوهء فلا 
جرم صح كونه عالما بنفسه. أما ذات الحق سبحائه فإنها منزهة عن جميع جهات التركيب» 
فردة من كل الوجوه » فيمتنع حصول النبسب والإضافات فيها , فوجب أن يمتنع فيه كونه 
عالما بذاته. (المطالب العالية» ج/ص1784). 

زفق طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرح الأصفهاني (ص97١).‏ 


هد برب © 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 
طح _ بي 
كَانَ مَفه فوم اسْلرَام الذّاتٍ لِأَحَدِهِمًا عر مف عير ارارم ار اميد 
فيه» وَلا يَكَسَلْسَلُ » بَلْ ينمهي لِكَثْرَةٍ تفع في الات ككُونٌ ذَانْهُ مرَكبةٌ» وَكُلُ 
مُرَكّبِ مُمْكِنٌ لِذَّاتِه» فَيَكُونْ الوَاجِبٌُ لِذَاتِهِ مُفكِنًا70 
ني «المَبَاحِثِ): الوه 2 أَنْ يَكونَ 0 قَاعلةٌ وَكَابلاً)» فقول : 


0 


2 محال يرم م مئه ؟! وَقَدَ بَينَا َتنا أن ذَلِكَ هو 0 


- الثالث: «فِيها»: (إِنْ لَمْ كن العِلْمُ صِمَهَ كَمَالٍ لَرِمَ تيه وَنْ كَانَ 
0 2 - 
كَانَتِ الذاثٌ نَاقِصَةً بِدَاتِهَاء كَامِلَةَ ب بعبْرها0") 


رجات باذ كَرْنَ الذات كليلة بذايها تفتوى شرن نات الكت 


# فَرْعَانِ * 


جؤ الفرح الول 6+ 

فِي «الأَرْعِينَ»: (َإِنَهُ تعَالَى عَالِمٌ يكل المَعْلُومَاتٍ ؛ لِأَهُ حي : وَالحَرة هُوَ 
031 
اللي بِصِحٌ أَنْ يعْلَمَ كُلّ المَعْلُومَات» وَالمُوجِبُ لعي ببغض”* المَعْلُومَاتٍ 


)١(‏ راجع الأربعين للفخر الرازي (ص١١»‏ 17) والألفاظ قريبة لما في لباب الأربعين 
للأرموي رص /7و). 

(؟) المباحث المشرقية» للفخر الرازي» (ج7/ص477) وكذا أجاب في المحصل (ص١؟١).‏ 

(*) راجم الأربعين للفخر الرازي» (ص177). 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص7١)‏ واللفظ لباب الأربعين للأرموي (ص١7)‏ وهو 
جواب الفخر أيضا في المطالب العالية إذ قال: ذائّه المخصوصةٌ من حيث هي كاملة لعينها 
ولذاتها» ومن لوازم ذلك الكمال إيجابها لصفة العلم» وعلى التقدير فالشبهة زائلة. 
(المطالب العالية» ج ",ص4 .)١4‏ 

(05) في (ع) و (ق): للعالمية ببعض. 


عرب جع 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ِ 
انه مسا لكل بالسَوَاءء َم عَالِيه للْكلّ»” 
قُلْنا: كَوْلَه: «ذَانة) ميق * مُتَعَقَبٌ بِمَا أن لِ«الفِهْرِي». 


رَافِهَاه: (ينَ المُكَالِفِينَ مَنْ سَلَمَ أنَهُ عَالِعٌ بالمَاهِياتٍ الكليةَ وَمَئمَ كَوْنَهُ 


عَالِمَا بالمَتَعيّرَاتِ من حَيْثُ هئ مُتَكَيرَات0() 


٠ 0‏ و ١‏ مسرة ‏ ف .6 0 
في «أَسْرَارٍ) (المقترح ): ١‏ اللي في 8 الل تَعَالَى لا مَعْنَى له ؛ لأنه 
عِجَارَةٌ عَنْ إِذْرَاك مُمَائَلَةَ جُرْئ” عَلِمَ لِجُرْيومٌ مُقَدَ مُقَدّرِ وَالتَفْدِيرُ في لد هال 


٠ 


(الفهْرِي): العام الخزني: هو أن يكو ملهو عله مَانِعًا مِنّ الشُرْكَةْ 

فيه وَالكلة: أن تكو غَيْرَ مَانِعِ هِنَّ الشركة فيه» وَالعِلَمُ التَفُصِيلئُ : العِلمُ 
6 مث 22 
ِالنَّيْء مِنْ جَمِيع وُجُوهِه. وَالجُمْلِيئُ: : مِنْ بَعْض وجُوهه)' 


رَفى «المَباحثِ»: «أَعْكَدْ الفَلَاسِمَة َه أَنْكَدوا عِلْمَهُ بِالجَرْئياتِ : وَأَمتَهُ 


)١(‏ راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص )١8#‏ والعبارة للباب الأربعين 
للأرموي (ص 71). 

(؟) راجع الأربعين في أصول الدين » للفخر الرازي (ص 174). 

() راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح (ص 48‏ 44) قال الشريف زكريا الإدريسي في 
شرحه: مثاله أن تنظر إلى فرس واحدء فهو جزثي واحدٌّء ثم تقدّر وجودّ أمثاله تشابهه 
وتطابقهء غير أن التقدير لا يكون إلا في حقناء فكل ما كان تقديراً في حقنا فهو في حقه 
تعالى محال؛ إذ التقدير لا يكون إلا حادثاً» فيلزم أن يكون المقدّر في حقنا معلوماً له 
فيؤول الكلام إلى أنه تعالى عالمٌ بجزئي يشابه جزئيات» أو بجزئيات متشابهة كلها معلومة ؛ 
فهذا معنى الكلي في حته تعالى ؛ فتلاشى قول من ادعى أنه عالم بالكليات باعتبار لا يعلم 
الجزئيات من حيث حققنا معنى الكلي ؛ وأنه راجع إلى معنى نسبة ومطابقة. (أبكار الأفكار 
العلوية في شرح الأسرار العقلية» ص .)7١‏ 

(4) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص 775). 


هد وى7ب جهن 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 
و __ بويج 
«آبّو البركات)(0 
كك لتك التزل بأنَهُ كا يَعْلَمُ الجُزْئيّات”" مع اثمَاقٍ أكْكرِهِمْ عَلَى 
عِلْمِهِ بات وَذَاتَهٌ ليَسَتْ يك ؟! وَكَذَا عِلمَهُ يمغلوله العَقْلٍ الأول وَسَائِرِ 
العُقُول هُرٌ عَالِمٌّ بهَاء وَهِيَّ مَوْجُودَةٌ: الكل لا وَجُود لَه فِي الخارج. 


_ . 1 0 5 2< كد 
0 بأ" 9 إلى كلات وَالحِسْمَانِيَاتِ لا كر إلا الم 


ا يري 1 ا بير 


حِسْمَانيةِ » قَلَوْ كَانَ البارئٌ هَا لَكَانَ حِسْمَانِيًاء بَاطِلٌ بِمّا'" بَينَا في ككَاب 
7 2 عر 2 
النمْسِ أَنّ المُجَرّه 0 راك ذَلِكَ ء بالأدلة القَطْعية)7) 


2 


3 


وَفى ا 5 احْتَجّ منْكرُ عِلْمِهِ بالجَرْئِئاتِ بأنهُ إذا عَلِمَ 


)١(‏ أرود أبو البركات البغدادي كلاماً موافقاً لما ذكره الإمام المقترح وتلميذه الشريف زكرياء 
ويدل على إثاته علم الله تعالى بالجزئيات فقال: الشيء المدرك واحدٌ في معناه» والكلية 
تعرض له بعد كونه مدركاً باعتبار ونسبة وإضافة بالمشابهة والممائلة إلى كثيرين؛ وهو هو 
بعينه» وإذا اعتبر من حيث هو لم يكن كليا ولا جزئياء وإنما يدرك من حيث هو موجودء 
لا من حيث هو كلي ولا جزئي» وتعرض له الكلية والجرئية في الذهن بعد إدراكه» فمدرك 
الكلي هو مدرك الجزئي لا محالة لأن الكلي هو الجزئي في ذاته ومعناه؛ لا في نسبه 
وإضافاته الذي بها صار كليا وجزثيا. (المعتبر في الحكمة الإلّهية» ج7/ص 81). 

)١(‏ وأئثبته... الجزئيات: ليس في (ع). 

(©) في (ق): على ما. 

(4) راجع المباحث المشرقية » للفخر الرازي (ج؟ ص 476 -14178). 

(5) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص256 55). 
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9 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 5 


كَوْنَ رَيْدٍ جَالِسَا في مَكَانِء فَإِذًا حَرَجَ» إِنْ بَقِي ذَلِكَ العِلمُ كَانَ جَهْلاً» وَإِنْ لَمْ 
3 لم اَعَد في داجو(" 
عاك في «المَعَالِم) بِقَول لو «لَم سر انال 1 العو 


موجبةٌ لِلعِلم يكل شَيْءِ بكَرْطٍ وُقُوع ذَلِكَ الشَيْءِ لَِعْلَمَُ عِنْدَ وُقُوعهِ ؟!70") 


«الفهرئ»: «هَذَا الجَوَابُ خلاف َوَاعِدٍ المَتَكَلْمِينَ ؛ لاقْيِضَائهِ أ ع 
5 - 06 9 رف ٠‏ م 7 
لذاتهِ كَالمَْئرِلة ؛ وَأن تَعَلقَهُ بِالمَعْلومَاتٍ قَبْلَ وَجُودِمًا بِمَعْنَّى الصَّلَاحِيّة ثَالذاتُ 


رس 


لآ مالك أن لم وس ون في لذار ل ووو ب حال ألا 
وَأَنّ عِلْمَهُ لِك ينبَةٌ َجَدَدَةٌ ِكَرْطٍ تَجَدّدٍ حُدُوثِ مَا الْتَسَبَثْ ليه وَقَدْ تَقررَ 


أنَّ التصبَ لا وت لها في الأَحْبان» كله لا بوت 0 


دفي لين ا(قَالَ جَمْهُورٌ 0 أل السُنَوْ وَالمُعْكلَة: العلم 3 
النّيْء سَبُوجَدٌ تَفْسُ العلّم به إذَا وُجِدَا “© إن مَنْ عَلمَ أن ينذا سَيَدْخْلٌ املد 


(1) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي ما والأربعين له أيضاً (ص )١١4‏ وقال الإمام 
شرف الدين بن التلمسائي: هذه الشّبهّة هي عَيْنُ شبهَة شبهّة «جهُم) وااهشام» وأتباعهما الموجبة 
لهم الترام علوم حادثة 3 قن بد الشر قات بون قله الجر سدعي 1 وترنها لقان 
يعلم في أزله ذلك المعّن على ذلك الوجه مضافاً إلى الزمن المعيّنء ويَعلَمُه على الحال 
العانية مُضافاً إلى الزمن الثاني والأحوال بأسرها معلومة له في الأزل» فالعلم قد تعلق به 
موجوداً حال وجوده كما تعلق به معدوماً حال عدمه؛ فلم يتغيّر في علمه شيء ولا تجدّد له 
شيء؛ بل المتجدّدٌ المعلومٌ على الوجه الذي عَلِمَهُ. (شرح معالم أصول الدين» ص 40 ؟). 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص57). 

(*) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص18؟١).‏ 

(4) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: تَعلمنَّ لَه يي صَدَهُوا لمن الْكذبِينَ » 
[العتكبوت: "] بعد أن رد كلام الزمخشري: «ومذهبنا نحن أن الله تعالى قبل وجود زيد- 


د و7 سبهه 


الباب الغاني: في صفاته تعالى 


عَدَاء مَعِنْدَ حُضور الكَدِ يَعْلّمُ بِهَدَا الم َك دَحَلَهَا الآنّء وَإِنَمَا يَحْتَاجُ أَحَدْنَا 
-- 


إِلى عِلم آخَرَ لِطَرَيَانِ العَفْلَهَ عَن الأول وَالْبَارئُ تَعَالَى يَمْتَنعُ عَلَيْهِ الكَفْلَة). 
َدكَهُ أبُو الحْسَينِ البَصْرِيٌ1. وَالْرَمَ وُقُوعَ اتير في عِلْمهِ بِالمْتَْيرَاتٍ . 
وََالَ المَكَايحُ: التَميْرٌ في الصّمَاتٍ الحَقِيقيّة مُحَالٌَ وَلَا محِيصٌ عَنْهُ في 

الإِصَافِيّاتِ ؛ فَِنَهُ تعَالَى مَوْجُودٌ مَمَ كل حَادِثِ وَتَفْتى يِلْكَ المَعِيّةُ عِنْدَ فكائه. 


ب ام 


12 علد “ا و ع شر ٠.‏ صر 
َإِذا تبت هَذَا فتقول: هذه النَعَلقَاتُ مِنْ باب التّسَبٍ وَالإِضَافَاتِء فَلَا يَمْتَيِمُ 
ثري 
اي + عاتم 6ع ى . ا 9 
وَفِى «المحصل»: «منهم م 0 كُوْنَهُ نَهُ عَالِما بمَا ل نِهَابَهُ لَه لأن 
٠ 0 0 2 2‏ لله مس م - 2 ر 
التخلوات يتطق إبها الجا ولص ؛ فإ يها أكل ين كلهاء. دكل 266 
م فعس 2 2 2 صضه هه 
كذلك 0 وَلِأن المَعلوم رد َكل مُتمَير عَنْ غَيْرِهِ 0 حَارِجٌ 


7 


عَندّ وك يم غَيْرُهُ حارج عَنْه عَنْهُ فَهُوَ مُتَنَاهِ. وَلِأَنّ العِلمَ بك مَغلُوم قار العلَمَ 


2 


ره يتليل أنه يتح أن يم عَْن اليه حَايما > ع ذل عن زه عام ييه 


مه 


مط و 
آَرَِ وَالمَعْلُومُ غَيْدُ المَجْهُولٍء قَلَوْ كَادتٍ المَعْلُومَاتُ غَيْرَ مَُتَاهِية كَانَتِ العلومٌ 


- عالم بأنه معدوم وبأنه سيوجد في الزمن الفلاني على الصفة التي قذرها وأرادها. وهو 
صعب التصور» وتقريبه بالمثال في الشاهد أن يخبرنا ولي من أولياء الله تعالى جربنا عليه 
الصدق مرارًا بأله يكون في شهر رمضان كذا وكذاء ثم يأتي شهر رمضان فيكون ذلك فيه على 
وفق ما قال» فإن العلم الذي حصل لنا ثانيا بذلك هو عين العلم الذي كان حصل لنا أولا عند 
إخبار الولي» ولا تفاوت بين العلمين بوجه؛ ولم يزدد عندنا علم أصلاء فكذلك علم الله 
تعالى بالوجود قبل وقوعه كعلمه بعد وقوعه. (تقييد السلاوي» ص »7”٠١9‏ تحقيق د. الزار) . 

)١(‏ راجع الأربعين في أصول الدين؛ للفخر الرازي (ص14) واللفظ قريب للباب الأربعين 
للأرموي (ص 77 878) . 
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5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ِ 


02 ع2 0 
ل تي مه سر ار مر 
00 وهو محال . 


و2 
1 م مه 2 مه شر وسم 
0 تمي ُ اح ؛ وهو عناة 
2 .0 و 
2 2 راس # اس وريعع ووو برس ع سالتساي ل ر ع عي كور 
20 بأن العلم وَاحِدء تسيئة عي ع وَالتَعَلقَاتَ هئ أمُودٌ غَيرٌ 


سر 
5 
ع 
ع 


ص 2 .0 


«الأمدِي)»: «قَالَ 0 بُو الحُسَيْن البَصِرِيُ)» وَ١هِشَامْ‏ بن بْنْ الحَكم): إن عِلْمَهُ 
ِالجُرْئِئّاتِ مُتَجَدَدٌ وَيالكليًا تت 0 


: 'كاد): (كَالّ (حفخ» ا ا ال ال ال ا 
2 «الإرزشاد): «قال (جَهُمْ) ١‏ بإثْبَاتِ علوم حَادِئْةَ للرب تتجدد له بتَجَددٍ 


5 


المُحْدّكات)9) 


مُحَالٌ ؛ لِأنْ نِسْيَتَهَا لكل مَنْ لَمْ قم به عَلَى اله ؛ وميه خوك ل لإبجَاب 

كيام الحَوَادِثِ حُدُوتٌ مَا قَامَثْ ب حكما كا د انمه على ود م 

.)1١؟8ص( راجع المحصل للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص7"8؟).‏ 

() قال الجويني: والذي ذكره خروجح عن الدين» ومخالفة لإجماع المسلمين. (راجم كتاب 
الإرشاد لإمام الحرمين ص45). 

(4) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمسائي الفهري (ص779). 


هد سوب © 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


قِيَام الحَوّادث به)0) 


وَفي فَصْل مَدَارِك العُقَولٍ مِنّ «الزمَاوا: «مَنْ قَالَ: هُوَ تَعَالَى عَالِمٌّ يما 
لا يكتامّى عَلَى التَفْصِيلٍ سَفَهْنَا عَفلَهُ. عِلْمُهُ تعَالَى إِذَا تَعلَنّ بمَا لا ِيِتَامَى قَمَعْمَ 
تقد بها انوؤضالة علتها ون غير رض تفيل الآحَاِه مع تفي الها فإ ما 
يُحِيل دُخُولَ ما لا يِكَتَامَى في الوّجُودِ يُحِيلُ وُقُوعَ تقْدِيرَاتٍ 
العلمء وَإذَا لَاحَتٍ الحَقَائقُ ملْفْلٍ الأخْرَقُ ما ضَاءه" 


[#2 


«الأبَارِيُ): موه هذا مخض دَمْوَى من بر لِيلٍ؛ إذ لا بوم مِنْ كز 
المَؤْجُودٍ مُتتَاهِيَ العدد: كن المَغْلُومٍ كَذَلِكَ » وما رم التَّتَاهِي للمرجود أ 
لِحَصْرِهِ فِي الوجُودٍء بالكتلوة لَبِسَ كَذَلِكَء فَقَدْ هَجَمَ عَلَى عَظِيمٍ ) وَخَالَفَ 


(1) قال الإمام شرف الدين: لا فرق بين تجدّدٍ الأحكام الحادئة على الذات وبين تجدد المعاني 
في استلزام حدوث ما اتصفت به لأن الأحكام حادثة كما أنْ المعاني حادثة» والقابل 
للحوادث إنما يقبلها لنفسه أو لازم نفسه وإلا لتسلسل» وما قبل الحوادث لا يخلو عنهاء 
وما لا يخلو عن الحوادث حادث .(شرح معالم أصول الدين؛ ص74؟). 

(؟) راجع البرهان في أصول الفقه» للجويني (ج١/ص72116١١)‏ وقد نزه التاج السبكي ساحة 
إمام الحرمين عن أي معتقد باطل يتعلق بعلم الله ول (راجع طبقات الشافعية الكبرى» 
جه/ص 197 )7١7‏ وكلام إمام الحرمين في جميع كتبه الكلامية دال على ذلك؛ ففي 
«(الكافية في الجدل» مثلا قال إمام الحرمين: العلم الأزلي والعلم القديم: هو علم الله 
سبحانه الذي وجب وصفه سبحانه بأنه عالم» وهو علم لا يتناهى في تعلقه بالمعلومات» 
شامل لكل ما صم تعلق علم عالم به؛ أو يتوهم كونه معلوما لعالم. وليس بعرض ولا جنس 
ولا حادث ولا مختص بوجود دون عدم ولا بحال دون حال» وهو في تعلقه لم يزل بكل 
معلوم» لا على تقدم وتأخرء وإن تقدم وتأخر المعلوم به؛ وهو علمٌ واحد لا نهاية له في 
وجوده وتعلقه واختصاصه بذاته #. (ص 78). 
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9 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ٍ 
دل المَعْقولٍ وَإِجْمَاعَ المُسْلِمِيتَ؛7© 
«الففِري): «مَالَ «الإِمَام) ف في آخِرٍ أَثْرِه إلى أ َعَالَى يَعْلَمُّ مَا وُجِدَ ص 
الممْكات ل ل 000 
عَلَيْهِ . فَلّمْ يَجْمَمْ َهُتعَاَى بَيْنَ الم بالتَفْصِي| وَعَدَمٍ الها 0 
الم يسْكَزِسِلٌ العم عَلَيْهِه وَلَا بُو 1 صَف بِأنّهُ مَغلومٌ عَلَىَ 
ا ب 3527 


قَالَّ: (وَدَلِيلُ اسْتِحَالَة دُخْولٍ مَا لا يَتَتَامَى في الخوة جيل دخول مالا 
بكتَامّى فِي العلم00"» وَعَتَى بد أَنَّ دَلِيلَ القَطّ وَالتَطْبِيقٍ يَطَرُ في المَعْلُومَاتِ 
ذا رقت [كاقىه كناو خراوك ا تتتامى . 
وَلَا يِمُ لَه لأنّ كر الأضكاب لَمْ يحَمَسَكُوا بِهَذِِ الطريقة إلا 
الإِنَْامٍ ِلْمَكَاسِنَةِ مِنْ تمَسْكِهمْ بها في ائتتاع جسم وَبْْدٍ لا يهاب له كأ رمي 


)١(‏ راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان» للإمام أبي الحسن علي بن [سماعيل الأبياري 
(ج١/ص١45‏ - 477). وقال بعد ذلك: وأقرب ما يذل على كون الباري تعالى عالما بما 
لا يتناهى على التفصيل أن نقول: ما من معلوم إلا ويصح من الباري تعالى أن يخلق لعبده 
علما متعلقا به ولا يختص هذا بموجود أو معدوم؛ محقق أو [مقدر] » وإذا جاز أن يخلق 
علما بمعلوم وعلما آخر بمعلوم آخر امتنع الانتهاء إلى حد يستحيل معه تقدير خلق علم 
آخر؛ وكذلك إلى غير نهاية؛ فوجب لذلك كونه عالما بالمعلومات غير المتناهيات على 
التفصيل . وللمتكلمين في ذلك أدلة كثيرة» والذي ذكرناه مقدار غرضناء وقاطع السمع على 
تأبيد نعيم أهل الجدان وعذاب أهل النار إلى غير نهاية» والله تعالى عالم بتفاصيل ذلك. 
(ج١1/ص””5).‏ 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص147). 

() البرهان في أصول الفقه؛ للجويني (ج١/ص .)١١6‏ 
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9 الباب الغالي: في صفاته تعالى 2 

الأَصْحَابُ ذَلِكَ في اميتاع حَوَادِتَ لا أَوَلَ لَها. 

واه و 5ه م ٠.‏ 000 4 2 ب 168 يس 6 ع م مس 

وَاعْتِمَادْ الأصْحَابٍ فِي امْتتاع حَوَ وَادِتَ لا أَوَلَ لَهَا عَلَى أن مَا وُجِدَ مِنْهَا ‏ 
كَحَرَكَة الأفلاك ‏ قَدِ انْقَصَى ا َيْنَ عَدَم النّهَايَةَ وَالِانْقِضَاءِ مُحَالٌ وَمَذَا 
لا توعد فى 'تشلوقاك الشل تعال» 

1 لَهُ يمان اقم وَالمَطبِيقٍ وَلَرُومُ طرق الزيَادَة وَالتَفَُصٍ فِي ما لا 
يكَتَامّى لم يَِمّ له ف اتفاوقات. اللو تَعَالَى ؛ 3 لت ما تقد مَرْضٍ الْقطّاع 
حُدُوث حَوَادِتٌ ) و فَرْض - ممكن لِأنّجَا كا نثْ قبل حَصولٍ ذَلِكَ المتْقطِع 


كَذَلِكَ : وَفَرْضُْ القطاع ب* بض المَعْلُومَاتٍ عَنْ عِلْمِهٍ مُحَال» و ُرْهَانٌ عَلَى 


وَلِاَنُ اللو ين : ى حيّث ا لجئلة تخزرل و3 خَنث التنصييل ::قمَا استرضل 
عَلَْهِ الِعِلَمُ ير تقلوم ون َلك الوخوء للم كولة مجهرلاً يهل قدبم بَنتي 


رََالهُ مَسْعَجِيلٌ عِلَمُةٌ: يَسْتَحِيلٌ إِِجَادُه» كَيَرَمٌ أن كل مُمْكِنٍ عَلِمَ أنُّ لا يَعَم 


لا يُوصَفْ بِصِكة الافْيِدَارٍ عَلَى إِقَاعِهِ. 


ني 200007 


وَوَجهَ «المَازْرِيُ)7) العَذْدَ كُ ِقَوْله: «جِهّاتٌ الامتيّاز فى آحَادٍ البَيَاضَات 


َه 


وَالسَوَادَاتٍ التي لا تتتامى» وَكَذَا أَمْخَاصٌ كُلَّ تع لا تَتتَامَى مِنّ المَعَانِي نما 

)١(‏ وهذا ما أشار إليه الإمام تقى الدين المقترح إذ قال: الحوادث تتحقق فيها الزيادة والنقصان 
بحيث يقطع منها تارة ويزاد عليها أخرى» بخلاف المعلومات فإن العلم يتعلق بها على ما 
هي عليه؛ فلا يتصور النقصان فيها والعلمٌ متعلق بها. (النكت على البرهان» ق0؟/أ). 

(؟) يحتمل أن كون المقصود بالمازري الإمام محمد بن المسلم المازري الصقلي؛ صاحب 
البيان في شرح البرهان. وهو كتاب مفقود. (ترجمته في الغنية للقاضي عياض ص 88» 
ومعجم كحالة ج7/ص1715). 


©د و7 © 


ص الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ٍ 
ا صَائَةْ إلى مكل وَرَمَاِء وَهِيَّ في العَدَمٍ لا تُوصَف بِذَّلِكَء قَلَا كه 
٠‏ ولا يُعْلَمُ مِنْهًا إِّ 0 حَقِيمَةَ عَانَة» وَهَذَا مَعْنَى اسْيْرْسَالٍ لعل 
عَادِها عَلَى أَحَدٍ التفْسيرَئْنِ)!"© 
وعدا ِيف كَإن' المتكن الذي سل و رُجُودُهُ مُضَائًا إِلَى المَكَانٍ 
00 ابد أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مُكَميرًا تميرا ناد 7 غَبْرِهِ قَبْلَ وجوده - إِيجَاده 
مُميّذا بذَّلِكَ ؛ لأَنَّ إبِجَادَ المُطْلَقَاتِ َال ََوْلهُ: نه في 0 ير له لا 


8 
46 5 


اح 


ِلَيّْه 
2 


1 - 


َعَم ل 2 له في الخارج » أَى في فَالمَعلُوعات مد مَتَمَيرّة بالإضافة , 


م 


)١(‏ وذكر الإمام شرف الدين في موضع آخر من شرحه على معالم أصول الدين تفسيرا آخر 
لاعتذار المازري بقوله: واعتذر له «المازري6 في بعض كتبه بأن تمايز آحاد أجناس المعاني 
بعضها لبعض مع اشتراكها في جميع الصفات النفسية ولا يكون إلا بالإضافة إلى زمن 
معين 2 وذلك لا يتحقق فيها الجميع إلا مع وجودهاء ونحن لا لقول بشيئية المعدوم» ولا 
يتميز بعضها عن بعض في العدم, وإذا كان كذلك فالعلم بها على ما هي عليه لا يكون 
علما تفصيليا لأنه يكون إدراك الشيء على خلاف ما هو بهء إذ لا تفصيل فيها. (شرح 
معالم أصول الدين» ص ١؟7)‏ ثم رد هذا الاعتذار قائلا: وما ذكره هذا القائل يلزم عليه أن 
لا يصح القَصْدُ إلى إيجاد شيء منهاء فإن القصد إلى إيجاد الكلي ‏ الذي لا يدخل في 
الوجود إلا متشخّصًا ‏ محالٌ؛ وقد كانت الممكنات بأسرها قبل أن بُحدث الله تعالى شيئا 
منها معدومة» ولا تتميز الأشخاص عنده إلا بالعرارض» وهي في زعمه لا تُعلّم متشخصة 
غير مانعة من الشركة إلا بعد وجودهاء فوجب أن لا يوجد شيء منها ألبتة» وذلك معلوم 
البطلان. (شرح معالم أصول الدين» ص 71١‏ - 81717). 

(؟) في (أ): يعلم, 


© بو © 


ِ الباب الشاني: في صفاته تعالى‎ ١ 
وجُودو) وَنْمَيُْه عَنْ شَرِيكِ لناء‎ 


وت س9 .ى ٠‏ ل : م 1 . َي 7 - ان 062 
َكَجَدَدُ» كَمَا قَالَ د المفْسِيرُ ان لد للاشج سال 7غ غَيد مغر" عند 
المُحَمقِينَ ؛ لِأَنَّ الصَالِحَ لِأَنْ *: لم عد فوم كيلو الانَصَافُ 0 


قُلْتٌ: : وَتَحْوٌ قَوْلِ «المَخْر) مَا ذَكَرَهُ «الفِهْرِي» عَنْ «المَّهْرِسَْانِيٌ؛: قَالَ 
عَنْهُ أنه قال عا خاضلة: ا رُجُوعٌ العُمُومٍ في الصّمَاتِ كُلَهَا إِلَى الصَّلَاحِية» وَمَعْنَاه 
أن المُمْكِتَاتٍ الَبِي يَصِح | ِيِجَادُمَا لا يَقِفْ العَقْلُ فيهَا إِلَى عَابَةٍ كا ار 
عُرُوضْهُ مِنْهَا عَلَى هَل الصّنَاتِ كَانَ ِلْعِلْمِ صَلَاحِيّةُ الإحاطة بد وَلِلْقَدْرَة 
صَلَاحةٌ حِيّةَ إِيجَادوء وَلِأْوِرَادَةٍ ل تَخْصِيصه) . قَالَ: «وَهَذَا مَعْتَى كو 

الصّمَاتِ تَكعَلَنُ بمَا لا يكَتامى)27 هذا آحِرُ كَلَامِد. 

.- 50 ئش 7 8 ٠.‏ 2 .6 5 
وَاعْلَمْ أ الإكتِفَاءَ بِالصّلَاحِيّة فِي تَعَلقٍ العلم بِسَيْءِ ما يَصِحٌ أَنْ يَعْلَمَهُ الله 

مه 8 7 5 وه > آذآ 2 

تَعَالَى مُمْكِلٌ ؛ لِأنْ الصَالِحَ لِأَنْ يُعْلَمَ...220» فَذَكْرَ مَا تَقَدّمَ. 

)١(‏ قوله: «وهو التفسير الثاني للاسترسال» من كلام الإمام أبن عرفة» وقد أشار الإمام تقي 
الدين المقترح إلى أنه أحد معنيي الاسترسال وهو أن يكون العلمٌّ صالحاً لأن يتعلق 
بالآحادء وأبطله بملزوميته وجودٌ علم ولا معلوم له. (راجع النتكت على البرهان» 
ق5؟/|). 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص47 ١‏ - 44؟). 

(*) راجع نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني (ص 59)»؛ وأيضا (ص ١54‏ ه١).‏ 

(4) بقية كلام الإمام شرف ألدين: الصالح لأن يعلمه لا يلزم أن يكون معلومًا له» وإذا لم يكن 
معلومًا له لزم قيامٌ ضدّ العلم به من جهل أؤْ غيره لاستحالة خلو القابل للشيء عنه وعن 
جملة أضداده» وأضدادٌ العلم كلها نقائص» والنقائص مستحيلة عليه بالعقل والنقل. (شرح 
معالم أصول الدين» ص ؟؟”7). 


9د رون عب» 


ى الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله بع 

َال «أبو سَهْلٍ الصُعْلوكي» مِنَّ | ترك | 4 0 عَالٌِ بكلّ 
لمات الي ١‏ تتاقى لفصيبلا عم ل زه 

ع ل 2 

َرُد أن دُُولَ مما لا يَتَاهَى في الوّجُودٍ مُحَا 000 
بعلم كدِيم مَعَ وَحْدَيَ وَكَائْلٌ يتفي وَمَا قلتَهُ مُجْمَعٌ عَلَى يُطْلَا 

رَفِي الرّدٌ الأول تَطَد؛ٍ لَأنّ الَّذِي قَامَ لتيل َلَى احاليه 5 عَوَاوكَ 
لا أل" لها وي برجو لا تَطَردُ ع قَرْضٍ القدّمٍ مِنْ تَقدٍ بر خرُوج بَعْضِهًا 


آ#[ه 


عن الل نمق لين وَوُومٍ طق الكل لكر إلى ا ل يتاقى ؛ كن 


ا 


رض كني الاج مُحَالٌ» يخافي الحاوث وَكَذَا لإسْتدْلَالُ بالجَمع بَيْنَ ء عَدَم 
التّهَايمَ وَالِنْقِضَاءِ لا يَطْرِدُ نا لِوُجُوبهَاء وَكَذَا الاسْتدلال" بِأنّ كل وَاحِدٍ 
رهواية لاس س؟ رع مو همه هه 2 4 7 0 6 1 
مَسْبُوقٌ بِعَدَمِ كفْسِهٍ فَالكُلٌ مَسْبُوقٌ بِالعَدّم لا يكمَرّرُ هْتاء فَالوَجْهُ الاعتِمَادُ عَلَى 


2 عي 5 و .6 9 
ُلْتا: هَذَا الإجْمَاع”" مُرَكبٌء في اغيبارو خِلَافٌ . 


جا[ الفزع الكان 6+ 


في مَغْتى كَويْه عَالِمَا أعْوَالُ 
الأوّل: لِجْمْهُورٍ أَضصْحَابئا: إِنَهُ تعالى عَالِمْ بعلم هْوَ صِمَةٌ كَائمَةٌ بذَاتِ 
- الَانِي: قَالتِ المَعكزلة: هو ل يعسن 


)١(‏ نبه في طرة (ق) على وجود نسخة بها: لا نهاية. 
6 بالجمع ... الاستدلال: ليس في (أ). 
(9) في (ع) و (ق): هو اجماع. 


١د‏ وو7 ©» 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


5 باب الدائي: بع 


«المُمترَح): «اضطَرَبَتِ المعتزلة بَعْدَ اثَقَاتِهِمْ عَلَى في المَعَانِي عَنِ الذَّاتِ 


َي . 5 ا راك ص 1 7 2 و 
الا زليه فُمبتُو الأحْوَالٍ ردقو إلى حوالٍ» وَبْقَاتهَ رَدُوهم هَا لوج 0 
وَاغْوَارَاتِ)!0) 
«الفهر 0: 20 م صِنَة أَزَلِيَةِ لَهُ تَعَالَى » وَعَلَى ثيوت عالميّة 
ريا 0 و تبوت عالمية 
5 دَلا 2 آل 20# 
و عِلْمَ» وَقَادرَِة وَلَا قذ رَهَ) و و حيّاة) 
ِ عي ا فو د _« م 85 0 
(الامدي»): «قال «الجبَائيٌ): لا يفتضي كؤنه عَالِما صفة رَائْدَة مِنْ عِلم 
2-0-7 م 
. 4 م معو ىن اس مر ار 4 ع ااه ّ له #ع مني زر 
أَوْ حَالٍء وَقَالَ ابْنْهَ: هو عَالِعٌ لذاته» بمْعتى أنه ذو حال رَائْدَةٍ لا مَوْجُودَةٍ وَلا 
روم ص 0 2 م ف الى إه فر4 
مَعَدُومَةَ » ولا مَعَلومَة ولا له 


- 


.0 4 4 2 51 ا ٍ: 8 8 

في 0 «ثْقَاة الحَالٍ مِنَا رَعَمُوا أن العلمَ تمس العَالِمِيّةَ 
َل تش .ارك «الجان؛ وان «أبو مَايير؛ هذا لاد 
0 له مم ابرى ا مس 
وَثَالَا: لا يُسَمّى عِلْمَا وَلَا قذرّة» بَلُ عَالِِية وَكَادِرية قَالخِلاف في الحَقِيقَة 
3 ف 0 

قُلتا: هَذَا خلاف مَا كَقَدّمَ ل«المُفترَح) وَدالآمديئ)00) 


.)١15؟ص( راجع شرح الإرشاد للمقترح‎ )١( 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص .)78١‏ 

() راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/|ص/ا"7‏ - 178). 

)2 راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)172١‏ 

(0) يشير إلى ما 7 الآمدي في أبكار الأفكار عن أبي علي الجبائي (ج١/|ص‏ 778) وهذا ما 
أشار إليه ابن أبي الحديد في تعليقاته على المحصّل قائلا: (إِنْ الشيخ أبا علي لم يعترف 
بزايد على الذات» وكيف يعترف به وهو ينفي الأحوال والمعاني». (التعليقات ورقة 
7 )). نقلا عن رسالة (الوجود الإلهي عند ابن أب بي الحديدد» د. رؤوف الشمري. 


هد .ىر ج© 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ِ 


رسك سر 


وتقدم َوْلُ «أبي هاشم 0 وَصَفْهٍ ال و 2 عَالِمًا قَادِرًا 


حا 
الثَالتُ: 1 ١جَهُم‏ بْنِ صَفْوَانِ)7) 
الرّابع : 4 بي سَهْلِ)'") 
الخامس: 3 مدل الْمَامٍ الحَرّمَيْنِ) بِالإسْيِرْسَالٍ . 
السَادِسٌُ: قَالَ «الآمِدِيٌ): قَالَ «أَبُو الهُدَئلٍ العَلّاف): هو عَالٌِ بعلم هُوَ 
م 


#الغعع: ول «الفَخْرِ) في «الأرْبَعِينَ ) وَغْيْرِها: هُوَ عَالِمٌ بعِلْمٍ هُوّ نَفْسُ 
يش الم ِلذاتِ وَإضَاوه() 0 0 
١الفهْرِي):‏ 0 كَوْله ل «أبي الحُسَيْنِ)7 
َتعمبَهُ في مشألة العم بالجُزئياتٍ بِقَوْلِهِ: «ثَد قرَرَ أن التّمت ل م 
:5 الأَخْيان ؛ الله ِ وت د 


تَ لَهَا 


51 
8 


(1) وهو إثبات علوم حادثة لله ؛ تعالى عن ذلك. (راجع الإرشاد لإمام الحرمين؛ ص 95). 

(؟) وهو إثبات علوم لله لا نهاية لها قديمة. (راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني؛ 
ص ١1؟١).‏ 

() أبكار الأفكار للآمدي (ج١‏ اص 778). 

(4) في (أ): وإضافة. 

(0) قال الفخر الرازي في الأربعين: وعندنا أن العلم عبارةٌ عن نفس هذا التعلق وعن نفس هذه 
الإضافة المخصوصة. (الأربعين في أصول الدين؛ ص١ .)١5‏ 

)١(‏ راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص /اه7). 

(0) وذلك عند تعرضه لنقد كلام للفخر الرازي من ثلاثة أوجهء فقال في الثالث: عِلْمّه بذلك- 


© ١.م‏ ج#©» 


الباب الاني: في صفاته تعالى 


بي 2 2 ٠.‏ و 
دَفِي «المُحَصّلٍ): قَوْل القَلَاسِمَة: إن العلمَ حُصٌول صُورَةٍ مُسَاوِيَةٍ 


للْمَْلُومٍ في العالم» ٠‏ قَِدًا كانت الا رفانت نت مُخْتَلعَة الْمَاهِيّاتِ كَانَتِ العو 


8 ص صر 


المُسَاوءَ يَدٌ لََا مُخْتَلِفَةَ المَاهِيّاتِ» فَيَكُونْ عِلْمُهُ تَعَالَى ِالمَعْلُومَاتِ أعُورًا ايد 
عَلَى ذَاتِهء وَهِيَ مِنْ لَوَاذِمٍ ذَاتِه صَرَّحَ به «الشَبْحُ» في التّمَطٍ السّايع مِنّ 


0-1 2 د ونام 8 72 5 
«الإِثَارَاتِ)اء كُمَلَيْهِ كَقَدْ سَلمُوا أن عِلْمَهُ تَعَالَى مَعْتى قَائِمٌ بدء وَيُعَيْرُونَ عَنْهُ 
بقَوْلِهمْ: : عِلْمُهُ تعَالَى صِلَةٌ خَارجَةٌ عَنْ ذاه( 


أبن أبي الحَدِيدِ): هذا أ حَدَ أَقْوَالٍ «الكّث 1» وَقَالَ مرّة: عِلمٌ البارئ أَمْرٌ 
سَلبِيٌ هو التَجَوُدُ عَن المَادَةء وَقَالَ مَرَة: هر تَْضْرٌ إضَاة. 


- 2 م 


وَفِي (ا كص 0ه في فَصَلٍ إِحَْاءِ صِمَاتِهِ: «وَمِنَ العَجَب ب أَنَهُمْ يَجْعَلونَ 
ال جا عن حول صو في العَالِمٍ مُسَاويَةٍ للْمَعْلُوم َكَبق جَعَلُوه ه الآن 
عِبَارَةَ عَنْ سَلْبِ المَادٌةِ؟!)0) 


#2 


وَكَقْل «البَيْضَاوِ 0 ِ العشائين .وه سكت أن رسو 5 
بعلم هو مُتَحِدٌّ بو0"ك ل ا ل ما ذَكْرَهُ «الآمِدِي) عَنَ 0 


-) نِسَبٌ متجددّةٌ مشروط تجدّدُّها بحدوث ما انتسبت إليه» وقد فرّر أن الدسب لا ثبوت لها في 
الأعيان» فالعِلْمُ لا ثبوت له إذاً في الأعيان. (شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني؛ 
ص 518). 

() راب جع المحصّل للفخر الرازي (صض١18).‏ 

00( الملخّص للفخر الرازي (ق٠غ*/ب).‏ 

(*) عبارة البيضاوي في مبحث مغايرة العلم للذات: «الثاني: أنه تعالى عالم بعلم مغاير لذاته؛ 
خلافا لجمهور المعتزلة » وغير متحد بهء خلافا للمشائين». (طوالع الأنوارء ص )١75‏ قال 
الأصفهاني: خلافا للمشائين فإنهم قالوا: العلمُ متحد بالعالم. (مطالع الأنظارء ص 1975)- 


+ م7١‎ © 


ٍ الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ِ 


هه قمر 


و 
«العَلّافي00". وَقَدْ تَقَدّمَ القَوْلُ فِي الاتّحَاد . 


َكل «البَيَضَاوِيّ): دأو و ب المكارعات القَائِمَةُ ِنْقْسِهَا: وَهِيّ امكل 
الأمْلا طوزية) 7" بده 0 المَغتى قِيلّ إِنَّهُ عِلْمْ. وَلَا أَعْلَمُ مَنْ ذَكَرَهُ 
عر ل ار 1 


- 6 5 


الذهن» وَتَحْنُّ أَنْْتَاهَا مُثُلا قَايْمَة بشي عل ما قَالَهُ 00 
حْجَةُ المُكَالِفِ وجُوة: 
الأوّل: في (المعارو؟ : «قَالَتِ الفَلَاسِفَةُ: لَوْ حَصَلَتْ لَه صِنَةٌ كَانَثْ 


ر 


فده لِذَاتِه2)0» كتكون منكتة لايد لَهَا مِنْ موث وَهُوَ يِلْكَ الذَّاثٌ» وَالقِابلُ 


4 


ثم قال أيضا: والمشاؤون ذهبوا إلى أن العاقل يتحد بالمعقول حذراً من نفي العلم» ومن 
لزوم كونه قابلا وفاعلا؛ ومن كون صور المعقولات قائمة بذواتها. (مطالع الأنظار» ص 
١1/1‏ ل/إل11). 

.)778 ص/١ج( أبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 

2( طوالع الأنوار (ص 19/1). 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق617١/ب).‏ 

(4؛) ومن الأجوبة الحسنة قول الإمام أبي العز المقترح في شرح الإرشاد: لفظ الافتقار يشعر 
بالحاجة » وهي مستحيلة عليه تعالى ؛ لأن الحاجة إلى المقتضي إشارة إلى ما يفيد الوجود 
بحيث لو قذر عدمه لما وجد المقتضّى » » ولا يصح القول بافتقار الصفات إلى الذات» ولا 
بافتقار الذات إلى الصفات ؛ فإن كل واحد من القسمين لا يفيد الثاني ولا يعطيه الوجود» 
ووجوب كل واحد منهما يمنع من تقدير انتفائه» وما لم يزل شرط تحققه ثابتا أمتنمّ ثبوت 
الحاجة فيه؛ إذ المحتاج لابد أن يفقد ما هو بحاجة إليه» وما وجب وجوده امتنع ثبوت 
الحاجة إليه. (ص )١9/7#‏ 3 


هد م.م ج#©> 


5 الباب الثالي: في صفاته تعالى 2 


4م 5 


ست 0006© 7 2 واس م دعتي ع 
يض ُو يَلّْكَ الذاثُ» فَيَكُونُ الشَّْءٌ الوَاحِدٌ كَابلاً وَمَاعِلاً» وَذَلِكَ مُحَالٌ) . 


ص 


ْو 


2 


ورك ا «هَذًَا يشْكَلٌ يلوا المَاهِيّدَ كَالمَوْدِيُة للتلائؤء وَالزَّوْجِية 


للأدبَعَة: بَعَةّء فَإنَ َاعِلَهَا وَكَابِلَهَا لَيسَ ِل تِلّْكَ العا( 


«الفِهْرِيُ: «هَذَا الجَوَابٌ إِلرَامِيدٌ عَلَى أشرله القَاِلَة: لَوَازِمٌ المَاهِيّاتِ 


أ 


لات لَهَا. 


- 
وَأَبيء 
بين 


و ِنْهُ إِلْرَامْهُمْ ذَلِكَ في وم ف م وَاجِبٌ الوجود بِالوَحَدَةٍ وَوَجوب 


ا 


- وقريب من هذا قول العلامة شهاب الدين القرافي في شرح الأربعين للفخر الرازي جوابا 


على الفلاسفة في قولهم: الصفة مفتقرة إلى الذات» والمفتقر إلى الغير ممكن: «قلنا: الصفة 
يجب قيامها بالموصوف » ويستحيل عليها الاستقلال بنفسهاء فإن عنيتم بالافتقار هذا القدر 
فمسلّمٌء لكن العبارة رديئة» ولا يلزم منه الإمكان. فالافتقار على هذا التقدير في القيام؛ لا 
في الوجودء ولا يلزم من الافتقار إلى الغير في القيام الافتقار إليه في الوجود ؛ لأن العررض 
مفتقر للجوهر في قيامه» ولا يفتقر إليه في وجوده؛ بل هو مستغن عنه في وجوده؛ وإلما 
وجوده من الله تعالى. فظهر أنه لا يلزم من مطلق الافتقار الإمكان» فبطل قولكم: «وكل 
مفتقر ممكن» بل المفتقر إلى الغير قد يكون باعتبار تركيبه كافتقار المركب إلى أجزائه» أو 
باعتبار قيامه كافتقار الصفة إلى الموصوفء أو باعتبار وجوده كافتقار الأثر إلى المؤثرء 
وهذا هو الممكن من جهة كونه مفتقرا. أما المفتقر من حيث القيام فقد يكون ممكنا كما في 
العرض » وقد يكون واجبا كما في صفات الله تعالى؛ ونحن ما علمنا كون العرض ممكنا في 
جهة أنه مفتقر للجوهرء بل من جهة أخرى» فالافتقار حينئذ أعم». والإمكان أخصء 
والاستدلال بالأعم على الأخص غير مستقيم . (مخ|ص 84 - 86). 

راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 77). 

راجع تفاصيل الجواب عن شبه الفلاسفة في نفي الصفات إلزامهم في شرح الإرشاد للشيخ 
أبي العز المقترح » (ص9 ١5‏ - 1794). 


هد ).م ج#©» 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله بع 


ا ينْكنُهُمْ دَعْرَى أَنَّهَا عَيْنُ م الذّات ؛ للتَمْرمَةَ الصَرُورية بَيْنَ قَولنَ لا ذَات) 
وبين قَوْلِمَا: ذَاتٌ وَابحدَة ) وَدَاتٌ د 


وه 


ّ 1 7 4 7 0 0 

دَتوْلُم: لولعم مفْكقَرَة مَفكقِرَةٌ لِلْمَؤْصُوفي) إن عَنَوْا به أنهًا لا تغقّل إلا 
و سل وَمُِعَ كَوْنهُ مُحْوِجًا لِمُوَثرء وَالِإفِقَارُ المُحِْجٌ إَِيْدِ هُوَ كَرْنْ 
أ لتق ل العم عييئك11) 

2 رك قمر ا َ 00 2 م َه ا 5 

قلتا: وَتقدمٌ في بَابٍ العلة بطلان انتتاع كون الْوَاحِدٍ قابلا وفاعلا . 


١ 


لل 2 2 .0 عر كج اعم و 5 
وَجَوَابَ «البيضاوي» بقوله: (اسبَقٌ 0 بريل: في باب العلة . 


ره 


َه 
ان اتر عه عامس 


وَنَحُوَهُ جَوَابٌ لين بقَوا م لا يَجورٌ أن تكون الصّنَةٌ الشدكلة 
لَِاتِهَا وَاحِبَةَ الوّجُودِ لِوُجُوبٍ الذّاتِ ؟! َولهُمْ: يَْرَمْ كَوْنْهَا كَابلََ وَفَاعِلَة ٠‏ كُلمَا: 
بس ذَلِكَ بِمُحَالٍ. وَكَوْلَهُمْ: لِأنْ الوَاحِدَ لا يَصْدُرُ عَنْهُ إلا وَاحِدّء سَنُجِيبُ 


0 


فلتا: هْوَ ياء عَلَى أَنَّ صِمَاته تعَالّى مُمكِتةٌ لِذَاتِمَاء وَهْوَ بَاطِلٌ لِمَا يأتِى . 


# الْأُوَّلُ: لَْ كَانَّ عَالِمًا بلول ؛ ٠‏ قَادِرًا القَدْرَو كَانَّ عِلْمُهُ وَقَدْرَتْهُ وَحَيَانَه 
وَذَائَهُ مَؤجُودَاتٍ مَُمَايرَة» يكن قَوْلاً ِعُدَمَاءَ مُتَكَايِرَةِ» وَهُوَ كفْدٌ بالإجماء) 
)١(‏ راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص 54١‏ 591). 
(؟) طوالع الأنوار؛ ضمن شرح الأصفهاني (ص 105). 


(0) راجع 00 الدين» للفخر الرازي» (ص .)١55‏ 
(4) قال الإمام أبو العز المقترح: هذا مندفع بأن الأمة أجمعت على أن القديم الموصوفت 


9 6.م © 


الياب الغاني: في صفاته تعالى 


5 با 1 


وَلأَنَهُ َعَالَى كَمَّرَ الَصَارَى بِقَوْلِهِم: إِنَهُ كَالِثُ كلاتةء مع أ لم ير 
دَوَاتٍِ ثَلَانَةَ قَائِمَة بِأنْمْسِهَاء بل أَنتُوا ذَانَا مَؤْصُوئَةٌ بِصِفَاتٍء كَمَنْ أَْمَتَ ذَانَا 


مو صوقَة ِكَمَاني صِفَاتٍ كن كلد أَعظ20 


وَرَده د بأنه إِنَما عَْرَهُمْ لأ َس َهُمْ أَنْبتُوا صِفَات تلان ثا هي ِالحَقِيقَة ذَوَاتٌ؛ 


0 4 2 _ 7 ا 7 ل 
لَنهُمْ جَرّرُوا انْعَالَ أَكنُوم الكلِمَة لِمَةَ مِنْ ذَاتِه تَعَالَى إلى بَدَنِ المسيح» وَالمُسْتَقلُ 


ِالإنْتمَالٍ مِنْ ذَّاتِ إِلَى ذَاتٍ هُوَ قَائِمٌ بتفْسِه") 
قلت وَلِذَا صََّحُوا بكَالِثِ كَلَاكَةٍ 


د | المّاذ ذ في: (فيهًا)”": (الْقَدَمْ و ونيا ل" نه : : َف العَدَمٍ السّابت ) 


رده قر مس 


فَلَوْ كَانَتْ د تَعالى صَِهُ َدبمة تَشَارَكِتِ الذَّاثُ تُ وَالصّفَةُ في القدّم» فَإِنْ تَمَابرَا 


بأوصاف الإلهية واحدٌّ» وما قالوا: إنه ذات لا صفات لها. (شرح الإرشاد» ص )١74‏ 

وأجاب العلامة شهاب الدين القرافي عن شبهة المعتزلة بقوله: «إن أردتم بالمغايرة ما تمكن 

مفارقته في الزمان أو المكان على ما هو مسمى الغير لغةّ فذلك لا يلزم عن القول 

بالصفات » فإنا لم ندع فيها ما يوجب الافتراق» بل ادعيئاها متلازمة . فالمغايرة مجرد تباين 

الشيئين في المعقولية » فلا نسلم أن هذا كفر بإجماع المسلمين» بل هو عين مذهب أهل 

الحق . (شرح الأربعين » مخ|/ص85). 

(1) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي» (ص؟157» 157). 

(؟) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي» (ص )١١8‏ وعبارة الجواب للباب 
الربعين للأرموي (ص 81). 

(*) أي: في الأربعين للفخر الرازي (ص .)١57‏ 

(4) أجاب الشيخ أبو العز المقترح عن هذه الشبهة بقوله: القِدَمٌ سلبٌ» والسلبٌ لا يصح أن 

يكون أخصٌ وَصْف الإله» وبيان أن القدم سلبٌ أنه عبارة عن نفي سبق العدم؛ ونفي هله 

الإضافة سلبٌ لا محالة. (شرح الإرشاد؛ ص .)١74‏ 


© .م -+#© 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ٍ 


مر آخر كركا مما به الُرْكَةٌ وَالإمْتِيارُ ثُمَّ ما به الشُرْكَةٌ وَالامْتَارُ قَدِيِمَانِ 


أ 


5 
عل 


م 


لعا جرم اليم » مد أن برا في أثر آكرء كل ال ايا 


به اشْتَرَكًا وَافَرَقَا وَيَكَسَلْسَلُ . 
وَإِنْ لَمْ يكَمَاءَ يرا بم آخَرَ تَمَائََا » وَلَرْمَ مِنْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا إِلَهَا كَوْنَ الآحَرِ 


َّ - 74 


إلّهاء وَمَنْ كؤن أَحَدجَمًا صِمّة أو ذَانَا كن أَحَذهمًا كَدَلقَع(0 


وَرَده با 3 القِدَمَ: هُوَ توم المَمبُوقة بالعَدَمٍ التي هي وجُودية 


3 


1 قَلْتَ؛ المنث قد بالعَدٌ 0 ا و 2 91 َ رام 00 
إن ُتَ: المنوية بالعدمٍ لو كاقث تجريية» كَإنْ كانث قييمةٌ كاكث 


9 ٠ 


2 .و - 4 أ :5 ا 52 : 
صِفَة المحدَث قَدِيمَة » وَإِن كانت محدثة تَسَلِسَل . 
1 . مره 2 ا و رعمريبع 96 2 0000 
قلتٌ: مَسيوقية الؤجود بالعدم: صفة الْوُجُودِ وتدرّك الروك ببْنَهَا 


)١1(‏ راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي؛ (ص ؟١١5١. )١67‏ ولباب الأربعين 
للأرموي (ص 5 . 

(؟) المذكور هنا لفظ الأرموي في لباب الأربعين (ص 88) ولفظ الفخر الرازي: إنا لا نسلم 
أن القدمَ مفهومٌ ثبوتيئٌ. قوله: «القدم عبارة عن نفي العدم السابق4» قلنا: لا نسلم» بل هو 
عبارةٌ عن نفي كون الشيء مسبوقاً بذلك العدمء وكونه مسبوقاً بالعدم أمد وجوديٌ (الأربعين» 
ص .)١١0/‏ قال العلامة القرافي تعليقا على جعل الفخر المسبوقية بالعدم أمراً وجوديًا: 
المسبوقية من النسب والإضافات» كالتقدم» والتأخر» والمعية» والفوقية؛ والتحتية. والنسب 
والإضافات عدمية؛ فلا يستقيم دعوى كون المسبوقية وجودية. (شرح الأربعين» 
مخ/ص84) ثم أجاب الشهابُ القرافي بقوله: القِدمُ والحدوثٌ من باب التّسَبٍ والإضافات) 
لأنّ القِدّم: عبارةٌ عن سَلْبٍ الأولية» فهي نسبة بين ما لا يزال وبين الأزلية . والحدوث: عبارة 
عن ثبوت الأولية» فهو نسبة بين الوجود المتجدد والأولية؛ والنسب والإضافات لا وجود 
لها في الأعيان حتى يكون العدّمٌ جزء القديم أو لازم له. (شرح الأربعين؛ مخ|ص86). 

(9) في (ع): وتدرك تفرقة. وفي (ق): وندرك تفرقة ٠‏ 


هد ب7.مى ج#©» 


5 الباب الثاني: في صفاته تعالى ِ 
0 يْنّ نَقْسِ العَدَمٍ . 


د 


سَلَمَْاُ؛ لَكِنّ الذّاتَ وَالصّفَة حَقِبَكَانِ مُخْعَلَِكَانِ» وَامْْرَاكُ نينت بي 
لازم وَاحِدٍ جَابْرٌ عَفُلاً» وَكَذَا اشْيِرَاكُ المُحْدَنَاتِ المُخْتَلِفَاتِ في الحُدُوثِ!) 

قلنا: كَرْلَهُ: «لَوْ كَانتِ التمنبووية يد مشدثة كسَلحَل20 5 د بن المُحْدَتَ 
المَْرُومَ لبوق 0 هو الَّذِي له هْرِبَةٌ عَرَضَ لَهَا الحُدُوتُء أمًا 
الفعدث! © اللى هو َفْسٌ المَسْبُوقِية قلا؛ لماع تخصيل الحَاصِل» وَاقيِضَاءِ 


الشيمْء نَفْسَهُ . 
د القَالِتُ: «عَالِمِيْهُ نَعَا عَالَى وَاحبة؛ لِأنّها ل كَاَتْ جَائدة َرَت لمُوجل 


7 2 28 2 5 
َشخصّصء وَالوَاجِبُ لا 0 أن الاج لِلِْلَةَ إِنّمَا م 8 وُجُودُ 
١‏ لمعلل عَلَى عَدَمِهِ فَإِذَا كَانَ الرجْحَانْ وَاجِبّا اْتْمْنِيَ عَن ع0 


الأول: أن عَالِمِيكهُ تعَالَى وَاجِبَةٌ؛ لِوُجُوبٍ انَصَافِه العام وَهَذَا ا 
يقتَضِي اسْتِفْتَاءَهَا عَنٍ 0-7 الا ديك 0 العَالِميّة وَاجِبَةَ جه شري لذَانٍ 


َولَكَمْ: «(عَالِمِينَهُ 0 وَاجبَةٌ ل الذّاتِ) 0 ا 


)١(‏ راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص )١58 »١60‏ واللفظ هنا للباب 
الأربعين للأرموي (ص85). 

(0) ليست في (ع). 

() راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص )١575‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص 
45). 

(4) راجع لباب الأربعين للأرمري (ص 850). 


© م.م ح#© 


: الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 7 

_ 3 أن عدن العالية 2 وسككم ل فر .كام ساائاه 

- الثاني: أن كون العَالِمِيّة غَيْرَ مُعَللةَ وَاجِبٌ » فَإِذا عَللتَمْ 
كه ةق عالق ويب قف اش 


ب 


- الَالِتُ: أَنَكْمْ كُلنْ: إِنْهُ تعَالّى يَمْتَارُ عَنْ حَلْقِهِ بِحَالّة وجب أَحْوًا 


أرْبَعة: ا وَالعَالِمِية ؛ وَالحَيّة » وَالقَادِرِيَةُ . وَهِيَ وَاحِبَةُ الثُوتِ00 


6. 
2 


َتعقّبَ (السَرَاجُ) الْأخِيرَيْنِ بقَولِه: «ولائٍ أَنْ يقُولَ: لا يَلْرَمٌ مِنْ قَولئا: 
3 7 
00 كَذَا كَذَاه ميل الكَانِي الأول وَتَقُولُ: الوَاجبُ لِتَفْس الذَاتٍ لا يُعَلَلُ 


0 51 ِ 4 تين 
َالأَحوَال الأرْيعةٌ وَابةٌ لوجر الكال ك9 

لاد في لاا اميظع ياد لم وَبَقْدِرَ إلى 
بلك الشنو لقاع د 10 


يي ١‏ ري اح الاك ال الذَّاتِ عِنْدَنَاء قَلَا حا 
اذام ؤعلة 1 قش الاك والقش والتقلك الذاث قوهة لعفن الكويت 


2 


تعلق فَإِنْ رم بالحَاجَة هَذَا َلِم قلعم[ إِنّدُ مُحَالٌ ؟! وَإِنْ ردم بالحاجة شب 


ص 


24 روم غ(؛) 
م 0 


)١(‏ راجع هله الردود في الأربعين في أصول الدين؛ للفخر الرازي» (ص )١١+‏ ولباب 
الأربعين للأرموي (ص86). 

(؟) لباب الأربعين للأرموي (ص85). 

() هذه الشبهة هي الثانية عند الفخر للمعتزلة في نفي الصفات. راجع الأربعين في أصول 
الدين للفخر الرازي (ص ؟6١)‏ وراجع لباب الأربعين للأرموي (ص 84). 

(4) راجع هذا الجواب في الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص )١607‏ ولباب الأربعين 
للأرموي (ص85). 


هد .و.م جه 


الباب العاني: في صفاته تعالى 


سي 
في 0 «اتَق العْمَلَاءٌ عَلَى أنَهُ س2 وَاحْتَلُوا في مَْنَاهء قَقَالَ 
يوز التلايقة والتكرلؤة متكة 21 ا يقد أذ يكو عَالمًا'قاوراة ولب 
مم 0 الذَا 0 


وَلَمْ يَعْزْهُ في «الأز تنعين) [1 لا إلى ١أبي‏ الحْسَيْنٍ البضْرِي)”" 
0 


8 


كَدّ كاء د 03 


«فِيها»: (وَثَالَ أَصْحَابتا(: الحيّاةٌ صِنَةٌ قَائِمَةٌ بالذات» لِأَجْلِهَا لا بَمْمَيم 


عَلَيْهَا أنْ تَعْلَمَ وَتَقَد عن 
وَعَرَّاهُ في «المُحَصّل) إلى الجمْهور مِنَّا وَمِنَّ أ لمُعْملَة!0) 
2 .6 ارس 1 ْ - م له 75 َِ 53 01110 
لليها: «احْتَجّ أَصْحَابِنَا بأن الذوّات مُتَسَاوِيَةُ في الذاتيّة, فَلَوْلا 
ص البْض يما لِأَْلِهِ صَعّ عَلَيْهِ ذَلِكَ امع اخْتِصَاصٌهُ بهَذِِ الصّكو(ه) 


(1) راجع المحصل »ء للفخر الرازي (ص .)١7١‏ 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص44١).‏ 

(0) قال الإمام شرف الدين: قال أصحاينا: الحياةٌ صفةٌ موجودةٌ تضادٌ الموت والجمادية» قائمةٌ 
بذات الله تعالى؛ باعتبارها صم اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. 
(شرح معالم أصول الدين» ص 555). 

(4) الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص .)١54‏ 

)ه22 راجع المحصل ء للفخر الرازي (ص١؟١).‏ 

)١(‏ راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١54‏ قال الكاتبي في توجيه هذا الدليل: احتج أصحابنا 
بأن قالوا: الذوات على قسمين: منها ما يصح عليه أن يعلم ويقدر» ومنها ما لا يصح عليه 
ذلك وهي الجمادات؛ ولا شك أن القسمين متساويان في الذاتية» فوجب أن يختص القسم 
الأول بما لأجله يصمح أن يعلم وقدر؛ وإلا لم يكن حصول هذه الصحة له أولى من لا 
حصولهاء ولم يكن بينه وبين القسم الأول تفاوتٌ» وقد بينا أنه تعالى يصمح عليه أن يعلم- 


هد 0١ىىر‏ ج©#ه 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ٍ 


كَالَ «أبو الخبر َدْ ينا أن ذَاتهُ مُحَالفَة لِسَائِر الذْوَاتِء كَلَعَنَّ تِلْكَ 
- م اسه يه 2 ه. 
! مه مُعَلْلَةٌ بذاتهِ ال 1 صَِ ا ا مص 11 
الشضة أن مَولَنَا: «لا بَمتِيمُ أَنْ يَعلَم قر سَلْبٌ للإفيتاع» وَسَلْبُ 
الشلت 8 قوت : ذا 3 مر المبُوتيع ؛ لب نفس الات ؛ لِأَنَا بَعْدَ للم بوَجُودِمَا 
كد 1 تنلك كوو صِدَ حَقِيقية نَائِمَةٌ يالذّاتِ)؟ 


تكو ف أله ل 00 


ويقدرء فوجب اختصاص ذاته بما لأجله يصمٌ أن يعلم ويقدر» ولا نعني بالحياة إلا ذلك. 
(المفصل في شرح المحصل » ق807/أ). 

)١(‏ قال الإمام شرف الدين: أما قولك: (إن ما ذكره أبو الحسين حسنٌ» فليس كللك» فإن 
الذات إذا كانت هي الموجبة للحياة وكذلك العلم والقدرة؛ وهي معقولات مختلفة » فيمتنع 
إيجابها لتلك باعتبار وجه واحِدٍء فلابد أن يكون في الذات وجوه مختلفة يقتضي كل واحد 
منها تلك الصفة المخالفة للأخرى » فيلزم التركيب في ذات واجب الوجوه؛ وهو باطل عنده 
وعند الفخر. (شرح معالم أصول الدين» ص 75514). 

(؟) راجع الأربعين في أصول الدين؛ للفخر الرازي (ص )١44‏ ولباب الأربعين للأرموي 
(صض١م).‏ 

() وهو قول الفخر الرازي: والأقوى أن يقال: الامتناع أمَدٌ عدمرث لما تقدم بيائه مراراً» فعدَمٌ 
الامتناع يكون عدماً للعدين فيكون ثبوتيا. (المحصل» ص )١17١‏ فوجهه الكاتبي قائلا: 
قولكم: الحيٌ؛ «هو الذي لا يمتنع عليه أن يعلم ويقدر» إشارةٌ إلى نفي الامتناع » والامتناع 
أ عدميٌ كما مر بيانه في هذا الكتاب مراراً كثيرة ‏ فنفيٌ الامتناع يكون سلباً للعدم؛ وسلب 
العدم ثبوتٌ» فنفيٌ الامتناع يكون أمراً ثبوتياء ثم هذا الأمر الثبوتي ليس نفس الذات؛ لأنا 
بعد العلم بذاته بواسطة انتهاء الممكنات إلى واجب الوجود لذاته لا يعلم هذا الأمرء 
والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم» فإذاً ثبت أنه تعالى حيمٌ» وحياته صفة حقيقة قائمة بلاته. 
(المفصل في شرح المحصل » قا . 

هد إىى © 


: الباب الهاني: في صفاته تعالى بع 
عقبَهُ «حَوَاجَه) بأنَهُ مُكتاقِضمْ لِقَوْلِهِ يرَارَا: إِنَّ الإمْكَانَ ‏ الذي هُوَ تَقِيضْ 

لماع ل و 00 

وَتَحُوه لِدابِنٍ أبي الحَدِيد) : وَتَعَقَيَ بن حَاصِلَ م أن به - إن مل + 
ل هلْهِ المنكة كر - تيه وَدَعْوَّى أَصْحَابهِ حَسبَمًا َقَلَهُ إِنمَاتُ صِفَةَ وَجودِيّة توجبٌ 
هله الطنكة .لا كَوْنْ هَل الصحة كوية: 

َدالفِهْرِي) ) أن الامْتَِاعَ حك عَفَلِنٌ ؛ وَسَلْبَهُ كَذَلِكَ وَهُوَ هو الإِمْكَانُ 
العام ون سل أنه أ 3 مو بوني كَهُوَ ند * هنون وَوالأَشْعَرِيُ) يَقُول: الكَيَاةٌ ب 
مَوْجُودَةٌ في الكَارج7") 

وَكَع م تَعَقَبٌ قَوْلَةُ: ١ك‏ ِِ تَعْلمُ ذَلِكَ الرَّائْدَ يَعد العِلّم ب بالذات) ِمَنْع عِلْوِهَاء 
بَلْ ١‏ عفار ث5 9 مُوجِدٌ العَالم وَاحجِبٌ لِذَاتِ» وَلَيْسَ هَذَا نَفْسٌ مَاهِيتهِ» وَهُوَ 


41 ا 07 1 


1 
3 


)١(‏ قال الطوسي: «ما جعله المصنف أقوى » وهو أن الامتناع عدمي فعدمه ثبوتي » مناقض لما ذكره 
مرارا من أن الإمكان الذي هو نقيض الامتناع ليس بثبوتي». (تلخيص المحصل » ص .)١7١‏ 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص114). 

(*) نص كلام الإمام شرف الدين: وأمّا استدلاله على أنه أمر زائد على الذات بأنا عَلِمّنا انتهاة 
الممكنات إلى واجب الوجود لذاته وبعدما عَلِمْنا هذا الأمر فهذا لا ينتج له سوى أن ذلك 
الأمر زائدٌ على ما عَلِمَه من أن مُقنَضِي العالّم موجودٌ وواجب لذاته» أي وجوده غير 
مستفاد» وهذا ليس هو نفس ماهيته ولا كاف في معرفة هئيه » وهو يُسَلمُ أن ماهية الباري 
تعالى غير معلومة للبشرء وإذا كان كذلك فلا يلزم من أنه معلوم زائد على ما عَلِمَتَاه من 
واجب الوجود أن يكون ذلك المعلوم زائدًا على الذات» فإنْ كل ذات يُطلّب تصِرُرها فلابد 
وأن تُعَلّمَ أوّلاً جُمْلةَ ثم يُطْلبُ بالحدٌ الحقيقر تفصيل ما عَلِمْناه جملة» وتلك الوجوه 
ليست زائدة على الذات. (شرح معالم أصول الدين» ص554). 


9د إلى سب» 


4 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 


تَمْسَكَ بقَوْلِه تعَالَى: «حَلَقَ موت وَللْيؤة» [الملك: ]١‏ في ساق 
لم0 

«البَيْضَاوِي): «وَيَرُلٌ عَلَى أَنَها صِمَةٌ تقْنَضِي صِحَةٌ انّصَافِه يالوم أَنّهَا لَرْ 
لَمْ تكن كَدَلِكَ لَكَانَ اختِصَاصٌةٌ بِهَذِه الصّكَةَ كز لاا ترجع. ٠‏ وَينْتَقَضُِ 
بِأنصَافِهِ بيلك الصّفَة!" وَيَنْدَهِمُ بِأنَّ ذَاهُ التخشوطة : عاو في التخْصِيصٍ 
وَالاقتضاء 9 


َقِيلَ: هما 0 العّاْي هما م1 بده عدم ل«أبي الحْسَيْنٍ ميد 
جَوَابٌُ النَقْض . و َيه نَظَد ‏ لِأَنْهُ إِنْ رد النَْضمْ بَطَلَ الدَلِيلَ . 


دَفِي «أَسْرَارٍ) (المفترَحٍ): هو هو تَعَالى حي ؛ ليام الصَمّاتَ التي لا يَصِحّ 
كَانَهَا :كن التاق وهر القذوة ) وَالعِلُمُ وَالإِرَادَة*6 وَاذَعَى 0 


)١(‏ يشير إلى قول الإمام شرف الدين: والذي يحقق أن الزائد الذي سميئاه بالحياة أمْ وجودِيٌ 
0 تعالى ِكَل الموت انه في 0 من الكتاب كقوله تعالى: «اليّى حَلفَكمْ شد 
كك شر سطع شر فيكم كل ين ركيم من يفل من َلك ين من شتحدطة وتم 4 
0 0 ل معالم أصول الدين» ص757). 

(؟) هذا هو التعقب الأول للدليل المذكور» وتوجيهّه أن ما ذكر يُتتقض باختصاصه ذاته تعالى 
بتلك الصفة المقتضية لصحة العلم والقدرة؛ إذ لو كان بصفة أخرى لزم التسلسل في 
الصفات الوجودية » وهو مستحيل . (راجع مطالع الأنظار للأصفهاني» ص 174). 

() راجع طوالع الأنوار ص ١7/64‏ 

(4) يعني قيل: إن قول البيضاوي «ويندفع بأ َأنَهُ المَخْصُوصّة كَافِيَةٌ في النّخْصِيص وَالِافْتِضَاءا 
هو جواب على قوله: (وْنتقَضُ بانْصَافهِ يَلَكَ الصَّقَقِه؛ وليس كذلك» بل هو تعقب ثان 
للدليل الأول كما أشار إليه الإمام ابن عرفة. ويؤكد ذلك ما ورد في مصباح الأرواح 
للبيضاوي (ص”157١).‏ 

(0) قال الشريف زكريا الإدريسي: الاستدلال بهذه الصفات دليلٌ قاطع على حياة من قامت بهت 


هد عر م#©» 


5 الباب الغاني: في صفاته تعالى د 


ًى 7 َ* وم 2 2 25 َ”" م 0-4 
الأضْحَاب أن الفِعْلٌ يَدُل على حََاةٍ الفاعِلٍ صَرُورَة دُونَ وَاسِطَة وَفِيهِ قََق7') 


لآهدِي»: «يمًا اليج به الأَضْحَابُ أنه تعَالّى عَالِمٌ قَاوِرٌ مُرِيدٌ» وَكَدُْ 
«الامدي): («مما احْتَج ب به ا نه تعالى عَالِمٌ قَادِرٌ مريد, وَشرْ 
رم ره اس 28 م ص ره 
هَذِِ الصّمَاثٍ مَاهِدًا الحَيَاةٌ» مَحِبُ ديك عابنا ؛ لِأنْ الشَّدْطً لا كَكَلف 
ده ٍ م مير - .ِ آه عر 
وَالحَيُ: هو مَنْ قَامَتْ به الحَيّاة؛ وَالحَد لا يَخْتلف شَاهِدا وَلَا غَائِمًا. وَهْوَ 
ل يِب عَلَى الشاهد00؟ 
16 ل لاع هر 8خ كتير مس ره ور اف عر ل اموي مل و باو 
قال وَالمعثّمد أنه د لى مَوصوف بالعلم وَالقَدرَة وَالوْرَادَةِ ) بل 
َس 2 ره 75 أ 7 5 ص 2 م ا تر 2< 0 2 7 
؛ وَإِلَا لَمَا صَحَّ اتَصَافَهُ بهَاء وَإِذَا كَانَ قابلا”" لَهَا قَهَذِه القُوليّة رَائْدَة عَلَى 
2 م 2 4 0 ري صر صرسة سر ع 2 و 75 
ذّاتِ”'' الارئ تَعَالَى ؛ فَإنَا كَدْ تَعْقِلُ ذَاتَهُ وَتَفْسَ العلْم وَالقَدْرَةِ وَتَجْهَل قَبولَ 
ً< 2 ف 4 2 َّ 
الذاتِ اس ا ا 


ضرورة أنه يلزم من وجود المشروط وجود الشرط» لكن هذا الدليل بالصفات أو بمجرد 
الفعل لا يستقل إلا بعد إثباث الفاعل المختار وإبطال الإيجاب الذاتي والاقتضاء الطبيعي, 
ولذلك نبّه عليه بقوله: «وقد ادعى بعض الأصحاب» إلى قوله: «وفيه قلق كما ترى4؛ يريد 
أنّ بعض الأصحاب ادعى الضرورة في موضع لا يحصل إلا بالدليل» وقد خالفهم في ذلك 
جمّ غفير من العقلاءء وصاروا إلى أن الأفعال تصدر من الطبيعة ولا تدل على الحياة» 
وكذلك من قال بالعلة» وعند ذلك افتقرنا إلى إقامة البرهان على الصانع المختار؛ فعلمتٌ 
بهذا التقرير أن ترتيب الاستدلال بالصفات على الحياة أو بمجرّد الفعل ينبني على إبطال 
الإيجاب الذاتي . (أبكار الأفكار العلوية؛ ص .)5١8‏ 

.)٠١هص( راجع الأسرار العقلية في الكلمات النبوبة للإمام المقترح‎ )١( 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١‏ ]ص40 78). 

(*) في (ع): إذا كان غير قابل. 

(4) في (أ) و (ق): صفات. 


© 6ىىر جه 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ِ 


نه الخال ول عجر أن بكرن عَدَوًا ؛ ؛ لِأَنّ كق تقيض القبُول: لا ول, وَل وول 
عَدَمٌ؛ لِصِحَةْ انّصَافٍ المُمْتَيع بو فَلَزِمَ كَوْنْ الول وُجُودِيّاء وَهوٌ المَعْنِىُ بِصِمَةٍ 
الاج0) 


-6© المسألة الرَابعَة 8م 


ق «الأَرْبَعِينَ) : : لنْقّدمٍ القَوَلَ في حَقِقَةَ الإرَادةِ: إِنّا تَجِدٌ مِنْ أَنْمْسِنا 


سم 


2 


هوه -لَ سُدُورٍ فل ين ا يز حَلة قفي تجيع أَحَدِهِمَا عَلَى الآكَر. 
رَاخْدلِفَ فِي يَلْكَ الكالّة, كَقَالَ قَوْمٌ مِنْ مُحَمَقِي المُعْترلةَ: هِيَ 

قي القَلِ في الدَاعِي أن يس القدْرَةِ ِل وَالتوكِ على الكرئقء وَبَقَاءٌ ةم 

سوه يَمْتمُ الرّجْحَانَ ؛ لِتتَافِيِهمَاء فَإِذَا حَصَلَ في القَلْبٍ عِلْمْ أر انيقاة أ 5 1 

ِاشْيِمَالٍ ؛ الفغل على تلم ايو عليه حْصَل الجْحَان يو وَصَارَ مجمُوع القذرَة 

َالعِلمٍ َأ أَحَدُ نَاليئه"؟ , ؛ وَالعِلَمُ فَقَطْ في حَقٌّ البارئ تَعَالَى مُوَرا في الفغل . 


م قَانُوا: الحَالَةٌ المُفْضِيةٌ رجح لَيَسَثْ 


16 


3 


ا 


ا يه اتير 
لا هده الذاعية . 


إ 
1 2 أ ره ب - . 
وَقِيل : المَيْل وَالوْرَادٌ د دَائدَةٌ عَلَنْ الدّاعة عي لوَجِهَين: 
0 8 26 2 1 ال 7 بوه 5 
الأول: أن العَطْنَانَ المُحَيرَ بَيْنَ قَدَحَيْن مُتَسَاويَيْن ابد لَهُ مِنْ مَيْل 
3 7 عو 1 5 
لِأَحَدِهِمَا بدُونٍ هَذِهِ الدَاعِيَةٍ لِمُسَاوَاتِهمَا في المَنَافِع المَطْلوبَة. 


َو 


- الّاني: ير اخ 0 راسي ار لولم وار الكل قمر 
مَبْلُ لَه فَالدَّاعِي مُكَايرٌ لِلإرَادة50) 


(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص2*47‏ 47 7). 
(؟) وهما الظن والاعتقاد (الأربعين للفخر الرازي» ص .)١54١‏ 
(*) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص ١14؛ .)١647‏ 


هد .وى جه 


5 الباب الثاني في صفاته تعالى بع 
00 زه عام (9). 5-6 يمري 00 كع و م 
وَ١قَيهَا)‏ مَعّ «المُحَصَّلٍ) اك تَقَقّ المُسْلِمُونَ عَلى َهُ مُرِيدٌ؛ وَاخْتَلْفُوا 
فى 0 


رفي «المُلَخّصٍا في فَصْلٍ كَوْنْهِ تعَالَى مُرِيد]!؟): قَالْتِ القََاسِفَة: المَعْنية 
به كوه عَالِما بِمَا يَصدرٌ عَنْه » مَمّ كَوْنِ ذّلِكَ الصّادر حَيْرًا | غَيْرَ ماف د ولي 
مِنْ شَرْطٍ المُرِيدٍ كَونهُ بِحَيِتُ بَصِح أَنْ لا يُريو(* 

كم تإجع قا قطة: في عتاضهة رُعَمُوا أن ل ل توي أَنْ 


0 نظام لبخ سن بكرن َاِعَا عَلَى الوه , الأَكمل سب سَبَبٌ لِفَيَضَانِ كَلِكَ 
الام عَنْهُّ كَذَّلِكَ العِلْمٌ هُوَ العتاية"” وَالقائِلُونَ بكؤيد ا 1 عقوا أن كلق 


.)١47 يعني في الأربعين للفخر الرزي (ص‎ )١( 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص١17١).‏ 

١‏ في المُحَصّلٍ): اتَقَقّ المُسْلِمُونَ عَلَى أن نه مُريدٌ د وَاخْتَلْهُوا في مَعَْاه) . هذه الجملة وردت في 
(ع): أول المسألة. 

(:) افنتح الكاتبي شرح هذا الفصل بقوله: المراد من كونه تعالى مريداً أنه موصوف بصفة مغايرة 
للعلم» قائمةٍ بذاته» بواسطتها يقصد إلى إيجاد الأشياء الممكنة. (المندصص في شرح 
الملخص » مخ/ص١685)‏ وقال الآمدي: مذهب أهل الحق أن البارئ تعالى مريدٌ بإرادة 
قائمة بذاته» قديمة» أزلية» وجودية» واحدة» لا تعدد فيهاء متعلقة بجميع الجائزات» غير 
متناهية بالنظر إلى ذاتهاء ولا بالنظر إلى متعلقاتها. (أبكار الأفكارء ج١/ص6١7).‏ 

(5) الملخص للفخر الرازي (ق 4*/ب) وشرح الكاتبي قولٌ الفلاسفة: «اوليس من شرط 
المريد» إلى آخره بقوله: لو كان من شرط المريد كونه يصح أن لا يريد لجاز أن لا يريد الله 
ل ا ا 
الله تعالى أنه يوجد؛ ووجود ما علم الله تعالى أنه لا يوجد: محالان» وإرادة المحال من الله 
تعالى محال لكونه عالما بأنه محال » والعالم بالمحال لا يريده ألبتة. (المنصص في شرح 
الملخص » مخ أص 807). 

)١(‏ ونحو هذا حكى عنهم الشهرستاني بقوله: الأول لما علم نظام الخير على الوجه الأبلغ في- 


هد ىر جهن 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله بع 
الكَلْقٌ عَلَى الوَّجْهِ نَع لَهُمْ هُوَ العِبَاية7") 
قطَد/ ١البَيِْصَاوِي):‏ «قَالَ الحْكَمَاءٌ: الإرَادَة: عِلْمهُ بأل عق نيدن أن 


55 الوُجُودِ حَنّى بَكُونَ عَلَى الوَجْه الْأَكْمَلِ » وَبْسَمُوتَهُ عِايَة)!' 00 
مَا تَقَدَمَ. 

دَفِي ١المُحَصَلِ):‏ قَالَ ل بُو الحسَبْنٍ البَصْرِي): مَعْنَاهُ عَلَمُهُ بِمَا في الفِعْلٍ 
ين المَصْلَحَةٍ الدَّاعِيَةَ لإيجادوء وَدالنّجَارُ) : 1 ظ مَغْلُوبٍ وَلَا مُسْتَكْرو 


أ 0ه 


وَ!الكَعْبيٌ) : : هو 2 شي أَفْعَاله له عَالِمٌ بها ( وَفِي أَفْعَالٍ غيره آم 5398 
َف «الأرَبَعِينَ»: قَالَ للخو ) : : هو أَنَهُ في أفْعَالِهِ 
غَيْرِ آم ص0 


را م اوصمس ص هت 0 أ م َّ 2 86 - 
وَفى «المُحَصّل): وَعِندنا وعند (أبي عَلِي) وَالأَبى هاشم») أنهًا صف 


- الإمكان فاض منه ما عقله نظاماً وخيرا على الوجه الأبلغ فيضا تاما على أتم تأديقء وذلك 
هو العناية الأزلية والإرادة السرمدية. (نهاية الإقدام في علم الكلام؛ ص .)١54‏ 

(1) الملخص للفخر الرازي (ق 4٠‏ 1/5). 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاويء ضمن شرح الأصفهاني (ص 175). 

(*) المحصل للفخر الرازي (صض١17).‏ 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١45‏ والبلخي هو نفسه الكعبي» ويهذا النقل يشير 
الإمام ابن عرفة إلى أنه ئارة حكي عنه القول بأنه معنى كونه تعالى مريداً لأفعاله أنه عالم 
بهاء وتارة بمعنى أنه خالق وموجدٌ لها :وت جص إنام الحرساح يننا في لني الأدله قال 
نكر «الكَعييث1 كَْئهُ مُرِيدا عَلَى الحَقِيفَةٌ دعم أل - تَعَالَى عَنْ قَوْلهِ - إِذَا وُصِفٌ بِكَؤنِهِ 
مُرِيدا لِأَنْعَالٍ الَاد فَالمُرَادُ به أنه آيرٌ بيهَاء 0 وُصِفَ بكَرْنه مُرِيدًا لَأَفْعَالٍ تَفسِه كَالمُرَادُ به 


2 


ند خَالِنُّها وَمُندِوُمًا. : َعَم أن كَوْنَ الإله عَالِمًا يدقع قُرعٍ الحَوَادثِ في أََْاتَِا عَلَى حَصَائْصٍ 


2 ل 2( وَفى أَفْعَالٍ 


9 1 


جا 


ًّّ 


صِنَاتها ني عَنْ تعلق الإرَاة د يها (لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة» ص 47). 


هد ىم عع 


الباب الغاني: في صفاته تعالى 


رَائْدَةٌ ء عَلَى العم" 


وَفِي ا وَعِنْدَنَا وَعَنْدَ جَمْهُورٍ الام : ون تركو أذ كَوْنهُ 
د 


مُريدًا صِمَةٌ رَائِدَةٌ عَلَى كَوْنِهِ عَالِمًا وقَاعيه0) ثم عَرَاه ل«القاضي عَبْدٍ 


دَفِي «المُحَصَّلِ)!*) وَدَالارَيفَيةٌ واللفظ دَالمَعَالِب)”): نا أَنّ 


بيقع قنك 


الْحَوَادِتَ يَحْدثْ كل واج جد ينها في فت حاص » كم جوا كود ع تأرو 
عَنْهُّ» وَاختِصَاصٌهُ ِذَّلِكَ الوَقْتِ المُعيّنِ لَابدَ له مِنْ مُخَصّصٍ ء وَلَيْسَ هْوَ القذرَة ؛ 
يها في الإيجاد» و َشُِ ياخولاف الأذقات» ول ليلم» بتع 


ه 


المْلُوم؛ رَهَذِهِ الصّنَةٌ مُنتتبعَةٌ» وَظَامِرٌ أن الحبّاةَ وَالسَمْعَ وَالمِصَرٌ وَالكََامَ لا 
يَصْلمُ لِذَلِكَ؛ 4 مِنْ صفة ند شرق وَهِيَّ الوِرَادَ 0 


(1) المحصل للفخر الرازي (ص١؟١).‏ 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١57‏ وقوله: «وفاعلا» عبارة لم ترد في الأربعين» 
وإنما وردت في لباب الأربعين للأرموي (ص 77). 

(*) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)١47‏ 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١7١).‏ 

(6) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص47١  .)١47‏ 

(1) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص١07.‏ 

00 قال الكاتبي: اعلم أن أهل السّنة احتجوا على كونه تعالى مريداً ‏ بما ذكرناه من المعنى ‏ بأن 
قالوا: إن حصول أفعال الله تعالى يختص بأوقاتِ وصفاتء مع جواز حصولها في غير تلك 
الأوقات من الأوقات التي قبلها وبعدهاء وعلى غير تلك الصفات لأن الأوقات والمحال 
متساويةٌ» فما صح على بعضها وجب أن يصح على البعض الآخرء وإذا كان كذلك 
فاختصاصٌ حصول تلك الأفعال بتلك الأوقات والصفات المعينين يستدعي مخصّصاء 
وذلك المخصّصٌ ليس هو قدرةٌ الله تعالى ؛ لأن القدرة من شأنها الإيجادٌ» وذلك لا يقتضي- 


© ع بع 


وُجُوتُ تقذيه عَلّى المَعلُومٍ» رَالصَوَابٌ أ ٍِ يَخْكَلفُ ِالأَوْمَاتِ كَالقَدْرَة 


فعله 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها 5 
قلت . 2و 3 7 وه 9 و م 
قلث: قولهم: «(لآن العلم , و بع المَعْلُومَ) يُوجبٌ 0 ١‏ بَلْ تقدم 


5 


وَاافِيهًا): إِنْ قِيلّ: 1 تََخْرِ المتَقَدم م مَمْنُوعَ ؛ دن الحَوَادِتٌ الأذضية 


مُسْتَبِدَةٌ إِلَى الاتّصَالَاتِ القَلَكيّةَ المُسْكَيِدَةٍ 0 كَوْنٍ كُلَّ مِنْهَا مُتَحَرّكًا بِوَجْدِ 
حَاصٌء وَأنَهُ مُسَْيِدٌ إِلَى مَاحِيَاتِهَا المُحْتلََِ وَلِجَوَازِ أن يَكُونَ المُرَجّحُ للإيجَادٍ 


(00 


الاختصاص بوقت دون وقتء بل نسبتّها إلى كل الأوقات على السوية» وليس أيضا هو 


العلم لأن العلم متعلق بالمعلوم على ما هو عليه في نفسه» فيكون تابعًا للمعلوم؛ والصفةٌ 
التي تخصص تكون مستتبعة للاختصاص» وتابع الشيء استحال أن يكون مستتبعا له وأما 
سائر الصفات كالسمع والبصر والكلام فظاهر عدم صلاحيتها لهذا التخصيص» فلابد إذن 
من صفة أخرى غير هله الصفات لأجلها تتخصص أفعال الله تعالى بهذه الأوقات والصفات 
الجائزة» وتلك الصفة هي كوله تعالى مريداً ٠‏ وعلى هذه الطريقة أسئلة ذكرئاها مع الجواب 
عنها في شرحنا لكتاب المحصل . (المنصص في شرح الملخص» مخ|ص 887 8801) 
وراجع أيضا المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق1/807). 

قال الإمام شرف الدين تعليقا على قول الفخر الرازي: (العلم يتبع المعلوم»: هذا الكلام فيه 
إجمال؛ فإن وجوه العلم المتعلقة بالأثر الحادث متعدّدة؛ فالهلْمٌ بوقوعه في الوقت المعيّن 
تابعٌ لإرادة وقوعه في الوقت المعيّن» وتعلنٌ العلم من هذا الوَّجْهِ تعر في الرتبة» فلا 
يكرن هو المخصص لرقوعة في ذلك الؤقت: وأنا العلم جماعية ما تفص القاعل إلى إيجانه 
وبالصفات التي تخصّصه فهو سابق على إرادة إيجاده سَبْقَا ذاتيا» فإن الشيء ما لم يتميّر 
عند الفاعل فلا يمكن القَضدُ إلى إيجاده» إن القصد إلى كَنْب أَلِفٍ متوقفٌ على تصورها 
وتميّرها عند الكاتب عن سائر الحروف» تعلق العلم بالأثر من هذا الوجه ‏ المعبّر عنه في 
العلم الحادث بالتصور ‏ سابق على إرادة وقوعه؛ والعلم بوقوعه ‏ المعبّر عنه بالتصديق ‏ 
تابع لإرادة وقوعهء وهو الذي أبطل «الفخر» تأثيره. والترتيب في هذه الوجوه كلها ترتيب 
عقلرع في التعلقات» وعِلْمُّهِ تعالى واحد أزلي. (راجع شرح معالم أصول الدين» ص 215 
- 51 ؟). 


هد وىىر جه 


5 الباب الثاني: في صفاته تعالى 9 
في ذَلِكَ الوَقْتِ المُعَيّنِ هُوَ عِلَْمُهُ تَعَالَى ِاشْيِمَالٍ الفِعْلٍ فيه عَلَى الإِحْسَانٍ إِلَى 
العَبْر السّالِ عَنْ جميع جِهَاتٍ الفح 59 


دفي الله" لم [ا يعني في التُخصيص وم يتاذ في الفغل مِنْ 
1 حَةَ وَمَمْسَدَةٍ في يجا جَادِهِ وَثَر كه؛ لإحَاطة عِلْمِِ كن مَخلُوم» كَمَا أن عِذْعا 


بلَلِكَ دَاع لذَّلِكَ؟! 0 دُ التْجِيح لِهَذَا للم أؤلى مِنْ إِسْتَادِِ لِلرَادَةِ؛ 3 
الله كما عَالَى ل كل العَالَم عَلَى شَفِيرٍ 1 وَخَلَقَ فِيهِمُ إِرَادَةَ دُحولِهًا؛ 


. 2ه ير م 


لع لا ا را ره إِرَادةَ قَوية 
وَتَْدْكةُ لء ا مِنَا ب 9 مُسَدته )2 


َه ل 90 0000 8 0-4 ٠.‏ 
وَأَجَابَ عَن الأَوّلٍ في «الأزه نتعين» يأنا ذا رضنا أن لك الْوَايت ار من 


أوّلٍ حُدُوثِ الزَّمَاذِ إِلَى الآنّ مِكَهٌ لف ب مرّة» لَمْ يَمْتَنِمْ عَفْلاَ حُدُونْهُ بحَبْتُ يَكُونْ 


7 
0 2 


مِنْ أو حُدُويهِ إلى الآنّ دَوْرَاتُ قل القوَايتٍ أَكلّ أز أككرء وَهُوَ المَخنِيئُ مِنْ 
2 8 
جَوَازٍ لتقم وَالتََخْرٍ 9 


- لَِ 


66س واه > 28 إي6> َك له 
وَكرَرَ 2 السّوّال الأول ؛ 


فت وله 0 


مَخْصَوص بِوَقْتٍ يا معي 


52 


7 + وو 5 
يقال: إمُكان وجود حَادِثِ 


ع 
8 


- ولباب الأربعين للأرموي (ص /الا‎ )١54 ١4# راجم الأربعين للفخر الرازي (ص‎ )١( 
. 4 

(؟) راجع المحصّل للفخر الرازي (ص ؟7١).‏ 

() ثم قال الفخر: وإذا تلخص هذا ظهر الاحتياجٌ إلى المخصّص. (راجع الأربعين»؛ ص 
4 ) والعبارة هنا للباب الأربعين للأرموي (ص 78). 

(4) حاصل السؤال الأول: لم لا يكون المخصّص لوجود الحوادث في أوقات ممخصوصة هو 
كوثها ممتنعة الوجود قبل تلك الأوقات المخصوصة ؟ وقد أورد البيضاوي هذا السؤال في- 


5د امى,ر سبع 


ة الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله ٍ 
اذ مط َاتّصَالٍ د00 
وَرَده مِنْ وَجْهَئْن: 
الول بول ا لاتكوك لفقي 1 1 


وَتفرِيره أن قي كل >عاوت لوقه الدى: فد كيد نت ذالة خرن 
لسر 0 7 2 > وم 
اغْيبَارٍ شَرْطٍ إِنْ كَانَ مُمْكِنا فَهُوَ المَطْلُوبُء وَإِلَا كا كَانَّ مُمْتَنعاء فَعِنْدَ وُجُودٍ شَرْطِهِ 
صَحّ وَجُودْه فَاْقَآَبَ المَمْتَيعٌ مُمْكِنًا. 


كا أعْرِفهُ لكَْر. 

الكانى: فَوْلهُ: وَالكَكَامُ فى يَِلْكَ الاتّصَالَاتِ وَالْحَرَكَاتِ لوصا 
أنْضاء كَإِنَّ الآذلاك البسبطة كَمَا أَنْكَنَ أَنْ تككة عَلَى هَذَا الوَجْهِ دكن أَنْ 
0 عَلَى خلافهء وَأَنْ تَتَحَدَلهٌ بِحَيِْثُ تَصِير المِيْطفَةٌ مَذَارا وَأَنْ ون 
الكَوْكَبُ في جَانِبٍ عَيْرَ مَا هُو فيه””) 


- مصباح الأرواح بقوله: قيل: لم لا يجوز أن يمكن فيه ويمتنع في غيره؟ وأجاب بقوله: إن 
أمكنّ لجاز أن يجب أيضاء فيستغني عن المؤثر. (مصباح الأرواح » ص )١14‏ يعني أنه لو 
كان وجود الحوادث ممتنعا ثم صار ممكناً لزم انقلاب الشيء من الامتناع إلى الإمكان؛ 
وإنه محال وإلا لجاز انقلابه إلى الوجوب أيضاً» وذلك يوجب انسداد باب إثبات الصانع . 

.)18١ طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرح الأصفهاني (ص‎ )١( 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي؛ ضمن شرح الأصفهاني (ص )١8١‏ وحاصل هذا الجواب هو أنه 
لو كان المخصص لوجود الحوادث في أوقات معينة استحالة وجودها في أوقات قبلها لكان 
كل حادث ممتنع الوجود قبل الأوقات التي وُجِدَ فيها ثم صار ممكناً» وهو باطل لأن 
الممتنع لا يصير ممكناً. 

() طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني (ص .)18١‏ 


© إمم ب#©» 


الباب العاني: في صفاته تعالى 


- 7 2 9 2 
قُلْنا: هَذَا الكَلَامٌ سَاقَهُ م005 سل دجُو وُجُودِ العلة عِنْدَ وُجُودٍ 
00 ِنْ «الملَخْصٍ»ء َال في أَنْناء عقب أَوِلهَ المَلاسَِةِ عَلَى 7 0 
نا تَمه: عد عن لاخر يه 2 2 ّ 

نَصه: وَإِنْ نْ سَلّمَْا إقَادةَ دَلِيلكُمْ مَطلويكئ » فَهُوَ مَنْقُوضمْ عَلَى مر ره 
د حَدهًا: تين تن ثرة تار اط مع ته في كم 
المَاهِيَّةَ التّقطة ؛ وَتَعينْ دَايْرَة معيكة يد لِأَنْ تَكُونَ مِنْطفَةٌ ) ع م مُعيّنِ لِأَنْ يكن 
5 و 
مِحْوّرَا دُونَ سَائِر الدَوَائِرِ وَالحُلوط . 
0 امتِصَاصٌ كل وَاحِدٍ مِنَّ الأفلاك بِحرَكَة إلى جِهَةٍ مُعيَْةَسْرْعَةٍ 
و 
0 و 8 و2 0 ط َه هوه 2 4 
* القَايث: اختصاص كل كوكب وكل دَائِْرَةٍ بِجَانِبٍ مُعيْنٍ مِنَ الفلك 
0 سَائْ 0 


2 
وَرَدّ الثاني في ع بِقَولِِ: العِلّم بأن الشئء سَيُوجَد كابمٌ لكَوْنِهِ 
1 2 -ه 1 سَيُوجَدٌ لَوْ كان لجل العلم لَرِمّ الدّود0) 


(1) في (أ): في. 

(؟) هذا اسم الفصل الموجود قبل الفصل الذي نقل منه الإمام ابن عرفة» وأما هذا الفصل 
المنقول منه فترجمه الإمام الفخر الرازي بقوله: في وجوب وجود المعلول عند وجود العلة. 
(الملخص للفخر الرازي » ق141اا/ب). 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق87١/1/ب).‏ 

(:) زاد الفخر: بل لابد من صفة أخرى (المحصل» ص؟١؟١).‏ 


هد عىىر به 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله بع 


بالمَصَالمَ) 


300 3 2 2 ا 117 6 رمس سمس م عل َو 2 ١‏ َ 7 
وَافِيهِ): سَلمْنَا دَلِيلَكمْ » وَلَكِنْ مَعَنَا مَا يُبْطِل وَهِوَ أن المُرِيدَ إِنْ أَرَادَ لِعَرَضٍ 
5 د 5 ا ام 2 2 8 00 2 3 
كَانَ مُسْتَكملاً به وَالمُسْتَكملٌ بِمَيْرِ تَاقِصئ بذَاتِه» وَِنْ أَرَادَ لا لعَوَض كان عَبدًا ؛ 
2 شك 5-9 سن خسم - 7 
رت ب شتية لل 0011 لطر او مقي “ل ال ده مق 1 ور ادر كر عر ع فك 
وَكِلَاهُمَا عَلَيِهِ مُكَال9". وَلِافِْضَائِهِ الترْجِيِحَ مِنْ غَيْرِ مُرَجُّح» وَهْوَ محال(" 
7 ره 78 ص - 1 2 


أ 2 71 رص م سخ" ىا دسي 7 0 75 2 َ 

وَرَدَُ أن إرَاََهُ تعَالَى مُترّمَةٌ عَنِ العَرَضء بَلْ هِي وَاجِبَةٌ التَعَلْقٍ بإِيجَادٍ 
0 2 0 
ذلك الشئء فِى ذلك الوَفت لِدَاجص0)) 


فى «المُحَصّل): لا يَجُورُ كَوْنهُ مُريدا بإرَادَةٍ حَادِكَة2*9 وَقَالَتِ المعترلة: 


)١(‏ المحصل للفخر الرازي (ص؟15١)‏ قال الكاتبي: توجيهه أن يقال: لما ثبت أنه لابد 
لاختصاص وقوع فعل الله تعالى في وقت دون آخر من مخصص» فإن ذلك المخصّص 
ليس هو القدرة؛ وحينئذ لا يخلو إما أن يكون هو الإرادة؛ أو علمه بما في الأفعال من 
المصالح والمفاسدء أو عِلْمه بأنه يُوجّد» والثاني والغالث محالان» أما الثاني فلأنا سنقيم 
الدلالة القاطعة على أن أفعال الله تعالى لا يجوز أن تكون معللة بالمصالح» وأما الثالث 
فلأن العلم بكون الشيء سيوجد تابعٌ لكونه بحيث سيوجدء ولو كان لأجل ذلك العلم لزم 
الدرر» وإنه محالٌ؛ ولما بطل هذان القسمان تعيّن الأول» وهو المطلوب. (المفصل في 
شرح المحصل » ق88/ب). 

(؟) في (أ) و (ع): وهما عليه محالان. 

.)0 4" راجع تفصيل هذا البرهان في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص”4”5 م2‎ 2١ 

(4) المحصل للفخر الرازي (ص”؟7١)‏ ووجّة الكاتبي هذا الجواب قائلا: لم لا يجوز أن يريد 
لا لغرض ؟! قوله: «لو كان كذلك لكان عبثافء قلنا: لا نسلم ذلك في حق الله تعالى» فإن 
إرادة الله تعالى منزه عن الأغراض» بل هي واجبة التعلق بإيجاد ذلك الشيء في ذلك 
الوقت لذاتهاء لم قلتم: إنه ليس كذلك؟! وأما الترجيح من غير مرجّح فقد عرفت جوازه 
في حق القادر المختار. (المفصل في شرح المحصل» ق88/ب). 

(5) قال الإمام شرف الدين: اعلم أن كل صفة يتوقف الكَلْنُ والاختراعٌ عليها ‏ كالإرادة,- 


د ممم بهي 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


لب لط4ه74ه7_ 2 4 


و و “دي 3-2 34 0 . 0 ساكل 0 سم له 10 ى ا ل ٠‏ 
يريد يإِرَادةٍ حَادِنَةِ لا في مَحَل. وَقالت الكرامِية: هو مريد بِإِرَادةِ خلقها في 
د ولا) 


2 5-4 آه سه 5 2 
وَعَرَا الثانى فى «الأزتعيرت») ل( 2) و(أبى هّاشم) و«القاضى عَنْد 
ا لجبَارِ)7") 
حر #6 2 . 6 25 م 3 ع2 .مه 2 5-4 
وَرَدّ الأول فى «الأَرْبَعِينَ) بِأنّهُ كَبَتَ وَقْف كُلَّ المُحْدَكَاتِ عَلَى إِرَادت 


5 


00 مه هود ع 0 8 2 0 ل قر م 6 
َلَوْ كَانَتْ مُحْدَنَةٌ لافْتقَرَتْ إِلَى إِرَادٍَ أخْرَى وَتَسَلْسَلَ”" ؛ وَبِأَنَ وُجُودَ عَرَض لا 


- والقدرة» والعلم» والحياة ‏ متى قيل بحدوثها لَزْمَ منه: إِمَا تقدمٌ الشيء على نفسه» أو الدور 
أو التسلسل ٠‏ وإيضاح ذلك أن الإرادة مبى تخصّصّت بوقت افتقرت في تخصّصها بذلك إلى 
إرادةٍ» فتلك الإرادةٌ المخصّصّة إن كانت نفسها لزم أن تتقدم على نفسها وهو محال» أو 
غيرها فالكلام فيها كالتي قبلهاء فتستدعي إرادات» إمّا متناهية فتدور» أو غير متناهية 
فيتسلسل . (شرح معالم أصول الدين؛ ص 594). 

.)17* راجع المحصل للفخر الرازي (ص‎ )١1( 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)١47‏ 

(*) وقال الإمام الفخر الرازي في كتاب «الإشارة»: لو كانت إرادة الله محدثة لساوت المرادٌ 
فيما لأجله افتفرت إلى الإرادة؛ وهو تخصّصها بوقت دون وقتء وذلك يفضي إلى افتقارها 
إلى إرادة أخرى» فإن كانت تلك الإرادة محدثئةً فتكون مفتقرة إلى إرادة أخرى» ويفضي 
ذلك إلى التسلسل» وهذا محال» فإذاً تنتهي جميعها إلى إرادة قديمة» وذلك يغني عن 
الإرادات المحدثة » وهو الذي ذهبنا إليه. (ص 178+ )١19‏ وقال القاضي الخونجي في 
شرح معالم أصول الدين: احتج أصحابنا على أن إرادة الله يستحيل أن تكون حادثةٌ بالوجوه 
المذكورة في الكتاب» أما الأول فهو شامل لإبطال مذهب الفريقين (يعني المعتزلة 
والكرامية) » وتقريره أن نقول: لو كانت إرادة الله حادثة» وكل حادث فإن حدوثة لا محالة 
يكون في وقت معيّن ؛ إذا عرفت هذا فنقول: اختصاص حدوثه بذلك الوقت المعين دون ما 
قبله وما بعده من الجائزات» فلابد هناك من إرادة مخصصة لحدوثه في ذلك الوقت- 


هد 6م © 


ِ الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله‎ ١ 

في مَحَلٌ يلاتُ المَعقُول وَلَوْ صَحّ صَحَّ وُجُودُ سَوَادٍ وَبيَاضٍ لا في مَحَلّ 

وَفِي «المَعَالِم» بِأنّ نسْبَةٌ الإرَادَة لا في مَك إِلَى كُلَّ الذَوَاتٍ سَوَاكٌ قَلَمْ 
0 نك الإرَاة يجاب المُرِبدية له تعالى بأولَى مِنْ بايا المُرِيِيه لمبرِو؛ 

تَوَافَقٌ جَميعٍ الأحيَاء في صِمَة المُرِيدِبّة وه مكال: قار ذَاتِمِ 

00 بد عَدَميئ» لا يَصْلُّحُ لير في هَذَا لجيه" 

كوه في «الأيعين يلفط : كزثة لا في مَحَلٌ كيد سَليرة» قلا يَكُون عل 
لود م 

وَرَدّ الثاني في 0 » بآنّ حُدُوتَ الصّمَةَ في ذَات 2 ا 
رفي (الأرْبعينَ) بَمَا تبَتَ أَنَهُ ا أن يَكُونَ مَخَلد للكداورى! 


قف 


1 


- المعيّن» ثم الكلام في تلك الإرادة كالكلام في الإرادة الأولى» ولزم التسلسل» 
محال. (شرح معالم أصول الدين» للخونجي ؛ ق5١٠/ب).‏ 

(1) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي. (ص )١48‏ ولباب الأربعين للأرموي 
(ص١8).‏ 

(؟) راجع معالم أصول الدين» للفخر الرازي. (ص 16 75). 

(6) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي. (ص )١58‏ واللفظ للباب الأربعين 
للأرمري (ص١8).‏ 

(4) راجع معالم أصول الدين» للفخر الرازي. (ص +7) وحدوث الصفة في ذاته تعالى محال 
لما يلزم عليه من حدوث ذاتهء قال الإمام ابن بطة العكبري الحنبلي: «كُلّ مَنْ حَدََتْ 
صِفَائَهُ فَمْحْدَتٌ ذَاثهُ؛ وَمَنْ حَدَتَ ذَائهُ وَصِمَتَُ فَِلَى قَناءِ حيَائه» وتعالّى الله عن ذلك عُلواً 
كبيرأ) . (الإبانة» ج7/ص18). 

(0) راجع الأربعين في أصول الدين؛ للفخر الرازي (ص .)١48‏ وقد قاله تحديدًا في معرض 
الرد على الكرامية . 


هد ١0م‏ جه 


الياب العالي: في صفاته تعا 


و ل رهج 





-86 المَمسنألة الأولو: فِوألَهُ تغالوسييع بَصيرٌ ©ه- 
. التحه ك2 وورو 0ه 0 1 ض ف اس 5 00 
في «المحصل»: تفقٌ المسلمون على نه تعالى سميع بَصِيرٌ؛ فقالت 
المَلاسِمَةٌ وَأ لحَعْبي) يو ١‏ لحُسَبْنٍ المَصْرِي) : هوّ عِبَارَة عَنْ عِلْمِهِ كمال 
ِالمَسْمُوعَاتِ وَالمُبِصَرَاتِ» وَقَالَ الجُمْهُورٌ وا( وَمِنَ المُعَْرَلَة وَالكَدَاميَةَ: هُمَا 


َناَك عَلَى اذب" 


و6 6 ام 6سإسّه لمهم 15 0 0*) عم سس اس 
«الفِهْرِي): ني كَوْنِهِمَا إِذْرَاكَيْنِ مُحَالِمَيْنِ للعلم بِجِنْسِهمًا " مع مُشَارَكَتهِمَا 


لير م 


0-6 الى 2 هس 0 7 5 5 عن ع كير 2 
لَهُ فى كَسْفب الشىئء عَلَى مَا هوّ بهء وَكَوْنِهمَا مِنْ جنسه إلا أنهُمًا لآ يَتَعَلقَانِ إلا 


(1) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: «لَقَدْ تسيع أنه كَوَلَ اليرت قَالوا إن اله مقي وحن 
غ4 [آل عمران: :]18١‏ الآية دالة على إثبات صفة السمع لله تعالى: وملهبنا أنها 
مغايرة لصفة العلم» والمعتزلة يقولون إنهما شيء واحد. (تقييد الأبي؛ ص 2171 تحقيق 
د. العلوش).وقال في تفسير قوله تعالى: «وَهُوَ السَّمِيمٌ الْمَلِيِمٌ © [الأنبياء: 4]: هذا دليل 
على مغايرة صفة السمع لصفة العلم باعتبار ذاتيهما. (تقييد الأبي ص 6٠١‏ تحقيق د. هشام 
الزار) . 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)١7 4 ١57‏ 

() في (ق): بجنسيهما. 


© وى ج#©ه 


9 الفصل الثاني: في سائر الصفات بع 
3 5 6 7 2 مهل امه - . 
المَؤْجُودء وَالعِلْمُ يكَعَلقُ بالمَعْدُوم» وَكِلَاهُمَا مَعَ ذَّلِكَ صِفَةٌ رَائِدةٌ عَلَى عِلْمِهِ 
ِ 04 بخن ل دن اع 34 2 0 
تعالى: أوّل قولئ (اله لشبخ» 6 ا 0 
وَعَرَاهُمَا «المُفْترَحُ) لِأْصْحَايئَاء لا ل«الشَبْخْ), وَكَالة قن ال هما من 
٠‏ و4 ُ و2 ا 2 ول ل نه بير 0000 _-0 و ور 2 ل 
جنس العلوم: كل مِنهمَا متعلق بالمؤجود؛ خلقه في العيْن رود ؛ وَفِي | دل 
سَمْعٌ ؛ وَفى القَلْب ”ا 


قلط عذا برجت كزلهما :في الغالب: ملعا 2 وَّ ما كَقَدّمٌ لِلْقَلا 
ار رو 2 
لى 


هم 


9 ره 


وَالمُعَْرِلة. مَعثله قل اي الإقدَارٌ يهما هو 
بالمم لمَسموعًا ت وا كن 


١١ 
1١ 


1 
6١ 


.)77١ راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص‎ )١( 

(؟) نص كلام الإمام تقي الدين المقترح: السمع والبصر: إدراكان» وهما معنيان لا يشترط في 
ثبوتهما بنية ولا محلل مخصوص عند أهل الحق . واختلف أصحابنا في أن هذين المعنيين 
من جنس العلوم؟ أو هما معنيان مخالفان للعلم موافقان له في التعلق بالمتعلق على ما هو 
عليه؟ فمنهم من صار إلى أنهما من جنس العلوم» إلا أن كل واحد منهما علمٌ متعلق 
بالموجود؛ فإذا خلق في العين سمي رؤية وإبصاراً» وإذا خلق في الأذن سمي سمعاًء وإذا 
خلق في القلب سمي علماً. ومن أصحابنا من قال: هما معنيان مخالفان لجنس العلوم» 
ولهذا إنا إذا رأينا شيئاً ثم غمّضنا أجفاننا فنفقد حالة الإدراك ولا نفقد حالة العلمء فدل 
على أنه أمر مغايرٌ للعلوم عند الغميض. (شرح الإرشاد» ص .)١57‏ 

(*) نص كلام البيضاوي: دلت الحجج السمعية على أنه تعالى سميع بصيرء وليس في العقل ما 
يصرفها عن ظواهرهاء فيجب الإقرارٌ بهماء ولأنه تعالى عالمٌ بالمسموعات والمبصرات 
حال حدوثهما؛ وهو المعنيئٌ بكونه سميعاً بصيرا. (طوالع الأنوار» ضمن شرح الأصفهاني» 
ص )١88‏ وقال البيضاوي في مصباح الأرواح: إنه تعالى سميع بصير لأنه يدرك 
الجزئيات؛ فيكون مدركا للمسموعات والمبصرات. (ص )١10‏ وقال في شرحه على 
الأسماء الحسنى: الفصل الحادي والعشرون: في تفسير السميع الصير. وفيه بحثان:- 


هد بىممر هه 


5 الباب الثاني: في صفاته تعالى ٍ 


قلقو :دي اتبقائية اتناف كما لزه ريق قله 


ا 
وإبّى مكنا نمع واف » [طد: +.]ء وَقَوْلَهُ تعالى: لالم مََبْدُ ما لا يَْمَمْ ولا 
صر 4 [مريم: ؟14» وَكَوْله تعالى: «الا مُدْرِِكُهُ الأبصدر 5 درك الأبصرٌ» 
[الأنعام: )]٠‏ فَوَجَبَ متهم ل إل ذا 6 ب بين الخصم كَوْنَهُمًا مَشْرُوطَيْنِ يما 
ميم في حم تَعَالَى » لكِنََا مُعَارَضَة0) 


رَادَ في «المُحَصَلٍ): : قَمنْ ادْعَامَا فَعَلَيْه البيان97) 


مر ٠. ٠.‏ ب م 2 
وَاحْتَجٌ وو الأضْحَابٍ آنه تَعَالى ست وَكلْ حىئّ يَصِحْ أتَصَافهُ 
أ ف :2 رم 8 آه 5 ل 5 م 
انع تالِصرء وعكى مح اناف ينو كو تيف يها أذ ينذكاء وي 
السّمْع والتغر : الصقة العم » وَهُمَا مِنْ صِفَاتِ النَقْصء فَامْتَتَمَ انَصَافهُ 


ِهِمَاء فَلَرْمَ انَصَافهُ السّمْع وَالبِصَرِ كين 


- الأول: في معناهما: قيل: السميع والبصير في حق الله تعالى: صفتان يتكشف بهما 
المسموعات والمبصرات حال وجودها. وقيل: إدراك المسموعات حال حدوثها والمبصرات 
ما دام وجودها. واعلم أنا إذا سمعنا صوتاً أو رأينا لوناً حصل لنا انكشاف فوق ما يحصل 
لنا حيئنما نتخيله أو نعرفه بحذه» وهذا الاتكشاف هو المعنيمٌ بالسمع والبصرء فلما ورد 
التوقيف بهما علمنا أن هذا الجنس من الالكشاف ثابتٌ لله تعالى. (منتهى المنى في شرح 
الأسماء الحسنى» ق5١/أ).‏ 

(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 114) واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص28 - 
04 

6 هذا من تتمة كلام الفخر في الأربعين (ص )١١4‏ وأما في المحصل فقال: المعتمد التمكّكُ 
بالآيات: ولا شك أن لفظ السمع والبصر ليس حقيقةٌ في العلم» بل مجارٌ فيه» وصَرْفُ 
اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا عند المعارض» وحينئذ يصيرٌ الخصمٌ محتاجاً 
إلى إقامة الدليل على امتناع اتصافه تعالى بالسمع والبصر. (المحصل» ص 4؟١).‏ 

(*) وهذا الدليل أورده الفخر الرازي في المحصل (ص 5؟1١)‏ قال الكاتبي في تقريره؛ الله تعالى- 


هد معمىىر © 


: الفصل الثاني في سائر الصفات بع 


1 الجَهْلٌ وال 3 57 0 واللذة» ع ب عَلَى شر 
الأحيّاء . 

ا اليه كِنْ أَرِبدَ بِضدّ اص عَدَمُهَا كلم قُكُمْ: عدم انّصَافِِ يها 
مُحالٌ؟! وَمُوَ محل التَراٍ. مَإن أَربدَ به أن ُجُووِي قاد هما كلم تْ: إن 
لها ضِدًا؟! ْ 


0 


0 0 5 ا 000 : نع 0 الإِجْمَاع: 
وَأنتُوا الإِجْمَاعَ بِظَوَامِرَ وَطَوَاهِرٌ السّمْع وَالبِصَرٍ أَقْوَىء كَكَانَ النَمَسْكُ بِهَا 


ول 7 التَمَسْكِ 0 


باس 


َف (الأَرَعي بعِينَ): احج الحَصُم بِوَجْهَيْن : 

- يَصِحٌ اتصافه بالسمع والبصرء وكل من صح اتصافه بصفة وجب أن يكون موصوفاً بتلك 
الصفة أو بضدها؛ لامتناع الخلوٌ عن الاتصاف بأحد الضدينء ينتج: الله تعالى يصح أن 
يكون موصوفاً بالسمع والبصر أو بضدهماء لكن ضِدّ السمع والبصر هو الصمم والعمى» 
وهما من باب النقصان والآفات» وهو على الله تعالى محالٌ» ولما امتنع كون الله تعالى 
موصوفاً بضدّ السمع والبصر تعيّن كوله تعالى موصرفاً بالسمع والبصرء وهو المطلوب. 
(المفصل في شرح المحصل » ق88/|ب). 

.)84 هذه الاعتراضات مذكورة بلفظ لباب الأربعين للأرمري (ص‎ )١( 


9 .وممى جه 


5 الباب الغاني: في صفاته تعالى 9 
راع سي 00 ” آ# - 

عالأول: ل[ كان تهنا عورا لكان شفنة وقرة فدركن: أذ حَاوِئيْنِ ؛ 

له َه م 2 عور له ساس وير 0 1 ل 

و ىك بَاطل لا ن العالمَ حَادث» ورؤته الْمَعْدُوم وَسَمْعْهُ سمعة محال ٠‏ فَإِنْ ن الْعَرْم 


)١(‏ والحق صحةٌ رؤية الله تعالى وسَمْعِه للممكن المعدوم الذي علم أنه سيوجد؛ ومن أدلة 
ذلك قوله تعالى: لأحَندَموَلمُأَْيِ مَهْرَيَرّهج » [النجم: 7”0] فأثبت عز وجل أن الرؤية تابعة 
للعلم فقط. وأيضا فقد وقع من النبي مدر رؤية أمور قبل وقوعها ووجودهاء ففي 
صحيح البخاري ومسلم عن أسامة ضيه قال: أشرف النبي صَإظعدِتَ1 على أطم من الآطام» 
فقال: «هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر»» وغير ذلك من 
الأخبار الواردة بما سيكون؛ والمتبادر من ذلك أنها رؤية بصرية؛ وإذا تصور هذا في حق 
النبي صإإئئتددي فكيف يمتنع في حق الله تعالى أن يرى ما لم يكن قبل أن يكون؟! (راجع 
حاشية الشيخ عبد الرحمن الفاسي على شرح الصغرى للإمام السنوسي» ق/ )9*٠‏ 
وفي تفسير الإمام ابن عرفة ما يشير إلى هذاء فقد أملى في قوله تعالى: (قَدْ سَيِعَ هَل الى 
جلك فى رَهْجِهَا4[المجادلة: ]١‏ ردًا على الزمخشري الذي قال بأن «قد» للتوقع: اسماع 
الله محمّقٌ ؛ والتوقع ينافي التحقيق لأن الممكن الوقوع هو الصالح ل«قد»؛ والممتنع الوقوع 
غير صالح لقد4ء ولذلك صم قولنا: «قد يقدم زيد4 » وامتنع قولنا: قد يجتمع النقيضان. 
ثم قال في تفسير قوله تعالى: («إنَّ / َه بيع بك بَعِدٌ 4 [المجادلة: :]١‏ سماعه وإبصارٌه عندنا 
ل ل الزار) ويفهم منه أن سماع الله تعالى 
لقول المجادلة واجب واقع أزّلاء ولا شك أنها معدومة في الخارج أزلا» ثابتة في عِلم الله 
فيه؛ فصح أن الوجود العلمي مصحح للرقة والنسم و وا هن آملمه 
وأما فيما يتعلق بصفة البصر فقد أملى في تفسير قوله تعالى: 8 وَمَاتَكْْنُ في أن ومَانَنواِئةُ ين 
نان وَلَاتسمَلُونَ من عَمَلٍ إلا حكن علب شْبُودًا د ُفِيصُونَ ِيهِ 4 [يونس: :]1١‏ هذا كقولك: أتعصي 
الله والله يراك ؟! لأنه أزجر له من أن تنهاه عن العصيان» وإلا فرؤية الله تعالى سابقَةٌ قديمة» 
وتعليقّها بحالة العصيان تنفيدٌ للعاصي عن فِعْلِه. قيل لابن عرفة»: الرؤية لا تتعلق 
بالمعدوم؛ وإنما تتعلق بالموجود. فأجاب بِأنْ العلم يتعلق بالمعدوم مُطلقاً؛ والرؤية تتعلق 
بالمعدوم على تقدير وجوده. (تقييد الأب » ص 771١‏ ؛ تحقيق قيق د. حوالة) 
قال العلامة العدوي في حاشيته على شرح الصغرى: قال بعض المحققين حين سثل- 


9د .مر © 


5 الفصل الثاني في سائر الصفات ِ 
حَامِل أن يكرن المَعْدُومٌ مَزْييًا وم مَسْمُوعا فَعِنْدَ عَدَمِهِ يَرَاهُ مَعْدُوما » وَعِنْدَ وَجُودوِ 
َرَاهُ مَؤْجُودّاء كَيلْرَمُ التَميْدٌُ وَالتَجَدُدُ. وَالثَانِي كَذَلِكَ؛ مَإلَا لَكَانَ محلا 
لِلْحَوَادثِ . 
2 عق 2 2 

- الغّاي: َرْطْهًا تيد الحَاسَّوَء وَهُوَ عَلَى الله تعالى محال( 

وَرَدّ الأوّلَ بِأَنَهُمَا صِمَئَانِ مُسْتَعِدَتَانِ لِإذْرَاكِ المَسْمُوع وَالمُبِصَرِ عِنْدَ 
وُجُودِهِما: النَجَدُهُ في المَشْمُوع وَالمُئِصَرِ عِنْدَ وُجُودِهِمَاء لا يهم(" 

تقال عَلَيْهمَا: َو السّمْع وَالْمَصَرٍ مُذْرِكَيْنِ در وَالمِئِصَرٍ مَو 
على خصولء التنشرع والفنصر ٠‏ فَهَذَا الإذرَاكُ المَؤْقُوفٌ عَلَى حُصولٍ 0 
وَالمئْصَرٍ مُعَا معأ ب لتِلْكَ المنة التي شي 8 


٠‏ و ف 1 وو إفرةة اه 
غيْرُ مَؤْقوفَة عَلى حصول 56 
وَالمَبْصَرِ) ٠‏ مرش أن يكرة كن اش تقاك مركا للعتخركات والمتطرات 
2 بكييلن 
م 


1 


1 


- عن الواقع للصوفية في أن السمع والبصر يتعلقان بالمعدوم: المتكلمون يشترطون في تعلقها 
الوجود الخارجي المتحقق للأعيان» والصوفية يشترطون في تعلقهما الوجود الذهني» ولا 
شك أن المعدومات موجودة بمعنى أنْ علم الله محيط بهاء فهي موجودة فيه» فلما كانت 
المعدومات موجودة في علم الله صحّ تعلق سمعه وبصره بها. (مخ/ق40). 

(1) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص55١)‏ ولباب الأريعين للأرموي (ص 
.)4٠‏ 

(؟) قال العلامة جمال الدين بن واصل الحموي: ولقائل أن يقول: الإدراك موقوفٌ على 
المتجدد » فيكون متجدداً. (مختصر الأربعين» ق ١/ب).‏ 

() في طرة (أ): حضور. وفي (ع): حضور. 

(4) قال البيضاوي: إنك إن فسرتٌ السمع والبصر في حقه تعالى بالانكشاف نفسه كانا متضمنين 
معنى الإضافة والتعلق» فيتوقفان على وجود المسموع والمبصر كسائر الصفات الإضافية»- 


هد إسىر جه 


الباب العاني: في صفاته تعالى 


ِ با 9 


0 ا 010 22 2 

وَرَدٌ الثاني بأن افْيرَائَهُمَا ِالتَثْرِ في الشَاهِدٍ لا يُوحِبٌ كَوْتَهُمَا مَا مَشْرُوطَيْنِ به 
ف حنه) فإن الككاة وَالقَدوَة مُفْعَََِانٍ بالمرّاج فِي الشَّاجِدِء مع أَنّهُمَا غَيْ 
مَشرو طئَيْن به ف 00 

وَبَرْهَنَ كوْنَهُمَا غَّ غَيْرَ الِلّم في (الأرْبَعِين) ِقَوْلِهِ: الإِْصارٌ مر 3 مُكَايٌِ للْعِلْم ؛ 


ِنَّ دا عَلِئْتا عا ْم جلا كه رين عَلِمْنَا بالبديهة ة تْرقَة بَْنَّ الحَالئبْن مع 


حُصولٍ العلم فِيهِمَاء فَالزّائْدُ هُوَ الإِبْصَارٌ. 
1 3 006 ىار ماكو مو 0 1 2 كس 8 ج12 1 
وَقَالتِ الفلاسفة: العَيْن تَتائرٌ بِالمَحْسُوسٍ حال النظر إِلَيْوء فَمَنْ تَظرٌ إلى 
ُرْصٍ الشّمْس بِالِاسْتِقَصَاءِ ء فَإِنَهُ عِنْدَ عِنْدَ انفيض يَبْقَّى حَاضِراً في حَيَالِهِ» وَمَنْ نَظَرَ 
ِلَى رَوْصَةٍ حَضْرَاءَ بِالاسْيِفْصَاء زَّمَانَ تَطَرَ إلى قرع لضن واه هلزنا يلون 
يْنَّ البيّاض وَالحُضْرَو ٠‏ فَلَعَلّ التَمَاوْتَ رَاجِعٌ لِهَذَا الَئِيرِء وَلَمَا امع في حَمَِ 
ذَّلِكَ انتم في حَقَهِ الإبْصَارٌ. 


- 


حت ته -_2 - 6 ل ا 4 رس 8 ص0 
وَقال: كلمن 0 هُوَّ هَذَا التَأن فَقَط ؛ لِأنَا ترَى نِضف كرةٍ 

م م 
ا لعَالّم دَفْعَةَ ول العظيم في عكر لصغير - الي هُوَ نُقْطَةٌ النّاظر كال 


َالإبْصَارٌ رَائْدٌ عَلَى الم َالتَاثْر 3 
أ ٠‏ [#«[م و مره 8ع 1 م وو 0 1 0 
(١‏ اسراح ): قَائْل أَنْ يَقُولَ: ذُلِكَ التأئرٌ بسَبَب حصول سبح المَنظور في 


- ولذلك قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: إنه سبحانه لم يزل سامعاً لكلامه, رائياً للذاته 
وصفاته. فإن فسرتهما بالصفتين اللتين هما مبدأ الانكشاف لم يتوقفا عليه؛ ويصح القول 
بأنهما صفتان قديمتان قائمتان بذاته؛ ويكونان من صفات المعنى. (منتهى المنى في شرح 
الأسماء الحسنى» ق3١/ب).‏ 

)١(‏ راجع الأربعين للفخر الرازي (ص17) واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص40). 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص117 -17) واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص88). 


هد ممم ب#©» 


5 الفصل الثاني: في سائر الصفات 
التَاظِرٍ و وَصَورَتهِ) وَحُصولٌ كَِ شبح الكرير في الصَغِيرٍ مُنْكِن" 


فلتا: الحنٌ أن رمه المَذْكُورَةَ إِنَمَا هِيَ بِاغْبَارٍ حَالٍ المُدْرَكِء لا 
بِاعْتبارٍ حَالٍ المَذْرِك الذي اعد 





في «التْهَابَةِ): أَنْبتَ ١الناي؟‏ وَالإِمَامٌ وَوْيَهُ تعَالى مَرْصُوفًا ِإِذْرَاكُ 
3 
الشّح لدي الل َكَقَاهَا «الأشكاة 7 وَالصوات الأول وقليلة كليل 
ا لكين 
لسَمْع وَالتِصَرِ 
في «الإرْقَادِ): مِنْ أَيْمَّنَا مَنْ تم حَدَّ الكلام» وَبَينَهُ بالنَفْصِيل ؛ ذْ من 


(1) للباب الأربعين للأرموي (ص88). 

)١(‏ قال إمام الحرمين في الإرشاد: الصحيح المقطوع به عندنا وجوبٌ وصفه بأحكام 
الإدراكات ؛ إذ كل إدراك ينفيه ضدٌّ فهو آفةٌ» فما دل على وجوب وصفه بأحكام السمع 
والبشن كيو :فل علي وجو وملة بأحكام الإدراكات. (الإرشاد» ص 917). 

(*) ونفاها أيضا الإمام تقي الدين المقترح فقال: وأما أنا فلا أثبت ذلك لأن طربقتي في إثبات 
السمع 5200-0 ولم يقم دليلٌ سمعيمٌ على ما سوى ذلك. (شرح الإرشاد: 
ص )١58‏ وراجع أيضا شرحه على العقيدة البرهانية (ص50). 

(:) قال الفخر في النهاية: الفصل الخامس عشر في أنه تعالى هل هو موصوف بإدراك الشمّ 
والذوق واللمس؟ أثبت القاضي والإمام هذه الإدراكات الثلاثة لله تعالى» وزعموا أن لله 
تعالى خمس إدراكات. وأمًا الأستاذ أبو إسحاق فإنه نفى عن الله تعالى هذه الإدراكات. 
والأول مذهب القاضي . والدليل عليه ما ذكرنا في باب السمع والبصر. (راجع نهاية العقول 
في دراسة الأصول» ق176). 


د سمر به 


#2 


الحقائق 


9 الباب الغاني: في صفاته تعالى 7 


مَا لا بُحَدٌ. وَكَالَ «شَبِشُاتَا: الكَلَامُ: ما أَوْجَبَ لِمَحَلّهِ كوه متَكَلَمَا 


2 


وَفِبِهِ تَظَوٌ وَالأَوْلَى أنه 0 القَائْمُ بالنّمس» الَّذِي كَدُلٌ عَلَْهِ العِبَارَاتُ 


وَمَا بُصْطلحٌ عَلَيْهِ م مِنَّ الإِسَارَاتِ 


مُفْرَدًا 


)00 
زفق 
فر 


قلما: 2 هف أ 2-2 0 0 2 ووماي م عو 
الأقث 2 نه قذل عق تقار حعليها+ لا رهاء ختقينا كزلة 
51 لازمه”" بها 


حرج ب 0 بهَا) القَدْرَةٌ ة وَالإِرَادَةٌ و( مُمْكَنِعًا) الله 


راجع كتاب الإرشاد للجويني (ص .)١٠١84 21١7‏ 
في (ب): لازمها. 
قال الشيخ عبد القادر الراشدي في (متسعة الميدان») بعد نقل هذا الحد: «ووجه خروج 
القدرة والإرادة بما ذكر أنه نقل في تعريف الأولى عن الآمدي أنها: صفة وجودية من شأنها 
تأتي الإيجاد والإحداث بها على وجه يتصور ممن قامت به الفعل بدلا عن الترك والترك 
بدلا عن الفعل. وقال في تعريف الثانية: الأظهر أنها صفة تخصّصٌ الأمر عن غيره لإيجاده 
أو لإعدامه؛ لا بهاء بل بالصفة المؤثرة أو الكاسبة. ووجه خروج العلم بما ذكر أيضا أنه 
قال في تعريفه: الأثرت أنه عق معان ».بها بكرن الحكم بايز علق أمن: وإن أريد ما يشمل 
قدي قل صفة متعلقة غير مؤثرة» لا يمننع كونُ متعلقها مفردًا . وهذه المحترزات كلها في 
قسم الخبر لأن نسبته خارجية متقررة بدونه؛ فإن وافقتها نسبته الذهنية التي اشتمل عليها 
37 وإلا كَذِبٌ. وأما قسم الطلب فإنه أدخله بقوله: «أو لازمه بها» وبيّنهُ بقوله: («وَلَا 
بَخْرُجٌ الَلّبُ...» إلى آخرهء على ما فيه» لكن قوله: «أَوْ بكَوْنٍ الطَلَبُ هُوَ تعلق الآمر 
وَالنَّهّي» إلى آخره لا مدخل له في المحافظة على الإدخال بوجه كما مرء فحقّه أن لا يعطفه 
على ما له مدخل في المحافظة عليه. (مخ|ص؟؟؟) 
وقال الشيخ الحسين الشريف الزواوي في رسالة أجاب فيها عن تعلقات الصفات» وأورد 
حد الإمام ابر عوفة و شرسها قائلةة غرلت افتئل على تقرر متعلقها» ظاهرء إذ كل صفة 
متعلقة كذلك» قوله: «لا بها خرجت القدرة والإرادة» فإنَّ بهما متعلّقهما. قوله: «يمتنع 
كونه مفرداً» مخرجٌ للعلم» فإنه يتعلق بالمفرد» وبالنسبة الثبوتية أو المنفيّة. وقوله:- 


9 6م © 


َ الفصل الثاني: في سائر الصفات ِ 
معيو 


1 يَحْرج الطَلَتُ ِجَوَازٍ عَدَمٍ تقر تعلق ؛ كَإنَهُ يتدخل بتقر بَقَرّرِ لا مه بها 
وَهُوّ الَكُلِيفء أ بَكَوْنٍ الطلّب هْوَ متَعلَقَ الأمر وَالتَهُى » وده بها 
كله" مُفْرَدَ ي لتر قاف لثما ا 0 


و 


ل ١(ابنٍ‏ الحاجب): :هو يي َّ نسبة بين مُمْرَديْنِ قَائْمَةٌ ب م ب مَعَ 


بول «الشيرَازِيٌ» 0 يَبْطْلٌُ بالعِلم بِالمُفْرَدَيْن في 5 3 للم هما 


- «أر لازيِه» بالج عطفاً على «متعلقها», ولا غك أن الكلام من جهة كونه خبراً يدل على 
تقرر متعلقه أي تحققه في الواقع ثبوتاً أو نفياً» وأما كون الكلام أمراً فلا يدل على تقرر 
مكلقهغ متيو الام لسن تنية ؤاقعة أو لبستت وافية خض ركون اللفظ حاكياً لها» حتى 
بحسن عثنه كونه صادقا آ أو كاذب وإنما مفهوم الأمر وجوده وثبوته يه فلا يتأتى تقرره » 
غير أن كل إنشائيَ في بطنه خبرٌء أي: يلزم من كل طلب خبرٌ وإن لم يكن مفهوم الطلب 
غير أنه يحققه» ألا ترى قوله تعالى: «وَأقِيمُوا ألصّلَهَ مَمَاوا لكو [البقرة: "4 ]» فإن هذه 
النسبة ‏ أعني الأمر بالصلاة والزكاة ‏ قدِيجٌ؛ والأمرٌ: استدعاء المأمور فعلّ المأمور به فإن 
الله وك القيام بالصلاة والإيتاء بالزكاة وخاطبنا بهما أزلاء ولا يشترط 
عندنا في الخطاب وجود المخاطب . ٠‏ نعم إن اعد الطلب خبرٌ وهو تحتم الصلاة وتحتمٍ 
الركاة. فظهر لك أن صفة ة الكلام ندل على تقزر متعلتها أذ لازيه» فإن كون الكلام خبراً 
يدل على تقرر متعلقة من غير واسطةء وكونه أمراً أو غيرٌه كالنهي وكذا جميع الإنشاءاتِ 
تدلّ على تقرر لازمهء كتحتم الصلاة وتحتم الزكاة لازم لقوله: وَأقِيبُوا لصَكر رثا 
لرْكة4[البقرة: 61 ] » فظهر لك انطباق حقيقة الكلام عليه من غير قدح. (مجموع بالمكتبة 
الرطنية بتونس رقم 447 » قطعة ثانية ؛ ق87/أ). 

(1) في هامش (ق) أشار إلى وجود نسخة بها: لعلم. 

(؟) أو بكون... اجتماعها: ليس في (أ) و (ع). 

(") أورده ابن الحاجب في تعريف الكلام النفسي (مختصر منتهى السؤل والأمل» 
ج1/ص )007١‏ . 

(4) هو قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي (ت١٠١/اه).‏ ووافقه الإيجي في شرحه على 
المختصر (ص )٠١4‏ وشمس الدين الأصفهاني في بيان المختصرء(ج5019:777/1). 


هد ومىى © 


5 الباب العاني: في صفائه تعالى ١‏ 
0 وو) 8 رهظ م 7 سه ي عردم جه (1) 
ذيها مُنْضَمًا بَعْضها إِلَى بَْض» فَهُوَ معت بَئنَ مُفْرَدَئن 
لك 2 6 0 5010 ووه لاس 2 عر 00 ٌُُ : 
ولا يُجَابُ بِكَوْهِ غَيرَ نِسبَة؛ لأَنَّ المُعرْفٌ كَذَلِكَء مَصِدَفََا عَلَيْهِ كَصِدْقهَا 
6 لاسم| ه٠‏ ا مط و 
عه وَعْما ف يُْ الحققة صفة 7 0-2 


ا 0 


5 5 4 د م ع خم 
وَذكد لتكلا فيه دَوْرٌء وَلَا يُجَابٌُ بِكَوْنِهِ اللفْظِيَ؛ لِأَنَهُ أحَصٌ مِنّ 
لقيو 5 عَلَيْهِ. َإِنْ رد د أنه و بِاعْتبَارٍ وجودو) . بِاعْتِبَار 3-2 


2 عر قمر أ 4 


وَالعوعه ف التَعْرِيقَاتِ التَعَقَا 5 ا الوجود الخَارِجِيّ ؛ زم خوج د 
م ع 9 
ايكون جَامِعا . 
ٍ : 3 5 9 0 _ 4 
"للق زوك ع" فلن قائه القن ولوامان الام ل 
وََصر عَلَى الثَاِي» تَالِنَُا: في القّاِدِ كَقَطْ: للأَفْمَريه دُونَ سَائرٍ اليل م 
(النقةتس) وَ(الإِرْشَادِ) عَنْ ابن الحِبّائِيّ) مَُالفًا فى تَسْمِيتِهِ ال ا ان 


وَأَكْكَر الل وَالفِهْرِيُ) عَنٍ الفَكَاسِفَة كَائْلاً: اتّمَقُوا عَلَى وُجْدَانٍ الطالب حِينّ 
ه230 يي مَعْنَى في نَفْسه د ضَرُورَة 00 


)١(‏ ين في التعريفات... مفردين: ليس في (أ) و (ع). 

(؟) في رسالة ابن المبارك السجلماسي: عليهما. (رسالة في الوصف النفسي»؛ مخ/ ص١58).‏ 

() وهما... معنى: ليس في (ع). 

(4) زاد الإمام ابن عرفة في المختصر الأصولي: القديم. (مخ/ص77١).‏ 

(0) قال إمام الحرمين: وربما يبت ابن الجبائي كلام النفس» ويسميه الخواطر» ويزعم أن تلك 
الخواطر يسمعها ويدركها بحاسة السمع. (الإرشاد» ص ؛4١٠)‏ وراجع شرح الإرشاد 
للمقترح (ص91١1).‏ 

(5) في (ع): الطلب. 

(0) نص كلام الإمام شرف الدين: اعلم أله لم ينكر أحد من الطوائف 0 العركد من 
الحروف والأصوات » وصارت «الأشعرية» إلى إثبات كلام وراء ذلك قائم بنة بنفس المتكلّم - 


هد بإمى, به 


9 الفصل الثاني: في سائر الصفات َ 


ف 2 م ًّ 4 ور رامن ابر بي 
حَتَج الأشعرة يه عَلَى أنه : الوِرَادةٍ بوجو 
برل 5 »م ب وو بير 


الأول : في 50 بأنّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِالِيمَانٍ مَنْ عَلِمَ أنه 
وََلَافٌ تومه تعَالى مفعنة مُمْتَيعُ الوقوع » وَالفقة 1 يكرن و00 
دلتريع»! ويا أذ يو اياطع بي الخطيره وار 
فُلنا: يُرِبدٌ اعْيْرَاضَهُ عَلَى دليل أَصْحَابًا فى الكيّاةٍ بِقَولِه: ١ذَانْهُ‏ تا 
يريد اعيرٌ 3 في الحَيّاةٍ بِقَوْلِهِ 
011 4 سير © كرس 0 ِِ ترصو ل 0 
مُخَالِفَة لِسَائْرِ الذْوَاتِ» فَلَعَلَ يَلْكَ الصَحَةٌ مُعَللَةٌ بذَّاتِهِ المَخُصُوصَة)9) 


7 ود عاب 0 فيل.ء. اه 5 1 “در ني عو 
نه لا يَلرَمُ مِنْ وَجْدَانٍ الإِنسَانِ فى تفسه ذلك الطلب ثبوته 


0 10 0 0 0 . ٠. 
الثّاني: بِوٌجُود الأمر دُونَ الإرَادَةِ فِيمَا إِذَا أَمَرَ السُلْطَانَ رَيْدا أن يَأمْرَ‎ - 

6 مه واه دأم ل © سس بردي رص ونع الى 1 م سه اوإسا” 
عَمًْا بشيء ) نه يَأمْرُه به وَإِنْ كره صدوره منه» وَفِي من أمَرَ عبده إظهارا 


- يُعبرٌ عنه بالكلام اللفظي والكتابة والرموز والإشارات» ووصفوا الباري تعالى به» وأثبتوه 
صفة معنوية قائمة بذاته أزلية» ونفاه سائر الفرق؛ وأثبتته (الفلاسفة» في الحادث دون 
0 . واحتج (الأشعريةة على إثباته شاهدًا بأن الآمر والناهي يجد حالة أثره ونَهْيه من 

نفسه طُلبًا جازِمًا بالضرورة» ويدل عليه باللغات المختلفة» وما يَعْرضٌ له الاختلاف مغايرٌ 

لما لا يَعْرِضْ * له الاختلاف . ولأنْ حقيقة حقيقة الكلام بِالجَعْل والمُواضعّة والتوقيف» وما 
النفس حقيقةٌ عقلية لا بلجل والتوقيف. (شرح معالم أصول الدين» ص 701). 

.)4١ص( واللفظ للباب الأربعين للأرموي‎ )١١4 راجع الأربعين للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(؟) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص١9).‏ 

() لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص١8).‏ 

(4) في (1) و (ع): لمخالفته تعالى. 


هد بمم +ج© 


َ الباب الغاني: في صفاته تعالى 9 
لمر وَفِي أَئْرِه سلاتتطبووعة أَبَا جَهْلٍ وَََا لَّهَبٍ بِالإيمَانٍ وَ 
هه ى 9 و 4 كه 7 سا اه ره د 
مِنْ لازم و !ىه مِنْهُمَا عرّوضُ الكذب لِحَبرٍ الله تَعَالَى عَنْ عَدَمِ إِيِمَانِهِمًا: 
3 52 
وَمُرِيد الشئء مُرِيدٌ يزه(" 
00 


وَتَحَفَيه 


َعََبَهُ (السّرَاج) بمنع وجود حَقِيقَة م الأَمْر َالطَلّبِ فِي هَذِهِ الصورّة 
قلتا: في منعه في الرَجلينٍ!” خِلَافْ الإجْماع عَلَى تَكليفِهِمَا بو 


وَتَحَهَ عه «الفهْري» بلرُومد لْأَشْعربة ف الطَلّبٍ النفسيّ ؛ فَإِنَه غير مَوْجودٍ 


فِي هَلهِ 0 
2 0 قناع سار ا 2 20 
في «الأرتِنَ): مقت الأةٌ م 
كَقَالَ ل أَضْحَائتا: 5ه َبَتَ أنَّ كَلَامَ نفس ع يه القدرة وَالإِرَادَةٍ وَالعلمٍ وَالِا دَاتِ) 


فَمَعْتَى كَوْنِهِ مُمَكَلَما انُصَائَهُ َه به أرّلاً؛ نه وَائرٌ عَنْ جَمِيع لأَنبيَاء أ 00 مر 
وَنَهَى لمر وَحَبَرهُمْ صِذْقٌ . 


َ يَوُُ 


ثم هَل لوه مْرٌ وَالنَهْيٌ وَالحَبَرٌ إِمّا مَعَانِ ظَ بد ل عَلَى مَعَانِ َِذا 


(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١١9‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص .)9١‏ 

(؟) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص١4).‏ 

() وهما أبوا جهل ولهب. 

(4) نص كلام الإمام شرف الدين: قالوا: ولأن المعاقّب من جهة السلطان على ضَرْبٍ عبده» إذا 
اعتذر بأنه يخالقُه» فلّمْ يُصِدَّقْهء فآراد تمهيدٌ مُذْرِه فإنه يأمّره بحَضْرّته » ويريد مخالَمته» فإذا 
مره فقد تحقّقٌ وجودٌ الأمر بدون إرادة امتثاله. وهذا لا حجّة فيه» فإِنَ عذره يتمهد بإظهار 
أنه آمو ولا يتوقف على أنه آمرٌ حقيقة. ومثله لازم ل#الأشعرية» في الطلب النفسي الذي 
أثبتوه؛ فإن هذا العذر يتمهد وإن لم يوجد معه الطلب النفسي. (شرح معالم أصول الدين» 
ص ؟:"2). 


ه©- ,عر بجع 


5 الفصل الثاني: في سائر الصفات ٍ 


9 8 يي آَ - 1 0 2 3 ام هه 5 6 مر 91 م 3 

َابْدٌّ مِنْ مَعْتّى» وَكبَتَ أَنْ يِلْكَ المَعَاني غَيْرُ الإرَادَةَ وَالعِلْم» كَكَبِتَ أَنَهُ تَعَالَى 
75 ِ مي اسم وريه معاي 2 

مَؤْضُوفٌ بِمَعْنَى حَقِيقِى هُرَ مَذلول قَوْلِه: «افْعَلْ)) وَمَذْلول قَوْلِهِ: #الصند لَه 4 

1 2 8 9 3 رع م ص 2 

[الفائحة: ؟]2 غَيْرِ العلم وَالإِرَادَةْء وَيُسَمّى الأول بالأمرٍ الحَقِيِقَيٌ» وَالثانِي بِالحَبَرِ 


اع 


الحَفيقي:» وَصِحَة النوّة لا تتوقف عَلَى كَْنِه متَكَلَمًا ؛ لتَمَام دَلَالَةَ المُغجرّة عَلَى 
9م ووس ه 5ه 0 0 2 
صِدَقِهِمْ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ كته متَكَلم1'" 


م أ ٠.‏ م 4 32 ٠‏ 2 4 58 6 رمس ك 7 
نا: بيه فى «الإرْشَادِ) فى مسأل السَمْع وَالبَصَر بأن مَنْ شَاهَدَ المعجرّةٌ 


حَصَلَ لَه العِلمُ بدَلَالتِهَا عَلَى التَضْدِيقء وَإِنْ كَانَ مُنكِرًا لِكََام لتر 59) 


600 


فرع 


2 


م" < 


ال 0 
وَمِكْلهُ ل«المُفترح0”" 


هذا اختصار لما في الأربعين للفخر الرازي (ص )١77 0117١‏ بألفاظ قريبة للباب الأربعين 
للأرموي (ص 47 

نص كلام إمام الحرمين: من أدعى في محفل أنه رسول ملك » وقام على رءوس الأشهاد 
وادعى أنه رسول الملك على من شهد وغاب» وذلك بمرأى من الملك ومسمع» ثم قال: 
آية رسالتي أني إذا اقترحت على الملك أن يقوم ويقعد؛ فعلٌ على خلاف المعتاد منه» ثم 
عقب على ما قال بالاقتراح ؛ فوافقه الملِكُ؛ فيضطر أهل المجلس إلى العلم بكونه رسولا 
مصِدَّقًا من المرسل» وقد لا يخطر لبعضهم كون المرسل متكلّمًاء وقد يحضر المجلس من 
ينفي كلام النفس» ويعتقد أن لا كلام إلا بالعبارات »؛ ثم يستوي الحاضرون في درك العلم 
بكونه رسولا. (الإرشاد» ص 8/6 75). 

علق الإمام المقترح على كلام إمام الحرمين قائلا: وأجاب بمنع توقف الأدلة السمعية على 
الكلام؛ بل على صدق الرسول صَإْسَتيِيرَءََ؛ وصدق الرسول يُعرّف بالمعجرة؛ وقد قرر 
ذلك أحسن تقرير. (شرح الإرشاد؛ ص )١47 1١47‏ وقال المقترح أيضا في الأسرار 
العقلية: لا نقول بأنَّ إثبات دلالة المعجزة لا يتحقق إلا بعد ثبوت الكلام؛ إذ العقلُ يدرك 
عند تحقق المعجزة توت التصديق مع الذهول عن هذا الافتقار اضطراراً. (الأسرار العقلية 
في الكلمات النبوية»؛ ص )١١١‏ وقال أيضا: إن استدلوا بالمعجزة على صدق الرسول)- 


هد بعر جهن 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


5 بام 5 


قَدِيعٌ» وَهْوَ حُرُوفٌ وَأَصْوَاتٌ» وَإِنّ م ف 3 القدّاء نَفْسٌ ككللامه. 
وَصَرّحَ بَعْذ َه بآن المتذوع صوّكُ 


ص صل - صر ع - مر َّ أ 
وَِي «المَعَالِم): قالتِ الحنايلة: كَلَامَة تَعَالى ليْسَ إلا الحَرُوفٌ 
َالأصْوَاتٍ» وَِيّ بم وَأ لماه على أله بجحدٌ بلطرورئ» 
وه لاه َه رو عر 2 9و- ره كو 0 َس .6 
«الفهري): الاولى عزوه للحشوية , وَلفظه وهم عَرْوَه ل(أحمّد بن 
حَنْبّل) » وَهْوَ مَُرَّهُ عَنْ ذَلِكَ49) 


- واستدلوا بأخبار الرسول عن كونه تعالى متكلماً؛ صمَّ. (شرح الإرشاد» ص 7١؟)‏ 
ومثله أيضا قول الشريف زكريا الإدريسي: إثباتٌ صدق الرسول لا يتوقف على ثبوت الكلام 
لله تعالى » فإنا بضرورة العقل نعلم صدق الرسول عند ظهور المعجزة على وَفق دعواه؛ مع 
الإضراب عن كلام النفس» فلو كانت دلالة المعجزة على الصدق تتوقف على ثبوت 
الكلام لما عَلِمَ صدقٌ الرسول ماعب من جهل الكلامّ أو ذهل عنه؛ إذ العلم بالشيء مع 
الجهل بحقيقته أو الذهول عنه متناقض . (أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية» 
ص .)5١14‏ 

)١(‏ قال الإمام ابن عرفة: الحشوية عندنا هم المجسّمة القائلون بالجسمية والمكان. (تقييد 
الأبي» ص ١00‏ تحقيق د. حوالة). 

.)١78 راجع الإرشاد للجويني (ص‎ )١( 

(*) معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص *8). 

(4) ثم: و«أحمد» وإن عُرِيَّ إليه أنه لا يُقدِمٌ على تأويل الآي والأخبارٍ المتشابهة» فلا يُظَنَّ به 
أنه يحقة توك ظاهرها. المسدال؟ عفاة .بل “للضي عمافعة من السلف أن لتلك الآي 
والأخبار معانٍ يصِح نسبثها إلى الله تعالى » يعلمها الله سبحاله ومن أصطفاه وإ لو تعلبها 
نحن » ولا نُعيّنُها بالأدلة الظية خشية اعتقاد ما ليس بمراد مرادًا. وإنما «الحشوية» يقلد 
أكثرهم «أحمد» في الفروع » وما نقل عنهم هي مقالتهم في الأصول. (شرح معالم أصول 
الدين لابن التلمساني» ص714). 


© .6م ج#©#ه 


ىِ الفصل الغاني: في سائر الصفات 9 
5 2 014 ِّ 2 َه 7 2 ور 
«الإِرْسَادً): وَأْصْلَهُمْ أن الأَضصْوَات عَلَى تَقَطْعِهَا كَانَتْ قَائِمَةَ في الأزَّلٍ 
بِدَاتهِ تَعَالَى» كَنْتُوهُ كَدِيمًا سَابِقًا وَلَاحِقَاء فإِنَ كُلَّ حَرْفيٍ كان مَسْشوة00 
ِالمتقَدمٍ عَلَيْد» فَهُوَ حَادِثٌ ‏ فَانْقَِابهُ قَدِيمًا خلاف البَدبهة9) 


كه 15 لضي 26. 6ل رس ر 005 رخس > عريةه سي 
وَفِي «الارْبَعِينَ): قالتٍ الكرامية: إنه تعالى يَخلى الحروف وَالاصْوَاتَ 
في 0 وَهُوَ 00 خأو الحَوَادِثِ 2 


ورك أشكايا ماله رن نكن أَنْ َكُونَ المكلَم متَكلَما بكَلَام قَايُمِ بِغَيْرِو 
نكن أَنْ يَكُونَ متكا بحرَكةٍ قَائِمَة ميرو" 


و في «الإرشاد) ِعَدٍَ عَوْدِ كم لْقاعِلٍ مِنْ ف فِغله) وَبِقَهمٍ مَنْ سَمعٌّ 


كَلَامَ إِنْسَانٍ أَنَّهُ متكَلمٌ» دُونَ شعُورٍ بكَونه ككل كيئذة) 
و 000 و 22 01 2 0 > 
دفي (الأَرْعينَ): ١‏ حْتَجّ القَائِل بحدوث كلامه تعالى بأنه مَسْمُوع لِقَوْلِهِ 
تَعَالَى: م يَسْمَمَ ككلم ألو 4 [التوبة: ]١‏ » وَالمَسْمُوعَ: كرون وَهِيَّ حَادِنَةٌ . 


بن مُْجرٌ وك مج حَاوِثٌ!* 1 وَل لا كَانَ سَابِهَا عَلَى الدَّعْوَى فَلَا 
)0ن( في (أ) و (ق): كل حرف ثان مسبوق. 
(؟) راجع الإرشاد للجويني (ص .)١54‏ 
() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١7١‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص 4١‏ - 97). 
(4) راجع الإرشاد للجويني (ص .)1١9‏ 
(0) قال الإمام تقي الدين المقترح: والجواب أن ما ادعوا فيه الإجماع على أنه معجرٌ فنحن- 


هد م بهن 


الباب الشاني: في صفاته تعالى 


و عير 


آ 


8 ل 52 8 ره 0 7# .0 
ن لَهُ اخْتِصَاصٌ بِهَاء قلا يكون دَليلاً عَلَى صِدْقِهِ 


2 كه اماه م مس ضير 1 
وَبِأَنهُ لو كان قَدِيمًا زم قِلَم المُخَاطْبٍ 0 وجود الخطاب دوه , وَهوَ 


م000 
عيبتب 
7 -- لك : مُشْكَرَك / بيْنّ المَعْتى القَديم َاللفْظ الدال. للف" ومو 


(000 
(0 


وَبِصِ 0 نطاب ١‏ 58 


نسلم حدوتَُ» ويبقى النزاع فيما وراءه من الكلام الأزليَ القائم بالنفس» فإنّ الإعجاز إنما 


هو في تأليف الحروف ونظمها على وجه يخال سائر نظوم الكلام البشري في الأسلوب 
والبلاغة » وقد سلمنا حدوتٌ الكلام المؤلّف من الحروف » و(القرآن» لفظ مشترك » يطلق 
بإزاء الكلام المنظوم من الحروف» وأصله من الجمع » يقال: قرأت الماء في الحوضص» إذا 
جمعته» ويطلق بإزاء الكلام الأزليَ الحاوي لجميع معاني الكلام» فقد اجتمعت الي 
بأسرها فيه» بمعنى أنه تعلق بكل مُخْبّر وكل مأمور وكل منهيّ» وأخذ الخصم شُبِهَتَهُ 
لفظٍ مشترك أطلق في أحد معنييه على وجه يقتضي الحدوتٌ المسلّم 0 
تحمل عليها الحقائق» بل الحقائق معقولة» والإطلاق منزّل على ما صح تنزيله منها. (شرح 
الإرشاد» ص )1١١‏ قلت: ومن أدلة إطلاق القرآن على الصفة الأزلية القائمة بالذات العلية 
ول إيام العقير ين الو نوين اللو لآ الذي هُوَ كَلَامُ الله َعالى ذِكْرُهُ ‏ لَمْ يَوَلْ 
مِنَدَ بل كَوْنِ الخَلْقٍ جَمِيعاء وَلَا يال بَعْدَ كَنَائِهِمْ. (راجع التبصير في معالم الدين 
(ص ؟6١).‏ 

راجم الأربعين للفخر الرازي (ص .)١1/8 ١74‏ 

قال الإمام تق الدين المقترح: ليس قولنا: 3إن المتعلّن معدومٌ حالة وجود المتعلق بها نفي 
المتعلّق ؛ فإن نفيه في حال لا يلزم منه نفيه مطلقأء والممحال نذ نفرة المتعلّق مطلقاء لا نيه في 
حال أليس العلم الأزليُ متعلقاً بوجود العالّم » ولا وجود للعالم أزلا ؟ بل هو عالِمٌ بما 
سيكونٌ» فم تدكرون على من أنبتَ طلباً ممن سيكون؟! فهو متعلّقٌ بما سيكون. (شرح 
الإرشاد» ص 8١؟)‏ -ّ 


هد ١م‏ جهن 


5 الفصل الثاني: في سائر الصفات ِ 


عَلَى تَقْدِيرٍ ري" '؛ لِأنّ تعلقة ِهِ عَلَى وَجْهِ الصَّلَاحِيّةَ» كعلمه أَزَلاً بؤجود 


(00 


الحَوَادثْ » وَل جد بن َّ 000 


ثم قال: : يتقسم المعدومٌ إلى ما علم الله أنه لا يُوجّدء وإلى ما علم الله أنه سيوجَدٌ؛ فالقسم 
الأول لا يصح أن يكون متعلقاً للأمر» والثاني متعلّ الأمرء لكن لا على + جهة التنجيز. 
فالحاصلٌ أن تعلق الأمر بالمعدوم يستدعي أن لا يكون الطلبٌ على جهة التنجيز» والمعدوم 
لا يكون مما علم أنه لا يوجّدٌ. (شرح الإرشادء ص )5١9‏ 

وقال الإمام البيهقي: إذا فسد أن يكون القرآن مخلوقًا وجب أن يكون القولٌ أمرًا أزليا متعلمًا 
بالمكوّنٍ فيما لا يزال؛ كما أن الأمر متعلّق بصلاة غدٍء وعَدٌ غير موجودء ومتعلقٌ بمن 
يُحلَقُ من المكلّفين إلى يوم القيامة» إلا أن تعلقّه بهم على الشرط الذي يصح فيما بعد؛ 
كذلك قوله في التكوين» وهذا كما أن علم الله وك أزلي متعلق بالمعلومات عند حدوثها, 
وسَمْعُه أزلية متعلّقٌ بإدراك المسموعات عند ظهورهاء وبصرّه أزلرة متعلّقٌ بإدراك المرئيات 
عند وجودهاء مِنْ غَيِرٍ حدوث معثى فيه, تعالى عن أن يكون محلا للحوادث وأن يكون 
شيء من نات ثانه ملافا (كتاب الاعتقاد» ص 2946 45) 

وقال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: «إدًا َم مرا مايل لَك مَيَكوْنُ 4 [آل عمران: 
|: الآية تنبى على صحة خطاب المعدوم» والمعتزلة يدكرونه» وينكرون الكلام القديم» 
ويردونه هنا إلى سرعة التكوين » ونحن تبه . (تقييد الأبي؛ ص 04 تحقيق د. العلوش). 
قال الإمام تقي الدين المقترح: إذا قال القائل: «المعدوم مأمورٌ على تقدير الوجود»ء فليفهم 
الفاهمٌ أن التقدير في حق البارئ محال ؛ وإنما التقدير بالنسبة إليناء فإنا إذا قذرنا المعدوم 
لا يوجّد حكمنا بإحالة تعلق الطلب بهء فإن قذرنا وجودّةٌ حكمنا بصحة تعلق الأمر يه 
وليس في حق البارئ إلا العلم بأنه سيكون. وإذا حذقنا وحققنا قلنا: الأمر لا يتعلق 
بالمعدوم» وإئما يتعلق بالموجود المتوقع. وهو معنى صاحب الكتاب: (إنه أمر بما 
سيكون». فكما أن العلم الأزلي متعلق بالموجود الذي سيكون» كذلك الطلب الأزلي 
متعلق بالمكلفت الذي سيكون. (شرح الإرشاد» ص )٠١4‏ قلتٌ: وقس على ذلك إطلاق 
المحققين تعلق السمع والبصر بالموجودات» فهما متعلقان أزلا بالمعدوم الذي سيوجد 
قياساً على تعلق العلم والكلام؛ وبه يتحقق ما سبق عن الإمام ابن عرفة. 


(؟) راجع الأربعين في أصول الدين؛ للفخر الرازي (ص/177). 


©د مم © 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


7 اب الشالي: 9 


ذَادَ زا لممَتَرَحٌ) عَنٍ الشْيْخ ١أبي‏ الحَسَنٍ) : وان مِنْ صِفَة نَفْسِ الطَلّبٍ 
تعلق بعَيْرٍ مُقَارِنٍ وجوده لَه ؛ لاميتاع طُلَبِ مَا هو حَاصْل : َع قَصَحّ كأخر وجودٍ 
للقي 20000 ّ 

زد فئ 007 وَلِإِجْمَاع المُسْلِمِينَ أنَا في وَثْينَا مَأمُورُونَ بأمْرٍ اللو 
يع 00 1 


فى «المحْصّل»: يده تماق صدق + لأن الكَذِبَ تَقْصء وَهُوَ عَلَيِهِ 
0 َ 

وَتَعَقبَُ «ابْنُ بي الحَدِيدِ) بِقَوْلٍ «الفَخْر): حَدِيثُ التَقْص وَالكَمَالٍ حَطَابَةٌ 
لا بِدمَان. 

ونان (احَوَاجه ): الأوْلّى إِثيا إنْبَانَهُ با بالإجمّاء7؛) 

قُلتا: وَإليْهِ َرْجِعٌ تفي النَقْصٍ . قَالَهُ في «الإرْعَادِ)!”) 

9 5 و 

وَفِي «أسَرَارِ) «المفترَح): «فِي إِحَال الكَذِبٍ عَلَيْهِ تَعَالَى طق 

* ينها أن كل عَالِمٍ كهُوَ مُخْيرٌ 8 بل عَنْ مَعْلُويِو» كَلَوْ قَامَ به حبك عَلَى خللاف 
() راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص .)5١١ 5١5‏ 
(؟) الإرشاد للجويني (ص١7١)١‏ 
() المحصل للفخر الرازي (ص75١).‏ 
(4) تلخيص المحصل للطوسي (ص4١).‏ 


(0) قاله إمام الحرمين عند تنزيه الله تعالى أن أضداد السمع والبصر فقال: قد أجمعت الأمة وكل 
من آمن بالله تعالى على تقدّس البارئ تعالى عن الآفات والنقائص. (الإرشادء» ص 94). 


© 6ع © 


« الفصل الثاني: في سائر الصفات‎ 5١ 
رم 5 2 و عو جر د ررم لتر .0 اي و‎ 0 5 
العلم لَرِمَ مِنْهُ أَحَد أَمْرَيْن: إِمّا حدوثة» فيكون مَحَلَا لِلْحَوَادِثٍ) أو قِدْمُهُ فُيقوم‎ 
1 3 ل مير 2ت 2 ل‎ 6 2 
بالمَحَل ضِدانٍِء وَقِيَامم الضديُنٍ بذاتٍ وَاحِدَةٍ مُحَال.‎ 


وَأَقْوَى طَرِيفَةَ فيه هُوَ أن العقْلَ في كل بر يُقدَرُ ؛ لا تخيل دَق 
اباي فيهء وَلَوْ جَارٌ عَلَيْهِ الكَزِبٌ َاسْتَحَالَ عَلْيهِ الصَّدْقُء وَهَذَا مُتَتَضَبٌ يما 


دَكْنهُ ِنْ أن كُلَّ ما صَحَّ عَلَى البَارئ تَعَالَى فَهُرَ وَاجِبٌّء ومَا جَارٌ في نَفْسِه فَهُوَ 
مُحَالٌ عَلئو!") 


رفي (النْهَابَةٍ) : : هِنْ دَلَائْلٍ مكنا أن كَلَامَهُ تَعَالَى قَائْمٌ بَِفْسِهء وَالكَذِبٌ 


ه 4 


ني كلام الذي مل على عن بنع هاجف لأ لكام لقي علد 


(1) وقال الإمام المقترح: الكذبٌ لا يتم إلا بتقدير خلاف المعلوم في النفس» والتقديرٌ لا يكون 
إلا حادثاء والباري وَيْنْ يستحيل أن يكون محلا للحوادث» فيستحيل قيام الكذب به 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. (شرح الإرشاد» ص 01019). 

(؟) راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح» (ص .)١5١ 4١54‏ 

() نص كلام الفخر الرازي: الفصل الثالث: في كوئه تعالى صادقاً: اتفق المسلمون على ذلك» 
ولكنهم اختلفوا في كيفية إثباته بحسب اختلافهم في مسألة الحُسن والقبح ولق الأعمال: 
أمَا أصحابنا فحاصل كلامهم فيه دليلان: أحدهما؛ إخبار الرسول عن امتناع الكذب على الله 
تعالى . والثاني: أن كلامه قائم بنفسهء ويستحيل الكذب في كلام النفس على من يستحيل 
عليه الجهل ؛ إذ الخبر يقوم بالنفس على وفق العلم» والجهل على الله تعالى محال. (نهاية 
العقول في دراية الأصول» ق417١/ب).‏ 


هد 6عى, © 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


و لاؤستتة_يهج 


000 > أن 


1000 
2 الاول: 
في «المَعَالِم): معد أَهْل السُنّةَ أن كَلَامَهُ تعَالَى وَاِد0) 


دَفِي المُحَصّل): خلاقا لْبَعْضٍ َضْحَابئا في إِنْبَاتِهمْ حَمْسَ كَلِمَاتِ: 
الأمرُء وَالتَفىمْ » وَالكَبَرُ» وَالِاسْتِخْبَارٌء وَاليْدَاِ!") 
قلنا: رَادَ «المفترَح): الوَعْد وَالوَعِيدٌ ؛ وَعَدَهَا سَبْعَا مَعْرُوَةٌ ل طن 
)١(‏ معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 84) وقال الإمام أبو الحسن إلكيا الطبري: كلام الله 
صفة واحدة» وفوائدها متعددةء فإنها أمر خبر واستخبار. فإن قيل: كيف يكون الأمر نهياً 
والخبر استخباراً مع أن أحدهما غير الآخر؟ قلنا: لا يبعد» وسبيل الكلام في هذا الحكم 
سبيل العلم؛ فإن العلم لله علم واحدٌّء وهو متعلق بجميع المعلومات المختلفة والمتمائلة 
وبما كان ويكون» والعلم بما كان خلاف العلم بما سيكون» ولم يدل هذا على تعددٍ العلم 
في ذاتهء بل اختلفت متعلقاته: لا ذاته. (أصول الدين» مخ/ق١٠‏ 4١/ب)‏ ومثله قول الإمام 
الغزالي في المستصفى: كلام الله تعالى واحد؛ وهو مع وحدته متضمن لجميع معاني 
الكلام» كما أن علمه واحد» وهو مع وحدته محيط بما لا يتناهى من المعلومات» حتى لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. (ج 7 /ص7) 
وقال الإمام شرف الدين: «الأشعرية» يقولون: إن كلام الله تعالى واحِدٌ متعلقٌ بجميع وجوه 
متعلّقات الكلام. ووَصَفُوه بأنه أمرٌ ونَهيٌ وخبد واستخبارٌ ووَعْدٌ ووعِيدٌ ونداءٌ وغير ذلك من 
معاني الكلام» وقضوا بوّحدته مع القِدّم؛ وكذلك عِلْمُه وإرادتّه وسَمْعٌه وبصّرٌه. قالوا: 
والدليل على وّحدة كل صفة من صفاته أنها لو كانت عدّدًا وقد تعلقت بما لا بتناهى فإمًا أن 
يغبت له بكلٌ تعلّتي صقةٌ فيلزم أن يدخل الوجود ما لا يناهى وهو محال» وإن انحصرت في 
عدد متناه اقنضى اختصاصّها بعدد متناه مخصّصاء ولزم توزيعٌ ما لا يتناهى على المتناهي ؛ 
وهو محال. (شرح معالم أصول الدين» ص "١!‏ - 9718). 
)٠(‏ المحصل للفخر الرازي (ص 175). 
م2 راجع شرح الإرشاد للمقترح (صه )1١‏ والأسرار العقلية له (رص .)١17‏ 
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4 الفصل الثاني: في سائر الصفات ع 
ون مد القت الك ام كو الف و0 
وَرَابِعَهًا: غْيْرهِ الثلاثة الاوّل» وَمَال إِليّهِ «المقترّح» 


ب 
- 1 


ره وم 58 ا .-- 6 لى © اس 
«الفِهَرِي»: | إلا أ - يَعِنْى «الكلابي) قضى بقدم الكلام » وَرَد هذه 


الأَْسَامَ إلى صِمَاتٍ الأفْعال0© 


3 <0ر ادووسه 


0 م 2 54 
قَزِينا: فيه نظرٌ ؛ أن الأَفْعَالَ ل مود ول 2 و12 


وَعرًَا «الآمدِيً) و١‏ السَامِلُ9© و 1 (أبْنِ سَعِيدِ) لكثير مِنَّ من المَتَقَدمِينَ 0 


و 


_ م 


فى «المُحَصّل): لنَا أَنْ لأَمْرَ وَالفِيَّ: ِحْجَادٌ عَنْ كرتب القَوَابٍ وَالعِقَابٍ 


0 ص 


عَلَى الفعْل وَارْك*) 


وَف (المَعَالِمِ): وَالاسْتِفَهَامُ أنعا ِغْلَامٌ مَخْضُوصه 00 


وذلك في قوله: وأما مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب ففيه بعد؛ من حيث إن الاستخبار 
والوعد والوعيد آبل إلى الخبرء فإن الاستخبار إما أن يكون من الله تقريراً فهو خيدء 
والاستفهام على حكم الاستعلام لا يليق بعلام الغيوب» وإن أريد به طلب الإخبار فيئول 
إلى الأمرء والوعدٌ خب عن الثواب» والوعيد خبر عن العقاب» واختلاف المخبرات لا 
تتغير به حقيقة الخبر. (شرح الإرشادء ص 5؟57). 

شرح معالم أصول الدين؛ لابن التلمساني الفهري (ص 717). 

راجع الكامل في اختصار الشامل » لابن الأمير (ج؟/ص408). 

عبارة الآمدي: معنى كونه متكلماً عند أصحابنا أنه قام بذاته كلام قديمٌ أزلي نفسائية أحدي 
الذات» ليس بحروف ولا أصوات» وهو مع ذلك متعلّق بجميع متعلقات الكلام» 5 
اختلفوا في وصف كلام الله تعالى في الأزل بكونه أمراً ونهياً مخاطبةٌ وتكلماًء فأثبت ذلك 
الشيخ أبو الحسن الأشعري» ونفاه عبد الله بن سعيد وطائفة كثيرة من المتقدمين؛: مع 
اتفاقهم على وصفه تعالى بذلك فيما لا يزال. (أبكار لأقكار» ج١/ص186).‏ 

المحصل للفخر الرازي (ص"1). 

معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص86). 
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الباب الثاني: في صفاته تعالى 


0 
تقب «الففري» بان الكبر يَحقيلُ التُسْدِيقَ وَاُكْرِيبَ» وَالطَلَبَ 
لا يَعْجِلهُمَا: برد بقبُوله”" مِنْ حَيْتُ رمه 
رفي «الإِرْمَادِ): قَالَ «عَبْدَ الله بْنْ سَعِيدِ) مِنْ أَصْحَابنًا: اكلام اريم ا 
يتْصِفُ باه أن تي حَبَْ لا عِنْدَ اسِْجْماع المُحَاطَِينَ كَرَائًِ اكليف فَعِئْد 
دَلِكَ يِكَصِفٌ الكَلامٌ بِهَذِه الأَحْكَام؛ وَهِيَ مِنْ صِمَاتٍ الأَثْعَال عِنْدَهُ ككَوْنه 
خالقا. 


سه 


9 


ذه 0 2 07 7 م عي 1ه رس" 7 2 وي مه 
وَالصَّحِيحُ قل «شَيْخَاًا: إن الكلام الازَلِي لم يرل مُتَصِفًا بأنه مر ته 
- ض روس ع 1 اك 51 
حبر ء وَالمَعْدوم مَأْمُورٌ بها" عَلَى تَفْدِير وو ع 0 
(الصَّهْر سْئَانْة): وَدَمَا كَالَ: تنّصِفٌ كَلامةُ أَرَلاً بكذنه خا ؛ وَإِلَا ع 
(الشَهْرٍسْتَانِيّ): ور : تتصف كلامه أزلا يكؤنه خبرا؛ وإلا خرح 
عر 0 عور و ارش؟ مو سه همه 0 < مر 2 26 
عَنْ كَوْنِهِ كلاماء فَهِوَ لم يرل م مُخْبرًا عَنْ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ» وَعَمَا يكو من أ 
م 21 ل 50 م 
7 به عِبَادَهُ مِنْ أَمْر 0 


ووم راع .0 1 0 . 0 رت 25 وراك غ4 1 ولا كر 5 
«المُفَْرَحَ»: قَوْل «عَبْدِ اللا بَاءٌ عَلَى أن تَعَلقَ الصّمَاتِ الأزَلِيّة بِمُتَعَلقَاتِهَا 


ِنْ يل الإضَائَاتٍ» لا منْ قبل صَِاتٍ التقر "© 

)١(‏ في (): بثبوته. 

(0) ليست في (ق). 

(*') راجع كتاب الإرشاد للجويني» (ص .)١١١ 11١9‏ 

(4) راجع نهاية الأقدام ؛ للشهرستاني (ص 197). 

(0) الشهرستاني... نهي: ليس في (ع) و (ق). 

)١(‏ أورد الإمام المقترح كلام ابن سعيد على المقدمة القائلة بأن الكلام لو كان أزليا لكان في 
الأزل أمراً ونهياً فقال: قد منعها عبد الله بن سعيد بن كُلّابء وقال: لا يلزم من ثبوت 
الكلام في الأزل أن يكون أمراً. وهذا بناء على أن تعلق الصفات الأزلية بمتعلقاتها من- 


© ,عم جهن 


00 


فر 


(0) 


(3) 


5 الفصل الثاني: في سائر الصفات 
فلتا: هو تقْلُ «المُحصّلٍ) في مشألةٍ 7 الما عا ل ها 512 
وَصَوَّبَهُ (الآمِدِي), وَعَرَاه لِلْأَضْحَابِ 
وَتَالتَهًا: تق 2 وَجْودِي في اا 


7-2 


ا بملزومئته الشكال: كه إنْ كَانَ حَادِئًا تَسَلْسَلَء وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا َم 


4 2 
حل ثه امقر و40 


م 8 م د عر من براي اهم كت م2 كر ع مس 
قلت و أنه ا 0 
8 مه د ١‏ م ذاه مير و 5-4 )َه( ِِ ٠‏ 
وَاقرّت تغريفو ل قُيِضَاءٌ 0 ل 5 مَنْسوبا لها به لا بفيد 


قبيل الإضافات» لا من قبيل صفات النفس» فقال على هذا: الكلام في الأزل لا يكون 


أمراًء ثم يصيرٌ أمراً فيما لا يزال» كما يقول في كونه خالقاً رازقاً. وهذا بعيدٌ عن التحقيق؛ 
فإنه يستحيل وجود الصفة المتعلقة غير متعلّقة» فإنا إذا عرضنا على عقولنا علماً لا يتعلق 
بمعلوم» وإرادة لا تعلق بمراد؛ وخبراً لا يتعلق بمخبرء استحال الوصفء وكذلك إذا 
عرضنا على عقولنا أمراً لا يتعلق بمأمور امتنع ذلك . (شرح الإرشاد؛ ص ١6‏ -505). 
يشير إلى قول الفخر الرازي جواباً عن بعض الأسئلة: لا نهاية في التّسَب والتعلقات » وهي 
أمورٌ غير ثبوتية . (المحصل» ص .)١19‏ 

راجع أبكار الأفكار للآمدي » المسألة الحادية عشرة: في تعلق الصفات بمتعلقاتها وأنه 
ثبوتي أو عديِيءٌ. (ج١/ص917/8).‏ 

يشير إلى القول الثالث في التعلق وهو أنه وجودي» وأمّا القول الأول فهو أنه إضافي لا 
وجود له في الأعيان» والقول الثاني أنه حالٌ نفسيث للصفة. (راجع أبكار الفكار للآمدي» 
ج1١‏ /ص30/8) . 

راجع أبكار الفكار للآمدي , (ج١/ص0708”)‏ . 

الضمير في «لها4 عائد على الصفة» والضمير في ابه) عائد على الاقتضاء. 

قال العلامة أحمد بن المبارك السجلماسي بعد إيراد تعريف الإمام ابن عرفة للتعلق: فَهَذَاب 


د وعم +#© 


الباب الثاني في صفاته تعالى 


ووم بجي 


الكّاني: 

في الإِرْشَاد): كَلاي2 تَهَا تَعَالَى مَسْمُوع ؛ لإطلاقي العسلة 3 ذَلِكَ وَلِقَوْلهِ 
تَعَالَى: #حقٌ يَسْمَمَ كلم ألو 4 [التوبة: 1] وَمَعَْاهٌ: قن أضوات تشئوعؤة؟. 
ا إدْرَاكه ؛ للٍْجْمَاع عَلَى اختِصّاص مُوسَى عكاتا بِسَمَاعِها") 


- هبه حيار لكزند من كا 211 بذ عَلَى تيوت الْأَحْوَالٍ حَيِثٌ ير يول 0 
8 فاليم لا رم ته وكوك في الريفيِ: «لِذَاتِهَا إِشَارَةٌ إلى د عد رمعلل 1 
امنشوباً لَهَا بده أي قينا كَيْئاً مَنْشوباً وَهْوَ المتَعلَنٌ » «لَهَا» أَيْ لِلصّمَوَ «بد؛ أ بدَلِكَ الاقتِضَاء 
الي هرًَ الَعَلَنّ هر مَعْتى قَوْلِنَا في النَعْرِيفِ السّابق: را رَائِداًة. (رسالته في تعلق 
الصفات » مخطوط الخزانة الملكية بالمغرب رقم 060٠4١٠/ق78١/)‏ وقوله: «أمراً زائدا» 
يشير إلى التعريف الذي ذكره للتعلق وهو: طَلّبُ الصف ا رادا على الام محلا 

)١(‏ قال الإمام تقي الدين المقترح: ومعنى كونه مسموعاً: بامتمل سما ادل عليه » ويحتمل أنه 
سمي المفهوم عند المسموع مسموعاً. (شرح الإرشادء» ص 777) وقال الإمام شرف 
الدين: كلام الله تعالى يُطلّق على الكلام النفسوٌ القائم بذاته الذي لا يتصف بصوت ولا 
حرف» وعلى الحروف والأصوات الدالة عليه التي هي فِعْل القارئ وقراءته» وهي حادثة. 
والسماع يطلق على رع هذه الأصوات للأسماع» وهي خاصية الحروف والأصوات» 
ويُطلّق على ثمرة السماع وهي الفهم: وهذا تصح إضافتّه إلى القديم فقوله تعالى: لحَقٌّ 
يْمَمّ كلم أَتَو4[التوبة: ]١‏ إن أريد به هذه الحروف فالمراد إذ ذاك: فَرْعٌ تلك الأصوات 
للأسماع الذي هو سَبَبٌ لقَهُم الكلام القديم» وإن أريد به احتى يفهم كلام الله) كان المراد 
بالكلام الكلام النفسي القديم. والإطلاقات يجب تنزيلها على ما تقوم عليه الدلائل من 
الحقائق » لا أنا نأخذ الحقائق من مجرد الإطلاقات المحتملة للمجاز» والله أعلم. (شرح 
معالم أصول الدين» ص 71١5‏ /7119) , 

(؟) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص )١754 ١77‏ وقال في العقيدة النظامية: يجب إطلاق 
القول بأن كلام الله تبارك وتعالى مسموع » وليس المراد بذلك تعلق الإدراك بالكلام الأزلي 
القائم بالبارئ تعالى» لكن المدرّك صوتٌ القارئ؛ والمفهوم عند قراءته كلام الله سبحانه. 
ولا بعد في تسمية المفهوم عند مسموع مسموعاً. (ص )١07‏ ثم قال: ومن زعم أنه يسمعٌ- 


95 .6م هه 


5 الفصل الثاني: في سائر الصفات ٍ 


وَفى «المحصل): كَلامُهُ القديم غَيْر مَسْمُوع لنَا الآنء وَلا دَلِيلَ عِنْدِي 
5 - 2 
04 2 4 2 هوب 5ك عن كه اس .6 0 0 3 2 
عَلِى صِحة سَمَاعِهِ ؛ لأنا إِنمَا جَوَزْنَا رَؤْيَةَ مَا لِيْسَ بجشم ولا ض لتقَررٍ تَغْلد 
م - 
20 زرا 2 : 2 5 2 لاي وم سرةه ض, 0 
ذلك بالوجودء وَهَذا مَفُقَودٌ في السّمَاع لآن ١‏ جْسَامَ لا تسمّع» فَجَارٌ ن علة 


0 لي 
فأخا: هَذِِ مَفْوَةٌ؛ لِبُوتٍ سَمَاعَ مُوسَى بيئك" 


- كلام الله تعالى من غير واسطة فلا فرق بينه وبين موسى يتك الذي خصّصة الله تبارك 
وتعالى من بين عالمي زمانه بتكليمه واصطفاه بإمماعه عزيز كلامه. (ص58١)‏ وقال 
الآمدي: أصلٌ شيخنا يَمَاتَه أنه يجوز تعلق كل إدراك بكل موجودء وعلى هذا فلا يمتنع 
سماعٌ كلام الله القديم بحاسة الأذن. (أبكار الأفكار» ج١/ص70/8).‏ 

)١(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص ١84‏ 1550) وأما في بعض مناظرات الفخر الرازي مع 
الماتريدية فقد ألزمهم القولٌ بصحة سماع كلام ليس بحرف ولا صوت» كما صحت رؤية 
موجود ليس بجسم ولا حاصل في جهة. (المسألة الرابعة عشرء ص 07) وفي آخر تفسيره 
على سورة الشورى نقل اتفاق الأشاعرة على جواز سماع كلام ليس بحرف ولا صوت» 
فقال: وأما الأشعرية الذين زعموا أن كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات 
فقد اتفقوا على أن قوله: لأوْ ون ور حِمَابِ» [الشورى: ]0١‏ هو أن الملك والرسول يسمع 
ذلك الكلام المنزه عن الحروف والأصوات من وراء حجاب» قالوا: وكما لا يبعد أن ترى 
ذات الله مع أنه ليس بجسم ولا في حيز فأيّ بُعد في أن يسمع كلام الله مع أنه لا يكون 
حرفا ولا صوتا؟! وزعم أبو منصور الماتريدي السمرقئدي أن تلك الصفة القائمة بذات الله 
يمتنع كونها مسموعة» وإنما المسموع حروف وأصوات يخلقها الله تعالى في الشجرة» وهذا 
القول قريب من قول المعتزلة » والله أعلم. (التفسير الكبيرء ج/ا؟!ء ص84١).‏ 

)١(‏ قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: وماج مُوم لِميِمَلدنَا وَكلَمَُ َه [الأعراف: 
:]١ 4‏ أي: أزال الحجب المانعة له من سماع الكلام القديم الأزلي فسَمِعَهُء أو خلقٌ له 
سمعا وإدراكا أدركَ به الكلامَ القديم الأزلي. (تقييد الأب » ص 2٠١7‏ تحقيق د. حوالة). 
وقال في تفسير قوله تعالى: 9نَسْتَمَ لِمَا يوق »© [طه: :]١7*‏ وسماعه الوحي هو كما قال- 


هد إمى جهة 
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رب وبرئع ى نَقِلَ .0 أ 1 اي ب 40 
قزل لال ير عَنْ (عَبْد الله بْنِ سَعِيدِ) أن كَلامَهُ الأَزَلِيَ لا 


يصِحٌ أَنْ 0 وَذَلِكَ عَلَى يلاف القَاطِع السّمْعي. 


الحَقَائق المُخْتَلفَة حَقِيِقَةَ وَاحِدَة! "© وَبَِنَهُ إنْ صَحّتْ خَوَاصٌُ ِفَاتٍ لوا 


00 


00 


وَتَعَقَبَ المُعْكلة وَحْدَةَ الكلام في كَوْنِه أَمْرَا وا ذَكِرَ مَعَهُ يِمَلْرُو ب 


آ# 


6 
ع 


8 


إمام الحرمين من أنه كُشفت له الحجب حتى سمع الكلامٌ القديم الأزلي» وهو كلام النفس» 


كذلك قال إمام الحرمين في سماع جبريل له. (تقييد الأبي ص 5٠‏ » تحقيق د. هشام الزار) 
وقال في تفسير قوله تعالى: 7 فَلَمَا أ ار لديم في البفْعةَ الْسرِكَةِ من 
لشَّجَرَةَ أن يتمُوبهع يت أنَا أهّهُ رت الصقيت 4 [القصص: ]7”١‏ قال ابن الخطيب: ذهب 
أبو منصور الماتريدي وأئمة ما وراء النهر إلى أن الذي سمع موسى حروف وأصوات قامت 
بالشجرة. قال ابن عرفة: هذا هو مذهب المعتزلة» والذي تقرر في كتاب الإرشاد والهداية 
للقاضي أبي بكر والمقترح وهي من الكتب المتداولة المعول عليها أن موسى عيبا سمع 
الكلام القديم الأزلي الذي ليس بصوت ولا حرف. والنفسٌ إذا وقفت مع الأمور العاديات 
تنفر مما بنافيهاء والصواب أن يترك الإنسان الأمور العاديات ويقف مع مقتضى العقل» ولا 
شك أن العقل يجوّز سماع موسى عَالتَج للكلام القديم الأزلي لا في جهة ولا بصوت ولا 
حرف. والحادث هو الصفة الفعلية وهي الإسماع» لا الصفة المتعلقة بذات الله تعالى. 
(راجع تقييد السلاوي» نقله محقق تقييد الأبي د. الزار ص 91؟). 

قال الآمدي: ذهب عبد الله بن سعيد إلى أن إدراك السمع لا يتعلق بغير الأصوات. (أبكار 
الأفكارء ج١‏ /ص717/8). 

هذا التعقب ذكره الشهرستائي قائلا: قالت المعتزلة: لو كان كلامه تعالى واحداً لاستحال أن 
يكون مع وحدته أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً ووعداً ووعيداً؛ فإن هذه الحقائق مختلفة 
وخصائص متبانية» ومن المحال اشتمال شيء واحد له حقيقةٌ واحدةٌ على خواص منختلفة. 
(نهاية الأقدام في علم الكلام» ص )١١0‏ ثم أجاب قائلا: نحن لا نثبت الحقائق المختلفة 
والخواص المتباينة لكلام واحد»ء إنما يلزمنا التضاد بين أمرين يتقابلان من كل وجه 
فيتضادان » فأما إذا لم يتقابلاء بل اختلفت المتعلقاتٌ واختلفت الوجوةٌ فلا يبعد اجتماعهما 


في حقيقة واحدة. (ص 158). 


9ه مم ج#ة 
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© عو و د شُ ا 2 1 101 
صَعّ تيوت صِمَةِ هِي عِلْمٌ وَفُدْرَةٌ و حَوَاتهًا 
دَدَلِيلَ َحْدَةَ كُلَّ صل - وَمُوَ: لو تعَددَثْ مع عقا يمَا لا يَتتامى رم 
دناه 2 0 7 م 
م ل م را حا د الخد ار 
0 2 0 2 له 1 0 
إلى مخصص لها "2 فَبوَرْعَ غَيْرُ المُتتَاهِي عَلَى المُتتّاهِي 7" ' - بن اماع عُلُوم 
وَقُدَرٍ لا نِهَاَةَ لَهَا كتَعلقَاتٍ لا يِهَهَة لَهَاء قّإِنْ كَانَتْ تَفدِيرية اسْتَحَالث عَلَيهِ 
تَعَالَّى ؛ لِأن التعَدِيرَ: تَرُديد الفْكرِ» وَهْوٌ حَادِتٌ وَمَلرُومٌ لِلْجَهْلٍ ٠‏ وَإنْ كَانَتْ 


حَقيقِية هي كَالمتَعَْقَاتِ في الها وَعَدَمها. 


8 010 عر 0 
الول وَالثَانِي بأن تبَاد بن الأَمر وَمَا مَعَهُ إِنّمَا هر في مُتَعَلِقَاتِ الكَلام) 


)١(‏ راجع أيضا هذه الإلزامات الاعتزالية في شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني 


(ص186"). 
)١(‏ راجع هذا البرهان نهاية الأقدام للشهرستاني (ص »)1١4‏ وفي الأسرار العقلية للمقترح 
(ص ؟١؟١).‏ 


(5) قال الإمام تقي الدين المقترح: والبرهان على أن كل صفة من صفاته واحدة أنها لو تعددت 
5 أن تتعدد تعددا متناهياً أ أو غير متناه؛ والتعدد بعد غير متناه يلزم منه دخول ما لا يتناهى 
في الوجود؛ وهو محال. والتعدد بعدد متناه يوجب أن يتوزع ما لا يتناهى من المتعلّقات 
01007 الوحدة. (شرح الإرشاد» ص 4؟؟) 
قال الشريف زكريا الإدريسي في شرحه: يعني بذلك أنه إذا قام الدليل على كل واحد من 
الصفات أنه يتعلق بما لا يتناهى » فتقدير عِلْمَين أو قدرئيْن أو إرادتيْن إذا قُدّرَ أن كل واحدة 
منها عامة التعلق فلا حاجة إلى الأخرى؛ ثم ليس واحد منها أولى بالتعلق من الأخرى» 
فيؤدي إلى توزيع ما لا يتناهى من الممكنات على ما يتناهى من الصفات »؛ وهو محال لما 
فيه من تقدير ما لا يتناهى بالربع أو بالنصف أو غير ذلك من الأعداد» وهو محال؛ إذ ما لا 
يتناهى لا نِضْفّ له ولا ثلث ولا ربع. (أبكار الأفكار العلوية فى شرح الأسرار العقلية» ص 
0 ). 


© م.م به 
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مر ور 


وَهِيّ حَارِجَةٌ عله )2 وَالْمُدعنَ رَدُ تَعَلِقَاتِهَا لِوَحْدَ حَدَة ما ا تَعَلّقثْ بي لا لِأَحَيئا0© 


وَتَجَائُنُ العلّم امدق وَأَعَوَابَهَا ِذَوَاتِهَا» قلا يَلرَمُ صِحَة صِمَةَ هِي عِلمٌ 
ورد 


وود «القَاضِي) ِالْحِصَارٍ المَسْلِمِينَ في قال بها 1 وَفى تاف لَهَاء 
َهُوَ إِجْمَاعَ عَلَى عَدَّم رَدُهَا لوَاحِدَةِ. 


)١(‏ هذا الجواب أورده الإمام تقي الدين المقترّح بعد إيراد البرهان على وحدة الكلام» ثم ذكر 
تعقب المعتزلة فقال: وإذا تحقق لك البرهان فلا مبالاة بما يتردد من الإشكال في الكلام 
من استبعاد كلام واحد هو أمر نهو خبر استخبار وعد وعيدٌ لتخيّل التضاد ب بين الأمر والنهي 
0000 قيام صفة واحدة مقامّ صفاتٍ مختلفة ) إذ الأمر والنهي لا يتناقضان إلا عند 
تحاد مُيَعلّتهماء كالأمر بالشيء والنهي عنه بِعَيْنِه» أما أن يكون أمراً به نهياً عن غيره فلا 
منافاة بينهما. (الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» ص )١77‏ 

وقال الإمام شرف الدين: وأجاب الأصحاب عن ما أورده «المعتزلة» بأن قالوا: الأمر 
والنهي والخبر إنما تتناقض إذا اتحد المتعلّقُ به والزمان» فإنا لا تقول إنه يكون أمرًا ونهيًا 
بالنسبة إلى فعلٍ واحدٍ لشخص واحد في زمن واحدٍء وإذا كان كذلك فلا يمتنع أن يغبت 
للشيء الواحد نسبتان مختافتان» فإنا قد نحكم على الشيء الواحد بأنه قريب من كذا وبعيد 
من كذاء وعلى الاثنين أنهما أكثر من الواحد وأقل من الثلاثة» وأنه ممائل لكذا ومخالف 
لكذاء والحركة تشتمل على كَوْنٍ هو تفريمٌ بالنسبة إلى حبر وإشغالٌ بالنسبة إلى حير آخر. 
وما فرضوه من أقسام الكلام في الشاهد فهي أوصاف في الغائب» وكما صح أن يقوم العلم 
القديم مقام علوم في الحادث صم مثله في الكلام. (شرح معالم أصول الدين» ص 715). 
(؟) نص جواب الإمام شرف الدين: وقولهم: «فجوّزوا أن تجتمع خواض الصفات في صفة 
واحدة؛ » قلنا: اختلاف الأمر والنهي باختلاف وجوه التعلقات؛ فإنا نسمي طلب الفعل أمرًا 
وطلب الترك نهيا وطلب الإخبار استفهامًا مع وحدة نوع الكلام. أمّا العلم فيخالف القدرة 
بنوعه وأشخاصه» ويضاد العجرٌ القدرةً ولا يضاد العلمَّء فلو صح أن يكون معنى واحدٌ 

علمًا قدرة لضادٌ العجرٌ ولا يضاده وهو محال. (شرح معالم أصول الدين» ص .)*7١‏ 


5د 6ظمم حه 
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رد كزع ٠‏ 2 عو مسا م و 2ه 2 سملي ل عو 
وتعقبه «الفهري» بانه إجمّاع ترَكببي اأضعف الإِجِمَاعاتِ ) وبعسر 
ئة د00 


٠ 
هد‎ 


كك 
عل 


ادو 


ات ب دَلِيلٍ الوَحدَةٍ يوْجُوبٍ اعْتفَادِ مُفتَقَى الدَلِيلٍ وَإِنْ تَارَعَهُ 
ا ؛ كَالإِيمًا 0 ويك الى عولد كن كايو تكذا فى قا 36 بَعْلَ أَنْ 


.)”5١0 راجع شرح معالم أصول الدين» لابن التلمساني الفهري (ص‎ )١( 

(؟) ومن أنفس ما يقرُرُ هذه القاعدة قول أبي البركات البغدادي (ت407 ده): صناعةٌ النظر تأمرٌ 
المتأمل بأنه إذا حقّق أصلاء وتيقن معلوماً حضّله بالنظرء وحازه إلى سوابق علمهء وتئَلَ 
نسبته إلى ما هو مجهولٌ حتى بِكَتَسِبَهُ ويحضّله بذلك المعلوم السابق» فإن قدر على كَسْيه 
فذاك» وإلا ثبت في عِلْمِه على معلومه» وترك المجهول في مهلة الطلب» فأما إِنْ تقض 
المعلوم بالمجهول ورد الحاصل بالمطلوب فإنه لا يغبت له علمٌ ولا يصح له بقينٌ فى معلوم 
أبداً» ويكون كمن ينقض الأساسّ لبناء الجدارء لد وان الأبال والجدارٌ. (المعتبر في 
الحكمة الإلهية» ج7/ص40). 

(0) نص كلام الإمام شرف الدين: ويمكن أن يقال في حل هذا الإشكال: إن كل ما ساق إليه 
الدليلُ وجب اعتقادٌه وإن نازع الوَهُمُ فيه لعدم نظيره» فكما قامت البراهين على وجود 
واجب لذانا لبي يجوقر ولا عَرَضٍ منرَّوِ عن الأين والمتى والوضع والكيف والكمء وأنْ 
كل ما يَحْطْكُ بالبال ويعوَهُمْ بالخيال. قهو نسقالقة تعالى » وأن حياته بغير مزاج » وفعله بغير 
علاج» وأنْ علمه لا يوصف بضرورة ولا نظرء وإرادته لا عن فكر وتردد» وأنه يَرى من 
غير حدقة ولا مقابلة »؛ ويسمع من غير صماخ » ويتكلم بلا حرف ولا صوت ؛ وكما أنه ليس 
كمثله شيء» فجميعٌ صفاته كذلك» ووجب اعتقاد جميع ذلك والإيمان بهء فكذلك قام 
الدليل القاطمٌ على أن كل ما وُجد من الممكنات صم وجود مِثْلِه وأمثالهء ولا وقوف للعقل 
إلى غاية يحكم عندها باستحالة وجود ذلك لأنْ ما صَمَّ على الشيء صَمَّ على مثله؛ 
ووجب نسبة الجائزات إلى واجب مُستغن بنفسه وصفاته وإلا لأدى إلى استحالة وجود ما 
قضى العقل بصحة وجوده؛ وكان الإيجاد لا يتحقق إلا باتصاف الموجد بالعلم بها على 
وجه الإحاطة والقدرة والإرادة» وكان نِسبَةٌ عِلْمه إلى الممكنات نِسبَةٌ واحدة» فإنها إنما 
تعلقت به من حيث إنها صفة صالحة لكشف الشيء على ما هو عليه» وإذا استوت نسبئها- 


© وموم © 
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54 “ل ع ل ٠‏ 
َالَ: لِعْسْرٍ جَوَابِهِ قَالَ «الصَعْلوكِيٌ) وَدالإِمَامٌ) مَا مر لَهُمَا في العم" 
وَمِثْلْ قَوْلٍ «الفِهْرِي» قَالَ «الآمدِئ)7) و الشْهْرِسْتَانِيُ 0 
2 م 2 عر سر 6 007 04 
َلِذَا قَالَ «التَبِصَاوِي»: وَالإِطتابُ فِي ذَلِكَ قَلِيلُ الجَذْوَى ؛ فَإِنْ كثة ذَاتهِ 
تَعَالَى وَصِفَاتِهِ مَحْجُو ب عَنْ َظَرٍ العقول)». 


و 


قلت: يْرَدٌ الإِشْكَالٌ بان قَوْلَهُ: «إِنْ كانت حَقِيفَئة حَقِبقِكَة فَهِيّ كَالمَُعَلقَاتِ) 


”تصن 


2 عر 
مَمْتُوعْ ؛ أن الكلقاكق واج الدجوة القة) واتعلقاك رن عقي 


2 ' 0 2 ع 
تَقَدّمَ: َامْيَا عَدَم التتَاهي فِيها مَمْنُوع ) كَالتَسَلْسُل فِي الأمور الإاعَيَباريّة . 


ص 


ص و اه )و ل 6 2 سوم ع مه وس 1 م 
رَدَليلُ عُمُومٍ تَعَلقًِا - بَعْدَ مام دَلِيلٍ وَحْدَةٍ كل صِفَةٍ مِنّْهَا - أن مُوحِبَ 


- فليس تخصيصٌ تعلّقِها ببعض بأولى من بعض والا لافتقرت إلى مخصّصء وتعلنُ 
المخصّص بالإله وصفاته محال» إذ يلزم منه جوازرٌه» فوجب تعلقها بالفِغل» لا بمجرد 
الصلاحية لِمَا يلزم منه من الاتصاف بنقيضه الممتنع عليه؛ فلو قُرِضَ له عِلْم آخر لكان مثلا 
لهذا العلم في استواء النسبة إليها ووجوب التعلق بهاء ويستحيل قيام المثلين بالذات 
الواحدة » فيلزم وَحدته وعمومٌ تعلقه بالفعل» وهذا التقدير جار في جميع الصفات. (شرح 
معالم أصول الدين» ص 0777 . 

)00( راجع شرح معالم أصول الدين» لابن التلمساني (ص .)770١‏ 

(؟) يشير إلى قول الآمدي: والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود 
الاختلاف إلى التعلقات والمتعلّقات فمشكل» وعسى أن يكون عند غيري حلهء ولعْسْرٍ 
جوابه فر بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام الله تعالى القائم بذاته خمس صفات مختلفة » 
وهي: الأمرء والنهي » والخبرء والاستخبار» والنداء. (أبكار الأفكار» ج١/صض١7”1).‏ 

(*) راجع نهاية الأقدار في علم الكلام؛ للشهرستاني (ص10١)‏ وأيضا (ص 1١07‏ 1798). 

(4) طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص 187). 

(0) في (أ) و (ع): نسبية. 

)١(‏ قال الشريف زكريا الإدريسي في بيان أهمية هذا الأصل: في عموم تعلق صفاته إثباثٌ- 


© هم خه» 
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و « 


كلق العلم قطان علق 11 ل ا عا عل وقد 
الصَّلَادِهُ عَائَةُ ِكل أَْرَادٍ مَادّةَ الوجُوبٍ دوا عت ل قهُ يكلّماء كَمَا 
مرٌ في التَعلق مِنْ عَدَمِ تفييدِو بِمُقَائَة وُجُود المُتعلق لوْجُود ما تعلق به. 
الي قراف بِمُطْلَقٍ مَعلق لَهَا م هُوَ فِي القَدرَةٍ ة صَلَاحِييهُ لِأَنْ 
-300 ماحد د طَرََيْهِ دون الآخَرٍ 50 رُجُودِهِ عَلَى عَدَمِهِ» أو عَدَمِهِ 
على وُجودهِ - في كل أَثْرَادٍ مَادّةِ المُمْكر0) 
1 و2 ا 


وخ م 00 4 8 ٠‏ 6 وه ال عن عنية 
وَفِي الإرَادة صلاحيته © للتخصيص فِي اد الممكِن» فَوَجَبٌ 
قو ع 


- الوّحدائية ونفي الشركة؛ لأنه إذا ثبت عمومٌ تعلق قدرته ‏ تعالى - وإرادته وعلمه بكل ممكن 
ل ل يس 
ْو فى وَهْوَ آلتمِيعٌ البَصِرُ 4 [الشورى: .]١١‏ (أبكار الأفكار العلوبة في شرح 
الأسرار العقلية» ص .)7١6‏ 

)١(‏ هذا من جهة المتعلق) وأمًا من جهة المتعلق فقد قال الشريف زكريا: إن قدرة الله تعالى 
صالِحَةٌ لأن تتعلق بكل ممكن » والممكنات لا تتناهى عددا » فلو اقتصرت واختصت ببعض 
ما يصح تعلقها به لافتقرت إلى مخصّص » وتخصيص القديم محال» مع ما فيه من خروجها 
عن صفة نفسها. (أبكار الفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية» ص .)7١6‏ 

(؟) في (ع): صلاحية. 


هد ب7ممى +#©» 


5 الباب الثاني: في صفاته تعالى 


مه ٠‏ 2 4-0 وعو صم م م عابر 
سُوَاءٌ فى ذلك طرّف وجوده وعدمه) كذ!ا تخصيصه. 


ب ا التَقْلُ كقَالَ «الآمِدِي»: تَفَوٌرُ الوْجُودِ بَدَلاَ عَنِ العَدَمٍ وَبَالعَكْسٌ هُوَ 


عونق على مُرَجَح هُوَ القَذْرَةٌ وَمُخَصصٍ هر الإرَادة1") 

وَفي «الشَايلٍ؛ نا مُه كما تعلق الإرَاقةٌ الأرَلَةُ :يمدو الحادت 
فيَحْدتُ » 25 علق بِعَدّم حَدُوئه قلا يَخْدثُ0) 

فلت: وَأَبَضا العَدَمُ الإِضَافِيءُ السَّابنٌ مَذْعُرٌ به إِجْمَاعًا ؛ كلا تُدُعِلْنَا تَارَ 
جَهتَمَ وَلَا تَُذَّيْتاه » وَكُلَّ مَذعْرٌ به مَفْدُورٌ لَه إِجْمَاعَاء فَالعَدَمٌ الإِضَافِوه لابق 
لو ل 


َهُوَ ظَاُِ كَل الى : « ماي ةين نيوا سيك لهسا ايان 
00 


ناس من 
قا مل لم مِنْ بدو * [فاطر: :]240 وَفَوْلِهِ تعالَى: «وَهْرٌ اركف يِدِيَهُمَ عد 
ديح عنم 4 [الفتح: +]”*) 


)١(‏ أبكار الأفكار» للآمدي (ج١/ص7١١)‏ وكان هذا جواباً على شبهة أوردها في نفس الكتاب 
(ج١1/ص؟7١٠).‏ 

(؟) في الجزء المطبوع من الشامل لإمام الحرمين الجويني: لا معنى للتخصيص إلا الإرادة» 
ولا يمتنع كون العدم مراداً. (ص ١7؟)‏ وقال أيضا: من أصل أهل الحق أن إرادة الله 
قديمة » والإرادة القديمة تتعلق بكل ما يصح أن يكون مراداًء والعدم يصح أن يراد فلزم 
على موجب ذلك تعلق العدم فيما لا يزال بقضية المشيئة. (ص .)77١‏ 

() في (ع): السابق الإضافي. 

(4) قال الإمام ابن عرفة: يُوْحَذْ من قوله تعالى: وما يك قلا مُرْبيلَ لَه مِنْ بَدْدِو» أن العدم 
الإضافي السابق متعلّقٌ للقدرة» وجعله بعض الأصوليين متعلّقاً للإرادة. (تقييد البسيلي: 
ص 218 تحقيق أ. قموع). 

(0) قال الإمام ابن عرفة في تفسير هذه الآية الكريمة: يؤخذ منه أَنْ العدم الإضافي تتعلق بهد 


© مهم +حه©» 


ٍ الفصل الثاني: في سائر الصفات 9 
-6© المَسُألة الثَالِتَةَ ©هم 


5 م “ا رس 
فى «الإرْشّادِ): الباري تعَالى بَاق مُسْتَمِرٌ الوجُود»ء مَا دل عَلَى وجوب 
3 5 , ص - #2 
وُجُودٍه دل عَلَى بَقَائه"© 


رَفِي «الأَرْبَعِينَ»: وُجُودُ المَعْدُوم في الزّمَنِ الأوّلٍ حُدُوتٌء وَفِي 
التَانِي بَقَاُ» وَأَعْتَدُ المُحَمَقِينَ عَلَى أَنَّ الحُدُوتَ لَيْسَ رَائِدَا عَلَى الذَّاتِ؛ 
- القدرة» وتقدم لنا مثله في قوله تعالى: 8 مَا يبح أَّه نين ين يَحمَوَ ملا نيك لها وَمَابْمْسِكَ قلا 
مُرِْلَ لد مِنْ بَِْو. [فاطر: ؟]. قيل له: لا حجة فيه لاحتمال أن يرجع إلى الإرادة. فقال: 
والإرادة مؤثرة لأن من شأنها التخصيص . (تقييد الأبي؛ مخطوط المدينة/ص 4 57). 
وقد استخرج الإمام ابن عرفة هذا الحكم من آيات آخرء كما في قوله تعالى: 9وَلَوْشَاء اله 
ما أَفْتَمَل ألنَ مِنْ بعرم يَنْ بَمْد مَاجَآدَنْهُمْ لبيَتُ 4 [البقرة: 107] إذ قال: في هذه الآية 
عندي حجة لمن يقول: إن العدم الإضافي تتعلق به القدرة؛ لأن المعني: ولو شاء الله عدم 
اقتتالهم. فقيل له: فَرْقٌ بين الإرادة والقدرة. فقال: قد تقدّم الخلاف في الإرادة هل هي 
مؤثرة أو لا؟ والصحيح أنه اختلاف لفظي ؛ فإنه خلاف في حالٍ» فإن كان المقصود بها 
الإبراز من العدم إلى الوجود فليست مؤثّرة» وإن أريد بها كون الشيء على صفة مخصوصة 
فهي مؤثرة» وإذا كانت مؤثرة فهي كالقدرة» وقد تعلقت هنا بالعدم. (تقييد الأبي» 
ج17 /ص18/ تحقيق دء المناعي) 
وقال في تفسير قوله تعالى «إن يَمَأْ يدبك وَيأتِ يعاق مدير 4 [إبراهيم: 14]: فيه دليل 
على أن العدم الإضافي مقدور لله تعالى لأنه مراد» وكل مراد مقدورء وهو مذهب أكثر أهل 
السئة. وقال القاضي أبو بكر الباقلائي: إنه غير مقدور. وأمّا العدم المطلق فلا خلاف أنه 
غير مقدور. (تقييد الأبي؛ ص 18؛ . تحقيق د. حوالة) 
وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: ظوأَئلْنا من ألسَملِ مَأ قر كأسْكَتَهُ فى الارْضٍ وَِنَ عل هاي يمه 
كِرونَ4 [المؤمنون: 18]: «فيه دليل على تعلق القدرة بالعدم الإضافي». (تقييد الأبي» 
ص 17 تحقيق د. الزار). 
(1) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص78١).‏ 


© وهم ب©» 


الباب الثافى: في صفاته تعالى 


006 اس 00 
وَإلا تَسَلسَل 


وَفِى «المُحَصّل»: قَالَ «الأشعرئ) وَأْتْبَاعَهُ: التاري تَعَالَى باق بِبَقَاءِ قاد 


واو فنا -0- ٌ 
به» وَقال «القاضي) و الوِمَام): باق 0 7 ا 


وَعَرًا الأول في «الإرْسَاد) إِلَى قُدَمَاء أَيمِيا() 


رمزه) 


ومع 


زَادَ فى «الأَرعينَ) : وَجْمْهُورِ مُعْكرَِةٍ عدا 


«حَوَاجّه): وَقَالَ (الكَعْبيٌ) وَأمْبَاعْةُ عبُوتِ البَقَاءِ ف الممْكِتات, وَكَفِيهِ في 


(8) 
القلديمٍ 
كرفي 15 الك ع رقم ركك. له مي سر كك مزج سوا م 
«الآمدِي»: قا «الأَشْمَرِي) مَرَة: هو تعالى وَصِفاته بَاقٍ بِبَقَاءِ وَاحِدِ) 


وَذَلِكَ البَقَاءُ بَاقٍ بِبَمَاءِ آكَرَ. وَكَالَ مرّة: هُوَ تَعَالَى بَاقي بِبَقَاءِ قَائِم بِدَاتِمء َكَل 


1. 


و علو 


سر 2 25200 ع سرج 
ئِْمَةَ بذاته لى تقتضي كونه باق 


)١1(‏ راجع الأربعين للفخر الرازي (ص78١)‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص45) وقوله: #وإلا 
تسلسل؟ لم ترد في المصدرين » وهو من كلام الإمام ابن عرفة. 

(؟) في (ع) و (ق): بذاته. 

(9) رآاب جع المحصل للفخر الرازي (ص١5؟7١).‏ 

(4) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص78١‏ - 179). 

(0) في الأربعين المطبوع: البصرة .(ص )١78‏ وفي لباب الأربعين: بغداد. (ص95). 

)١(‏ تلخيص المحصل للطوسي (ص5؟١)‏ وهو رأي الإمام ضياء الدين والد وشيخ الإمام الفخر 
الرازي (المفصل للكاتبي» ق1/40). 

(60 أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص7"44).‏ 
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3 اخنف: 5 كان َاقيا بِبَقَاءِ » فَالبَقَاءُ إِنْ كَانَ يَاقِيَا بدَاتد1") رم اسْيَفْكَالُ 
2 خ...- أغنوا 0 © مدا مص م 
لتَبع َكب المُسْعقِلَ» وَإِنْ كَانَ بَاقِيَا بالذات”" لَرْمّ الدرْرُء وَإِنْ كَانَّ بَاقيا 
بكالث لَرمَ الَسَلشة 00 
ث2 سداس زم لتسلسل 

8 1 - 5 ٠ 
«السّرَاج): قَائِلٍ أَنْ بَقولَ: لا امْيِاعَ في القسم الأول ؛ فَِنَ الوُجُود‎ 
با‎ 


2 يلكت وس مزهو وم ء. ٠‏ 2 
ة بالوؤجُود. سَلِمَْاه لكِنْ لا دَوْرَ في تغْليل كَوْنٍ 


١‏ ع 


2 


مَوْجودٌ بذَاتِهِ وَالذَّاتَ موجوة 
ات 


كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا باقيًا بدّاتٍ الآخَر. سَلَمْتاكُ لَكِنَّ اللَسَلْمُلَ اللَّازْمَ هُوَ في 


)١(‏ يعني بذات الله تعالى. (راجع الأربعين» ص ؟18). 

(؟) يعني ببقاء ثان. (راجع الأربعين» ص .)١87‏ 

(؛) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص١18‏ - 187) واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص194) 
وراجع تقرير الكاتبي لهذا الدليل (المفصل في شرح المحصل» ق50/أ) ومن أحسن 
التقريرات له قول القاضي أفضل الدين الخونجي: لو كان الله باقياً بالبقاء يلزم أحد الأمور 
وهو أن يكون بقاءٌ الله معلّلا بشيء غير باق أو التسلسلٌ أو الدورٌء أو انقلاب الذات 
صفةٌ والصفة ذاتاً» وكل واحد من هذه الأمور ممتنعةٌ» فيمتنمٌ أن يكون الله باقياً ببقاء يقوم 
به. وإنما قلنا ذلك لأنه لو كان باقياً بصفة البقاء فالبقاء لا يخلو إما أن يكون باقيا أو لم 
يكن باقياء فإن لم يكن باقياً يلزم أن يكون بقاء الله معلّلا بشيء غير باق» وهو أحد الأمورء 
وإن كان باقياً فلا يخلو إما أن يكون باقياً بنفسه أو بغيره؛ فإن كان باقياً بغيره فذلك الغير إما 
أن يكون ذات الله أو غيرهاء فإن كان ذلك الغير هو ذات الله يلزم أن يكون بقاءٌ كل واحد 
منهما معللا ببقاء الآخر ويلزم منه الدورٌء وهو أحد الأمورء وإن كان ذلك الغير أمراً آخر 
منفصلا فذلك المنفصل لا يخلو إما أن يكون باقياً أو لم يكن» ويعود الكلام الأول» ويلزم 
التسلسل» وهو أحد الأمورء وأما إذا كان البقاء باقيا بنفسه والذات باقيةٌ لأجله فحينئذ 
يكون البقاءُ موجوداً باقياً لذاته وتكون الذات باقيةً تبعاً لذلك البقاء؛ ولا يخفى أن المستقل 
أولى بأن يكون ذاتاًء وهو أحد ما ذكرنا من الأمورء فصحٌ ما ادعينا بأنه لو كان باقياً ببقاء 
يقوم به يلزم أحد هذه الأمورء وكل واحد منها محالٌ» فيمتنع أن يكون بقاء الله معلّلا ببقاء 
يقرم به. (شرح معالم اصول الدين» ق/118). 


© إجمى ج#©ه 


5 الباب الغاني: في صفاته تعالى ِ 
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صممر 007 يات 2 م م 5 ذه 0 
الآثارء فَإِنْ كَوْنَ الذاتٍ بَاقِيةٌ بِبَقَاءِ فْمَضِيه الذاتُ» وَكَوْنْ البقَاء بَاقِيًا ببَقَاء 
بَْعَضِيهِ البَقَاءُ» وَهَلَّهّ - 0 ب اماع فيه!") 


- القّانِي: وَاجِبٌ الوجود لِذَاته يَمْتَنع أَنْ يكو وَاجِبَ الوجود لِغَيْرِِ؛ 


اَم أَنْ يبقَى بِعقَاء قَائِمِ بو(" 


)١(‏ للباب الأربعين للأرمري (ص44) وانتقد العلامة أحمد بن المبارك السلجماسي سراج 
الدين الأرموي الذي جوز أن يكون البقاء وصفاً وجوديا وأنه يبقى ببقاء آخرء وهلم جراء 
والتزم التسلسل » لكنه تسلسل في الآثارء فقال: وإنما سماه تسلسّلًا في الآثار ‏ والله أعلم ‏ 
لأن الداعي إليه أن البقاء لو كان باقياً بنفسه للزم عليه إبطال عكس العلة» وهو وجود 
المعنوية بدون المعاني ‏ لاتصافه حينئذ بكونه باقياً بلا بقاء؛ لفرضه باقياً بنفسه» فقد وجد 
المعلول الذي كونه باقياً بدون علته التى هي البقاءء فقد انتفت العلة أي البقاء ولم ينتف 
معلولها الذي هو كونه باقياً» وهو معنى إبطال عكس العلة» لكن انتفاء العلة وبقاء معلولها 
باطل » فوجب لذلك بقاؤه ببقاء آخرء وهلم جرا فيتسلسل . وقد اختلفوا في الربط الذي بين 
المعاني والمعنوية هل هو ربط تلازم أو ربط تأثير في الحادث؟ وظاهر كلام المقترح جريان 
الخلاف حتى في القديم» وإن كان جريانه فيه باطل على ما بسطه في «اشرح الكبرى»» 
وكأن سراج الدين يرى أن الربط ربط تأثير» فلهذا جعله تسلسلا في الآثار» وإلا فلا وجه 
له؛ ثم هو مع ذلك مبني على قول مردود في البقاء وأنه وصف وجوديّ. (تقييد في قول 
الإمام ابن عرفة: «وليس لأنواع الكمال نهاية» في الآثار إمكان التسلسل حجتي». مخطوط 
رقم :1794 ضمن مجموع بالخزانة الملكية بالمغرب» ص: .)١19‏ 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص١8١)‏ واللفظ لباب الأربعين للأرموي (ص44) وقال 
الشريف زكريا الإدريسي: بين أنه تعالى واجب الوجود لذاته من حيث هو هوء وواجب 
الوجود لذاته لا يكونُ وجوده وبقاءُ وجوده بغيره» فاستحال أن يقال: إنه تعالى إنما بقي 
ببقاء قديم. (أبكار الأفكار العلوية » ص 4 )١4‏ قال الكاتبي في تقريره: المعقول من البقاء 
صفةٌ تقتضي ترجيح الوجود على العدم في الزمان الثاني » والبقاء على هذا التفسير استحال 
إثبائه لله تعالى لاستحالة العدم عليه في الزمان الثاني. نعم ذلك إنما يتصور في حق- 


9 جم © 


ع الفصل الغاني: في سائر الصفات ٍ 


«السّرَاجَ»: وَلِقَائْلٍ أن تقول كوه عافن ضف لغيه الؤشرة 5 اماع 
3 اك 


52 2 2 6 مر ع سر 0 وعم 0 5 
«الآمدِي): تَمَشَكَ «الشيْخ) بأن الجَوْهَرَ أوْل حدوثه غَيْرَ مَؤْصوفي 
2 .8 52 و 


بالبقَاء» وَقَدْ القت ولي لذن كني كه لَهُ حكمٌ لَمْ يكن » فَوَجَب كَوْئه 
لمن وهو البقاة لأن تهذه دُد الأحكام يدل على توت 007 


تِ مَعَانٍ 

وَرَدهُ بقَؤْله: إَِّهُ يُمَقَضُ بِرْجُودٍ الجَؤْمَرِ في أَوّلِ رَمَانِ حُدُوثِهِ؛ فَإنَه 
يُوصَفٌ بِكَوْنِهِ حَادِنًا فيو وَلَا يُوصَف به في الزَّمَنِ النَانِي ممَ بَقَاءِ ذَاتِ فَكَوْنه 
حَاوِنًا رَائِدٌ عَلَى ذَاِهِء وَحُدُونْهُ َبِسَ ويا وَإِلّا كَانَ حَاوِنًا وَتَسَلْسَلَ فَكَمَا أن 
الحُدُوتٌ لَيْسَ ثيُوتيًا مَمّ كَوْنِهِ زَائِدَا عَلَى الذَّاتِ: ا 


ساي سس 


42 00 22 5 م 1 

قَلْناً: صَرَّحَ «المُقتَرَح2 وَغَيْرٌ وَاحِدٍ بأن بَقَاءَ الحَادِثِ رَمَانِيدٌ» وَبَقَاءَ 
قري آء سَتَمْوَارٌ وجودو. 

١ ٠. 1 3‏ 2 2« مر غ2 اق 7 ا الْعَدَ 100 

قا في « لإرشاد) ؛ فعير عله ( ) بعدم طرو م عليه © 


د ممكن الوجود والعدم . وإذا كان كذلك استحال أن يكون رجحان وجود واجب الوجود 
لذاته على عديه مُعللا بالمعنى» أي بالصفة القائمة بذاته. (المفصل في شرح المحصل » 
ق90/). 

)١(‏ للباب الأربعين للأرموي (ص14). 

(؟) هذا تلخيص للمسلك الأول الذي ذكره الآمدي منسوباً للشيخ أبي الحسن الأشعري» 
(أبكار الأفكار» ج١/ص00”).‏ 

(9) راجع الدليل الثالث في تضعيف المسلك الأول. (أبكار الأفكار للآمدي » ج١/ص ٠‏ ه”). 

(4) عبارة إمام الحرمين في الإرشاد: الذي نرتضيه أن البقاء يرجع إلى نفس الوجود المستمر من 
غير مزيد. (ص17*4). 

(4) عبارة الإمام المقترح: إن أطلقنا على الأزلي كونه باقياً فلا يستقيم أن يراد به نسبةٌ زمانية» 
فالمراد به أن لا يطرأ عليه عدمٌ. (شرح الإرشاد» ص *57). 


9 عىم جهن 


الباب الغاني: في صفاته تعالى 


وَالتّسْبَةٌ الزّمَانيةُ وَالامْتِتَاعَ مِنَّ امور الذَّمييةَ لا الكارجيّة » فَالبِقَاءُ كََيِكَ00 


3« م 


وَاخْتَصَرَه «البَنِضَاوِيُ) بِقَوْلٍ له عقون من بَقَاءِ البَارِئ تناع عَدْمِهِ) 
وَبَقَاءُ الْحَادِثِ مُقَارَئةٌ 57 لِرّمَاتيْن» وَهْمَا مِنَ المَعَانِى العَفْليّةِم لا 


0 المفْرَح): القَوْلُ أن البَانِي بَاقٍ بَقَاءِ يهلم مله من قَوَاعِدِ الكا‎ ١ 
صَمَاتِه كه لَى بَاقِيَة » فَإِنْ بَقِيِتْ ها(" بطل عَكْسٌ اله ون بقث بِعكا‎ 3 
| ف بقث يا قَائِمٍ بالذّاتِ تبت‎ ٠ قَائْم بِهَا لَزِمّ قِيَامُ المَعْتى بِالمَعْتَى‎ 
لمي شط‎ 


ل 8 21 
«الفهْرِي): عَذْرُهُمْ بن الصّمَاتِ تبُقى يبقاع يَقُوم بالذات » وهو شَدْط 


1 
1١ 


د 


)١(‏ قال الإمام شرف الدين: معقول البقاء في الحادث يرجع إلى نسبة وجوده إلى أزمية » وذلك 
مجرّدُ نِسبَة» فالنّسَبٌ عند المتكلمين ليست صفاتٍ نفسية ولا معنوية » ومعنى البقاء في حق 
البارئن سبحانه يرجعٌ إلى وجود لا يطرأ عليه عدّمٌ؛ فيرجمٌ إلى صفات التقدّس » كالقدَمٍ فإنه 
يرجع إلى سَلْبٍ العدّم السابي » إذ لا نسبة لوجوده إلى الزمان بحال ول ل لسك القاء 
إلى نسية في الحادث» وتقدس في القديم» تحقق أنه ليس صفةٌ نفسية ولا معنوية. ٠‏ نعم 
جميع التقدّمَات في حقٌّ الباري تعالى تستلزم كون ماهيته على وجه مخصوص به خالف 
المخلوقات » فتقدّسٌه إذَا نا لأنه من لوازم عين ذاته» أو من لوازم صفة لفسية له. والله 
علم. (شرح معالم أصول الدين» ص 755). 

)١(‏ راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 184) قال الأصفهائي في شرحه: المعقول من بقاء 
البارئ امتناع عدمه» والمعقول من بقاء الحوادث مقارلةٌ وجودها لأكثر من زمان واحد بعد 
الزمان الأول» وذلك لا يعقل فيما ليس بزماني » وقد عرفتٌ أن امتناع العدم ومقارنة الزمان 
من الأمر الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج. (مطالع الأنظار» ص 184). 

() في (ع) و (ق): لنفسها. 

(4) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص 5١7١‏ 772377). 


هد 6م ب©» 


5 الفصل الثاني: في سائر الصفات بع 
بالنّسبَة إلى الصَفَاتِ» وَقِيَامُ شَرْطِ ل الّيْءِ محل عَيْرُ ميم » كالح 2 مع الم 
ولا يكرد علد اك ؛ بِجَغْلٍ الَقَاءِ تارَةَ شَرْطَا و5 اوه عله 
قُلْنا: وَكَذَا هُرَ فِي الحََاةٍ عَلَى إِنْيَاتِ الأحْوَال» الحيّاةٌ شَرْطٌ في العِلم 
وَعِلَهٌ في الحيبّة. وَالأَوْلَ رَدْهُ يما تَقَدَمَ مِنْ لَرُوم تجوت الحكم د 


«الآمدِي): الود ال ووة عل :5 أنه تَعَالَى قَدِيمٌ لنَقْسِدِء وَقَالَ «ابِنُ سَعِيدِ) 


.6 ل ا م م سم وم م - . 00 2 
مِنْ أَضْحَايئًا: قَدِيم بِقِدّم ) وَاحْتَجّ بمَا تَقَدّمَ في البَقَاءء وَمَرَ 00 


-6© المَسْألة الرَابعة ©5 


1 ا ا لل 0 د مس سسار 

في ١‏ المُحَصلٍ): قال الظاهِرِيُون مِن المتكلمِينٌ: صفة له وَرَاءَ 

مه 01 م م 34 7 1 08 ام 

السّبِعَةَ أو الثْمَانِيَة؛ لأنا كلفْتَا بِكَمَالٍ المَعْرمَة وَلَا تَ:ْ 
000 0 مخ 2 لغ د 0 م 48 م 9 م 

الصَّمَاتِء وَلَا طرِيقٌ لَنَا إلا الِاسِْدْلَالَ بِالأفْعَالِ وَالَنزِيه وَلَمْ يَدْلَا إلا عَلَى 


هلو الصّفّات7؟) 


.)7"76  7؟4ص( راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمسائي الفهري‎ )١( 

(؟) في (ع) و (3): بما. 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/صلاه").‏ 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص )١١5 1١50‏ وهذا الرأي اختاره الفخر في كتاب 
«الإشارة) وعقد فيه فصلا وسّمه ب:أنه ليس لله تعالى صفة وراء ما ذكرناه. وحاول فيه 
إثبات تأدية الطرق القطعية إلى معرفة جميع صفات الباري تعالى» وأنه لا دليل على صفة 
أخرى وراء ما ذكرء وما لا دليل عليه وجب نفيه. (ص 744 - 148) وأما في المحصل 
فاختار التوقف بعد أن ذكر صفات أخرى أثبتها بعض العلماء قائلا: والإنصاف أنه لا دلالة 
على ثبوت هذه الصفات ولا على نفيهاء فيجب التوقف (المحصل» ص 187) وكذا في- 


هد 0ىمم حج#©ه 


الباب الغاني: في صفاته تعالى 


2 با : 


مي اة 00 تك يً 6 أل 2 م 
وَرَدْهُ بِمَنْع التَكلِيفٍ بِكَمَالٍ المَعْرِفَة: وَحَضْرٍ وَلَالَهَ ما ذكِرٌ عَلَى ما 


2 )0 
عُلِمَ 


5 هه 216 .0 5 4 س7 4 9 
وَأَتبَتَ «الشبْخ) الاسْيَوَاءَ صِفَة أخرّى. وَكَذْا اليَدَ» وَالوَجْه . 


«الآمِدِيٌ): ما قَالَهُ في الوَجْهِ هُوَ أَحَدُ ولي وَكَالَهُ الشّبْحُ «أَبُو إِسْحَاقٌ) 


0-7 


و وع عء(و) 


7 مو 77 4 5 9 0 0 
وَالسّلف ) وَقال «القاضي» وَ«الأشْمَرِي) 0 : هو وجوده 


00 


20 


معالم أصول الدين حيث قال: مله الصّفَاتُ لي عَرَفْنَامَا وَجَبَ الإقْرَارٌ بهّاء ان تبات 
الْحَصْرٍ فْهَا كلم يدل عَلَيْهِ دلِيلٌ2 فَوَجَبَ اله فيه؛ وَصِمَاتٌ الجَلَالٍ وَنُعُوتٌ الكَمَالٍ 
َعْظَمُ مِنْ أَنْ تُحِبطً بها عُقُولٌ البَشّر . (معالم أصول الدين» ص 85) ووافقه الإمام شرف 
الدين قائلا: هذا حَىٌّ, فإِنّ ماهية البارئ تعالى غير معلومة لناء والصفة الزائدة المفروضة 
أيضًا غير معلومة لنا» فكيف يمكن الحُكْمٌ بقبوله تعالى لتلك الصفات أو عدم قبوله لها 
والتصديق موقوف على التصور؟! وليست مما يتوقّفُ ما عَلِمْتَاه عليها كالعلم والقدرة 
والإرادة والحياة؛ ولا ورد بها سَمْعٌّ كالسميع والبصير. وزعم قوم أنه لا صفة لله تعالى وراء 
ما عَلِمُناه» وهو تَحَكُمٌ. ولا يلزم من عدم العلم بالشيء العِلْمٌ بعدّيه. (شرح معالم أصول 
الدين» ص 073117 . 

نص كلام الفخر الرازي: والجواب: لم قلت إنا أمرنا بكمال المعرفة؟! ولم لا يجوز أن 
يقال: إنّنا ما أمِرنا بأن نعرف من صفات الله تعالى إلا القدرٌ الذي يتوقف على العلم به 
تصديقٌ محمد مَإْتَتيِييَكَ. سلمناه لكن لا نسلّم أنه لابد من الدليل» سيما وعندنا 
التكاليف بأسرها تكليف ما لا يطاقٌ. سلمناه؛ لكن لم قلت: إن الاستدلال بالأفعال وتنزيه 
الله عن التقائص لا يدل إلا على هذه الصفات؟! (المحصل» ص .)١75‏ 

نص كلام الآمدي: ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري في أحد قوليه والأستاذ أبو إسحاق 
الاسفرايني والسلف إلى أن الربّ تعالى متصف بالوجهء وأن الوجه صف ثبوتية 0 
ما له من الصفات» متمسكين في ذلك بقوله تعالى: 000 ذو الكل والإكار » 
[الرحمن: 77]؛ لا أنه بمعنى الجارحة. ومن المشبهة من أثبت الوجه بمعنى الجارحة. 
ومذهب القاضي والأشعري في قول آآخر وباي الأئمة أن وجه الله تعالى: وجوده. (أبكار 
الأفكار» ج١/ص8ه7).‏ 


هد ىم ح#© 


5 الفصل الثاني: في سائر الصفات بع 
وَالعَيئَانِ أَحَدُّ قَوْلَىْ «الشّبْخ) نهم صِعَنَانٍ تَفْسِيكَانِء كَمَوْلِهِ في البَدَيْنِ 
وَقَالَ مرّة: هُمَا بمَعْتَى الهِصّر » تَمَسّكا ِالظوَاهِر الوَارِدة بها 1 


1 
7 


(الإرْشَادً) : لك د أَضْحَابئا صِمَاتٍ بِظوَامِرِ الكَدة لرمة حمل 
الإسْيِوَاءِ وَالمَجِيءِ وَالْرُولٍ وَالجَنْبِ مِنَ الصّفّات7) 
0 عبد وَالجد هار أذ التّلَفٍِ إِلَى الإِيمَانٍ بِالوَارِدَاتِ» وَصِرّفٍ عِلم 
0 تعَالَى بَعْدَ الحكم يتفي المُحَال. و الأ ا لآن العقائل 
0 نهر التَمَسّكُ فِيهًا لقَادٍ و ال0؟ 


-+© المَسألة الغْامِسَة © 
في 0 رَعَمَ بَعْضٌ الحتفيّة أن النَكُوِينَ صِنَةٌ ري وَالمُكَونَ 


.)771ص/١ج( راجع أبكار الأفكار؛ للآمدي‎ )١( 

(؟) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص07١ ‏ 168) وراجع أيضا شرح معالم أصول الدين لابن 
التلمساني (ص/ 777‏ 077 وأبكار الأفكار العلوية للشريف زكريا الإدريسي (ص785 
200047 

(6) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: إإن يبون لطن إن أن ليمنت مِنّ كلَيَ ميا » 
| النجم: 74]: الآية عدي حجة لمن يقف عن ان الآيات والأحاديث الموهمة» مثل: 

«اليَخْنٌعَلَالمَرشٍَسْيَوَئ 4 [طه: 0]» فنقول: نعتقد أن الوجة المحالّ غيرٌ مراد؛ ونَقِفُ فيما 

عداه؛ لأن التأويل لا يحصّل علماً» وإنما ينتج الظنَّ قال تعالى: 9وَبَا لم بو بِنْ علو إن 
ييَمْنَ إلا أظنَ» [النجم: 18؟]» فلم هؤلاء على اتباعهم مجرّد الظنُ. (تقييد الأبي» ص 
ها تحقيق د. الزار). 

(:) المحصل للفخر الرازي (ص6١١)‏ قال الكاتبي: الحكمٌ على أن التكوين صفةٌ قديمة أو 
حادثة إنما يصح بعد تصور ماهية التكوين» فإن كان المراد من التكوين نفس مؤثريةح- 


فد رجحم ج#©ن 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


وَفِي «المعَالِمٍا: قَالَ بَْض فُقَهَاء ما وَرَاء النّْرِ: صِفَةُ التي غَيْرُ القذرَة 


وتيا الأَمْتدُونَ ؛ لِأنّ صِلَةَ | لحَلْقٍ إِنْ ؟ ص نث مُوَيْرةَ عَلَى وَجْهِ الصّحَةَ فَهِيَ 


َفْسٌ القدْرَةء وَإِنْ كَانَثْ مُوَثْرَةَ عَلَى وَجْهِ الوّجُوب لَرِمَ كَوْنْهُ مُؤثْرَا بالإيجَاب ل 


بالاتيارٍ. 


راح ل رو اع كايو عَلَى حَي شُمُوس وَأفمار» أنه لم 


يَخْلقْهَاء مَصِدَقٌ هَذًَا التي وَالإثباتِ د عَلَى المَزقٍ بَيْنَ كَوْنهِ قَادِرًا وَبَالِق9) 


- القدرة في المقدور فهي صفة نسبية» والنّسبٌ لا توجد إلا مع المنتسبين» فالتكوين على 
هذا التقدير لا يوجد إلا مع القدرة والمقدور الذي هو الممكن» لكنكم سلمتم كون الممكن 
حادثاً» فيلزم من حدوثه حدوث التكوين بالضرورة» فاستحال أن يكون التكوين قديماً 
والمكوّنُ حادثاًء وإن كان المراد من التكوين الصفة المؤثرة في وجود الأثر فهي عين 
القدرة؛ ولا نزاع في قدمهاء وإن كان المراد به معنى ثالثاً فبينوه لننظر فيه. (المفصل في 
سَ المحصل » قمو/إب). 

)١(‏ يعني الفخر الرازي بعد أن أورد حجج الأحناف اكتفى بقوله: وَمَذِِ الأَبْحَاتُ عَمِيمَة 
(راجع معالم أصول الدين؛ ص 7/ - 07 وأجاب القاضي أفضل الدين الخونجي 5 
هب أن المفهوم من كونه خالقا غير المفهوم من كونه قادرّاء لكن ذلك المفهوم ليس أمرًا 
وجوديا لأنه أمر إضافي اعتباري» والإضافات لا وجود لها في الأعيان على ما تقدم؛ وإذا 
لم يكن وجوديا لا يصح أن يقال: إنه إما عين المخلوق أو صفة حقيقية قائمة بذات الله 
تعالى. سلمنا كونه وجودياء لكن لم قلتم بأنه لابد وأن يكون إما عين المخلوق أو يكون 
صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى» ولم لا يجوز أن يكون عبارة عن تعلق قدرة الله تعالى 
وعن تأثيرها في الكائنات ؟! فإن عندنا قدرة الله تعالى أزلية» وهي غير متعلقة في الأزل 
بالأشياء وغير مؤثرة فيهاء ثم تصير في لا يزال مؤثرة فيهاء وإذا كان كذلك فما المانع من 
أن يكون التخليق عبارة عن صيرورة القدرة مؤثرة في الكائنات في ما لا يزال لأنها صفة 
حقيقية أزلية؟! فما لم يطلوا هذا الاحتمال لا يمكنهم إثبات كون التخليق صفة حقيقية 
أزلية. (شرح معالم أصول الدين؛ ق9١١/ب)‏ . 


هد ,ىم ج#©» 


وي 


0 الفصل الغاني: 3 سائر الصفات 9 


2 عو مه سوئير دثت 


وَأَحَات «الفِهْرِيٌ) أن الأولَى صَمَهُ ل وَآلثَانية صِفَة َه غ1" 

قُلنا: وَقَالَهُ غَيْدْ وَاحِدٍ م02 الفَْهَاءِ في باب الأَيْمَان . 

وَفي ١المُحَصَلٍ):‏ كَالُوا: القَدْرَةٌ مُوَثْرَةٌ في صِحَةَ وجُودٍ الْمَقَدُورٍ» 
افون في قن جرد 


ر.ى 0 - 0م 


م 2 2 2 و أواس ام ٠‏ ا ير اس 01 
وَأَجَابَ بأن القَدْرَة لا تَأْثِيرَ لها في كَوْنِ المَقدورٍ جَائِرٌَ الؤجود ؛ لأن ذَلِكَ 


قلنا: يُريل: : كََِيرُهَا في تَفْس وُجُودِو) وَهَذَا المِؤّثْرٌ هو مِنْ حَيْتُ عَدَمْ 
عار دجوو لوُْودِ عا تعلق به مفثون» وين حَنث مارك 1 كَن؛ 


قَالَكُوِين : رن مُث بِهَذِهِ المَقَارَتَةَ وَهِيَّ تق ريه 0 
وَعبَرَ عَنْهُ «البَنْضَاويٌ) بِقَوْلِه: (١‏ التَكوينٌ: الععآكٌُ احالف 0)) 


م 25 3 28 ا 8 ع 8 اص ام - 
وَفِيه مُسَامَحَةُ ؛ لاقْتِضَائهِ اختلافٌ التَعَلق. وَالحَقٌ أن الاختلاف إِنَمَا هو 
و 

شي المتعلق. 


)١(‏ نص كلام الإمام شرف الدين: جواب هذه الشُبِهة أن نقول: الإثباتُ يرجع إلى عموم 
صلاحية القدرة لذلك» والتَفُ يرجع إلى عدم وقوع ذلك الصالحء ولا يلزم منه صفة أخرى 
زائدة. (شرح معالم أصول الدين» ص 594). 

(0) في (ع) و (ق): حتى. 

(9) المحصل للفخر الرازي (ص176). 

(4) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص86١)‏ قال الأصفهاني تبعاً للطوسي في تلخيص المحصل 
(ص>١١):‏ والح أن القدرة والإرادة مجموعين هما اللذان يتعلقان بوجود الأثر» ولا 
حاجة معهما إلى إثبات صفة أخرى (مطالع الأنظار؛ ص )١80©‏ وراجع أيضا تحرير 
المطالب للقاضي البكي الكومي (ص١18‏ - 1875). 


هه 6م بب>» 


9 الباب الثاني: في صفاته تعالى ٍ 
86 المَسْألةٌ السَاءِسَة: فوجوارِروْيَةٍ اللدتغالو'"؟ ©ه 
«الآمِدِي»: إِذْرَاكُ الرُؤْيَةَ لق الله فى الحَاسّة المَخْصَوصّة 
للمَنِصَرِ 0 بانطباع صُورَةٍ المُمْصَرٍ في لبِصَر"2, 0 
مُتَوَقْدَةَ عَلَى مُمَابلَة وَلَا 5 رب مَخْصُوص وَلَا بنْيَةِ مَخْصُوصَةِ 1 


95 


القَلْبِ أ غيْرِه من ين الغا 
وَفِي «المُحَصّل): و أَنْ برّىّ الله تَعَالَى ؛ خلاقا لْجَمِيع الفدق0) 
وَفِي «المَعَالِم): أَنْكَرَهُ المُعْتزِلَةُ وَالنَكَاسِفَةٌ وَالكَرَايةُ وَالمُجَسْمَة0* 


1. 


و 4 
يخروج شيْء كفن مِنّ التصر 


0-1 


3 


)١(‏ قال الحافظ النووي: اعلم أن مذهب أهل السئة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير 
مستحيلة عقلاء وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون 
الكافرين. ثم قال: مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه: ولا يشترط 
فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك؛ لكن جرت العادة في رؤية بعضنا 
بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق» لا على سبيل الاشتراط » وقد قرر أثمتنا المتكلمون 
ذلك بدلائله الجلية» ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثباتٌ جهدٌ» تعالى عن ذلك» بل يراه 
المؤمنون لا في جهة» كما يعلمونه لا في جهة. (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ 


.)1١ص|”ج‎ 

(؟) في (ع): المبصر. 

(9) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص١١4‏ - 417) ذكره في الحجة الرابعة على جواز رؤية 
الله كَل . 


(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 175 /1810). 

(0) قال الفخر الرازي: أما إنكار الفلاسفة والمعتزلة فظاهر» وأمًا إنكار الكرامية والحنابلة 
فلأنهم أطبقوا على أنه تعالى لو لم يكن جسماً أو في مكان لامتنعت رؤيته. (معالم أصول 
الدين: ص 87) وقال في الأربعين: وأما الكرامية والمجسّمة فهم إنما تملعو جوازٌ رؤية 
الله تعالى لاعتقادهم أنه جسم وفي مكان» وهم متفقون على أنه لو لم يكن جسماً ولم- 


© .بر ح#©» 


تفي «الإزشاو»: مُظمٌ الُنتزلة على كه تتالى لا يرَى كفسة» ويستجيل 
أذ مرق بالقواس ١‏ ويتتعيل أن يدك يئر از 0 
0 2 و رةه اك 
َيمْتيعُ أن يََاهُ المُحدَتُونَ لهم لا يرَوْنَ إلا بسحا 


ا ل ل 
وَقَالَ (الكَعْبي) وَأنْبَاعُهُ» وَل النّجّارٌة: لا يَرَى تَفْسَةٌ وَلظ شدي 0؟) 


في 00 ماركا تعَالَى ‏ مَمَ كتزيهه عَنِ الجِسْوِيّة وَالاخِصَاصٍ 


م 3 اس 22 2 9-8 َه و ورمع 26 ٠ ٠.‏ و عقاو 0 
وَالكرَاميّة وَالمجَسّمَة إنمًا جَوّزوا رَؤّنته لاعيِمَادِهِم جسميئه وَأَنْهُ فى 


وَدَعْوَى البدبهّة في امتتاع رُؤْبَةَ مؤْصُوف بهَذِه الصّمَة َاطِلَة””" 


فِي «المُحَصّلٍ): «المُعْتَمَدُ في المَسْألةَ الدَلَائلُ الحَمْعيةُ)() 


وَفى (الرْبَعين): هو اختيارٌ التّبخْ ١«أبي‏ مَنُصورٍ المَاتُرِدِي)*) 

د يكن في مكانٍ فإنه يمتنع وجودهء فضلًا عن رؤيته. (ص *18) وقال في المحصل: أما 
الفلاسفة والمعتزلة فلا إشكال في مخالفتهم, وأما المشيّهةٌ والكرامية فلأنهم إنما جوزوا 
رؤيته لاعتقادهم كونه تعالى في المكان والجهة» وأما بتقدير أن يكون هو تعالى منزهاً عن 
الجهة فهم يحيلون رؤيته. (المحصل» ص /ا17). 

(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 187). 

(؟) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص175). 

(*) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص975١).‏ 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص178١).‏ 

(5) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص0١5١).‏ 


هد ىر جه 


5 الباب الثاني: في صفاته تعالى 
فِي «المُحَصَّلِ): 


يد 2 2 و ا 
(منْها: سُوَالَ مُوسَى عَكوالتَام رؤيئّهِ » وَعِلَمُ الأنْبيَاء - عَلَيهِمسَكع - بذات 


15 6 0 اه لاس ومع 50 َ .6 
الل تَعَالَى وَصِنَاته أكْمَلُ مِنْ عِلْمٍ آحَادٍ د الأمّة اتَمَاقًا ٠‏ فكان عِلْمُهُ بالايتاع أَنَمْ مِنْ 
عِلْمٍ | آحَادِ المُعْعرله0© 
عر ل ١‏ ان تقبو 0 
- النّاني: أََهُ تَعَالَى عَلَقَهَا يِاسْفْرَارٍ الجبل”"2 وَهْوَ - مِنْ حَيْتُ هُوَ ‏ 
مُمْكن ا 0 
الثَالِتُ: ؟ َوْلَهُ تَعَالَى: إل بَيهّانا ظِرة * [القيامة: ]47 


- الرَابعٌ: وله تعَالَى: طإنمْ عن يم يوي لَجريون4 [المطففين: ,200]0٠‏ 

)١(‏ قال الإمام شرف الدين: هله من أقوى الحجج» فإن من اصطفاه الله تعالى على الناس 
برسالته وبكلامه كيف يجهل من صفة ريّه بق ما يعلمه حثالة المعتزلة؟! والإجماع منعقد 
على أن عِلْمَ الرْسُل بالله وصفاته أكمَلٌ وأتخٌ مِن عِلْم كل الأمة» كيف والمعتزلة توجب 
عصمة الأنبياء عقلاً؟! (شرح معالم أصول الدين» ص 47") ومثله فول شيخه الإمام تفي 
الدين المقترح: وجهُ الاستدلال أن موسى لا يخلو إما أن يكون عالماً بجواز الرؤية» أو كان 
جاهلا بذلك» فإن كان جاهلا بذلك فهو غير عارف بالله حق معرفته» وليس يليق ذلك 
بجناب النبوة » ومن اصطفاه الله لرسالته وشرفه بتكليمه يستحيل أن يجهل من حكم ربّه ما 
يدركه ويعلمه حثالة المعتزلة . (شرح العقيدة البرهانية» ص .)9١‏ 

(؟) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: طيَِنِ أسََمَرٌ مَحكانه, مُسَوْفَ ريني 4 [الأعراف: 
:]١4«‏ هذا دليل على أن الرؤية ممكنة لأن استقرار الجبل في مكان ممكن عقلاء وقد علق 

عليه ب9ِسََوَنَ ترق 4 فدل على إمكان الرؤية؛ إذ لا يصح تعليق المستحيل على الممكن» 

فلا نقول: إن جئسي فأنا أجمع بين النقيضين». (تقييد الأبي» ص »1١7‏ تحقيق د. حوالة). 

(0) في (ع) و (ق): مثله. 

(4) راجع هذه الأدلة الثلاثة في المحصل للفخر الرازي (ص 18‏ 17"4). 

(6) قال الإمام شرف الدين: هله الآبة احتج بها الشيخ «أبو الحسن» على جواز الرؤية » وهي- 


هد على ه©» 


ِ الفصل الثاني: في سائر الصفات‎ ١ 


وَكَقَدْمَ ل / عَنِ الجهّةٍ وَالمَكانِ() 


وَاعْتَمَدٌ جمهور أَصْحَابِئا عَلَى َوْلِهِمْ: الجَوَاهِرٌ وَالأَعْرَاضُِ مُشْكَرٍ في 
لاس [زك وسه ‏ سكإه رو ٠‏ سل لاورس الى* عه كار مان رده | ضف 
صِحَةَ الرؤيّة وَلمْ يُبَرْهِنْ على رَؤْيَةْ الجسم . وَتَقدمَ بَرْهَان رُؤْيَة الجشم 


و 2 
قَالَ في (الأرْبَعين) : وَالحُكُمٌ المُمْكَرَكُ يَجبُ تَعْلِيلهُ بِمُشْكرَكِء وَهْرَ ِمَا 
الحدوفٌع 3 الوجود ؛ وَالأَول بَاطِلٌ 3 اك هر وجود ا و 

2 50 04 و 

صَابِقٌ » وَالعَدَمُ لا تكون جَرٌُء! م مِنّ المُقئَضِي » َع تعَيّنَ الثاني » وَالمَارِئّ مَوْجَودٌ » 


وَتَحَفَبَه شي «المُحصّل) بِقَول م أن" الفرعة "و أن الطو 
الْتِدَادٌ جَوَاهِرٌ في سَمْتٍ مَخْصوص » لعزي يف00 
وَفِي «الأَرْبَعِينَ بأَنْ صِحَة الدُؤْيَة عِبَارَةٌ عَنْ ِنْكَانِهَاء وَالإمْكَان عَدَِمْ 
مبنيةٌ على القول بالمفهوم » وقد أقمنا الدليل على أنه حي في كدب أصول الفقه. وتقرير 
الدلالة من الآية أن المجرمين مهددون بذلك تخويفاً لهم ليؤمنواء فلو كان المؤمنون كذلك 
لم يكن ذلك زاجرًا لهم. (شرح 0 6 الدين» ص 7 *) ومقصوده مفهوم المخالفة » 
وهو كما قال الشريف التلمساني بشهرٌ المنطوقٌ بأنّ الحكم المسكوتٌ عنه مخالِفٌ 
لحكيه: وهو المسمى ب«دليل الخدت (مفتاح الوصول إلى علم الأصول» ص 000) 
وقال الزركشي: هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت. (البحر المحيط (ج4/ص 17). 
)١(‏ في (أ): تقدسه. 
(1) راجع هذا الوجه في الأربعين للفخر الرازي (ص05؟). 
() وتقدم... الجسم: ليس في (). 
(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص184) واللفظ عن للباب الأربعين للأرموي (ص١١٠1).‏ 
(5) هذا المنع ذكره الفخر الرازي في المحصل (ص/177). 
)١(‏ تعليل المنع ذكره الفخر الرازي في المحصل (ص40). 


هد عر به 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


72 
م مر 


5 
ٍِ 


2 أ[ ا 


وَالمَانِمَ زَائْلُء قَلِمَ فَلتُمْ: إن خصوصِية ذَاتِه تكالَى قَابٌَِ د لهذ 508 1 
يَكُونُ وله مَدْرُوطًا بكَرْطٍ مُنتيع | حصو كَمَا في الَّهْوَة وَالكْْرَةِ المُعلكيْنِ 


7 


بالحيّاة؟! وَلِمَ كُلتُم: | داك تركذ ما تكو كالما نوق علو ليقو ة|0) 
وَافِيهَا: احْتَحّ المُعْتَِلة بوجوو: 


م 


عن مر . 8 
حَاطةُ بِجَوَاتِ اا 5 ذْرَاكُ الِصَرٍ 2 


م 


رحكه 
#0 
عر 


الأكل: قَوْلهُ ؟ ل «لا ند رك الأبسد » [الأنعام: + كن 9 

وَرَده بان الودْرَاك: ل 

.)١180ص( راجع الأربعين للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع السؤال الثامن في الأربعين للفخر الرازي (184 - )١84‏ ولباب الأربعين للأرموي 
(ص؟١٠).‏ 

() الأربعين للفخر الرازي (ص7١7).‏ 

(:) قال الإمام الواحدي: الإدراك: الإحاطة بِكَنْه الشيء وحقيقته » وهو غير الرؤية ) يس 
أن يقال: رآه وما أدركه. فالأبصار ترى الباري ون ولا تحيط به» كما أن القلوب تَعْرِفُه ولا 
تحيط به» قال تعالى: #ولَا يحِيطوت به عِلْمَا [طه: .]١٠١١‏ ثم قال الواحدي؛ إن الباري 
تعالى يُرَى ولا يدرك ؛ لأن معنى الإدراك: الإحاطة بالمرئي» وإنما يجوز ذلك على من كان 
محدودًا وله جهات. (التفسير الوسيط » ج7|ص7 :2# 017 8) 
وقال الإمام البغوي: اعلم أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك هو: الوقوف على كنه الشيء 
والإحاطة به. والرؤية: المعاينة. وقد تكون الرؤية بلا إدراك؛ قال الله تعالى في قصة 
موسى: لقًََا تا الْبمْمَنٍ فال سحب مُويّع نا َمْدرَشنَ © 451605 [الشعراء: 5١‏ - ؟3] 
وقال: «الَاصَُ َرَك وَلَاعَنتَى © [طه: //ا] فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية ؛ فالله َبْقَ يجوز أن 
يرى من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط بهء قال الله تعالى: (ولا 
يحيطون به علما) فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم. (معالم التنزيل؛ ج7/ص974١)‏ - 


© 6كبىىمى جه©» 


5 الفصل العاني: في سائر الصفات 7 


92 


كين هلا بَرّمُ من يها تي أَضل الرْيةا'"2 كما لا يَرَمُ من عَدَمٍ إحَاطا 


0 


3 


سو 5 علما بو( 
عَدمْ عِلِمِبًا 
ون د حك ال 


و لما: وم 5 ان -" 7 عم يا أن 7 0 
ا اذكه 5 الزي هو مُوجبّة ل ده 1 لا تدر 2( 


أ 


وَهُوَّ بَمَ إفرة 
وَهُوَ بَصَرٌ الكَفَارٍ 


ل 


00 


(00 


م 


وقال الإمام القرطبي: قوله تعالى: الا تُدْرِكُهُ الْأَيْصرُ4 [الأنعام: ]٠١1‏ بين سبحانه أنه 


منرّه عن سمات الحدوث» ومنها الإدرك بمعنى الإحاطة والتحديد كما تدرك سائر 
المخلوقات. (الجامع » جص ؟187) 

وقال الإمام أبو بكر النقاش بعد تفسير هذه.الآية: ونقول: إن الله عز وجل كب يرى 
بالأعين» بلا حد ولا نهابة ولا مقابلة ولا محاذاة؛ لأله ليس كالأشياء فيرى كما ترى 
الأشياء. (ق4*/ب). 

قال الكاتبي: إن من رأى شيئا ورأى أطرافه ونهاياته قيل: إنه أدرَكَهُ: على تقدير أن رؤيته 
أحاطت به من جميع الجوانب» وعد المعنى إنما يتحقق في الشيء الذي له أطراف 
ونهايات؛ والبارئ 7 عز اسمّه منزّه عن ذلك» فلم تكن رؤيته إدراكاً ألبتة» وإذا كان 
كذلك لم يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية لأن الإدراك رؤيةٌ مكيفةٌ؛ فتكون رؤية خاصة» 
ولا يلزم من تفي الرؤية المكيّفة نفي أصل الرؤية لأن انتفاء الخاص لا يوجب انتفاء العام 
وهذا كما أنا نعرف الله تعالى ولا نحيط به حقيقَة» فكذلك نراه ولا ندركه. (المفصل في 
شرح المحصل » ق40/ب). 

راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )7١0 7١4‏ واللفظ قريب للباب الأربعين (ص١١١‏ 
.)١1‏ 

راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )5١5‏ واللفظ للباب الأربعين (ص )١١7‏ قال الفخر 
الرازي في تفسيره: الوجه الثالث في الاستدلال بالآية أَنْ لفظ «الأبتدر»4 صيغة جَمٍْ دخل 
عليها الألف واللام؛ فهي تفيدٌ الاستغراقٌ» فقوله: «لا تُدْرِكُهُ الأيصَد4 يفيد أنه لا يراه 
جميعٌ الأبصار» فهذا يفيدٌ سَلْبَ العمومء ولا يفيد عُمومٌَ السَلْبِ. وإذا عرفت هذا فتقول:- 


هد وبر سبع 


الباب الغاني: في صفاته تعالى 


2 مه م2 2 يق 8 
قُلنا: م بين به الجزئية مَعَارَضٌ بمثله""ع وَالعَحَبٌ مِنْ عَدَمٍ تَعَقَبٍ 


(السرّاج) به. 


_ التّانِي : د تَعَالَى : لإلن ترق © [الأعراف: ]١4‏ » وَكَلِمَةٌ «لَنْ) للتَأبِيدِ. 


َرَدهُ ِنع كَويهَا لَهُ؛ لقَولِِ تَعالَى: «إوآن يَكَمَنََُ أبدأ» [البقرة: ٠4]ء‏ مم 


٠ 2‏ سر تاج سرغل . 


نهم يتمنونه في الع 


حاب 4 [الشورى: »]0١‏ وَإِذَا لم يَرَهِ مَنْ 


- التَالِتُ: قَوْلَهُ تعالَى : 1 0 ن مُكَلِمَهُ أله إلا ويا أو من وزآى 
مر سر 3-4 4 


ص 


الكَلَامٍ؛ لِعَدمِ القَائِلٍ بِالقَقي7”" 


(؟) الأ 


2 


عم 2 2 را اه ١‏ ال طن س7 واه سام م له 2 كه رام 0 
وَرَدْهُ بأن الوَحيّ سَمَاع ذَلِكَ الكَلام بِسْرْعَةَ وَلَيْسَ فيه كَوْنْهُ مَحْجُوبًا عَنْ 


تخصيص هذا السلب بالمجموع يدل على ثبوت الحكم في بعض أفراد المجموع» ألا ترى 


أن الرجل إذا قال: (إن زيداً ما ضربه كل الناس؟ فإنه يفيد أنه ضربه بعضهمء فإذا قيل: «إن 
محمدا مَِإَْءمئِيَر ما آمن به كل الناس» أفاد أنه آمن به بعض الناس» وكذا قوله: «الّ 
تُدَرِكُهُ الأبْصّرُ» معناه: إنه لا تدركه جميع الأبصار» فوجب اد كيد أنه تدركه بعيض 
الأبصار. (التفسير الكبيرء ج١/ص‏ 17) وسَلْبٌُ العموم: هو تسل النفي على مجمرع 
الأفراد» أي على أكثرهاء فيتضمن إثباتاً جزئيًا. عموم السلب: هو تسلط النفي على كل فرد 
فرد» فيتضمن سلبا كلياء أي استغراقيا. 

يعني أن الإمام الفخر بنى الاستدلال على أن لَنْظَ «الأبصدْ» جَنْمٌ ل بالألف واللام 
يفِيدٌ في اتوت م فعارّضَه الإمام ابن عرّفة 
بأنه يفيدٌ أيضاً عموم السلب» كما في قوله تعالى: ريثا 4 [آل عمران: /01] . 
ربعين للفخر الرازي (ص5١5)‏ وراجع أجوبة الإمام تقي الدين المقترح عن استدلال 
المعتزلة بهله الآية (شرح العقيدة البرهائية » ص ”94 98). 

راجع الأربعين للفخر الرازي (ص١7).‏ 


هد وبر عه 


الفصل الثاني في سائر الصفات 
طم 2-222 بي 


أنه تعَالَى ما ذَكَرَ الدؤْيَةَ في القَرْآن إلا اسْتَعْظّمَهَاء ٠‏ كَقَوْلِهِ م تَعَالَى: 


ره 


9 الرَابع : 
0 كمُومئ أن نُوْمِنَ آَكَ حَقٌَّ زَى أله جَهْسرَة4 |البقرة: 0ه] الآبة دقو تعَالى: 
يَستَكَ أَهْلٌ الكتب أن ” نَل علَيهِمَ كنبا الا عَآو * [النساء: ]١6‏ الأيَة» موَهَالَ 


ا 0 رصم عر مس سادرم 


ا ويه [الفرفان: ]١‏ لكي" 


وَرَدهُ بن الاسْتِعْظَامَ لِطلبِهمْ الدُؤْيَةَ عِنَادَاء وَلِذَّا اسْتَعْظَمَ طَلَبْهُمْ تُرُولَ 


المَلَائِكَق 'مَمَ و0 


ا 


م 


5-4 و 7 1 5 و‎ ٠ 
الخَامس: يُمْتَرَط لِحُصّولٍ الإبْصَارٍ فِي الشَّاهِدٍ كَمَانِيةُ أمور2)2: سَلَامَةٌ‎ - 
0 5 0 2 عو نض 2< 2 مي‎ 
الخاسة ؛ وَجُوَارٌ زؤية الشيْءِ » وَعَدَمُّ الصّكَّرء وَاللطَافَة وَالقَرْبٍ وَالبْعْد فى‎ 
العَايَهَ» و الرّائْي مُقابلاً 3 في حك المُقَايل ) وَعَدمْ الْحِجَاب . وَعِنْدَ‎ 


ول وان ل رواش لاك اث شْرَينا جبَالٌ وَشُمْر + يا هاما 
حصولهًا يجب الوبصار ؛ وَإِلا لجاز ن يَكون ن بِحَضِرد سموس لا نراها. 


052 


وَلَا يْمْكِنُ اغيَِارٌ شَيْءِ مِنْهًا ني حَقٌّ الل على ؛ ]لمكم الكامة» عبار 
ينه تعالى» فُلَرْ حَصَلَ جَوَارُ ؤي على رتاه وَاللاِمُ بَاِل» كَالمَرُوم 
0 


.)١17ص( راجع الأربعين للفخر الرازي (ص7١٠7) واللفظ للباب الأربعين للأرموي‎ )١( 

(؟) تتمة الاستدلال: وهذا الاستعظام يدل على أن رؤية الله ممتنعةٌ. (الأربعين للفخر الرازي» 
ص*”١٠).‏ 

(*) الأربعين للفخر الرازي (ص”١7)‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص7١١).‏ 

(4) في (أ): شروط. 

(5) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص6١7)‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص5١١)‏ إلا 
قوله: (رَاللاِمُبَاطِلٌ » فَالمَْرُومُ ْله فهو من كلام الإمام ابن عرفة . 


د ببىى هه 


الباب الثالي: في صفاته تعالى 


ل ف ( اديه بَعِينٌ ا آنه ل يَلرَم 02 وجوب الرّؤْيَةَ عِنْدَ السَّرَائْطٍ فى 
الشَّاحِدِ وُجُوبُهَا في القَائِبِ؛ أن ذاه تغال مُكَالفَة بالحقيقة الاير لِهَذِهِ 


1 74 


الحَوَادثِ» وَالمُخْتَلِفَاتُ في المَاهِيّةَ لا يَجِبُ اسْيِوَاؤّع”'" ذ في اللوازِما' 


0 د 


رَفِي «المُحَصَّلِ) بمنع وُجُوبٍ الرُؤْيَةْ عِنْدَ الشّرَائْط حَسْبَمَا م05 


- السّادس: ففى «الأربعين»: ادّعَى «أَبُو الحْسَبْنِ) العِلمَ الضَرُورِيً بن م 


ا بَكُونُ مُتَابلاً أَوْ في كم المُقَالٍ ميم رُؤْيْهُ. قَالَ: وَاحْتَرَرْتُ9' بالمَيْد 


الأخِيرٍ عَنْ رَُؤْيَةٍ الأَْرّاضي» وَرُؤْيَةَ الإِنْسَانِ وَجْهَهُ في 000 دي ارده 


7 


المَوْضوع في المَاء الضّافِي؛ كنا في حُكُم | لمُقَابلٍ وَإِنْ لَمْ تكن مُقَابلَه”* 


ص 2- 


- السَابعٌ: إن كلَّ مَرْئِيئٌ تَنطبعٌ في العَيْن صَورَتهُ وَمكالهُ؛ 0 ى لا 
صو ل و1 يكَلَ00) 


وشي مع شَرْطٍ المُقَابكّة!" 2 وَالِإنْطِبَاعَ تَقَدَمَ م إبطَالهُ في سس الصر. 


و 


0 نم إِنّ الترَاعَ في مَؤْجُودٍ مُترّو عَنِ المَكَانِ وَالجِهَةٌ وَالجِسْمِيةَ وَدَعْوّى 
الصَرٌورَةَ في اميتاع رُؤْيَة مَا هَذَا كانه 0 


(1) في طرة (أ0: اشتراكها. 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص7١؟)‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص8١١1).‏ 

(9) راجع المحصل للفخر الرازي (ص1"9). 

(4) في (ع) و (ق): واحترزنا. 

(0) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 4 ١5؟)‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص0١١).‏ 
(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)5١4‏ 

(0) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )5١8‏ وللباب الأربعين للأرموي (ص59١١).‏ 

() راجع لباب الأربعين للأرموي (ص9١1١).‏ 


8 عبر ج#©ه 


5 الباب الغالث: في أفعاله ٍ 





وفِيه ا 


86 المَسْألة الأؤواى ©ه 
فِعْلُ الحَادثِء عَلَى في الجر فيه عَيرَ الأك عَنْهُ عَنْهُ بفِعْلٍ العَبْدِء وَفِي 
(الأرْيعينَ) : فِعلٍ الْحَيَوَاَاتِ الاخيبار 0 


«الآمدِي): كال «الا؛ شعَرِي) :لا أن قدو العَبْدٍ في مَفْدُورٍِ) وَلَا فى 


َه 0 


رةه عو م 
صِفَّته ) أَجْرَى اله العَادَةَ بلق مَقْدُورِهِ عِنْدَهَاء وَكَسبٌ العَبْدِ: وقوعة مُقَارِنًا لَهَا. 


وَتبَعَهُ «الَكَار) وَّ«القَاضِي) في عر كَوْليْهِ. 


يريبير سمه د 


7 «(ضِرَار بن عَمْرِو) القَاضِي) فِي أَحَدٍ قَوْليْهِ: القَدْرَةٌ القَدِيمَة و تر 
في 1 ِيِجَادٍ الفِعْلٍ مِنْ حَيْتْ كَوْنْهُ فِغلاً» كَالقِيَام مِنْ حَيْتُ كَوْنَهُ فغلاء وَهِيَ ‏ 
الْحَادٍ 0 - في خَالٍ وَصِفَة!" لَه وَهِيَ خصوص كَوْنِِ قِيَاما . 


1 عر رعو اميق بهل ا نان 8 00 0 عو 0-0 0 وم 
َأثبنَا مقدورا بَيْنَ قَادرَبْنٍ مِنْ جهّة وَاحِدَةْء ثم انْفْرَدَ «القاضي) بِاسْتقلالٍ 


(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)7١9‏ 
(؟) في (ع): والحادثة. 
() في (أ): وصفه. 


9 وبر حب» 


الباب العالث: في أفعاله 


0 


سا نو- م 0027 سام امه 2 0407 0 ا“ 5 
الحَاِنّة بِهَاء وَعَلَى هَذَا تعْوِيلهُ؛ وَوَائَقَهُ «الإسْفَرَاينِيٌ) عَلَى ذَلِكَ وَهْوَ لاف 
أضله في إِنْكَارٍ الحال7© 


. 

ا 
18 

1١ 


2 2 1 .0 م سه تيب 0م 2 ىس 
قلنا: عَبَرَ في «الأرْبَعِينَ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا بِقَوْلِهِ: إن كَوْنَ الفغل طاءً 
ً بالحادكة0) 


وَكَذّا وَجَدْتهُ في «هِدَايدِا .و وَلَعَلَهُ قَصَدَ ددر بِمَا يَظهَرٌ فيه 0 تعلق 
الحَادِنَةِ مِنْ نَوَابٍ وَعِقَابٍ ) لا القَضْرٌ عَلَبْهمَا ل ج فِعْلُ عَبْرِ المُكَلّف . 
«الآمدِي»: وَقَالَ «الإمام)7: نسْبَة وُجُودٍ فِعْلٍ العبْد ليه عدر رتو وإ 
اله الى ايعو حل 
رك > كره 6 كم 0 8 م ع .0 
وَقَالَ أككرٌ المُعْتَرلةَ: وَجُودُ فِغْلٍ العَبْدٍ يكأثير فُذْرَيدء كَفِغْلٍ اش بِتَأئِير 
0 )6( 
دروم 


٠. 0‏ 0 6 م٠‏ ا 4 ره 2 ٠‏ 
وَفِي تَسمبِته خالقا لفعله وَمَنْعِهء تقلا (الإرشاد» عن مُتَأَخْرِبِهِمْ » 


بر سس عر 0 ري مر 


.)1١١ص/؟ج راجع أبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 

.)77١ - 7١4ص( راجع الأربعين للفخر الرازي‎ )١( 

(*) يشير إلى قول إمام الحرمين: قدرة العبد مخلوقة لله تبارك وتعالى باتفاق القائلين بالصانع ؛ 
والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعاً. (العقيدة النظامية » ص .)١97‏ 

(4:) ونص كلام الآمدي: وذهب إمام الحرمين إلى أن إثبات قدرة لا أثر لها بوجه كتفي القدرةٍء 
وإثبات تأئيرها في حالة لا تعقل كنفي التأثيرء فلابد من نسبة فعل العبد إلى قدرته وجوداً» 
وإلى قدرة الله تعالى بواسطة خلق قدرة العبد عليه. (أبكار الأفكار» ج7/ص١١1-؟7١1).‏ 

(5) راجم أبكار الأفكار (ج؟/ص ). 

(1) قال إمام الحرمين بعد أن حكى قول المعتزلة: ثم المتقدمون منهم كانوا يمتنعون من تسمية- 


© .ىمر ج#©# 


الباب الغالث: في أفعاله 


0 باب 
. َ و 5 0 
«الفلى: َف (الأسْتَاذؤْ الحَال حص تأثِيرَ الحَادئّة بِوَجْهِ وَاعْتبَارٍ 
للْفغْلِ و َال «الإمَامُ) في آخر عمْر: الحَادَِةُ مُوَثْرةٌ فِي فِغْلٍ العئِدٍ عَلَى أَفْدَارِ 
آررئ0 ره 


- 2 6 
درل فِي «الإرْشَادِ) 0 
ا 


دفي التينَ»: قَالَ جمهْر جُمْهُورٌ القَلَاسَِةَ وَدالْبَصْرِيُ): الفغل مَوْقُوفٌ عَلَى 
الذَّاعِيء إن انْصَمّتٍ” القَدرَةُ لبه أذججا ليغ َالمَوْلَ: إِنَّ امور القدِيمَةٌ 
)( 


6 سا ص 


وَالْحَادِئَةٌ: دشبه قَوْلَ ا إذ َال 5 قلرّة العبد م مور حفن 
رَفِي «المُحَصَّلٍ ع «الإمَام): : قُدْرَةُ العبْد وَإِرَادَتهُ بِقدْرَو!" الل تَعَالَى » 


- العبد خالقاً؛ لقرب عهدهم بإجماع السلف على أن لا خالق إلا الله؛ ثم تجرّأ المتأخرون 
منهم وسموا العبد خالقاً على الحقيقة. (الإرشاد» ص 1817 - 188). 

01 في (أ0: قذرها. 

(؟) زاد الإمام المقترح بعد حكاية قول إمام الحرمين: فلم يكن العبدٌ مستقلا بفعله؛ إذ يحتاج 
إلى مريد مخصص لفعله بالوجه الجائز الذي اختص به. (شرح الإرشاد» ص 55”) وهو 
يشير إلى قول إمام الحرمين: الفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقمٌ بها قطعاًء لكنه يضاف إلى 
الله تبارك وتعالى تقديراً وخلقاً. (العقيدة النظامية» ص 147). 

فر 0 قول الإمام المقترح: والذي نصره في هذا الكتاب ما تقدم بيانه أن القدرة الحادثة 

تؤثر أصلا ألبتة؛ لا في الوجودء ولا في حال الوجود. (شرح الإرشادء ص 94؟9*) 

ومقصوده قول إمام الحرمين: الحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى» ولا فرق بين ما 
تعلقت قدرة العباد به وبين ما تفرّد الربٌ بالاقتدار عليه. (الإرشادء ص 1817). 

(:) في (أ): ضمت. 

(5) راجم الأربعين للفخر الرازي (ص )١١4‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص0؟1١).‏ 

(5) في (أ): بإرادته وقدرة. 


هد ىم جه 


الباب العالث: في أفعاله 


وَفِعْلَهُ بقُدرَتِ هُوَ قَوْلَ المَلَاسِنَةَ وبي الحُسَيْنِ» مِنّ المُعْعرلَة”") 


و # ا 2 
وَتَحْقَبَه «الفهرِي» 3 كَوْنَهُ كَذَلِكَ هو بِإِرَادَةٍ الل - تَعَالَى ‏ ذَلِكٌ مِنّ 


الْعَبِد » ا أنه 7 وَإِبِجَابٌ َ لي وَهَذَا وق 0 ور الوَهوٌ لازم 
أْضًا لمت الكَْبٍ يناه يَعِيدٌ؛ لتعَلق القَمَة يه' 


رَفِي كَرْنِ قَوْلٍ المُخْتزلة عِنْدَهُمْ نَظَريًا أو صَرُورياء تفْلَا «الأربَعِينَ؛ عَنِ 
الأككر وَالأول 0 


1 1 سى ساك تاو 2 :كه 1 اوتام م 
الأوّل: أن العَيْدَ حَال ما يكرح حالسل إن لم يَتمَكنْ مِنَ التركِ لَزِمَ 

9 ٠ 
الجَبْرٌ » وَإِن تَمَكنّ منه وَمِنَّ الفعْل؛ وَلَمْ يكو توكك لكان أعدهما عَلَى الآحَرٍ‎ 
2 عَلَى ع 0 وُقُوعْهُ اتَمَاقَاء وَعَدَمْ اهْمَارٍ الجَائِرٍ إِلَى مرج‎ 


0 


الصّانِع» وَإِنْ َوَقَفَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ المُرَجَحٌ م مِنَّ العَبْدِ؛ دَفْعَا لِلتَسَلْسْلِء وَعِنْدَ 
دض 


وُجُودِهِ يجب الفِغل ؛ مَإِلَا لَْ يَكُنْ المَوْجٌ جود تَمَامَ المُرَجّح ؛ هَذَا خلف. 


نضا لو لم شي بَحِبْ الفِعْلٌ عِنْدَ وُجُودٍ المَجْمُوع عَادَ النَْسِمٌ فيه وَكَسَلِسَلٌ) 
وَِذَا وَجَبَ لَرِمّ الجَبرٌ ؛ لِوْجوب الفِغْل عِنْدَ المرَجح وَامْتنَاعَهِ عِنْدَ عَذَهِهِ. 


)١(‏ نص كلام الفخر: وزعم إمام الحرمين أن الله تعالى موجدٌ للعبد القدرةً والإرادة» ثم هما 
يوجبان وجود المقدور. (المحصل» ص .)١5١‏ 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمسائي الفهري (ص 0787 . 

() راجم الأربعين للفخر الرازي (ص ١؟؟)‏ وفي كلام الإمام ابن عرفة لف ونشر مرتب» 
ا زعموا أن العلم باستقلال العبد بإيجاد أفعاله نظري » والأقل منهم كأبي 
الحسن البصري زعم أن العلم به ضروري. (راجع لباب الأربعين للأرموي» ص .)1١580‏ 

(4) في (أ): على مرجح. وفي (ق): لمرجح. 


هد مم جه 


و الباب العالث: في أفعاله 2 


هاغرهة 


َإِنْ قَلْتّ: هذا بَْفي كَوْئَهُ تَعَالَّى فَاعِلا مُخْتَارَا . 


3 


ع 


وى مسد 


قُلْتُ: القَرْقُ أن إِرَادَةَ العبْدٍ مُحْدَكَةٌ فَافكَرَتْ إِلَى إرَادَةٍ يَحُلْقُهَا الله 
َعَالَى ؛ دَفْعًا للنَسَلْسل!0 
- التاني: ا مي لِأنَّ الأَزْيدَ َالأْقَصَ ما أّى به 
و 
مُمْكِنْ الوُوع من 2 4 منه ِالقَصدٍ وَالِِخْتيَارٍ عوط بالعلّم بهو فيُحيط 
السّكَنَاتِ المُعَكَدُلَةَ في الحركة البطيئكة وَأحْيازِهَاء وَاكَلِي رَاضِحٌ الل 


)١(‏ راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 5١١‏ 777) واللفظ قريب للباب الأربعين للأرموي 
الذي أورد: «ولقائل أن يقول: هذا لا يدفع التقسيم المذكور» (ص55١)»‏ فقال الشريف 
الجرجاني شارحا لهذا الإيراد: هذا الجواب الذي ذكر في الأربعين لا يدفع التقسيم 
الملكورء إذ يقال: إن لم يمكن الترك مع الإرادة القديمة كان موجبًا لا قادرًا مختارًا ؛ وإن 
أمكن ‏ فإن لم يتوقف فعله على مرجح كان اتفاقيًا واقعًا بلا سبب» واستغنى أيضًا الجائز 
عن المرجح ؛ وإن توقف عليه؛ كان الفعل معه واجبّاء فيكون اضطراريًا. (شرح المواقف» 
جم /|ص١٠١٠١)‏ 
وأجاب الشهاب القرافي قائلا: لا يلزم أن يكون موجبا بالذات» فإن الفعل ينتهي إلى 
الوجوب بسبب تعلق صفاته تعالى من علمه وإرادته وقدرته وغير ذلك مما هو معتبر في 
الفعل » فيكون الوجوب ناشئا عن تعلق الصفات» والوجوب الناشئ عن تعلق الصفات لا 
بنافي الاختيار» فإ كل مختار كذلك لا يفعل إلا بعد استجماعه كل ما يتوقف عليه التأثير» 
ويجب الفعل وإلا فلا يؤثر الفاعلٌ المختار شيثاء بل الموجب بالذات هو الذي يجب أئِده 
لذاته» لا لتعلق صفاته. (شرح الأربعين » مخ اص 1077) 
وأجاب العلامة التفتازاني بأن للبارئ تعالى إرادة قديمة متعلقة في الأزل بأن يحدث الفعل في 
وقته» فلا يحتاج إلى مرجّح آخر ليلزم التسلسل» أو الانتهاء إلى ما ليس باختياره» بخلاك 
إرادة العبد فإنها حادثة: يحدّث تعلقها بالأفعال شيئا فشيئاء ويحتاج إلى دواعي مخصوصة 
متجددة من عند الله تعالى » من غير اختيار للعباد فيها. (شرح المقاصد» ج؟/ص9؟1١).‏ 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص7؟7) والمحصل له (ص )١5١‏ قال الكاتبي في تقريره:- 


هد عىرمر © 


8 م 2 2 0 2 

قُلتا: وَتَعقبهُ «للسّرَاج) بِفَْلِهِ: «لَعَلهُ َشْعْرُ بتلْكَ التفّاصِيل)”'” بَعِيدٌ. 
ل 5 َِ عاج عر عر له 

- الثَالِتُ: لَوْ صَلحَتْ فَدْرَةٌ العَبِدٍ للإيجّادء فَإِذَا أَرَادَ الله حَرَكَةَ جسْمء 

- 


#ر 


العند شكو يه قائا أن تقد العداذان: وتث ق التفسة 1ل آله عل جاءة 
وَأرَادَ لعبد سكونه » فَإِمًا يَقَعَ المرَادَان » وَتسوق لتفسيم إلى خِرِه على مر 
في مَسْأَلةَ التَوْحِيدِ7") 


00( 
0( 
ع 


له 


2 8 ل ٠.‏ 8 لعي ره .8 ٠.‏ أ 
قُلنَا: وَمِنْ هنا كَالَّ «المُفْتَرَحُ»: إن القَدَرِيَة"" يَلرَمْهُمْ إِنَْاتُ إِلَهَبْنِء وَهُمْ 


لو كان العبد موجدا لأفعال نفسه لكان عالما بتفاصيلهاء والتالي باطل» فالمقدّم مثله. بيان 


الشرطية هو أنه لو لم يجب كون الموجد عالما بما أوجده على التفصيل لا يمكننا إثبات 
كونه تعالى عالما؛ لجواز أن يصدر منه هذا العالم بما فيه من الموجودات مع عدم علمه 
بشيء منهاء ولأن إيجاد الشيء الجزئرٌ لابد له من الْقَضْدٍ الجزئي ؛ لأنَّ القصدّ الكلي نسبثه 
إلى جميع الجزئيات على السواء» فليس حصول بعضها به بأولى من حصول الثاني » فثبت 
أنه لابد في إيجاد الجزئي من القصد الجزئي » والقصدٌ الجزئي مشروط بالعلم الجزئي» 
فثبت أنه لو كان العبد موجدا لأفعال نفسه لكان عالما بتفاصيلها. (المفصل في شرح 
المحصل » ق/ا9/ب) وراجع أيضا تقرير هذا البرهان للشريف زكريا الإدريسي في أبكار 
الأفكار العلوية (ص9:4). 

راجع لباب الأربعين للأرموي (ص 175 117). 

راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١١*‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص77١):‏ 

فال القاضي الباقلاني في «هداية المسترشدين4» باب القول في ذكر الدلالة على أن 
المخالف في خلق الله لأفعال العباد هم القّدريّةُ: إن قال قائل منهم: لم سميتمونا (قَدَريّة ؟ 
فيل لهم: لأنكم تدَّعون في أكسابكم أنكم تقدّرونها وتفعلونها مقدرة لكم دون خالقكم» 
والقدَرِيُ هو من يدعي ذلك لنفسه وهو كاذبٌ في دعواه ومدع للباطل ؛ كما أن الصايغ هو 
من يعترف أنه يصوغ دون من زعم أنه يصاغ لهء والنجار هو من يزعم أنه ينجر دون من 
يعترف بأنه ينجر له وأله لا ينجر شيئاً. وكذلك القدرييٌ هو من يدعي أنه يفعل أفعاله 
مقدورة له دون ربه سبحانه» ويكذب في ادعائه وقوله: إن ربّه لا يفعل من أكسابه شيئاً. 
(هداية المسترشدين والمقنع في معرفة أصول الدين» للقاضي الباقلاني » مخطوط رقم 191 
بخزانة القرويين بفاس » ق +٠‏ /ب). 


هد :مم +© 


مَجوس هَذْهِ الأمَّةٍ 


الباب الثالث: في أفعاله 
وب-ل7771 7 لي 


ع 
)0 


وَفِيهَا)9'": احْتٌ حْتَج المعتزلة ص امَُْولٍ بمَا حَاصِلَهُ: لَوْلَا اسْعقُلَالُ العئد 


بالفعل لَبَطَلَ الأئر وَالتُّ» وَالمَدْحُ الك رتل9 


00 


0) 


2 


راجع الأسرار العقلية للمقترح (ص )١14‏ وقال في وجه تشبيه القدرية بالمجوس: وجه 
تشبيههم بالمجوس أن المجوس جعلوا للخير فاعلاء وللشر فاعلاء أو منعوا صدور الشر 
عن النور» وهم منعوا نسبة الشرٌ إلى الله تعالى» وأضافوه إلى إبليس تسبيا وسعياً وإلى 
العباد مباشرة وفعلا. (شرح الإرشاد؛ ص 457). 

يعني في الأربعين للفخر الرازي (راجعء» ص )5١4‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي 
(ص07؟١1).‏ وقد وصف العلامة التفتازاني هذا الدليل للمعتزلة بأنه «عمدتهم الكبرى 
وعروتهم الوثقى» وأجاب بأنه يرد على المجبرة النافين لقدرة العبد واختياره» لا على من 
بجعل فِعله متعلقا بقدرته وإرادته واقعًا بكَسْبه وعقيب عَرْيِوِ وإن كان بخلق الله كك ولا 
على من يجعل قدرته مؤثرةً لكن لا بالاستقلال؛ بل بمرجح هو بِمَخْض خلق الله تعالى. 
(شرح المقاصد» ج؟ أص178). 

بس دليل المعتزلة على ما في شرح المحصل للكائبي: أن فعل العبد لو كان بخلق الله 
تعالى لما كان العبد متمكنا من الفعل والترك» ولو لم يكن العبد متمكنا من الفعل والترك 
لكانت أفعاله جارية مجرى حركات الجمادات» ينتج: لو كان فعل العبد بخلق الله تعالى 
لكانت أفعاله جارية مجرى الجمادات. أما الصغرى فلأن الله تعالى إن خلق الفعل كان واجب 
الحصول» وإن لم يخلقه كان ممتنع الحصول» فلا يكون العبد متمكنا من الفعل والترك 
لامتناع كون الواجب والممتنع مقدورين. وأما الكبرى فظاهرة. ثم تجعل هذه النتيجة وهي 
قولنا: «لو كان فعل العبد بخلق الله تعالى لكانت أفعاله جارية مجرى حركات الجمادات» 
مقدمة» فتقول: لو كانت أفعاله جارية مجرى حركات الجمادات لما جاز أمرّه بشيء ونهيه عن 
شيء ومدحه وذمه؛ للعلم الضروري بأن الجماد وما يجري مجراه استحال أمره ونهيه ومدحه 
وذمه » ينتج : لو كان فعل العبد بخلق الله تعالى لما جاز أمره ونهيه ومدحه وذمه. ثم يستثنى 
نفيض التالي ونقول: لكن اتفقت العقلاء على أنه يجوز أمر العباد ونهيهم ومدحهم وذمهم؛ 
فبطل كون فعلهم بخلق الله تعالى. (المفصل في شرح المحصل » ق417 /ب) - 


0ىعىمى ج#©> 


و الباب الغالث: في أفعاله ع 
َأَجَابَ بَِرُومِه لَهُمْ لِأنّ الفِغْلَ ‏ حَالَ اسْيَاءِ الدَّاعِي لِلْفِغْلٍ وَالتَركِ 
مُحَالٌ ؛ لِأنّ الدْجْحَانَ بتَاقِضم الاسْيوّاءء وَالنَكْلِيفُ إِذْ ذَاكَ تَكْلِيفٌ بالمُحَالِء 

يكال كن اعدف الرّاجِحْ وَاجِبٌ» وَالمَرْجوح مُمتنع مُمَْيعٌ » وَالتَكْلِيف أَعَيْها 
00 

«السَرَاجُ»: وَلِقَائْلٍ أَنْ يقُولَ: وُجُوبُ الفِعْلٍ متشو القَدْرَةٍ وَالداعِي » أَوْ 
بالشتر وق و01 له قر رِجْهُ عَنِ المَقْدورة به؛ وإ كان وجوبة بالقدرة 
وَالورَادَةٍ في العَائْبِ يُخْرِجَهُ عَنِ المَقَدُورِ 0 
وَآخَات فى «المُحَصّل) أن 1 إن عَلِمَ الله وَجُوده وَجَبّ» وَإِنْ عَلِمَ 


- ثم قال الكاتبي ردا على المعتزلة: لا نسلم صدق الكبرى وهو فولكم: «لو لم يكن متمكنا 
من الفعل والترك لكانت أفعاله جارية مجرى حركات الجمادات»» وإنما يلزم ذلك أن لو لم 
يكن العبد مكتسبا لفِعْلِه » وهو ممنوع» فإن الشيخ أبا الحسن الأشعري رَمَدَليَة وإن كان يمنع 
كون العبد موجدا لأفعال نفسهء لكنه يقول إنه فاعل لأفعال نفسه ومكتسب لهاء وله في 
الكسب أدلة منها أن العبد متى صمم العزم على أنه يفعل الطاعة فالله تعالى يخلق الطاعة 
لجريان عادته بخلقها عندما صمم العبد العزم على فعلهاء ومتى صمم العزم على أنه يفعل 
المعصية فالله تعالى يخلقها لجريان عادته كذلك أيضاء وعلى هذا التقدير فالعبد وإن لم يكن 
موجدا لأفعال نفسه لكن يكون كالموجد لها. (المفصل في شرح المحصل» ق48/أ). 

)١(‏ راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 5؟١؟)‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص178). 

. أي: وجود الداعي‎ )١( 

(*) لباب الأربعين للأرموي )١78(‏ وأجاب العلامة التفتازاني بأن للبارئ تعالى إرادة قديمة 
متعلقة في الأزل بأن يحدث الفعل في وقته» فلا يحتاج إلى مرجّح آخر ليلزم التسلسل» أو 
الانتهاء إلى ما ليس باختياره» بخلاف إرادة العبد فإنها حادئة» يحدث تعلقها بالأفعال شيئا 
فشيئاء ويحتاج إلى دواعي مخصوصة متجددة من عند الله تعالى» من غير اختيار للعباد 
فيها. (شرح المقاصد» ج7/ص59١).‏ 


© ىم © 


الباب الغالث: فى أفعاله 


نيهم 1 
عدمه متدع 


2 و 


قَالَ: وَالجَوَات الحق نه أنه تَعَالى : 9 لا سكل عم يفْعلٌ * [الأنبياء: "71 00 
قُلْنا: وَمِنْ لم 9 الإزكاد: وَلَيِسَ هَذَا بنَاء عَلَى 0 0 


َِ عم 


بل عَلَى قزل كل م يتفي الذو وَالاي عَنْ مول تَعَالَى ؛ إِذْ لَازِمٌ أمْرِه عَلَى 
َوْلِكمْ: : «افْعَل مَا أَنَا فَاعِلَةُ: 1 «افْعَلُ يَا مَنْ لا فِعْلَ ين 

2 ِمَْعْ المُلَارّمَةٍ بالكَسْب» يلرام مَا ذكرَ؛ إِذْ لا ضَرُورَةَ تَنْفِيه وَل 
ين 

قلتا: يريد: وَلَا َتافِي وَلَا لعو 

وَمِنْ المَنْقول: في «المُحَصَّلِ) وجوة: 

ا ما في الَرْآنِ مِنْ إِضَائَةَ الفِغل لِلعَبْدِء هوبل 0 
ألكِكبَ يليم 4 [البقرة: 174 للإن تَنَْو إِلَالطنَ 4 [الأنعام: +14]ء «إحق يحوأ 
مَا مم4 [الرعد: »11١‏ #بل سَوَلتَ لك نشت 0 [يوسف: 2]18 لمن يَعْمَلُ 
وها عر بد » [النساء: +15] » كل كذ نفس يما كَبَتْ رَهيَة4 [المدثر: م"] د 
فَليَؤْمِن ومن شَاءً َلَيَكْفدَ 4 [الكهف: 15]) 0 شه دَكرْمُ4 [المدثر: 56ه]» 
لمن َه يسك أن يْمَدّمْ يشر [المدثر: 0م] . 

في «المُحَصّلِ): هَذَا مُعَارَصٌ قله تعالَى: «كييقُ مكل تى .)4 


)١(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص )١47‏ والمفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق948/أ). 
(؟) راجم الإرشاد لإمام الحرمين (ص”*١5).‏ 
(*) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص5١9).‏ 
(4) قال إمام الحرمين في الإرشاد: الآية تقتضي تفرد البارئ تعالى بخلق كل مخلوق»ت- 


فد بعرم جه 


الباب العالث: في أفعاله 


[الأسام: 01٠٠١‏ «اوَآمه حَلفَك 000 [الصافات: +10" 


]16 


00) 
2 


60 


قلثا: وَفيهِ تلد ناي هذا عَلَى أَنَّ «ما» مَصْدَرِيهٌ7", لا 0 


سير سر مس سر صب" 2 


0 1 ا تَعَا 0 د ن لمث ألنّدُ # [الإنسان: ١٠7]ء‏ 
وله د 


0 


َالَ: وَبِقَوْلهِ لى : #ومن يرد أن يله صل صدرة, صَيّقًا 2 سيج © [الأنعام: 


22 


والاستدلال بها يعتضد بأنا نعلم أن فحواها يتضمن التمدح بالاختراع والإبداع والتفرد بخلق 
كل شيء» فلو كان غيره خالقا مبدعا لانتفى التمدح بالخلق المحمول على الخصوص» ولساغ 
للعبد أن يتمدح بأنه خالق كل شيء ومراده أنه خالق لبعض المخلوقات . (ص .)١948‏ 

قال ابن دهاق في شرح الإرشاد: والتمسك في الدلالة على أن العبد لا يخلق بقوله تعالى: 
«أمَهُ حَِقُ كي ع 4 رَاكُلَّ4 موضوعة للعموم» وإن كان العموم محتملا للتخصيص» فقد 
تبين امتناعٌ التخصيص في حق هذه الآية من وجهين: أحدهما: تمدح الباري تعالى بأنه 
كَيِنُئُنٍ سن 4 . والثاني: دلالة العقول الدالة على أن العبد لا يخلق شيئّاء وقد تقدم بيان 
ذلك في الضرب الأول وهو التمسك بالأدلة العقلية في ذلك. وتقدير الآية: لَه َف كل 
َي 4 حادث ؛ فإن العقل قد خصّص به القديم سبحانه وصفاته أن يدخل في عموم «كُلْ4 ) 
فإنه سبحانه قديمٌ» ولا يتصور القول بأن يُفْعَل القديمُ؛ إذ لا أول له» والفعلٌ يتقدمه فاعِلّه لا 
محالة. (شرح الإرشاد؛ مخ |ص .)١417‏ 

راجع المحصل للفخر الرازي (ص47١- .)١54‏ 

ويكون تفسير الآية على أن (ما» مصدرية: أتعبدون منحوتا يصير بعملكم صنما والحال أن 
الله خلقكم وخلق عملكم الذي به يصير المنحوت صنما؟!. 

لعل الإمام ابن عرفة يشير إلى النظر الذي أورده الزمخشري في الكشاف (جه/ص )07١5‏ 
وحاصله أن تفسير الآية على أن «ما» موصولة أن سيدنا إبراهيم مراك أدكر عليهم عبادة 
منحوت لهم ينحتونه بأيديهم , والحال أن الله خلقهم وخلق ذلك المدحوت. 

المحصل للفخر الرازي (ص5 .)١4‏ 


© ,ىم ج#©# 


5 الباب العالث: في أفعاله 
ب كح 0 
- اللَانِي: الآبَاتُ الدَالَهٌ عَلَى الوَعْدٍ وَالوَعِيدِء وَالمَدْح وَالذَمّ عَلَى الطاعَةٍ 
و1 َ 
وَفِي «(الإِرْشَادِ): َالوا: العَبْدُ مُتَابٌ وَمُعَاقَبٌء وَمَذْمُومٌ وَحَحْمُودٌ عَلَى 
أَنْعَالِ» وَهُوَ دليلُ دع فغله منْةُ؛ إِذْ لا يَحْسَنُ ذَلِكَ فيما لَيْسَ مِنْ فِعْلوء كَلَويِ 


ار مقر 2 ار م سه صاصر 6 00000 و و 2 و مه 

وَرَدْهُ بأن النْوَابَ وَالعِقَابَ وَمَا ذكرٌ مَعَهُمَا لا يُوجِبْهَا فِعْل المكلف عِنْدَنَاء 

سر 0 كوي هع را فظل ومس . 7 2 
وَإِنْمَا أفْعَال العِبَادٍ أغلام وَآبَاتَ لاحْكام الله تَعَالى 
تيا 


قَلْنا: وَتَكره تقلا «الأَصْبَهَانيت) 2 هل السَنَّهَ ة في عَسْالَةٍ تكليف 


ع 


و ل 0 ال هي 2 
مَا لا يطاق مِنّ «المحخصولٍ») 


- القَلتُ: في «المُحَصّلٍ»: اغْرَافُ الأنَْاء - عتيهراتكم - يإضَاَةَ ذُنُوبهمْإِلَى 
أَنْفيِهِمْ ؛ ٠‏ عَنْ آدمَّ: #إرينَا ظَلَئْنَآ أََفْسما ؟ [الأعراف: م215 وَعَنْ بُونْس: إن مكعث 


ين الفليلميرت » [الأنبياء: بلى] » وَعَنْ مُوسَى: : «إفى ظَلمتٌ ظلمث ند فى # |[القتصص: ٠]1١5‏ 
وَعْورِضَ ِقَوْلٍ مُوسَى : : «إن ه إِلَّا وِنْتكَ تْضِْلٌ يبا نَشَآءهُ وتيف من 


كَمَاكُ # [للأعراف: 0 9 


49 راجع المحصل للفخر الرازي (ص57١).‏ 

(؟) راجع الإرشاد لإمام الحرمين» (ص .)7١‏ 

)٠(‏ الجواب مذكور في الإرشاد (ص )5١8‏ وراجع شرح ابن دهاق على الإرشاد 
(مخ|ص 6 .)١6‏ 

(4) راجع المحصول في علم الأصول للفخر الرازي (ج7/ص 6١؟).‏ 

(5) راجع المحصل للفخر الرازي (ص47١).‏ 


© وىر © 


الباب الغالث: في أفعاله ١‏ 


5-4 


ا «الإِرْشَادِ) اسْيدْلَالهَمْ بقول تَعَالَى : انآ أصَابَكَمنَ حََرَ فِنَاللَهُ 
مآ أْصَابْكَمن يدقن نَّفْسِكَ 4 [الساء: و٠‏ ] ص «كُلّ مَنَعِندٍأضّو4 [الساء: 01 
الرَّابِعٌ : في المُحَصَّلٍ): الآيَاتٌ الدَالة 00 أن أَنعَالهُ مترّهة عن أن 
َكُونَ ثلّ أَفْعَالٍ المَخْلُوقِينَ» مِنّ 0 َلتََوْتِء وَالاخْيلافي» عَمَوْلهِ تعالى : 
لإِنَّأمّه لَايْظمِْعَقَالَ درو 4 [الساء: 4١‏ #وما ريك بطل لَلعَبِيدٍ © [فصلت: 40]» 
« وما ظَلَنتَهُمْ 4 [هرد: 21٠١١‏ مار ف خَلْقٍ لمكن من توت © [الملك: م]/") 
قُلنا: لما لَمْ ع للاختلاف أيه ذَكَرَمَا «البيْضَاوِي)؛ وَهِيَ مزل كان 
5 


0# 


لوَلَكانَ مِنّ عِنر َي رِأَئَه أوَجَدُوأ فيه أخْنلددًا كيرا 4220 [الساء: ١‏ 


“<2 


لجكسة 


ره 


0 رُ إلا ب: «فِغل العَبِدٍ مُخْتَلِفٌ وَمُكَقَاوِتٌ وَلَا شَيْ 
5 1 
منْهُمَا بفِعْلٍ الطواء وَا ل م 


2 ومعظ سم 


دنر وات 07 وَغَيْرِِ بقَوْلهِ: وما تفي الاختلاف وَالتَمَاوْتِ: 
عن القزآن كلق لكات 


َف «المُحَصَّلٍ): مِنْ تمَامٍ قَوِْهُمٍ ما تضّة0©: لا بقَالُ: إِنَا ون نميا جا 
لوقل فإنا آنتنا 2 كنبا ومو كان ف سكو تفروى وَخْوَ حَلقٌ اللر جنل 


00( راجم الإرشاد لإمام الحرمين (؟61؟). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص”47١).‏ 

(*) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص١14١)‏ ضمن شرح الأصفهاني. 
(:) في (أ): كليتهما. 

(0) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص١5١)‏ ضمن شرح الأصفهاني. 

() في (ع): من تمام قوله. 


© 2وم هه 


الباب الشالث: في أفعاله بع 

هب #1 يج 

جين ووه لعا ركز ود وار ارو لف أ بت ار 

تَقُول: إن اسْكَبَدٌ العبْدٌ الكل مم ِّ يتا َإِلَّا كَانَ الْعَبِدُ كا لا 2 
فيه وَكَرْنُْ الفغل طَاعَةَ ا اغْتَرَافُ 3 عد الْحَادكَة 5م00 

و 0007 لدان 0 بقَولِهِ: كر ظَلَم اعتبار ب يَعْرِرض لِبَعْضٍ الأمْعَالٍ 

ِالتسْبَةٍ ِليْنَا لِقَصُورٍ مِلْكِنَا وَاسْتِحْقَاقَاء وَدَلِكَ لا يَمْتعُ ل أَصْلٍ الفِعْلٍ عَنٍ 

الل تَعَالَى مُجَرَدًا عَنْ مد هذا الاحْتبَاب7) 


وَتَخْوه ل«الآمدي)0 
00 8 
3 هبن عَذَا ا يدح في 5ليلوم » وتفربه: ار اص عسوت لطا 
8 7 
ا 0 )) 01 عم شك . 
شَيْء يما هُوَ مَؤْصُوفٌ بالظلم فِعْلُ الله لله تَعَالَى) فَكَوْنْ ن الظلم تصرفا في 
ل 0 


4 خ 
أها 


أ 


00 3 0 شو ابَعْضُ ما هُوَ مَوْصُوفٌ لظم 1 الله 
و 0 ٠‏ كَطَعْنٍ الأَعْجَمِيٌ) (عَمْرَ) وولاعنة. 


5-0 
5 


وَأْجَابِ فِي «المُحَصَّلٍ) عَنْ جْمِيِعِهَا بِقَوإ بقوله له: الإشكالات وَارِدَة عَلَيْهِمْ ؛ 


أ[ 


8 


2 1 


)١(‏ هذا اختصار لبقية الاعتراضات الاعتزالية التي أوردها الفخر الرازي في المحصل 
(ص؛ .)١4‏ 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص١9١)‏ ضمن شرح الأصفهاني . 

(9) راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص١4).‏ 

(4) في )١(‏ و (ق): بفعل. 

(5) لصدق نقيضها: ليس في (ق). 

() ليست في (ق). 


© إوم ج# 


9 الباب الشالث: في أفعاله 
أن ما حلم الا الى رع ونا راقع انق ان وراك لم : 1 


رُجْحَانْ الدّاعِي امْمَتَمَ الفِعْلُ» وَإِنْ وُجدَ وَجَب. وَلِذَا قَالَ بَعْضْ أَدْكِيَائِهِمْ: هَذَانَ 
4 "ه. 
السُوَالَانِ هُمَا عَدُرَا الاغْيِرّالِء لَوْلَا هُمَا تَمّ الدَسْثُ27 [:ا0) 


ع 


تثميمان 


3 الأَوّلُ: 
عبت «الشّبْن) وَالافكات ِلْعَبْد قَدْرٌة + وتَنَاعَا الجَْرية . 
تَمَسّكَ الأَصْحَابٌ بِالتمْرِكَة الفُرُوريةَ بيْنَ الكركة الاخْياريّة وَالرَعْشِيةَ: 
وَلَيْسَتْ لِذَائَيْ الْحَرَكَة ؛ لتَمَائْلِهمَا: وَلَا لِدَاتِ المُتَحَرّك لإتَّحَادٍ د مُصَوها فِيهمّاء 
َهِيَ لِرَائِدٍ دك تل عام و16 الم لِهَاء مَهِيَ لِمَعْنَى 
ص ب 4 
قَائِم بالمتحَرّك ؛ وَإِلَا هد وار كَمَيْرِهِ | لك َهُ بِالحَرَكَة َعَلقّ ؛ وَِلا كان 
1 يسبت إِلَيْهَا كَيسْبَةْ لَوْنِ اليد إِلَتّهَاء وَاللوَازِمُ ين 
وَمَعَارَضِئَهُ بَكَوْيِهًا لِسَلَامَةٍ الْحَاسَّقَ 6 في «الإِرْشَا 
بن ركو اليم َه وحَركَ يُرهها جير0 
)١(‏ الدست: لفظ فارسي مُعرّب » بمعنى اليد. يطلق على التمكن في المناصب والصدارة. أي: 
لتم استدلالهم على هذا المطلب الجليل وحصل مقصودهم الذي راموه. (شرح المواقف» 
للشريف الع ل 
(*) هذا 0 للاستدلال الذي ذكره إمام رضن لز لإرشاد (ص١5١7‏ - )7١١5‏ والآمدي في 
أبكار 0 (ج7 ]ص8 -4) واب بن التلمسائي في شرح معالم أصول ا -284) . 


0_0 


© ؟4وم ح#© 


الباب الغالث: في أفعاله 


وَرَعُمّ «المَخْرِ » أَنَهَا باعْتدَال المرّاج اج”"": يُرَدُ يرَ75"" (الإرْشَادِ) . 
ولع هرمن يهان إِسْتَادٍ كلَّ المُحْدَكَاثٍ إِلَى القَدْرَةٍ القَدِيمَة دَلِيلَ إِثْا 
القَدْرَةِ الحَادة» كَدَرَ الأَيَِةٌ ؛ تفي تََافِيِمَا بإِثْمَاتِ 0 ا فيه 


«الْمْكخ): قَالَّ «القاض »: م تأف* الكادكة ف حال الفمًا . 
صي ١‏ . هو 'اثير العداودة في حال القعل 


0 «الْأسْكَادً): هُوَ فِعُلُ فَاعِلٍ مَعِين . وَالا يراع : فِعْلٌ قَاعِلٍ ا بمعِين . 
يأ يَحْملٌ سنا وَآَكَرْ يَعْجرٌ جِرُ عَنْ حَمْلِهِ دُونَّ مُعِينِ» قَأَْرُ الحادّة في 
0 0 أو اغيبار 7( 


)١(‏ يشير إلى قول الإمام فخر الدين في المعالم: والحق عندنا أن العلم بحصول هذه التفرقة 
ضروري» وأن تلك التفرقة عائدةٌ إلى ما ذكرناه من المزاج السليم. (معالم أصول الدين» 
ص )٠١١‏ وراجع الردّ التفصيلي في شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 7917 
4 

(؟) في (ق): يرده رد. 


(0) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: «صسل م نكست يَصةٌ» [البقرة: :]4١‏ ظاهر 


الآية حجة لأهل السنة في إثبات الكسب لأنهم اصطلحوا على إطلاق هذا اللفظ مرادًا به 
القدرة على الفعل مع العلم بما فيه من مصلحة أو مفسدة؛ والأصل عدم النقل. فإن قلت: 
المراد به معناه اللغوي» قلنا: الأصل موافقة اللغة للاصطلاح وعدم النقل» فلعله كذلك في 
اللغة. فإن قلت بقول المعتزلي: المراد به عندي استقلال العبد بقدرته» وأنه يخلق أفعاله» 
والأصل عدم النقل» فلعله كللك في اللغة. قلنا: قد أبطلنا مذهبهم في الأصول بموافقتهم 
على الداعي. (تقييده الأبي» ج١/ص‏ 2705 تحقيق د. المناعي) وقال في تفسير قوله 
تعالى: « وَأَه حَلَفَك نوكم © [النحل: :]٠١‏ أسند التوفي هنا الله تعالى » وقال في سورة 
السجدة: ففخم َك ارت الى كم 4 [السجدة: 2]١١‏ وهذا صريح في مذهب أهل 
السّنة القائلين بالكسب. (تقييد الأبي» ص 477 تحقيق د. حوالة). 
(4) راجع الأسرار العقلية للومام المقترح » (ص ه21 175). 


هد عىوىم, هه 


5 الباب الشالث: في أفعاله ِ 
قُلنا: لما ذكرَ في «الأَسْرَارِ) 0 «الإتام ‏ بتَعْمِيم الإِرَادَةٍ الأرَلِيّةَ» وَرَعْمَ 
رمم م 1 

أن القَدْرَة الحادكة مُؤَمْرَةٌ في الفِعْلٍ عَلَى ندا أ أرَادَهَا الله الله وَعَلِمَهَا؛ قَال: إِنْمًا 
حَنَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَهُ امتتع عِنْدَهُ إِقْمَاتُ عق للْعَدْرَةِ 2: ير الوجُوِء وَأنَهُ لايد 
مدو مِنْ مم29 رَاعِمًا 2 جَمَعَ بَيْنّ دَلِيلَيْ لقرِقينِ» فَعَلَقُ التُكُليف يدل 
عَلَى أَنَهُ فَاعِلٌّ ٠‏ وَجَهْلَهُ تَقَاصِيلٍ لمن 

«الْمُفترَحَ): كو هَذَا فى به به مِنْ إِلْرَام المعَِْلَةٍ الجر لِلقَوْلٍ 5 مُطْلَقٍ 
2و 0م 
فعل غير 


كال «القَاضِي) لِإنْبَاتِ حَالٍ هِيَّ يد القدرّة» فَاتَمَهَا عَلَى إثات التَأثير» 


-_ 5 - 


8 


مَا تَقَدّمَ وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ ؛ لانيتاع 5+ لون حمر 


كلخ 
ذا 


لا أن أَحَدَهْعَاصَرَئه (لْوَجْودٍ وَالآهَر زتخالء: وَلَبْد عآل والأسقاذ» ون له بر 
الأَحْوَال» إلا أَنَهُ نمت ارا للْفِعْل. 

و «المَتَرَح) مزل «القَاضِي» ب بأ إن صَحّ عَعَكٌُ القَدرة وَالوِرَادَةٍ بالحَالٍ 
عَلَّى انْفِرَاِهَا وَجَبَ يسْيثها لَْارِي تعالى ؛ لِعُمُوم تعلق مدر وَإِا بطل ونه 


.)١70 هذا كلام الإمام المقترح في الأسرار العقلية (ص‎ )١( 

(؟) هذا كلام الإمام المقترح في شرح الإرشاد (ص 40 7). 

(؟) راجع الأسر ار العقلية» للمقترح (ص70١)‏ وقال في شرح الإرشاد: لا يصح تأثير القدرة 
الحادثة في الوجود لما سبق من عموم قدرة البارئ تعالىٍ وإرادته؛ ولا يصمٌ أن يخصّص ما 
لبس من فِعْلِه وتأثيره» فإن الفعلَ إذا وقع بالعبد فقد تخصّص به» فكيف يتخصّص بغيره ؟! 
ومعنى تخصيصه: إيقاعه على الوجه المخصوص» فمّن لا يُوقِعُه كيف يخصصّة؟! (راجع 
شرح الإرشاد للمقترح»ء ص 85”) وراجع أيضا أبكار الأفكار العلوية للشريف زكريا 
الإدريسي (ص 3١8‏ -707). 


© ووم جه 


5 الباب الثالث: في أفعاله ِ 

4 9 1 م 2 27 لأنئاة (1) 
ثرا للحَادئة » وَهذا الرد على «الاستاذ) الْرّم 

ا ا :1 ل ع ع 

قال: وجب تورث قَذرَ أ ِلْعَبْد بِكبْرٍ مُطلَقٍ تأَثِيرٍ» وَتُبُوتُ تَعَلتَا دوه 

8 

كتَعلقٍ الرُؤْيََ وَرَدْهُ بمُجَرّدٍ الاسَتَبْعادِ ةا 

قُلتا: مَمَلْ الأثر ِقَوِكٍ مَنْ قَالَ: الحَقّ الجَبرُء وَهُوَ ظاهِرٌ» بِزيَادَةٍ حَلقٍ 
الله مُلَاءَمَةَ ذَلِكَ الفِغْل لِلتّفْسٍء وَالجَبرٌ المَنْفِيُ هر العَرِيّ عَنْ هَذِهِ المَُاءَمَة. 

وَلَا تُنْتَقَضِمْ هَذِهِ الرٌيَادَةٌ يفِغل م ا عَلَى عل ؛ لِأنَّ المُلاءمة فيد 
حَاصِلَة بِحَلْق الله فيه بد 1ه عل عَلَى دقُع ما أكْرة به. 

َالكَسْبُ: مُقَائَُ الفعْلٍ الوَاقٍِ قَدْرةِ اللو تَعَالَى لِمُلاءمِيمِ لَفْس مَنْ حَلَقَ 
الله الفِعلٌ لَهُ 


# القَاني: 

0 ع ير اه 54 

التَوَلدُ: وُقوع مَفْدُورٍ للَْبدِ بِوَاسِطَةَ مَقْدُورِه المَُاهَرِء لا بِمْبَائَرَتَهَاء وَلَا 
عءنم) 


(1) راجم الأسرار العقلية؛ للشرج (ص/177) وقال في شرح الإرشاد: وأما القول بأن أثر 
القدرة حال فتقول: الحالٌ لو صحٌ أن تُفعَل على حيالها فعموم القدرة يشملها؛ ا 
خروجها عن مقدوره؛ وإن لم يصمٌ أن تُفعَل على حيالها فلا يصحٌ أن تكون مقدورة للعبد. 
(شرح الإرشاد للمقترح» ص 7”45). 

(؟) هذا تلخيص واختصار لكلام الإمام تفي الدين المقترح في الأسرار العقلية (ص8؟١‏ 
وراجع أيضا شرح الإرشاد للمقترح حيث قال: فالحق في الجواب هو المنهج الذي 
سلكه الشيخ من جواز التكليف بما لا تؤثر فيه قدرة العبد (ص8”). 

(5) راجع الأسرار العقلية للمقترح (ص )١74‏ وشرح الإرثاد له (ص8") وقال الشريف 
زكريا الإدريسي: مما ينبغي أوَّلاً معرفةٌ حقيقة التولّدٍ على أصلهم؛ ليتمكن الناظرح 


©- 40م #6 


2 0-8 0 2 26 2 
لِمَحَلَهًا أو لِلْجُمْلَة التي مَحَلّ القُدرَ 5 مِنْهًا: : وَاقِمّ بِقَدْرَةٍ 9 


الباب الثالث: في أفعاله 1 


م 


أ م لد 2 كر 
في «الإرْشَادِ): القدْرَةٌ الحادئة إِنمَا تعَعكٌُ قَائِو مَحَلَهَاء وَمَا يق مبَاينا 


وَثَالَتِ المُعْزِلةُ: يجب" وقوغة وم عَنٍ المُباشر لِلْحَادَِة بهَاء فَائِينَ: 
ِنّْهَا ما يَقُومُ بمَحَرٌ اشدرَو كالم وال المََْلَدَئْنِ عَنْ التَطَرءِ وَمَا خوخ(" 


عَنْهُ كَحَرَكَةَ الْحَجَرِ امد 


ا بَعْد ا م 0 العبْدِ 0 


تَتَاهى الحَرّكَةٌ 4 0 1 قَصِرُ 5 ا كه وَاحِدَةٍ 18 0 الْمَعْنّى 
0 54 
ِالمَعتّى » وَاللوَامُ بَاطِلَة ؛ الثاني الإِجْمَاع» وَمَا سِوَاهُ بالعَقْل الواض-!؛) 


00 
000 
6 
2 


من منافكّستهم والردٌ عليهم ؛ ؛ إذ الكلام في الشيء ردًا أو قبولاً َع عن كونه معقولاً فالتولدُ 
عندهم: عبارة عن حصول فعلٍ خارج عن محل القدرة؛ صادرٍ عن سيب مقدور بالقدرة 
الحادثة » قائم بمحلهاء فإ الأال عندهم تنقسم قسمين: ناك كن ومتولة ٠‏ فالمباضَرٌُ: كل ما 
كان قائما بمحلّ القدرة؛ كحركة اليد . والمتولدٌ: كل ما بَاينَ محلّ القدرة ؛ كتحريك الثقيل» 
ورَمْي الهم فإِنْ الفعل وَكَمّ بواسطة المباشّرٍ. . هذا معنى التولّد عند القوم. (أبكار الأفكار 
0 

في (ع): يجوز. 

في (أ) و (ق): بخارج. 

راجع الورشاد لإمام الحرمين (ص .)77٠‏ 

راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح» (ص 174؛ )١4٠‏ وقال الشريف زكريا الإدريسي: 
ومعنى هذا الكلام في لزوم دوام الحركة إلى ما لا يتناهى أن قال: إن كانت الحركة سبيًا 
مستقلا بالتولدٍ بطريق العلّية » فلا بد لكل عِلَّةِ من معلول ؛ إذ ثبوثٌ عل من غير معلول يلرَمٌ 
منه بطلان الواجب وهو اطراد لعل والعكاسّهاء فيلزم على هذا أن لا بَتِفٌ الحركاتٌ»- 


هد جوم ج#©» 


الباب العالث: في أفعاله 
وه دون ...بيه 

- الثاني : : في «الْأَربَعِينَ): المُعْئَزلة اقَقُوا عَلَى أن ن الرَّجْلّ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى 
جسم فَحَدَنْتْ نَتْ فيه حَرَكَةٌ» كَذَلِكَ الاعْتِمَاد أَثْرَ فِي تَلْكَ الحَرَكَةٍ رشق المشيرة 
يعشأكة الَو 

ا بن ] الود يَسْلزمُ وُتُوعَ الأكر الوَاحِدٍ بمُؤرئنِ 
مُسْعقِلين ؛ 4 ميل الحذث لدَُّْ يوَلَدُ الحركَة» كلو الْعَصَىَّ جَوْمَد قَرْدٌ يكف 
ا أذ ل ةن تج لحر عق كن ولد ين كل وَاحد 
مِنْهُمًا حَرَكَةَ ع َيُْ ما كوَلَدَ مِنّ الآكَر لَِمَ حم حُصُولٌ الجدم الوَاحِدٍ في الآنٍ الوَاحِدٍ 
ا 

| وأا ب إناة إِخْدى الحَرَككئْن إِلَى أَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ إِسْتَادٍ الأخَى 
لَه ؛ لكَمَائْلِهِمَا َيلرَمْ إسكاد كل وَاحِدََ ها ِلَى ع وَاحد مِنْهُمَاء وَلَرِمَ وفع 


2 


- وإنه محال بضرورة الوجودء وإن لم تكن الحركة سيا مستقلا للتولّدء إلا بمشاركة 
القدرة. المباشرة لهاء فالمشارَكَةٌ في الوجود الواحد لا ينعقل؛ إذ يلزم منه أثرّ بين 
مؤثرين > وإنه مخال. قلتٌ: غلى أن مباشرة القذرة الحركة الثانية فما فوقها غير متحقق 
عندهم» فلم ب تق التأثير إلا للحركة بمجرّدهاء فيلزم الأول وهو دوامٌ الحركة إلى ما لا 
يتناهى ؛ إذ لابد لكل عِلَّهَ من معلول» وهو محال بضرورة الوجود. كيف وقد بينا امتناع 
كون الحركة علةٌ لحركة أخرى لكونهما وجوديين؟! وبالنظر إلى الحركة الأولى تكون العلَه 
في محل والمعلولٌ في محل آخرء وليس ذلك حُكُمّ الع والمعلول» وبالنظر إلى العلة 
الأولى يلزم منه وجودٌ المعلولٍ حال عدم العلة؛ وإنه محال. قلثٌ: ويلزمهم المناقضةٌ من 
وَجْهِ آخر؛ وهو أنْ التولد عندهم لا يكون إلا عن سبب باشَّرَ محل القدرة» ومعلومٌ أن 
الحركة الثانية وما بعدها قد تولدت المتولدات عنها وإن كانت لم تباشِرٌ محل القدرة» 
والدليلٌ العقليئ يلزم طَرْدُه. وعلى الجملة» فقد اتسع الخرق على الراقع. (أبكار الأفكار 
العلوية» ص 9707" 9717) . 


هد بوم ج#© 


و الباب الشالث: في أفعاله ِ ١‏ 
الأَكرٍ الوَاحِدٍ بِموَثْرَئنِ عقن ؛ لِإسْتِفْكَالِ كل وَاحِدٍ مِنّ الجَذٍْ َالدْم 


أ 
الى 


8 0 
ا الأرَ يَسْتَغْنِي بِهَذَا عَنْ ذَّلِكَء وَبذَلِكَْعَنْ هَذَاء 
َلَوْ وَقَمَ هما ذخ 3 


مم مر - 8 8 5 7 ََ 222 
رَاسْكََلَ اله د ِحُسْن المَذح وَالدَمٌ وَالنَوَابٍ وَالعِقَابٍ”"2 وَكمَدَم 
وان وى نان لان 


-86 المَسألةُ الثابيّة: أله تعالومري؟ لك الكائتاكت""' ©ه 

في (الأرْبَعِينٌَ): الإِرَادَةٌ واف الأند عند الككترلةء فكل مأقون بد ا 
ان 0 مر 5 5-6 
وَكل مَنْهِي عنئه م وه. 


)١(‏ قال الكاتبي: تقرير هذا السؤال أن يقال: لو لم يكن المحرك لحركة الجسم من حركة يدنا 
لما حسّنّ من الشارع أُمْرُ المخاطب بشيء من العبادات المشتملة على تحريك الأجسام 
كالصلاة مثلاء ولا نَهْيُه عن شيء من الأفعال المشتملة على تحريك شيء منها كالقتل 
والكسرء لكن اللازم باطل لانعقاد الإجماع على حسن الأمر بالشيء والنهي عن القتل 
والكسر. والجواب: لا نسلم صدق ما ذكرتم من الشرطية » وإنما تصدق إن لو لم تكن عادةٌ 
الله تعالى جارية بخلق هذه الآثار في المباشّر ‏ أي في الجسم الذي حركه بدننا - عند 
حصول هذه الأفعال من المباشر» وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يقال: هذا يكفي في 
حسن الخطاب ؟! (المفصل في شرح المحصل» ق98 /ب). 

(؟) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص7١5‏ 584) واللفظ للباب الأربعين 
للأرموي (ص ١6‏ ا ا 

(*) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: «وَلْوْ سَاءَ أله ما أهَمَمَلُوا ولك الله يَفْعَلُ ما بريد » 
[البقرة: *67؟]: هو صربح في مذهب أهل السنة من وقوع الخير والكئر بإرادته تعالى» 
فينعكس كنفسهء فَكُل مرادٍ مفعُولٌ؛ لقوله تعالى: (وَلَكنَ أ يَْمَلُ مَا يد 4 وكُل مفعول 
مرا ؛ لقوله تعالى: لوو يآ أنه ما فْتَكَلوا4 » فدَل على أنه أرادَ اقتالهم؛ إذ لو لم يُرِدةُ لم 
َف . (راجع تقييد الأبي » ج7/ص4 ١لا‏ تحقيق د. المناعي). 


9 ,وم +#© 


الباب الغالث: في أفعاله 


نس ومه. اق مر ك2 2 صم ام 2 ب ب ص 
وَعِْنْدَنَا: الإرَادَة توَافِق العِلْمَ» مَا عَلِمَّ وُفُوعَهُ مُرَادٌ وقوعة» وَمَا عَلمَ عَدَمَهُ 


0 


في «المحصل» التارئٌ تَعَالَى م مريد د لِكلَّ | الكَائِئَاتِ » خلاقا للمُعْكرِلَة. 
3 الج لوا وي 0 


وَفي ا لنا وَحَهَان: 


ح الأول كل فِعْلٍ ِلْمَبدٍ الموَدّدُ فيه مَجْمُوعٌ القَدْرَةِ وَالدّاعي عَلَى وَجْدِ 
يه ة وَالدَاعي هُوَ الله تَعَالَى ؛ وَمُوجِدٌ السّبَبٍ المُوحِبٍ 


و 0 261 له تع فَهْوَّ تَعَالَى مَريدٌ لكل . 
مص 0 20 
9 2 


2 ات ابي تن 7" ص 8 2 م 4 0 
5 0 لَوْ حَصَلَ مُرَادُ العَبْد دُونَ مُرَادٍ الله كَانَ مَغْلوبَاء وَالعَبِدُ 
ع 0 
واساظر عا ا ا رس جه ور - 
إن قالوا: إِنَهُ تعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلقٌ الإيمَانَ فيه ِالإنْجَاء. 
رد بن مُرَادَهُ مِنْهُمْ الإيمَان الاخييا 4015) 


(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 0؟) ولباب الأربعين للأرموي (ص188). 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص؟ )١4‏ قال الكاتبي في تقربره: إنه سبحانه وتعالى خالقٌ لجميع 
أفعال العبادء وكل من خلق شيئاً لا على سبيل الإكراه والإلجاء فهو مريدٌ لذلك الشيء» 
ينتج: إنه تعالى مريدٌ لجميع أفعال العباد. وبيان كل واحدة من الصغرى والكبرى قد مرّ. 
(المفصل في شرح المحصل» 983 /ب). 

() قرر القاضي الخونجي هذه الحجة في شرحه على المعالم قائلا: الكافر الذي قذر الله في 
حقه أن يموت على الكفر لا شك بأنه مريد لكفره» فلو فرضنا أن الله سبحائه وتعالى مريد 
لإيمانه لزم أن لا يحصل مراد الله؛ ويحصل مراد العبد؛ وحينئذ يكون الله مغلوباء والعبد 
غالباء وهذا لا يقوله مسلم. (شرح معالم أصول الدين» ق/ 151). 

(4) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص )١١7‏ قال القاضي الخونجي مقرّرًا شبهة- 


95 ووم جع 


الباب الشالث: في أفعاله 
ص “مسدلظةظ__بهه ‏ | 
١‏ 
- 00 0 2206 5 > 5-5 ا و 
قلتا: هُرَ إِلْرَامْهُمْ في «الإرْسَادِ) تود مُرَادٍ الشْيِطَانِ مَعَاصِي المَسْقَةَ وَكفْرِ 
1 عن اخير جاع فوع 4 5 مم 
الكفرة ) وَعَدمٌ نفوذ مُرَادِ اللو ضد دلكَ0) 
(؟7), ل ساي ارهظ وى 2 أ 2 ٠‏ م عو ع 1 9 ره 
قال : وَجَوَابهِمْ بِقدرَيَه عَلَى إِلجَائِهمْ بآيةَ لِلإِيمَانٍ وَالطاعة تَنْفِي نسبَة 
2 َه ور دي ءاره كار ىار وك سه و اع اا مسظى 
القصور إِليْه» مَرْدودٌ بإطْبَاقِهمْ عَلَى أنه لا يَخَلق إِيِمَانَهُمْ وَطاعَتَهُمْ . 
َمَعْنَى إِلْجَائِهِمْ: إِظهَارٌ آيَةِ عَظِيمَةِ يُؤْمِنُونَ عِنْدَهَاء وَهُرَ بَاطِلٌ؛ لِجَوَازٍ 
حَصولٍ هذه الذي م مَعّ عدم 39 لقؤلوم: ع فِي الْمَقَدُورٍ لعل * و 7 


عند وَبآنّ الإيعَانَ بَالإلْجَاء لا محَصّلٌ تايا » وَالمْرَادٌ عِنْدَهُمْ الإيمَان الي 
كات علو لالد ريلة له بقدة علب والذف يقْدرٌ عَلَيْهِ لا بُرِيدُهُ تَعَالَى الله 


- المعتزلة ومجيبا عليها: اتقرير هذا السؤال أن يقال: لم قلتم بأنه لو كان مريدا لإيمانه يلزم 
أن لا يحصل مراد الله؟ وظاهر أنه يحصل» فإن الله سبحانه وتعالى قادِرٌ على أن يخلق في 
العبد الإيمان بالإلجاء والاضطرار» فبتقدير أن يخلق الله فيه الإيمان الاضطراري يحصل ما 
أراد الله منه من الإيمان؛ وحينئذ لا يلزم أن يكون الله مغلوبًا. وجوابّه هو أن نقول: لا نسلم 
أنه يلزم حصول مراد اللهء وذلك لأن عندكم إنما أراد الله منه الإيمان الاختياري؛ لا 
الآيمان الاضطرارئ» فلا يلزم من كونه تغالى قادرًا على الإيمان الاضطراري؟ حصولٌ 
الإيمان الاختياري الذي هو مرادٌ الله عندكم » فلم يحصل مرادٌ الله» وحينئذ يعود ما ذكرناه 
من المحال من أنه يكون مغلوبًا عاجرًا عن تحصيل مراده» ويكون العبد قاهرًا غالبا. (شرح 
معالم أصول الدين» ق/71١)‏ وراجع هذا الجواب عند إمام الحرمين في الإرشاد 
(ص؟:؟). 

.)514١٠5؟15٠ص( راجع كتاب الإرشاد لإمام الحرمين»‎ )١( 

(؟) يعني إمام الحرمين في الإرشاد (ص١2741‏ 7847). 

() لفظ إمام الحرمين: قالوا: رب عبد يعلم الرب تعالى أنه ليس في المقدور لطف يفعله 
البارئ تعالى به فيؤمن عنده. (ص١14).‏ 


9- ...4 ج#©# 


الباب الثالث: في أفعاله 


عَنْ ذَلِكَ علوًا كبير01 


(1) راجع كتاب الإرشاد للجوبني (ص١274‏ 47؟) قال ابن دهاق في شرح هذا المحل من 
الإرشاد: قد سلك العلماء في الرد على المعتزلة مسلكين» أحدهما: التمششّك بالأدلة 
القاطعة على انفراد البارئ تعالى بالخلق» واستحالة كون غيره خالقًا موجداء ويجب من 
ذلك أن يكون مريدًا لكل حادث» وينقطع الكلام في المسألة أصلا. والمسلك الثاني: 
الاستشهاد بإجماع الأمة واتفاقها على أن البارئ تعالى يجب له الكمال» ويتنزه عما يناقض 
الكمال والجلال» ثم لا خلاف بين العقلاء في أن نفوذ الإرادة من أعلى منازل الكمال» 
وعدم نفوذ الإرادة والمشيئة دليلٌ على النقص» ولا مماراة في ذلك عند ذوي البصائر. 
وقد صارت المعتزلة إلى أن الذي يقع من الحوادث في عالم الأرض من أهل التكليف من 
المحرّمات أكثرٌ من الذي يقع من الطاعات؛ والذي يقع من مرادات الشيطان أكثرٌ مما يقع 
من مرادات الرحمن» ولو أن ملكا من ملوك الأرض قيل له: إن موطئك وقريتك هذه التي 
أنت مقيمٌ بها يقع فيها ما لا تريده أكثر من الذي تريده. لكرِهَ ذلك وأْتِفٌ منه ولم يَرْصَهُ 
وقد قضت المعتزلة بأن البارئ ‏ تعالى عن قولهم ‏ أرادَ ما لم يكن, وكان ما لم بُرِدء وقد 
رامَ أهلٌ الاعتزال دَفْمَّ ذلك عن أنفسهم بأن قالوا: إن الرب تعالى قادر على أن يسوق 
الخلائق إلى الإيمان قهرًا وقَسْرًا بأنْ يُظهر آية تظل أعناقٌ الكُمّار الجبابرة لها خاضعةً 
فيؤمنون عند ذلك. وهذا تلبيس منهم؛ فإن الرب تعالى لا يخلق إيمان العبد عندهم» ولكنه 
يخلق اللطف وهو الفعل الذي يعلم أَنْ العبد يؤمن عنده ويخلق لنفسه إيمانا ويلتزم طرق 
الحق» وهذا يولد عليهم نقض أصولهم إذ يقال لهم: فإذا كان قادرًا على ما ذكرتموه فلمَ 
ترك الكافرين يستمرون على عنادهم وينهمكون في كفرهم وطغيائهم؟! ولا جواب لهم عن 
ذلك إلا بأحد وجهين: أحدهما: أن يقولوا: لم يُرِدْ ذلك» بل أرادٌ دوامهم على الكفر 
والطغيان» وفيه نقهٌ لأصولهم في أن البارئ تعالى يكرّهُ الكفرٌ ويريد الإيمان» ويجب ذلك 
عندهم في حقه سبحانه» وإما أن يقولوا: لم يقع في معلومه لطفٌ يفعله فيؤمن عنده العباد» 
وفيه نقض لقولهم: إنه قادر أن يلجئ العباد إلى الإيمان بخلق آية يؤمن عندها الخلق» وإذا 
لم يكن في علمه لط يفعله فيؤمن عنده العبد فكيف ما أجابوا عن هذا السؤال تناقضوا 
فيه. ثم الطلبة متوجهة من البارئ تعالى على عباده في تكليفه بأن يؤمئوا إيمانهم مختارون- 
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5 الباب الشالث: في أفعاله 9 
وَفِي «الأَرْبِعِينَ: وَلَِنَّ للم بِعَدَمٍ الإيمَانٍ مُكَادٌ لوُجُودِ الإيمَانِء وَعِنْدَ 
قِيَام أَحَدٍ الضَدَيْن : بتع الآحَو» يمان «أبي ججهل» - مع م عِلْمِهِ تَعَالَى بافينًا 


95 1 


تتَاعِه - 
ممتنعٌ ) وَالعَالِم بامْيتاع الشّئْء يَمِتَنْعْ أَنْ يريد وجودهة» مع أَنَدُ كا تَعَالن أَمَرَه 
بالآبمان جد الأعر حون 11 


وَاحْتَجُوا بوَجُوو: 
الأكل: في «الأَربَعِينَ): أن كل مَنْ أَمَرَ بِشَيْء فَهُوَ مُرِيدٌ وي 


 -‏ بهء غير كارهين لوجوده ولا مكرهين عليه» ويكون ذلك عن عِلْمٍ منهم بربهم » وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» فالذي يقدِرٌ عليه عددهم ليس هو الإيمان المطلوب 
منهم» والذي يكلفهم به ليس هو الذي يقدر عليه؛ فالذي يريدّه لا يقدر عليه والذي يقدر 
عليه لا يربده؛ إذ لا يبعد في العقل أن يخلق لهم عجرا يقارن إيمانًا معجورًا يقع من العبد 
مع الاضطرار إليه؛ وذلك لا ثواب عليه» وليس ما اضطر إليه العبد مطلوبا منهء ولا يريده 
الله تعالى عند المعتزلة . (مخ|ص .)51١ 27١9‏ 

)١(‏ راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص )7١0‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي 
(ص8؟١)‏ قال القاضى الخونجى: تقرير هذه الحجة أن يقال: لو كان الله مريدًا للايمان من 
الكافر الذي يموت عل الكفر 7 أن يكون مربدًا للمحال» والتالي باطل ) فالمقدّمٌ مثْله. 
بيانٌ الشرطية هو أنَّ الله تعالى كان عالِمًا في الأزل بأنّ الكافرٌ الذي يموت على الكفر لا 
يؤْمِنٌ» وعِلْمُه بعدم إيمانه ماع من إتيانه بالإيمان؛ ضرورةً أن خلافٌ معلوم الله محال 
الوقوع » وإذا كان عِلْمُه بعدم [يمانه مانعًا من الإتيان بالإيمان يكونٌ إيمائه محالًا؛ ضرورة 
استحالة وجود الشيء مع قيام المانع له فيكونٌ الله تعالى عالمًا بأنّ إيمانه مستحيل الوقوع» 
فلو كان مريدا لإيمانه للزم أن يكون مريدًا للمحال» وهذا محالٌء فذلك محال. (شرح معالم 
أصول الدين» ق/171) قال الكاتبي بعد تقرير هذا الدليل: فيكون الله تعالى عالماً بامتناع 
وجود الإيمان من الكافر» ومن كان عالماً بكون الشيء ممتنع الوجود استحالٌ أن يريد 
وجودّه» فهذا يدل على أنه وَلْكَ ممتنمٌ أن يكون مريداً لصدور الإيمان من الكافرء مع أنه 
أمره به؛ فعلم أن الإرادة لا توافق الأمر. (المفصل في شرح المحصل» ق8/ب). 

(؟) راجع رد الفخر الرازي في الأربعين (ص )١75‏ وقال القاضي الخونجي في توجيهه:- 
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وه انلاتك_بي 


- النّانِي: الرّصَى بِقَضَاء الله وَاجِبٌء فَلَوْ كَانَ الكفْرُ بِقَضَائِه لَوَجَبَ الوّضًا 
م اح 1 0 
بو» لَكِنَّ الرّضًا بالكفر كْو”") 


5 
22 م 52 م 


2 ق 2 20 ٠‏ 
الثَالِتُ: الطاعة خصيلٌ مُرَادٍ المُطاع ‏ قَلَوْ أَرَادَ الكفْرَ لَكَانَ الكَافِرُ مُطِيعًا 


2 ل م | م م 72 ا مار 
- الرَاِعٌ : فَوْلهُ تعَالَى: #إولا يض لِعِبَاوِو الْكثْر» [الزمر: 7]0"» #إوما أله يُرِيدُ 


- الجواب أن نقول: لا نسلم أن الآمر بالشيء يجب أن يكون مريدا له. قولكم: «الأمر 
والإرادة متلازمان وجودًا وعدم قلنا: التزاع ما وقع إلا في أن الأمر لا ينفك عن الإرادة؛ 
فقولكم: ا(إن الأمر يلازمٌه الإرادة) هو يكون دعوى لعين المتدازع » لا دليلا عليه. (شرح 
معالم أصول الدين» ق/151). 

)١(‏ قال العلامة القرافي في الرد على هله الشبهة: هذه مغلطة» فإن الكفر مقضيمٌ» لا قضاءء 
والذي يجب الرّضا به هو القضاءء أمّا المقضيّ فلاء ولذلك لا نوجب الرّضا بالمؤلمات» 
بل إذا أصاب الإنسانٌ ألم في جسمه أو عِرْضه لا يطَالِبُ الشرعٌ بطيب نفسه به» بل بقضاء 
الله كمالن أبف! وان ذلك وذا: ككل الطيب على العريشن فوسك لددهواة 44+ فإن طريق 
أدبه مع الطبيب أن تطيب نفسه بِوَضْفِهء وليس مِن أدبه معه أن يستطيب مرارةً دوايه» 
وكذلك يجب أن يعامل العبادُ ربَّهُم جل وعلا بأن يستطيبوا قصَاءةء وأن يألموا بِمَقْضيّه. 
(شرح الأربعين؛: مخ/ص )١187‏ وقال القاضي الخونجي: نحن راضون بالقضاء الذي هو 
صفة الله تعالى» والكفر مَقَضِيحٌ بقضائه؛ ولم يدل الدليل على أنه يجب الرضا بكل شيء 
قضى الله به. (شرح معالم أصول الدين» ق157). 

(؟) قال القاضي الخونجي: لا نسلم أن الرضا هو الإرادة؛ بل هو ترك الاعتراض» وعندنا أن 
الله تعالى وإن كان مريدا للكفر لكنه لا يترك الاعتراض على الكافر. وإنما قلنا بأن الرضا 
ترك الاعتراض لأنه رمز في الحديث حكاية عن الله تعالى: (من لم يرض بقضائي فلبجد 
ربا سواي». ثم إن المؤمن قد لا يريد ما قضى الله به من الأمراض » بل الذي كلفه الله به أن 
لا يعترض على الله فيما يفعله. سلمنا أن الرضا هو الإرادة» ليس في الآية عموم لأن لفظة 
العباد لفظة الجمع فتتناول الثلاثة فما فوقهاء فلا تكون نصا فيه. سلمنا العموم» لكن العبادت 
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ساد 07# [غافر: 600 
في كتاب الله لا تتناول إلا المؤمنين؛ قال تعالى: طقل يَتعبَادى الَنِينَ آَتَرَها 4 [الزمر: «0] 
وقال تعالى: طمَبَيِرْعبَادٍ # [الزمر: ]١0‏ وعلى هذا التقدير لا تكون الآية منافية لقولنا. (شرح 
معالم أصول الدين» ق157) 
وقال ابن دهاق في شرح الإرشاد: من حمل الرضا على الإرادة حمل قوله تعالى: طلوبَادو» 
[الزمر: 7'] على المخلصين المصطفين من عباده» وكان معنى الآية: ولا يريد الكفر لعباده 
الذين اصطفاهم للإيمان وأخلصهم للإيقان. ومن حمل العباد على سائر المخلوقين كان 
معنى الآية على ذلك: ولا يريد الكفر ديئا مثابا عليه» ولكن أراده محرما معاقبا عليه لأنه 
سبحانه قال: « إن تَكُمرُوأ رك أله َه سكم وََا رضن لبدو الْكثْرٌ4 [الزمر: 1] فكان معنى 
الآية: إن الله سبحانه غني لا حاجة به إلى إيمان خلقه ؛ إذ هو متعال عن الحاجة إلى خلقه ) 
ثم نبههم على أنه لو كانوا من عباده المشرفين بالإضافة إليِه ما رضي لهم الكفر بقوه: (وَلَا 
يي ليبَادو الكثثر» أي: لنا عبادا لم نرض لهم الكفر كما رضيته لكم؛ والرضا بمعنى 
الإرادة. (ص 25179 .)77٠‏ 
قال القاضي الخونجي: وأما قوله تعالى: وما أمّهُ يبد ظُلْما لبَادِ4 [غافر: ]١‏ فليس فيه 
صيغة عموم. سلمنا ذلك» لكنا نقول بموجّبه فإن عندنا أن الله تعالى لا يظلم العباد» بل 
الظلم منه محالٌ لأن كل ما يفعله تصدّفٌ في ملكه» لا في ملك غيره حتى يكون ظلمًا. وأما 
قوله تعالى: طوَالّه لا يحب الْتساد» [البقرة؛ ]٠١٠‏ فتقول بموجّبه: لا بُحِيّْهِ » ولكن لِمَّ لا 
يريدٌه؟! والفرق بين المحبة والإرادة أن المحبة هي الإرادة التي لا تتبعها تَبعَةّء فتكون 
أخص منهاء ولا يلزم مِن َف الخاص لَفْيْ العامّ. سلمنا دلالة هذه الآيات على ملهبهم» 
لكنا نعارضها بآياتٍ رو قوله تعالى: #وَما كَمَامُوتَ إلّا أن يسَلَهُ أنّدُ © [الإنسان: »]"٠١‏ 
ومنها قوله تعالى: «وَلَو سَآهَ أَنّهُ لَجَسَمَهُمْ عَلَ أَلْمُدَئ » [الأنعام: ه]» ومنها قوله تعالى: 
طقَوْمَاءَ لَهَدَسَكْ أَبمَِنَ 4 [الأنعام: »[١49‏ ومنها قوله تعالى: 9 وَلَوْمْئْنَا لأَيسَاكلّ فين 
هدَسْهًا» [السجدة: ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات» فثبت أن النصوص في هذه المسألة 
متعارضة ؛ فوجب الرجوع فيها إلى دليل العقل .شرح معالم أصول الدين» ق/171). 
راجع هذه الوجوه في الأربعين للفخر الرازي (ص ه75 - 585) وهي مذكورة بلفظ 
الأرموي في لباب الأربعين (ص 18). 
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وَرَدٌ الأَوّلَ بِأنّهُ مَحَلٌ الترّاع» وَفِي «الإرْقَادِ» بِأنَّ الأمْر يَتقّكُ عَن الإرَادةٍ 
كي عيد 0 


0 
8 


2 سر 6 ل 82 ءًِ #2 مر ضفر 1 0 
وَالتَانِي وَالثَالِتَ أن الطاعة: مُوَاقَقَةَ الأئرء لا مُوَاقَقَةَ الإرَادة7") 


! 


7 3 > 0 ملاس سيم . 2ه 00 م ٍ_ِ 

وَالرَابع بأن الرّضًا وَالمَحَبَه: َرِكُ الاغْترَاض ) لله تَعَالَى يُرِيدٌ الكفرّء وَلا 
0 

رَنِي «المُحَصّل): رَعَمَتِ الفَلَاسِفَةُ أنَّ المَوْجُودَ إِمّا حَيْدْ مَخْضُ كَالعُقُولٍ 


َالأَنَْاكِء أو الكَيْرُ غَالِبٌ عَلَيْهِ كَمَا في هَذَا العَالَم ؛ 3 الضكة ألة مره 


المرض ء وَلَمَا لَمْ يُعقَل إِجَادُ ما في هَذًا العام مير عَنِ الشُرُورٍ بالكليّة وَكَانَ 


سي 
أ 


س0 الكبْرٍ الكثيرٍ لِأَجْلٍ كم اليل شرا كَبيرَاء أَوْجَجتٍ الحِكْمَةٌ إِيِجَادَهُ 

فَالشُدود ا الخَيْرٌ راد مَرْضِي ‏ وَالسَّة ماد الضَرُورَةٍ و 
8 

بالذات47) 


.)550 5414 راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص‎ )١( 

(؟) قال الإمام شرف الدين: يعني أن الأشعرية تفسّرٌُ الطاعة بموافقة الأمرء والأولى أن يقال: 
الطاعَةٌ: موافقَةٌ الطلب؛ فإنْ الطاعة كما تتحقق بامتثال المأمور به قد تكون بنرك المنهيّ 
عنه. فإذا قلنا: موافقة الطلب» عم المأمور والمنهي. و«المعتزلة» تزعم أنْ الطاعة موافقة 
الإرادة لاعتقادهم تَفْيَ الكلام النفسي » وأنّ الموجود في النفس حالة الاقتضاء إنما هو إرادة 
وقوع الل به. (شرح معالم أصول الدين» ص 5؟5). 

(6) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 775) ولباب الأربعين للأرموي (ص1"9). 

(:) ثم قال الفخر بعد إيراد هذا الكلام: وهذه القاعدة قد تكلمنا عليها في شرح الإشارات. 
(المحصل» ص5١ )١417‏ قال الكاتبي بعد بيان نقد الفخر لقاعدة الفلاسفة: ثم بعد 
التنزل عن هذا المقام فهو تعوبل على مجرد المثال؛ وقد عرفت أن المثال لا يكفي في بيان 
المقدمات العلمية . (المفصل في شرح المحصل» ق 94 /ب). 


© 0.و جهنم 


الباب الغالث: في أفعاله 


في «أَسْرَارٍ) (المَقْمرَ 2 0 صِقَايه كعَائَى المتعلقة عام م التعَلْق ؛ أن 
العنا ا تخْصّصٌ» كَلَرْ لَمْ تعلق بد فُدرَيُهُ امقر رّ تَخْصِيصهًَا بم 


207 ِ ا د 
تَعَلقَتُ به لمقتّض » 1" 


- 


لثابي: لو لم تعلق يكل ما : بسِحْ أن تعلق بد نرم يام يد الصّنَ بو 
عَلَى مُتَاقَمَة مَا لَمْ تعلق به بد وَهُوَ مُحَالٌ لاسْتِحَالَةِ خلوٌ القَايلٍ لِلشّيْءِ ءِ عَنْ ضِدَوِ 
أنهو رفول الذات نما يميم أن يقد دَرَ به وَيُعْلَمَ وَيَرَادَ بَعَْدَ وجوب قِيَامٍ هَذِهِ 
الشنانم يه نار 1 


)١(‏ راجع الأسرار العقلية للمقترح (ص4 )٠٠١ ٠»‏ قال الشريف زكريا الإدريسي في شرح هذا 
الدليل: وحاصل هذه الطريقة أن ندرة الله تعالى صالحة لأن تتعلق بكل ممكن : والممكنات 
لا تتناهى عددّاء فلو اقتصرت واخُصّت ببعض ما يَصِحٌ تعلقها به لافتقرت إلى مخصّص» 
وتخصيصٌ القديم محال» مع ما فيه من خروجها عن صفة نفسها. ويلزم أيضا بناء على هذه 
الطريقة أنّ الذي كَهَتِ العقولٌ بجواز وقوعه يستحيلٌ وقوعٌه لقصور القدرة والإرادة والعلم 
عنه» فيؤدي إلى الجمع بين الاستحالة والجواز فيما عُلِمَ جوازه ضرورة. (أبكار الأفكار 
العلوية في شرح الأسرار العقلية» .)7١5- ٠١68‏ 

(؟) الأسرار العقلية للمقترح (ص )٠١١‏ قال الشريف زكريا الإدريسي في شرح هذا الدليل: 
حاصل هذا المنهج الثاني أنا لو قدَرْنا أن لقم والقاد» إل غنر ذلك من العفاتا اليتعلقة 
قَصُرَت عن التعلق عن بعض ما يصح تعلمّها به لَرِمَ قيامٌ ضدٌ بالذات يَمْتَعُهاء وذلك محال 
من أوجه: 
أحدها: أن القديمَ لا بَصِحٌ مَنْعْه ؛ وإلا لزم خروجّه عن وجوب وجوده.» وائقلاب حقيقته» 


وإنه محال . 
الثاني: أنه لو مُنِمَ للزم أن لا يوجّد ممكنٌ ولا يقمّ جائرٌ: ويعود ما كان جائرٌ الوقوع ممتنع 
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الباب الثالث: في أفعاله 


ِ ا 2 


2 


إِلَبِّ لَبْسَ كَنسْبَة الحركة وَضِدَمَا ِلَب ضصَرُورَةَ وُجُوبٍ قيَام هَذِهِ الصّمَةَ بو 
وَاسْتِحَالَةَ تَبُولِهِ الحَرَكة . 


1١ 


َالَ: فَِنْ قِيلّ: إِذَا ٍّ ع الإرَادَوء كَيسْبَُهَا لِلْمُمْكِتَاتِ مُتَسَاوِيَةٌ 
ان لصِمَة يكس بها اي ا ٠‏ وَإِنْ ن لم يَعمٌ تَعَلقها افْتَقَرٌ 2 ثْ 


م 5 
وَأَبْضَا إِنْ 5 ادر وك متكا اد كم لكراين 


2 
ع6 


َْض » كَالِلْم يلاحب وَالمُسْعحِيلٍ ؛ دُونَ القُدرَةء قَيْرَمُ الأَكَلُ وَالأَعمدْ في ما 
لا يتَتَامَى 


- الثالث: استحالة قيام أضداد هذه الصفات بالذات؛ وإلا لزم حدوتٌ الذات؛ لقيام صفاتٍ 
النقص به مع ما فيه من اجتماع المتضادات » أو عدم القديم » والكل محال . 

الرابع: إمَا أن تكون تلك الصفات عند قيام أضدادها باقية أو معدومة» وكلا الأمرين محال 
على ما قدمناه من استحالة اجتماع الضدين أو عدم القديم. 

فتقدير قصور الصفات عن بعض ما تتعلق به يلزم منه جميع هذه المحالات. ويلزم أيضا أن 
يكون قصورها لقيام أضدادها من العجز والجهل ؛ ضرورة أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو 
عن ضده؛ وقد علمنا بشهادة الأفعال قيام هذه الصفات به» أعنى صفات الكمال» وأنه إنما 
قَْلَّها لنفسه؛ وإلا تسلسل» فلو جاز قصورها لجاز خلوهاء ولو جاز خلوها لأعقبها 
أضدادها ؛ وقيام أضدادها به محال» فقصورها عن بعض ما تتعلق به محال. (أبكار الأفكار 
)١(‏ في (أ) و (ق): ضديتهما. 

)١(‏ في (): فتفتقر 
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الباب الغالث: في أفعاله 


5 با 2 


م َه ه 2 م ره باه 

وَأْجَابَ بِعْمُووهًا» وَالتَخْصِيصٌ بها ؛ 0 َفْسِيَة هئ(" 

2 9 0-1 9 5 0 يي ره م2 7 0 
وَعَن الثَانِى بأن الأكّل وَالأككرَ إنْمَا في أنْوَاع 57 ٠‏ لا في أَفْرًا 


أَنْوَاعَِا؛ وَهوَ هو المَحْكُومٌ فيه ا 
-6© المسألة الثَالِتَةُ: العسْر وَإِلقبْح هه 


2 0 


«الآمِدِي): مُسَمْيَاتهُمَا ثَلَاثَةٌ» إِضَافِيَة لا ذَايةٌ 


)١(‏ قال الإمام المقترح: إن الإرادة صفة نفسها التتخصيص بها لكل ما ب يصمح أن يُخْصّصٌ» فيلزم 
أن يكون كل مخصّص خصّصّةُ البارئئٌ تعالى بها. (الأسرار العقلية ؛ ص" )٠‏ قال الشريف 
زكربا الإدرسي: فيلزم منه عمومٌ التعلق» وذلك كله صفة نفسهاء أعني بصفة نفسها: 
متلاعيتها لآن يخصصّ بها كل ما بصخ تضصيمة» لازم منه حمر النملن. (أبكار الأفكار 
العلوية» ص 5١١‏ -717). 

(؟) راجع الأسرار العقلية للمقترح (ص!١١٠‏ - 5 )٠١‏ قال الشريف زكريا الإدريسي: وحاصل 
الجواب من غير تطويل أن نقول: ما ذكرتموه من أن ما لا يتناهى لا يكون فيه أقل وأكثر 
صحيح ٠»‏ وقولكم: «اإنه قد ظهر أن بتعانات العلم أكثر من متعلقات الإرادة والقدرة» فيلزم 
فيما لا يتناهى أكثر وأقل4» قلت: هذا غلط ومغالطة ؛ فإن الزيادة إنما ظهرت في المتناهي» 
وهي الأنواع من الواجب والممكن والمستحيل؛ وهي متناهية » فُتَعلقٌ العلم بالأنواع 
الثلاثة» وتعلقّت القدرة والإرادة بالممكن خاصة» وليس الحكم بعدم النهاية على الأنواع 
حتى تقولوا: ظهرت الزيادة فيما لا يتناهى «وإننا الشكى يعدم النهاية على عاد الأنراج لا 
جرّم لا يظهر في ذلك زيادة أبداء إذ هو غايةٌ العدد قفاوا حلت جما من الممكنات مغلا 
وأضفتها إلى الواجبات أو إلى المستحيلات لم يظهر نَقْصٌّ في الممكنات ولا زيادة في 
الواجبات والمستحيلات » وبالعكس من ذلك» فهذا حاصل الجواب » والله الموفق للصواب. 
(أبكار الأفكار العلوية» ص 797). 


9 م.ه +#©# 


الباب الغالث: فى أفعاله 


هطب << 


- وَمَا لا حَرَجَ فيهء وَمَا هو فيه" 


م ل 2 8 2 

ُلْنا: وَالوَسَط فِي التَلَائَة مُتصورٌء فى خرُوجه عَنْهًا تَظَد. 

لل مس1 6 بير الس ع * رالء 07 و رالا : 
قال: فعله تعالى بعد ورَودٍ 0 خيرين 2 وف . خيل 


وَفِي لدي بَعِينَ ) 0 : هما بمَعْنَى مُلَاءَمَة عم الطأبع وَمُتَافَرَتِه» وَبِمَعْنَى 


كَوْنِ اشع صِفَةَ ةَ كَمَالِ و 0007 


0 


وَفِي «المَعَالِم): لا مَجَالَ لِلْعَقْل في الحكم عَلَى فِعْلِهِ تَعَالَى بالنَحْسِين 


0 


وَالتقبيح7". 


(00) 


(020 


فر 


«الفْرِي): في تُبُوتٍ التَخرِين العفْلِي غَائِا وَكَاهِدَاء كاتا َاهِدَا مقط 


راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص44ه»‏ وهم والإحكام في أصول الأحكام له 


(ج١/ص؟١١)‏ واللفظ هنا قريب لمختصر ابن الحاجب (ج١/ص 7٠75‏ - 177) وقد أختصر 
الإمام ابن عرفة في مختصره الأصولي كلام الأمدي قائلا: الفعل لا يوصف بحسن ولا 
بقبح لذاته » ويطلقان باعتبارات نسبية: 


الأول: على موافقة الغرّض ومخالفته» وليس ذاتيا لتبدله بالنسبة إلى اختلاف الأغراض» 


بخلاف اتصاف المحل بالسواد والبياض. 


الثاني: على ما أمر الشّرْعْ بالغناء على فاعله» فيشمل فعل الله والواجب» والمندوب» لا 


المباح » وعلى ما أمَرٌ ّمه فيشمل الحرامً» لا المكروه ولا المباح. 

الثالث: ما لا حرج على القادر عليه في فِعله؛ وهو أعم من الأول؛ لدخول المباح فيه؛ 
ومقابله القيحٌ » واختلافه بالأحوال» فليس ذاتيا. 

بعل الله بعد ورود الشرع حسَنٌ بالثاني والثالث» وقَبْلَهُ بالثالث» وفغل العبد قله حسنه 
وقبحه بالأول والثالث ؛ وبعده بالثالث. (مخ ]ص 258 14). 

راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 77؟) ومعالم أصول الدين له (ص )١١94 1٠١8‏ 
ولباب الأربعين للأرموي (ص٠١5١).‏ 

معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص .)١١١‏ 


هد .وه © 


5 الباب العالث: في أفعاله ٍ 


ل 20 00 و3 5 مَعَ «البْمَانِ)9) بتَاء عَلَى أ باغتبار 


5 
م 
ع 


ِ تَعَالَى مُتَعَالٍ عَنْهَاء 
3 أ ب أ 0 و م - 2 
وَفى ا التْرّاعَ في كَوْنِ الفغل مُتَعَلَقَ المَدْح عَاجِلاً وَالتَوَابِ 
ج10 


وَمَعَلن الذهٌ َالعِقَابِ كَذَّلِكَ في كَوْنه لِصَمَةَ عَائِدَةْ لِلفِغلِ» أَوْ لِمْجَرّدِ 
كم المع ؛ تفْلًا «الآمِدِي؟ وَعَبْرِهِ عَنٍ المُعْتَرَلَةَ مَمَ الكرّاميّة وَالكَوَارِج 
وَالرَاهِمَة» وَالأَشْعَر عَريَة. وَعَلَى الأول في كَوْنهِمَا لِصِئَةِ ؟ تُوحِبهُمَاء تَلِنَُا في البح : 
الول لاخر 

(الْمقترَح): في كَوْنِ الصّمَّةَ تَفْسَكة تفْيِيَة للْفغْل , أ تَابعَة لحدوثه ؛ قَوْلَا 


َ< م9 و كَاكدٌ ل 


4 . وله فك م 
قدَمَابْهِمْ وَمُتَأْخْرِيهِمْ» وَفْرّقوا بَيْتَهُمَا 0 سي تَابئَة له في العَدَمء بخلاف 


)١(‏ يعني أن القول الثاني الذي هو نفي التحسين والتقبيح العقليين شاهدا وغائبا هو قول 
الأشعرية. والقورل الأول بثبوتهما فيهما للمعتزلة» والثالث ثبوتهما شاهذا فقط قال به الفخر 
الرازي في معالم أصول الدين وإمام الحرمين في البرهان. (راجع شرح معالم أصول الدين 
لابن التلمسائني» ص .)41١- 4٠١‏ 

(؟) راجع البرهان في أصول الفقه للإمام الجويني» (ج١/ص87).‏ 

() راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)4١١‏ 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 75*7) ولباب الأربعين (ص٠5١).‏ 

(0) راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ج١/ص 11١5‏ 11). 


© ١١و‏ عبه» 


الباب الثالث: في أفعاله 


9 باب العالث: 9 
النَابِعَةَ لَحُدُوثه”, وَتَالِثّهَا ل«الآمِدِي) عَنِ الجَبَائيّة بِوَجْهِ وَاغْيبَار7") 

«الآمِدِيٌ): ثَالُوا: مِنْهَا ما يُدَرَكُ حُسْْهُ وَقئِحْهُ رد كَالإِيمَانِ وَالكنْرٍ 
وَنََرًا كَالصّدْقٍ الصَارٌ وَالكَذِبٍ النَافِع » وَبِالشَرْعَ كَالعبَادَاتِ0 

تَمَسّكَ النَافُونَ بوجوو: 

الأوّل: في (إِحْكام) «الآمِدّي): لو قبح ِذَاتِه لَمَا كَانَ حَسَنًا وَاجِبا في 


هله 4 م ف لان (غ) 


وَصَودَ 7 )2 0ن 
صَوَبَهُ ني ةا كَذابْنِ الحاجبٍ» 
د رع له 3 ممق الس 00 1 وكا الاتتان الى 
وتعمبه ( مدي) بعدم مله ؛ لص : التَعْرِيض » و ل ال تيان بصورة 
م 2ق ٠.‏ 007 ع #2 2 2 
الكَبرٍ مِنْ غَيْرٍ قَضْدٍ لَه وَإِنْ فْرض تَعَيثهُ كَهَوَ قبح مِنْ حَبْتُ ذَانْه» وَالوَاجِبُ 
0002 


)١(‏ قال المقترح: زعمت المعتزلة والخوارج والكرامية والروافض والبراهمة وغيرهم أن العقل 
إنما يستحث على الفعل لأنه على صفة في نفسه لأجلها يحت على الفعل؛ واضطربت 
المعتزلة في هذه الصفة» فذهب قدماؤهم إلى أنها صفة نفسية» وذهب متأخروهم إلى أنها 
من الصفات التابعة للحدوثء» ثم قالوا: إنما ينهى الشرع من الفعل لأنه على صفة في نفسه 
لأجلها يقبح» أو لأنه يؤدي إلى مستقبح لنفسه. (شرح الإرشاد» ص 4717 -478). 

(؟) راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ج١1/ص117).‏ 

() راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ج١/ص8١١)‏ وأبكار الأفكار له (ج١/0140).‏ 

(4) راجع الدليل الخامس عند الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (ج١/‏ ص )١١6‏ 
والمسلك الخامس في أبكار الأفكار له (ج١/ص008).‏ 

(5) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص778). 

(1) راجع مختصر المنتهى لابن الحاجب» (ج١/ص776).‏ 

(0) وهو دفع الهلاك على النبي عليه السلام؛ واللازم غير الملزوم. (راجع الإحكام في أصول- 


9د إره جه 


الباب العالث: في أفعاله 
وه 2 بجني 
- القّاني: «فيو0”'": لَوْ كَبْمَ الكَذِبٌ لِذَايه لَرْم نه إِذًا قَالَ قَائلُ: (إِنْ بَقِيتُ 
قاقة انرق كذية» أن بكرن اعد عله وها المذن أن الكيسشة» ولول 
بَاطِلٌ لِمَا يَْرَمهُ مِنْ كَذْبٍ الخَبَر الأول وَهوَ قبح ) وَمَلَرُومُ القبيح قَبِيعٌ» قَلَمْ 
بق غَْرُ الَائِي» وَهُوَ المَطْلُوبُ . 


رركم ككورم) 


وَرَدَّهُ أنه" فِيهَا حَسَنٌ» وَلَا يَلْرَمٌ مِنْ مَُارْمة القَيح لَه فُبِحْهُ في ذَاتِهِ؛ 
وَإِنْ تيح مِنْ جه اسْتَلْرَايو 0 0 َال بتر إأى 
ىا 0 ب من الوجوو وَالاعْتَِارَاتِ ) كَمَا هو و الجبَائيق مي صِدْفهُ نه لِمَا 
و 50 بيخ" كذبه لكوي كَذِب(4) 

وََمَسّكَ به (ابْنُ الحاجب؟ مُعَبرًا بمَوْلِ: لَوْ كَانَ ذا اجْكَمَعَ التقِيضَا0*) 


- الأحكام؛ ج١/‏ ص 35) وأبكار الأفكار له (ج١/صاده‏ - 66) وراجم دفع الأرموي 
لهذا التعقب في لباب الأربعين (ص١5١).‏ 

.)١١4 أي في الإحكام في أصول الأحكام؛ وهو الدليل الأول للآمدي (ج١/ ص‎ )١( 

(؟) الضمير يعود على الصدق» و«فيها» يعني في الساعة الأخرى. 

(*) في (أ) و (ق): وقبح. 

(4) راجع هذا الرد عند الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (ج١/‏ ص 115). 

() راجع مختصر المنتهى لابن الحاجب (ج١/ص07؟)‏ قال الأصفهاني في شرحه: لو كان 
الحسن والقبح ذاتيين للفعل لاجتمع النقيضان في صدق قول من قال: لأكلبن غداء وكذا 
في كذبهء والتالي باطل » فالمقدم مثله؛ بيان الملازمة أنه إذا قال: لأكذبن غداء فلا يخلو 
إما أن يكذب في الغد أو يصدقء فإن كان الأول [الكذب] يلزم قبحه لكونه كذلباء ويلزم 
منه حسنه أيضا لكونه مستلزما لصدق الخبر الأول؛ والمستلزم للحسن حسن» فيجتمع في 
الخبر الثاني الحسن واللاحسن» وهو اجتماع النقيضين. وإن كان الثاني (الصدق) يلزم 
أيضا حسن الخبر الثاني من حيث إنه صدق» وقبحه من حيث إنه مستلزم لكذب الخبر 
الأول فيلزم اجتماع النقيضين . (بيان مختصر ابن الحاجب» ج١/ص 19١0‏ - 111). 


© ١ه‏ جهن 


الباب الغالث: فى أفعاله 


قأنا: لما تعقبةُ «الآمِدِي» بالحُسن الاغيبار يض (ابْنُ الحَاجبٍ» تَمَامَه 

ُ 5 0-6 ام 5 - 

في الذاتِيّ» ولا يََْضُ؛ لِمنْع لرُدمٍ الَقِيضَيْنٍ » يمع حُسن كَذِيه عدا ه17 

- الَايِتٌ: ل«الأملري» : : لو كَانَ ذَاتِّا قَامَ العرضُ عر ض ؛ ادي 
الفعلٍ رَائدٌ عَلَبْه؛ وَل ل مِنْ عِلْمٍ حَقِبقَيِهِ ضَرُورَةٌ عِلْمُ +: ايه ولع وي 
وَلَيْسَ كَذَلِكَء كَالصّدْقٍ الضَارٌ وَالكَذِبٍ النَّافِع» وَهُوَ وده ١‏ نه م 4 فيضن َّ 
حُسْنَ1: وَلَا قُنِح) صِنَةٌ لِلعَدَم المَخض» وَهْوَ قَائْمٌ الفِعْلٍ» فَهُوَ صِنَةٌ لَه 

00 ضر 2060 

فيَلرّمْ قِيَامِ العرّض بالعرّض 

)١(‏ وقد أشار الإمام ابن عرفة إلى هذا الرد في مختصره الأصولي فقال: ويرد بأن الفعل [الذي 
هو الكلذب في المثال المذكور] م غيرٌ الإخبار عنه (الذي هو الصدق) » فالصدق غير ملزوم 
له [أي للكذب ]| ضرورة وجوده دونه [لأن الصدق وجد في الساعة الأولى والكذب في 
الئاية] » فييقى الكذب في المثال المذكور قبيحاء والإخبار عنه حسن وغير لازم له؛ وما 
اللزوم بينهما هكذا لا يلزم من تناقض عارضهما وحصولهما اجتماع النقيضين ضرورة تعدد 
محلي المتعارضين. وهذا كنفس إشغال جسم معين حيزا معينا؛ يلزم منه تفريغه حيزا آخرء 
وتفريغه حيزا معينا معروض بستلزم إشغال حيز آخر) فعدم استلرام وجود القول والكذب 
غدا حسنه؛ وتقرر خبر عنه صدق يستلزم وجوده [أي وجود القول الكاذب] » » كتفريغ 
الجسم حيزا معيئا مع وجوده يستلزم إشغال حيز آخر معيناء فعارضا الإشغال والتفريغ 
للجسم المعين مع تنافيهما كعار ضي الحسن والقبح للقول الكذب المعروض » فكما لا 
اجتماع نقيضين في الجسم» لا اجتماع نقيضين في القول الكذب المعروض ؛ لعدم اتحاد 
المحل والنسبة فيهما. (مخ/ص 7١ 47١‏ مع بعض التصحيح والبيان) ٠‏ 

90( راجع هذا دليل للآمدي في أبكار الأفكار» (ج١|ص‏ كمه خاوه) قال الإيجي: وجه 
اللزوم أن حسن الفعل مثلا أمر زائد على مفهوم الفعل ؛ وإلا لزم من تعقل الفعل تعقله» ولا 
يلزم ؛ إذ ب يتعقل الفعل ولا يخطر بالبال حسئه . ثم يلزم أن يكون أمرا وجوديا لأن نقيضه الا 
حسن1 2 وهو سلب؛ إد لو لم يكن سلبا لاستلزم محلا موجودا (لاستحالة قيام الأمر 
الثبوتي بالعدم) فلم يصدق على المعدوم أنه ليس بحسن [إذ على ذلك التقدير أمكن- 


20 فلك ينث 


أ 


00 


الباب العالث: في أفعاله 


قَالَ: كَِنْ قِبلَ: يَلْرَمُ مِنْهُ امتتاع انَضَافِ الفِغْلٍ أنه مُمكِنٌ وَمَعْلوم 


س() 


ِ 2 م م 7 ضر 0 4 28 ف م م الم و 
وَأَجِيبَ بأن هَذِهِ أمُورٌ تقديريّة» لا عَرَضِبّة. فَإِنَ قِيلَ مِثْلهُ في الم 


## هر 


أ 8 2ن كَوَنهما م فرق 
وَالحْسْنٍ" . بطل كونه نهُمَا تين » وَهُوَ لسوت 


00 


20( 
فر 


00 


رَتَعَقَبةُ «ابْنّ الحاجب) بِأَنَّ الاسْتدْلَالَ بِصُوّرَةِ التي عَلَى الؤُجُود و90 ؛ 


أن يوصف المعدوم بالحسن] وإنه باطل بالضرورة. وأيضا إذا لم يصدق عليه [أي العدم] 


لمن ينعن سدق عليه السخسن) إذ لا سرع ,عن الغي والإلياك فلم . يكن الحسن 
وصفا ذاتيا؛ إذ المعدوم لا يكون له صفة إلا مقدرة موهومة ؛ وكيف يكون صفة حقيقية 
ذاتية لما لا حقيقة ولا ذات له ؟! وإذا ثبت أن نقيضه [أي الحسن] سلب» كان هو وجودا؛ 
وإلا ارتفع النقيضان. فقد ثبت بذلك أن الحسن أمر زائد وجودي» فهو معنى ؛ لأن ذلك هو 
معنى المعنى . ثم نقول: الفعل قد وصف به حيث يقال: الفعل حسن» فيلزم قيام الحسن 
ا الشيء بمعنى يقوم بغيره» والفعل أيضا معنى» وهو ظاهرء فيلزم 
قيام المعنى بالمعنى . (شرح العضد على مختصر المنتهى» ص 1١‏ 77). 
قال الآمدي: لا شك في وصف الفعل بكوئه ممكنا ومعلوما ومقدورا وملكورا إلى غير ذلك 
من الأوصاف» وما ذكرتموه يلزم منه امتناع اتصاف الفعل بهذه الصفات» وذلك لأن 
المفهوم من كون الفعل ممكنا ومعلوما ومقدورا ومذكورا إما أن يكون المفهوم منه هو نفس 
ذات الفعل أو زائدا عليه» والتقسيم كالتقسيم , والتقرير للمقدمات كالتقرير» إلى آخره؛ وهو 
رفع لما عُلمٍ الاتصاف به ضرورة» فما هو الجواب عنه في صورة الإلزام هو الجواب عنه 
في محل الاستدلال. (أبكار الأفكارء ج١/ص‏ 07 0). 
في (ق): في الحسن والقبح. 
قال الآمدي: قلنا: هذه الصفات إنما هي أمور اعتبارية» وصفات وهمية تقديرية يقدرها 
المقدر ويفرضها الفارض» وليس لها مدلول هو في نفس الأمر صفة ثبوتية للفعل ولا 
سلبية. فإن قالوا: والمفهوم من القبيح كذلك» فقد خرج القبيح عن أن يكون قبيحا لذاته» 
وهو المطلوب. (أبكار الأفكار ج١/ص4‏ 00). 
قال الأصفهاني في شرحه: النقض التفصيلي أن يقال: لا نسلم أن الحسن ثبوتيع» قوله:- 


© 6ره خه» 


الباب الغالث: في أفعاله 


لَه كد يَكُونُ ويا أذ منْقسِماء كلد مي( 


جَبْرِي أو اتفانِيّ ؛ و سر و 


أ 


الرَابِعْ : 5 (الأَرْبَعينٌَ): ندل الْعبْد ب 
ع في أخرفها إِجْمَاعا ؛ ل عِنْدَ حصول القَدْرَةٍ وَالدّاعِي إن وَجَبَ َم 


7 


ه 


الجبرُ؛ إِذ ليسا ينه وَإِلَا تسَلْمَلَ» وَإنْ لَمْ يجب كن لكر لِمرَجُحٍ عاد التفسِيمُ 


0-9 


52 


ا 2م ص 5 )2 

وَتَسَلسًا ؛ فهو اتفانِي 
8 و 1 2 كو . 0 - 2( 
وَتَعَقَبَهُ (الآمِدِي) بِلزُومِه في فِعْل الله تَعَالَى 


٠. 8‏ م له 2 ه. 0 6 ثوس 
َرَدهُ في «الأَرْبعِينَ» بأَنْ قِدَمَ إرَادَِِ يفي العُسَلْصْلَ فيه0©) 


عل 


2 


ص رم و 
دل ١«أبنٍ‏ الحاجب): (وَهَوّ ع فإنا 0 بيْنَ الصَرُورية 
اه 
وَالِإخيَاريةِ)20, مَرّ مَا ا فيد فى شاك الَعْمَال. 


 -‏ لأن نقيضه وهو لا حُسْن سلبٌٍ»ء قلنا: هذا استدلال بمجرد صورة السلب وهو قولنا: لا 
حسن على وجود نقيضه وهو قولنا: حسنء فما لم يقبت كون الحسن موجودا لم يلزم أن 
يكون نفيه وهو لا حسن معدوماء فلو أثبتنا وجود الحسن بكون سلبه عدميا يلزم الدور. 
(بيان المختصر » ج١/ص1417).‏ 

.)177ص/١ج( مختصر المنتهى لابن الحاجب‎ )١( 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص/77 - 778) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
0 16). 

() والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ج١/ص )١١7‏ وأبكار الأفكار له (ج١|]ص551).‏ 

(4) قال الفخر الرازي: ما ذكرناه في مسألة خلق الأفعال أن صدور الفعل عن القادر موقو 
على المرجّح» وذلك المرجح هو الإرادة» والإرادة في حق العبد محدَثةٌء فافتقرت إلى 
الخالق والموجد, فكان هذا المعنى لازما في حقّ العبدء بخلاف البارئخ تعالى فإن إرادته 
قديمةٌ أزليةٌ» فاستغنت عن المؤثر» فلم يلزم الجبدُ في حقه. (الأربعين في أصول الدين» 
ص 78). 

(5) مختصر المنتهى» لابن الحاجب (ج١/[ص75؟).‏ 


© مره عبهع 


د الباب الغالث: في أفعاله ٍ 


وترلك روعت الاك لوده الئل أ أو تبح لِعَبْر الطُلبِ كر 
كعك الطَلّبِ لنَفْسِه ؛ لتَوَففِه عَلَى أَمْر رَائْدِ)( أ ولد بَاطِلٌ ؛ 3 ات 
يَسْكَلِْمُ م مَطُوا عفلا؛ يرد هن راد الت الكل مِنْ ا ا 
المُقدَممَانِء وَلَيِسَ بِمَحَلٌ الماع لِأنَهُ لا وُجُودَ لَهُ في الخَارج» وَإِنْ أَرَادَ مِنْ 
عد كزثة موجودا فى الكارج ممم بطلا اللّاِم. ْ 

وَاسْتِدْكَاله ِالحَمْلِية القَائلّ: «لِأَنَّ الطّلَب شكلم مَطْلُوبًا عَفْلاً», إِنْ أَرَادَ 
0 قبط سل مدق الخبللاء ٠‏ ريا بُطْلَانُ اللّازم فِي الطب الكلَي 

مكل ورع290 4 مَزِنْ زا الطلت الكارجية امم م عِدْقُ الغنلية: رَمَدَا 


و 
ع و 
٠.‏ 


لد كَوْنهُ كليّا عَدَمَّ مَنْع الشُرْكَةَء وَمِنْ حَيْتُ الوُجُودُ في 
الخَارِج يَمْتَعُ الشرْكة. 
وََوْلَهُ: «وَأَئْضًا لَوْ حَمْنَ أ كبح لِذَاتِدء أَز لِصِئّة""©» لَمْ يَكَنْ الجارئاٌ 


4 


مُخْتَارًا في الخكو0" ؛ لِأنَهُ بالمرْجُوح عَلَى حلاف المَعقُولٍ» كبر الآحَرُء قلا 


.)701/ص/١ج( مختصر المنتهى» لابن الحاجب‎ )١( 

(؟) في (ع): النزاع. 

() في مختصر المنتهى لابن الحاجب: أو لصفته (ج١‏ ]ص /071؟). 

(4) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: و 2 
ألو وَالمَبدُ بالْمبر وَالأنقَ بال قْهَمَنْ ع له ون و عنم دام بالْمَعرُونٍ وداه إلِه بإِحْسَنٌ ولك 
يك ب :27 ميا فى ا بق 0ك 9 4 له لكف الصا 2 يولي 
لذب َلك تَتَهُونَ 4 [البقرة: :]١9/4 - ١9/8‏ فيه دليل لأهل السنة القائلين بأن لا 
حسن ولا قبح لأن الآية ا النعم» فدل على أنها تفضل من 
الله تعالى » ولو كان القصاص واجبا في العقل لما + حَسْن كوثه نعمةٌ» ولما صح الامتنان به 
لأن ذلك تحصيل الحاصل . (تقيد الأبي » ج ١‏ أص 0717 ). 


9 ره ج#©» 


الباب الغالث: فى أفعاله 


5 باب العالث: في 2 


احهَارَ»0"» يُرَدُ بأنَّ هَذَا عَلَى كر ا الوْجُوبٍ عَلَّى الله وَاضِحٌ » وَعَلَى 
قَوْلٍ المُخَالِفِ بِالوُجُوبٍ يُمْتَعُّ بُطْلَانْ اللازم. 


-6© المَسألة الرَابعَة: نا 5 00 8ه 


00 


دا امن 


فى «الإرْسّاد): : هي شعبَة ١١‏ مِنّ الْحُسْنٍ 20 أنه لا امه غيده. 
وَتَحوه فى ( المح 50-0 0 


ر. 1 3 ل 0 ار و 0 2 َه و فغله 
وف «الإرشاد): وبنفي لازمه وهو لحوق ”رًرٍ بتركه ) ولفع بفعلد ؛ 


مختصر المنتهى » لابن الحاجب (ج١‏ /ص3777) . 


2 راجم الإرشاد لومام الحرمين » (ص لام قال الإمام تم تقى الدين المقترح: : البحث في هذه 


المسألة بخصوصها أن يطالب لعي اموق الركربا درلا يمكن أن برا 2ه الأمر 
الجازم عليه تعالى ؛ فإنه محال ولا يمكن أن يريد به لحوق ضرر على تقدير ترك ما 
وجب ؛ فإنه يتعالى عن قبول الضرر والنفع » ولا شك في موافقتهم في نفي الوجوب بكلا 
المعنيين المذكورين» وإنما يقولون: إنه واجب بمعنى أن حكمة الحكيم تتقاضى فِعْلَهُ 
ولابّد؛ لأنه اشتمل على حسن لا يسوغ في الحكمة تَرْكّه. وقد أبطلنا أن القبحم والحسن 
صفتان للأفعال» فلم يبق لهم معتصّم. ثم نقول: القول بالوجوب يقتضي ترجيح الفعل على 
افر والأفدال 'مسنازية على ما سب بيان ذللهه وتقريره وما تعزو من الحكبة المسوية 
إليه فمعناء أنه عالم بالأشياء وأحكامهاء قادرٌ على إنشائها وإتقانهاء ولا يعني ذلك وقوع 
المعلوم المقدور حقيقة. (شرح الإرشاد» ص 445). 

يشير إلى قول الفخر الرازي: لنا أن الحكم لا يثبت إلا بالشرع, ولا حاكم على الشرع » فلا 
يجب عليه شيء. (المحصل ص 2147 )١58‏ وقرره الكاتبي قائلا: توجية هذا الدليل أن 
يقال: لو وجب على الله تعالى شيء من الأحكام لوجَبٌ بشرع شارع ؛ لامتناع ثبوت 
الأحكام بدون الشارع» لكن اللازم باطل لأنه لا شارع على الشرع» وإذا لم يكن على 
الشرع شارع لا يجبٌ عليه شرع الشارع ضرورة؛ فثبت أنه لا يجب على الله تعالى شيء من 
الأحكام. (المفصل في شرح المحصل» فق/ .)٠٠١‏ 


هد بره جني 


الباب الثالث: في أفعاله 


لامْتِتَاعِهِمَا عَلَيْهِ؛ لتَقَدْسِه عَنِ للم وَاللّدئ10) 


7 مر 2 007 آل 2 يه 0 ع[ صر سل 0 
وَاختَصَرَ ع «البتِضَاوِي» بِقَولِه: إِذ ذلا حَاكِمَ عليه وَلأنَه لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ 


5-5 


.0 واصضءة 9 هك وم لي 
لَمْ وجب الم بتزكه لَمْ يَتَحقَتي الوّجُوبُ”"؛ وَإِن اسْتَوْجَبَهُ كَانَ 


َيْرَدُ بن الكرك محال جار أن تكلم المخال: وَل يَرَدُ عَلَى الأول: 


1 مه عم عر .8 2 2 م 04 
«الإِرْسَادُ): اللطف عِنْدَنَا: حَلْقٌ قُدْرَةٍ الطاعةء وَعِنْدَ المُعْتَرلَةَ: الفِعْل 
ع ب لوا “كد ا 
الذي عَلِمَ الله تَعَالَى طاعَةَ العبِدٍ عِنْدَه9) 


م٠‏ 2 0 ءَ 7 ٠‏ 0 7 2 8 2 
أَوَجَبَنْهُ المعتزلة عليه وَأْصِلَهُمْ أنه ع عَلِيْهِ أقصَى كا ا 


.)771 راجع الإرشاد لإمام الحرمين» (ص‎ )١( 

(؟) قال الأصفهائي: لأن الوجوب هو كون الفعل بحيث يستحق تاركّه الذمّ. (مطالع الأنظارء 
ص195). 

() راجع طوالع الأنوار للبيضاوي: (ص )١197‏ وزاد: مستكملا بفعله. قال الأصفهاني: فإنه 
حينئل تخلص بفعله من المذمة؛ وهو محال. (مطالع الأنظارء ص45١).‏ 

(4) اللطف عند المعتزلة: هو الأمر الذي إذا وجد كان العبد أقرب إلى الطاعة منه إذا لم يوجد» 
بشرط أن لا ينتهي إلى حد الإلجاء. وبعبارة أخرى: اللطف: ما يرجح داعية أحد الطرفين 
على داعية الآخر بحيث لا ينتهي إلى حد الإلجاء. قال الأصفهاني: اللطف: هو أن يفعل 
الله ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية بحيث لا يؤدي إلى الإلجاء» فهو واجب 
ار ا 
وهو التعريض للغواب ؛ لأن ما يقرب المكلف من الطاعة ويبعده عن المعصية يكون 
مستدعيا لتحصيل المكلّف به. المستلزم للغرض منه وما يحصل به الغرض من التكليف 
يكون واجبا لأن التكليف واجبء وهو لا يتم إلا باللطفء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. (مطالع الأنظار» ص95١).‏ 


هد ,ره > 


الباب الثالث: في أفعاله 


5 باب الحالث: 2 


َالُوا: لَيْسَ فِي مَقْدُوره لَطفٌ لَو قَعَلَهُ بِالكَمَرَةِ لَآمنُوا. تَعَالَى الله عَنْ وَلِكَ(0 
(المَقتَرَح): وَهوَ تَعْجِير رْ للْإِلهِ عَنْ تَحْرِيكِ دَوَاعِي الكَمَرَةِ إلى الحَبْرٍ» 0 


عو سي مر عر صر 000 


تَعَالَى: #« و 10 تقين هدنها » [السجدة: ٠ ]١‏ #ولؤ سا ريك 
مَن ف آلا 


)97]89 [يونس:‎ 0 ١ 


وَفَى «المُحَصّل): لان لطم 72 الذي يفيل تَرْجِيحَّ الذّاعي ب 1 
َنْتهِي إِلَى حَدٌ الإيجاب7". فَالدَّاعِيةُ الوَاصِلَةُ إِلَى ذَلِكَ الحَدّ سَيْءٌ 5 


20 342 


لجو وان فود عَلَى عُنّ الشذكتات: تبث أن يَكونَ الله 4 تَعَالَى قَادِرًا عَلَى 
إِيِجَادِ يَْكَ الذَّاعِيَةَ مِنْ غَبْرِ يلك الوَاسِطة!*) 


ع فى «المُحَصَّل) بن ن لله م بن الم عَلَى الْعَبْد مَا ‏ سن ىك 


عر 


8 


٠‏ 0 ره 00 سه 
لتَكْلِيفُ بِهَذَا القَدْرِ مِنَّ الطاعَاتٍء مَبَطَلَ أَنْ تُوجب الطَاعَةٌ كَوَابَاء كُمَا في 


أ# ره 


)١(‏ راجع الإرشاد لإمام الحرمين, (ص )"0٠١‏ وراجم أيضا أبكار الأفكار للسيف الآمدي 
(ج١ء‏ صه17"). 

(؟) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص 47) وراجع هذا الجواب أيضا في أبكار الأفكار 
للسيف الآمدي (ج١؛‏ ص ه"5). 

١ )©(‏ في الع الإلجاء (ص58١).‏ 

(14) راجع المحصل للفخر الرازي (ص48١)‏ قال الكاتبي بعد تقرير هذا الدليل: ويلزم منه أن لا 
سا او ب ا فوجب أن لا يجب 
عليه. (المفصل في شرح المحصل» ق/١٠٠2)‏ 

(5) أي: رد إيجاب الثواب على الله تعالى. 

(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص48١)‏ وهو رد على إيجاب المعتزلة الثواب على الله 
تعالى. قال الأصفهاني: الثواب عند المعتزلة: نفع مستكق مقترن بالتعظيم والإجلال.- 


د وله مب©» 


5 الباب الغالث: في أفعاله َ 
َدََ إِجَابَ العوّض أنه ل وَجَبَ لَتَبْحَ دَفْع الآلام عَنٍ المُعَاتَى لدَفْم 
مَنَافِعِهًا الجَلِيلَة كَمَا مَبْحَ دَفْعُ المَضْدا') التَافِم*") 
وَرَد في «المُحَصَّلٍ) إِيِجَابَ البَعْدَادِبيْنَ العِقَابَ في الآخِرَةٍ أنه خ لله 
ره 1 آم بع اس م 
تَعَالَىء لا تَفُمَ لَه في اسْتِيفَائِهء وَلَا ضَرَرَ في إِسْفَاطِدِء فَحَسُنَ كمَا في 


الغا 
5 رش 7 0 5 
«الإرْشَادُ): فَوْلَهُم: كركهًا ِغْرَاءٌ بالكتائرء يُرَدٌ بمَوْلِهمْ بِتَحتّم كول 
9 واس سمس 8 جم و2 
وَ(افيه): 1 اه ل اأغلم في دين العبَادِ د وَدنْيَاهُمْ وَكلْ 


ولم و 


قُضاب ِالعئدٍ د هخ ألم 1 لَه حَبّى ١‏ رك حَجَدَ ل ِقَولِهِمْ : خلود 
أَمْل التّار في الأَغْلَالٍ أَصْلَحُ من نّ الخَرُوج م 9 وَأ الأَصْلَّحَ للْمَسَقَةٍ 
في الدنيًا أَنْ يلْعَتَهُمُ الله وَيُحبِط َوَاتَ آ طاعتهة(8) 


فهو واجب على الله تعالى جزاء عن التكاليف والطاعات. (راجع مطالع الأنظار» 
ص )١45‏ وقد أبطل الأشعرية هذا الإيجاب بأن الثواب لو وجب لكان موجيّه هو الطاعة» 
والتالي باطل لأن لله تعالى على العباد من النعم السابقة والإحسانات السالفة ما لا تكافئه 
طاعاتٌ العباد ولا تساويه» وإذا كان كذلك فكيف تقتضي الطاعات مكافئة ومجازاة؟! 
فالعمل علامة على حصول الثواب» لا علة وجوبه. (راجع الإرشاد لإمام الحرمين» ص 
1 وأيضا ص ؟785» وشرح معالم أصول الدين لابن التلمساني ص 515 » 1714). 

(1) الَضِدُ لغة: شق العزق. وعند الأطباء: هو استنزاف الدم من العروق لدواعي علاجية. 

ع6 راجع المحصل للفخر الرازي (ص48١).‏ 

(7) راجع المحصل للفخر الرازي (ص48١).‏ 

(4) راب جع الإرشاد لإمام الحرمين (ص 82102) . 

(0) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص 78417). 


ود ١١و‏ ©» 


َتَحْوُهُ رد «المُحَصّلٍ )بزل م الالح في الدنيًا كَمَيْرُ وَاحِب ؛ لَِنَ 
ا ل مذي في الذارئن» والأضكة 


تفي عر ا ال 0 «الإزمَاه): رَعَمَ المُعْتزلة أَنَهُ لا يُرِيدُ 
020 


1 اهايا 1 0 3 اجا عَلَْهِ أَنْ لا يَفْعَلَ القَببِح» لَا 
عْرفُهُ إلا فيمَا تَقَدّمَ» لا في الوَاجاتِ7© 


ص مر 4 م 
رَفِي «المَعَالِم؛: العَمَلُ لا يَكُونْ عِلَةَ لاسْيِحْمَاق الثَوَابء خِلاهًا لِمُعْتَِك 
الم 6 ا 
5 6 لله م 
(فيهًا)!*) مع «الإزْسَادِة0©: لأن لله تَعَالَى نِعمًا عَلَى العَبْدٍ عَظِيمَةٌ توجبٌ 


.)١48ص( راجع المحصل للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع الإرشاد لإمام الحرمين» (ص .)15٠‏ 

() راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص .)١95‏ وفي (أ): لا أعرفة فيما تقدم إلا في 
الواجبات. 

(:) معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص )١١7‏ قال امام شرف الدين: يعني أنهم يوجبون 
ذلك على الله تعالى | للك كارن طحو مقي لوطا وك كلعريه أن فين ده 
ذلك غير منقطع . وهذه المسألة من فروع الإيجاب العقلي عند «المعتزلة4» وهو من فروع 
التحسين والتقبيح العقلي» وقد أبطلناه. فكل نعمة منه كَضْلٌ » وكل نقمة منه عَدْلَّ «لّا 
لعن عل وه بلكل » [الأنبياء: 77] » وما وعد به من الثواب أو توعد به من العقاب 
فقوله الحَق ووعده الصَّدْق. (شرح معالم أصول الدين» ص .)05٠‏ 

(6) راك جع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص /ا5١).‏ 

(1) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص 7”85). 


2ع لك سب 


ٍ الباب الثالث: في أفعاله‎ ١ 
8ه مض 7 2 عسو ع حم م‎ 
الشكرٌ وَالطاعَةً » وَأدَاءٌ الوَاجب لا يُوجب ثُوَابا.‎ 


ا 


«الفهرئ» وَغَيْدُهُ: كَيِفٌ وَكُلُ ما بَأتِى به العَبْدٌ مِنّ الشكْر لا يَفِي ببَعْض 
ده 06 
وَفِي «المَعَالِمِ»: وَلامْتِنَاء تَقَرّرِ مُطْلَقٍ وُجُوبٍ عَلَيْه1") 
-6© المَسْألةُ العَامِسَة" 6ه 
ا 7 ارق اه 48 روت ركم ىم اس تي هس م 
في «المُحَصَلٍ): لا تجوز أن طقل الله سينا ِعَرَضٍ41 ؛ خلافا لِلمَعْتَزلة 
وَأكْكَرِ الفقَهَاء!*) 
وَفِي (الأربَعينَ): يَممَنْع تَعْليزً أَفْعَالهِ تَعَالَى وَأْحْكَامِدٍ خلاقا للمُعْتِلةَ. 
)١(‏ قال الإمام شرف الدين: هذا من أقوى الإلزامات المفحمة» كيف وجميع ما يأتي به العبد 
من الشكر لا يفي ببعض لِعَم الله تعالى السابغة عليه ؟! «#وإن تَسْدُوأ نمْمة اله لا مخصوها » 
[التحل: 1]. (شرح معالم أصول الدين » ص ١ؤه).‏ 
)0( راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي رص /إ6١).‏ 
(*) هذه المسألة مرتبطة بمسألة الحسن والقبح» ولذا قال السيف الآمدي: تقبيحٌ صدور ما لا 
غرّض فيه من البارئ تعالى مبنيعٌ على فاسد أصول المعتزلة بالتحسين والتقبيح الذاتي » وقياس 
الغائب على الشاهد» وقد أبطلناه فيما تقدم. (راجع أبكار الأفكان ج1/ منيرة). 
(:) المقصود بالغوّض المنفي عن الله تعالى: الْأَمْدْ البَاعِثٌ ‏ أَيْ الحَامِلٌ - على فثل أزبشكم؛ 
وَيُسَمَّى سَيَباً بَاعداً 2 بَاعِكَةَ » مكلا إِذَا مَصَدْتَ إِعْرَاج المّاءِ مِنّ مِنّ الأض » َحَمَرْتهَا حَتى 
خوج حَ المَاءٌ, قَالحَفْدُ قعل وَخْرُوجُ المّاءِ ء فَرَضة أي بد بَاعِثُ لَكَ عَلَى الْحَفْرٍ الل ل 
ََا يتحِيل عَلَِْ أن بَصِفٌ بِعْرَض بِعثْهُ عَلَى ِل من أَْعَلِهِ كبجاو رَيدِ» أذ عَلَى حُكْمٍ 
مِنْ أَحْكَابهِ كَإِيِجَابِه لِلصَّلَاةِ وَتَحْرِيِوهِ لِلرَّى. (راجع طالع البشرى في شرح العقيدة 
الصغرى » للشيخ إبراهيم اللقاني؛ 84). 
(6) المحصل للفخر الرازي: (ص18١).‏ 
4.١ ©‏ ج#©# 


الباب الغالث: في أفعاله 


ببب ب لبك -ِ 


ل 7 7 اه 
وَأككْرُ الفقَهَاءِ يَرَاهَا مُعَللَةَ بمَصَالِح العجاد”) 
2 م 8 مر 6 ة أ ٠.‏ 000 
وَلّمْ بَذْكّر «الفِفْري» الخلَافٌ إلا في الفغل» لا في الحكم”", وَكَذَا 
. 2 الاير 23 و 6 2 4 0 اه 8 ويم ّ م8 و 
«الآمِدِي), وَهْرَ الصَّوَابٌ لأن الكَلامَ في هَذَا التغليل هو بِقَيْدِ وجويدء وَتَغليل 
الأَحكام عِنْدَ المَقَهَاءِ مِنْ أَهْل السُّئَهَ إِنَّمَا هُوَ بالجغل الشّرْعٌِ لا بالحكم 
العَقَل م 


2. 


وَاحْتَجٌ الأشْيَاحُ بوجُوو: 


رار 8 5 7 > 
الأوّل: في «الأَرْبَعِينَظ: القَاعِلُ عرض ذا لَمْ يَكُنْ حْصولَهُ لَه أَوْلَى مِنْ 


)١(‏ راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص١٠8؟5)‏ ولباب الأربعين للأرموي 
(ص45١).‏ 

(؟) قال الإمام شرف الدين ابن التلمساني فيما يتعلق بتعليل الأحكام الشرعية: «قد عرف مِن 
أصلنا أنا لا نعني باعل إلا المعرّفٌ لنبوت الحُكُم بتضب الله تعالى له؛ الذي يلرّمٌ ِن تعلق 
الحكي مطل لنااعادة ؛ وسكة مز ]له تداق (شرح مياق أمبرله الفتةة ص 65: 

(*) ولهذا قال الإمام ابن عرفة في مجالس التفسير: أحكاه تعالى معدّلةٌ عندنا شرعًا على سبيل 
التفضل » وأك الأففال: تليسنم معللة؛ والمعتزلةٌ يقولون بتعليلها. وَفِعْلٌ الفاعل إمّا مقصود 
لائة: أو شنيف أى لخر قشو وليه ولة نسدة لهت أهل :الس أن الال الله 
تعالن غرد أمعللة عقلة لا المضلحة ولا لمفسدة وأنه يفمل لغير غرض + ((تقبيد السلاوي» 
ص 5714 » تحقيق د. الزار) 
وقال في تفسير قوله تعالى: مَاحَلَقَنا لسوت وَالْايْصَ وَمَاينتَهُمآ إلا بلي 4 [الأحقاف: *]: 
مذهبنا أن أفعال الله تعالى غيدُ معلّلة» وذلك لأن تعليلّها يؤدي إلى العجز؛ لأنه ما يفعَلُ 
الشية لتحصيل الغرّض إلا من عجر عن تحصيل ذلك الغرّض دون التسبّب له بذلك 
الشيء» فيفْعَلٌ السبب المحصل للغرضء والله تعالى قادر على كل شيء» فيفعل الشيء من 
غير تحصيل سببه. وأمًا أحكام الله فمعللة عننة شرعاً) لا عقلا. (راجع تقييد الأبي ؛ ص 


86”"» تحقيق د . الزار) . 


هد سمه بهن 


فَِنْ قَلْتَ: ميزه رك لعل 
قُْتُ: يَعُودُ النَقْسِيمْ في أَولوئة ا لتشْبة إلى ١‏ قي" 
5 الثاني : فِي (الفخسر” اط عَرَضٍ يِفْرَ ضض مَمْكنٌ» وكل ممكن الله 


ادو عَلن إبكاذه اثتداء » فكون سيط الفغل عبئ0") 


2 


- الثَالِتُ: فِي «الأربَعينَ): لَوْ كَادثْ مُوجِدِييُهُ لعل كَإِنْ كَاَتْ قَدِيِمَةٌ لم 


)١(‏ راجع الأربعين للفخر الرازي (ص٠74)‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص41١)‏ وقد بسط 


الفخر الرازي هذا البرهان في المباحث المشرقية فقال: كل من فعل فعلا لغرض فهو 
ناقص » برهانه أن الذي يفعل فعلا لغرض لا يخلو إما أن يكون وجود ذلك وعدمه بالنسبة 
إليه سواء» وإما أن لا يكون الأمر كذلك» فإن كان الأمران عنده سواء استحال أن يصير 
أحدهما حاملا له على فعل أحد الجانبين؛ فحينئذ لا يكون أحد الجانبين غرضا للفاعل. 
وأما إن كان أحد الجانبين أرجح عند الفاعل من الثاني فلابد وأن يكون ذلك الأرجح أولى 
لذلك الفاعل ؛ فالفاعل إذا لم يفعل ذلك الفعل لم تحصل له تلك الأولوية» ولا شك أن 
حال الفاعل عند عدم تلك الأولوية أنقص من حاله عند حصول تلك الأولوية» فثبت أن كل 
فاعل يفعل لغرض فإنه يكون ناقصاً في نفسه» ويكون ذلك الفعل سبباً لكماله. فإن قيل: إنه 
يفعل لا لاستكماله بهء بل لاستكمال غيره به» ومن شأن الجواد أن يفعل ذلك. فنقول: 
استكمال غيره بذلك الفعل إما أن يكون بالنسبة إليه أولى من عدم استكمال الغير بذلك 
الفعل» وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان الأول لزم أن يكون استكمال الغير بذلك الفعل 
سبباً لاستكماله » ويعود المحال. وإن كان استكمال الغير بللك الشيء وعدم استكمال الغير 
به بالنسبة إليه سواء استحال أن يصير استكمال الغير مقصوداً له ومرجحاً لداعيه» وبالله 
التوفيق ٠‏ (المباحث المشرقية » ج١‏ ص 47 ه» 47 0). 


(؟) راجع المحصل للفخر الرازي» (ص44١).‏ 


©#+ 4.6 © 


الباب العالث: في أفعاله 


قِدَمُ المَعْلولٍ» وَإِنْ كَانَتْ حَادِتَةَ كَانَثْ ل ان 


- الرَّابعٌ: «فِيهًا»: إِحْدَاثتُ الحَادِث”" المُعبّنِ في الوَقْتٍ المُعيّنِ لو كَانَ 
عرض ) َإِنْ كَانَ ذَلِكَ العَرَضْ حَاصِلاً قَبْلَهُ رم خدرثة قبل حدوئ وَل افتَقَر 
إِلَى الإِحْدَاثٍ َِحْدَاثهُ إِنْ كَانَ ِعْرَضِ تعلكلة وَل كنت المَطْلوث2©2) 
وَفيي «المُحَصَلٍ): | حجر 36 
وَالعبَثُ عَلَيْه غَيْرٌ جَائ . 
" 


قلتا: إن أ بالعَثُ: الكَالِي عَنٍ العَرَض» فَهُوَ اسْتِدْلَالٌ بالشئء على 


أ 
2 تمع برهم ع()) 


تَفْسِهِء وَإِنْ أَرَدتُمْ به غَيْرَه فبينوه 
-86 الْمَسْأْلَة السَاءِسَة ©ه 

في «المُحَصَلِ) الت المعقرلةٌ: عله حسن التَكليف: التَعَدْضُ 
لا شتِشقَاق 00 أن النَمَضَْ بالتعيم" قبح 0 


وَهَذَّا بَاطِلٌّ ؛ لِأَنَهُ بتاء عَلَى الحُسْر: وَالقبْح . 
ويَدْد كليم لآ هله أن التققا بالّعِيوا" فيح لم د 


.)١47( راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ٠غ 7) ولباب الأربعين للأرموي‎ )١( 
(؟) ليست في (ع).‎ 

() راج الأربعين للفخر الرازي (ص١5؟)‏ ولباب الأربعين للأرموي .)١47(‏ 
(4) راجع المحصل للفخر الرازي» (ص49١).‏ 

(5) في (ق): الثواب. وفي المحصل المطبوع وشرحه للكاتبي: التعظيم. 

() في (ع) و (ق): التفضل به. 

(0) في (ع): بالنعم. 


هد .مه بهن 


الباب الشالث: في أفعاله 


التَفع تيد 

ولافيه): : احتح تافي التَكُلِيف أنه إن كَانَ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الدّاعِي فَهَوَ حال 
0 الفِعْلٍ حيتكل ) وَعِنْدَ د الرّجْحَانِ الرّاجِحَ وَاجِبّ , وَالمَرْجوح ممتنعٌ » ٠‏ فَفِيمَ 
التُكليف ؟!. 

َه عن 7 7 ل 
وَأ اللَكْلِيفٌ [ لِعْرَضٍ عبت وَلَهُ يَسْتَحِيلٌ عَوْدْهُ لِمَنْ يَستحِيلٌ عَلَبه 
5 عن رب مر و د 7 ل 0 ر 
لقع وَالضْرُ» وَيَسْتَحِيلٌ عَوْدْهُ لِلْعَبْدِ؛ لِأنَهُ لِعَاجِل بَاطِلُ ؛ لِأنّهُ يكَأَذَى به في 
ب 5 َ ً 2 2 

الحَالٍِء وَلِآجل كان :لأ كلك الكدفه كي اله وصول اللدةة واللة قاده 
”7 م0 1 و 0 
عَلَيْهِ ابْتَدَاء » قتَؤسيط التَكليف عَبَتٌ 


وَالجَوَابُ عَنِ الكل أنه مَئيِيئ عَلَى طَلّبٍ انمه وَهُوَ بَاطِلٌ لِأهُ ليس 


2 َب في عل كيه أذ بكر تتا؛ ول كب مل وأ لير قل ب 
2 دجم ٠‏ م 
أخرّى وَتسَلسَلَ ‏ 0 د إن ما ل ايكون كلد والأد لل بذَلِكَ 
أَْعَالُ الله تَعَالَى وَأَحْكَامةُ كلا عِله [يَ(0) 


+ ةد عاد 


.)١54ص( راجع المحصل للفخر الرازي‎ )١( 
.)١6١ص( را جع المحصل للفخر الرازي‎ 2) 


9د ,مهو © 


تاجنرت رت 5 نر 3ق 77ر2 22205237 3ن 77:27732727330 :353 2775:757457:072313772:21153 ار 
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: الباب الأول: في التُبوءة 





وَفِيِهِ مَسَائْلُ . 


-606. المَسْأْلة الأولى © 


و 


الوق اختصاص بَسَرِ ماع وَحي من الله و تَعَالَى » ِوَاسِطَة مَلّكِ َو 
مون إن ور بتتليغه َرِسَالَةٌ؛ ل بالأوّل: 0 َبالعَانِي : 


بر 


سول يحرج 5 

)١(‏ قال القاضي عياض: «النبيغ) يهمز ولا يهمزء فمن همزه جعله من النبأء وهو الخبرء فعيل 
بمعنى فاعل ؛ لإنبائه عن أمر الله تعالى وشريعته وما بعلّهُ به وقيل بمعنى مفعول؛ لأن الله 
أنبأه بوَحيه وأسرار عَيْيه؛ وقيل أيضا: اثشتق من ابي" - مهمو وهو ما ارتة من الأرض 
لرِفْمة منازلهم. وقيل: النبية بالهمر أيضا: الطريقٌ» فسْمَوا بذلك لأنهم الطرقٌ إلى الله. 
ومن لم يهمزه ‏ وهي لغة قريش - فإمًا تسهيلا من الهمزء وقيل: من التبّوّة: وهو الارتفاع ؛ 
لرفعة منازلهم وشرفهم على الكَلْقٍ . (مشارق الأنوار» ج 7 /ص؟). 

(؟) نقل الشيخ الأبي في تقييده عن الإمام ابن عرفة قوله: النبيء يخبر الئاس بأنه يوحَى إليه 
على الجملة؛ والرسول يبلخهم الأحكام والشرائع ويدعوهم إلى الإيمان. (ج١/|ص4:*:‏ 
تحقيق د. المناعي) ونقل عنه في تفسير قوله تعالى: 9 وَمآ أَرْسَلنَا فى هَرْبَهَ ين بي4 
[الأعراف: 44] أن الرسول أخص من النبيء» وهو المأمور بالتبليغ » والنبيء ينزل عليه 
لكنّه لم يؤمر بالتبليغ بما أنزل عليه. (تقييد الأبي»؛ ص 845 » تحقيق د. حوالة) 5 


بي كل يت 


و الباب الأول: في التبومة ِ 


ا و ره 2# 2 2 عمس ا 
0 ةد «و| ن من مَنْ أمَّةِ إلا خلا ضما نذِيرٌ # [فاطر: 6 ؟] ] يُجَوَرْه في الجن ؛ 
َال : مَخْلوقٌ » يِل ب بشَراء وَيَدْخُْلٌ المَلَكُ. 


وَفِي «الأَسْرَارِ) : : مَنْ تَعَلقَ به الخطابٌ لوي بالوّحي 3 بالسّمَاع مِنّ الله 


دُونَ وَاسِطَةَ ب عت و علق غنات ليغ ون الو َلَى هذا الوّجهِ 
عم 2 رو 00 
يسمي سوق ا 


قلنا: مَيَدْخْلٌُ فى الأَرّلٍ بَعْضْ المَكديكة0) 


وَفى كَوْنِ التجوءة مُجَرَّدَ مجر اماه ؛ 1 صِنَةَ ذَايَةٌ لي ينه 1 
مُكُتَسَبَةٌ بِالنّجَرُدِ عَن اللاي الذي ة بِالحمِيدَةٍ المُوصِلَةَ لاتّصَافٍ النّفْسِ 


و2 عه 


النَاطِمََ بقرِّ َعَصِلٌ بها إِلَى المَبِدل لريب ؛ لأَهلٍ ا ؛ وَتَقْلٍ «الفِهْرِي» عَنٍ 


نامي 1 ل ع عه لصم 


- وقال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: كان ألناس أمة واحِدَةٌ فبعت الله لسن 
مُسَيَرِس وَمْنذِرِنَ 4 2 *11]: فيه دليل على أن النبيء أعمٌ من الرسول بناء على أن 
الْحُكمّ المستّد إلى مشتق أو موصوف بصفة يقتضي ثبوت ذلك الوصف له حالة ثبوت 
الحكم » فيقتضي ورود البعث عليهم حال حصول النبوءة» 0 النبيء والرسول بمعنى 
0 للزم تحصيل الحاصل. (تقييد الأبي» ج؟/ص705) تحقيق د. المناعي . 

.)١45 راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح» (ص‎ )١( 

00 5 2 ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: لم أَنْبَآهُم بأتمجي 4[البقرة: *]: الرسول 
مأمور بتبليغ التكاليف لأمّته» والملائِكَةٌ ليسوا مكلفين بإجماع » وأيضا فالتبليغ إنما هو مع 
العّييّة » والله تعالى خاطب الملائكة خطاب مشافهة» فلا فائدة في الإرسال إليهم. (تقييد 
الأبي (ج١أص‏ )2 

(6) قال الإمام أبو الحسن الأشعري يتؤقاتة: إنْ الرسالةٌ غيرُ متعلقة بكَسْبٍ الرسول» ولا هي مختصة 
بسبب يرجع إليه» بل هي ابتداء فَضْل وكرامةٌ مِنَّ الله 5ك يخصٌ بها من يشاء من خلقه: كما 
يقول تبارك وتعالى: #يُوْقٍ ألحِكَمَةً من :45 [البقرة: 1194 ] قال عبد الله بن مسعود: هي 
النبوة والرسالة . (مجرد مقالات الإمام أبي الحسن الأشعري » لابن فورك » ص .)18١‏ 


هد .مه ج#© 


ع الباب الأول: في التُبومة ٍ 


الكَدَاميّة م و لي 0 
50 ' ني إِثْبَاتِهَا بالكَسب» مُمْكَدلَا عَلَى ذَلِكَ 
بِحْصولِهَا لِهَارُونَ بِتَسَيْبِ مُوسَى لَه دْعَائِِ المجَاب عل تعالى: د وتيت 

سوك يلموسئ © [طه: 1.] . 
في «المَبَاحِثٍ) في فصل : 4 0 اليه : (مِنّ المَغْلُوم مره الإِنْسَانٍ 
ا الحَيوَانَاتٍ في أنه لا بسن مع معِيِشَنَُ إن لَرَة» كََابدٌ من ناس لِبعِينَ 


)1١(‏ قال الإمام شرف الدين الفهري: اعلم أن النيوّة ليست صفة ذاتية للنِي ‏ كما صار إليه 
«الكرامية) ؛ لاستوائه مع الحلقٍ في نوع البشرية» ولا مكتسّبة كما صار إليه «الفلاسفة» 
حيث قالوا: إنها ترجع إلى التخلّي من الأخلاق الذميمة والتحلّي بالأخلاق الكريمة إلى أن 
يصِل إلى حالة يتمكن بها من سياسة نفسه وغيره. وإنما ترجع إلى اصطفاء عَيْدٍ بالوحي 
إليه ؛ قال تعالى: ط أمْهُيَسَطيى يس الَلوكة رُسْلَا وي التَلين4 [الحج: 76] وقال تعالى: 
لفل نا أنا بسر يتلم بن ع إل [الكهف: ]٠١١‏ فأثبت التسوية في البشرية وميّرٌ تَفْسَه 
ملاعب بالوحي . فإذ ابرعم "ذلك ينباي الوحي: غان رسولاًء كما قال تعالى: «نابي 
لدسُولُ بََمَ ما أل كيلك ين رَيَكَ4 [المائدة: 77] . (شرح معالم أصول الدين؛ ص 458 
14). 

(؟) هو الشيخ القاضي ابن عبد السلام الهواري كما صرح الإمام ابن عرّفة بذلك في تفسير قوله 
تعالى: «ررجناله ين يعدا ددرن 4 [مريم: 6] حيث قال: وفي هذه الآية عندي رد 
على شيخنا القاضي ابن عبد السلام حيث كان في ميعاده يقول في تفسير قوله تعالى: «مَالٌ 
كد أُوتتَ سُؤْلكَ يتمُوئ4» [طه: ] بعد قوله: 9وَلَجْمَل في وزيا يَنْأفْلِ 0 مَرُونَ أنى 2 
أَعْدُدْ بوه أرْى 22 وَأَدْركُهُ ف أَئْي 4 [طه: 79 7]: هذه الآية حجة للمعتزلة في قولهم إن 
النبوة مكتسبة. ثم قال الإمام ابن عرفة قوله تعالى: لوَوَمَبَالَدُ ين م4 دليل على أن نبوة 
هارون محض تفضل من الله تعالى ورحمة» ليست باكتساب بوجه. (راجم تقييد الأبي » 
ص 74 ؛ تحقيق د. الزار) . 

(0) في (أ): لسائر. 


هد امه © 


5 الباب الأول: في التبوءة 5 


7 و هن اي ا 2 0 م رم 
بَعْضْهُمْ بَغضًا في مُهمَاتهمْ مِنْ حبر وَطْحْنٍ وَزرَاعَة ع5 وَلِذا كان الإِنْسَان مَدَييًا 
بالطبع وَلِذَا لا تُمِْهُ أَحْلَاقٌ الباق أَحْلَاقٌ النّاس الكَامِلِينَ00 


ره ره ل 
مُعَامَلاتِ» وَلا بد َ 
ل 


وَقَالَ: 0 5-8 5 ا ف 
مِنْ عَرَائِطَ للا يَطْلِمَ بَعْضْهُمْ بَْضّاء وَلَا بد ِلشَرَائِطٍ مِنْ وَاضِع يُقَررهَا وَيُرْشِدُ 
الناس إِلَيَْا 0 يُقَوَرُمَاء كَيرَمٌ كَونْهُ إِنْسَانَا مخْصُوصًا بِمُعْجِرَةٍ لِينْقَادَ 
النّاسٌ إلئمبغ0 


عر 


١ 


اما 
َك 
7 


مر عدوم 2 7 ره ممم 


عرب ههج 50 


ونحوه فى «الإشَارَات)40) 


0 
03 


وَلِ«الفَخْر) في م رفك ترا رع فِي مَضْلحَة العَالّم: 
في القَوَابٍ وَالتَرَهِيبُ مِنّ العِقّاب». 


.اعم 
عرنا 
مواد 


١ 


(الآمِدِيٌ»: قَالَ أَهْل الحَقٌ: ب بعكةٌ بعْقَة الرْسَلٍ جَائْرَة*" مُطلقاء لابْتدَاءِ شَرِيحَةِ 


)١(‏ راجع المباحث المشرقية» للفخر الرازي (ج؟/ص077). 

(؟) في (أ) و (ع): شريعة. 

(*) راجع المباحث المشرقية » للفخر الرازي (ج؟/ص07). 

(4) راجع الإشارات والتنبيهات لابن سينا (ج) |[ص50 -51). 

(0) قال الإمام لبن عرفة في تفسير قوله تعالى: «لقد َه عَلَ ألؤمنيك (5 سك يوم وك > 
[آل عمران: 4 15]: في الآية حجة لأهل السَّنة في أن بعئة الرسل محض تفضل من الله 
تعالى : لا أنها واجبة عليه ؛ لقوله تعالى: مش 4 ؛ إذ المنٌ: التفضل بالنعمة. (تقييد الأبي » 
ص ١605‏ » تحقيق د. العلوش). 
وقال في تفسير قوله تعالى: 9 فُلْ نََلَمُ روح الْمّدُس من رَيْلق بلي يت الرّرت ءَامَتْوا 
وَهُدَى وَشْمْرى لِلْمْسْلِيِينَ © [النحل: :]٠١7‏ لفظ الرب هنا دليل على صحة مذهب أهل السّنة 
في أن بعثئة الرسل محض تفضل من الله وْ. (تقييد الأبي ص 447 تحقيق د.حوالة). ‏ - 


هد ممه بع 


6 الباب الأول: في التّبوءة ِ 
م 23 6< مي ا مص فاون 16د م )0ن 
أو لتَقَرِير شَرِيعَة سَابِقٍ » مِنْ غَيْر زِيَادَةٍ ولا نقصَانٍ 
2 3 َُّ 5 5 
قُلْنا: جَعْلهُ نه ا 
لِحُصَولٍ هَذَا الْمَعْنَ في عِيسى عَلْهِ لتقام مم حَدْمٍ التجوءة بَِرينَا مُحَمَّدٍ صإلعرود1 : 


سم 


72 جه 


إلا أن ُرِيدَ بالتقَرِير اله ار ما 

كَالَ: وَقَالَتِ المَلاسِفَةُ وَبَعْض المُعْمرلَةِ: : هِي وَاجِبَةٌ عَفْلا مُطْلَفَاء وَقَاكَ 
بَعْضُ المُعْتَلةِ: من عَلِمَ ال يع بِالوْسلٍ وَجَبَثْ لَهُمْ عَفْلاَ وَمَنْ عَلِمَ أنه 
ا يُؤْمِئُونَ فّهِي لَهُمْ حَسَنَةُ. 

وَأََكَرَتٍ البَرَاحِمَةُ وَالصَابئَة وَالتَنَاسْحِيةُ البخكةٌ مُطْلَفَاء وَبَعْضُ البَرَاهِمَة آمَنَّ 


اسم 


عل مسن مه 5 ررة عم به لز 2 عبر 8 2 7 
سَالة ادم فقط ‏ وَبَعْضْهُمْ ِإِبْرَاهِيِمَ ل وَبَعضّ الصَابئَةٌ برِسَالة شيث 


-6© المسألة الثانية: فوالمغجرّة ©ه- 
1 , ع م أ 2 ٠‏ 8 هع : ٠‏ 2 َ 
فِي (الوزشاد: (قَالَ (سَبِحُ أنا: هي فس لله تعالى يَقَصد بهد التَصريقٌّ ؛ أو 
قَائٌِ مَقَامَ م الفغْلِ)” 5 كَالمَنْعِ ين المعتّاد ل 


- وقال في تفسير قوله تعالى: طمَإمًا نيكم يق مُدّى» [طه: ؟١]:‏ «هذه الآية عندي دالة 
على أن بعثة الرسل محض نفضل من الله وق وليست واجبة ؛ إذ لو كانت واجبة كما يقول 
المعتزلة لقال: إذًا يأتيكم مني هدى» فعبر باللفظ المقتضي للتحقيق». (تقييد الأبي» ص 
ه/. تحقيق د . هشام الزار) . 

)00 راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/|ص7ا5). 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص"/21) . 

() راجع كتاب الإرشاد؛ لأبي المعالي الجويني (ص 2”094). 

(4) في (ع) و (ق): معتاد. 


د عم هه 


9 الباب الأول: في التبوءة بع 
0 لد 00 9 


في «المُحَصَلٍ) : مْرٌ حَارِق لِلْعَادَةِ» مَقْرُونٌُ بِالتَحَدّيِء مم عَدَم 
ين 
ساس ع 
وَلهَا شروط 
و 2 2 5-4 | - 7 
الأول فِي (الإرشاد): 3 تَكونّ فِمْلاً لله تعالى » لا صفة 0 إذ لا 


4 


اخخِصَاصٌ لِلصّفَة القَديِمَةٍ ببَعْضٍ 117 اميت فِْلٍ مُعْتَاد 1 


في «الإِرْشَادِ): كَمَوْلِه: أبتِي أنْ ل و أَهْلّ هَذَا الإقليم » ها 
لظ ل موس ا ع ام 6 ووس 6 .9 
وَهَوَ مُرَادْ شَيْحِنَا ففي قَوْلِِ في المُعْجِرّةِ: أوْ مَا يَقومٌ مَقَامَ الفِعْل . وَالوَجْهُ عِنْدِي 
2 َه 00 ٠‏ و : 
أَنَ الفعُودَ المُسْتَورٌ مَمَّ مُحَاوَلَةَ القيام هُوَ المُعْجِرٌ» كَيَرْجِمٌ إلَى فغل 00) 
«الآعِدِي»: وَعَلَى قَوْلٍ خض أَضْحَايا: العَْرُ مد وُجُودِي» لا بَفْتقرُ إلى 
زْيَادَةٍ: أو قَائِمٌ مَقَامَ الفِعْل)”" 


2 و 


ل: كفي مِسة كزنها فور وشو 6ب 
الصّكُودٌ فى الها أو ْالمَثْية عَلَّىَ الماو». 


)١(‏ في (ع): ومنه. 

(؟) عرّف الإمام ابن عرفة الصرفة في تفسير قوله تعالى: #قُلْ مَأَنوأ بِسُورَةَ عَدْلِو © [يونس: 4"] 
فقال: معنى الصرفة أن تقول: دليل كرامتي أني أقوم من هناك إلى هنا» وتعجزون أنتم عن ذلك » 
فحاصله أن تعجزهم عن شيء هو من مقدورهم . (تقييد الأبي » ص 707 » تحقيق د. حوالة) . 

() راجع المحصلء للفخر الرازي؛ (ص .)١6١‏ 

(4) في (1) و (ع): المحدثين. 

(5) راجع كتاب الإرشاد, لأبي المعالى الجويني (ص 708 519). 

(5) راجع أبكار الأفكار» للآمدي (ج؟|ص754 2 316). 


© 6م عبن 


5 
7 
ع 


الباب الأول: في التّبوءة 
هب 27 بهي 


وَكَالَ المُمبِتُ: بل حَرَكَائَةُ وَإِنْ كَانَتْ مَقدُورَة لَه؛ 
عم ريك )١(8‏ 
وَهوَ الأصَحْ 


- الثَانِي: كَوْنهُ حَارِقًا لِلْعَادَةِ, 


7 


في «الإِرْشَاد): وَل استوّى فيهًا الصَادِقٌ وَالكَاذْبٌ 5 


«الآمدي): أن المغجرَّة يعد مَنِْلَة التَصْدِيق بِالقَوْلٍء وَمَعَْادُ الوقُوع ل 


" 


يد عَلَى ذَّلِكَ. وَل مُسْترَط 0 الكَارِقٍ مُعَينَا مِنْ 0 س0 
:0 الثَّالِتُ: سَلَامَتَهَا مْنْ 8 ع مُعَاررض لها. 
(الآمِدِي»: وَل كَانَ اليم مُسَاوِيًا لِكَبرِوء وَلَمْ تَترّل منْزلة المَصْدِيي. 


و 


إن كَائَتْ معكنة رد طّ المَعَارِة ض مُمَائَلتَهُ لَهَاء وَإِن ا 


2 


١ 


2 


نو َديِكَ و وي اعارص ملت يق تقلا : «الآمدِي» ء عن أكر مها 
و( القَاضِي )!0 


ِ الرّابع : التَحَدّي . 
فِي «الإِرْشَادِ): وروت أله و كك ي صَايتٍ لَمْ تَكُنْ لَه 0 


(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص5506). 

.)*094 راجع كتاب الإرشاد؛ لأبي المعالي الجويني (ص‎ )١( 
في (ع) و (ق): جهته.‎ )( 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج1/ص777). 

(6) في (ع): كونها. 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/[ص575). 

(0) راجع كتاب الإرشادء لأبي المعالي الجويني (ص 717). 


هد .مه © 


0 


- الباب الأول: في التبوءة 2 


لا 5 1 مَِْلة اين 
َال 2 تشصط ا ٠‏ خِلانًا ليَعْضِهِنء وَكَرَائنُ الأحْوَال بِدَّلِكَ( 
0 عِي الوَِ: لو منْتَ صَايِفًا ظهَرَتْ لَك كي عَا الله 


مجر يتنا يم 

فى «الإرْنَادِ): مِنْ وُجُوهِه أَنْ لا تدم المُعجِرّةٌ دَعْوَاهُ؛ لَوْ ظَهَرَتْ آية 
وَانْقَصَتْء كَقَالَ كَائْلٌ: أنا تبيئ» وَمَا مضّى كَانَ مُعْجِرَّتِيء لَمْ يُفِدْ. وَكَأَخْرُها 
0 قي 


«الآمِدِي): وَلَوْ كثْرَ - كَيَْم أو ما رّادَ عَلَى سَنَةٍ ‏ قبلَثْ اتَمَاًا(؛) 


دَفِي كَوْنِ َولِِ الأول مُغجرًا ‏ عِنْدَ كم َولِهِ العَرِي عَنْ تَكُلِيفهِ - بتبُولد» أو 
وم 7 و م © 
عِنْدَ ظهُور مذلوله: قَوْلَا أَضِحَابتَا(”» 


قلتا: كَتَولِية"' في المترَمباتِ”" في الفِقّه. 


)١(‏ في (ق): لذلك. 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي, (ج7/ص 555). 

(*) راجع كتاب الإرشاد؛ لأبي المعالي الجويني (ص .)8١64‏ 
(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي, (ج؟1/ص578). 

() راجع أبكار الأفكار للآمدي» (ج؟/ص 059). 

)١(‏ في (أ): لقولهم. 

(0) في (ع): المرقبات. 


9د دم ب#©# 


5 الياب الأول: في التبوءة 9 


وك )١)(‏ 2 ذأ 


كال وَلَوْ تَأَخْرَ المَوْعُودُ به مُعْجِرَة بِمُدَةٍ مُعَيئَةَ بَعْدَ مَوْتِ المُدَعِى » فَفِى 
َْوِمَاء أ يها جع وق الُخليف على ورا فلا" عَنْ المُعْلة مم 
«القاضى) وَالم الا 

قُلْنَا: وَهَوَ نص ١‏ الإرْشَادِ)!*) 


في تَعلِيل اللَفْوِ يافيضَاء ء صِحَتِهًا تَفْيّ الكَرَامَاتِ بِاحْيِمَالٍ كَوْنهَا مُعُجرّة 
ل 1 بافيقائي0) الإخلال بتَنْزِيلٍ الي مَنْزِلتَهُ مِنَّ الإكْرَ كْرَام وَالنَْظِيمٍ؛ 
طَرِيقًا: (القَاضِي) ) وَالمَُْرلَة1") 

الخامس: فِي «الإرْشَادِ): أن لا تظْهَرَ 1 لَه كَفَوْلِه: «آيهُ صِذْقِي 
8 دي كنْطِقٌ بتَكذِيبه» ولد قال أن يُحْبِيَ الله هذا المَيّتَ فَحَبِيَ وَكَالَ: 
هُوَ كَاذِبٌء وَحَرٌ مِنْ جينه مَيُنَاء كَقَالَ «القَاضِي): ا ال وَالحَقٌ أَنَهَا 
يأ أن تخزيت”" اليه البي"" تنس ارق لامو يحلا تكذيب اليد. 
وَلِلبِيَ أَنْ يقُولَ: إِنَمَا الآبَةٌ إحْيَاؤٌه وََكْذِيبهُ كسَائرٍ الكمر و( 


اا 


)١(‏ في () و (ع): لمدة. 

(0) في (ع) و (3): و. 

. أي الآمدي‎ ١ 

(:) راجع أبكار الأفكار للآمدي. (ج؟/ص 5194). 

(5) راجع كتاب الإرشاد للجويني» (ص 4١ا»‏ 716). 

(1) في (أ): باقتضاء. 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي» (ج17/ص 3594). 

١م‏ في (أ): تكذيبه. 

(9) في (ع) و (ق): السوي. 

.)7177 والعقيدة النظامية له أيضا (ص‎ )"١5© راجع كتاب الإرشاد لإمام الحرمين (ص‎ )٠١( 


د بس سبهع 


5 الباب الأول: في التُبوءة بع 


«الآمدئ): ل كمرك حياة الكش لَمْ يَقْدَحْ ريه و00 


ل «البنِضَاوِي) إِثْرَ تَغريفِه المُعْجِرَّة: «يثْل أن يُمْسِكَ عَنٍ القَوتِ هذه 
5 مُعْمَادَة؛ لانْجدَّابٍ النَفْس إِلَى عَم القَدْس» وَاسْْبَاعِها" القْوَى البَدَيّة 

قث أثتالها 200 
1 المَريض لما اشْكَمَلَثْ قُوَاهُ الطببعية عَنْ تَحْرِيكِ المَوَادٌ المَحْمُودَةَ يكخليل 
المَوَادٌ الرَديكَةَ لَمْ تطلب الغِدَاءَ مُدَهَ لو الْقَطَم يله عن فِي غَيْرٍ هَذِهِ الحالةٍ 
َلك وَإِب الإَارهُ بمَْلد عجدالتكع: «لَستُ كَأْحَِكُمْء إِنِي أييثُ عِنْدَ َب 
يُطْعِمُنِي لد 

فلذاة وله ين فهمة يي مِْنْ كلام «الإِشَارَاتِ) وَكَلَامٍ «المَخْرِ) في 
شَرْحِهًا؛ وَذَكَرَهُ في التَمَطِ العَاشِر في حَوَاص أَحْوَالٌ العَارِفِينَ ‏ ابْتَدََةٌ وله 
«إذًا بَلَكَكَ أن عَارِ هَا أَنْسَكَ عَنِ القوت مُذَةٌ عَيرَ مُعْعَادو إلى آخر كلاه(" 


وَذْكُرُ حَدِيث اايُطَعِمُنِي ويَسْقِيئِي ) ) هو قَوا قَوْلُ «المَخْرٍ) فِي شَرْحِهًا: وَهَذَا 
المَصْلٌ مسر مِنْ قَولِهِ عإنوالقكم : «أَبِيثُ عِنْدَ رَبِي يُطهمني وَيَسْقِينِي) . 


.)7717 راجع أبكار الأفكار للآمدي , (ج؟/ص‎ )١( 

)١(‏ في (ق): ولاستباعه. 

(8) أخرجه الخاري في مواضع كثيرة في صحيحهء منها كتاب الصوم؛ باب الوصال» بلفظ: 
«لست كأحد منكم إني أطعم؛ وأسقى» أو إني أبيت أطعم وأسقى) ومسلم في صحيحه» 
كتاب الصيام ؛ باب النهي عن الوصال في الصوم. 

(4) طوالع الأنوار؛ للبيضاوي (ص .)7٠١‏ 

(4) في (ق): قلت هو. 

(5) راجع الإشارات والتنبيهات لابن سينا (ج4 /ص .)1١17 1١١‏ 


هب ,مه جهن 


َ الباب الأول: في التُبوءة 2 


ثَالَّ «البَبِضَاوِي»: وَأَنْ يُخْبِرَ عَنِ الَيِبٍ بِأَنْ بَقَمَ لَهُ في اليمَطَةَ ما يَمَعْ له 
في التؤْمء كََصِلٌ نَفْسْهُ تَفْسْهُ - لِقَوّتِهَا وَتَقَائِهَا 2 عَنٍ الشّوَاغِلٍ البَدَيئة - ِالمَلائِكَةٍ 
0 تَتقَشن”" بما”” فيهَا مِنَّ الصَوَرِ ريات الوَاقِعَةَ ني عَالْمِئَاء 
َِنَّهَا أَسْبَابٌ وَعِكَلُ لوُجُودَاتِه('2: مُذْرِكَةٌ لِذَتِهَا وَلِمَا يكَوَقَفَ عَلَبِهَاء كتعقل0) 
ِنْهَا إلى القكة المُخَيّلَوَء وَمِنْهَا إِلَى الحِسٌ المُشْتَرَكُء َيْرَى كَالمُْشَاهَدٍ 
المَحْسُوسٍ » وَهُوَ الوَحْيُ. وَذكنا يلو وَبَنْكرٌ الاتضال فَيسمَعْ كَلَامًا مَنْظُومًا مِنْ 
مُسَاهَلٍ يَحَاطِيَهُ ؛ ويس نشب أن رن رول القَرآنٍ ِهَذَا الوَجْهِ 5 


فلتً: هذا أَنضًا مُخْحَصَرٌ مِنْ كَلَام «الإَِارَاتِ» وَسَرْسِهَ(" 
م مه : ََ ا 9 2 0 0 
َالمَبَاحِتِه0 وَقَوْلَُ: «قيرى"' كَالمُسَامَدٍ المَخْموسء وَهُرَ الوَحْيخ4» مِثلهُ 
صر - ره :0 ام 00 1 

به (الفَخْرٌ) في «المَبَاحِث), وَأَلْمَاظْ القرِآنِ الكَرِيمٍ و وَصَحَاحٍ الأحَادِيثِ 
0 


)١(‏ في (ع)! فتنقش. 

(؟) في (أ): فينتقش ما. 

() في (أ): الجزئية. 

(4) في (أ): الموجودات. وفي (ع): لموجوداتها. 

(5) في (أ) و (ع): فينقل. 

(5) راجع طوالع الأنوار؛ للبيضاوي (ص .)7٠١‏ 

(10) راجع أيضا لباب الإشارات والتنبيهات للفخر الرازي (ص .)١55‏ 

(8) راجع المباحث المشرقة للفخر الرازي» وذلك عند ذكر الخاصية الثانية من خواص الأنبياء» 
حيث قال: في قوته المتخيلة» وهو أن يرى في حال يقظته ملائكة الله تعالى ويسمع كلام الله » 
ويكون مخبرًا عن المغيبات الكائنة والماضية والتي ستكون. (ج؟/ص077). 

(9) في (1) و (ع): ويرى. 


© وعه به 


5 الباب الأول: في التّبوءة ِ 


وَكَرْ 7 1 ٠.‏ ل 1 شو 6 0 :2 
وفو ١‏ و يُشْبهُ أَنْ يَكُونَ ترُول ١‏ آن ن مِنْه370» لا أغرفة لِغَيْرهِ) وَلاا يَخفى 


مَا فيه مِنّ الجَرأةٍ وَل الِاخيرَام. 


َرّرَ «الفِهْرِي» القَوْلَ بِإِعْجَازٍ الَرَآنِ قا َال أَمْل. الزَنعْ: إنْ عت 

ان و ,0 2 ل رم دراه أ 
7 القَرْآنِ مُعجرًا المَقرُوءَ فَهُوَ قَدِيمٌء ايم ١‏ ير بز عدم 
القَرَاءَةَ كَهِنَ فِعْلٌ القارئ وَكَسْمْهُ كَلَا يَكونٌ مُعْجِرَة؛ لِأنَ المُعْجِرٌ لا يَكون 


مَقُدُورًا لِعَيْرٍ اللو. 


وَرَدهُ بِأنَّهُ لا يكَعَيّنُ أَنْ يَكُونَ مَكْسُوبًا؛ لِجَوَازِ علق الله َعَالَى يِلْكَ 
الأَلعَاظَ عَلَى لِسَانه 0 دون كَسْبٍ َك أو لَه في تَْسِهِ كَلَاما مَنْظُومًا 
يترجم عنه عَنْهُ لِسَانَهُ » تَحْرِيكٌ لسَانْهِ و وَالمُعْجِزٌ مَا اسَتَقد عَلَيْهِ جَنَائةُ ) 3 
كله كلك في كَل لمك أ ساو كيه على كَل اليه مك1 وَحْيَا » 
ع عه لسن د كليم ذَلِكَ اكلام في الح المَحْفُوظٍ » ميُذرِكهُ نيل 

بِتَفْسِه أَوْ بوَاسِطَةٍ ملك مَبلْقِيه جبرِيلٌ عَلَى النَىّ سإتدبوعة؛ وَعَذَا مِنْ أقْربٍ 
لجرو 

وَل يد 2 الك بترتي لازن رعاريةة رن تيل ون المي د قَدْرَة 
عَلَى الَلْفْظ بوء وَلَا نكس من أنفييا القَدُوَةَ عَلَى مكل ذَلِكَ الشّْرٍ يكن 
حنطلة مفتورًا لكا رتل1 1 ان ١‏ 

قُلَنا: كو نية كلت الآ جل أل الح . 

دفي مسَالة الكَلام مِنَ «الإرْمَادِ): مَعْتَى إِنْرَالٍ ١‏ 
)١(‏ راجع طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص .)١54‏ 
(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص47 -878). 


© .عه #» 


١‏ الباب الأول: في التبوءة ع 


لام تَعَالى فَوْقَ سَبِعٍ سَمَوَاتٍء ثم ترُوله إِلَى الأْض وَإِْهَامُهُ للرَسُولٍ عبد 
ىأ عي 

عا «المدِي) عَنْ قَوْلِهِمْ: «لا عِلْمَ نبي أن عق ادن لبه الوَحىّ 
لك لله جتيا يعمد لِك آي مُمجر» أَوْ عِلْمٍ ضَرُوري بَخلفهُ انه :0" 





0 


0 0 6 اه - م‎ 4 . 2 ٠. 
اتمَقُوا عَلَى امتتاع كَوْنِ 5 دََالمَ المُعْجرَة سَمْعِيَة ؛ لِتَوَقف السّمْع عَلَى صِدْقٍ‎ 


2 


الرَسُولِء المُتوقف عَلَى دَلَالَةْ المُعْجرَةٍ عل زد 

رفي كَيَهًا عَاوية .أو عَفَلِيَةَ» تَالمْهًا مُوَاضَعَةَ ؛ لتقل | «المقترح)'*) 

وَعَرَا «الآمِدِي» الثَالِتَ لِ«الشَبْع» رَدالقَاضِي) و 0 مُحَمَقِي أَصْحَابنَا مَعَيرًا 
عَنْهُ بآنّهُ كَمَْلِِ: إذَا رَأَبُْمْ وِعلِي” كا عِنْدَ ادعَاءِ رَسَالَةٍ 0 َمُدَعِيهًا 7 


ا 

عَنَ » كَفعْلَهُ ذَلِكَ مم المُوَاضَعَةِ السَّابقَة يتل مئْزلة: صَدَقّ عبدي0») 

.)١ه راجع كتاب الإرشاد للجويني (ص‎ )١( 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج1/ص595 -/191). 

() قال الإمام تقي الدين المقترح: لا خفاء على ذوي البصائر أنه لا يصح أن تكون دلالة 
المعجزة من جملة الأدلة السمعية؛ إذ يستحيل ثبوت الأدلة السمعية قبل ثبوت دلالة 
المعجزة فلم يبق إلا اختلاف الأئمة في أن دلالة المعجزة دلالة عقلية أو عادية. (شرح 
الإرشاد» ص .)5:٠١‏ 

(1) راجع الأسرار العقلية للمقترح؛ (ص 148 .)١48‏ 

(0) في (ق): فعل. 

() في (ق): مني. 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص١519‏ - 8107/7 . 


9د عه به 


ل الياب الأول: في التبووة ٍِ 


2 


رت 2 52 ره 
وَاسْتِدْكَال الثاني بأن تَخْصِيصٌ الكَارِقٍ بِحَالَة مُذْعِي الرّسَا 


5ل 


١ 


قَضِدٍ القَاعِلٍ تَصدِيقه 


وَرَده د بن التَصدِيقَ > حَبْرٌ عَن الصَدّق) وَحَبَُهُ أَرَلِهٍ ل 7 تيه تعلق الطند 


1 
لس 6ق 20 8 3 ب موس 2 جه اير رٌّ وع . 
وَرَده في «الوِر شَاد) بان الدلا َه العَفْلِيَة لا تَنْقَك عَنْ مَذْلولِهَاء كَالحُدُوثِ 
م ع 2 2 أ 
عَلَى المُّحْدثْء وَالكَارِ 3 يُوجَد دُونَ دلالته عَلَى دو(" 


[ 


«المُفْكَرَحُ): هَذْهِ مُخَالَطَة أن الدلِيلَ ع مُجَرّدَ الخَارِقٍ ) بل هو مِنْ 
م م حَيِثْ إِجَادَ دَعْوَى | ل عب يِ دي بالكار 9 


)١(‏ صاحب الرد هو الإمام تقى الدين المقترح إذ قال: «الذين قالوا: «دلالة المعجزة دلالة 
عقلية) ال ا الخارق بحالة دعوى المتحدي على وجه يقع إجابةٌ له؛ يدل 
هذا التخصيص على قصد الفاعل إلى تصديق المتحدي المجاب إلى ما دعى إليه؛ كما أن 
تخصيص الممكنات كلها بوجه من وجوه الجواز يدل على قصد الفاعل إلى تتخصيصها 
بالوجه الذي وقعت عليه؟؛ وهذا ضعيف ؛ فإِنْ التصديق عندنا خبة عن الصدق» وخيرٌ الله 
أزلية لا يَصِحّ تعلق القَضْدِ به. (شرح الإرشاد» ص .)00٠١‏ 

(؟) راجع كتاب الإرشاد للجويني (ص 4”*) وهذا الرد ذكره الآمدي أيضا في أبكار الأفكار 
(ج؟/ص591) . 

() لفظ الإمام المقترح في شرح الإرشاد للجوبني: قرر صاحب الكتاب أن المعجزة لا تدل 
دلالة الأدلة العقلية من حيث يتصور وجود الخارق بدون دلالة النبوة» والدليل العقلي لا 
يصح أن يوجد عاريا عن دلالته. وهذه مغالطة ؛ فإن الدليل ليس مجرد وجود الخارق؛ وإنما 
الدلالة من حيث إجابة دعوى المتحدي بالخارق» فمجرد الخارق لا يدل إذاء فلم يكن 
هذا نقضا على من أجراها مجرى الأدلة العقلية. (شرح الإرشادء ص )5.0٠‏ 
وقد نقل الشريف أبو يحيى زكريا الإدريسي في شرحه الصغير على الإرشاد كلام شيخه 
الإمام المقترح في نقد كلام إمام الحرمين» ثم علق عليه مؤيدًا لكلام الجويني قائلا:- 


© عه ج#©» 


َه الباب الأول: في الوم 9 


رََدَرَ «الآيدِيً) المُوَاضَعَة بتر قَوْلٍ «المفكرح»: قَرّرَ الأضْحَابُ ذَلِكَ 
أ ب 2 و 
نا لو حََرَ خيس تلك عَظيم عقأ بن لاس ؛ كَل دج نهم: أن رسو 


ل سرس ف 


هذا المَلِكِ إِليْكمْ» وهو , يمَزأَى مله وَتشْمع » وَآبَهٌ صِدْقِي تَعِْيرُهُ سيره وَعَادَتَهُ 
اك الكري”" وَبَقُومُ وقد قمعل ذلك 1 م يبن رَبْبٌّ في صِذْقِه فق 
«الإِمَام): وَلا بَكَوَقَف عَلَى 5 ثبُوت الكَلَام التَفسِي ؛ ؛ لِثبُوتٍ هذا التَصْدِيق 
دون تَصَوّْر؛ وَحْصَولِه لِمَنْ يُنْكِرٌ الكلام ص ووو" 
«الآمديً): المَوَاضيعة إِمّا بِقَوْلٍ المُزسِل: إِذَا فَعَلْتُ كَذَا مَمْلَانُ 
َسُولِي» وَإِمّا بقَوْلٍ الرّسُولٍ في مْجْلِس مَلِك عَظِيمٍ إلَى آخروا“'. وَكِلَاهُمَا 


«الذي ينبغي أن يقال: إنه قادح في كون المعجزة دلالة عقلية ؛ إذ المعجزة إنما تدل على 
الصدق بشروط» والأدلة العقلية لا تدل بشروطء والله سبحانه أعلم». (مخطوط القرويين» 
ق 44١/ب).‏ 

)١(‏ في (ع): وتحرك الستر. وفي (ق): ويحرك الستر. 

(؟) راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج ١‏ /|ص0377) وشرح الإرشاد للمقترح (ص١00).‏ 

() قال الشريف أبو يحيى زكريا الإدريسي: العقل يدرك ضرورة عند تحقّت المعجزة ثبوت 
التصديق مع الذهول عن الافتقار إلى ثبوت الكلام» ولو كانت دلالة المعجزة تتوفّف على 
إثبات الكلام لم يدرك العقلٌ ثبوتٌ التصديق عند تحقّتي المعجزة مع الذهول عن الافتقار 
إلى إثبات الكلام» بل مع إنكار كلام النفس؛ إذ لا تصح معرفة المدلول مع اختلال ركن 
من أركان الدليل . (أبكار الأفكار العلوية» ص 778). 

(4:) قال الشريف أبو يحبى زكريا الإدريسي: المواضعة هي نحو أن يقول القائل: إذا رأيت فلانا 
يدعي أني أرسلته» ورأيد بتني أفعل الفعل الفلاني مقارناً لدعواه أنه رسول» فاعلم أني أريد به 
تصديقه في دعواه الرسالة» فإذا وقع كذلك تنزل منزلة قوله: اصدقت!4 بلا امتراء. وليست 
المعجزة من هذا القبيل؛ إذ لم يسمع كلام العزيز تعالى من عدا الأنبياء والمرسلين من 
خلقه؛ لكن المعجزات نعلم منها قضية المواضعة وإن لم يسبق تصريح بها. (شرح 
الإرشاد؛ مخطوط القرويين» ق .)١454‏ 


هد مه لبه 


8 الباب الأول: في التّبوءة ِ 


600 
صَرِيح في تَصد ديفم 


. بحمو ام 100 2 مخ سم و َ* . 6 وه 0 
«المُفترح) : وَفى كَوْنِهَا تَتَترّل مَنْزْلةَ: صَدَقتَ أنهَا المذعي ) أو مَنْزْلَة : أَنْتَ 
2ه 0 24 7 5-4 . 2 ع - 1 
رَسُولِي قَبلَغْ ما أنْزِلَ إِلَئِكَء امْطِرَابٌ للْأَئِمُةَ» وَالأَئرٌ فيه قَرِيبٌ!") 


ل 0 


قلتا: هذا في دَعْوَى الرٌسَالََ أمَا 


-©© المَسألة الثَالتة: فوليوء2 ميك صَاتتعدوسٌَ هه 


برمَانهُ: أنه اذعَى الرٌسَالَة » آنا بالمُعْجِرَاتٍ » وَكُلَ مَنْ هُرَ كَذَلِكَ رَسُولٌ . 
أئا أَنَهُ ادَعَامَاء كَبِصَرُورَةٍ العيَانٍ لَهُمْ» 0 النَامٌ لَنَاء وَالإِجْمَاع . قَالَهُ 
«الأمدِي»”" وَغَيْرُ وَاحِدٍ 


وََمَا إِثْيانْهُ بِالمُعْجرّاتِء في 50 ١مُعْجِرَانُةُ‏ مرألة:مقييكة سِوّى 
فرآنِ كير أَفْرَدَ العلَمَاءُ ه لَهَا كتبًا 2 5 


1 


ان الكَرِيمُ في و جْه إِعْجَازِه ه عَعَالَاتٌ» أَْجَحْهَا: مُصاحيه""" وَيَلاغنةُ) 


)١(‏ راجمع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص؟/00). 

(؟) راجع الأسرار العقلية للمقترح (ص .)١67‏ 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج“/صه -5). 

(4) في (ع):كتابا. 

(5) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص 07"). 

(1) قال الشيخ الأبيئ: موجب فصاحة القرآن هو أنه مَإََتعْبِريَك أحاط علما بالكلم تفصيلاء فإذا 
رتبت لفظة فلإحاطته علما بكل شيء يعلم الكلمة التى تصلح أن تليها وتبين المعنى» 
وهكذا إلى آخر القرآن؛ وليس في قدرة البشر أن يحيطوا علما بكل شيء» ولذا تجد 
الفصيح منا يصنع الخطبة ثم لا يزال ينقح ويبدل» وكلام الله سبحانه لو نزعت منه لفظة 
ودير لسان العرب أن يوجد أحسن منها لم يوجد. (إكمال الإكمال؛ ج١/ص‏ 479 - .)44١‏ 


هد ,عه © 


ٍ الباب الأول: في التّبوءة ِ 


صََفٌ النَاسٌ فِيهًا إِجْمَالاً وَتَفْصِيلاًء مَمَّ اشْيِمَالِهِ عَلَى حِكم بَليَةٍ) ١‏ يان 


د يرت مم 


و 
ار كَحِفْظِدٍ 0 ونبو 2 مما اختصيتنا 


0-0 


0 نَحْنٌ بِمُسَاهَدَتهِمَ!" م ا كنا في عِيَانِهِمً!”) 0 د في رو كما 
اخقصوا بِمُسَاهَدَةٍ د لك 


م .6 و 
حَلْلةَ » وانييا نيُوب سَابة 
؟سدكاس وإخبار يعيوت 


2 0 6 ل ٠.‏ 2 6 َه - 02 سوير ى ا 
وفي كونه كان من جنس مقدورهم العَادِي ‏ وَخْرُوجهِ عنهم ؛ نقلا : 


و 
«الآمِدِي) عَن «الْأَسْكَاذ) وَعَيرو/) 


«الفِهْرِي»: انه اتَقَقّ المُسْلِمُونَ عَلَى إِعْجَازِو وَاحْمَلَفُوا فى ما كَبَتَ به 
إِعْجَارْه) مله : و3 وَنَظمُُ وََالَ قَوْمٌ: فَصَاحَتهُ 0 ١‏ الإٍمَام) 
وَالقَاضِي»: مَجْمُوعَ ذَلِكَ. 


وَكَالَ كَوْمٌ: م: بالصَّرْفٍِ عَنْ مُعَارَضَتِهِ» وَقَالَهُ هُ «الأَشْمَرِي» و النظَامُ) . 


2 | 


وَرْدَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لوَجِدَ ْلَه في كَلَامِهمْ به وَلَوْ وُجِدَ لْقِلَ؛ 


)١(‏ وحفظه: ليست في (ع) و (ق). 

(؟) في (أ): بمشاهدتها. 

(5) في (أ): عيانها. 

(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي(ج «/ص١١).‏ 
(4) في (ع): تغيب. وفي (ق): بغيب 


معه هع 


ٍ الباب الأول: في التُبومة‎ ١ 


َال و 00 
وَقَالَ َوْمٌ: هو كوْنهُ عِبَارَة عَنٍ الكَلَامٍ القويم'' 


قلْنا: ل ١‏ الشَاطِيِيٌ) : 
اد 0 1 عا و ١‏ مك يه 2 اوس اللل”) 
مالا يطاق ففِي تعيينٍ كلفيِه وَجَائْزٍ وَوقوع عضلة البَصَرًا 
ل قل كلف ا ل نشاف لم ل تلاق 
وَهمم؛ لانه فرق بَيْنَ تكليف بطاق» وَإِلرَّامٍ ينطاق في 
2 2م .6 7 ا 1 00 
الاحْتجاج' ؛ الأول كتكليفب البَسّرِ لق الأَجْسَامء وَالثَانِي كَقَوْلٍ إبْرَاهِيمَ 


)١1(‏ لقل الشيخ الأبي قول الإمام ابن عرفة بعد نقل قول من قال بأن القرآن معجز لكونه قديما: 
«إن قلت: هذا مخالف لما نص عليه الفخر وإمام الحرمين في (الإرشاد؛ من أن المعجزة 
من شرطها أن تكون حادثة» لأنها إن كانت قديمة استحال أن يأتي بها الرسول وأن تكون 
دليلا على صدته لأن الرسول حادث. قلنا: القديمٌ هنا ليس هو كل المتحدّى بهء بل هو 
جزء من أجزاء المعجزة التي تحدى بها الرسول» فالرسول تحدى بكلام لا مثل له في 
صدقه وإخباره بالغيوب» وأما مدلوله فقديم. (راجع شبد الأبىه عذاطن 12 صقرن ده 
المناعي) . 

(؟) راجع هذه الأقوال في شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 470 85). 

() هو البيت رقم ١4‏ من المنظومة الرائية في علم الرسم للإمام الشاطبي» وتسمى «عقيلة 

أتراب القصائد في أسنى المقاصد». قال الشبخ علم الدين السخاوي (ت547ه) في 

شرحه: الأمر المعضل: الشديد الممتنع. يقول: إن البصراء قد أعضلهم المصير إلى جواز 
تكليف ما لا يطاق» وإلى أن وقوع ذلك لا يصحء وامتقر عندهم أنه إنما يكلف المتمكن 
بما يُمِكِنْ» وإن كان صاحب المذهب قد صار إلى جوازه. قال: فكيف يُطلب منهم 
المعارضة بكلام الله القديم؟!. (الوسيلة إلى كشف العقيلة» ص 450 . تحقيق د. مولاي 

محمد الإدريسي الطاهري» مكتبة الرشد» 5 #٠٠7م).‏ 

أشار الإمام ابن عرفة إلى الفرق بينهما في تفسير قوله تعالى: 8 قل لَْنِ أبسَمَعتِ اللانش وَالْحِنُ 

عل أن ينوا بِمِمْلٍ هذا لمان لا ينون بِمْيو. ولو كات بَعْصُمُمْ مض ظهيرا © [الإسراء: 88] 


عل ص ل 


بعد أن انتقد ابن عطية في عده ذلك من تكليف ما لا يطاق» فقال: «هذا غلط من- 


9ب عه © 


4) 


ببصصر 


ِ الباب الأول: في التّبوءة‎ ١: 


عكولتكة: تأت يا من الْمَمْربٍ 4 [ابترة: 15]ء وَالعَجْرُ في الأول دم 
ِلْعِضْيَانِ لا لإ؛ 0 اجاح . َفِي الَانِي بِالعَكْس. وَوَاضِحٌ أن عَجْرٌ فرَيْشَ 


عَنِ المُعَارَعَةَ إِنَمَا هُوَ مَلْرُومٌ لإبْطالٍ احْتجَاج 2 لا لِعِضْيَانٍ به. وَلَوْ قَالَ 

عِوَضَ ويك 9 

يلتم العسقة لافلا نسل ينيد . الافناتنناة وسكاة شو 9560 
0 


- ابن عطية»؛ وليس هذا من تكليف ما لا يطاق؛ لأنه مقيد بكونه في أمر شرعي يئاب على 
فعله ويعاقب على تركهء وأمّا التحدي بهذا فإنما هو أمر تحجيزي لا تكليغي» كقوله تعالى؛ 
#فل نونو حِجَارَةٌ أَومَرِيدًا © [الإسراء: .]0٠‏ (تقييد الأبي » ص 0758 تحقيق د. حوالة) 
وقد بين الإمام ابن عرفة موقفه من قضية تكليف ما لا يطاق في مجلس تفسير سورة #ص» 
نما سئل: كيف كُلْفَ إبليس مع العلم أنه. لا يؤمنء وثُقِلَ له جوابٌ ابن فورك بقوله: إن 
إبليس لم يعلم أنه مرجوم ولا ملعون؛ فلذلك حَسّن تكليفه» فقال ابن عرفة: لا نحتاج إلى 
هذاء وقد تقدم لنا في أصول الفقه أن تكليف ما لا يطاق عقا مستحيل » وأمَا ما لا يطاق عادة 
أو شرعاً فمَيِرُ مستحيل » ويَصِح التكليف به. (تقييد السلاوي» ص 4١‏ »؛ تحقيق د. الزار) . 

)١(‏ هذا بناء على أن صيغ الأمر قد تستعمل في معاني متعددة؛ منها التعجيزء وذلك في مقام 
إظهار عجز من يدعي أن في وسعه وطاقته أن يفعل مثل الأمر الفلاني لأنه إذا حاول فعله 
بعد سماع صيغة الأمر ولم يمكنه فعله ظهر عجزه حينئذ» وذلك نحو قوله تعالى: «كَأنًا 
سُورَوٌ ين يَخْلِوء» [البقرة: 7؟]؛ إذ ليس المراد به أمرّهم حقيقة على وجه التكليف 
بالإتيان بسورة من مثله » وإنما المراد إظهار عجزهم عن الإتيان» والقرائن هنا تعين إرادة 
التعجيز لإقامة الحجة عليهم في ترك الإيمان» والتعجيز يكون بطلب المستحيلات؛ 
والتكليف يكون بطلب الممكنات عادة. (راجع شروح التلخيص» ج7 ]ص4 ,١‏ 16”. 
ط. دار الكتب العلمية). 

(؟) ليست في (أ). 

(*) في (ق): هو انكرا. 

(4) ولو قال... رده: ليس في (ع). 


هد به ح#©» 


الباب الأول: في التُبومة 
و ادلطط به 
وَذكَرَ «الآمِدِي» لِمُنْكِرِي الرعة تعن شقهة متكا استومال كون ا ذه 
مُعْجرّة سخراً» وَرَدَهُ بالق ا 00 إِظهَارِمَا عَلَى يَدَي 
الكَاذسٍ» وَرَنَهُ المعَْلة قبح عَلَى أَضْلِهم . 
قَالَ «الآمِدِي): وَرَدَهُ «الشّبْحُ) 3 أَضْحَابهِ بأَنْهَا عَلَى > 
َبْسَتْ ِنّ المَفْدُورَاتِ ؛ لِأَنّهَا كَْنَا دَالهَ عَلَى الصّدْقٍ لَازِمٌ لَهَا لِمَا مَرّ» وَدبُوتُ 
د دُونَ ا وَلَا شَيْء من المُمَْيم يمَقدُورِ 
قاروا 4 بَعْضٌ أَضْحَايئا: : هي سِنْ نوع المَقْدورٍ الكَارِقٍ لِلْعَامَو 
0 عَادَةٌ انبل الضَرُورِيُ بِصِدْق مَنْ ظَهَرَتُ عَلَى يَدَيْو فَخَلْقَهَا دُونَ 
5 اللّازِم!" جار د وَلَا يَفْدَحٌ في في المَطلوب» وَخَلْقَهَا مَعَهُ مَلْرُومٌ لانْقلاب 
للم ادق ودِي 0 ون 
وَرَدهُ القَائِلُ بِالمُوَاضَعَة بِأنَهَا لَوْ ظَهَرَتْ عَلَى بَدِو الْقَلَبَ الدَلِيلُ شُبْهَة 
وَالِعِلَمُ جَهْلً وَلرِم الخُلْف فِي كَوْلٍ لقيمٍ. 


و 


ره 


6» 
4 


1 


في «الأَرْبَعِينَ): مِنْ مِنْ اع مُعْجِرَاته: الإحْجَارٌ عَنْ الغْيُوبٍ» كَمِنَ القَزْآنٍ 


آيَهُ: وهم ين بَمْدٍ عَْهِمْ صيفيت 4 [الروم: 7 دَمرَادكَ إل معَادٍ» 


5-4 
سس مي 6س 


: ا 2 ري ره 

الع 1] أي ! مَكة؛ وَآبَهُ: كل بِلَمْحَلَفِينَ مِنّ قراب 4 [الفعم: ١ى]ء‏ 
: و 2 لذبن اموأ 5 [النور: مم]ء» ا 52 10 2 الذأ» 

٠ ]1١7 [آل عمران:‎ 

.)1707"  7١7ص[/ راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7‎ )١( 


() في )١(‏ و (ق): اللزوم. 
() راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7|ص .)01١ 17١4‏ 


هد ,عه جه 


5 الباب الأول: في التبوءة ِ 


)0 العم كر 0 
وَصنَّ “الأخيار: «الخلاكةٌ بَعْدِي كَلاثُونَ سَنَة)20, وقول «اقْتَدُوا بِالذَّي: 


1 


و 


مِنْ بَعْدِي) ) وَلِعَمّارِ: 0 الهم الا 0" وَكْتِلَ يز يوم صِفين وَهوَ مع علي 


0 


الك ءٌ. 
وَقَوْلهُ لِْعكّاسِ حِينَ أَسَرُ: «افْدٍ تَفْسَكَ وَابتي أَحِيكَ عَقِيل بْنِ أبِي طَالِبٍ 


سه 


عر مه 


وَْمَئلٍ بن الحارك قَِنَكَ د مَالِ قَال: ل مَالُ عِندي » فقال: أ المَال لني 


ره 


غرراءة 50 صر 6 م" 3 
ل م المَضْلٍ وَلَيْسَ عِنْدَكُمَا أحَدٌء تقتَ: إِنْ أصِبِتُ في سَمَرِي 
َللْمَضْلٍ كَذَاء وَلِعَيدِ الل كَذَّاء وَلِقكَانٍ كَذَاء فَقَالَ العتاسُ: وَالَذِي بَعمَكَ بالحَن 


7 و 0 0 


مَا عَلِمَ أَحَدٌ هذا وَِنَكَ لَرَسُول اللو وَأْسَلْمَ هو وَعَقِيلٌ»7؟) ٠‏ وَإِبَارُهُ عَنْ مَوْتِ 
ا 


«الآمِدِي): وَمِنْهَا إخبَاره عر عَنْ مَفئَلٍ الحَسَنِء وَالحُسَيْنِ وَهَدْمٍ الكَعْبَةَ 


)١(‏ رواه أصحاب السئن: أبو داودء كتاب السئة» باب في الخلفاء ؛ والترمذي في أبواب الفتن 
عن رسول الله مَإَْعدِروءَِ باب ما جاء في الخلافة» وغيرهما. وصححه ابن حبان في 
صحيحه ؛ كتاب التاريخ ‏ باب إخباره ]نيك عما يكون في أمته من الفتن والحوادث. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» أبواب استقبال القبلة» باب التعاون في بناء 
المسجد. ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل ٠‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده »)77٠8(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة» ما حدث من 
المعجزات في غزوة بدر (ج7/ص17) قال في مجمع الزائد: وفيه راو لم يسم» وبقية 
رجاله ثقات. (ج7/ص86). 

(4:) الحديث في صحيح البخاري» كتاب الجنائز؛ء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. 
وصحيح مسلم» كتاب الجنائز باب في التكبير على الجنازة. 

(0) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص /ا٠” ‏ 8:9). 


د وه هه 


5 الباب الأول: في الشُبومة ٍ 


وَرُجُوع الأمر إلى بَبِي العَيّاسٍ » وَعَنْ تَتَابُ لفك وَغَيْر م010 
د 


كَمُعْجِرَاثهٌُ مإةايدوءة مُنَوَائِرَة صَرِيحا وَحُكُمّاء مَعَّ بُلوغِهِ العَايَةَ في 
مِفَاتٍ الكَمَالِء كجاعَةٌ وَعِنْما وَقصَاحة وَعَي م يْرَ ذَلِكَ مِنْهًا. 


عي و و . 
وَفى «المُحَصَلٍ ): قَالَتِ البَرَاهِمَة: مَا جَاءَ به الرّسُول إنْ عَلم حسئه 
ره 2 ل و الو ا حو 
بِالعَفّل كَانَ مَمبُولاًء وَإِنْ عُلِمَ بِحُهُ كَانَ مَرْدُودَاء سَوَاةُ وَرَدَ بهمَا رَسُولُ ل أو 3 


ترذ» إن كم يلم خدئة ولا قُبِحْهُ كَإِنْ كَانَ في مَحَلَّ الحَاجَة كَانَ الانْتِمَاعَ ؛ 
حَسَنَاء وَإِلّا قبح ؛ لأنَهُ إِفْدَامٌ عَلَى ما يَحْتَِلُ الضَّرَرَ ِنْ غَيْر حَاجَة. 

وَرَدهُ أنه ِنَاءُ عَلَى النّحْسِين وَالتَْييح » وَكَقَدمَ بص بَطَالَه. 

كّ إَ للْبعكَة فَوَائْدٌ » فَذَكَوَ ما حَافِله: تَأكِيدٌ أَدلة العقْلِ!"2 وي ٌ َفْرِيرٌ لَوَازِمٍ 
الال وَلوَازِمِ العِضيَانٍ» وَكَفْصِيلُ مُجْمَلَاتٍ علقت الحُسْن َالو 60 

َتَحْرهُ ل«الآمِدِيً» قَالَ: فتكونٌ نِسْبَةٌ الت 0 هلق الأخرال و 
الطبيب لتَعْرِيفِ خراص الأذوية وَالعَقَاقِير التي اي إل الأَطِاءُ ماين 
قَرّرَتِ الحَاجَة إلى الطريت: كَكَذَا ده 


0-5 


رفي «المُحَصَّلِ) ْله وَوَاف أن مِنْ فَائْدَةِ البعمَةٍ تَعْرِيفٌ طبَائْع دَرَجَاتِ 
(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 18). 
(؟) في (أ): العقول. 
(*) راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)١64‏ 
(؛) في (أ) و (ع): كما. 
(5) أورد الآمدي شبهة البراهمة في أبكار الأفكار (ج١/ص775)‏ ثم أجاب عنها في 
(ج؟١/ص/597).‏ 


© .ىو حبهنه 


ٍ الباب الأول: في التبوءة ِ 
مه 4 00 ني ا 3 
القَلَكِء وَلَا يُمْكِنْ الؤصول إِلَيْهَا بِالتَجْرِبَة؛ 0 التَجْرِبَةَ يُعْتبْرٌ فِيهَا التَكرَارٌ 


وَالأَعْمَارُ لا تَفِي بِأَدْرَارٍ الكَوَاكِبٍ الَابة. ثُمّ هَبْ 0 ا ل الكل 
- كم وكيوا عَلَدِ 0 راي أن الآلات الرَّصْدِيةَ لا تفي 
َالو لصكره و وَحَمَائِِ وَِلْمَ ثُوره يله بُعْدِهِ عَنِ الشَّمْسٍ حلي الَمْرِيقٍ 
0 
قُلت: لا بَخَْى عَدَمْ صِدْقٍ عَذَّ هَذَا مِنْ قََائْدِ البعْكَة عَلَى مُنْصِفيِء وَكَانَ 
انث 0 ب« البَئْضَاوِي9) عَدَمَ نَبَاعِه في ذَلِكَ. 


ص 


رَفِي «المُحَصَّلِا: وَمِنْهَا الهِدَايَةٌ إِلَى الصّناعَاتٍ التَافعَوَء قَالَ تَعَالَى: 
لوطه صَنْصَة لوس لحت 4 ره وأضتع َع ْمك يِأعينِنَا4 [هرد: 
م]ء وَالحَاجَةٌ إِلَى المَزلٍ وَالتّسْج وَالبِنَاء شد مِنهَا إِلَى الدّزْع”» وَوَفُهَا عَلَى 
لنّجْرِبَةَ ضَرَرٌ عَظِيه") 

فِي «المَعَالِم): بعتتة عَإشعيدوَةٌ عَامَة» خِلاف فَوْلٍ اليَهُودِ بخْصوصِهًا 

«الفهْرِي): أنْكَرَهًا 0 بَعْضهُمْ مُطْلَكًا لامتاع التّشخ عِنْدَهُمْ؛ 0 
)١(‏ عطارد: هو أصغر كواكب مجموعتنا الشمسية وأقربها إلى الشمس. 

6 راجع المحصل للفخر الرازي (ص ١65١‏ ل!ا6١).‏ 
() في (ع): الأولى. 

(4) ذكره في طوالع الأنوار (ص .)7١17‏ 

)ره( في (ع): الزرع ٠‏ 

(0) راجم المحصل للفخر الرازي (ص لا6١).‏ 

(0) في (1): وخصصها. 


9د ١مه‏ ح#» 


ٍ الباب الأول: في التبوءة‎ ١ 


العِيسَوِيةٌ م مِنْهُمْ بِالعرَب » وَبِرْهَائهُ: ِخْبَارُهُ بدَّلِكَ فَرْآنًا وَحَدِيمَاء وَحَبَرُهُ صِدْقٌ ؛ 
لِوَاضِح وه 0 ا 


َض الكصل وَالْأرَبَعِينَ): احْتَحّتِ اليَهُود أن 5 شَرْعَ مُحَمَّدٍ معي 
ل تمرُرٍ النّسْخْء وَهُوَ بَاطِلُ ؛ : مُوسَى اكع إِنْ بَيّنَ انْقِطاعَ شَرْعِهِ 
وجب َب أن يلم بالوائر كأضلٍ مزعو وه لم يلم ٠‏ فَإِنْ لَمْ يبن انقطاعَةٌ وَلَا 
دَوَامَه عدخ العَمَلٌ به ل وَاحِدَةٌ 3 بَاطِلٌ ؛ وَإِنْ بَيّنَّ دَوَامَهُ امْتَنَم 
الْقِطَاعُُ وَإِلَا رم يك َكِأَنَ النَهْيَ بَعْدَ الأَمرِ يُوحِبُ البدّاء”") 
)١1(‏ راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 4817). 
(؟) قال الآمدي: المختار في تحديد النسخ أن يقال: هو عبارة عن خطاب الشارع المانع من 
استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق. (الإحكام ج”/ص 174) ثم قال: إذا عرف 
معنى البداء» وأنه مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء وإن ذلك مستحيل في حق 
الله تعالى على ما بيئا في كتبنا الكلامية» فالنسخ ليس كذلك» فإنه لا يبعد أن يعلم الله 
تعالى في الآزال استلزام الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة في وقت معيّن واستلزام تشخه 
للمصلحة في وقت آخرء فإذا نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه فلا يلزم من ذلك أن 
يكون قد ظهر له ما كان خفيا عنه» ولا أن يكون قد أمر بما فيه مفسدة ولا نهى عما فيه 
مصلحة » وذلك كإباحته الأكل في الليل من رمضان وتحريمه في نهاره. 
فإن قيل: لا بخلو إما أن يكون الباري تعالى قد علم استمرار أمره بالفعل المعين أبداً أو إلى 
وقت معين وعلم أنه لا يكون مأمورا بعد ذلك الوقت» فإن كان الأول استحال نسخه لما فيه 
من انقلاب علمه جهلاء وإن كان الثاني فالحكم يكون منتهيا بنفسه في ذلك الوقت فلا 
يتصور بقاؤه بعد وإلا لانقلب علم الاري جهلا. وإذا كان منتهيا بنفسه فالدسخ لا يكون 
مؤثرا فيه في حالة علم الله تعالى أنه يكون الفعل مأمورا فيها ولا في حالة علم الله أنه لا 
يكون مأمورا فيها لما فيه من انقلاب علمه إلى الجهل » وإذا لم يكن الناسخ مؤثرا فيه فلا 
يتصور نسلخه . 
قلنا: الأمر مطلق» والباري علم أن الأمر بالفعل ينتهي بالناسخ في والوقت الذي علم أن- 


دي فك يب 


5 الباب الأول: في التبوءة 
و 66 - ل مه 3 دس ضراو 58 

وَرَدهُ ب 1 00 وَعَلْمَهُ قُومَه ِالتَوَائْر» لَكِنّهُمْ مَلكوا في رَّمَانِ 
«يخَثْ تزه على لز يق مِنْهُمْ عَدَدْ التَوَائر. 

0 و0 0 اذ 0-4 

قولهم: ال بذَاع قُلَْا: تَقَد تقدم جو جَوَايه . 

َوْلهُ: قَالتِ اليَهُودُ: كَمَسّكُوا بالكَبتٍ ما دَامَتٍ السَمَوَاتُ وَالأَوْضْ» فُلنًا؛ 
0ه عرو ع(1) 
تواترهم منقطع 

وَلَمَا ذَكَرَ في «المُحَصَلٍ) الو عو 0 بن لط شَرْعِهِ» وَعَلْمَهُ قَومَهُ 
التوَائر ٠‏ لكِنهُمْ ملكو في َمَانِ (بُخَّتْ نَصَرْ)ء حَتَى لَمْ يِبْنّ مِنْهُمْ عَدَدُ 


َ 


١ 


عاب 


2 


و َشَارَ إلى جَوَابهِمْ عَنْهُ بِنَهُمْ 
الأضٍ وَعَرْبَا وَفِي البلادٍ الممَاعِدَةَ جدّاء كي كر فده التق امد 
الم د و 2 ِنْهَا عَدَدُ العوَائر. 


وَلَمْ بُجِبْ عَنْهُ إلا َِوْلِ: المُحْعَمَدُ في رسَالَيهِ ساتاضيوه1 القرْآنُ وَسَائْدُ 


ع8 


كوا أ عَظِيمَةٌ رقِينَ في كَزقٍ 


2-0 


3 


الوجوه نما ذدَتْ شير" وم 80 هذ عي عنهم في «الأربعينٌ) . 


وَالحَنٌّ رد دَعْرَاهُنْ وت (تَممّكوا بالكّئت ما دَامَت الْسَمَدَاتُ وَالاني* 
وَالحَق رَ عْوَاهُمْ ثبو ت ( بالسيك دامت لسموّات و رض») 


- النسخ يقع فيهء لا أنه علم انتهاءه إلى ذلك الوقت مطلقاء بل علم انتهاءه بالنسخ» فلو لم 
يكن منتهيا بالنسخ لانقلب علمه جهلا. وعلى هذا فلا يلزم من انتهاء الأمر في ذلك الوقت 
بالنسخ أن لا يكون الأمر منسوخا. (الإحكام ج"/ص4 21 .)١4٠‏ 

.)1١656 راجع المحصل للفخر الرازي (ص05١)» والأربعين له (ص‎ )١( 

(؟) لكنهم هلكوا... التواتر: ليس في (ق). 

(*) راجع المحصل للفخر الرازي (صص65١).‏ 


5د مه -#© 


5 ألباب الأول: في الُبوءة 5 


إقه أشاز في «الإرْسَادِ) بَعْدَ تَقْرِيرِهِ صِحََ الح ب بكولهة فكت1" مويه 
مِنّ اليَهُودِ تَلَقَنُوا مِنْ «ابْنٍ الرَاوَنْدِيَ) إخبَار نَبِيّهِمْ ب يكَأَبِيدٍ 5 ل شَرِيعَتِهِمْ . ٠‏ وَبَطْلَائة مِنْ 


٠ مرق‎ © 
3 


5 


ب اعيحفاة ف لما 


0 


لَمَا ظهرَتِ ب المُعْجِرَّةٌ عَلَى بَدَيْ عِيسَى ع لتك 
لِكَ يَدْل عَلَى كَدبهمَا لِاسْتِحَالَ كَذِبٍ الى 


2 للك 


وَمُحَمَّدٍ مانضيروعة» وَظَهُورُ د 
وَدَكَالَةٌ المُعْجِرَة عَلَى الصّدْقٍ 

- الَانِي: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَّ أَْلَى الأَعَاصِرٍ بِظهُورٍ ذَلِكَ فيه عَصْرْهُ 
عإتريعة ؛ إِذْ جَاحِدُو رسال يِنْهُم لَمْ ينوا جُهدًا في ود ويد سالتيرصة 
حَتَّى غَيرُوا صِفْتَهُ في التورَاة0") 


وَفي «أَسْرَارٍ) «المُفترَح»: | 3 انتواياً ل عه نش ول وشو 
ا عن مله أ تنقة. وإِلا لم أت يقي كلم يكُنْ دشو 


٠ 


وَإِنْ َالُوا: هُوَ ل رَسُولٍ » قَقَنْ كابدوا(») 


هو لو وه 0 سره»ة" هم 34 ا . 000 ا” ّ 
قُلنا: وَلِشْبْخَ «أبي جَعْمَرٍ بن عَبْدِ الصَّمَّدِ) في 0 جَوَابا تعض 


ّم 
0 غ2 


الفسييية! لفن التوواء جاء الل ون سكاف وال ا و 0 
)020 أي : ظهرت. 

(؟) راجع كتاب الإرشاد لإمام الحرمين (ص 47 ” - 744). 

() في (1) و (ق): نسخ. 

(4) راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح» (ص .)١556‏ 

(5) في (ق): رسالة. 

)١(‏ في (أ) و (ق): ساغين. وفي مقامع الصلبان المنشور: سعير. 

(0) في (أ): استعلن. 


© :مه مب#©# 


ة الباب الأول: في التُبوءة 9 


مِنْ جبَالٍ فَارَانَ وَمَعَهُ جْمَاعَةٌ مِنَّ الصَّالِحِينَ . 


8 9 
َمَحِينهُ مِنْ جبل سيئاء أَنَّ الله ه أَنْرَلَ فيه اللَوْرَاةً وَكَلَْمَ عَلَيْهِ مُوسَى» 


َفَْاهُ ين جل سَاعير دي يستى في تزيم ا وق جا سام ل 
وَهِيّ جِبَالٌ الرومٍ مِنْ مِنْ أَدُومَ وَاسْتِعْلَاؤُه مِنْ جِبَالٍ َاوَانَ أن الله بَعَتَ مُحَمَّدَا مِنْهَا 
وَأَوْحَى إِلَيِْ فيهَاء وَلَا خِلَافٌ أَنَّ كَارَانَ مَكةٌ فِي التَّوْرَاةِ: إنَّ الله أَسْكَنَ ما 
وَابْتَهَا ِسْمَاعِيلَ فَارَانَ . 
َف التَوْرَاِ لِهَاجَرَ حِينَ دَعَتْ: كَذْ سَمِعْتُ حُشُوعَكِ فِي إِسْمَاعِيلَ 
وَسَدُكونَ يق ب اليم َيَدُ الجَمبع تقشرطة ليو بالخضُوع , َإِسْمَاعِيلُ 
رَوَلَدُهُ لَمْ تَكَنْ أيهم إلا تخت 2 نحت وا" إشكاق؛ لأ في لد إن سْحَاقٌ كَانَتِ 
#رمع ‏ م 


التْبْوّةُ قَلَمَا بَعَتَ الثة مُحَمّدا صللطيوءة جَعَلَ!'' يَدَ بَبِي إِسْمَاعِيلَ فَوْقّ / 
الجَمِيع ؛ وَرَدَّ الُبوَةَ فبهخ)0*) 
-86 المسألة 5 عِمَة الأثيبّاء 8ه 


«الأمِدِي): عَمْدْ الكَِبٍ في طَرِيق التبليغ مُمْتَيمُ مُمْتَنعٌ إِجْمَاعًا مِنْ 1 الملل ؛ 
دَكَالَةِ المُْجِرَةِ عَلَى صِدْقِهِمْ 00 


تر 
هه 


اح 
- 


)١(‏ في (أ) و (ق): ساغين. 

(؟) في (أ) و (ق): ساغين. 

(6) في )١(‏ و (ق): ولد. 

(4) في (ع): كانت. 

(5) راجع مقامع الصلبان (ص 7١7‏ -718) لأبي جعفر أحمد بن عبد الصمد الخزرجي القرطبي 
(ت؟8هه) حققه الدكتور محمد شامة. مكتبة وهبة» مصر 19!/4م. 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج«/ص076. 


9- 60مه +#©» 


الباب الأول: في الكبوءة 
و “الشضشط__ببهع 
وَفِي كَوْنِ سَهْوِهِ وَعَلَطِهِ كَذَلِك؛ تَقْلَاه عَن «الأسْكاذ) مع الأككرء 
و١‏ القَاضِي) في غَيْرٍ طريق التبليغ . 
مثو ومس رفسا ريه 162 )ركم عه س ذا" مه و52 تبي س ًَ 
الكفْرٌ مُمْتَِمٌ إِجْمَاعاء إلا قَوْلَ الأَرَارِقَةَ وَمِثلهُ قَوْلَ (المَضْلِيّة) بَجَوَازٍ الكبيرَةٍ 
تع تَولهم حي كفو" 


ع 


> ره 9 عله ام يده ٠‏ 3 
وَافِيو): جَوّرٌ بَعْضُ الئاس إِظهَارَ الكفْر تقيّة لأن إظهَارَ الإِسْلام المُفْضِي 
٠ 7 2 0‏ 4 1 م ل 3 ى 1 
الكل إلقاء رز سه 5 اد ص و _- شر شر 


دل هط 1 
2 يرهم 7 60 


لدَعْوَةِ؛ لأنْ كل الحَلْق حِيئئذٍ مُنكِرُونَ 


0 َه صر م 80 .6 2 : 7 
«الآمدِيئ»: أَجْمَعَتِ الأمّهُ ‏ سِوّى الحَشْويَة وَمَنْ جَوّرَ الكثْرٌ ‏ عَلَى امتتاع 


عَمْدِ الكبائر . 


وَرَدهُ باقْتضَائه إِخْفَاءَ الذين» وَلَوْ جَارٌ لَكَانَ أَوْلَى الأوْقَاتِ به وَفْتُ ظهُور 


م ملا. اسماه .0 5 ع 2 - 

وفى جَوَازهِ سَهُوا أوَ غلطاء» قول الكل سوّى الرّافِضَة . 

000 ' 9 ا 22 ف ود 2 21 

وَصَعَائِرٌ الحِسَّة وَسَقَوطٍ الهم كَالكَبَائِرٍ وَغَيْرِهِمَاء الأككرٌ مِنَا وَمِنَ 


خخ 
0 


اه ا أ و 6 و« 9 عل سير صر يل هم 2 ._ر 2 1 7 
المغتزلة جَوَارْه وَلَوْ عَمُداء وَمَتَعَه الشيعة مُطلْقَاء وَ«الجبَائِعُ) و«النظام») 


6 


. 08/10 - راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج«/ص77‎ )١1( 
.)١1١١ص( (؟) راجع المحصل للفخر الرازي‎ 
.)17١ص( راجع المحصل للفخر الرازي‎ )*( 
. 078 - راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص//‎ )4( 


5د 0.ه ح#© 


5 الباب الأول: في الُبوءة ِ 


لَمْ يَعْزُ «البنِضَاوِيٌ) لأَضْحَابًا غَيْرَ قد0 ع وهو خياد 00 


وَفي لمعمل ): إبْطَالُ صدُور الكفر و وَعْمْد 0 
ِْهُمْ لَجَارٌ الافْيدَاءُ بهم فيه ؛ لِقَوْلِهِ تعَالَى: 0 رن 0 : 
2 2 2 


وَلَكَانُوا َكَل ترجه ين عماء الأَجدَ؛ لآن دَرَجَةَ لأَنْييَاِ في عَايَةَ ال رفي 


ا صر هه 


وَكل عا كان كَذَلِك كان صَدوة د الذنْب مهم أ ل 0 


0_0 ص 


كيكو ينو يمف ع لها » [الأحزاب: ٠م]ء‏ وَالمَحْصَنْ ير جم ) وَغَيْرَه 
لد 2 ين 
وله شِ لو بَعين ) 2 تَعَالَى كسم عَم المَكَلَفِينَ إلى حِزْبٍ الل وَحِزْبٍ 
ا ا السّيْطَانِء فَإِنْ كَانَ غَيدُ 
٠ . 6.‏ 0 اس 7 ار وو 
الأثياء مِنْ حِرْبٍ الشْيْطَانِ قلا اْقِسَامَ» وَإِنْ كَانوا مِنْ حِرْبٍ الله كانوا هم 
المُفْلحُونَ ؛ ِقَولِهِ تَعَالَى: ألا إنَّ حِرْب أللّه َك ارقم للؤيرة» | المجادلة: هذا وَإنْ كان 
نَ 


ِنْهُمْ بأنه 


لج 
ذا 
2 

١ 


رم 


الأنبيَائٌ ‏ 7 0 حِزّْب الشَّيْطَانٍ كَانُوا هم الْخَاسِرُونَ ؛ لقَوْلِه: آل 


و 


م وه م 


حِرْبَ ليطن م ميمُونَ4 [المجادلة: »]1١‏ وَبُطْلَانْةُ ضَوُوريغ( 


(1) قال البيضاوي: وأصحابنا منعوا الكبائر مطلقاء وجوزوا الصغائر سهوا. (طوالع الأنوار» 
ص 5١9‏ ). 

(؟) راب جم الأربعين للفخر الرازي (ص ؟؟”7). 

(*) في 09و (3): جاز. 

(4) قال العلامة الأصفهاني في تفسيره: لو أتى النبي مإِلعجِدوَة بمعصية لوجب علينا اتباعه؛ 
لقوله تعالى: طتَتَّيمُْنٍ 4 [آل عمران: »]7١‏ فيفضي إلى الجمع بين الحرمة والوجوب في 
محل واحد. وإذا ثبت ذلك في حقه مَِإِدَِريَ ثبت في حق سائر الأنبياء؛ إذ لا قائل 
بالفرق. (تفسير أنوار الحقائق الربائية» مخ/ ص4 17). 

() راجم المحصل للفخر الرازي (ص١١١).‏ 

(7) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 70”). 


هد ب7.مه © 


2 اليباب الأول: ف التُبوءة 2 
عاط ل ا اجر يلل تر فى وس 5ه نج سأعته مر 6وجه| 2سام 
وَ«فيها): وَلو صدر الذَّنْتُ منهم لما قبلت شهادتهم ؛ لقوله تَعَا :“إن 


جه كَاسق 4 [الحجرات: ]١‏ الآيةٌ» وَمَنْ لا تُفبَلُ سَهَادتُهُ في حَبّدَ كيف تفل 


في الدّين الباقي إِلَى يَوْم القيَامَة ؟!0) 


ا هاي مه 2 م م 2 له 7 
وَلَدَحَلُوا تخت فَوْلِهِ تعالى: ومن بص أله ورسُولَهُ ون له مار جَهَتَمَ 4 
رار صي لم ص 


[الجن: 7]ء وَقَوْلهِ: «آلَا لَمَةٌ شه عَلَّ ألطلِمِينَ © [هرد: 8 . 


وَلَوَجَبَ رَجْرْهُمْ ؛ لِعُمُومٍ الأَمر بالمَعرُوفٍ وَالنَهْي عَنِ المُنْكَرء مع حِرْمةٍ 
ِيذَّاءِ الرّسُول ؛ لَِوْلِهِ تعَالَى : د ني يوَدُوتَ) روك 4 [الأحزاب: 07] الآ . 


اموا ار ِقَوْلِهِ تَعَالَى: وه ]ع 


انمه الذي 9 ال الظالِمُ إِنْ كَانَ التو مَظَاهِدٌء وَإِنْ كَانَ عَهْدَ الإمامة فَالْصُوةٌ 


)١(‏ قال العلامة الأصفهاني في تفسيره: لو صدر منهم ذنب لكالوا لا تقبل شهادتهم؛ لأنه لو 
صدر منهم ذنب لكانوا فساقاء والفاسق لا تقبل شهادته؛ لقوله تعالى: #إن جك ماسقا با 
مَتَيَكيُاْ 4 [الحجرات: »]١‏ واللازم باطل ؛ وإلا كائوا أقل حالا من عدول الأمة. وكيف لا 
تقبل شهادتهم ولا معنى للنبوة والرسالة إلا الشهادة على الله تعالى بأنه شرع هذا الحكم 
وذاك ؟! وأيضا فهو يوم القيامة شاهد على الكل لقوله تعالى: «مُبَدَاء عَلَ الئاس وَيُكُونّ 
أَليَسُولُ عَلَتَكُمَ هيدا 4 [البقرة: .]١61“‏ (أنوار الحقائق الربانية» مخ /ص 77). 

(؟) راجع هذه الأوجه في الأربعين للفخر الرازي (١ص‏ 7 07377 . وزاد العلامة الأصفهاني 
في تفسيره أوجها أخرى في بيان عصمة الأنبياء عباتم من الكبائر والصغائر بعد ثبوت 
لبوتهم » منها قوله تعالى: «َِإنّهُمْ حاو بُسرغرت ف الْحَيرْتِ» [الأنبياء: 214١‏ ولفظ 
«الْحَبِدْتِ4 للعموم متناول الكل» فيدخل في فيه فعل ما ينبغي وترك ما لاا ينبغي » وهو مناف 
لصدور الذنب عنهم. ومنها قوله تعالى: وَإِمَُمْ عدا لمن الْمضطميْنَ لحار [ص: 147 » 
وهذا يتناول الاصطفاء والخيرية في جميع الأفعال والتروك» فكانوا في كل الأمور لا يصدر- 


© ,مه ج©» 


00 


5 الباب الأول: في التبوءة 5 


وَافِيِهَاا » مَمَّ غَيْرهًا: احْتَجّ اله لمُخَالِف بِوجُوو: 
ِنْهَا وله تعالى: 8 وَإِد مم1 يع 0 [الأحزاب: 07 ] © #إعما 
2 - غلك عنلك * |التوبة: +4]ء و ليغْفرَلكَ ) عدم من ديرك 0 | [ الفتح: ا 


نج مورع(١1)‏ 
وبححوه 


َرَكهُ أنه مِنْ بَابِ كرك الأفصل . 


وَمنْهَا قِصَّة آدَمَ عكلتكج» وَفِيهَا: #وعصح عادم ري 4 [طه: 211١١‏ «مَيكونا 
من ألطَالوينَ © [البقرة: م] . 


1 2- م َه 2-6 6 2 ف 1 
َرَده باه بلَ الموة؛ لِقَزلِ تعالى: «ث كه مَيْمْ4 [د: ؟0د]ء ودثمَ 
5 ِ 5 
لِئَرَاخِ » وَلِأنْهُ لَوْ كَانَ رَ رد ور الراوي لكان ودر رن ل ازا ان 


ل لم بَكنْ في الجَنّهَ بَسَْ سِوّى حَوَّاء» وَالخْطَابُ بدُون وَاسِطَةْ آ5مَ؛ لِقَوْلهِ 
عَالك: «إولا كا هذ اتير 4 [لبغرة: م ]”" 

وَقِصّهُ يْرَاهِيمَ كباج مِنْ وجُوو: 

الأول: د «هُذَارَقَ © [الأنعام: 05]. 

وَرَدهُبِأَنَهُ َرَضَ تَقِيض المَطلُوبٍ لِيَلرَم ِنْهُ بَاطِلّ » كيدل عَلَى بُطْالانه. 

ب لاني : #قصلهُ, كبيرهُمْ 4 [الأنبياء: +] . 


- منهم ذب. ومنها أنه تعالى قال حكاية عن إبليس؛ 17 زه ار 5 وين 90 إلا 
صبَادَكَ منهم المخلويت 4 [ص: : ؟م - *8]ء فاستدى المخلّصين؛ فثبت عصمتهم » فثبت 
عصمة الكل ؛ إذ لا قائل بالفرق. (أنوار الحقائق الربانية » مخ ص 4 57). 

)١(‏ في (ع): ونحوها. 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)”7١‏ 


© وىه بع 


5 الباب الأول: في التّبوءة 9 


8 6 م 


ع سمس م 7 

وَالجَوَابٌ عجالتاع قَصَدَ تَمرِيرَه [ لي لتمسه والاستهرّاء م تقول 

رَدِيءٌ الع لعثر الكط إذا كت خشنًا: أنك كدت هذا يا ُو لا! أَنْتَ 
2 0-9 00 5 0 2 ص ير 

2 لَمَا رَأَى الأَصْتاءَ غَاظَنْهُ وَكَانَ غَيِظَهُ ص اير شد لزياكة 


تَعْظِيِمِهمْ إيَاه؛ فَكَانَ هُوّ السّبَبَ الحَامِلَ عَلَى كَسْرِه وَ حَطْمِه لَهَاء كََضَافٌ الفِعْلَ 
لَه . 


2 


مسر لير 
كسبته 5 وَلا 


- الثَالِتُ: فَوْلهُ: «اكَنَظرمَظرةٌ فى تيور 29 كَقَالِفٍ سَقِيمُ4 [الصافات: هم - 
وَالنَطَرٌ في عِلْمِ التجُومِ حَرَامٌ» وَلَمْ يَكُنْ أَنضًا سَقِيمًا. 

اكرات أن طرُ فِيهًا لِلْإسْيدْلَالٍ عَلَى التَوْحِيدِء وَقَوْلَهُ: إن سيم 
4 [اصانت: 4.] لَعَلَّهُ كَانَ كَذَِكَ في ذَلِكَ الوَفْتٍء أو في الاسْتَعمالِ, 
كَقَوْلِهِ: #إِنّكَ م42 [الزيرة +6]ء أو أَرَاة د سَقِيمَ م القَلْبِ م مِنّ الحْرْنِ بِسَبَبٍ عِنَادٍ 
المَْم . 

عه 8 لوده م برع ال 

وَقِصة يوسف مِنْ وجوه: 

- الَوَل: صَبرهُ على الرقّ وَلَمْ صرح" لِلْقَْمٍ يكال(" تفي 


وَالجَوَاتٌ: عله ا كَانَ تيا ني َلِكَ الوَقْتِ نَحَافٌ عَلَى تَفْسِه القَثْلَ. 


ت الثاني : ل وهم + ها لَوْلَا أن يا يوحن ريو * [إيوسف: 14]. 


مه 


َأَجَابَ بِمَا حَاصِلَهُ أن الهم طَبعِيمٌ» صَرَكَهُ بِبْرْمَانٍ تفْوَى الله وَطَلَبِ 


(1) في (ع) و (ق): يشرح. 
(7) في (ع) و (ق): حال. 


© ..ه +#©» 


ْ الباب الأول: في الشّبومة 7 
ف ل هبر لمي رةه 5 
- الثاليث: عله السَّقَابَةَ في دَحْلِ أخيه 


وَالجَوَابُ: رُوِيَ أنه أَعلَمَهُ زَّلِكَ لِيَكُونَ سَبَا ليقَائِه عِنْدَهُ. 


١ 
1 


عو مر 2س د نيع 2 55 ًَ 
قُلَنا: وَذكْرَ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنَّ المَمَسْرِينَ أن مَا صَدَرٌ مِنْ إِخْوَته كا 


أ 


١ 


1 


مو متهم إن 
فلتا: مُوَ ظَامِرٌ القزآن. 
وَقِصَة 7 ك2 وَهِي: لوَهَلْ لتك بز العلم » [ع ين ا 


وَبَعَدَهًَا مَا 7 عَلَى اماع حَمْلِهَا عَلَى سم َنْب القلٍ وَإِرَادَةٍ الرّنَا إلَبْهِ 
دك الحَطْوية» وَكَذّبَ ِوَايكَهُمْ ذْلِكَ 


و2 _- : ره أ و 2 5 ص سه 51 ره 
وَذْكَرَ (الآمدِي) في ع م 0 حدع ج لق لفظه - أنه وَكَم 
يَصَدهُ عَلَى امْرَأةٍ تأكّلَ حُسْتهَا كأَغجبَئهُ؛ وَكَانَتْ رَوْجَةَ اا ْنِ حَيّانَ وَكَانَ 
8 و ود 7 5 :0 2 0 ص 1 0 س7 7 )00( 
ِ قال خصن 2 َه عر 


«الآيِدِي): في ُوتِهَا وَلَوْ مِنْ صَغِيرَةء كَلِقُهَا مِنَّ الكَبَائِر ؛ لِلرَّوَافِضٍ 


وَالقَاضِي) وَأكْثْرِ المغزلة بتاء عَلَى دَلَالةٍ الحُسْنِ وَالقبْح وَلَعْوِهَا م مَعَ قَقْدٍ الدَليلٍ 
لم02 


- 


.)1١ا//7ج( راجع أبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 

(؟) نص كلام الآمدي الذي لخصه الإمام ابن عرّفة: أمَا قبل النبوّة فقد قال القاضي أبو بكر: لا 
نجعلل ولة ممم اا درس الى قل مود معي وجيواة كنع سغيرة وكيز 
إذ لا دلالة للمعجزة على عصمته في ما قبل ظهورها على يده» بل ولا يمتنع عقلا إرسال- 


5 لكك يرث 


5 الياب الأول: في الّبوءة 


أ و 6 ءءء #آ# ته ا 2 كل 0 5 ار 1 
ا وَفي جوَائٍ َال 0 قر َوَْا الأئل وَالأككر. وَعَلَى 


وَكمقك الحَفْوبَةٌ بآ 0 0ه [الضحى: 7]» #ما كنت 


تدَرى ما لكب 0 ا 07. 


1 . 6 2 و8 ديد 7 1 4 م عر م 
قلتا: بُرَدْ الضلال بِخُلوه عَنٍ الرّسَالَةَ مبلَهَاء وَالإيِمَانٍ بِوّجُوبٍ الإِعَادَةٍ 
2 سه ه(0) 
له سمعي 


#0 


َالَ: وَفِي جْوَازٍِ الكَبيرَة: كَولَا أمثر أَهْلٍ اسه ؛ لقِصّة إِخْوَة يُوسف 


0-8 


عجلتاج» وَالأَكَلّ. وَعَلَى الأول فَهُوَ عَلَى وَجْهِ الثذروء وَغَيْدَهُ مُمْتَيمٌ لافيضائم 
قَوَاتَ الْمَقَصودٍ م مِنَّ البعكة1") 


من أسلم بعد كفره. ووافقه عليه أكثر أصحابنا وكثير من المعتزلة. وقالت الروافض وأكثر 
المعتزلة: لا يجوز أن يبعث الله تعالى مَن صدر منه كبيرة وإن تاب منها؛ لأن ذلك مما 
يوجب في النفوس بُغْضَه واحتقارّه والثفرة عن اتباعه» وهو خلاف ما تقتضيه الحكمة من 
رعاية الصلاح والأصلح. وزادت الروافض حيث قضوا بوجوب عصمته عن الصغائر أيضا. 
والأصح ما ذكره القاضي ؛ لأن السمع لا دلالة له على العصمة قبل البعثة» ودلالة العقل 
مبنية على الحسن والقبح ووجوب رعاية المصلحة: وقد سبق إبطاله. (أبكار الأفكارء 
ج #/ص 0177 . 

() راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)١1١‏ 

(1) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: ين يَْدََا لق ثم يِيدُم4 [التمل: 14]: 
أجمعنا نحن والمعتزلة على جواز الإعادة عقلاء واختلفنا في وجوب وقوعهاء فهم قالوا: 
إنها واجبة عقلا بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين عنذهم ) ونحن نقول: وقوعها 
واجب بالسمع» وهو إخبار الشرع بوقوعهاء بالعقل. (تقييد الأبي» ص ”77 تحقيق 
د. الزار) . 

(*) راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)١١١‏ 


9د +4 ج# 


9 الباب الأول: في التُبوءة‎ ١ 


سه 5ه 


م 


4 
0 


قو 


العِصْمَةٌ: صِفَةٌ تُوجِبٌ الم كم بانتتاع عِضْيَانٍ مَوْصُوفِهًا. 


وَفِي تفده بالكبيرَة خِلاف تَقَدَمَ. 


وَعْرَجَ باَالحُكُم»: حال م مَنْ سَلِمْ مِنْهُ» مَعّ صِحَته صحته منه 

(حَوَاجه) : : هِيّ حَالٌَ لا يَكُونَ مَعَهَا داع لَك طَاعَةٍ 0000 
َصْلٍ الحُكَمَاء اقلقة لايش عن ايها د00 

وَفِي «المُحَصَلٍ): في كَوْنِهَا مُوجِبَةَ لِعَدّمِ كمكن مز صو صوفها من العصيّانٍ ) 

م ا 


َكمَكيو» فَؤْلَانٍ. وَعَلَى الأوّلِ في كَوْنِ ذَلِكَ لِحَاصّية!' بَدَبَةْ أو تفي 


ِعَدَم القَدْرَةِ عَلَى العِضْيَّانِ مَمَ مُسَا وَأ الَبْرٍ في البَدَنِ 5 قَولان. 


قرا 054 ا له 02 ٠‏ 00 .0 .ام 
وَرُدَ الأوّل بِمَلرُومِيتِهِ عَدَمَّ اسْيِحْقَاق المَعْصوم عَلَى عِصْمّتِهِ مَدْحاء 
وَبُطْلَانِ الأ َالنَهي وَالكَوَابِ وَالعِقَابٍ » وَمِنَّ التَقل : #كل إِنَمَا آنأ بسر يَتلك» 


فيه 


يت ل دع ع امسر 


[الكيف: »]٠١‏ «وَلوْكَ آن َبَتَك > [الإسراء: 4 


(الآمِدِي»: فِي كَوْنِ مُدْرَكِهَا السَمْعْ 5 العَفْلَء قَوْلَا: «القاضِي) مَعّ 
أَضُكَابتَاء وَالكر و0 


)١(‏ نص كلام الطوسي: والأجود أن يقال: إن الله تعالى يفعل في حق صاحبها لطفا لا يكون له 
مع ذلك داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصيةء مع قدرته على ذلك. هذا على رأي 
المعتزلة . ويقال: إنها ملكة لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي . وهذا على رأي الحكماء. 
(تلخيص المحصل » لنصير الدين الطوسي» ص .)١50‏ 

(؟) في (أ): بخاصية. 

(*) راجم المحصل للفخر الرازي (ص 159-168). 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص/ل - 0078 . 


هد مه جنم 


5 الباب الأول: في الشّبوءة ِ 
ذَفِي «المُحَصَل): عمو أن 00 
- حخَاصِيَة نفس تَقْقَضِي ون الفخرره 
كول العلم ب ِمكَالِبٍ المَعَاصِي وَمَنَاقِبٍ الطَّاعَاتِ . 


0 


بعةء 


- وَل كك افلم تائم الوح وَالبِيَانٍ مِنَّ الله تَعَالَى . 

- وَرَابعُهَا: العِكَابُ عَلَى تَرْك الأؤلى وَالتسْيَانِ. 

وَاجْتِمَاعٌ الأَرْبعَةَ عِضْمَةٌ لا مَحَالة؛ لِأَنَّ حُصُولَ مَلَكَةَ العم في جَؤْمَرِ 
القيو سياه وَشََاوَةِ المَعْصِيَةَ بَصِيرٌ بها العِلّمُ مُعِيئا 
عَلَى مُقْتَصَى المَلَكَْ التَفْسَانِيّة» وَالوَحْومْ مُتَمّمْ لِدَلِكَ07 


اصن «البَنِضَاويُ») ب بَقَوْلِه: (اهِيّ مَلَكَةٌ تَفْسَانيةٌ تَمْنَعْ م مِنّ الفُجُورٍ. 
3 عَلَى العِلّمٍ بمَكَالِتِ المَعَاصِى وَمََايِتٍ الطّاعَاتِ» 8 فِي الأْبياء 

بُع الوّخي عَلَى ال 7" وَالا راض عَلَى ما بط يَصدُرٌ عَنْهُمْ سَهْوَا وَالِِتَاب 
0 ال 


م9 لم 


/ 
و 6 2 7 2:0 
الاظهّر عصمة المَلايْكة 


.)١5١9 راجع المحصل للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(؟) في (ع): التذكر. 

() طوالع الأنوار» (ص ١١؟).‏ 

(5) قال الإمام ابن عرفة: «من لوازم الإيمان بالملائكة الإيمانُ بعصمتهم» وأنهم أجنام». 
(تقييد الأبي » ج7/ص 0١10‏ تحقيق د. المناعي). وقال في تفسير قوله تعالى: «الَدِبنَ َجِلُونَ 
الْعَرسَ وَمَن حَوَلَة د يحون ندري 4 [غافر: /17]: هذا دليل على أن الملائكة أجسام لطيفة ‏ - 


هد .هه جه 


ٍ الباب الأول: في التُبومة ِ 


39 5 2 مه 2 2 
(الآمدِي): في عِصْمَتِهِمْ كَدْلَ المتكلمينَ » وَعَلى الثاني فِي كون إِبْلِيسَ 
كان مِنْهُمْ خلدق: وَالمَسَالةُ ا عه ادا 


© المَسألة العَامِسَة ©ه 
ق (الأرَبَعِينَ»: في أنقاءة الأَبياء عَلَى المَلائْكَة السَمَاوِية وكير 
ََْا: أَكتر أَصْحَابئا مَمَّ الشَّيعَةَء وَالحُكَمَاءِ مَعَ المُعْمَرلَةَ وَدالقَاضِي أبي بَكْر) 
أب عَبْدِ اللو الحَلِيمِيٌ») ين 
520 (9) ع اماه ام (1). موه أ 2 
وَلفظ «الامدي») و«المحصل»)" ': الملائكة» لا بِقَيْد 


0 


1 حك الأول وخر 
1 3 8 _ .8 7 - - 
ِ 0 0 كَانَ مَسَجُودًا لَهُ مِنْ جهّة المَلائكّة بآي 205 القرآنء 


مَخُدُومٌ بأ 


ص 


2 220 ضُُ 2 2 
5 جو إنَمَا كَانَ للهء وَآدَمٌ كَالقبِلَة» جَوَابْهُ فى «الأَرْبَعِينَ» بأنَهُ 


- وهو مذهب أهل السنة. (تقييد الأبي؛ ص 058 » تحقيق د. الزار) وقال في تفسير قوله 
تعالى: لور الْمَلهِكَةَ آي هِنَّ حَوْل لمر 4 [الزمر: 70]: فيه دليل على أن الملائكة 
أجسام لاقتضاء قوله: «إآؤيت ين حَوْل لم4 الجهة » وهي دليلٌ على الجسمية. (راجع 
تفييد السلاوي » ص 00757 تحقيق د. الزار). 

(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص44-147١).‏ 

(؟) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص 755). 

() راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص١16).‏ 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)١5١‏ 

(5) ليست في (1). 


هد 00ه © 


5 الاب الأول: في التّومة 


لَه عَلَيْهِم؛ قَوْلٍ إئليس: # كال أَرَمَيْنَكَ هذا الى ححَرَّنْتَ عل » 
[الإسراء: 59[ » َدلَّ على أ ورد 


وَجَوَاتٌ «الآمِدِي» بأن إِضَافَة السَّجُودٍ لِآدَمَ ِقَوْلهِ: 0# ةو ددم » 
[البقرة: 4©] كَإِضَاقَيه إِلَى اللو في قَوْلِه: «وآ (اتمتراق أي قبت » [نصلت: 0] 
اك وَالأَكل ا 3 ا 
- الثاني : : آَم كَانَ أَعْلَمَ من المَلَائِكَة ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلّمَ ءَادَمَ ا لأسا 


كلها » [القرة: ]"١‏ ا َوْلِه: «انْبنهُم أن بم 4 [البقرة: 8م] » ولف آنل 


ِمَوْلِهِ َعَالَى : طقل هَل يسْتوِى ) لبن نابل © [الزمر: و]!4) 
- الثالث: طَاعَةٌ البكر أَشَقُ(* ؛ لِأَنْهَا مَعَ موَانِع الَّهْوَةِ وَالمَمَبِء وَلَِنَ 
بَعْض تَكَالِيفِهمْ مَننية" عَلَى الاسيئباط : يي َ 


.)757 راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(؟) يعني جواب الآمدي خلاف جواب الفخر الرازي. 

(*) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج«/ص197). 

(4) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص *817). 

(6) قيل للإمام ابن عرفة في مجلسه 0 عند قوله تعالى: #وَلْقَدَ درن مهكد كنا يت ا 
ان وَالإانين لمم فوب لا ينون يها وم جز ا ميرو بجا ولح 566 لايسمغون يبأ ولك 6ل 
بْلْ هُمْ آَل 4 [الأعراف: 179]: كان القاضي ابن حيدرة يأخذ من هذه الآية أن بني آدم 
0 من الملائكة ؛ لأن الملائكة لهم العقل ولا شهوة فيهم؛ فليس لهم داع يدعوهم إلى 
المعصية؛ وبنو آدم فيهم الشهوة التي تحضهم على المعصية» فإذا أطاعوا الله وتركوا 
شهواتهم كانوا أفضل من الملائكة». (تقييد الأبي » ص ٠07‏ تحقيق د. الزار) والظاهر 
من سياق النقل إقرار الإمام ابن عرفة له. 

(1) في (أ): مبنية 


9 .4ه ح#©» 


الباب الأول: في الشُبوءة 
ظوطجط 2 بوي 
ٍتميِرروا كول لص 4 [الحدر: .]١‏ وَقَلَ: «لََلمه ادن يَمتَْيظوكهٌ منع 4 
انساء: #ر]ء وَلأَنَّهُم اتنُوا بوَسْوَسَةٍ الشّبطانِ وَمُبهَاتٍ كَييرَوء يثلٍ رَبْط 
الحوَادثٍ الْأَرْضِية باتْصَالَاتٍ كلكية وَمْتَاسََاتٍ كَرْعييّة وَالأَصَُ أمْضَلُ ؛ لول 
كوو : «أَنْصَلٌ الأَعْمَالٍ م0 أي : 00 


2 1 1 0 4 متر مومسم اق تر 4 0 
الرّابعُ: قَوْله تَعَالَى: #إنَّ أنه اصطمّح ادم وَنوعا4 إلى «الْعليِينَ 
. 2 م 2 .8 َ 2 5 :5 1 7 
[ال عمران: +م]» وَالعَالَمُ: كل مَوْجُودٍ سِوّى اللو ترك العَمَلٌ به فِيِمَنْ ليس لبي 


٠. 
مامه‎ 0 


0 الونس ء وبفي م عَذَاهٌ عَلَى الأ 


1 0 ها صااسه خسم 0 0-7 صاصر 
- الأوّل: قَوْلهُ تعالى: «لَن يستكت الْسَِيحُ أن يورت عَبْدا لَه وآ 
ير 2 00 سوه ويه ك رم وس و م - 5 6 - 
لْملَهَكةُ لْمَروْنَ4 [انساء: 171]» وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا حَسْنَ العطفء كَقَوْلٍ القائل: 
0 الوَزِيدٌ عَنْ خِدْمَة فُلَانٍ ٍَ الشُلْطَانُ وَل 000 مع ء(4) 


سر سم بر 


ك0 4 هه رم صب اس مجورهةة ه# 
الثاني: أية: #كلّ ءَامَنَ 4 [البقرة: 86؟] © وَابَة: # سهد أله نفد لآ إلنه إلا 

- سرك 00 2 م دام لسر ص2 . 
هو [آل عمران: 18]» وَآيَة: ا إن أله وَمَكَبِحِكَئَهُ, يَصَلُونَ عل أَلتََىَ 4 [الأحزاب: 1ه] ) 


7 


ار ور 


1-0 و عر 500 2 | 6ه 
وَآبَه: « الله يَصَطنى يرس الْملَهكةٍ رسلا 4 [الحج: ]7١‏ في تقديم ذِكْرِهِمْ عَلى 


الؤْسْل» وَالتَقْدِيمُ في الذَكْر دَلِيلٌ عَلَى التَقُديم في الغّرَفي(0*) 

)١(‏ ذكره الملا القارئ في الموضوعات الكبرى (ص »)١7‏ والزرقاني في مختصر المقاصد 
(ص )١74‏ وخلاصته عند الأول أنه لا أصل له أو له أصل موضوع» وعند الثاني لا يعرف. 

(؟) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص 7"57). 

(5) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص 7514). 

(4) راجم الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص 174”"). 

(0) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص ١/ا”).‏ 


هد 7ه © 


5 الباب الأول: في التّبوءة ِ 
القَّالِتُ: «فيهًا): 1 تَعَالى : «وَمَنْ عِندَهر لا يسْمَكيرونَ عَنْ عِبَاديَف » 
[الأنبياء: ]2 احْتَجٌ بِعدّم اسْتِكبار المَلَائِكَةَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَلَى البَشَرِء وَإِنَمَا يَصِحْ 
دَلِكَ إِذّا كَاكتِ المَلَائِكَةُ أَفْصَلَ ؛ فَإِنَّ المَلِكَ إذَا أَرَاد تقْرِرَ وُجُوبٍ طَاعيِهِ عَلَى 
لوعي بقُولُ: المُلُوكُ لا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ طَاعَتِي» كَكَيْفٌ بِهَؤُلَاءِ الضُعَمَاء؟! وَلنَ 
المُرَاد بالعنْدِية المَصِيلَةُ ؛ لانيتاع الجهَة!") 
و سي لبر الى 5 20 سظء + لس نر سس 
- الوَابعٌ: فَوْلهُ تَعَالّى: #إولا أهُولُ لَك إن مكلك 4 [الأنعام: 10٠‏ وَفَوْلهُ: «زله 
لس عر رسك 2 0 ا م 0 
أن مَكُنَا ملَكين 4 [الأعراف: ]٠١‏ يَدْلَ عَلَى أَنّ المَلَكَ أَفْصَل . وَفِيهَا أَبْحَاثٌ دَقِيقَةٌ. 
- التكامسٌ : 00 رُسُلُ الله إِلَى أَنْيَائه؛ لقَوْلِهِ تَعالَى :<ا ترد يه لح 
لْدْمِينٌ © عل مَك © [الشعراء: ١5+‏ ا وَقَوْلِهِ تَعالَى: #علمه, سَدِيد المُوئ * 
م : ص عير م 
[النجم: 6] » 00 أَفْصَلَ ؛ 1 ل البَشَرٍ فصل مِنْ أمّتهء فكذا هتاء 
و وم لل المعلم. 


السَادس: المَلَايْكَة نون عَنِ السَهْوَةٍ وَالعَصَبٍ وَالوَهُم م وَالكََالا”" 


ب 0 مَا اخمَصَرَهُ «البَيِضَاوِيُ) بافْقِصَارٍ عَنْ بَعْضِِ 
بقَوْلِهِ: «أَرْوَاحٌ الملايكة ميا عَنِ الرَذَائِلٍ وَالآقَاتِ التَظرِية وَالعَمَلِيّهَ ع 
علي اران المتمي 2 عل ار العجيبة» سَابِقَةٌ إِلَى الكَيْرَاتِ » مُوَاظِبةٌ 


.)7”35 راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص‎ )١( 
(؟) في (ق): فكان.‎ 

() راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص 0/ا#). 
(:) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص ه87"). 
(6) راجع المحصل للفخر الرازي (ص ؟57١).‏ 


9 ,0ه +#© 


9 الباب الأول: في التبوءة ٍ 
عَلَى مَحَاسِنِ الأَعْمَالٍ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «لَايمَصُونٌَ الله و َوُمرُونَ * 
[التحريم: 1] » 9 يسبحود 1 جل والتار لا يفترون > [الأنبياء: +0001 





يتا محمد( ' سباق ورومة حَاتِمْ الأئِْياء نص القَرْآنِ وَالسََّ الجَليٌ. 
وَشَنَ مم (ابن عَطِيَةٌ)( عَلَى «العَرّالِيَ) في قو لِهِ: (إِنْمًا ذَلِكَ بالإٍجمّاع ؛ ل 
الئضّ' ؛ لِتَطَوقٍ احْتِمَالٍ أوِيلٍ ذَلِكَ و و ا 


(1) طوالع الأنوار للقاضي البيضاوي (ص ؟١؟).‏ 

(؟) ليست في )١(‏ و (ع). 

(*) وذلك في تفسيره «المحرر الوجيز) عند تعرضه لتفسير قوله تعالى: #ولكن يسول الله وِمَاتَمَ 
لييْعَنَ » [الأحزاب: ]:٠‏ فقال: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلفاً متلقاة 
على العموم التام» مقتضية نصًا أنه لا نبي بعده. ثم قال: وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا 
المعنى في كتابه الذي سماه «الاقتصاد» إلحادٌ عندي» وتطرّق خبيث إلى تشويش عقيدة 
المسلمين في ختم محمد عَْداصََدْوتَمْ ‏ النبوة» فالحذر الحذر منه. (ج/ا]ص5؟1). 

(4) قال الخ الأبي: قال الغزالي في آخعر الاقتصاد: الأكثرون على العمل بالإجماع فيما لم يَرِد 
فيه نص فطعي » وذهب النظامٌ إلى عدم العمل بهء قال: وهو مردود 0 تعالى: «ومَاتمَ 
ألييعنَ © [الأحزاب: .]4٠‏ قال ابن عرفة: فقوله هذا دليل على أن حَمْمَهُ لنبيين إنما ثبت 
عندّةٌ بالإجماع. (تقييد الأبي» ص 4794 تحقيق د. الزار) 
وهذا مفهوم كلام الغزالي في «الاقتصاد» وليس نصّه. ولفظه بعد كلام يجب الوقوف عليه؛ 
لو أن قائلا قال: يجوز أن يُبعَثْ رسول بعد نبينا محمد سَإإئتتبوي فينِعُد التوقف في تكفيره» 
ومستند استحالة ذلك [أي استحالة بعث نبي بعد نبينا مَإدَعيِيرَة] عند البحث يستمد من 
الإجماع لا محالة؛ فإِنَ العقل لا يحيله. (الاقتصاد» ص )7١8‏ تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي » دار المنهاج. 
فالحاصل أن ابن عطية والغزالي لا يختلفان في أنه لا نبي بعد نبينا ماي وإنما- 


© وه جهن 


الباب الأول: في التُبوءة 
اه 
بن" المُرَادَ بِالَبئِينَ أولي لعز مِنَّ الرْسْلِ'" ؛ لِمَبُولٍ العَامً تَخْصِيصَةٌ: كُمَا 

ف صَحٌ كَأَوِيلُ ظَوَاهِرِ ااكنبية بأَبعَدَ بَعَدَ مِنْ هذا اويل 

قُلنا: يُرَدُ َأ ذَلِكَ لِمُعَارَصَةَ تِلْكَ الظَوَاهِرٍ الدَلِيلَ العَقْلِيَ» وَدَّلِكَ مَفقودُ 
صَرُورَة في حَنْمهِ مَوِلعَيَوز . 

دفي «المَعَالِمٍ): هو كبس أَنْضْل اليا ِالسَمْع ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
#فَبهَدَنْهُم أَمْسَدِء # [الأنعام: 0 بوت اميقالِه وَاضِحٌ » كَقَدْ أتى بكلّ مَا 
00 ال ب ل اك وي 


و 07 0 و 6 2ك 
ل هه - 
بريدء ل ة ثواب امتتالاته . 


ع 


تو 


َالَّ: وَِالعَقْلٍ لا نَ دَعْوَكهُ بِالتَوْحِيدٍ وَالعبَادةِ عَمِّتْ مَا لَمْ كمه دَعْوَةٌ غَيْرِه) 
انتم أَهْلٍ الأْص بِدَعْوَته أكْمَلُ ين التقَاعِهمْ يمَبْر* 
ل «المَخْر) في «المَعَالِم): : «الأئبياء أن 0 الأَوليَاء إِجْمَاعا0 


المَتْقُولٍ لِقَولهِ صإالةكروم1 : :عا طلعت: الشفسش ولخ 7 بَثْ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ النيّينَ 


- يقول ابن عطية بأن ذلك مأخوذ من النصوص الشرعية القطعية الدلالة في ذلك» وأمًا 
الغزالي فيعتبر ذلك الحكم مأخوذاً من إجماع المسلمين على فهم تلك النصوص على ذلك 
الوجه بقرائن خارجة عنها. والله أعلم. 

(1) في (ق): لأن. 

(؟) من الرسل: ليس في (ع) و (ق3). 

() هذا ملخص ما ورد في كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي» (ص لا٠اء‏ 08”). 

(4) راجم معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص178١).‏ 

(4) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص8؟1١).‏ 

)١(‏ ليست في )١(‏ و (ق). 


هه ,بره جع 


١د‏ الباب الأول: في التُبوءة ِ 
2 2 2 00 1ه 01 كل ره 
أَفْصَلَ مِنْ أبي بكر1, وَبِالعَفْل لأن الوَلِيّ هو الكامل في تفسِهء وَالتَبِيّ في 
َيه وَمُكَمُلُ لِمبرِوا”" مُشْكِلٌ لافيضاء ظَاهِرِه الخّاق”"؛ إِذْ المُجْمَعُ عَلَيِِ لا 


0 1 
-©© المسألة السَاءِمَة ©هم 
اي ع 56 ءا هدم 6 000 2 مه وسرور 2 ه مع(؛) 
الكرامة: ظهور غير معتاد» من ذي صلاح ) غير نبئ عِنْده ولا بعذه 


التي ير َم 0# 2 2 72 3 20 ص- 000 

حَرَجَ الأول المُعْجرّة وَبالئَانِي الإزقاضصء وَهْوَ ذَلِكَ بِزيَادَةٍ الَكِنْ 
ا ل ل 0 

. 04 ةر 4 .6 .6 2 م . ص مه 0 

فِي صِحَتَهًا تفل «الإِرْشَادِ) عن آخل ال2 3 , مَعّ «الأرْبَعِينَ) عَنْ «أبي 


(1) أخرجه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة» ومن فضائل عمر بن الخطاب . 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص5؟١).‏ 

(5) في (أ) و (ق): خلافا. 

(4) نقل الشيخ الأبي عند قوله تعالى: «كُلَمَا مَحَلَ عَلَا ويا ينراب وَجَدَ عِندَهًا دنا 
[آل عمران: /ا ] قول الفخر الرازي: «يؤخذ منه إثبات كرامات الأولياء خلافا لمن 
أنكرها؛ » ثم قيّد عن الإمام ابن عرفة قوله: إنما هذا إرهاص لا كرامة؛ والفرق بينهما أن 
صدور الأمر الخارق للعادة إن كان في زمن البوة» من غير النبي» أو من النبي من غير 
تحد» فهو إرهاص . وإن كان دون ذلك» أعني في غير زمن النبوة» فهو كرامة. (تقييد الأبي 
ص 4 4 » تحقيق د. العلوش). 

(0) قال الشيخ السئوسي: فقوله «من ذي صلاح؛ مخرجٌ للشّحرء وقوله غير نبي عنده» ‏ أي 
عند ظهور غير معتاد . مخرجٌ للمعجزة» وقوله «ولا بَعده) مخرج للإرهاص» وهو ما يظهر 
من الخوارق على يد النبي قبل أن ينبأء وقد عرفه ابن عرّفة بنحو هذا فإنه عنده عبارة عن 
ظهور غير معتاد من ذي صلاح غير نبي عنده لكن بعده. (المنهج السديد في شرح كفاية 
المريد؛ ص 9/6”) . 

)١(‏ قال إمام الحرمين: الذي صار إليه أهل الحقٌ: جواز انخراق العادات في حق الأولياء. 
(الإرشاد» ص .)7١5‏ 


هد إبروه © 


5 الباب الأول: في التبوءة « 


الحُْسَيْنِ المَصرِي) و وَسَائْرٍ المُعْتَزِلَة مَعَ «الأشكاذ 0 , وَلَمْ يَحْكِ «الإِرْشَادً) عَنْهُ 


إَّ المَبْلَ إِلَى قريب مِنْ قله" 


0 عورهث وم مقر 
عناف . 


ل عد بَعْضهُمْ عَنِ ((اثْن ان رَيْدِ) © وَنَفَأه > 


1 «جَامِعٍ) «الأسْكاذ) : ير مَنِ ادّعَى المَشْيَّ عَلَى العا ا في الهَرَاءِ 0 
قَطْمَ مَسَافَة 3 بَعِيدَةٍ 3 في لبَلَوَ ل 


( المقك <) : يَحْتَم [ أنه فى م: ادَعَاهُ دل وله تقذ كقر ير أ 

في من ولايتوء كقول كثيرٍ مِن 

السْتَوَء وَلِدالإِمَام) َه لا كل الكرَامَة ا حَرْق العَادَةْ» لِقَوْلِهِ في ككَابه: 
بَابٌ إِثْبَاتٍ الكَرَامَةَ مَعْ وله هذاه ذكانه تحص الكرامة + ٍ تخ بجا بد الدَعْوَةٍ 


0 


وَمْصَادَفَةَ المَاءِ في البَرَيةَ وَالمْكَاسَفَةَء قَالَ بَعْض عَلَمَائَِا: هِيّ ون قضِدٌ 
عَالِنّاء ١‏ بلع مبلة 0 شين لايق ينلا" 
عر قكّةٌ 40 وآصف (0) 
في «المُحَصَل) : مَرِيَمَ وَآصِف 
فى «الإرْشَادِ): وَقِصَهُ 1 00 
قُلْتا: مُطَالَعَة «الصّفُوَةِ)7" وَتَحْومَا يُحَصّلْ العم بِوُقُوعِهَا ضَرُورَة. 
)١(‏ راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص/ا/ا”) . 
(؟) قال إمام الحرمين بعد نقل مذهب المعتزلة في إنكار الكرامات: والأستاذ أبو إسحاق 
دنه يميل إلى قريب من مذاهبهم. (الإرشادء» ص ا 
إفرة راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص 8 ). د 
(4) قال الإمام ابن عرفة: الصحيح أن مريم وليّةء لا ليه وما نيعت قط امرّأة. (تقيبد الأبي ؛ 
ص١مه‏ تحقيق د. العلوش). 
(6) راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)١15١‏ 
(1) راجع الورشاد لإمام -- (ص .)"٠١‏ 
(؟) كتاب صفوة الصفوة 5 للإمام | بي الفرج عبد الرحمان بن الجوزي (ت لاومم). 


9 ؟عبروه © 


5 الباب الأول: في التبوءة ِ 
(فِيهًاا: عَنْ (جَابِرٍ الرَحْبِيَ) 2 عَلَيْه د أَهْلٌ انشع نفما نط الله راف 
ا 


فَخَرَجَّ جَابرٌ عَنْهُمْ ؛ ٠ن‏ َكَلَ عَلَيهمْ 3 زاك نلعا رهد 
يُكَذْبُونَ أَوَليَاء الله ؟! . 


أ 


0 


في «الأَرْبعِينَ): | حَتَج المَدْكِرُون بأنه َو يدت الكدامة ل يَبْلّ لِلخَارِق 
00 


و2 . 


وَأْعَا وفع القَرْق بَْتهُمَا ياقيرَانِ المُعْجِرَةٍ 


المُقتَرَحَ): وَالتَحَدَي ٠‏ وَعَرَاه 0 


دفي يتاع صَدُورِهَا عَنِ اختئار وَقَصِدٍ مَنَ الوَلئت: تَقْلَا «الإرْشَاد)ء 


ا 


1 


سي مه 


وَفي صِحَتهًا مُقَارِئةَ لِدَعْوَاه9؟': قَوْلَا «القاضِي)ء مَمَ «الإرْشَاد) وَتَقْلداه) 


وَفى ِ عَتَهًا عم 5 الخَارِقٍ ) 000 بِمَا َ ق0 عه جزّة لتبي: 
ؤلا: «الإِرْشَادِ)ء وَتَقْلِه. 


1١ 


قُلْنَا: في «الصّفُوَة): أَلْقَى «الأَسْوَدُ العَنْسِيٌ) «آيا مُشلم الكَوْلَانِيَ) حِينَ 


.)78٠١ راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص‎ )١( 
.)485 (؟) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص‎ 

(*') راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص .)7١5‏ 

(4) في (ع) و لاق): لدعواها. 

(0) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص .)7١94‏ 

(3) في (1) و (ح): وقيدها. 

(0) في (أ): تقع. 


ود عير به 


9 الياب الأول: يي التّبوءة 2 
كه . مع 5 2ه لح > قش رع ع 0115 
كَذبَهُ في دَعْوَى الرّسَالَةَ في النّارِء قَلَم تعْدٌ عليه وَانْصَرَفَ وَقصته مَشْهورَة 


وَفِي صِحَتهَا بالإخْجارٍ بالكتّب» فَوْلَانِ؛ٍ بتاءً عَلَى أَنَّ مَئْفِيَ قَوْلِهِ تعَالَى : 


5-2 


ور دب بم 


لقلا بظهرٌعَلَ عَتَبود دا [الجن: 00] أَحَصٌهُ أؤ أ 


0 


ِي «الإرْشَادِ»: لا تَمَارِقُ الكَرَامَةٌ المُعْجِرَّةٌ إل وفع المُعْجِرَّةِ عَلَى 
حَسَب دَعْوَى النوَةِ) وَوقَوع الكَرَامَةَ دون ادْعَائْهَاء وَالمَبْرُ ببْنَ السَّحْرِ وَالْكَرَامَةٍ 


0 


قُلتا: الأقربُ في المَبْز بَيْنَّ المُعْجِرَةِ وَالسّحْرٍ بِكَاصِيّة رَسْمِوِء وَهُوَ أَنَّ: 
السّحرَ: أَئوٌ حَارِقٌ لْعَادَةِمُطرِدُ الاْتعاطٍ بِسَجَبٍ حاص بو( 
وَرَعْمُ «القَرَانِيٌَ» أَنَهُ غَيْدُ حَارِقٍ لِلْعَادَة وَعَرَابئَُ إِنَمَا هِىَ بِجَهْل أَسْبَابدِ 
)١(‏ راجع صفة الصفوة لابن الجوزي (ص 819). 
(؟) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص 27194 3771). 
() في تقييد الشيخ الأبي ما نصه: السّحرٌ أطال فيه إمام الحرمين ولم يتحصل من كلامه شيء 
غير تميزه بالخاة وهو أنه اللي يكن عار جه والمقيرة يكن معارضتها. وقال ابن 
العربي في قانون التأويل: السّحْرٌ يقال فيه: إنه حقيقة» لا حقٌ. وقال في العارضة: السَحْرٌ 
قزل مؤلف ينه فيه عي الله تغالى . ٠‏ قال ابن عرفة: :والمعيع الذي كان بيشي الناافي ده 
أنه أمر بنشأ عنه ‏ باعتبار قَضْد فاعله على أوضاع مخصوصة ‏ أثر خارِقٌ للعادة؛ بذاته» أو 
بنسبته إلبه. فقولنا: «ابذاته) كالطيران في الهواء والمشي على الماء» فإنه خارق للعادة 
بذاته. وقولنا: «بنسبته إليه4 كالتمريض» فإن المرض بذاته أمرّ معهود: وإنما هو خارق 
للعادة بالنسبة إلى حدوثه عن أفعال فعلّها الساحر. (ص 57 تحقيق د. الزار) 
وقال ابن عرفة أيضا فيما قيده عنه الشيخ الأبي في سورة البقرة:وتعلم السحر واعتقاده حقا 
كفر» وأما تعلمه من غير اعتقاد حقيته ففي التكفير به قولان» وظاهر المتكلمين أن التكفير 
إنما هو بأحد ثلاثة أمور: إما بقول كلمة الكفر» أو بالسجود لصدنمء أو بالفعل كلبس الزنار 
ونحوه. (ج١/ص2785‏ تحقيق د. المناعي). 


© 6بو © 


ٍِ الباب الأول: في التّبوءة 9 
لكر النّاسِ كَصَئْعةٍ الكتمياءة تيد وعادف مزل «الشقترج) قو قَوْلَ «الإرْسَادٍ): 


اليد ينه ررس وك بَيْنّ المع 30 بَيْتَهَا و بَيْنَّ الكَرَامَة » مَعَ نص ب الكَرَامَةٌ مِنْ حرق 
العادة. 


اا مد 


)١(‏ راجع الفروق للقرافي (ج4/ص14١)‏ وقال ابن الشاط: إن كان يريد أن جميع ما يحدث 
عن السحر فهو معتاد» وليس فيه ما هو خارق فليس ذلك بصحيح » وأكثر الأشعرية أو 
جميعهم يجوزون خرق العوائد على يد الساحر. (حاشية ابن الشاط على الفروق» ج4 )ص 
58 


و وبه جع 


5 الباب الثاني: في الحشر والجزاء ٍ 





في الْحَشْرٍ وَالْجَرَاء 


َيه مَسَائْلٌ : 
-86© المَسْأَلةُ الأولى ©ه 
في ريعي ) : : مَعرِفَة َه اماد" فرع َدَ النفْسِ وَالْخَلَاءِ, و مَعْرِ هما 


امه 

فلتا: وَتَقدمَ القَوْلُ فيهمَاء وَهُوَعَلَى قَوْلٍ الحُكَمَاءِ في المَعَادِ. 

اتَمَنّ الفَلَاسِفَةُ عَلَى اماع إِعَادٍَ المَعْدُومٍ ِعَيْنء وَكَالَهُ «أَبُو الحْسَيْنٍ 
البَصْرِيٌ) وَ١مَحْمُودُ‏ الخُوَارِزمي2) ) وَاتَمَقَ شْيُوحْ المغقزلة ب ع 
جَوَازِِ» لَكِنْ عِنْدَ المُْتَرلَة المَعْدُومٌ هق فَإذَا عُدِمَ الشَّيْءٌ يَقِيَثْ ذَالهُ 
المَخْصُوصَةٌ كََمَكَتثْ”" إِعَادَنهُ. 


0 2 
٠ 7‏ سار سصز وواممة 75 ل ساس ول © ا ا جم رخن 
وعند أَصْحَابئَا لَمْ كب يِلْكَ الذاتُ» وَصاررت نميا محضا» وَمَعَّ ذ 


(1) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى : ليرا آله الى حَلَقَالتَصْوتٍ وَالارصَ وَل يقي 
بلقن بسَدِرٍ مح آن محَىَ الموق بََإِنَهُ عَكَمُل مَىْءِ م4 [الأحقاف: 8]: «وجه الاستدلال 
بهذه الآية على الإعادة أن نقول: الإعادة جائزة أخبر الشرع بوقوعهاء وكل جائز أخبر الشرع 
بوقوعه حق واقع» فالإعادة واقعة. (تقييد السلاوي» ص 544 » تحقيق د. الزار). 

(؟) في (ع): فأمكن. 


9د ويه ب©» 


2 الباب العاللي: في الحشر والجزاء 9 
قَالُوا ا إِعَادَنَهُ بعَئِنو0"ع ' وَلَمْ بَْلهُ ع 2 ا 


«لأبي»" في عَيْرٍ الأعْرَاض» وَفِها تراد اتَائِرة. َِلنَانِي ميل 
شَبْخاناء وَعَلَيِْ في إِعَادَيَهَا ير تحاهة" ثزة َوْلَا: بَعْضِهِمْ» وَمُحَققه©) 


2 3 0 ل أ“ 20001 ًَ. 0 م سر سم 
في «المحخصل): نا أن َعْدَ العَدَمٍ إن 0 هِينه أؤْ للازِمهَا وَجَبَ 


يتاع مثله» وَإِنْ كن قير لازم يلد وال يرول 0 


5 07 مل 2 
وَفِي (الأرْبَعينَ): ل جَوَاز ا لازم حَقِيقَتهِ ؛ انه كان عارضا 
ع 


21 5 


َهَا كَانَ ذَلِكَ الجَوَازُ جَائْرًا عَلَيْمَاء وَلَا يكَسَلْسَلء بَل بَنْتَهِي إِلَى جوَازٍ لازم 
حَقبقيةء بكرن جَائْرَ الوّجُودٍ ذَائِمًا» فكَان جَائة رّ الوْجُودٍ بَعْدَ العَدّم» وَانشهُ تَعَالَى 


2 -ٍ 


قَادرٌ عَلَى كل مُمْكِنٍ لِمَا مرّ» فَكَانَ قَاورًا عَلَى إعَاديه0 
قَإِنْ قَلْتَ: إِنْمَا بَْرَمُ مِنْ كَوْنِ الجَوَازٍ لَازِمًا لِلْحَقِيقَة بَقَاءُ الجَوَازِ بَعْدَ العَدَم 


0 / "7 


ا تق ل 


0 لا تقولون به. 


١0 


قُلْتُ: رَوَالُ المَاهِيّة حَالَ العَدَّم لا يَمْتَعُ الحُكُمَ بِجَوَازِمًا ؛ كَإِنَّ المُحْدَتَ 

)١(‏ قال الإمام ابن عرفة إملاء, على قوله تعالى: «وفبا نه 4 [طه: هه]: «ظاهره إعادتهم 
بأعيالهم » فَيُوْحَد منه القولل بصحة إعادة المعدوم بعينه. وأنكره المعتزلة واحتجوا بعدم 
إعادة زمانه» وردٌ عليهم بوجود بقاء الأجسام في حال الحياة الدنيا سبعين أو ثمانين سنة مع 
انعدام زمانها الأول. (ص 54 . تحقيق د. هشام الزار) . 

(؟) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص .)77١‏ 

(*) في (أ): محلها. 

(4) راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 107). 

(5) راجم المحصل للفخر الرازي (ص159١).‏ 

00 في (0 و (ق): ' وجود. 

(10) فكان... إعادته: ليس في (). 


د بره حبهه 


5 الباب الغالي: في الحشر والمجزاء ِ 

جارد الشدوث قل حدرنء وَذَلِكَ النجواز زم سمه التاهية » أن صِمة الدخرف 
أَوْ مَوْصُوفِيّة المَاهِيّهَ بالوّجُودِء وَكَبْقٌ كَانَ كَانَ0" الشَّئْءٌ مَحكوما عَلَيْهِ ِالجَوَاز 
ابرع 
قبل حصوله. 

9 > ه ار وسو له روم ا 00 0 

وَلان الخصم يَحكم على المَُعدوم بالكلية بامتتاع عوده. 

لك 2 7 7 2 ع عسو ل 0 7 2 2 

ولان المعدومٌ بالكلية إن صح عليه حكم مَا سقط السَوّال. وَإلا كان 


وَلَِنَّ تَحْكمُ عَلَى شَرِيكِ الإِلهِ وَالجَمْع بَيْنَ يْنَ الصدَيْنٍ 3 بالاميتاع » و 

تَحَفَقٌ لِهَذْهِ الْمَامِيَةٌ لل علا نت قل اشر ليه يوجَودماء يل على 
م 

وَلأَنَا َحكُمُ عَلَى العََمِ بِأنَهُ ثتافي لِلْوْجُودِء وَلَا تَحفَ لِمُسَمّى العَدَم؛ د 
بو 


م 3 مه 1 
لا يكون أَحَدُ لين عزن ال 9) 


21 
8 


59 وَلِقَا تقول ا شي ل ا و مق اه 
١‏ الْسَرَاح): ِقَائْلٍ أن يقول عَلَى صل الكلام : جَوَازْ الوجود أَعَمْ مِنْ 
جَوَار الوجود بَعَدَ العَدَمٍ 3 لا يَرمُ ين تحمق الأعمٌ تحدُقٌ ٌ نّ الأخض ان 


لنا: يُرَدُ بأَنَهُ مِنْ باب لازم الأَعَمٌ ا مِنْ باب ته وَلَازِمُ الأَعَمٌ 


لازم الحم 
(1) ليست في (ع). 


(؟) في (أ): النقيضين. 

(*) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص 77١‏ 777) والعبارة للأرموي في 
لباب الأربعين (راجع ص .)١54‏ 

(4) لباب الأربعين للأرموي (راجع ص .)١56‏ 


هد ,بب © 


5 الباب العاني: في الحشر والمجزاء ٍِ 
وَافِيهًا)7©: احْتَجُوا بوجوه: 
الأول: الك كُمُ عَلَى الشّْءِ بِالجَوَازٍ ويف كلل هه ول تكن يقد 
0 0( 
العدم 
1 ب موا ان لح هلا 

داكي : أنه لو فرص أنه تَعَالَّى أَعَادَ جَوْهَرًا لقوق آخَرَ مِثْلّهُ ابْتداء 
كاذك ونيا كل واجد ون الكزعر: تن زا ذَلِكَ المَعْدُومٍ سَوَاء ؛ لِكَوِْهِمَا مِْلَينِ 
كل وَجْهِء كَل تكن كَرْن أَحَدِهِما عَيْنّ ذّلِكَ المَعْدُومٍ َوْلَى مِنّ العكسس 7" 
يلرَم م كن كل واج هما عن ع ذَّلِكَ نوم وَإِنهُ م محال : م بَكُون وَاحِدٌ 
منهمًا ا و هر ا( 057 ب 


فلع ولمطلة في «المُحَصَلٍ): إِنَّهُ يكقْدِيرٍ الوُفُوع لا بكَمَيْرُ عَنْ مثْلهء وَمَا 
ِنْضِي إِلَى أَنْ لا يكَميْرَ الغَّْءٌ ع اولع 
- الثَّالِتُ «فيهمَا)0”: لَوْ جَارّتْ إِعَادَةٌ المَعْدُوم جَارّتْ إِعَادَةٌ الوَقْتِ 


)١(‏ الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص 707) والعبارة للأرموي في لباب الأربعين 
(راجع ص .)١66‏ 

22 دفم العلامة القرافي هله الشبهة قائلا: الشيء وإن صار معدوما نفيا محضا في الخارج ‏ إلا 
أنه متميز في العلم» كما أنا نفرق في عقولنا بين غروب الشمس أمس وغروبها في اليوم 
الذي قبله؛ ونعلم أن أحدهما غير الآخر مع أنهما نفي محضء كذلك المعدومات متميزة 
في علم الله تعالى بما كانت عليه حالة الوجود؛ فيعيدها على ما هي معلومة عنده سبحانه 
وتعالى. (شرح الأربعين في أصول الدين» مخ /أص717). 

(©) أجاب العلامة القرافي عن هذا الشق من هذه الشبهة قائلا: قد تقدم أن المعدومات معلومة 
متميزة عند الله تعالى في علمهء شخصياتها وأحوالهاء وهو يعلم ما هو غير وما هو مثل» 
فالأولوية حاصلة. (شرح الأربعين في أصول الدين» مخ /ص8١؟).‏ 

(4) ليست في (ع). 

20( أي في الأربعين للفخر الرازي (ص *707) والمحصل له (ص 1594). 


هه ويه © 


5 الباب الثاني: في الحشر والمجزاء ِ 


م 
ه 


2 2 0 1 
الذي حَدَتَ فيد فَِذًا أعاقق!" وَلَحْوَئَه كان قاو لت 0 


00 1 له) مي تس م 520 2 
وَرَدّ الأَوّلَ يما 00 وَالكَانِي بِأن كَمَائْلَ أَفْرَادٍ المَاهِيّةَ إِنَّمَا هُوَ في 


ص 


ِبر لا في الشَّخْصِية كَلَمْ تكنْ نسْبَةُ الجَوْهرَْنِ ِلَى ذَلِكَ المَعْدُومِ وَاحِدَةَ 
ا ل 


لإ إِذّا متعْنَا عَادَةَ المَعْدُ ا 


َه 


وَرَدُهُ في «المُحصَّلٍ) بقؤله: إِنَهُ لا ا يمير عَنْ مثو في عأيتاء وَذْلِكَ لا 
مَضِرَّةً فيه و وَهُوَ في كله مُميك190 وَالكَلِكَ ب> بمنْع لَرُوم ويه ميدأ مِنْ حَبِتُ هوَ 
معاد [ذ الجعاد الكستوق كدوف كر وَالميعَداًما لد كلاق( 


جه 0 الثَانِيَةَ © 


اه 00 ع 0 0 6 ان ل #س اهة 
وحن عط وهو قوا 3 ر الفلاسفة. و كلا ؛ وَهوّ قول ثير من 


)00 في (1): أعاده . 

)١(‏ قال الآمدي ردا على هذه الشبهة: قولهم: «لو جاز إعادة المعدوم لجاز إعادة الوقت»» فهو 
مبني على أن الوقت والزمان أمر وجودي »2 وليس كذلك» بل هو عبارة عن مقارنة موجود 
لموجودء فيكون نسبة وإضافة » والنسب والإضافات ليست وجوديات على ما سبق. وإن 
سلمنا أن الوقت أمر وجودي وسلمنا إمكان إعادته وإعادة الحادث فيه أوّلا وثانيا فلا يمنع 
ذلك من كونه معادا؛ إذ المعاد هو الحادث المسبوق بحدوث نفسه»ء والمنشأ هو الحادث 
الذي لم يسبق بحدوث نفسه. (أبكار الأفكار» ج/ص078١)‏ 
راجع أيضا جواب العلامة القرافي عن هذه الشبهة (شرح الأربعين في أصول الدين» 
مخ أص .)7١7‏ 

(*) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 507/4). 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص159١).‏ 

)( راح جع المحصل للفخر الرازي (ص؟ .)١ ١١‏ 


© ,ىه جهن 


8 الباب الغاني: في الحشر والجزاء ٍ 


قَالَ: وَالجَنع بن بَيْنَّ إِنْكَارٍ المَعَادٍ الحِسْمَانمٌ وَالإِفْرَارٍ با 
ُرُودَهُ في القَرْآنِ لا عمل تأوبلا 00 

هل ام اك لق مر ين 

وَعَدَا فِي «المُحَصّلٍ) ُطْلاتَهُمًا للد 


وَاافيه) : حَمَم جْمَعٌ المُسْلِمُونَ عَلَى المَعادِ د البَدني» بِمَعْنَى جمع الأجْدَاءِ بَعَد 


0 لصاوف آخد رَ بوء أَمَا إِمْكَانْهُ ميدن الإِمْكَانَ يَعْبْتُ بالقابل 

8 0-4 2 4 رس فى 2 5 2 ,1 “ 

وَالقَاعِل» وَهُمَا حَاصِلَانِء أمّا القَابلٌ كَمَبُول الم لِلأَعْرَاضٍ هُرَ لِذَاتِهِ َك 
5 و سداس عو كا م 


لِلنّىْءِ مِنْ ذَاتهِ هُوَ تَابتٌ لَه أَبَدَاء وَأَمَا القَاعِل كَلِدَنَهُ تعَالَى عَالِمٌ بأَجْرَاء كل 

شَخْصٍء وَثَادِرٌ عَلَى جَْعِهَا وَحَلْق الحاو فيهَاء لِأَنَهُ كَاوِرٌ عَلَى حَلْقٍ 
٠. 1 ّ‏ 6 31 - 8 7 ََ. 

المُّمْكتاتٍء وَأنَا ِخْمَارُ الصَّادِقِء فَلدَنَّ الأَثَاة ‏ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ ‏ أَخْمَرُوا 


بو» وَكَوَاكرَ عَنْهُ صنو1 إِْبَائهُ بمَا لا يَفْبلُ كأوبل0) 
000 لخَصْمٍ وجوة: 


- الأول؛ في «الأَربَعينَ): إذَا كل إِنْسَان إنضانا ضار خزة المَأكُول جُرْءًا 


7 #2 0 


)١(‏ في (أ): الطبائعيين. 

(؟) راب جع الأربعين للفخر الرازي (ص )58١‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص9١١)‏ قال الإمام 
ابن عرّفة في تفسير قوله تعالى 9وَإِن سَنْجَبِ فَمَجَبُ فوم أوذا كنا ثرا ونا لنِى حَلْقٍ جَديدٍ 
ُْلَهِكٌ لدت كَمَرُوا َب 4 [الرعد: 0] هذا دليل على أن منكر البَعثِ كافر (تقييد 
الأبي»؛ ص ا/ا9» تحقيق د حوالة). 

(*) راجع المحصل للفخر الرازي (ص59١).‏ 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١97١1).‏ 


هد ره © 


ة الباب الشافي: في الحشر والمجزاء 8 


مِنّ الكّايِى» قَتَلْكَ الأَجْرَاءٌ إِنْ أَعِيدَت إِلَى بَدَنِ أَحَدِهِمًَا 6 


3 
وَفِي «المُحَصَّلٍ): 0 1 يُعَادَ جِرْءٌ البَدَنِ لِأَحَدِهِمَا . 
2 م 1 م مام 
الآحَرِء وَجَعْلُ جُرْءِ البَدَنِ الوَاحِدٍ جُزْءًا لِدَنْهمَا مُحَالٌء كَلَمْ يَبِقّ إلا أَنْ لا 4 
وَاحَدٌ ل 
0 . دعو أ 9 9 00 
الثاني: «فيه): المقصود مِنَ البعث إِمّا إيلام اذ إلْذَاذُ؛ 
هم 2ه 2 5-5 ا ع 2 ٠‏ 1 
َالأَوَلُ لا يِصِح تَصْدهُ ين م وَالكَانِى بَاطِاٌ 0 د اللا على 
العَدَمٍ وَالكَالتُ كَدَنِكَ ؛ إِذْ ِ 


أ 


به 


وَرَدُ الأول في «الَربَعَِ أن المُْكيرَ في الإعاكز الأَجْرَاءُ الأضلة 
الباقِيةٌ مِنْ أَوّلٍ العُمُرٍ إِلَى آخرو, لا ا المي الرَائدَةٌ ال عبَدّلُ باخيلاف السّمَنِ 


7 


وَالهُوَال؛ وَالأَجْرَاء الأضلِيه لِك شخْص أ أَجْرَاءٌ فَاضِلَةٌ ركه 


و في «المُحَصَّلِ) به بقَوْلِه: الجُرْءٌ الأَصْلِيءُ لِأَحَدِهِ هِمَا فَاضِلٌ لِلآخَرِ» 
وَرَدهُ لول أؤْلى 00 


وَنَحُوَه فى «المَعَالِمِ) 97 


.)11١ص( واللفظ للأرموي في لباب الأربعين‎ )١8 راجع الأربعين للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١9١).‏ 

() راجع المحصل للفخر الرازي (ص١97١).‏ 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 86؟). 

(5) راجع المحصل للفخر الرازي (ص191). 

(1) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص؟١١١)‏ قال القاضي الخودجي: في بدن الإنسان 
أجزاء أصلية وهي التي كانت حاصلة له قبل أكل هذا الإنسان» وأجزاء فضلية وهي التي- 


هه مه © 


ل اليباب العاني: 3 الحشر والجزاء بع 


٠. 2‏ . قار َه . 26 
وَوَدٌّ العانى (فبي)0) بِقَولِهِ: مَا تَقَدَمَ ني باب الأغرّاض مِنْ إِثْبَاتِ اللذةٍ 
الك 5 0 


قُلنا: د يريد بَعْدَ تَسْلِيم تعْليل أَثَْالوا"© وَالا سقط السوال: 


-9 


0 ا : وَإِنْ 2م ف ل يجوز أَنْ تَكَوَنُ اللَزَاتُ الأخروي 
قُلْتا: الآبَاثُ الجَليهُ وَالأَحَادِيتُ الصَّحِيحَة وَافِيةٌ بالقَطع . 


ب 
0 


َف «أَسْرَارٍ) 0 مَنَعَتِ القَلَاسِفَةٌ البَعتَ عَلَى أَصْلِهُمٍ 3 التْفُوسَ 
المُنْقَصِلَةَ عَنِ الأَجْسَام لا تتام , ك عاك لدت ما 00 لا تتتامّى » 


حصلت في بدئه بعد الأكل » وهذه الأجزاء الفضلية أصلية بالنسبة إلى الشخص المأكول» 
إذا عرفت هذا فنقول: المعتبر في الإعادة الأجزاء الأصلية لكل واحد من القاتل والمقتول» 
والله تعالى قادر على إعادتهماء عالم بهماء فيمكنه تمييز أحدهما عن الآخر عند الإعادة» 
وحينئذ يزول السؤال. (شرح معالم أصول الدين» ق .)5١5‏ 

.)١191١ص( راجع المحصل للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) في (ع): الحسية. 

() ولذا قال القاضي البيضاوي في رده: فِعْلّهِ لا يستدعي غرضاً. (طوالع الأنوار؛ ص 511). 

(4) طوالع الأنوارء للقاضي البيضاوي (ص )١١5‏ قال الأصفهاني: ف تعالى لا يستدعي 
غرضاً» ولا مَل عم يَفمَلُ 4 ا[لأنبياء: 77]ء ولئن سُلم أن فعله يستدعي غرضاً فيجوز أن 
يكون الغرض من البعث الإلذاذ. قوله: «لا لذة في الوجود» ممنوع ؛ لما مر في باب اللذة 
والألم» ولا نسلم أن كل ما نتخيل لذة فهو دفع الألم» بل في الوجود لات حقيقية في 
عالمناء ولثن سلم أنه ليس للذةٍ وجودٌ في عالّمنا فلم لا يجوز أن تكون اللذات الأخروية 
مشابهة للذائذ الدنيا في الصورة مخالفة لها في الحقيقة» فلا تكون اللذات الأخروية دفعاً 
للآلام؛ بل تكون لذات خالصة عن شائبة دفع الألم. (مطالع الأنظارء ص .)5١17‏ 

(0) في (أ) و (ق): لاستعدت أجساما. 


ود سروه هه 


ونوا ين الأَجْسَامٍ وَالتُْوسِ أن اللفوض" لين افيه 7د يب طبهي ولا 
ةا وَكَدُ بَعطَلَ ا 6١‏ 
فلت: عَذَا الاسْيدلال لا غرف لَهُمْء وَبْطَْانُهُ وَاضِحٌ لِآنَ20 المعَاد 
للِأَجْسَامِ ما كَانَ لََا ولا 
سه 9# 


في لمر المَكَاد بِمَعْنَى جمم الأَجْرَاءِ لَِ لا يتم إل بِإِمْكَانِ إعاد 
المَعْدُومٍ) 3 هوي السخْصٍ بَسَث و0 ار بل ماه 


5-7 


1-6 


رذق يط يو كذ تي إن من وم اث" ما عَادنهُ 
حي 00 
وَكم َمَسّكُ القاطِع ب بقَوْلِهِ تَعَالَى: #قلُّ سَيَءِ مَالِكُ إلا مجه [القصص: هم]» 


0 الهَالِكِ هوّ المَعْدُومٌ» بل الخَارِجَ عَنٍ الانتتقاع ب بهو َالَجْسَامٌ 
يل كه بها َديكَ(*) 


و < 0 


«الآمدي): كَوْن [عَادة الأجْسَام عَنْ إِغعْدَ ام 1 تَفْرِيقٍ لاف )00 ؛ الحق 


- 


.)١98 راجع الأسرار العقلية للمقترحء (ص‎ )١( 

)١(‏ في (ع): بأن. وفي (ق): فإن. 

(6) في (ع) و (ق): بمجرد. 

(4) في (أ): امتنع . 

(0) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١9١‏ - 197). 

() قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى : قل مك2 -72 م د ممم إل بوم الِْبَمَةٍ لَمَبَمَةٍ 
ْهِ» [الجائية: ١؟]:‏ «اقد يقال إنها حجة لمن يقول: 0 ا جمعٌ بعد تفريق» خلافا 
لمن يقول: إنها إيجادٌ عن عدم. فيجاب عنه بأن المراد: يجمع أشخاصكم بعد إعادة خلق 
ذواتكم». (تقييد الأبي » ص 51١‏ ؛ تحقيق د. الزار) . 


هد وريه +#©» 


محصسير 


الباب الغاني: في الحشر والجزاء 
وي سس وسملة بهي 
إِنْكَانَ لأمريْنِ» وَعَلَى الثاني فِي وُجُوبٍ كَوْيِهِ كَمَا كَانَ في الدنيَا أو لا؟ 
بي هَاشِم)» وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلٍ العو 
رَفِي جوَازٍ حَلْقٍ الله تَعَالَى فِي المُعَادٍ جَوَاهِرَ رَائِدَةَ عَلَى السَّابَِة مَوْكا: 
َمْلٍ الحن» وَالمُْتِة عَلَى أَضْلِهِمْ في وُجُوب رع الحِكْمَة وَإِِجَابٍ كَوَابٍ 
الطَاعَةٍ وَعِقَابٍ المَعْصِيَة وَائْتَِاٍ نَوَابٍ مَنْ لَمْ بُطِعْ وَعِقَابٍ مَنْ لَمْ بَعْص . 
َدَِيلُ كَل أَمْلٍ الحَنٌّ وُقُوعْهُ سَمْعَا مَل سلةضرومة: «سِنُّ الكَافِرٍ في 
النَّارٍ مثل أحَد) اا كرون الأعاوف: 


6 


قُلْتا: وَآبةُ: لبدَلنَهُمْ جلُودا غَيرهَا © [النساء: 155 . 


-©© المَسْألة الثَالِتَة: فوالجنَة وَالنَارٍ ©- 


في «المُحَصّلٍ): مِنْ مُعَارَضَاتٍ مُنكِرِي المَعَادٍ الحِسْمَانيٌ فَولهُْ: الجن 

وَالئَارُ إِنْ كاتا في هَذَا العاكم مَك قَوْقّ عَالَم | الأنلاك, / وْ في عَالَّمِ العَتَاصِر؛ 
م2 04 ّ يٍِِ و 7 

والأرل لهال لان لخدا علوي كا تقل ا يُخَالِطهًا شََيْءٌ مِنّ 

المَاسِدَاتِ» وَالثَانِي مَخْضُ م التَتاسخْ أن الو شركلل تكون عاق 


مَوْجُودَةٍ في العَتَاصِر يك أن َارَكقه وَهْوَ 0 التََاسْحْ » ؛ وَِنْ كَانئَا فى 
2 


5 


2 


عَالَمٍ آخَرَ َهْوَ مُحَالٌ لِأنْ القَلَّكَ بَسِيطٌ عَلَى ما لاح» وََكْلَهُ كَر 
عَالَمٌ آكر كَانَ كرياء كَبلرَمُ ِينَ العَاَمَْن خلا 3 0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ في الجنة وصفة نعيمها. 
(؟) لأن التفوس... فارقتها: ليس في (ع). 
(0) في (ق): غير. 
(4) راح جع المحصل للفخر الرازي (ص١19١).‏ 
© ممه ح+© 


5 الباب الغاني: في الحشر والمجزاء 9 
95 مه 
وَتَحْوَهُ فى (المُ لملخْصٍ 0 


عمو ا 


حر 
عُنْصْرِبَائهُ وِنْ مَاء ل لِعُنْصِرِناتِ الآحَرِء كيلم أن تكونَ 
الأَجْسَامُ المفقَةٌ في الطّبّع تَسْكُنُ أمَاكِنَ طَبييةٌ متجايتة في الطبع . 
دَفِي مؤضع لقو و11 لت كر والفل ل 1 ما بطق لاخر ون 
المَؤْضِع وَالحيّرء كإذاً الفصّال بثفها ع 7 بخض ليس لِذَوَايَا ؛ وَل ع0 


أن موحد يئهًا: جز مُنْنَصِل + ولأ الصَّوَاتُ لِأنّهَا عِلَهّ تَحَدّد"» أنكتة 
العنْصْرياتٍ ل حُصُولٍ يِلْكَ المُنْصْركَاتٍ فِي يِلْكَ الأفكتق» قَهْوَ ذا لها 


72 


مر 00 خَارِجٍ ؛ كال لاميتاع الكَرقٍ عَلَى القَلَّكِ وَانَْقَالِِ مِنْ وَضْعِهِ 


2 


سرع 9/0« 
وموضعة 


وَرَدّ «الأمِدِيٌ) كان كَوْنِ الجَنهَ خَارِجَةَ ص حَيّرٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» 
ويد عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أن الدّوَجَة الشفلن ين الككد قزق الشعاء الشابعة وإلئه 
الإِشَارَة بقَوْلِهِ تَعَالَى: #عندَ سِدْرَةَ التق ل [النجم: ]١6 - ١4‏ 


)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق 4؟/ب). 

(0) في (1) و (ق): و. 

(9) في (ق): منهما. 

(4) في (ق): لاستحال. 

مه( في (أ): مجرد. 

() في (0: من. وفي (ق): لعارض ٠.‏ وفي المباحث المشرقية: لقاسر. (ج؟/ص4١).‏ 

(0) ثم قال الفخر الرازي: وهذه الحجة مبنية أيضا على أنها لو كانت موجودة لكانت متحدة في 
النوع » وقد سبق الكلام عليه. (راجع المباحث المشرقية» ج7/ص .)١194 1١58‏ 


9د إره ج©» 


ٍ الباب الثاني: في الحشر والجزاء ِ 


1 د و يه لَيَهَا لا يتَعدَام() 
ا 6 ك0 
قَالَ: وَامْتِنَاعَ الكَرْق 00 
وَالثَادٌ تخت الأَرَضِينَ وَقَولْهُه: لت لاه مد مَمْنُوعَ . 


كن الإِعَادَةٍ 5 8 وَاضِح ؛ نا 3 النْفس ليَدرهًا + و 
00 ص 8 ساس عم 8 ع 
ِمَبْر وَيسَاطَةُ كل مُحِبِطٍ وَمَلرُويتُهَا شَكُلَ الكرَة مَخثر 
در 7 ل 2 
َكَل «البَيِصَاوِي»: (وَلْرُومٌ بَسَاطَةْ كُلّ مُحِيطء وَاسْتِرَامُهَا كي الشَّكْلٍ 
م و3 
وَاْتِنَاعَ الحَلاءِ كلها مَمْبُوعَة» وَإِنْ شّ لم لا يَجُورُ أَنْ يَكونَ هَذَا العا وَذَالكَ 
0 0 0000 ا ساهة 2 
مَركورَيْنِ في ُِخْنٍ كر أعغظ 1 «الفخر) في «الم لمُلَخُصٍ) 
5 9 ِ 0 2 
في تَرْجْمَة نص الحَاتِمَة'*' في أَنْنَاء كديه2"7 ذ في العْنْصَرِيَاتِ ) وَمَا ذُكَرَهُ إلا رَدَا 
عَلَى القَلَاسِفَةَ في دَعْوَاهُمْ ف عَالَم كك لا في عَيْن 9" مَسَاأليا. 
وَرَدٌ فى (المَبَاحِثْ» وُجُوب كما تمَائلٍ عَنَاصِرِ العَالَمَينِ بقَوْلِه: كما رَعَمْتُمْ أن 
الأَجْسَامَ القلكيّة وَالكْوْكَبيَة 57 اشْكَرَكَتْ في الجسْميّة وَالكَوْكَبِيةٍ تك مِنْهًَا 
يُخَالِفُ الآحَرَ بتؤعهء كَكَذّا فى عَتَاصِر العَالَمَيْن وَيَجُوزُ اختلاف مَوَادَئِهِمَ0 


ِ 
ٍِ 


َه أ 


0 


)١1(‏ راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج/ص167). 
(؟) في (ق): وللتناسخ. 

(*) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 18١؟).‏ 
(4) في (ق): نص. 

(5) في (ع) و (ق): ترجمة نصها. 

(1) في (ع): كلامها. 

(0) في (1) و (ع): غير. 

(4) في (أ): موادهما. وفي (ع): موادها. 


هد بره >#©» 


8 الباب الغاللي: في المحشر والجزاء ِ 


وَكُلُ ما يُذْكَرُ ها يضم بالذّ جْرَامٍ القلكية”" 


. 0 ل #أس سر 0 4 2< ع 
في كَوْنٍ الجَنّهَ وَالئَارٍ ‏ اللتبْنٍ هُمَا دَارُ النَوَابٍ وَالعِقَابِ - مَخْلوكئيْنِ 
الآنَ*"©» وَعَدَمِهِمَا فيوء مَمَّ جَوَازْهِمَاء تَالِيُهَا مَمَ امْتتَاعِهمَا؛ٍ لِ«الْأمِدِي» عَنْ 


كر المتكلمين + وَأ بِي هَاشِم) 6 (عَنْدِ الجَبّار) وَالصّبْمَرِي)) ) الأول قَال 


(الجِبَّائَى) وَ١بِشْرٌ‏ بْنْ تمر و الحَسَيْنِ) , مُحْتَلِفِينَ ف فِي بَقَائِهُمَ") 


فى «الإرْشَاد): شَهِدَ به ا تعال؟ «وَجَنَّةِ عَرضُها ألسَمَوتٌ * 
ل ]2 #عند يِدْرَةَ لنت (يي) عندهَا جه 1 [النجم: 1 
فض شلوك آَم بالجئة0) َو 5 107 جَنّْهَ آَم عَلَى بُسْكَانٍِ مِنْ 


تين الدئيا تلاعتٌ ب بالذين 
0000 إِنْ قِيِلَ: ا الآيَهُ عَلَى أن أَمْطَادَ السَمَوَاتَ وَالرض0 ل 


.)١47 راجع المباحث المشرقية » للفخر الرازي (ج7/ص‎ )1١( 

)١(‏ نبه الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: (أْهدِّتْ إلْمْتَِّينَ 4 [آل عمران: **1] على أنه لا 
يلزم من الاختلاف في وجودية الجنة والنار الآن أو عدمهما كفدٌ ولا إيمان» كما أنه لا يلزم 
أيضا على الاختلاف في السماء هل هي بسيطة أو كرية كفر ولا إيمان.(راجع تقييد الأبي » 
ص *17ء تحقيق د. علوش) 
وقال في تفسير قوله تعالى: تكن ادبن هوا رهم لح عرف ين وها عرف عبني بجر ين تحنهًا 
لأْنْبرُ [الزمر: :]٠١‏ كان بعضهم يقول: قوله تعالى: همَبْنِيّة4 إشارة إلى وجودها الآن 
وأنها مخلوقة » خلافا لمن أنكر ذلك. (تقييد الأبي» ص 547 » تحقيق د. الزار) . 

() راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص718). 

() ليست في (ق). 

(0) راجمع الإرشاد لإمام الحرمين (ص /الا” ‏ 717/8) . 

(1) في (ع): والأرضين. 


هد ,ىه جه 


9 الباب العاني: في الحشر والمجزاء ِو 


تَسَعٌ الجَنّه » وَهُوَ دَلِيل عَدَهِهَا في وَفْينَا هذا(" 

وَرَدهُ أنه إِنَمَا يَْرَمُ دَلِكَ أَنْ لَوْ وَجَبَ كَوْنْ الجَنّهْ في حير السَّمَوَاتِ 
وَالأَْض”" ا كَذَّلِكَ بَلْ أَمْكَنّ 9 تس حَارِجَةَ عَنْ تريتا: وَالْمُرَادُ 
بقَوْلِهِ تعالى: «وَجَنَةَ عَرْضُّهَا أَلسَمَوَتُ» [ل عبران: +18] مِثْلُ السَّمَوَاتِ 
ارم ع 


قال“ : وَلِقَوْلهِ تعَالَى : <وَاكفوا لكَ لق" د تْ للْكفْرنَ» [آلّ يزاة: 00 
وَاحْتَجّ المَنْكِرُونَ بوجوه: 
ا للكت لقره خا اه كه 2 و )ا دك ى 2 
الأول: قال «الأمِدِي): قالوا: لَوْ كَانَتْ الجَنّةَ مَوْجُودَةَ كَانتْ دَائِمَةٌ 
لِقَوْلِهِ تعالّى: «أكُلْها دايج وَظِلّهَا © [الرعد: هم] وَلَبْسَتْ دَائِمَة؛ د 


]١8 أورد الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: #وَبّةْ عَرْصّهَا لوت » [آل عمران:‎ )١( 
سؤالا عن مكان الجنة قائلا: إذا كان عرضها السماوات والأرض فأين تكون هي مع أنهم‎ 
قالوا: هي في السماء؟ فكيف يحل الجرم الكبير في الصغير؟ ثم أجاب بوجهين: الأول أن‎ 
الجنة كعرض السماء والأرض الآنء ثم يوم القيامة تبدل 0 غير الأرض وتصير‎ 
السماوات أكبر مما هي الآن عليه؛ فيمد في السموات حتى تصير أكبر من الجنة فتحل‎ 
فيها. والثاني أن الجنة فوق السماوات؛ وأن السموات بالنسبة إليها كحلقة ملقاة في فلاة من‎ 
الأرض» وكذلك كل سماء أكبر من التي تحتهاء شبه ثريا مقلوبة. (راجع تقييد الأبي» ص‎ 
تحقيق د. علوش).‎ »>5 

00 في (ع): والأرضين. 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 7301١‏ - 107). 

(4) يعني الآمدي في أبكار الأفكار (ج“/ص )١48‏ والآية المذكورة في النص الطبوع قوله 
تعالى: #دَأتَضوالَار الى وَفودهَا ناس وال لجار يد نَلِلْكفِرنَ» [البقرة: 4 7]. 

(0) قال القاضي الخونجي في بيان وجه الدليل: والمّعد لابْد وأن يكون موجوداً. (شرح معالم 
أصول الدين ‏ ق/لم١‏ ؟). 


© ويه © 


5 الباب العالي: في الحشر والجزاء 
كل شَيْءِ مَالِكُ إلا وَجْهَه4 [القصص: م] . 
َرَدهُ من لُرُومٍ كَوْهَا دائِمَةء وَمغتى طأمَكُلْهَا 4 [الرعد: ه]: عأكولها”؟ 


3 المَفَسرِينَ ) وَهُوَ غَيْرٌدَائِم ؛ ضَرُورَةً ةَ فَنَائِهِ بأكلى تَعَيَنَ حَمْلُ دَوَامِهِ عَلَى 
تَجَديه وَذّلِكَ لا يناي عَدَمَ يج 


لق 


سَلَنتا الملارّعة» لكنْ تنكم أنه يلع م . قَوْلَهُ تَعالَى : هل شَيَءِ مَالِكُ 
إَّا جه [القصص: مم] العُرَادُ: كُلَّ حو مَيّتٌ» فَالَهُ ابن عكاسب 9 

َف «المََاليا: مَحْمَلٌ قَولِِ تعَالّى: «أعكُنْهَا دآية4 [الرعد: -]: أي بَعْدَ 
دُحُول المُكَلِينَ الجنة9) أ النَخْصِيصٌ مِنْ عُمُومٍ «كلّ سَْء عَالِكُ لا وَحْهَهُ4 
[القصص: ]00 


)١(‏ كما قال تعالى: «يؤن أكُلهَا عل سين بإِذْنِ رَيّهَا» [إبراهيم: 0؟]. 

(؟) قال القاضي الخونجي: قوله تعالى: «أَكُنْهَا نآب وَظِلْهَا 4 [الرعد: ه"] لا يمكن حمله 
على ظاهره لأن الدائم هو الذي لا آخر لوجودهء ومأكولات أهل الجنة تفنى عند أكلهم 
إياهاء فهي إذا غير دائمة» فلابدٌ من التأويل وهو أنها كلما فنيت فإن الله يحدث أمثالها 
عقيبهاء والدوام بهذا التفسير لا ينافي العدام الجنة لحظة أو أقل. (شرح معالم أصول 
الدين» ق/9١5).‏ 

.)707 736١ باع أبكار الأفكار للآمدي (ج«/ص‎ 0١ 

(4) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص؛١١).‏ 

(0) قال ابن التلماني: الجواب عن قوله تعالى: «كُلّ سَىْءِ مَالِكُ إلا وَبهَهُ.» [القصص: 
8] أنه عام خصّء كما أن العرنن لس بهالكة (شرع ا أصول الدين؛ ص١071)‏ 
وقال القاضي الخونجي: : أما التمسك بقوله تعالى: 2 لمي مَالِكٌ ِلَاوََهَهُ.4 [القصص: 
فنقول: لم لا يجوز أن يكون المراد منه أن كل ما عداه فهو هالك بالنسبة إلى ذاته لأنه 
ممكن لذاته؟! فمن حيث إنه ممكن لذاته يستحق العدم من ذاته والوجود من غيره. سلمنا 
أن المراد منه حصول الهلاك» فلم قلتم بأن الجنة والنار مندرجة تحت الآية ؟! وبيانه إما بأن- 


© .وه © 


الباب الثائي: في الحشر والهجزاء 
9 0 





في ا توم أخل الجَنّةَ وَ رَعَذَابٍ أَمْلٍ الا وَالْقطَعهِمَاء كلها يَنْتَهِيَانِ 
لشكرن اي 2 أجل تخرله المكليين بالمة "١‏ ل رسي اللذة أل 


الْجَنة وَالأَكم لأَهلٍ 7 َتَاء وَلالمَعَالِم» عَنْ ١جَهْمٍ‏ بْنِ صَفْوَانٍ) ‏ وَ١أَبِي‏ 
الهُذَّئْل)9) 


َنَا: إِخْبَارُ الصاوت بَّلِكَ0 
مو 010 م 7 عر ا بطع #2 
وَاحْتِجَاجَ اجَهُم بْنِ صَفْوَانِ) بأنه تعالى إن َ 
لير عن سير سم 8 2ه 06 7 
كان جَامِلةً موز عل أغه عَدَادُعَا تَتَاهَتْ ؛ مز دود بأنّه يَعْلَحُهًا خيد تا 


-86© المسْألة الرابعة*؟ © 


: م ب 1 7 ِ مض عي 0 0 0 
الي رَعَمّ البَصَرِيُونَ مِنَ المغتزلة أن أذَاءَ الطاعة عله فِي 
. ا - 95 اس آل 2 َّ 86 ّم 00 
اسْتَحْقَاقٍ الُوَابِ عَلى اللهء وَمَذْهَبنَا: لا حَى لاحَدٍ على يل 


- نمنع كون صيغة الكل للعموم» أو بأن نقول: إن قوله تعالى: #مَصَعِقٌ مَن في ألكَمْوّتِ وَمَنْ في 
لْأَرْضٍ إِلَّا من مآ أمّهُ 4 [الزمر: 4] يدل على بقاء بعض الأشياء» فيحتمل أن يكون المراد 
منه هو الجنة وساكنيها. (شرح معالم أصول الدين» ق/9١؟).‏ 

(1) أي بعد دخول المكلفين الجنة: ليس في (ق). 

(؟) راجع معالم أصول الدبن للفخر الرازي (ص .)١158‏ 

(*) قال ابن التلمساني: يعني: بالنصوص الكثيرة المصرحة بالخلود الدائم في النعيم المقيم 
للمؤمنين » والعذاب 2 للكافرين. (شرح معالم أصول التي مو 0 : 

)ع2 راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص ١55‏ - /ا9١١)‏ وراجع بحث ابن التلمساني مع 
عبارة الفخر. (شرح معالم أصول الدين» ص 078). 

(0) المسألة الرابعة: ليس في (ع). 

(1) راجم الأربعين للفخر الرازي (ص ؟87"). 


© إوه © 


رَفِي «الَهَايقَه: اتَمَقَتِ المُعْتزلةُ عَلَى اسْيِحْفَاقٍ العَِدٍ القُوَاتَ بِطَاعَي 
وَالعِقَابَ بِعِضْيَانِدِء إِلّا «ابَلْخِئْ» قَالَ: القْوَابُ فَضْلٌء وَيَكْفِي فى حُسْن 
اكليف سَايقّ يعو 


# نر 


«الآمدئ»: ١‏ ف حْتَجّ المُوجِبُونَ أن ِبِحجَابَ الطاعَة ممتنع مُمتَِعٌ كَوْنَهُ ل ِفَائْدَةٍ َك 
عَبَتء فَوَجَبَ كوْنهُ لَهَاء وَمُمْ مُمْتَنعٌ عَوْدْهًا ل فَوَجَجَتٌ للعَبْد » وَمَمَْنمٌ مُمْتَيعٌ كَوْنْهَا فى 


الدُيا دن الْعَبَادّةَ مَحْضُ مََقَة: ا كَوْنْهًا فِي الآخرّة» وَهوّ 0 00 


زَادَ «المَخْرَ) فِي «النْهَائَةِ): وَكَوْنْهًا ْم عقر ا ايها كَانَتْ ا 
ل 


أ 2 


. عو .8 
إِنْسَانٍ يلف دِرْهم ثم أَحَذَّ يَضْربه وَيكَلفهُ يع الأثعان ٠١‏ لمَائه 2 


3 2 7 وهم > م واكيه 204 2 رع مر 

رفي (الْأَرْبَعينَ): احتج ١‏ بقؤله م تَعَالَى: 0 نوأ يَحَمَلُونَ # 
[السجدة: ]١9/‏ وَأمْكَاله!)) 

در © 4 7 9 أ[ م اه سم .م 26 

وَرَدُ «الآمِدِي)» الأول بأنه بتاء عَلَى وُجُوب رعَايّة الحكمّة في أَفْعَالِهِ 
تعالَىء وَكَدْ أنككا!»» 


وَفِي «التَهَابَةِ) بِقَوْلِهِ: هر يتا عَلَى القَوْلٍ بالعَرضء وَهُوَ يِتَاءً عَلَى 
6 الام ا 01 
اتسين والتقبيح . سَلِمْتَاة لِمَ لا يَجُورْ أن يكون لِسَالِف نِعَمِ ؟! 


)١(‏ راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق 5؟#/1). 

(؟) راجع أبكار الأفكار» للآمدي ( جص ١/٠١‏ - 05171 . 

() راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق 7١‏ /ب ‏ ق/07؟"/|). 
(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 87*) . 

(5) راجع أبكار الأفكارء للآمدي (ج/ص 771). 


© ؟و4و ه©» 


بسر 


جص الباب العافي: في الحشر والجزاء 0 
قر ا قر م 2 2 0 در 0 سا نر مف 26 وروم 2 
َْلهُ: إِلْرَامٌ المَشّاق لِسَالِفبٍ لتحم قَِيِحٌ» قلنًا: هَذَا بَاطِلُ لأن المُعْترِلة 
انَّعَقُوا عَلَى وجُوبٍ مَعْرِقَة الله تَعَالَى وَشْكْرِهِ عَفْلا لِمَا له 000 


عَكٍِ 


وود د الثاني في ري بَعين) 5 العَمَّلَ عِنْدَنَا حُصول ! القَوَابِ 
عله هذا يَف في طْكاقي ا التّوَابِ0") 
في «الأَرْعِينَ): فَاعِلُ الكَبيرَةِ في لَعْو عِقَابهِ» وَوُجُوبٍ ُقُوذو» كَالقُهَا: 
زُ العَفْرٌ عَنْهُ؛ لِامْقَاتِلٍ بْنٍ سُلَئِمَانَ مَمَ المُرْجئةا"2 وَالمُعْترلَةَ هم 
التؤارج : الأو 9) 

فِي «الإِرْشَادِ): مَنْ مَاتَ مُصِرًا عَلَى المَعَاصى ي الم يُقْطُمْ بِعِقَابهِ؛ وَكَالَهُ 
المِصْرِيُونَ وَبَعْضُ البَعْدَادِينَ ‏ َال كور من معت مُعْمَِلة بَعْدَاد بوجوب العقَابٍ عَلَى 
الل تَعَالَىء وَقَارَقُوا الحَوَارجَ بِأنَهمْ ل يَصِفُوا ذا الكبِيرَةٍ بالكفر وَل الوِيمَانِ؛ 


5 


0 


0 و 


7 «النهَابَةًا: دَلِيلٌ اسْتِحْفَاة قي العقّاب!0) وَجْهَان: 
الأول: حُسنٌ إبِجَاب الفِغل إمّا لِحْصُولٍ التَفْع يفِغلدء أ لِاسْيَحْمًا 


صا 


0 


3 


)١(‏ راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق717/ب). 

.)278* راجع الأربعين للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(*) قال الشريف الجرجاني في شرح المصابيح: الحق أن المرجئة هم الجبرية القائلون بأن 
إضافة الفعل إلى العبد كإضافته إلى الجمادات» سموا بذلك لأنهم يؤخرون أمر الله؛ 
ويرتكبون الكبائر. فهم على الإفراط » والقدرية على التفربط » والحق بينهما. (مخ|ص 54). 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 087 . 

(5) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص 95*). 

(1) في (1) و (ع): العذاب. 


5- موه ح#©» 


9 الباب الغاني: في الحشر والمجزاء 9 

3 1 100 ف بك نض م روه عراس ِ آ م ل 8 2-2 
العقاب بالإخلال بن وَالاول باط وَإلا كان المندوت وَاجباء» فتعين اسبتحقاق 
العِقّاب07) 

دا القاني: عَتل الله للمكلف هوه هو القيح» َلَرْ لَمْ يَعْله”" اسْيَحْقًا 
العِقَاب عَلَى مُوَاقَعَتِهِ كَانَّ إِغْرَاء بالقبيم7) 
أ“ 4 و ٠.‏ 
وَرَادَ «الآمديٌ» فيه: وَلِأَنْ العَفْوَ مُسَرٌ بَيْنَّ | لمُطِيع 0 
1 : 5 3 ره 
القّالِتُ: ا احتجاج المُعْمَرِلةَ ات دالة 2 
في بعين 0 3 
و ل ص صر 0 ( 
دخول ذي الكبيرة جَهَته” 


- الرَّابِعٌ: لِ«الآمِدِي)»: لَوْ جار العثْرٌ كما أَنْ يُدِْلَ الجن أو لاء وَالكَانِي 
بَاطِلٌ ِالإِجْمَاع ) وَإِنْ 2 الجَنَدٌ رم أَنْ , 0 كرون 60 ا مُسَاوِيا لواب 
وهو مُمْتَنعٌ لما 0 


آذك 1 . را 52 2 ٠.‏ 2 * ا ه 8 __ حر و بحر © 
ود الأون في «النْهَايَةِ بِمَا نَصة: (قَلْنا: بَل لقسْم تَالِثْء وَهِوَ وَجْهُ 
م سَ 


وُجُوبِهِ» وَالمَنْدُوبُ لا ان 

(1) في (ق): فتعين الاستحقاق. 

20( أي: المكلف . 

(5) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق707/أ) وراجع أيضا أبكار الأفكار للآمدي 
(ج 9 /ص771). 


(1) وراجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص186). 

(0) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 87*). 

)١(‏ في (ع): التفضيل. 

(0) وراجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 580). 

(8) لفظ الفخر: قوله أولا في بيان استحقاق العقاب على المعصية أن حسن إيجابه إما أن يكون- 


© ووه © 


95 الباب الغافي: ف الحشر والمجزاء 9 


فلتا: الأولى أله رُم ايحقائي”؟ الدج 


5 الثاني تفي الإِغْرَاء بتَخْوِيفٍ التكلف بالعقوبَة الرَاجح 9 
اللَّازم؛ جَمْعا بيد الأول اي 


(4) كير 
ل 


رَدّ الكَالِتَ بِأَنَّ الآي وَالأَخْبَارَ ا لا نص في" لرُوم 


37 
فلت: لَرُومٌ صِدْقٍ أَحْبَارِمَا يت وُجُوبَهُ وَالأَوْلَى رَدْهُ بجوازٍ 
مه ١‏ م أ و ٠ ٠.‏ ع 3 
التخصيص ؛ لِلإِجْمَاع عَلى نفوذه فِي البَعض . 
0 04 2 0-0 1 3# 5 أ 2 وم 2 2 
وَرَدٌ «الآمِدِي» الرَّابِعَ بأن إِنَابَة المُطيع وَحِرْمَانَ العَاصِي يَمْنَعْ اي 
في (الْأَيَع بَعينَ): وَعِيدُ الفْسَّاقٍ مُنْقَطِمٌ عِنْدَنا بإِخْرَاجِهِمْ إلى الجن . 


وَكَالّتِ المُحتزلةُ: هُمْ بَاقُونَ في الثَارٍ أبد)0") 


2 لما في وجوده من النفع أو لما في الإخلال به من الضررء قلنا: بل لقسم ثالث وهو وجه 
وجوبه لأنه يقال: إنما يوجب علينا ما له وجوبٌ؛ بخلاف النوافل فإنه ليس لها وجه 
وجوب. (نهاية العقول للفخر الرازي (ق8؟"/1). 

(1) في (أ): استحقاق. 

(0) في (ق): للذم. 

0 الفط الفخر: الأغراء يزول يتتعريز المعلك آذ اشدوافه عليه او كوت التزات + إن قوف 
المنافع العظيمة قريب من وصول المضار. (نهاية العقرل» ق8؟8/أ). 

(:) في )١(‏ و (ع): لا نصوص 

(5) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 785 .)84٠0‏ 

)١(‏ وراجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص784). 

(0) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 400). 


هد موه هع 


حكني 


5 الباب الغالي: في الحشر والجزاء 9 


1ه نى .كو 010 « آذه 2 أ 
القَّاني: قَوْلهُ تعالى: طومَاهم عَنَْا مين [الافطار: 2]15 وَلَوْ حَرَجُوا مِنَّ 
* القَالِتُ: اسْيِحْتَاقٌ النَاسِقٍ العِمَابَ يَبْطِلٌ ما كَانَ له قَبْلَ ذَلِكَ مِنَّ 
لْوَايٍ؛ لأن العكات تق 'عالمة ذائقة 4 والثوات متققة خالضة وائكة؛ 
وَالجَمْمُ بيْنّ اسْتِحْقَاقِهِمَا مُحَالَ» فَبِاسْتِسْفَاقٍ العِقَاب زَالَ اسْتِحْقَاقٌ العَوَابٍ . 


1 0 ذِي القَوْلِ بالإخباط فاو قل الفا تكديية 0 الجن 
ا و 0 7 هوه وشره 0 رم 2 0 له 2 مر 2 
َكَانَ دخولة إِيّامَا إِمَا بِاسْيِحْمَاقٍ أو تَمَضْل ء وَالأوّل بَاطِل لِمَا تَقَدَمَ وَالثْاني 
0 8 يه سر 3 له ينا ا ل 
كَذَلِكَ لِأن الجَنَّدَ دَارُ ا 3 ىد أ 


نَوَابٍِ لا دَارٌ الَعَضْلِ ؛ دَليلهُ فَولَهُ تعَالَى: قد أقلمّ 
7 


زفرة 


.ىه 


0 ا 1-1ل] 


وَرَد الأول من كَوْنٍ الُلودٍ المكفٌ الدَائمَ ؛ بَلْ الطَّوِيلَ» وَلِذَا حَسْنَ ع م 
تَأكيد ده بالأبر() 


تن سوا ص 2 و 
وَالَانِى بأن لَفْظَ الفجّار لا يتَتَاوَل ! 


0-9 


لا الكَامِلَ في القُجُورء وَهُمْ الكمّارُ 
)١(‏ راجع هذين الدليلين في الأربعين للفخر الرازي (ص 508). 

)١(‏ ليست في (ق). 

(9) راجع هذا الدليل في الأربعين للفخر الرازي (ص .)4٠08- 4٠١1‏ 

(؛) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)5١04‏ 


هد دوه ج©# 


و الباب الثاني: في الحشر والجزاء بع 


راغ ' ووس مم مه ع مر 5 
وَبدليل: لهم لقره الفح 4 [عبس: ؟4]ء 
1 ّ 7 نت 3 02 0 
توفي 00 بَيْنَ هَذْهِ الاآيّة وَغْيْرِهَا مِنّ الآيَاتِ الدَّالةَ على اختص صٍِ 


/ 


ص 9 0 مس . ا للع ل ل ل 2 
العَذابٍ بالكفار» كقَوْلِه تعالى: إن الجر الوم والسُوءَ عَلَ الْحكفْرنَ 4 [النحل: 


مم كل 7 مرت ا م عر ص عر لم عر سر مره : مي 
ل]ء 9 إنا قد أوجى إِلئنا أن ألْعَدَابٌ عل من كَذّمك ويوك» [طه: +1|» # ما ألنى 


خا سو سطس ةس 2 لع ع لد سس 7 و سس ل 

ذيها وج سم رما ألز بيو تر لي لوال قد سنا تر َكذَّبنا4 [الملك: + - +]”") 
ناه 2 رض 2 ع م ل ساس سس رصم اله رعو هوه 2 ١0‏ ا مر 
وَمِنْ أدلة المُرْجِنَة فَوْلَهُ تعَالى: «لا يصَلئها إلا الأشتى ليذه الَذِى كدب 

و : 05 2 ا و امد “لل 2 ع2 يزه 

وول [الليل: ٠١‏ 7]01”“» وَلِأنَ صَاحِبَ الكبيرَة لا يُخْرَّىء وكل مَنْ يَدْخْل 
000 ٍ 00 0 0 

النات تدر + تمتاضة: الكيتق لا تدعل : التاكه ذليل الارن. آنه تزي 


هه َ 2 72 0 .6 م 7 مم مسر م . 5 

وَالمُؤْيِنُ لا يُخْرَىء أمَا أنه مُؤْمِنٌ مَلقَوْلِهِ تَعَالى: «وإن طأَيفََانِ مِنَ الْمُؤْمينَ 

أَفَتَمَلُوا وَأسَ 2 و 2 ا 501 2 ري ِ 11 1 

قسملوا فاصلحوا بدنهما فإن بغت إحدلهما على الأخرئ فتنيلوا ألتى تبغى حق فى 41 أمْرٍ 

أهُو4 [الحجرات: ]2 قَسَمَّامُمْ مُؤْمنِينَ حَالَ وَطْفِهمْ بالغ » وَالمُؤْمِنُ لا بُخْرَى ؛ 
لح سر تس ارس 


ِقَولِهِ تَعَالَى: 3 الحرى لوم وألسّوءَ عل الحككافرنَ * [التحل: /1؟] » وم لامخرزى 


كله ألبََوَأسَ اموأ م4 [السريم: ]17 


كط 


م 2 7 و 
والثالث بوجوو: 
6 52 و 


2 ين ا 7 و 5 م 
- الأوّل: أن بتاء عَلَى الانتشقاق» وَل تقول به؛ لأنا لا نويعب عَلَى اللو 


)١(‏ في (1) و (ع): والتوفيق. 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 4:05 - .)5٠١‏ 
(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص786). 

2 راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 86" ). 


© بوه © 


5 الباب الثاني: في الحشر والجزاء ا 


القّان بي : سَلّمْتاُ لكِنْ لا سل أنَّ الاسْيْقًا فَّ بِصِفَة طَرّيَانِ الدَوَامِ. 
إن قُلْتَ: المُوجِبٌ لِلُوَابٍ وَالعِقَابِ هُوَ المَدْمُ وَالذّةُ َإِيِجَابْهُ لَهُمَا 
ا 2 5 10 ا - 
اما تَكَذَا القوات والعقات 4 لآن الموجت إذا أؤْبت أحد أثرئة دائما أؤحت 
الآخرّ كذلكَ. 
قَلتٌّ: ث.” يي م ليَدْعَ وَاللّكَ كائه 8 .2# 0 رمه 
قلت: الفِغل لا يُوجب المَدْحَ وَالِذْمَ دَائْمَاء فَإِن العَبْدَ إذا أذَبَ وَأخذ 
م 0 م وار 9 م 
0 يَلُومُهُ جَمِيعَ عُمْرِِ نيب إِلَى السَّه؛ وَلِأَنَّ الفِعْلَ كد الْعَدَمَ فصار تفيًا 
شاع فَافْكََهَ مُتنَع كونه 0 


0 .و أ 1 2 ب 
الثواب» لا بِالمَوَارَتَة كما هرّ قل «أبي هَاشِم), تَقَابُل أجْرَّاءِ القوّاب 
الل ارن” كك ل 

بِأَجْرَاءِ العقّاب» كَيسقْط 0 ِيَانِ مِنْهُمَا وَيَِقَى الزَّائِدُء وَلَّا بالإحْجَاطٍ الكل 
كَقَوْلِ «أبي عَليكا 

1 مر 

ما الأول قَلْوْجوهٍ 

0 6 2 ؟ رعس براي اس ِ 0 فى ه سا كه بروضه 00 ع 
0 0 اعد و 3 - ؟ كر م م 3 
إِنْ لَمْ يُوَثْر في عَدَمِ السَّابِقٍ قَلَا إِحْبَاطَ » وَإِنْ أَثْرَ فبه صَارَ السَّابِقٌ مَعْلوباء قَامعكمَ 
؛ ١‏ 

كانى: كأئيث كل وَاحد مثيه ؛ لِأنّ العله مم 
المَعلُول» فَيْرَمُ وُجُودُهُمَا حَالَ يم ار 8 ب مُحَالٌ ؛ لِأنْ المَغْلُوبَ 
ع حو فق 


.)505 - 40 راج الأربعين للفخر الرازي (ص8‎ )١( 


هد ,وه ج#» 


9 الباب الغاني: في الحشر والجزاء 9 


ماع 2 أ 01 تى 2 2 اخ اريس 1-2 ور مر 
الثايث: شَرْط طَرَّيَانِ أَحَدٍ الضِدَيْنِ زَوَال الضد الآخرء فلو علل رَوَال 
2 -_ 3 ل 2 ّ 
السّابق بطَرَيَانٍ الطارئ لَرِمَ الدّْدُ. 


1 3 


أ[ - 5 1 أ 0 2 د وم 2 
وَالثَّاني - وَهُوَ إِسْقَاط الاي مِنَ الأول بِقَدْرِو وَلَا يَسْقط مِنَّ الثاني 


ا ون رس ١‏ ماس ماس . ص مه .و 
له 3 لى : #قمن يَعْمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا ير # [الزلزلة: /1]ء 


ةاعر 
ول عمره إلى اخره ثم 


١ 57 8 0 5:‏ 2 ف رك ذه عو 2 
فنتا: في تفل «الأرْبَعِينَ» في الإحباطٍ إِجْمَالٌ» وَتَحقِيقهُ في «الإزعَادِ»: 
0 1 2 7 و 6 
َال ا الثت له: الكبيرة الوَاحِدَةٌ تخبط حَميمَ الطاعّات7©) 
ع 


زَادَ «الآمِدِيٌ»: وَكَذَا الكَوَارِجْ 


| سر مر 6 رع ا و و ا عرض 2 
وَاعْتَبَرَ «الجْبَائيٌ) وَابْئهُ الكثْرَة في المخبط » ثم اخْتَلمًا ؛ فَقَال «الجَبَّائِه): 


00 7 5م 4ه 2< 5 ٠-6‏ :0 0 سك فو 3 
زَلَاتِهِ أَحْبَطث عِقَابَ زَلاتِهِ مِنْ غَيْرِ أن تنقص زَلاته مِنْ 


ره ماس ها سر 
مَنْ زادت طاعته 


2 7 5 ل 2 7 
ل - 2 ري سام ه 7 م ف م موس ام معو 
.2 - ها مقعم 8 . 0000-5 - ١‏ . 

واب طاعاته شيئاء» فهو كمن لي بتلك الطاعات دون زلة وَكال ابنه 


)١(‏ راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ه0٠4‏ 507) واللفظ للأرموي في لباب الأربعين 
(صو"١؟ ‏ ١1؟).‏ 

.)١11٠ راجع لباب الأربعين للأرموي (ص‎ )١( 

(؟) رأجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص 89" - 7949). 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج#/ص *07.0). 


9- ووه © 


5 الباب الثاني: في الحشر والمجزاء ٍ 
١‏ أَبُو هَاشِمٍ): لايد أَنْ تَنْقصَ من تَوَابوِ وما حب عَنْهُ مِنَ العقّاب . 
وَكَذَا املا ذا زَادَتْ رَلَايهُ عَلَى طَاعَاتَِ وَاتَقَكَا عَلَى اع دقوع 
المُسَاوَاةَ بَيْنَ بين الطائّات وَالزَّلاتِ لَكِنْ قَالَ الجْبَائيمْ باميتاعه عَفْلاً» وَقَالَ ابنهُ: 


ام ماس 


سَمْعَا لا عَقْلا. 
وَعَلْ المخابطلة بده يْنّ الَوَابِ وَالعِقَابٍ عِنْدَ القَائلِينَ ِالمُحَابَطَةَ ؟ و 
الطّاعَاتِ وَالرّ ات؟ اْتكُوا في ؟ لِك 017 


قُلت: عَبْرَ في «الشَّاملِ) عَنْ مُكَالمَةِ «أبي هَائِم) باه ِقَْلِِ: لما انتهتِ 


الو 0 


#2 


الى . 


َالَ: وَكَالَ «القَاضِي): إِنْ لَمْ بَكُنْ بد مِنَ المُحَابَطة كَقَوْلُ «الجبَائيً) 


0 


: وَعَلَى هَذَا لا َم تعب العام 0 (المَخْرِا 02 
قَالَ غَيْرُ وَاحِدِ وَاللمْظ ل«الآمدي): الزِي عَلَيْهِ إِجْمَاعَ 1 الحق ين 


َِ 


لأشَادرَة برهم أله ا يَجِبُ عَلَى الله تَعَالَّى كَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ» إِكَبَتهُ َضْلّ: 
وَعَقَائه عدل :وله إِنَابَ ة العَاصِي وَعِقَابٌ المُطبع ؛ داقر أن لكي مَشْحُونَانِ 
كار عير أَهْلٍ الجن وَعَذَابٍِ الكفَارٍ سَمْعًا. 


وَأَوْجَبنْهُ المُعْتَِلةُ عَفْلاء وَكَالَ «الصَّاحِبُ ابْنُ عَبّادِ): مَنْ عَلِمَ الله مِنْهُ أنه 


)١(‏ في (ع): أحبط. 

(؟) راجع جميع ما تقدم في أبكار الأفكار للآمدي (ج7/(ص 10" 0004 . 
() راجع الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ج؟|ص4 87). 

(1) راجع لباب الأربعين للأرموي (ص .)١1١‏ 


© ٠٠٠١ 8 


َو أَبْقَاهُ في الدُئْيًا دَاوَمَ عَلَى إِيِمَانهِ أو كُفره وَجَبَ خُلودُ عي الأول وخيلرة 
عَذَابِ00 كن 
5 «الَرْتَينَ: نا عَلَى أَنْ القَاسِىَ يَسْعَحِقٌ عمَّ فسْقه كَوَابَ الإيمَانِ 
وَالطَاعَوء وَلَا يُكَلّدُ في الَارِ لِأن" فِسْقَهُ لا يُحْبِطٌ طَعَكَهُ لِمَا مَرّء وَلِقَوْلهِ 
تَعَائق: «هْمَن يَعْمَلْ قال َي كي و4 [الزلرة: 0 
قُلْنا: يقرب منه مِنْه: ل إن الله لا يَظلِمْ مِنْقَالَ دَرَّوْ 4 [النساء: 6٠‏ لت 


عا #إِنَّ الله يعفر ل جَمِيعًا # [الزمر: «ه] ) 
ِلّا الله دَحَلَ الجنّه00". إِنمَا ذَكرَهُ عَيْرهُ في 


وَاسِْذْلَالُ «البيضا لبَيْضَاوِي) بقَوْلِهِ و 
َل يذ" من قل ل إل 
و المزْجكة. 


وَكَوْلَُ: «وَيُرْجَى عَثْرٌ الكَافر اليه" في اجْتهَاد الطلِبٍ للجدى؛ 
َعَمْله0) 0 : خلاف ول أَهلٍ 00 00 


)١(‏ في (أ) و (ع): عقاب. 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 0374 . 

() في (ع): ان. 

(4) راجم الأربعين للفخر الرازي (ص ١7‏ 4). 

(0) قلت... ذرة: ليبس في )١(‏ و (ع). 

() أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الصيام؛ باب ذكر إيجاب الله وَبْك الجنة للصائم. 

(0) في (ق): المبالغ . 

(8) في (ق) و (ع): من فضله. 

(4) طوالع الأنوار»؛ ضمن مطالع الأنظار على طوالع الأنوار للأصفهاني» (ص 777). 

)٠١(‏ قبد الشيخ الأبي عن الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: <دَلِكَ كلنُ أن كفو بل لدي 
كَرُوا ِنَّ لتر 4 [ص: 707]: احتج بها الآمدي على العنبري القائل بأن الكافر غير المعاندت 


هد ١٠.١‏ جههي 


5 الباب الثاني: في الحشر والجزاء ٍ 
َال «الآمِدِيٌ»: اتَمَنَ المُسْلِمُونَ عَلَى أن مَنْ كَفْرَ بَعْدَ د رون الحَىّ له أنه 
2 
لد في التَارٍ. 


وَمَنْ بَالَعَ في النَطَرِ وَاجْتَهَدَ كَدَاهُ اجيهَادُهُ إلى الكفْرء أ لَمْ يَنْظر لِجَفْلِه 

جُوب النَظر ٠‏ كَفِي كَوْنِهِ كَذَلِكَ كَافِدٌ وَعُذْرِو قَوْلَا: أَمْلٍ الح ؛ ؛ لورُود العَاطِع 
0 ذَّوِي مُطْلَقٍ الكفْر» وَالجَاحِظِ) مَعّ «العَدْبْرِي) ؛ لِفْرَاعِهِ وسعَه: وَمَنْع 
كل ها لا يطَاقُ» ويد به مُطَاقٌ غَدُ 0 


.2 - له 


وَلَحُوه في (نْهَايَةٍ َةِ الععقول». رَادَ: وَذَكَوَ أُضحَابًا إِجْمَاعَ السّلفٍ عَلى عَدَمِ 


44 2 اهير د مه 
الأولى: في «النْهَابَةِ): تَبَنتٍ الدلالة عَلَى أن ١‏ 
عع 


عَلَى أَْعَالٍ غَيْرٍ مُحتاهِيَةَ» وَالأَبْدَان التي يُعِيدُهَا الله كعالى لَابْدَ وَأَنْ تُعْدَمَ 


م 


ماد وَالسّقَادَةٌ الَْدَنِيتَانِ ا أَنْ تَكُوبًا نا دَائْمَئيْنٍ د 


و و 5 يع لكي 2 م 0 5 و 2 0 
وَلفظ «الملخص.»: القوة الجسمانيّة لا تقوّى على البَفاء مذدة غير 
مُتَتَاهِيَة ) كَالمّعَادَةٌ وَالشّقَاوَةٌ ١‏ حسما قاية10) 


5 


1 


لا يخلد في النارء بخلاف المعاند فإنهم اتفقوا على أنه مخلد في نار جهنم. والعجب من 
البيضاوي كيف لم يذكر غير ملهب العنبري ومن تبعهء وترك مذهب أهل السّنة» فمن يطالع 
كتابه يعتقد أنه يقول به مع أنه مذهب باطل. (تقييد الأب » ص 2518 تحقيق د. الزار). 
)١(‏ راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص5 ١‏ 6). 

(؟) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق٠4*/ب).‏ 

(*) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (53١/ب).‏ 

(:) الملخص للفخر الرازي (ق4؟7/ب). 


9د ١٠١١١‏ جه 


5 الباب الثاني: في الحشر والجزاء ِ 


000 الأ من الو قر الجِسْمَانيه ةا 
نِهَابَةَ له بحسب الع وَالْمَدْة وهنا قل مَدٌ وَهِيّ َك القَدّةٌ الطبيعية يَجِبٌ 


صر 7 ٠‏ 1 اق مر - 7 سل بر ارسي 
يكون قبُول الجشم م لِلتَّحَوُكَ عَنْهَا كَمَبُولٍ الأَصْعْرِ» وَإلا فَالمَانِعٌ إِمّا 
الجشريّة 0 لازِمْهَا 00 غَيْرٌ ذَلِكَ وَهُرَ إِمَا بيعي 1 
مُحَالٌ ؛ إلا كَانَ العَائِقُ عَنِ التركة الطبيوية طبِيبّاء أ قَسْرياء وَكَدْ هَرَضْنا 
عَدَمَهُ َتييّنَ أن الجسم اله ا ار الحرَكَة 


2 0 


عن قوتها. 


بوم 


آنا 


2 


َ 


قَإنْ اخْتَلمًا فيه كَانَ ذَلِكَ ب لم ا بِسَبَب المَتَحرُكِ ؛ فَإن الَو 
في الأكبر ْم ين في الأشكر؛ 14 0 مَوْجُودٌ في الأكبر 
وَزِيَادَة وَالدْر القَسرِية 8 مكلت تَحْرِيكهَا الأكبرَ وَالأَصْكَرَء لا لاختلاف 
المُحَّكء بَلْ لِأنّ القَابلَ كلَمَا كَانَّ أَعْظَمَ كَانَّ 0 


إذّا عَرَفْتَ هَذَاء فَالقوَةٌ ريل ينتيع أذ َحَرَكَ تخريكا ا أن 
52 ينه ا 2 10 
كل قوة حِسَمَانِية لاف كا ل الكل و ا و ابض لو 
انْقَرّدَ ؛ َإِدًا ركنا حِشْميهمًا ون . مَبْدَاٍ مَفْرُوضٍ » إن حَركت الصَهْرّى حَرَكَاتِ 


2 


غَيْرَ متنا هيّة كَالكبرَى إِنّْ ل تَرِدْ عَلَيِهَا كَانَ حَالٌ النَّْءِ لا سراق 
غَبْرِهء فإ وَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهَا وَكَعَتِ ب الرَادَُ عَلَى عَبْرٍ المتتاِي من الجهّة التي هُرَ بها 


4 


ور مناه 
.5 52 م ه َه سا مه اس 2 ره ع م 
و نْ مل - عصان اعوج لم | ممم؟ هر 2 أء .هرة وسهى د سر مره 
و حرّكت الصغرّى حَرَ تك هيّة» وَقَذَ ثَبِتَ أن نِسْبَةٌ الأثْرَبْنِ كَيسْبَة 
7 و2 مر أ وو 
لمِؤَترَيْن 00 0 ام تت كس 
ا » وَنِسْبَة بض القَدْرَةٍ إلى لسبه إلى و» كانت نسبّة 


)00 زاد في (ع): إلى قدرتها 


١ع‏ الباب الثاني: في الحشر والمجزاء ٍ 


ره . اذ رس 7 سس 0 2 سم ار 2 و 
الحَرَكتَيْنٍ أيْضا نِسْبَة مَُناِ إلى مُتَناوِء فَفِعْل القوَة مُتََاوِء وَهوَ المَطلوبٌ . 


3 0-5 2 مه 2 - 2 
وَالقَدَةٌ القَسْرِبّة د يَمْتَمُ أَنْ يَكُونَ فِعْلُهَا ء غَبْرَ متَنَاهِ؛ لأن تَحْرِيكَهًا لكل الجشم 
مِنْ مَبْدَ 0 عبن كل مِنْ تحر يها خزمائية قتع رباكا حركة الخزه على كر 


و 


0 ص الجائيب الي فض من الكل غَيد ا 


«8 


الثَانِيةٌ: في «النْهَايَةِ) «مَعَهُ00): الأَبْدَانُ الحيَوارئة 0 مِنَّ العَتَاصِرِ 
الأَرْبَعَقَ فَلَوْ أَعَادَمَ أله يس سر يُعيدمًا ملق ين علو المتاصرء قإلا 
لَمْ تَكُنْ إِعَادَةَ لِلَدَنِ الذي كَانَ» بَلْ إِحْدَانًا لِآكَرَء وَإذَا بت أَنَّ الأَبْدَانَ المُعَادة 
لاي أنْ تكونٌ مُوَلقَة م مِنّ العَنَاصِرِ الأزبعة. قلاتد أن اتخشل: وني فل 
وَانْفِعَالٌ» وَإذَّا كَانَ 2 1ه جب حُصُول المَوتٍ الاك وَهِيَ أ 


الحَرَارَةٌ إِنَمَا تَفْعَلٌ في فْلِيلٍ الأ طويل»: :قله ا يودي إل نُقصَانِ 
الحرَكَق» فَلَا تزَالُ كل وَاحِدَةِ مِنهُما(*" عَالَةَ في تنقيص الأَجْرَاءِ حَنَّى كنطفئ 
الحَرَارَة» وَذَلِكَ يُوَدّي إِلَى المَوْت0) 

الثَالكة: «فِيهَا): بَقَاءُ الحيّاةٍ مَمّ بَقَاءِ الاخْيِرَاقٍ 0 


)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق85١/! ‏ ب) وأكثره بلفظ الفخر. وراجع أيضا المباحث 
المشرقية له (ج١/ص١0١‏ 5 007). 

(؟) أي الملخص للفخر الرازي (ق4؟5/ ب). 

(0) في (ع): بينهما. 

(4) ليست في (ع). 

(5) في (ب): منها. 

(5) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق5٠/ب).‏ 

(0) راجع نهاية العقول للفخر الرازيء ثم أجاب بقوله: ليست البنية ولا اعتدال المزاج عندنا 
شرطاً للحياة على ما مرّ تقريره» فسقط هذا السؤال. (ق/اء #/أ) . 


هب ١...‏ هه 


الباب الثاني: في الحشر والجزاء 
وي للفو اضمطة_ بهي 

وَرَدّ الأيّلَ في «اللْهَابَِ) به بتاء عَلَى تفي الجَؤْمَر القَرْدِء وَكَدْ كَقَرّر 
1 ا 

قُلْنَا: وَلِذَا قَال في ا عَلَيْهِ المَعَادُ إِنْبَاتُ الجَؤْمَرٍ 
اط 

قحا دده به فِي «المَبَاحِثْ) 01 0 الحَال بانْقِسَامٍ ل وَبَعَدَ 
كيه عنم أذ خزء الو لالد أن يكوه فيه تقوو اتقلوا جما قطافة منكدة 
مده تعيتة) كإنه لا يَلرَمٌ أن يِكُونَ الوَاحِدٌ مِنْهمُ يَفدِدُ عَلَى تفله عُثْرَ يِلكَ 
المَسَائَدَ أَوْ يِلْكَ الْمَسَافَةَ في عَشَرَةٍ انين 56 وَجُرْءُ الثّارٍ الصَغِيرَةِ لا 
يَحْرِقٌ» وَجُرْءٌ 0 

َتَقَمَهُ بِحرَكَاتٍ الأَنْكاكِ وَنَّا مُختلقة الا َالئقصٍ» وَالقوهُ 


007 به 


لكر 0 القَمَرِ ويه َل دَوَرَاتِ أَكرَ مِمًا كَقْوَى عَلَيْهِ القُرّةٌ المحركة 


فود 


1 
لكل 
: 


ةِ زُحَلَّء كَيَجبُ بِذَلِكَ تتاهِي الوكين وَتَنَاهِي الحَرَكتيْنِ ) َإِنْ كان لا يَلْرَم 
ين كاد هِي يَلْكَ الحركات» كَكَذَا ]ا من الحيلااف يخ ك1 لفو وَجْرْئَا 
تتاهِيهًا. وَأَطَالَ القَوْلَ يِمَا لا حَاجَةَ إِلَى كرو" 


وَاخْتَصَرٌَهُ «البِضَارِي» يما له: «أَمَا الأول كَمَئِِيمٌ عَلَى تفي الجَؤْمَرٍ القَرْدِ 
0 0 
َسَرَيانٍ الف في مَحلهَاء وَأَنَّ 38 ' الفوّة فوّة وَالبِْمَانُ لَمْ َم عَلَِها07) 


.)أ/١8ق( راجع نهاية العقول للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ؟١8؟).‏ 

(9) في (ع): لحركة. 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص 6٠0‏ -0:05). 
(0) في (ع): جزثي . 

(1) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص7؟؟). 


ب م١٠١١‏ جع 


احاي 


9 الباب الثانئي: في الحشر والمجزاء ع 


0 3 1 - 0-4 
قُلنا: قَوْلهُ: «وَسَرَيَانِ ا 5 إلى كوقيه عَلَى ليدم 
عر مو 


ار الحَال َانْقِسَامٍ 0 فُرَده د 0 يلْرَم في الكَال السَّارِي في 
مكل وَأَنَ القَوة ليَسَث. هن وفبه كله لأن «الشَّبَِ) مَل العَرّض السَّارِي 
العو وَهُوَ ظَاهِرٌء كَفِي تبوله أَنْ بُمْتعَ تظد. 


اموه 2 ل م 


وده : الوَمَدفُوعٌ عدا أن القْذَن0© عدا غدغزة لعل علق و7 


نما بكقَرّرُ عَلَى القَولٍ بِكأثِيرٍ قُدْرَةٍ المَبدِء وَعَلَى لَفِْه لا بُفتََرُ ِلَب لأَنّ القدْرَة 


القَدِيمَة صَالِحَةٌ لإِيجَادٍ ما لا يَتتَامَى شَيْنا بَعْدَ شَيْءِ . 


2 و 


وَرَدٌ الثاني فِي «النَهَابَقا به بمَنْع كَوْنٍ الجشم رس مِنَّ العَتَاصِرِ ارط بل 


كذ عاذ عن أخزاى شق الله يها عنات تخشومة ون الا اليل 
ارق و 0 بطع ل اليل وَالِإنْفِعَال . 


وَرَدّ الكَالِتَ «فيها» بِقَولِهِ: لَيْسَتِ البئية عِنْدَنَا وَاعْتِدَالَ الورّاج شَرْطًا في 
الم 


ا 04 8 
قال نكي «الإسْمَرَاينِيً) أن تعفن من أنكد العلت أوْوةٌ عَلِيْهِ هذا 


(1) قلت... محلها: ليس في (ق). 

(؟) في () و (ع): المحل. 

() في طوالع الأنوار وشرحها: القوى. (ص777). 
() طوالع الأنوار للبيضاوي (ص77؟). 

(5) راجع نهاية العقول للفخر الرازي . (ق8١/أ).‏ 
(1) نهاية العقول للفخر الرازي ٠‏ (ق8٠"/1).‏ 


9ه ١١.١‏ ج#©ه 


9 الباب الثاني: في الحشر والمجزاء ِ 


0 مام م ا 2 كو اك دعر 226 مس ص م عع 
السّوّال؛ فَأَجََابٌَ بمَا حاصله: حَرَارَة المَعَدَةَ أَشَد مِنْ حَرَارَةِ الثار» وَهىَ شرّط 
. 95 مه صمره 0 ص ظّ 2 2 72 6 
فى الحيّاوء قَضْلاً عَنْ أَنَهَا ا(" تُتافى الحيَّاةً لِأنْ التَعَامَةَ تأكُلٌ الحدِيد وَدُلْقِيد 
٠. 2‏ ك0 5 7 وس كنات 2 8 

كالرقاح في قدو لز جيل ينا في القار ما عار كدلق, وَالتمتدل 7 شك كفن 


0 
-. 


له 


لئَارِء وَالدُودَُ العَظِيمَة تمولْدُ في مواد ضع التلوج العَظِيمَة7" 2 كَشِدَةٌ الحَرَارَةٍ 
وَالبْرُودَةٍ ل تَتَافَى ال 


-6© المَسُألة القَامِسَة: فِوالعفو والشْفاحة ©ه 
في «الإرْشَادِ): «مَنْ مَاتَ مُؤِْئًا مُصِرًا عَلَى المَعَاصِيٍ لا بُقَطّمٌ بِعِفَابه 


ني َه )0 


1ل » وَالِعفُو عَنْهُ 0 


لعل وَمَلَْ ياه ال 0" فَذَكْرَ قَوْلَ (الإرْشَادِ) . 


مر لو ص 


و 506 و 5 
قال: وَدَليله : َوْلَهُ عا تعالى: 8 عن عبَادوىء 


2 و 2 ا 7 سرعس غر « لال 
لسَيَعَاتِ # [الشورى: ؟]) و قوله نَعَا تعالى: وَيِعَفُواً كت > | المائدة: 6 


8 

1 
5 
ك1 
2 
01 
احم 
جي 
.د 

- 


0 


وَفِي «المُحَصّلِ): أَجْمَعَّ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَهُ تَعَالَى عَقُرٌء وَالعَفْوُ لا يكَحَفَقُ 
(0 لستاي (الى (3): 
)١(‏ السمَيْدَلٌ: طائر بالهند لا يحترق بالنار. (القاموس ص 147). 
(0) عظيمة: مكررة في (ع). 
(4) راجع نهاية العقول للفخر الرازي ٠‏ (ق8٠"/]‏ ب). 
(5) الإرشاد؛ لإمام الحرمين الجوبني (ص7947). 
(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج#|ص705). 
(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج “٠‏ |ص7584). 


هد ١.7‏ بهي 


5 الباب الغاني: في المشر والجزاء ٍ 
إل باشقاط الكدّات الختععق: 


0 رك الوقّابٍ عَلَى | لصَعِيرَةٍ كَبْلَ النَوبَةِ وَعَلَى الكَبيرَةٍ بَعْدَهَا 
وَاحِبٌ) قلا يبه يبقَى لِلعَفْوِ إلا إِسْقَاطُ عَذَابٍ الكَبيرَة 0 


وَمَوْلهُ تعَالّى: «إنّ الله لا ينف أن مُدْرَكَ بو وَينْيدُ مَا مون دَلِكَ من 45 4 
ااي 0 


- وو 
«الآمدئي): وَهَذْهِ - في المَطلوب”") 
< 


ِدُ: وَإِلَا لم يدر ارق مين الشّرْكٍِ وَعَا ذُوتكُ وا اليم 
يرد ِ 
بَالمَدُ 6 


و سج اسم 


2 ع م و رس اظرس 
دفي «المُحَصّل): : #وَإِنَّ ريك لذو مَمْفِرَوْ لاس عل ظَلْمِهِمْ © [الرعد: 5]» 
وَكَلِمَةٌ «عَلَى) حال 0©) 


١ه‏ و 5 0 م 
وَفِي «الإِرْشَادِ): ١اشَوَاهِدُ‏ العْفْرَانِ 0 الكتاب وَالْسِنَة ل تذكرها 
2ه 00 
لَسْهْرتِهًا) 


)١(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص”197). 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص91؟). 

() وهذا ما بيّنه الآمدي في أبكار الأفكار (ج7/ص١141).‏ 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص1977). 

(0) منها قوله تعالى: «إدَّالدينَ روأ وَصَدُواعَن سيب لأمْوِمُهَمَانوأ وهم فار مَلنِيَْيرَاههخرَ 4 [محمد: 
4" ]» وقد قال ل و يجوز أن يغفر الله 
له ؛ لقوله تعالى: 8 إِنَّأئَهَ ليمير أن يْشرَة يم وبموك َك لَِن قا 4 [النساء: ] وليس 
أرجى من هذه الآبة لأنه أثبت لهم المغفرة حقيقةٌ . (تقييد الأبي» ص 2504 تحقيق 
د. الزار). 

(1) راجع الإرشادء للجويني (ص”997). 


9ه ١٠.0.0,‏ هه 


5 الباب الثاني: في الحشر والجزاء ٍ 


فى «الأَرْبعِين»: سََاعَتُةُ مك1 حَنٌّ الإِجْمَاع » فَحَصَهًا نَخَصَّهًا المعتزلة 
بِرِيَادَةٍ تَعِيم عم أَهْلٍ الثُوَابٍء وَهِيَ عِنْدَنَا فيه وَفِي إِسْقَاطٍ الِقَاب. 


سم م ا 


لا : كول كال : #واس َعم ديك وَلنئز مِنِينَ وَاَلْمْؤْوِئتٍِ © [محمد: 5١1]؛‏ 
عَاصِي تؤْيرٌ ؛ لعَدُلهُ تَعَالَى : #وَإن طَأيَِئَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَفتْمَنُوا © [الحجرات: 4] ؛ 
00 هُ يقالا لأمْرِوء ميُْطِيهِ الثة ذَلِكَ ؛ لِقَولِهِ تَالى : لوَلْسَوْفَ يُمطيك رَيّكَ 


5 ضٌُ ل 1 ب 0 2 
فرضهح 4 [الضحى: 0] » وَقَوْلِهِ مدير : «(شفاعتي لأَهْلٍ الكبائر من ا 


لنا: وَلِحَذِيثِ السَّقَاعَةَ في اصَحِبح مم7 وَغَيْرَهِ : 

في «الأريه َعِينَّ»: احْتَجّ انكر بقَولِه تَعَالى: وَاتَما ما لا جرى تس عن 
تفي صَنئا » [ البقرة: وقو له تَعَالَى: لإمَا لِلَدلِوِينَ مِنْ سمي ولا م سَفِيع يَطَاعٌ * 
[غافر: 2118 وَقَوْلِهِ تعَالَى: ين كَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا بَمْعُ فد ولا حَلَه ولا سَمْعَةٌ * 


ص 


[البقرة: 004]» وقول تَعَالَى : اه [البقرة: ]7170٠‏ . 


3 


فيه مكل التْرّاع» وما 0 


0 
00 


ولواب 30 0 عَامٌّ فى الأشْخَاص وَالأَوْ 
و 
6 


0-0 


الأشخاص فِي بَحْضٍ الأؤقات 


)١(‏ أخرجه أحمد من مسند أنس بن مالك» وأبو داود في السنة» والترمذي في صفة القيامة» 
وابن ماجه في الزهدء والبيهقي في النفقات. 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 4١١‏ - 415). 

(0) كتاب الإيمان؛ باب إِفْباتٍ السّفَاعةَ وَإِْرَاجٍ الْمُوَحّدِينَ ين الّار. 

(4) في () و (ق): أن. ١‏ 

() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)41١6 4١"‏ 


هد ١١.١‏ ج© 


الباب الثاني: في الحشر والجزاء 
و لس تسل _ .بهي 
-©8© المَسْأَلةَ السَّاءْمَد ©ه 
في «الإِرْشَادِ): د َمل البكى: إَ عَذَابَ القَبْر وَسُوَالَ مر وَتَكِيرٍ 
تابث ؛ لِأنْهُ أن جَائْرٌ» شَهِدَ به يد الشَنعٌ؛ توَائرَتٍ الأَحْجَارٌ بِاسْتِمَادَيه و أتئيصة 
ينه وق أعادرك الإخجار يو مَكَلقٌ ؛ وَل يَرَلْ مُشْتَفيضًا في الصَلّف قَبْلَ ظهُورٍ 
أدر املد 


هه - 


َهَايَةِ) : وَالْمَعْكَمَد فء فيه ثلاث آيَاتث 


0 


م 2 و اه ذه 2 
- آبَة «آلدَرُ يُعرمبُو عَلهَا عدوا وَعَشِيًا ود لتناعة أَدَجِلوَآ َال 
ف بت أَسَّدَّ الْمَدَابِ * [غافر: 5)]ء 


ب 


0 ْم ُوح: : رفوأ لّوا كارا 4 [نوح: 00 


و و وب ووم و ء مره مج ماح جر اعت ا 
_ ةر أعيتنا 


رن أَممَنا أثشين ولْحِييتما 
عدوت كه ذو 4 نك :6 
إل نكاد يات 


22 عي 


احْتح المُئْكرُ بِقَوْلِه تَعَالَى: «الا يَدُوفوت يها اموت 0 أَلْموتَةَ 
0 [الدخان: 105]» وَلَوْ صَارُوا في القَئر أَحََاء لَذَاقُوا مؤتقئن: لا مَوكةٌ 


1 م 


واد وَبِعَولِهٍ تَعَالَى : “وما 5 [فاطر: ؟١] ٠‏ 


سين © [غافر: 2]1١‏ كَذَكَرَ مَوْتَكيْنٍ 


مون وعبسى ون الثَانيَة تَشْمِية يه الكفَرَةٍ بالمؤتى » 0 تَْتَرفُ 1 لدي 


)00 راجع الورشاد» للجويني (ص 06") . 
(؟) نهاية العقول للفخر الرازي. (ق؟١ا#/‏ ب). 


١١١١ ©‏ ج©ه 


5ك الباب الغاني: في الحشر والجزاء ٍِ 

: ل 0 > سس لص * » روج (1) 
في القبُورٍ لاا يَسمَعون حِيكمَا يُكونون مَوتَى 

2 ل«الآمدئ)9 

وَفِي جَوَابٍ «البَيْضَاوِيَ) أ 0 2 ل يعارم عَدَمّ إِذْرَاكُ 
المَدْهُونِ)”" نَظَرٌ لِوُضوح مَلَرُو يه عَدّمِ إسْمَاع لَفْظِِ السّلِيم عَدَم الإذرَاك. 

وَفي «الإِرْشَادِ): المَرْضِيُ ء عِنْدَنَا أن 000 َقَعُ عَلَى 2 نَّ القَلْبِ 
3 607 غَيْرهِ يُحْبِيهًا الك 7 
-86© المَسَأَلَةُ السَابعَة: فوَمَائِرالسْْعيّاكِ ©ه 

في «التُهَابَِه: المِيرّانُ» وَالصّرَاطُ» وَالحِسَابُء وَقِرَاعَةُ الكتّب: أَشْيَاءٌ 
مُمْكتةٌ) التياثُ وَالشَئَدُ دلَتْ عَلَيْهَا: َوَجَبٌّ الاعْتراف بهاء 


1 


ذه 


و 5 60 ا د مروعو ما سه ا 3 
ل يقال:. العَفل تُحِيل0© ون الأممال: والمدوة على الشواط الذي 
0 ؛ أرَقَ مِنَّ الّعَر وَأَحَدّ مِنَّ الشف . 

ل : تجوز زُ أَنْ 3 تور ا ل 4 بهَا عَلَى 5 تَقَاوتِ الأَعْمَالٍ» 
كما لا تشتجيل الطيتان فى القواء ولا العشرة عَلَ الما كَذَلِكَ(© لا 


» 


)١(‏ نهاية العقول للفخر الرازي. (ق7١9/‏ أ ب). 

(؟) راجع أبكار الأقكار للآمدي (ج7/ص 17687 187). 
(0) طوالع الأنوار؛ للبيضاوي (ص70؟). 

(4) في () و (ع): و. 

(5) راجع الإرشادء للجويني (ص 715). 

() العقل يحيل: ليس في (ع). 

00 في (1): كذا. 


» ١.١١ هد‎ 


9 الباب العاني: في الحشر والجزاء 9 
ع 


ا العُدُوة عَلَى ما 5كدع ؛ وَمَنِ اعثرٌ 6 ف عْتَرَفٌ بِحَوَارِقٍ العَادَاتٍ لِلرّسُلِ لا يَسْتَبعِد 
2 


«الأمِدِئٌ): قَالَ «أبو الهُدَبْلِ) وَ١بِشْرٌ‏ بن المُغْكمرِ): هو جَائْرٌ لا وَاقِمٌ. 


5-1 


ونه «الجبّائي) عدم وَتَقَاه أخرى . وَتقَاه هق المُعتركة . َإِجْمَاءٌ الككف عَلَيد 


0 
“2 


بل ظهُور أَهْلٍ الأَْوَاءِ. وَأنكَرتٍ المُعْتزِلةُ الميرّانَ » وَمِنّْهُمْ مَنْ أَحَالَهُ عَفْيه7") 
86 المَسْألَةٌ الثامئة: فوالؤيمان ©ه- 
في (المُحَصّل): الإيمَان شَرْعًا: تَضَدِينٌ الرَسُولٍ كل مَا عَلِمَ ِالضَرُورَةٍ 


مجيئه ل 


لم كه 


)١(‏ راجع نهابة العقول للفخر الرازي. (ق7١71/‏ ب) وراجع هذا الجواب في الإرشاد للجويني 
(ص١8").‏ 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص*17). 

(”) قال الكاتبي في شرحه: معناه أنه عبارة عن التصديق النفساني بكل ما هو معلوم مشهور من 
دين الرسول طإْتعيِرسَ بالخبر المتواترء كوجوب الصلوات الخمس» ووجوب شهر 
رمضان» وإيجاب الزكاة والحج وغير ذلك من الأحكام الظاهرة من دين محمد سإائاعكيكت. 
واحتجوا لذلك بأن قالوا: لما كان في اللغة هو التصديق» وجب أن يكون معناه في الشرع 
أيضا ذلك 2 

- أحدهما: أنه لو كان معناه في الشرع غير معناه في اللغة لما خاطب الله لِك العرب 

بلسائهم » وذلك باطل لقوله تعالى: 9 وَمَآأرْسَآمَا من رَسُولِ إلا بِلِسَانِ هَرَمِهِء 4 [إبراهيم: 5] 
الآية . 
- وثانيهما: أن لفظ الإيمان وارد في القرآن في مواضع كثيرة» فلو كان منقولا عن موضوعه 
اللغوي لوجب على الله أن يبين ذلك لرسوله مَوِلاعديرةِء وأن يبين الرسول عليه السلام 
للأمة بيائاً ظاهراً» ولو كان كذلك لْقِلَ تَقْلَ الفرائض التي وقع النصٌّ عليها ومست الحاجة 
إليهاء ولو كان كذلك لاشترك الناس في العلم به كما اشتركوا في العلم بأمثاله» ولما لم- 


١.١ 5‏ ج# 


5 الباب العاني: في الحشر والجزاء 5 
5 5 عه وه و 2 2 
خلافا لقولٍ المعترّلة: هو الطاعة 
وَلِمَوْلٍ السّلّفب: هُرَ التَصْدِيقُ بالقلبء وَالإِقْرَارُ بِاللْسَانِء وَالعَمَلُ 
بالأركان0© 
وَفِي «الشَاملٍ): لِأَهْل القبلَة في الإيمَانٍ حلاف كَبيد. 
2 . ء 1 م 0 رع 2 6 ام 
الخَوَارِجُ: كل طاعَةَ إِيِمَانٌ؛ وَكُلُ مَعْصِيَة 055": كَمَنْ صَدَرَا مِنْهُ كَانَ 
كافكا» ِِ 5 


المُْتِكةُ: كل م ِيمَاد. في اخْتِصَاصِوا*' بِالمَرْضء وَعُْمُوبا في 
التَوَافِل» قَؤْلَا: مُعْظَمِهِمْ » وَدالعَّلَافِ). 


ل ةث صسإاوضمهة 2 5 سمه ٠‏ 0 اك مره ين الاير 5 ل 24و مم 
قالوا: وَالمعصيّة إن فل حت في معر قر الل ومعرقة رَسولٍ اللو صَإْإْاتَمَعلهوسَلمَ 


- يكن كذلك ثبت أن معناه في الشرع نفس معناه في اللغة. (المفصل في شرح المحصل» 
ق١٠١١/أ).‏ 

.)1974 راجع المحصل للفخر الرازي (ص‎ )١( 

)١(‏ في (أ) و (ع): كفران. 

() هذا الجزء من الشامل مفقودء ولكن وصلنا اختصار ابن الأمير له بقوله: قال معظم 
الخوارج: كل طاعة إيمان» وكل معصية كفرٌء فإذا اجتمعا فهو كافر لا مؤمن. (الكامل في 
اختصار الشامل » ج7/ص 878). 

(4) وهذا التفصيل متعلق بقول الإباضية والأزارقة» (راجع الكامل في اختصار الشامل» 
جاص 876 8471). 

(5) في (ع) و (ق): اختصاصها. والمغبت بناء على عود الضمير على الإيمان» لا على الطاعة. 


هد س.١‏ جهه» 


5 الباب الثاني: في الحشر والمجزاء 2 
0 س5 5ه مة > 6ه 000 يل 2 و 0 روت #يى 
هي كفرٌ» وَإِنَ لم تقد في ذلك - ككل كبيرَة - فهِي فسَوق وَفْجُورٌ» وَمَُارٍ 
٠‏ مر 6ك مزه نض اث ص لو اي ل 2 
في مَنْزلَةِ بَيْنَ الِيمَانٍ وَالكفرء وَالصَعَائْرٌ لا تتافي الإِيمَانَ. 


٠ 2‏ 0 2 9 2 
«النّجّارٌُ: الإيمَانُ: المَْرِكةٌ بقلب وَالقرَارُ بالنّسَانِ وَالْيِرَامُ لكان( 


وَكَرْكُ الِإسْتِكبَار . 

وَرّعَهَ أن 'إثليسل نمكتو باشتكباروء ركد كان ارا بقلبده عدا 
بلشانية؟) 

ا 

00 وكا ا هو مَحْضْ الإقْرَارٍ» وَمَنٍ اغْتَدَفَ بالله و رَسُولِهِ فَهُوَ 

0 8 9 0 مه 2 
53 وَإِنْ اعْتَقَدَ 6 صَرِبحَاء وَالمُتَافِقُونَ عِنْدَهُمْ مُؤْمِنُونَ عَلَى النّحْقِيق . 
م 7 5 5 0-9 2 
َالُوا: وَالعَارفُ باش إِذَا اميه المي مَبِلَ اتَمَاقي النْطنٍ بِالإقْرَارٍ كَهُوَ مُكَلْدٌ في 


لياو 


وغ" 


31 ص 2 سيوس © ري رعو وسه سه 
عَنْ «أبي حَنِيفَةً) أن الإِيمَانَ هر الوِقرَارٌ وَالمُعرٍفة . وَيحكى عَنْ «عَبْد 
اللو بْن سَعيد) . 
0 


» وَإِفْرَارٌ بِاللسَانِء وَعَمَلٌ بِالأرْكَانِ. 


م 


وَكَالَ أَهْلٌ الأْر: هو 2 
وَكَالَهُ «القلانسيٌ)» مِنْ 00 


000 في اختصار الشامل: والتزام الخضوع لله تعالى. (ج؟[(ص 1 

)١(‏ كل ما سبق عن الشامل لإمام الحرمين أورده ابن الأمير في الكامل في اختصار الشامل» 
(ج؟ى/ص 855). 

() يعني إمام الحرمين في كتاب «الشامل». 

(4) راجع الكامل في اختصار الشامل» (ج7|/ص”87 - ا3871). 


© ١.١ 9ه‎ 


5 الباب الثاني: في الحشر والجزاء ٍ 


7ه سه 7 
قلَن: ولفظ «الفْهْرِي)» عَنْهُمْ: الإيمَانُ: الإيَانَ بِمَا أمَرَ الله وَرَسُولَةُ به 


4 
4 م 


فَرْضا وَتَفُلا وَكَرْكُ مما نَهيا عَنْهُ تَحْرِيمًا وَأدبّا. 


ب 


ور ل 


قَالَ(": وَمْرَادهُمُ الإيمَانَ الكَايِلَ؛ لكَصْرِيِحِيمْ بأنَا لا َخْرُجٌ عَنِ الإيمَانٍ 
رك الأخمال27) 


عل المارعية»: و1 بْنْ الرَّاوَنْدِيَ): ؛الإيمان! التضدين القَلب الك 
ضذه. وَه3َ فول (شَبْخانَاء و(القَاضِي) ) وََالأَسْعَاذ)() 
وَلِ١ابْنٍ‏ مُجَاهِدِ) مَيْلّ أل الأكر. 
وَاخْتَلَقٌ جَوَابُ «شَبْخِانًا في مَعْتى التَصْدِيقِء قَالَ مرّة: هُوَ المَعْرِفَةٌ 


)١(‏ أي: الفهري: شرف الدين ابن التلمساني. 

(؟) نص كلام الفهري: ذهب أصحاب الأثر من المحدّثين إلى أن الإيمان يندرج فيه جميع 
الطاعات فَرْضها وتَمُلهاء وعيّروا عن ذلك بأنْ الإيمان هو: الإتيان بما أمر الله به ورسوله 
فرضاً ونفلاً» والانتهاء عن ما نهيًا عله تحريما وأدبّا. قيل: وهو قوله «القلانسي» و«ابن 
مجاهد) وامالك» » إلا أنهم لا يُخْرجون من الإيمان برك شيءٍ من الفرائض » ولا بارتكاب 
شيء من المحرّمات » غير الشرك وتكذيب رسله خلافاً ل«المعتزلة») و«الخوارج». ويؤول 
مذهب السلف إلى أن ذلك شَرْطٌ في الكمال» لا في الصحة. (شرح معالم أصول الدين»؛ 
ص هوه 9هه) 
وإلى هذا أشار الشيخ الأبي أيضا فقال: المّلفُ لا يعنون بأن الإيمان هو التصديق والعمل 
أن العمل جزءٌ منه بحيث ينعدم الإيمانْ لانعدامه كما هو شأن كل جزء؛ لإجماعهم أنْ 
العاصي بترك بعض الواجبات هو مؤمن » فلم تبق إضافة العمل إليه إلا أنها إضافة كمال» 
وكذا يقول المتكلمون: إن أكمل التصديق هو ما صَحِبَهُ العمل (إكمال إكمال المعلم» 
ج١/ص16).‏ 

() راجع الكامل في اختصار الشامل» (ج 7 ]ص 877). 


هب ١.١١‏ جهع 


١د‏ الباب الغاني: في الحشر والهجزاء ِ 
و هُوَ قَوْلُ النَْسِ عَلَى تَسْقِيقٍ » وَمِنْ ضَرُورَيه مُقَارتَةُ المَعْركة!") 
قُلنا: الح قَوْل «ال لشّبْخْ) وَهَوَّ مُقَتَصَى قَوْلٍ «اله لمُحَصّلٍ 0 


تفي شَرطِه بالتُطقي ِالسّهَادَكيْنِ ' لِلقَادرٍ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنهُ وَبَيْنَ الله تَعَالَى ) 


يب خخ 


ه 


مَوْلان7" ؛ له العِيّاضٍ) عَنْ أَهْلٍ ارشكدك) ؛ وَقَوْلٍ «مَالِكِ) فِي 000 


)١(‏ حاكي الكلام هو إمام الحرمين في الشامل» راجع الكامل في اختصار الشامل» (ج7/ص 
/171). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص )١74‏ وقد نقلت شرحه للكاتبي القائل: إن الإيمان 
عبارة عن التصديق النفساني . 

(1) في تفسير قوله تعالى: اسمن يكز اموب وَيْؤِن لله ققد أسْتمسك بالموو الوق 
نيِصَم 11 نا وَنَّهُ ميعٌ عَِيُ4 [البقرة: 101] نقل الإمام ابن عرفة قولٌ الإمام الفخر 0 
«هذا دليل على أن اعتقاد القلب الإيمان غيرٌ كافب, ولابد من النطق»» ثم تعقبه بقوله: لا 
يتم هذا إلا على مذهب المعتزلة الذين ينكرون الكلام النفسيّ » ونحن نقول: كلامم النفس 
مسموع ء ولذلك نتصورٌه في الكلام القديم الأزلي؛ وهم ينكرونه. (راجع تقييد الأبي» 
ج؟/ ص /7١‏ تحقيق د. المناعي) 
وقال الإمام ابن عرفة عند تفسير قوله تعالى: قلت الَْعرَابُ م4 [الحجرات: .]١4‏ بعد 
أن أورد قول الزمخشري بأن الإيمان: هو التصديق مع الثقة وطمأنيئة النفس؛ «وهو كاف» 
ولا أعلم فيه خلافاًء فإن آمن وأمكنه النطق فلم ينطق ولم يَدْعُهُ أحدٌ إلى النطق حتى مات 
فهو مؤمن» وإن دعي إلى النطق فامتنع فهذا هو الكافر العنادي. (تقييد الأبي» ص 58/8 
تحقيق د. زار). 

(:) قال القاضي عياض: مذهبٌ أهل السنة أنْ المعرفة مرتبطة بالشهادتين» لا تنفع إحداهما ولا 
تنجي من النار دون الأخرى» إلا لمن لم يقدر عليها من آفة بلسانه» أو لم تمهله المدة. 
(إكمال المعلم بفوائد مسلم» ج١]ص‏ 5867 54 6؟). 

(0) في المدونة» كتاب الوضوءء قال ابن القاسم: قلثٌ لمالك: إذا أسلم النصرانيٌ هل عليه 
الغسل؟ قال: نعم. قلت لابن القاسم: أقبلَ أن يسلم أو بعد أن يسلمَ؟ قال: ما سألته إلا- 
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00 ّ' 05 1ه د د وَمم رب 6 و 
وَعَلَه رن تأت :ين القول كارا فهو 1315 وهو العف اليتاييا 1 يتنر كلا 
١‏ أبي طَالِب) لط الله به. 


ٍ لما: م 2 و م ره 
في «المُحصَلٍ): َنَا: لَوْ كَانَتِ الطاعَاتُ جُرْءًا مِنَ الإِيمَانٍ لَكَانَ تَفييد 
ليان الع كخرير”'2» وَبالمئصية تفضا(" وَمُوَ بَال؛ لقؤْله تعالى: 


2 
«َالْذنَ َامَنوأ 0 يليسوا إن 0 ِمتَهُم بِظلْو » [الأنعام: ا ن.ثقال: ام 
بالله وَكَمَلَ المَعْصِيَة» وَلَا شَكَ أنَّ هَذَا لا يُعَدَ تََافض(؛) 


- ماأخبرتك؛ ولكن أرى إن هو اغتسلّ للإسلام وقد أجمعَ على أن يُسَلِمَ فإن ذلك يجزئه ؛ 
لأنه إنما أراد بذلك الغسل لإسلامه. (المدونة للإمام سحنون» ج١/ص )١4١‏ 
وفي البيان والتحصيل لابن رشد من سماع موسى الصمادحي من ابن القاسم: قال مالك: لا 
بجزيه إلا أن ينوي بغسله الإسلام» فيغتسل وهو يريد أن يسلم» فإن ذلك يجزيه. (ج١/ص‏ 
6 قال ابن رشد: قوله: افيغتسل وهو يريد أن يسلم» معناه: إلا أن ينوي به الإسلام وهو 
يعتقده بقلبه قبل أن يظهره بلسانه ؛ لأنه إذا اعتقده بقلبه فهو مسلمٌ عند الله حقيقة» إلا أنا لا 
نحكم له بحكم الإسلام حتى يظهره إلينا بلسانه. ثم قال ابن رشد: ولو اخترمته المنية قبل أن 
يلفظ بكلمة التوحيد بعد أن اعتقدها لكان عند الله مؤمنا. (البيان والتحصيل » ج١/ص185)‏ 
و ا القاسم معاً في تفسير قوله 
تعالى: «أنْفْتَلُونَ رملا أن يَقُولَ رَنَحَ أنه » [غافر: ]١8‏ إذ قال: مذهب «ابن القاسم») 
و«مالك» أن الإيمان 0 من 18 نطق كاف» ذكرّه فيما إذا اغتسل وقد أجمع على الإيمان 
بقلبه أنه مؤمنٌ » ويجزيه الغسل . (تقييد السلاوي » ص١57‏ ؛ تحقيق د. الزار) . 

)١(‏ كفرٌ العناد: هو بَْحْدٌ الشيء ء مع العلم به. : قال. الإمام .ابن 'عرفة: الكافر إن كفّر بعد تيقنه 
صِحَةٌ جميع المعجزات فكَفْرُه عنادٌء وإن تبقَنَ بعضها دون بعض فليس كفرّه عناداً. ل 
السلاوي» ص 75١٠١‏ تحقيق د. الزار) . 

(؟) يعني في قوله تعالى: « الدب مثو وحيثواالكتلكنت4 [البقرة: 10]. 

() في (أ) و (ع): نقصاء 

(4) راجع المحصلء للفخر الرازي (ص 114). 
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9 مس 7 امم . م مك دع وم تر ٠.‏ 
قُلثا: كمشكة بِقَوْلِه تعالى: «الدِِنَ امنا وَلَدْ ينبِسُوَا إيمتهم بِظثر » 
[الأنعام: 47] مله فى «الشّامل) » وَفِيهِ 0 لحَديثْ «مسْلم) أنَهُ كا تَرَلَتِ 
- قي ا م 0 5 ب 7 ل ض 5 عه 
الآبَةٌ مَقّ ذَلِكَ عَلَى الصّكابةء وَكَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَبْنَا لا يَلْبس إِيمَائَه بِظُلْم ؟ 


نما ُو ا َال الل عالى : ارك ادك للك علي 4 [نتسد: +,](" 
00 5 2 سر شّ 2 عر 010 
دَادَ فى «المَعالم): وَلان الله تعالى - مَحَل الوِيمَانٍ القلبٌ ؛ قال: 


2-5 


0 
يُ 
5 


.م ل عر يك سح ار 


20 م م - لس يكورم رياس كأ مم هل . 0001 
للا مَنْ أحكره وََلبْه مُظمَين لايم 4 [النحل: 21٠01‏ لوَلِمَا يَدَخْلٍ لين في 
لويم 4 [الحجرات: )]١4‏ «حكتب فى فُلُويم الْإِيمنَ » [المجادلة: ؟8] » وَالقَلْبُ 
تاهو مكل الأغتقان ل العمل 


وَلِقَوْلِهِ تعالى : ل ينآهًا أبن امَو كيب عَآدئْ الْقِصَاصٌ في الْقَدْلَ © [البقرة: 102] » 
نَسَمّى قَاتِلَ التّفْسِ عَذْوَانَا مُؤْمِئا. وَقَوْلهُ تعالى: «وإِن طْلْمَنَانِ مِنّ الْمُؤْمِينَ 
دم كر >دمه برعو زم 
أَفتسَلوا # [الحجرات: 4] الايّة » فسمى البَاغيَّ مؤمنا 


5-4 


في «المُحَصّل): اتح | > هار بقَوْلِهِ تعالى: "وما كان أله يمن َ إِيمنتك: # 
[البقرة: 147] » أَيْ صَكديكب90) 


)١(‏ وجه النظر أنه ليس المقصود بالظلم هنا ظلم المخالّقة من كبائر وصغائر حتى يكون تحقق 
الإيمان مقيداً بهماء وإنما المراد ظلم الكفر كما فسّرهُ النبي م]إئيييط1 » ولا شك أن تحقق 
الإيمان مقيّد بنغي الكفرء ومحل النزاع الأول» ولا دليل في الآية عليه. 

(؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنياء؛ ومسلم في الإيمان؛ باب صدق الإيمان وإخلاصه. 
لفظه عنده: لما تلت مال مثا وك سوا ِينتكم يشر 4 [الأنعام: 41] شن ذلِكَ عَلَى 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يل وَكَانُوا آنا لا بَظْلمُ تَْسَه؟ كَثَالَ رَسُولٌ الله يه: «لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظنُون » 
نما هُوَ كَمَا قَالَ لَُمَانُ لاننو: «يتبَلَاممرلة أله إرك ارك لَطْلْدٌ عَِييٌ 4 [لقمان: 1] . 

() راجع معالم أصول الدين» للفخر الرازي (ص .)١155- 1١56‏ 

(:) راجع المحصلء للفخر الرازي (ص 114). 


هب ,م١‏ جهه 


الباب العالي: في الحشر والجزاء 


شَهَادَة أَنْ 0 الك 0 إِمَاطَةُ الى 97 ليقي 

وَرَدُهُمَا في لماي أن الإِيمَانَ لَهُ آضْلٌ وَهُوَ الاعْيِقَادُ وَكَمَرَاتٌ وَهِيَ 
علو لامكال ذالظ الشّْءِ بُطْلَقُ عَلَى كَمَرَائه(”) 
َفِي «المَعَالِمٍ»: عَلَى عَلَى دول العَمَلٍ تَحْتٌ الإِيمَانِ» في دج القَاسِقٍ 


م و كول 


عنه) لا: المُعْترِلَة و الشَافْعِيٌ)» وفيدٍ موي 3 2 هو أس سم لكل 0 


بذمّاب ب جَرْيه فر 


ار 


اعلن 


رمو بير ع 


قلنا: : عَدَمُ خرُوجه يُوجِبُ كَْئَهُ مَجَارَا في الكل ) 2-0 
«الفِهْرِي»: وَحْوِلَ ذَلِكَ عَلَى الإِيمَانٍ الكَامِلٍ لا الشجري» 7 


قَالَ: وَكَالَتِ الكوارج: كن ادنك دبا وَاحِدَا لم بكبْ مِنْهُ كَانَ مُخَلَدَا في الَّارٍ 


كَافِرًا. وَفِي كَوْنِ كفره كفْرَ يَعْمَدَء أو شِرْكِء قَوْلَا: الأرَارقَهَ مِنْهُمْء وَالإِيَاضِي 
له يده ف و (09) هم 1 ع1 و 3 لاص توس > 5 6 
وَوَافَتَهم المغترلة عَلى خلود مُرْتكب الكبيرّة 3» وَسَمَّوْهُ قَاسِفّاء لا كَافِرَ 


«الآمدِي»: لِهَذِهِ المَمَالَهَ سُمَوْا مُعْترِلة؛ لاغيرّالٍ أضلهة”) «وَاصِلٍ بن 


)١(‏ راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج/ص717) والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» 
باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. 

هع راجع معالم أصول الدين» للفخر الرازي (ص .)١55‏ 

(*) راجع معالم أصول الدين» للفخر الرازي (ص 1517). 

(4) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 057). 

(5) في (أ): ووافقهم. 

(1) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 068). 

() في (1) و (ع): أجلهم. 


هد و١‏ جع 
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01 20 ان لين و2 2 له 2 2 ماس 1 

عَطاءِ) مَجُلِسَ «الحَسّن»ء وَتَفَردِهِ بأن مُرْتكِبَ الكبيرَةٍ ليْسَ مُوْمِنًا وَلا كَافِرَاء 
آم 2 9 وام 9 0 )00( 

أت عئزلة ين نك( 


وَعَرَا «الفهْرِيٌ» القَوْلَ وَالإعْيَرَالَ عَنْ مَجُْلِس «الحَسَنِ) لِ«وَاصِلِ) 
وَاعَمْرِو بْنٍ 0 
في «الشامل): (مَنْ أَطلى الإِيمَانَ عَلَى فِغل الطَّاعَاتِ ؛ زَادَ وَنَقَصَ بها 
وَيَعْضٍ السّلَف: يَزِيدُ وَلَا يَنْقْصٌُ. وَكَالَ بَعْضٌ المعقَدّمِينَ: إِيِمَان المَلائكَةٍ 
ريف م (م» 


لوو ع ل ر ع# ا رامو رو و 0 م 
وَالنييينَ يبد ولا ينقص » وَإِيمَان غَيْرِهِم يزيد وينقص 


0-0 


أ 


مه 0 مه امم َ. مم 2 ف ام وم لزه 6 ار 4 .0 
وَعَلَى جَعْلِهِ المَعْرِفَةَ أو التَصدِيقٌ لم يَرِدْ وَلْمْ َنقضء وهو مُوجَبٌ قَوْلٍ 


2072 


.)0١ص/7ج( راجع أبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 

.)008 شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص‎ (١ 

() نقل الشيخ الأبي عن الإمام ابن عرفة قوله في مسألة زيادة الإيمان: «والتحقيق أن القدر 
المجزئ منه لا يزيد ولا ينقص» والإيمان الكامل يزيد وينقص». (راجع تفسير سورة آل 
عمران؛ ص ١77‏ تحقيق د. جلال الدين العلوش). ونقل عنه في تفسير سورة الأنفال: 
#الإيمان إن أريد به مجرّد التصديق والاعتقاد القلبي فهذا لا يزيد ولا ينقص» وإن أريد 
الإيمان باعتبار فعل العمل البدني فهذا يزيد وينقص» (تقبيد الأبي »ص ١60‏ » تحقيق د.حوالة). 
وقال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: «وَلِكُلٍ َرَت يا عَنُوَا» [الأحقاف: :]1١4‏ 
«اختلفوا في الإيمان هل يزيد وينقص على ثلاثة أقوال» ثالثها: أنه يزيد ولا ينقص. ولم 
يذكروا في الكفر خلافاء بل هو مسكوت عنه» وظاهر الآية أنه يزيد وينقص لقوله تعالى: 
لوَلِمُلٍ َرَت 4 . فالدرجات عام في المؤمنين والكافرين. قال الأبي: وكذلك قوله تعالى: 
«وَأمَا اليرت ف قُلُويهم مَرَسٌ عَرَادَئْبمْ مسَاِكَ رجهم 4 [التوبة: .]١7‏ (راجع تقيبد 
الأبي » ص 541١‏ » تحقيق د. الزار) . 
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._- 
. 


٠. 9-2‏ 2 2 52 . 04 5 
كَدْ بيْنّا أن العِلّمَ الضَرُورِيّ لا يَزِيدُ عَلَى العلم النَظْرِي» ولا 


ف و و 


)١(‏ يقصد الإمام الأشعري؛ وهذا القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص مبنة على أنه اسم 
للتصديق البالغ حدّ الجزم والإذعان» ولا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» فالمصدّقٌ إذا ضمّ 
الطاعات إليه أو ارتكب المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا» وإنما يتفاوت الإيمان إذا 
كان اسما للطاعات المتفاوتة قلةٌ وكثرة. والمراد بزيادة الإيمان بناء على هذا القول هو 
زياده بحسب الدوام والثبات وكثرة الأزمان والساعات؛ وهذا ما قال إمام الحرمين أن النبي 
مَؤْنشامي1ٌ يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله تعالى إياه من مخارج الشكوك » 
والتصديق عرض لا يبقى ؛ فيقع للنبي صِإإدَيومْ متوالياء ولغيره على فترات» فيتفبت للنبي 
مَإَإشتعبوية أعداد من الإيمان لا يغبت لغيره إلا بعضهاء فيكون إيمانه أكثر. وتوجه الزيادة 
بداء على هذا القول ها شاظ انتودق الكل ؟ تالضهابة رضوان الله عليهم أجميعن 
كانوا آمنوا في الجملة؛ وكان يأتي فرض بعد فرضء فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص» 
وحاصله أن الإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا؛ وتفصيلا فيما علم تفصيلاء والناس 
متفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرة وقلة» فيتفاوت إيمائهم زيادة ونقصائاً» ولا يختص 
ذلك بعصر النبي مَإْإشَعدِيء1 لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصره 
مإسعيِيءة » ولا خفاء في أن التفصيل أزيد. وتوجه الزيادة أيضا بزيادة ثمرة الإيمان وإشراق 
نوره في القلب» فنورّه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي » وهذا أمر لا خفاء فيه. ولا شك 
في جودة هله الوجوه إذا ثبت أن التصديق لا يقبل التفاوت . 
وإلى جميع هذا أشار البسيلي فيما قيده من إملاءات الإمام ابن عرفة التفسيرية فقال: 
الإيمان إن أريد به مجرد التصديق والاعتقاد العلمي فهذا لا يزيد ولا ينقص لأن ذلك إنما 
يتقرر مع الجزم المانع من النقيض » فلا تفاوت» لا باعتبار قوة بعض الأدلة» ولا باعتبار 
كثرتها؛ وإئما يتقرر التفاوت بالقوة والكثرة في الأمارة» لا في الدلليل القطعي. ولم يخالف 
أحد في هذا إلا النووي في (الأذكارة محتجا بأن إيمان أبي بكر ليس كإيمان غيره قطعا. 
والجواب عن هذا أن مخالفة إيمان أبي بكر لإيمان غيره باعتبار الدوام وعدم الدوام» وذلك 
أن بعض المستدلين لا يدوم له استحضار الدئيل والمدلول» بل لا يستحضره إلا لحظة 
واحدة؛ ومئهم من يكون مداوما لتلك الحالة» وبين هذين الطرفين أوساط مختلفة ومراتب 
متفاوتة» أو يكون ذلك باعتبار المتعلقات. وإن أريد الإيمان باعتبار التأثيرات فهذا يقبل- 
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الباب الغاني: في الحشر والمجزاء 
و االسدسلت به 
0 

يعِصَورُ عِلْمٌ أَبينُ مِنْ علب" 

«الفهْري): و وَتَمْكنُ فيه 4 الرَيَادَةٌ بكَثْرَةٍ المتَعلَقَاتَ : فَمَنْ زَادَ عِلَمُهُ بِصِمَاتِ 
الله تَعَالَى كَانَ أككر إيِمَانًا به”"؛ لِقَوْلِهِ تعَالّى: «أَيكُ ردن هزوم يمه © [العوية: 
4)] وَبِدَوَام رُسُوحهِ في القلب©) 

وَفِي حَقِيقة الكفْر أَقْوَالٌ ؛ لتقل («الآمِدِي) , وَوَكَنَهَاوَثَال الأفاث ئها 
نع مَوْصُوَُ مِنْ جَزْي أَحْكَامٍ المُسْلِمِينَ مِنْ صَلَاةٍ عَلَيْهِ وَتَحْرٍ ذَلِكَ مِنَّ 
الأَحكًا م المُخْصَةٍ بِالمُسْلِمِينَ (؛). 

قُلنا: بُرَدُ أن هَذَا مُسَاوِ في الشعُورٍ به لِلكفر أَوْ أَخْمَى فد اولاز آثهه 
َك الفسييق اللدون "يها خن مزوزا عبن لاشو يز ا يذل يذ علد 


الزيادة والنقص . واختلفوا في تقرير زيادته» فمنهم من جعله يزيد باعتبار المتعلقات» مثل 
أن يكلف بشيء فيؤمن به ثم يكلف بآخر فيؤمن به» ومنهم من جعله يزيد باعتبار كثرة 
الأعمال الصالحة» ومنهم من جعله يزيد باعتبار الأدلة» وهذا الأخير على أن العلوم 
متفاوتة » ومن يقول أنها لا تتفاوت يمنع الزيادة بهذا الاعتبار. وأما النقص فلا يعقل باعتبار 
المتعلقات لأن من لم يؤمن ببعض التكاليف فهو كافرء إلا أن يفرض ذلك قبل البلوغ وأنه 
كلف بأمرين آمن بأحدهما دون الآخر» فهذا يعقل فيه النقص. (تقيبد اللبسيلي على تفسير 

ابن عرفة » مخ /ص41١).‏ 

)١(‏ الجزء الذي يتضمن الكلام على زيادة الإيمان ونقصه مفقود من الشامل» ولقد حفظه لنا ابن 
الأمير مضمونه في اختصاره» وهو مطابق لاختصار الإمام ابن عرفة» راجع الكامل في 
اختصار الشامل ج؟ |ص817 2 08374 

(؟) ليست في (ق). 

(*) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 056). 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج#/ص ان لم . 

(0) احترز بالممكن ممن لم تبلغه الدعوة ؛ فإنه لا يمكنه التصديق بها ولا التكذيب. 
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لس 2002 2 0 3 2 
غالبا: كقثّل النبىءٌ » وَإِلْقَاءِ المصحفب فى القاذورَات. 
وََحُوهُ قَوْلٌ «المُحصّل»4: هْرَ إِنْكَارُ ما عُلِمَ بالمَّرُورَةِ مَجِيء الرّسُولٍ 
)00 


وَعَرَاهُ «الآمدِي» ل«العَرالِيٌ), وَأَبَطَلَهُ بِمَنْ لَيْسَ مُصَدَقًا وَلَا مُكَذبًا بِسَئْءِ 
26 4 و 7 و ل فا ادبم هاعر 2 0( 2 ا و 
مِمَا جَاء به الرّسول» فإنه كَافِْرٌ إِجْمَاعا وَليْسَ بمكذب"”" . وَبأْطْفَالٍ الكفارٍ 


عه 


وي 
وَمَجَانيِهِمْ » فَإِنَهُمْ 0 


وم - م ره ب 6 2 
تَصَدِيقِه تَكْذِيبٌ؛ يتم سلبهما عنك نْ راد به من ل كيلف الدَغْوَ 


َكْفيرهُ حَسبَمًا نص عَلَي غيْرُ وَاحِد لِقَوْلِه تعَالَى: «إوما كا ممَذْييَ حََّ بَصَكَ 
علد 6]. 


قُلْنا: إن ما ب لل بِمُصَدَقٍ دلا مُكَذْبِ أ بَلَكَتهُ الدَعْوَةٌ فَعَدَم 
9 


و 
ن 


0١ 


0# 


َل ريم 


.)١076 المحصّل للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(؟) بالشيء... بمكذب: ليس في (3). 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج/ص 777 . 

(4:) أي: يمنع سلب التصديق والتكذيب عنه. 

(6) نقل الشيخ الأبي عن القرطبي في شرح حديث: «الله أعلم بما كانوا عاملين» لما سثل 
مدير عن أولاد المشركين: «الجاري على أصول الحق أنهم لا يعذبون؛ لأن التعذيب 
فرع التكليف» والصبي غير مكلّف. وايضا فالتعذيب فرع بعثة الرسل بدليل قوله تعالى: وما 

7 عزو نيك شأ 4 [الإسراء: ]. والصبي لا يفهم فهو كالبهيمة» فلا يُخاطب» 
تبعث إليه الرسل ولا د (إكمال الإكمال؛ ج4 /ص؛ *) . 
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مي 
رَفِي «المَعَالِمٍ): : المحْتَار عَدَمْ تَكْفِيرِ أَهلٍ القبلّة ؛ لِقَوْلِهِ مايومة : ١‏ 
ص صَلَائئَاء وَأَكَلَ َبِبِحَتَنَا» وَاسْتَفْبَلَ قِبِلَتنَاء كَذَلِكَ المُسْلِم الَذِي في ذِمّةٍ اللو 
وَدْمةٍ رَسُولِهِ ) ثلا تخْفْرُوا لله في ذمه(7) 5 
وَلَمّا دكَرَ «الآمِدِيٌ) مِلَلَ الفِرَق الطَالَق وَحَكَمَهَا بالمُكَبَهَوَء وَهُمْ القَائْلُونَ 
بلتَجْسِيمٍ» وَالحرَكَة وَالاْيَالوء وَالحُلُولِء وَبحُلُو0" الحواوث بو» وَعَيْر 
ذَلِكَ 17 العَوَارضٍ الحِسْييّة َالَ: هذه الفِرَقُ المُسْكَوْجِبَةُ لِلثّارٍ بتصه 
1 انان وَسَبْعُونَ فِرْقَة: عِشْرُونَ مُعْم ِل » وَانَْكَانِ وَعِشْرُونَ 
شِِعَةً وَعِشْرُونَ خَوَارجَ» وَحَمْسَةٌ مُرْجِتَة وَتََاثُ نَجَارِةٌ وَوَاحِدَةٌ جَبْريةٌ 
وَوَاحِدَةٌ مُتَيْهَةٌ » وَمَا سِوّى ذَلِكَ مِنْ أَزَْاب البدّع رَاجِعٌّ إِلَى بنفرها. وَالنَاجِيَة 


هي الثَالقة0" وَالسَبْعُونَ هي الي عَلَى 2*0 ما كَانَ عَلَبْد سإإئتجييعة وَأَضِحَائه 9‏ 


مر 


رَهُمْ أَهْلُ الس وَالأَشَاعِرَةُ كَل الفِرَق غَيْرَهَا مِنْ أَهْل انار" 


وَفي كَوْنِ حُكْيِهِمْ في الدنيًا حُكْمَ الإِسْلام» أو حُكْمَ الكثْرِ» كَوْل 
القن «أبي الحَسَنِ) مَعَّ كثير من أضكابة وَمِنّ ل" ك«الشَافِعِيً) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة» عن أنس بن مالك قال: كَل سول لله سايم ان 
صَلَائتاء ٠‏ وَاسْتفَلٌ تبلتتاء وََكَلَ دَبِيِحيتَاء كَدَلِكَ الْمُسْلِمُ الذى 1 دنه الله ويك رلب قد 
تُخْفْرُوا الله فى ذمته). 

(؟) راجع معالم أصول الدين» للفخر الرازي (ص .)١1١‏ 

() في (ق): وحلول. 

(4) في (ع): الثانية. 

(5) ليست في (أ) و (ق). 

(1) في (ق): وأصحابه .مس1 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص44*). 
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وَ«أبي حَنِيفَةً) ) وَبَعْضٍ 0 
ع ومع ٠‏ 9 د عو 2 7ه 
وَكَالَ «الأَسْكَادٌ) : مَنْ كفْرَنِى كفْرْتّة وإلا قَلَا. 
0 مض م ٠.‏ 11 2ه م 20000 6 3 
قُلَنا: قَوْل «المَدَوَنَةِ) فِي آخر كاب الجهادٍ: (وَيْسْتََابُ أَهْل الأَهْوَاء مِنَّ 
دع هن رب يا بير 
لقره وَغَيْرِمْ» فَإِنْ تَابُوا وَإِلَا قتلوا»”'" 2 بَقْكَضِي تَكَفِيرَهُمْ . 
م ول كِكَابٍ الجَتَائر : عل لخدن أَمْلٍ د 


إِعَاٍ من صَلَى حَلْقَ ميك يع عَلَى 


وَخَرّجَ «المَارْرِي) الخلافق في 
الخلاف في كفي رِهِمْ : قال (وَخْدَلَكَ 


ا 


هد قَدل «مَالِكِ) وقول الاي أبي 


شب 


م .2 
زَادَ «ابْنْ الحاجب): وَ«الشافعيع)0*) 


)١(‏ راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج/ص 460*) وفي الكلام لف ونشر مرتب» فالجمهور على 
أن مخالفي الحقّ من أهل القبلة مسلمون. 

(؟) راجع المدونة (ج١/|صهةكه ‏ ٠"1ه).‏ 

(9) راجع المدونة (ج١/ص‏ 708). 

(4) راجع شرح التلقين للإمام المازري (ج17/ص 380). 

(5) نص كلام الإمام ابن الحاجب: وفي المبتدع كالحروري و القدرئ» ثالثها: تعاد في الوقت» 
ورابعها: تعاد أبدا ما لم يكن واليّاء بناء على فسقهم؛ أو على كفرهمء ولمالكٍ وللشافعي 
والقاضي -- فيهم: قولان. (جامع الأمهات» ص )١١١‏ قال الإمام محمد بن عبد السلام 
الهواري في شرحه: قوله: (ثالثُها تُعاد في الوقت» أي: قيل بعدم الإعادة مُطلقاء وبثبوتها 
خارج الوقت» ويثبوتها في الوقت خاصّة؛ وبثبوتها خارج الوقت إلا أن يكون واليّاء قال 
ابن حبيب: أو نائب وال فلا إعادة عليهم. ثمّ قال المؤلف: «بناء على فسقهم. أو على 
كفرهم» يعني إن قلنا: إنّهِم فسَاقٌ » وليسوا بكفّارٍ حَكَمْنا بعدم الإعادة مُطلقَاء أو بعبوتها في 
الوقت خاصّة» وإن قلنا: بكفرهم فالإعادة أبداء وأمَا القول الرَابع فإنّما يمشي على- 
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الباب الثاني في الحشر والمجزاء بع 
وي لالش لظ _بهج 
وَل َنْقُلَهُ «ابْنٌ ساس 00 
َأَككَرُ المتَأَحْرِينَ على عَدَمِ التَكْفِيرٍ» وَكَالَهُ «العَرَالُِ)» وَسَحْنُونُ) وَحَكَاهُ 
ََكْفِيرُ «العَرَالي» القَكاسِمَةَ يإنْكَارِسِمْ حَثْرَ الأَجْسَادٍ وَالتَنْعِيمَ الحِسّيَّ 
وَعِلَمَ الل بِالجُرْئِئَاتِ » وَحُدُوتَ العَالّم: صَوَابٌ . 
وَلأَقوَبُ تكْفِيرٌ المُجَسم. 
وَظَامِرٌُ كَوْلٍ (عِرٌ الدّينِ) في وعد ند لا تكله ؛ لِعَسْرٍ قَهُم العَوَامٌ بُرْهَانَ 
َف الجسْميّة . وَكَفْرَ مُدَعِي الحُلُولٍ لِقلة مُدُوضِه لِأَدْعَانِ ا 


ل[ سرس مر # 


وَفي التَكْفِير بوجوب الأضلّح عََى الله تَعَالَى َه : «الفهري» عَن 


«الأَسْعَاذِ) نحي عَم اغيَرَافِهِمْ عن 1" ؛ عَلَى عَبِيد بيده و ا ع 


الدَّينٍ بْنِ عَبْدٍ السّلَامٍ)» قَالَ: لاعْتقَادِِمْ أن ركه تَقْمه9©) 


أنا نجكم بفسقهم» ولذلك قال صاحب هذا القول في الوالي منهم: وترك الصلاة خلفهم 
داعية إلى الخُروج عليهم» يعني وهو لا يجوز. (تنبيه الطالب لفهم ألفاظ ابن الحاجب» 
للإمام القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري(ت 45لاهء مخطوط بالمكتبة 
الوطئية بتونس» رقم 4 7). 

ص/١ج( راجع عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المديئة» للإمام جلال الدين بن شاس‎ )1١( 
.)17 

(؟) راجع تفصيل ذلك في قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للإمام عز الدين بن عبد السلام 
(ج١1|ص .)58١6-7١4‏ 

(0) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمسائي (ص /الاه). 

ع( راجع قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للومام عز الدين بن عبد السلام (ج١‏ ]ص مم). 


١١١ 9‏ جح 


: الباب العاني: في الحشر والمجزاء 9 


دفي المَعَالِمٍ): كَانَ (عَبْدُ الله بن مَسْعُودِ) يقول: «أنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ 
الك ومع جَمْعٌ عَظِيمٌ مِنّ الصَحَابَة َه وَالتَابِعِينَ : وََالَهُ «الشَافِعِيُ) ) و 
«أبُو حَنِيفَة) وَأُصْحَابَه. 


2 


وَللغَافِعيةَ وُجُوةٌ: حَمْلُ المَشيئة عَلَى البرك أو المَكو”": لا عَلَى النَّك 
في الحالٍء أَوْ عَلَى أَنَّ الإِيمَانَ كَوْلُ وَعَمَلَّ» كَالنَّكُ في العَمَل . 
ل حَنِيفَةً) ل قَال: «الإِيمَان مُجَرّ 5 د الاغتقاد) اْتنعَ و الصّلفٌ 


الور ا ل «الحَسَنٍ البَصرِي» لِسَائِلهِ: | إن رَدْتَ مَا ب 


8 و د 
الذبِيحَة لكف كان مؤي 1 وإن ارذكنا تحن ين الثار ثانا مؤي إن كاه 
0 

وَعَرَا «عياض”) الأول لِامْحَمّدٍ بْنٍ عَبدُوسٍ) وَأتبَاعِهِ» وَالثَاني لابن 


)١(‏ قال الإمام الحسن البغوي حكاية عن السلف الصالح: وكرهوا أن يقول الرجل: أنا مؤمنٌ 
حقاء بل يقول: أنَا مؤمنٌ» ويجورٌ أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لا على معنى الشك في 
إنمانة واعتقاده من حيك عَلمّه بنفسهء فإنه فيه على يقين وبضيرة» يل على مع الشوف 
من سوء العاقبة» وخفاء علم الله تعالى فيه عليه» فإِنْ أمْرَ السعادة والشقاوة يُيكنى على ما 
يعلّمُ الله من عبده ويِّخْتَمُ عليه أمرّه؛ لا على ما يَعْلَمُه العبد من نفسه. والاستئناءً يكون في 
المستقبل » وفيما حََفِيَ عليه أمرٌه؛ لا فيما مضى وظهرٌ» فإنه لا يسوغ في اللغة لمن تيقن أنه 
قد أكل وشرب أن يقول: أكلتٌ إن شاء الله؛ وشرِيْتٌ إن شاء الله» ويصح أن بقول: آكلّ 
وأشربٌ إن شاء الله. ولو قال: (أنا مؤمن» من غير استغناء بجورٌ لأنه مؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله » مقر بها من غير شك . (شرح السنة» ج١/ص١]).‏ 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص ١١17‏ -158). 

() راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمسائي (ص054). 


©#+ ١.١7 هد‎ 


0 الباب الثاني: في الحشر والمجزاء ٍِ 
عو 52 


سَحْنُونِ) وَأتَْاعِه . َالَ: وَكَمَ بَيْتَهُمَا مُجَادَلَاتٌ وَتَشْنِيِعَاتٌ؛ نسب الأولونَ 


1 


الآخِرِينَ للإزجَاء' '"» وَالآحَوُونَ الأَوَلِينَ لِلشَّك. قَالَ: وَالخِلَافُ رَاجِمٌّ لاغْتِتار 
الحَالٍ وَالجال7) 


قلت: وَل تلك القَرَويُونَ عَلَى شِدَةٍ و اختلافِهم الاسْتِدْلَالَ ِقَوْلِ «ابن 


مَسْعُودِ) » وَظَامِدُ قل (المَخْرٍ) وَ(عياض) أ الخلاف فِي َقَييلٍ «أنَا مُؤْمِبٌ) 
بِ«إِنْ شَاءَ 71" , وَظَامِدُ قل" دا بْنِ المَالِكِي) في تَقَِيدِهِ ب١عِنْدَ‏ الل . 


ذُكِرَ عَنْ «أبِي الحَسَن القَابيِيٌ» أَنَّ رَجُلاً صَرَبَ بَابَ دَارٍ «ابْنٍ عَبدُوسٍ) 
وَفْتَ اختلافه مَمَ «ابن سَحْنُونِ)ء فَكَرَجَ إِلَيِْ فَقَالَ: ما مَذْمَبِْكَ في الإيمَان؟ 


)١(‏ في (أ): للآخرين الإرجاء. وللورجاء: ليست في (ع). 

(؟) قال الإمام ابن عرفة معلقا على موقف ابن عبدوس: والصواب أنه إن أراد (أنا مؤمن في 
الحال» لم يحتج إلى زيادة «إن شاء الله4: وإن أراد المستقبل فلابد من زيادة «إن شاء 
الله) . (تقييد الأبي » ج١‏ اص ؛ تحقيق د. المناعي). 

() قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: #هُولُوا َامَكَا يامو [البقرة: 16]. فيه دليل 
على أن من قال: «أنا مؤمن» لا يحتاج إلى زيادة: (إن شاء الله» وهو قول سحئون. (تقييد 
الأبي » ج١/ص1717‏ ؛ تحقيق د. المناعي) 
وقال في تفسير قوله تعالى: #إِنّهُء كان رين مْنْ عِبَادى يمُولُوب ينا ما قأخفر لنا وأننا وأنت 
حَيْرٌ أَليّحِينَ 4 [المؤمنون: :]٠١4‏ «يؤخذ منه ترجيح قول ابن سحدون في إجازته قول 
القائل: أنا مؤمن» من غير تقييد بالمشيئة لأن هذا إنشاء» لا إخبار عما مضى وانقطع»؛ 
والمعتمد دوامه. 
ثم قال ابن عرفة: والتحقيق أنه إن قصد الإعلام بحاله فلا يستغني » وإن قصد الإعلام بعاقبة 
أمره فلابد من الاستثناء. (راجع تقييد البسيلي»؛ ص © »؛ تحقيق أ. قموع؛ وتقييد الأبي» 
ص 1غ تحقيق د. الزار) . 

(4) في (ع): قول. 


9د ١١,‏ جه 


الباب الثاني: في الحشر والمجزاء 
و ل الل د __بيجي 

َقَالَ: أنَا مُؤْمِنٌ. فَمَالَ: عِنْدَ الله ؟ كَثَالَ: لا أَفْطَمُ ِذَّلِكَ لتفسي ني ل أَدرِي 7 
1 الرَجُل في وَجْهِ «ابْنِ عَبْدُوسٍ) ) فَعَمِيَّ الرَجَل ف وَقتَهِ. 

وَأَارَ «أَبُو مَنُصُور؛ في «مُقِيداده أنه لا بُْكلَفُ في هذا للإجْمَاعٍ عَلَى 
َه ا بفْطَع لمعن أنه من أَمْلٍ الج إلا يض © ْ 

فلتا: أذ إِجْماءٍ » َمل «اين مُشْدوِه في «عْمَرَ بن عبد اليه . 

كفي جَوَاز ل الإنساك في غبروه ومين عند النرء أو لطلقاء أ يقيد: 


ع 


2ه سس تف غ1 ام إددكىر | ل 3 5 راك و ررس مص ماس اس 
إن كانت سرِيرته مثل علازيته» نقلا «عياض») عن «ابْنٍ التبان) » مَعْ جَمَاعَةٌ مِن 


المَرَوِيينَ وَاابْنِ أبي رَبْدِ) مَعّ أَكترِهِمْ . 


61 61د 


)١(‏ ونحوه في كتاب أصول الدين للأستاذ أبي منصور عبد القاهر البغدادي (ص174). 


د ١١١‏ جه 


الباب الثالث: في الإمامة 


و اتدولت__بيي 





-6© المسْألة الأولى ©م 
٠‏ حر مرق 2 2 ٠.‏ 2 ره 2 2 يك 0 7 أ 
فى «النهَايَةٌ): هئ رئَاسّة فى الدين والدنيًا» عامة لشخص وَاحِدِ. حرج 


م د كر نم و8 ا اهم و ع أو 72 
باعَانَةٌ): القَضَاء وََحْوه. وَباشسخْص»: كل الأنة إِذًا عَرَلَتِ الإمَامَ لفق( 


ريو مم 


سل 34 . د. سُْ 7 0 2 
وَعَرَاهُ «الآمدئ» لبَغض الأضْحَاب ء وَنَقَضَهُ بالتجوءة. وَقال: «الحَقٌ أنهًا 


كج > ه و يت .2 0 :0 0 6 ا اه 

خلافة شخص للرسُولٍ صإتَصيِيسَمٌ في إِقَامَةَ الشْرْع وَحِفْظٍ الملمَ عَلى وَجْدِ 
7 الل 1 

يُوجبُ اتْباعَهٌ كَافَةَ الئّاس270) 


12ل ع رةه ييه س8 و - 0 
قُلنا: انْظز هَلْ تَحْرْجٌ عَنْهُ إمَامَةُ ذِي فِشق ؟ وَظاهِرُ نُصَوصِهم وَالأْحَادِيثِ 


ار أكئ: > ولك يق بي ال 1 ا سه لظ وس و كه 
وَالا قرب أنهًا: صِفة حكيية توجب امْتَثّال مشتطاع أمْرٍ مَوْصِوفِهَا في غير 


نك غفرم0 صخت التقاة 0 


)١(‏ راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق؟4“/ب). 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص415). 

(©) قال الأبيٌ: الإمامة: ولاية عامة في الدين والدنيا توجب طاعة موصوفها في غير منهي» لا 
بمعجزة. فب(عامة») يخرج القضاء ونحوه. و(لا بمعجزة» يخرج النبوة. (إكمال إكمال 
المعلم» ج7/ص184). 


هد .م١‏ عبهه 


ٍ. الباب الشالث: في الإمامة بع 
وم و0" أَحْكَامٍ الحُرُوبٍ وَالعَطَايَا وَتَحْوِهِمًا. 

في 0 ا وَالمُعْمَِلَة: ‏ يَحِبُ عَلَى الكَلْق تَصْبُ إِمَام. 
وَطَرِيقٌ وُجُويهِ السَّمْعْ . إلا دبا الحُسَيْن البضري» و( الجَاحِظ) دن الحُسَيْن 
الحَيّاطً) وَدأََا القايِمٍ الكغبيً) قَالوا: طَرِيقٌ وجوبهٍ العمل : 

وَقَالَتْ المَلَاحِدَةٌ وَالإِسْمَاعِيلكة7: بج بَجبٌ عَلَى الله نَضْبٌ الإمَام المَعْصُومٍ 
لِيُرْشِدَ إلى مَعْرِقته. 

م رم م 53 )2 5 رك د 2 ٠.‏ ل 5 زمه 

وَقَالتِ الاثتاعشرِية: كلا 2 بل يكون لطفا في أدَاءٍ الوَاجِبَاتِ الْمَقَلِيةَ 
وَاجَِْابٍ القبَائْح العقِْيّةَ» وَحَافِظًا للدي عَن الرَّيَادَةِ وَالمْفْصَانِ . 

رَكَالَ بَعْضٌ قُدَمَاءِ الشُّيعَةِ: بَجِبُ عَلَيْهِ تَصْبُ الإمام لِيُعَرَفَهُْ أَحْوَالَ 
الأَغْذِيَة وَالأدوِيَةَ وَالشّمُوم وَالحِرَفٍ وَالصَّتائْ'*) وَيَصُوَهُمْ عن" الآقات. 


وََالَ أكرُ الحوَارج : لا يَحِبٌ نَضْبٌ الإمَام ولا في وَقْتِ مَا. 


ع 


وَكَالَ بَعْضُ النّاس: يَفِداعة طوور الفئّن» دُونَ وَفْتِ الأمن وَالعَدْلِ. 
وى ل ته لسر ما 


)١(‏ عرف الإمام ابن عرفة القضاء في مختصره الفقهي بقوله: «صفة حكمية توجب لموصوفها 
نفوذ حكمه الشرعي» ولو بتعديل أو تجريح» لا في عموم مصالح المسلمين. (راجع 
الهداية الكافية للرصاع ؛ ص /051). 

(؟) في (ع)! بما خرج. 

() في (أ) و (ق): الاسماعلية. 

(:) في () و (ق): لا 

. في (ع): والحرب والمنافع‎ (١ 

() في (ق): من. 


هد إس١‏ جهه 


د الباب الغالث: في الإمامة ِ 
رو ار ا 
كثله مَرِدُوَرَة بك الاشيتواء أن العلنا إذاا صل فنه ريه ا ِالأَمْعَالٍ 
الجوبلة وَيَرْجْرهُمْ عَنِ المَائِح كَان 'َخَانَ ْله في البْعْدِ عَنِ القَسَادِ وَالقَرْبٍ مِنّ 
الصّلَاحٍ 0 وَدَفْعُ م الصَرّرٍ عَنِ انس وَاحِبٌ بسَهَادَةَ بَدِيهَة هَدَ العُقُولٍ عِنْدَ 
بِالحْسن وَالق عَقَلآ» وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ بإِجْمَاع ابيا وَالرسْلٍ َكل الأمم 
وَالأَدْيَان . 1 1 1 


الا 
بويا ييا 
١‏ 
1 
نا 
١‏ 
ل 5 


ل 


ال مل و المَصالحٌ مُعَارَصَةٌ بِمَفَاسِدَ لِأَنَهُ رُْمَا يَسْتَكيِرُونَ ع 00 
طَاعَتهِ فَيرْدَادُ ال لكا أو َسْتَوْلِي عَلَيْهِمْ فيَظْلِمَهُمْ ؛ آذ و يُكْيرُ عَلَيْهِمْ الكَرَّاجَ عل 


وه 


أنْوَالَ المُعَمَاءِ؛ٍ أن كُلّ عَاِلٍ يَعَْمُ رُجْحَانَ يَلْكَ المَصَالِحِ علَى هَذِِ الممَاسِدِ 
لمكي الَاجع؛ كن كل اكير الكهيرلأَجْل الث الببير كك تبي( 


4 


َال «الآمِدِي»”" مع (الأَْبَعينَ ينَ2200: ما سَبَقَ مِنْ اماع يجاب شَيْءٍ عَلَى 


في (الأَرْبَعينَ): : احْتحّ «الشَّرِيفُ المُرتضى» عَلَى وُجُوبهِ عَلَى اللو تَعَالَى 
بن ن تصبّ 0 ال وَهُوّ عَلَى الله و وَاجِبٌ وَالودَاد م #اللطفت: اليد الَزِي 
ع ا يخ خا الفكلك 1ه من 35 ذلك الاو ذٌ كَانَ حَالَهُ لمَيُولِ الطّاعَة 
)١(‏ في (ع): يستنكفون عن. 
(؟) راجع الأربعين في أصول الدين » للفخر الرازي (ص5١4 .)417١-‏ 
() راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص5١4).‏ 
(4) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص .)47١‏ 


١.١١ 9‏ ج© 


اباب العالث: في الإمامة 


ع - ١‏ م 
5 المَعْصِيّة أَكْربَ هِمًا إذّا(2 لَمْ بُوجَدْ دُلِكَ الأمزء بِعَرْطٍ أَنْ لا بنتهى 
وَعَرَا هذا الاحْتِجَاج في آخر كَلامه فِي «النْهَايَِ) إِلَى الانْتَاءشْرية0" 

َال في أرب واوا أنّ اللطفق )00 9 - بِتَضْبٍ 
إِمَام قَامِرٍ يَرْجَى كُوَأبهُ وَيُحْسَى عِقَابه, وَأَكُمْ آ لا تَغْولونَ يول . قو بَالقهاة 


- 


2 2 مه عه حمل مره 2 8 2 - وم 
وَالْوَابٍ المَعْصُويِينَ وَالعَسَاكِرٍ المَعْصٌومَة ؛ فَإِنْ حَالَ الكَلْق عِنْدَ وُجُودِهِمْ أنه 


تحن 


مها عِنْدَ عَدَمهُمْ ؛ ولد في عَدَمٍ وُجوب هلو الأَهْيَاءِ مَوْجودٌ فيما 
٠‏ )م2 


ه 5 


وَفى 00 و وَجَبَ عَلَى الله تَعَالَى تَضْبٌ الإمَام لفعله ”0 ولو فكَلهُ 
َه م إلا بظهُور» وَلَيْسَ دَلِكَ كَائِنا!") 
وَاحْمَصَرَهُ «البَيْضَاوِيٌ) بِقَوْلِه: «كَنِفٌ ولَم مَك مِنْ عَهْدِ النبُوّة إلى أَيَامَِا 


إِمَامٌ عَلَى مَا وَصَفُو؟!)00) 


5 
5 1- 
تح‎ 1١ 
2 

2 


)١(‏ ليست في (ع) و (ق). 

(؟) راجع الأربعين في أصول الدينء للفخر الرازي (ص ؟477). 
(*) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق؟47/ب). 

(4) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص؟47). 
(5) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص478). 
(5) في (ع): لفعل. 

(0) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق45 /ب). 

(4) طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص94؟7). 


هب مم١‏ © 


5 الباب الغالث: في الإمامة ِ 
-©© المَسألة الثَايّة 8 
في (التُهَابَة): صِنَاتٌ الأَيِئَةَ تِسْه: 


1 ده عد و وس ا مو - 0 53 

الأولى: : كَوْنهُ مُجْتَهِدا ف صولٍ الدين وَفرُوعِه ل اد الادلة 
2 2 
وَحَل 0 والكتوى في أَحكَام الشّرْع . 

ْ َانَُ: كَرنهُ ذا رأ وَسَِاسَْ يكذيير الحَزب وَالسّلْم» يَشْتَدُ في مَوْضِع 
اك لين . 

الغَالكَةٌ: كَوْنَهُ شجاعَاء قَلَا يَضْعْف عَنْ لِقَاءِ العَدُوٌ وَإِقَامَةَ الكُدُد(1) 

ع و . 2 7 2 - ” 0-4 

وَكَوْلَ «البَيْضَاوِي): اع تَسَاهَلُوا في الصّمَاتِ الْلَاثِء وََالُوا: نيب 
عن كان زعو فا ج72 خلاف عد ل «الآمدِي» 0 0 المُقْقٍ عَلَيْهَا 
وَلَكَا دَكَرَ الأولى َالَ: وَلَا بُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ باكتمَائه بِمْرَاجَعَةَ اكير في ذَلِكَ ؛ إِذْ 
هو لاف الإجمَاء”') 

وَتَحوَه مَا أ ل( التهابة)00) 


نه 8 2 م شو مره 4 2 11 2 «ركاسع ره و 0 7 0 
ازيها: الرّابِعَة: كوْنْهُ عَذْلا ؛ لأن القَاسِقٌ رُيّمَا يَضْرِف الْأمْوَالٌ لِأَغْرَاضٍ 
5 ار عر ثثلمًا م 
تفسه »2 َتَضِيعٌ الحُقُوقٌ ٠‏ وَيَنْدَرِجَ في ذَلِكَ كونه مُسْلِما بطربق الأول 


)١(‏ راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق744/]). 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص779). 

() في (أ) و (ق): عدها الآمدي في. 

(4) أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص484). 

(0) وهو قول الفخر الرازي: فهله الصفات لابد منها. (نهاية العقول للفخر الرازي» 
ق4ع "/ب). 


هد ,م١‏ بهن 


5 الباب الغالث: في الإمامة بع 
2م و ع رةه م 7ه زه 2 4 2 00 21 
هذه الصفاث الانيع لايد منها) ويتوقف ثبوتها عَلى ربع صفات 
و و 00-0 5 
الذكوريةٌ ال وَالبلو رَالقا 03 
وَعَلْلَ «الآمدئٌ» صَدِطً الخرية نه مَظِة 5 قَرَاغ البَالٍ عَنِ الاشْيَغَالِ بخدمَة 
ريد 


2 ع2 ا م6 اهةه صات2 ٠‏ 5-5 م ٠.‏ 
قَلت): وَلِأن الْرّق مَظِنَ الاستحقار» وَإذا ثافى مَنصبت الشهادة َأَحْرَى 


نز # ِ 2 ضًّ َ< و 8 
وَحَدِيثُ 0 بي ذز): «أرْصَانِي خليلي أن أَسْمَعَ وَأْطِيعَ ‏ وَإِنَ كان عَيْدا 
مجدع اب 0 ل عَلَى أ تَائْبٌ أ مير ٍِ مير . 


3 ممص ع 2 و- 8 

َُ 2 هر و2 1 ساراه ف سي اص ه 

قال ف قيل فيَلَرّم سقو إِمَامَةَ عثمّان حِينّ حَصِرِه 

الى كّ 2 0 مر > > ك, ع د و 2 ص 1 

فلتا: لا نُسَلمُ عَدَمَّ قدْرَتِهء كَانَ أَمْرُهُ تافذا شَرَْا وَعَرْيَاء إِنْمَا هاش" عَلَيِ 
رَعَاعٌ وَأَوْبَائٌِ» فَقَصَدَ السّلْمَ وَكَرَكَ الفئة”*) 

أ و له م 
دفي 2 كوْنْهِ رَئِيًا؛ مَوْلا: جع أَهْلٍ السَنَهَ مَمَّ م الجائييْن » وَالشيِعَة 


)١(‏ نهاية العقول للفخر الرازي» (ق49؟/ب). 

(؟) أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص4860). 

١‏ أخرجه مسلم في الإمارة ؛ والترمذي وابن ماجه في الجهاد. 

(4) هاش القوم بعضهم إلى بعض هيشاً: إذا وثب بعضهم إلى بعض للقتال. (لسان العرب: 
هيش) . 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص580). 


0 ١ ا‎ 9 


5 الاب العالث: في الإمامة ِ 
«المَازرِي): عَكَ بَعْضْهُمْ َقَالَ: 0 استوى رفي وَقِنِطِي في شرو و0 
00 التبْطِيٌ ؛ اه لِعَدَم الم وَاَجَورٍ. 
حْتَجّ أَصْحَابًا بِإِجْمَاعَ الصّحَابَةَ حِينَ”" كَالَ الأنْصَارٌ يَوْمَ السَقيئَ 

07 ايا يذ يق أي تتم دأ بغر بقل اط 
«الأَيمَةٌ ص 5 5 وَبِقَولهِ دوسا : «تَدَمُوا ُرَئْشا 0 )2 

رَنِي «التهَابَق: احْتَجّ المُكَالِفُ بِقَوْلِ زر يطو : «أَطِيعُوا السُلْطَانَ وَلَوْ 
مر عَلَيكُمْ عَبْدَا حَبَهِيًا أَجْدَعَ)( ليت ]7 َه لَبَسٌ كل سُلْطَانٍ إعَام0© 

«الآمدئ)»: في كَرْطٍ كَوْنِهِ حَاشِياء فَوْلَا: المُّيِعَوَء وَأَكْثَرِ النّاس؛ 
للإجْمَاع أ( ِ عد إِمَامَةٍ ال 

في «الأَربعِينَ»: في لَفْوِ شَرْطٍ عِصْمَيد: قَوْلنَا مم المُْكرلة وَالرَئدِيَة 


٠. 


وَالخَوَارِج » وَقَوْلٍ الإِسْمَاعِيلِيّة مَعّ الاثتئ عَشْرِيَة . 


و« 


وَلَا تَقَدٌ 


1 


5. 


)١(‏ في (ع) و (ق): شرط. 

(0) في (أ): حيث. 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك » كتاب معرفة الصحابة وَيكئَءَنضر» ذكر فضائل القبائل» ذكر 
فضائل قربش ٠‏ 

(5) أخرجه الحافظ البيهقي في معرفة السئن والآثار» من توقى رواية أهل العراق. راجع أبكار 
الأفكار للآمدي (ج7/ص 480 -485). 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 4860 -147). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة وَنؤةةنغ: ذكر فضائل القبائل» ذكر 
فضائل قريش ٠‏ 

(60 نهابة العقول للفخر الرازي: (ق 494 /ب). 

(8) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص4/107). 


© م١‏ ج#©» 


الباب الشالث: في الإمامة 


لنا: ما يُذَْرٌ مِنْ َلِيلٍ صِحَةٍ إِمَامَْ أبي بَكْرِ» وَهْوَ دإ 
م م وامره 0 


5 


8 


مَْصوما لَمْ 


0 


ن كا 


١ 


قلتا: في تَسْمِيَة ثوتٍ حِفْظِهِ عِصْمَةَ نَظَ يُفْهُمُ مِنْ تَحقيقٍ مَاهِيّة العِصْمَة. 
أ 0-002 


قَالَ: احْتَجُوا بوجوو: 
الأول: احْدِياح اج الحَلْقٍ إل إِمَامٍ نما كان لتَجْوِيزٍ الحَطٍَ عَلَيْهمْ» » قَلَوْ كَانَ 
لِمَامٌ َذَلِكَ لاحَْاجَ لإمام وا از 7 


انان َوْلهُ تعَالَّى: لإنّ جَاعِلْكَ ل ما ات قم 
#ا يتَالُ عَهَدى القَلِمِينَ © [البقرة: 4 ؟6]1 فَعَهَد الٍِمَامَة مَةَ لا يَتَالُ الظَالِم؛ رَكُُ 
مُذِْبٍ ظَالِمٌ ؛ لِقَولِهِ تعالَى: «قَمنَهر طلم لِنَفْسِيء 4 [فاطر: +م]0) 


. الكَّالِتُ: قَوْلهُ تعالَى: «أيليموا لله ا لَ وول لأس متك 4 |الساء: 
او بطَاعَة أُولي الأْرِء وَكُلُ مَنْ ١‏ لل بطاعيِِ وَجَبَ كَوْنَهُ مقا وَل 
تنتى مضو إلا وديِكَ0) 

وَمِثْلهُ ل« الآمدئ)" 

وَاختَصرَهُ 
اليه وَلَا تُعْرَفُ إلا مِنهُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَضْحَاب التّْلِيم» أو تَعْلِيمُ الوَاجَات 


)١(‏ راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص4750). 
(؟) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص5؟4). 
() راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص877). 
(4) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص5؟١6).‏ 
(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7|ص4 5٠‏ -008). 


ود بم.١‏ سبهه 


0 6ه 2 اوم و ع2 
«البَيْضَاوِيٌ) بِقَوْلِه: «احْتَجُوا بأن وَجْهَ الحَاجّة إِمّا المَعَارف 


9 الباب الغالث: في الإمامة ٍ 
واه 2# ِ 2 8 2 2 س0 2 يا لاس 71 
العَفْليّةَ رترت الخَلق إلى الطاعات كُمَا هوّ مَذْمَبٌ الإتْتَاعَشْريّة» وَذَلِكَ لا 


يَمْصلٌ إِلَّا إِذّا كَانَ الإمَامُ مَعْضُوم00 
000 


زاة 0-007 2 0 
رَد ل في (الأرْبعينَ» بمنع المقدمة الآأولى ) وَقَدُ سبَقٌ 


وَنَحْوُهُ رد «الآمِدِي) بِقَوْلِه: إِنَّهُ يتا عَلَى وُجُوبٍ رَعَايَة الحِكْمَة في أَنْعَالٍ 
اش هال وَاحْكَاين رَكَد الطلناة. مامكا نكن لا نسَلَمٌ أن العَرَضَ مِنْ نَصْبهِ 
ا دكَروه» جل ها درا ون حُصول الأمن وكذيير الأمُور الشباية0! 

وَرَدٌ د النَانِي في «الأز بَعِينَ) بِمَئْعْ دَلَالَتِهِ عَلَى وُجُوبٍ العضمَة » بَلْ ريما 
عَلَى وجُودمًا(؛) 


07 بن وجُوبَ الافْتِدَاءِ عَلَى الآحَادٍ شَخْص 


م ممع 
< 


جُوبَهًاء كَمَا في نُوّابِ الإمَامٍ من القضَاةٍ الما ا 0 


( 


عرب مهبر 


ونحوه ل«الآمديع)0 


لعل «البَيْضَاوِيٌ»: احْتَجُوا 3 وَجْهَ الحَاجّة إِمَا أ المَعَارِفَ الإلّهية ا 
تعْرَفُ إِلَا مِنْه» كما مو ع 1 00 ب التليمٍ؛ ٠‏ أو تَعْلِيمٌ الوَاججَاتٍ العَفْلئةَ 
َفْريبُ الكلي إلى الطَّعَاتٍ كما ُو عَذَْتُ الامْتاعفر عَْرِية وَدَلِكَ لا يَحْصلُ إلا 


.)57٠ص( طوالع الأنوار؛ للبيضاوي‎ )١( 

)١(‏ راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص418). 
() راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص١07).‏ 

(4) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص178). 
)0 راجع الأربعين في أصول الدين » للفخر الرازي (صه ؟؛). 
(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7ا/ص 017). 


9د ,م.١‏ جه 


5 الباب الغالث: في الإمامة بع 
إِذّا كَانَ الإِمَامٌ مَعْصوم(") 

فأعا: عَرَا الأول في «الأَريء بعِينَ) لِلْمَلَاحِدَةٍ وَالإِسْمَاعِياية7" 2 وَالتَانِي 
كَّد«البَنِضَاوِي) . 


9 «الْهَابَةٌ) : 5 الأ 01 على أ الوَجْنَ لا يَصِيرٌ إِمَامًا بمَجَرّدِ 


صَلَاحِبه للامَامة0) 


«المَازْرِي): قَالَ كَوْمٌ: مَنِ اخْكَصٌ بشُرُوط الإمَامَةٍ زِمَهُ واي 
بَعْضْهُمْ كَقَالَ: بنَفْسٍ اخْتِصَاصِهِ صَارَ َإمَامًا نفد الأَحْكَام رن عفد 1 

(فِيهًَاة: وَانْمَقُوا عَلَى أن المُقَضِي ليُوتِهًا أَحَدُ ان تَلَانَة: التَصص» 
وَالِاخْتَيَارٌ: تالاغرة' وهو أن يَُاينَ الطلَمَة عو كو ب آهل الإِمَامَةَ وَيَأَمر 


بالمَغرُوف وَيَنْهَى عَنِ المُنْكرٍ وَبَذْعْرَ ِلَى اتْبَاعِهِء فَتَصّ رَسُولٍ اللو صزةةطروسة أو 


دَفِي عر الاخْتَِارٍ وَالدّعْوَةِء وَاعْيَارٍ الاخييّارء تَلقُهَا: اعَْبَارُ الدَعْوَة؛ 
لِلإِمَايّة وَأَهْلٍ الْسَنَة مَمَ مع المُعْكرلةٍ وَالخوَارِجٍ وَالرَيْدِبَة الصَالِحِيَة » وَالزَيْدِئّة غَيْر 
الصَالِحِيّة مَعَ 000 ل 0 


(1) طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص170). 

(؟) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص5١5).‏ 

(*) في (ع): الأيمة. 

(4) نهاية العقول للفخر الرازي» (ق8ه"/أ). 

(0) نهاية العقول للفخر الرازي» (ق8ه8/أ). 

)١(‏ كلام الإمام ابن عرفة مشتمل على اللف والنشرء فقوله: «اللإماميةة راجع إلى قوله؛!- 


9 و١١‏ هع 


الاب العالث: في الإمامة 


وَعَرَّا «الآمدي) الأول لأككر ش00 

وَفي اليم بَعِينَ): قَالَتِ الرَيْدِيةُ: الفَاطِمِءْ الزَّاهِدُ العَالِمُ إِذّا خَرَجّ اليف 
وَدَعَا لِتَفْسِهِ بِالإمَامَةَ صَارٌ إِمَامًا. وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ المُعْتَرْلةَ عَقَدُ 0 0 
لِحُصُولٍ الإمامة 0 

ل «الامدية قَالَتْ الجَارُوديةٌ مِنَّ الزَندِبّة: إن الإمامة فِي وَلَدٍ 


د 


الحَسَنِ وَالحْسَيْنٍ رع مَنْ خَرَجَّ جَ مِنْهُمْ دَاعِيا إلى الله وَكَانَ عَالِمًا قَاضِلاً فَهَوَ 
04 انق أميقاكا والمفر 21 والإمايكة .عان 'إنطال هذل الطر يق ند 
«الجائي)00) 


في «الأربعيه)00: ا نكيل الدَلِيلٌ عَلَى صِحَة إِمَامَةَ أبر بكر فلتلعنة ) 


- «في لغو الاختيار والدعوة» أي أن الإمامية على ثبوت الإمامة بالنص فقط من الله أو 
الرسول أو الإمام الأسبق» وألغوًا ثوتها بالدعوة والاختيار. وقوله: «وأهل السّئة مع 
المعتزلة والخوارج والزيدية الصالحية» راجع إلى قوله: «واعتبار الاختيار» أي: أن أهل 
السّنة والمعتزلة والخوارج والزيدية الصالحية ‏ خلافا للجارودية ‏ على ثبوت الإمامة بالنص 
- المتفق عليه وعلى ثبوتها بالاختيارء أي اختيار أهل الحل والعقد. وقوله: «والزيدية 
الغير الصالحية مع الجبائي» راجع إلى قوله: (ثالثها اعتبار الدعوة»» أي أن الإمامة عند 
الزيدية الغير الصالحية ‏ ووافقهم على ذلك الجبائي ‏ تنعقد بالنص وبالدعوة. 

)١(‏ قال الآمدي: ذهبت الإمامية وأكثر طوائف الشيعة إلى أنه لا طريق غير التنصيص من 
الرسول أو الإمام. (أبكار الأفكار؛ ج/ص577). 

() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 478). 

(:) راجع مذهب الجارودية في كتاب «مقالات الإسلامين» للشيخ أبي الحسن الأشعري 
(ص 77) تحقيق هلموت ريتر» ط) ) 6١٠6٠1م.‏ 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج«/ص175). 

(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 4758 -4719). 


© ١٠١. هب‎ 


5 الباب الثالث: في الإمامة بع 


َلَمْ تْعقِدُ إلا بالبئعَة 


احج الامتاعرية عن ماد ث فِيهم الببِعَةٌ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى التَصَرُفٍ 
في آحَادٍ الم يٍِ في مُهِمٌ مِنْ مُهِمَاتِهِمْ: شدرون غلي] د ا 
عَلَى التَصَرُفِ فِي أَهْلٍ المَمْرِق وَالمَْرِبٍ ؟!0") 
ني: المَفُصود”" مِنْ آم 0 رَالَةَ الفئكق وَالبَيِعَةٌ تُقْضِي إِلَيْهَا ؛ 


الما 


1 2 04 مر 7 5 5 )2 لكا أ سيا ا( 
أن أَمُلَ 000 نُ الإمام مما أَؤّْى220. فَامْمتمَ كَوْنَا لإا 
الثَالِتُ: الإمَامَةٌ أَعْظَمُ مِنَ الَضَاءِ وَالحِسْبَةَء دَأَوْلَى أَنْ لا كَنْعَقدَ 
تين 
5 ناير 
الرّابِعٌ: الإمَامٌ تَايْبٌ الله وَرَسُولِهٍ واي لمر لا تخصّل إلا بإذيها 


م 


واع سير 


وَتَحْوُهُ لِ«الآمِدِي) بِلَفْظ : الإِمَام خَلِيمَة الله وَرَسُولِهِ ا تَبََتْ إِمَا 


2 ليو 0 


ِاختيّارٍ بَعْض الم لَكَانَ 


00( في (ع): إقدار. 

(؟) هي الشبهة الثانية للإمامية في أبكار الأفكار للآمدي(ج/ص١47))»‏ ثم نقضها بولي المرأة 
والوكيل» فإن الأول لا يملك نكاحها لنفسه ويملك تمليك ذلك لغيره؛ والثاني لا يملك 
التصرف في منافع العين الموكل في بيعها وهبتهاء ويملك تمليك ذلك من غيره بالبيع 
والهبة. راجع أبكار الأفكار (ج/ص107). 

(*) في (ق): المقصد. 

(4) لأن... أولى: ليس في (أ). 

(0) هي الشبهة الخامسة للإمامية في أبكار الأفكار (ج7/ص١17).‏ 

.)17١ص/ج( هي الشبهة السادسة للإمامية في أبكار الأفكار‎ )١( 

(0) هي الشبهة السابعة للإمامية في أبكار الأفكار (ج7/ص 4١‏ ). 

(8) في (ع): خلافته. 


هب ١١١‏ جه 


ٍ الباب الثالث: في الإمامة َ 
ا عَنِ الل وََسُولِه؟'© 

في (الانتيية 117 وجنات الأول انه مرف 0 قَإِنهُ لا يتمَكن 
من التَصَرّفِ في المُدَعى عَليْو» وَالقَاضِي قله يَصِيرٌ متَمَكَنَا يله" 


اولاني 0 ازجع 0 َحْصّلُ بزتَادةَ العلم أو الر الرمْدِ أو النَسَبٍ أَوْ كَْرَةِ مَبْلٍ 


َالئَالِتُ أَنَهُ لا اسْئعَادَ في أَنّْ يدن ال عوْليَة الإعام َالِمَامُ يَأدنُ في 
َوْلِيةَ القضَاء وَأَيْضًا مَالتَحْكِيمُ جَائِرٌ عند َوْمٍ. 

وده «الأمذية بِجَوَازِ أن كو الا ياك ب للتؤليَةَ العامة لْحُصول 
لمكن كيد الي لا يبِقَى مَعَهُ مُتَازِع » بخلافب التَوْلِيَةَ الخَاصَّة00) 

وَجَوَابُ «البَتِضَاوِي) بم: يمن الل » سِيّمَا ذا حَلَا البلا" » ظاهِرَهُ مَنْمُ 
لضن ولو مَعّ قيَامٍ الومام ؛ لقَوْله: لاسِيّمًا ِذَا ََ البلاد)؛ رن بصوع» 


وَرَدّ الرَّابِعَ في «النْهَابَةِ) أن الله تَعَالَى لَمَا حَكمَ بخْلاقيه عِنْدَ اخْييَارٍ 


.)47١ص/7ج( هي الشبهة السابعة للإمامية في أبكار الأفكار‎ )١( 

)١(‏ راجع هذه الأجوبة في الأربعين للفخر الرازي (ص474). 

() وأحال الآمدي الجواب عن هذه الشبهة إلى جواب الأولى. وقد ذكرناه. أبكار الأفكار 
(ج؟/ص؛ 10). 

(4) راجع رد الآمدي في أبكار الأفكار (ج “ص ؟ 40). 

(0) في )١(‏ و (ق): العام. 

(1) أبكار الأفكار» للآمدي (ج7/ص407). 

(0) طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص .)57١‏ 


هب ١0‏ بهن 


الباب الغالث: في الإمامة 


5 با 9 


الكَلّق كَانَ خَلِيئَةَ لل كعَالّى» لا للأكة: كَمَا أنه عا حَكمَ يَهَاة ١‏ السَّاهِدَئ 
وَقَضَاءِ القاضى وَفتَوَى المفتى كان 0 5 ١‏ لا للشاهدٍ و للقاضى 


-86© المَسْألةُ الزايعة: الومَام اعَوْتَْعْطٌ رسو[ الله صا ديوعة أَبُوبَكٍْ 8ه 
«المَارْرِي): خلافا لكل فِرَق الْشيِعَةَ م مِنّ الإِمَامِية ميم وَالرَوَافْضٍ وَلْبَعْضِ 
المَعمَلَة أَنَهُ عَلِيئُ ابْنّ أبى طَالِب. 
قُلتا: وَاخْمَارَهُ (نَصِيرٌ الدّين لكوي ور وَبِنّسَ ما اخَْارَ وَالعَجَبُ مِنْ 


تضريجد ب في مع فد لمم باش عع المي وكزك عوقو 
«المَازْرِي) ٠‏ وَقَالنَت الدَاوَنْدِية : إِنهُ الْعَكّاس . 


م َم د الزن 0 ا برت اه 2 5 و 
قلتا: ذَكَرَ «الآمِدِي) أن فِرَقَ الشيعة اثْتان وَعِشْرُونَ فِرْقَة » بُكَفرٌ بَعْضهُمْ 
س8 5ق 0 2 و د 0 8 2 لل د نه ص 52 كو 2 2 2 
بَغضاء أصَلهًا ثلاث ث فِري: : غلاة) » وَزْيَدية » وَإِمَامِيَةُ » فذكرٌ ما حاصله أن صريح 
فم - 


٠. 2 0.‏ اه عع > س2 54 
َو جُلَهنْ كُنْدْء وَظَامِرُ قَوْلٍ أَتَلْهِنْ كَذَّلِكَء مِنْهُمْ الإسْمَاعِيليةُ» سُكَوْا بذَّلِكَ 


ِإِنْبَاتِهمْ الإتامَة لإِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْئَرِء لَهُمْ ألقَابٌء مِنْهَا القَرَايِطَةٌ سُمّوا 


2 2 - 


)١(‏ نهاية العقول للفخر الرازي » (ق1/711). 

(؟) وذلك في تجريد العقائد (ص ه7١‏ » )١77‏ دراسة وتحقيق د. عباس محمد حسن سليمان. 
دار المعرفة الجامعية 14947م. قال العلامة السعد التفتازاني في شرح المقاصد: «ومن 
العجائب أن بعض المتأخرين من المتشغبين الذين لم يَرَوْا أحدا من المحذثين ولا رَوَوًا 
حديئا في أمر الدين ملأوا كتبهم من أمثال هذه الأخبار والمطاعن في الصحابة الأخيارء وإن 
شئت فانظر في كتاب التجريد المنسوب إلى الحكيم نصير الدين الطوسي كيف نصر 
الأباطيل وقرر الأكاذيب». (شرح المقاصد جه /ص777. تحقيق د. عبد الرحمن عميرة. 
ط؟ عالم الكتب. لبنان. 1994م). 


ب م.٠١‏ عبن 


5 الباب الثالث: في الإمامة بع 
31 5 1 و82 سمولى هه و © يع هم رد 2 هه 3 سرة اغخر 
بالقرّامطة لان أول مقرر دَعوَتِهم أحَمّد بن قَرْمِطٍ » رَجَل مِنَ الكوفة» وَمَرْجِمْ 
0 وه َّ 69 
دَعَوَاهُمْ إلى كفرٍ المَجوس”' 
وَالرْلِةٌ ذٌ كَالُوا بتصّدِ مآلاء عَتِومَة عَلَى إِمَامَة م عَلِو ؛ وَكَفْرَ ؛ بَعْضْهُمْ الصَّحَابَةٌ : 
وَبَعْضْهُمْ الَ: أَخْطَآث الأ فى كزك إمَامَةِ عَلِ: » وَكَفَوُوا عُفْمَانَ وَطلْحَةٌ وَالرَبر 
> ارس له 5 #كرى اموه 8 ع روط 
00 ِأَنَهُمْ مِنْ أَهْل الجَّد وَتَوَقف بَعْضْهُمْ في عَثْمَانٌ 5 
وَالإِمَامِيّة المْطلقة َمْ بَقَلُ أَحَدٌ م؛ منْه مِنْهُمْ بالحُلُول ٠‏ قالوا كص نص إِمَامَة عَلِيٌ : 
] الصّحَابَةٌ بِعَدَم بَبْعَة عَلي . 
0 2 مره م همارظا ف ل مام ؤم كد بر للد ركه اماي 
قَالَ: وَأْمَا الحَوَارِجَ فَفْرَقء مِنْهَا المحكمّة"" الذِينَ حَرَجُوا عَلَى عَلِيٌ 
00 كَانُوا 92 عَشَرَ أَلَفٌ رَجُلٍ أَهْلّ صَلاةٍ وَصِيّام » فِيهمْ قَالَ 
عإتجديت1: «مُحرُ صَلَاهُ أَحَدِكُمْ في جنب صَلَاتِهِمْ وَصَوْمْ أَحَدِكُمْ في جَْبٍ 


وى تَرَاقِيَهُمْ) 22 


صَوْمِهِمْ » ل يُجَاوِرْ إِيمَانْهُمْ 


6 8 


رو الإِمَامَةَ في غير فر دَنْعْنَ » وَأَنْ مَنْ تَصَبُوهُ وَعَاشَرٌ النّاسّ بِالعَدُلٍ كا 


الوكش 


ص 
5 


قافا 125 :وا آنل يكور فلن 95 إِمَامٌ؛ وَكَفْرُ و علا :وَعْفْمَانَ 3 


- 


أل 


38 ضَ 
الصِحَابَة . 


َمِنْهُمْ الأَرَارِقَةٌ: لمكا نَافِع بْن الأَرْرَقِء كُفْرُوا عَلِيَا وولئعة 
سل سين ٠‏ م 1 2 #2 فر ٠‏ و 2 
باكيم وَصَوبُوا 5: تل عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلِجَم عَلِيا موعن وَقالوا: هو الذي 


(1) راجع فرق الغلاة من الشيعة في أبكار الأفكار للآمدي (ج | ص/017” -7"17/1) . 
(؟) راجع فرق الزيدية من الشيعة في أبكار الأفكار للآمدي (ج"/ص١/ا"‏ 3"08) , 
(0) في (ع) و (ق): المحكمية. 

(4) أخرجه البخاري في المناقب من حديث أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَ وتإلئعنة. 


د ,غ١٠١‏ جه 


الباب الثالث: في الإمامة 


5 بام 2 


تَرَلَ فيه: ا من يَشرِى نفسة أبتِ يتآ مَرُضَحابت أله * [ [البقرة: /اء. ٠٠]ء‏ 


مُْتِي الكَوَارج وَرَاهِدُمَا رخاعزها طغرانا نط0 ' 
إلا ينلع مِنْ ذِي الْعَرْشِ رِضِوانا 
الذي لالذكعة يؤنتن تامة 2 1 ظ 
وََْقَطُوا الم عن الاي المُحْصَنٍء وَكَفْرُوا سَائِرَ المُسْلِمِينَ مِنّ 
الصّحَائة وكير وَقَكَْا + بتَخِْيدِهِمْ في الَّارِء وَأَسْقَطُوا حَدَّ قَذْفٍِ المُخْصَيِينِ 
مِنَّ الرّجَالٍِء دُونَ النْسَاءء وَكَفْدُوا مُرْتَكِبَ الكَبِيرَة وَحَلْدُوهُ في الكار0) 


ير مو 


قُلْتُ: د َوْلَ ابْن حطان: 
َا كله مِنْ كَذُوبٍ في الحَدِيثٍ أكى 2 تَحْذِبُهُ كل لَهُ بالصَّدْقٍ بُرْمَكَا 


د 


تَاضَرْيَة مِنْ تَقِييٌ َذْأَرَا بَهَا رب الِجَادِ به سُخْطً وَحْسْرَانَا 
كر اله حجيئًا كأغلئة ا الخَلِيقَة جَيا وَإِنْسَانا 
اخْتَحّ أَضْحَائًا بوجوو: 


الأول: 9 «الأربَعينَ) و« المَعَالِوا: قو َوْلَهُ تَعَالّى : « ود أنه لبن امنأ 
يك ويذا ليكب بتر الأئضٍ 4 ادرر: ٠م]ء‏ الب اث مقاقه: 
مَعّ بَمَاعَةٍ هِنّ الحَاضربيَ في رَمَند مإلثعجدوهة بِإيصَالٍ الخلائة وَالتَمْكِين لَهُمْ 
وَلَمْبقَْ َلِكَ المَْعُودُ به إلا لبي بَكْرٍ وَعَنْ ولي بَعْدَه0"© 


م سر م ليه 5 انو + انام ته 


2 ِِ 
َلفْظُ لكف : َكَل ال جه م فَوَعَدَ ثلاثة نَمَا مََْهُْ مِنْ أَضْحَابٍ 


(1) راجع فرق الخوارج في أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 0/4" - 8م #) . 
(؟) راجع معالم أصول للفخر الرازي (ص .)18١‏ 


9ه ١.0‏ جه 


5 الباب العالث: في الإمامة بع 


َه 8 


ث 0 لل رع 0 ع خض 
رَسُولٍ اللو مإلتضرو بذْلِكَء وكل ما وَعَدَ الله به فَعَلَهَ وَل 
١ه‏ رم 

السُلَمَاء لم00 


للها 
٠‏ 


12 
لا خآ 


اع 


9 


حل 


3 
سوا 
ع 


الوه مح وس 


- الثَانِي: ١فيهَا»:‏ قَوْلُ تعالَى: طثُل يِلَمَْلِّينَ من الْقَعرَابٍ سَمُدعَوْنَ إل هوم 
ُولٍ بَأَين سَدِيرٍ4 [لفس: +] اليد ولا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ الدَاعِي اليا مإلتضدصة ؛ 
ِقَوِهِ تعالى: « صَبَعُولُ مكلت إذًا أطلَئْسْرَ إل مَمَانِمَ لَأْعُدُوهَا دمو 
ع4 [الفتح: ]٠١‏ الآيَةٌء قَلَوْ كَانَ الدّاعِي لَهُمْ هُوٌّ الرّسُولٌ صألة و1 ثّ 
متعَهُمْ مِنْ مُتَابعَيِه لَرِمَ التَنَافْضُ ؛ ولا عَلِيئ عتداتكم؛ لِقَوْلِهِ تعالى: «أز 
سِلِحُونَ # [الفتح: ]1١‏ » وَحَرُوبٌ علي تتلاعة ل تكن لتخصيل الإسلام ؛ نا كن 
أن الإِسْكَامَ مُوَ الإْرَارٌ الدَالُ عَلَى الِاعتقَادٍ طَاهِرَاء رَعَذَا كَانَ حَاصِلا فِيهم» 
لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَنْ جَاء بَعْدهُ لأنَّهُمْ عِنْدَنَا عَلَى الكَطٍَ وَعِنْدَ الشّيعَةَ عَلَى 
الكفْرِ» قنعيّنَ كَونهُ أب بَكْرٍ أ عْمَرَ أَوْ عقْمَادَ 


و ره .0 مر 20 2 م - 
ثم إِنَّهُ تَعَالَى أَرْجَبَ طَاعتَُ مله تعالّى: «إن مُِيمُوا بويك امه برا 


ص عط ُ و رم | مرا له ع لصم م0 7 
حَسسنًا وَإن تَعولّا كلما مولَيمُ ين قَبْلُ يمَذْبَخر عَدَابًا م41 [الفتح: »]1١‏ وَإِذَا وَجََثْ 
طَاعَةُ أَحَدِ الكََاَةَ وَجَبَتْ طاعَةٌ الكل ؛ إِذْ لا قَائِلَ بالدّدق29) 


0 0 
. 


ليو مَبَاشر 3 


داع 


2 َ 00 ل ا 22 5 6م و م 
قُلنا: الأؤلى: وَجَبَتْ الأَوّلِ ؛ لِاسْتَادِ مَنْ بَعْدَه 


لون 


و 


6 1 ا ع 2 ره 
0 الثَالتُ: ا(فيهًا): أنه مَندتِووسٌَ استخلفه فى مَرَض مُوتهِ فى الصللاق) 


(1) راجع الأربعين في أصول الدين (ص .)45٠‏ 
)١(‏ راجع معالم أصول للفخر الرازي (ص )١16١‏ والأربعين له أيضا (ص .)44١ 44١٠‏ 


١٠. ©‏ ج#© 


1 ا 
ىق الباب الثالث: في الإهامة 
ا سير عر ل عروايز فُوَجَبَ بَقَاوّهَ ع و ملم مده ذعن 
تَحَصَلْتٌ له لَهُ الخلاقة » وَمَا عَزَّلَهُ عَنْهَاء فوَجَبَ بقاوها عليه وَإذا ثبَتَ 


7 2 


فى الصَّلاة كت كَوْنهُ إِمَامًا فى سَائِر الأشْيّاء ؛ إذ لا قَائْلَ بالمَزْق 


رَادَ في «الأَرْبعِينَ): وَبِهَذَا تَمَسّكَ علو تلاعة في إِمَامَةَ أي بَكْر تائعة 


و 
حَيْتْ قَالَ: رلا يلك ولا تَسْتَقِيلُكَ : قَدَمَكَ رَسُول اللو مَِإلعييورٌ فى 3 دينئا 


و 


نلا تُقَدَمُكَ في أَمْرِ دُنْيَانَا؟!)() 


الى 042 000 2 مَعق ى كَل 7 ا 24 
الرابع: (فيها): 17 صَإِداعيدسَةٌ : «الخلافة بعد تون سنة ) 
تَصِير ملكا عَضْوضً90 , وَهِيّ كله الخلياة د 
2 ووم 
5 الحادين «فيهمًا)”) وَاللَْظ الك 1 الإِمَام الحق بعد رس 00 


مَإإءاعيدوعة إنَا أ بو بَكْر» أَوْ عَلِيٌ ٠‏ أؤ العجَاسٌ» وَالثَانِي وَالثَالِتُ بَاطِلٌ ؛ ل 3 
كَانَّ فِي غَايَةَ الشّجَاعَةَء وَفَاطِمَةُ مَعّ عُلُوٌ عَنْصِبِهَا رَوْجَتَهُ) وَالْحَسَنْ 0 
الى م 


0-1 2 ذه 2 2 0ه 2 0 > ده ه ل 
وده لمكا 4 َع عَلْوّ مَنْصبهِ مَعَهُ رَرُوِيَ أَنَهُ قَالَ لعلىٌ: (امدذد تذك 


2 


بابك ول لق ع عَم رَسُولٍ اللو صَإِلةعيدوسة ابْنَّ اللو 


(1) راجع معالم أصول للفخر الرازي (ص 184) والأربعين له ايضا (ص 44 4). 

(١؟)‏ الأربعين للفخر الرازي (ص 5454). 

() أخرجه ابن حبان في صحيحهء كتاب إخباره مشي عن مناقب الصحابة» حديث 
وم /). 

(:) أي: في الأربعين وفي معالم أصول الدين للفخر الرازي. 


١٠١7 ©‏ جه 


5 الباب العالث: في الإمامة بع 


02 0 َه 57 2 عي سس فب سس م ده : 
5 َنِم ؟! واس لأفلأن الوَادِيَ خيلا وَرَجِلا. وَكرهت الأنْصَارٌ إِمَامَةٌ أبي بَكْرِء 


91 من ميك وَِنْكَمْ أي تَدَفَعَهُمْ و بَكْرٍ بِقَولِهِ صَأَلنَعَكَووْسََ : : «الأَيمَةٌ مِنْ 


و 
0 :5 


0 وَل يكنم 0 1 


ل 
م 


4 2 ل 


ل كل جل ل بي 9 تل في يف" عي ع كوه أدب 
لقو والشوكة ألا يعد خاو فل" يد طلخ صََعيْق 023 4 وله وخل :ولا 
شَوْكَة عَبّى يَيْدكَ المْحَارَبَة وَالجُتَارَعَةَ» عَذَا لا يَعْبَلهُ العَفْلُ » مَدَلَّ عَلَى أي 5 
لَهُ في الإمَامة7) 


آ ره 
. 


ه 
اه 


وَفِي «الأرصسين )3 [لشيعة وخرة: 


2 


4 الأوَل: 2 فَوْلَهُ تعالى: #وإنا ما وليِكم أله وَرَسُول وَأَلَّذنَ اموا [المائدة: 6ه] 
الآية هئ دَالةٌ عَلَى | إِمَامَة شَخُص مُعَيّنِ ؛ َِن الوَلِيَ 1 في المتصَرّفٍ) 
قَالَ موسا : «أَيمَا مر يكح بَغَبْر إِذْنِ 00 كر وَفِي الجححِتٌ وَالنّاصِرٍ: 
كما ذ في قزل تعالى' « وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمؤْصستُ بعصهر بَعَصْهُ أوَلَِآكُ بْعْضٍ * [التربة: 7]» 

كا يكو > حَقِِقَةَ في غَيْرِهَا قْلِيلاً لاه ل يام 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة ريعكئنظ» ذكر فضائل القبائل» ذكر 

فضائل قريش » حديث: .)97١714(‏ 

() في (أ): فيستحيل على. 
(8) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١ 47١‏ ومعالم أصول الدين له (ص 18). 
(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الحج» باب الهدي» ذكر بطلان النكاح الذي نكح 


©- ,غ.١‏ هه 


5 الباب الشالث: في الإمامة ع 

وَالمُحِبٌ» فَوَجَبَ كَوْنهُ يمَغْتى المُتَصرّفٍ 

إِنَمَا قُلْنا لَبَسَ بِمَعْتى النَّاصِر لِأَنَّ الوَلِيَ المَذْكُورَ في هَذِِ الآية ينعا 8 
في كَّ المؤمِنينٌ ؟؛ له 06 ِكَلِمَةِ: (إِنّمَااء وَهِيّ للحخصر» والكلاي 
التْصْرَةٍ عَامَة'"؛ لِقَوْلهِ تعَالَى : © وَالْمُؤْمِيُونَ وَالْمُوَمِتَتُ 1 ويه »اه 
]ا قَالمرَادُ به بها ها المقماق6 6 في الأ + هو الإِمام. 056 عَلَى 
ا لَخْص . + دكن قال يدنك قال؛ حول + وآيئةُ التنيير افوا على أن 
المُرَادَ بالِْينَ يقِيمُونَ الصّكَاة: 9/2) 

#* وَالثَاني: كَوْلهُ سزإتتتهبومة: «ألَسْتُْ أوؤْلى بِدَمَبِكَمْ مِنْ ألْفْسِكُمْ؟ قَالُوا: 


دن و و 


َلى . فَقَالَ سنتدومة: مَنْ كُنْتُ مَؤلَاه كَل مَوْلَاة7 
َالَ في «النْهَاءَ ت3): ل م]لء يرهز يو ْم الكَدي”4) 


وَمثْلَهُ ل«الآمية) 00 


َالَ: وَالمَوْلَى يَحتَمِلٌ الأَؤْلى ؛ قَالَّ الله تَعالَى: #مأوسك لدم مول 4 
[الحديد: هل]ء كَالَ أَمْلُ التَفْسِير: أئ: أَوْلَى بكم َالحَِيثُ 0 إذ الام 


له 


مُتَفْفَةٌ عَلَى قبوله ؛ بَعْضْهُمْ تمَسَّكَ به في قَضْل عَلِيٌ» وب بَعْضَهُمْ في إِمَامَتِهِ» فَإِنْ 


)١(‏ ليست في (ق). 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 4*5 /471). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين؛ والترمذي في 
مسبو فى ساكب على 52096 د ولزل علا ديك خسن سعيع : 

(4) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (7"783/أ). 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج/ ص47 4). 


١٠.5. 9‏ هه 


الباب الغالث: في الإمامة 


باب الثالث: في الإمامة ِ 


ل يَحْتَملُ ع غَبْرَه تَعين ا الك عَلَيِْ وَإِنْ احْتَمَلَ َ ع كان م يَفتَقَرُ إلى 
سرك وَهَذَا صَالع فين 5 فَوَجَبَ 1 ع أيه م ف له عَلَى 
دري تي عَُّ الأزصاف ما للإجتال: لمك الانيتاو». كدكل هه 


و 
مامه : 


وان المَْلَى إما الم فا أ اير أو المُعيَقٌ : أ ا: بْنُ العَمء أو 
الحَلِيفَةٌ 9 0 لت لكك ةف" يأن ينف طارة الألقاو» وققلة امد 
لوت » وَيَمْتَنِعٌ أن يَجْمَعَ عااتكع الجَمْعَ لعي لِيَيَانِ الظاهِرَاتِ » وَالمُتَصَدَفٌ 
ظًَ 7 


ل 3 - و16 واي احا لور هاقلن مت 2 و 
الثاليث: َوْلةُ صاللة متتل : «أنتَ مني بِمَنْزْلةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» إلا أنه 
ا بِيَ بَعْدِي2"0. فَإِنَّ صِحَّة الكبرٍ مَا تَقَدَّم» وَمِنْ مََاذِلِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى 


2 


كَوْنَةُ ب ىك يعقك لو عله كان حَليفَةٌ آنه خليية يد 1 لَهُ حَالَ حَيّاتِه ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالَ 
وس يه ودس لتق فى 4 [الاصرف: :14]. 


لم يكن بيت يكون بَغد مز ته َلِينَة له لَوْ عَامْنَ لَانْعَرَلٌ هَارُونُ 
بِمَوْتِه؛ وَالعَزْل ل إمَائَةٌ لا لا تليق بِمَنْصِبٍ التبِومٌ» فَكَرنْ هَارُونَ بِهذهِ الحَيئيّة صِفَةٌ 


مِنْ صِمَاتِهِ وَمَنْرِلة مِنْ منَازلِهِ. 


)١(‏ أو الناصر... المتصرف: ليس في(ق). 

(؟) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (154-583*). 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب غزوة تبوك؛ ومسلم في صحيخهء 
كتاب الفضائل » باب فضائل علي وَنْئعنة. 

(4) إلا أنه... موسى: ليس في (ق). 


١١6٠١ 9‏ ج#©» 


0ك الباب العالث: في الإمامة 2 
وان ل ابَمَئْزْلةٍ هَارُونَ من مُوسَى ) يكتَاوَلٌ جَمِيعٌ م المَتازل ل ذ دك ان 
8 2 مه سة ممق سمس 
0 وَاحِدَة مع عدم ينها كان مُجْمَّلة وَلِصَحّة الاسَتثئاء وَلِقَوْلِهِ 51 


إل أ 


لو 


لان نبي 50 وَقَدُ عاش عَلَئٌّ بَعْدَه صَاتَْعدووسَلٌ ) يكن بَعْدَهُ خَلِيقَة . 
6 طش سل و ب 
0 الرَابِعُ : ف «النْهَايَةِ): تمَسّكوا َو مةتتروعة: '(سَلْمُوا عَلَى علي 
بإمرَة اه وم لوا املد 0 سَيْدُ المرْسَلِينَ » وَعَلِدٌ إِمَامُ المنّقين 
0 و 
وَقَائِدُ الفْرّ المحَجّلِينَ)2"'0 وَقَوْلهِ سإاشييه1: ١هَذَا‏ ذا وَل كل مُؤْمِنِ وَمُؤْمةقِ)(©, 
«أَنْتَ وَصِبِي و وَخَلِيفَتى منْ : بدي 2 60 


* المنّامِس: ون الأر سد الإِمَام الحَقّ إِمّا عَلِيٌ ) َإمّا أ بُو بكرء وإ 
آ# ري تم 7 2 2 6 2 . 1 
العَبّاسٌ إِجْمَاعاء وَالئَانِي وَالثَالِتُ بَاطِلُ لأَنْ الإمَامَ وَاجِبٌ العِضمَةء وَلَمْ يَكَنْ 


- س7 


بُو بَكْرٍ وَالعَبّاسُ كَذَلِكَ إِجْمَاعَاء وَلَا مَنْصوصا عَلَى إِمَامَتِهمَ0 


2 الساوسشى: آنُ مَبَآلءعدبوَزٌ نص ا إِمَامَة [ شَخْصٍ بَعَْدَهُ ؛ َإِنه لَه 


5-4 


ما حرج بن الدب لا انكخلق عَلَهَا َل َل أ الي وَهَذَا في القئية 
العُظمى أؤلى ؛ وَلأَكَهُ مإلتضرومر لم يَْرْجْ مِنّ الدُئَْا حَبَّى أَكْمَلٌ الدّينَ؛ قَالَ 
تَعَالَى: هَالْيوْم أَكمَلتُ لك وبتك 4 [المائدة: ]0 وَالإِمَامَة َُ أَعظَمُ أَرْكَانِ الدذين» 


سر له . 


7 لاس 
وَهَذَا يُمِيدٌ الم ْعَ بأنّهُ ص عَلَى | مَامَةٍ شخْص بَعْدَهُ وَإنَهُليْسَ أبا بَكْرٍ وَإِلَا كان 


- 


.)76 عله الإمام ابن حجر الهيتمي مكذوبا في كتابه الصواعق المحرقة (ص‎ )١( 

(؟) عده الإمام ابن حجر الهيتمي من الموضوعات أيضا. (الصواعق المحرقة» ص 78). 
() أخرجه الترمذي في سئئنه» كتاب المناقب » باب مناقب علي نلعن 

(4) عده ابن الجوزي من الموضوعات (كتاب الموضوعات» ج١‏ ص47 7). 

(5) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (قم"/|). 

(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 477). 


هد ١.0١‏ ح» 


5 الباب الثالث: في الإمامة ٍ 
ويه قيف الأ عَلَى الْيِعَةٍ مِنْ أَعْظَمٍ الْمَعَاصِي ) وَهَوّ قَادِحٌ في إِمَامَتَهِ» وَلَا 
00 فَهُوَ م إِذَنْ ين 


4 السَابعُ. «فيهًا»: علي أَفْصَلُ الكَلقٍ بَعْدَهُ صزلتصجيية لِمَا بُذْكَرٌء وَالإِمَامُ 
مَتْبُو يع وَجَعْلٌ الأكُملٍ تابِعا 0 قَبِيحٌ » كمَا يَقَبِحُ فيح جل أخن الفقها مدقي 
0 (الشَانِِيٌ) وبي حَنِيفَة) بَحْضور دَرُسِهٍ م خكلة متتوعا 4 و3 ففقن 
كوُنه عام( 


ووس لير 0 


وَاعَلِيمٌ) أفصضّل 
الأول : َوْلَهُ تَعَالَى: 0 ا 6 وضسءك 
وَأنشسًا وَأنشس4[ل 0 ] 0 وَدلْتٍ الأحاة المهية أن 00 
بِقَوْلِهِ تَعَالَى : «وأنشستا » هْرَ «عَلِيٌ). وَبَمْتَمُ أن تكونٌ تَفْسٌ علي هِيّ 
مإةتدبوة » فَيَكُونُ المُرَادُ المُسَاوَاةً بيْنَ التَمْسَيْنِء ككل ما لني اندز ون 
المَتاقِب هِيَّ لِ«عَليٌ)2 ترك الكل بد في فَضِيلَة التبوءق» كَيَئِقَى حُجَةَ في 
لباقي » فَكَانَ (عَلوة) أَمْصَلَ الْخَلق . 
- اللَاني: إِنَهُ أَعلَمُء وَالأَعلَمُْ أَفْصَلُء آنا أله أَعلَم مَدِدَنَهُ كَانَ فِي غَايٍَ 
م ١‏ 
الذكاء وَالِإِسَتِعَدَادِ للعلم وَالحِرْصٍ فِي طلَبو وَكَانَ في عِلمِ الْمَصَاحَةَ في 
لدي جَة القَضْوّى , وَعِلْم 0 ظَهَرَ مِنهُ) وَأَوْسَدَ «أنا النة ود د الدُوَليٌ) | لَبْه 
وَكَانَ مااتتد في غَايَةٍ يه احص في تَربِيّة «عَلِيٌ) وَإِرْسَادِهِ وَكَانَ في صِعْرِهِ 
في حِجْر الي داعيو » وَكَوْنْ التُلُميذ بِهَلِهِ الصّفَاتِ تِ مَعَّ اَضصَالِهِ بِحِدَمَةٌ 
(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 4# 44). 
(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 44). 


9د ١.١١‏ ج#©# 


5 الباب الشالث: في الإمامة ِ 
ع ِ و 5 5 يح 5 58 
أَسْتَاذِهِ في صِمَرِوء وَالْأَسْتَاذُ بهَذِهِ الصّمَاتِء بَقْتَضِي القَطْمَ 2 التَلْمِيذٍ مَبْلَنا 
عَظِيمًا في العِلّمء وَ(أَبُو بَكْرِ) إِنَمَا انَصَلَ ِحِدَمَته عَيداتَكم في كترو» وَقيل: 
لِلّمُ في السَكَرِ كاش في الجر وَالعِلمُ في الكتركَالتْشٍ في المَدر. 
ََنّ «علِيًاا دَكَرَ في خطَبَه ِنْ أَسْرَارٍ النَوْحِيدٍ وَالُُوءةٍ وَالقَضَاء وَالقَدَر 
َأَحْوَالِ المَعَادٍ ما لَمْ بَأْتِ في كَلَام أَحَدٍ مِنَّ الصّحَابَة. 
وَجَمِيعٌ الفرّق تَنْتّهي يِسْبَتَهُمْ في عِلْم الأضوك ِلَب المُعْكزلة ينيو يون 
نفك لب َالَشْكَري مكييون إل «الأمْمرِيً) كان َلْميلٌ 50 
المُعْتَرلِيٌ المُنتَسِب إِلَى «عَلِي) ) أكون أَفْصَلٌ ذِرَقٍ الأكق و( أبن عَبّاسِ) 
رَئِيِسٌ المُفَسّرِينَ كَانَ تِلْمِيذًا ل١عَلِيَ)‏ . وَكَانَ في الفِفه في الدَّرَجَة العليَ0) 
أَمَوَ (عمَرُ) ِرَجْو اقرأة وَلَدَتْ لِسِئّة أَضْهُرِ #6 َبْهَه (عَليمٌ) به بقَوْلِهِ تَعَالَى: 
« الث بس ونه عزن ماين > ابر:: +0 هع كله تعالى: جوكتلة 
وَفْصَدلَه, تَلُوْنَ سَهرَا» [الأحقاف: 16] 9 أن َكل الحمل سِئّةُ أَشْهُر فَقَالَ: «لَوْكٌ 
وَرُوِيّ 3 مَأ أَككَتْ بالرّنا وَهِيَّ حَامِلٌ) َع العْمَرٌ) برَجَمهًا قَقَالَ 
«عَلييٌ»: «(إِنْ كَانَ لَكَ سُلْطَانٌ عَلَيْهَاُ" َمَا سُلْطَائْكَ عَلَى ما(" في بَطَيها؟) 
َكَرَكَ (هُمَرُْ) رَجْمّهَاء وَقَالَ: «لَوْل عَلِيْ لَهُلَكَ لَهَلَكَ عمَد) ا 


)١(‏ في (ع): العلية. وفي (ق): العالية. 

(؟) في (ع): عليها سلطان. 

(0) في (ع): من. 

(:) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 457). 


9د م.. ١‏ »4 


الباب الشالث: في الإمامة 


قُلت: فى هَذْهِ الحكابة وَسَُكوتٍ «الفَخْر» عَلَيْهَا عَلَيْهَا تظلة؛ 0 ة حَديث 
«مُسْلِم) بِقَولِهِ سروك في المَرْأَةَ المُقرّة لَهُ بان 300 الا 
تَضَعِي ما في بَطْنِكِ)27 الحَدِيثُ 


«فيهًا): وَقَالَ صلة يوم : العا يي" ؛ ال 0 ال جَمِيع 
العلُوم» ار زم كر اي كل العلُوم اك 


2 


الصَّحَابَةِ إِنمَا رَجَحَهُ في عِلْم وَاحِلِء كَقَوْلِه مآ]تقيصة: «أْلْرَضْكُمْ رَبْدُ0 29 
يي َ ِ . 
وَا مركم 0 
ال ا عر أ 
- الثالث: حديث الطير» وهو كَْلهُ مَبَالعتدوس1 : «اللَّهُمَ ا 
س2 )امد عع 7 06 ً“ مكنع . 1 
خَلْقِكَ إِليِْكَ أكل مَعِي هَذَا الطيِد7' , وَلَنْظَهُ فى «النْهَابَةَ) أَنَهُ مجراتكه مدي 1 
م ُ عر م 1 2 ور زاف مده « ال لين رع 
طيدٌ مَشْرِيّ قَقَال: «اللهُمَ انْيبي بِأحَبٌ خَلْقِكَ إِليِكَ يأكل مَعِي)» وَفِي رِوَايَة: 


)00 اخرجة صلم فى ضح يان الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى٠‏ 

)2( ورد ذلك في حديث أخرجه ابن ماجه في سُننه» المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول 
اله ملعتيو » عن أنس بن مالك» أن رسول الله مايرا قال: «أرحم أمتي بأمتي أبو 
بكرء وأشدهم في دين الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالب» 
وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » وأفرضهم زيد 
بن ثابت» ألا وإن لكل أمة أميناء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح4» حدثدا علي بن 
محمد قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن خالد الحذاء؛ عن أبي قلابة» مثله عند ابن 
قدامة؛ غير أنه يقول: في حق زيد «وأعلمهم بالفرائض». 

رع التخريج السابق . 

(1) التخريج السابق. 

(5) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ؟451). 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب معرفة الصحابة وَيَلةمَن: 
(409). 
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الباب الغالث: في الإمامة 


َيِل إِلَيّ أَحَبّ ب أَهلٍ الأَرْض إلَبِكَ) ؛ مَجَاءَهُ «عَلِيمٌ) َكَل مَعَهُ ذَلِكَ الب 00 


الرَابعٌ : في والأري 0 رُوِيّ ند م]ةتيوعة بَعَتَ «أبَا بَكْر) إلى حمر 
َرَبَعٌ مدي مُنْهَرِمًا ؛ بَعَتَ لاعمَر) فَرَجَعَ مُنْهَِمًا ؛ قَبَاتَ مول اللو مَسَعبووسَرَ 
مَفْمُوَهًا ؛ َك صْبَحَ حَرَجَ إِلَى الئاس 8 الرَابَةٌ ثم قَالَ: «لأخطينٌ الرَابَة 
ليْمَ رَجُلاً بُحِب الله وَرَسْوكهُوَبْحِيهُ الله وَرَسُولَُ كرَّارًا عَبرَ قرّارِ”" فَتَعَوَضَ 
الوه وَالأَنْصَارٌ قالَ ع طيوس : (أر 2 قِيلَ: أَرمَدُ العبَْيْنِ ) 
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ِلَيْها الحَدِيث”")» وَكَانَتْ سَجَاعَيْهُ أَسَدّ مِنْ 


َكَل في عَبْئَيُه َ ثم دَقَعَ الرَايَةٌ 
شجَاعَةَ الععابة 006 دَجَانَةَ ) و خَالِدِ ؛ ْنِ الوَلِيد) . 


َأَجَابَ في «الأرَِينَ» عَن الأَوّلِ بمثم كَوْنِ المُرَاد ِنّ التؤلى لي مُوَ 


ُلنَا: العُمُومٌ وَالخُصُوصٌ فِي الآيتَيْن إِنَمَا جَاءَ مِنَ الإطلاق وَالتَقِْيدٍ 
بالوَضفي الحَاصٌء لا مِنْ اياف المُرَادٍ. 


٠. 8 «‏ 4 ما 2 0م م مام اك عر اسم 

: ْم ما ذَكَرتُمْ عَلَى أن لكر المَوْلَى بِمَعْتَى المُتَصَرّفِ معَارَعرة بأنهُ كن كان 

0 

النتيثف وه ا دل ع إِمَامَة مَمَ (عَلِي) ) حَالَ حَيّاتهٍ مَبَنَعلنووسَل ؟ وَبأن 


)١(‏ راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق1/887). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي مَإَبئمدِيَ الناس إلى 
الإسلام والنبوة. - 

(*) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 040). 

(4) ليست في )١(‏ و (ق). 


ب ومه١١‏ 0 


5 الباب الثالث: في الإمامة ٍِ 
لَه 0 : لذن يقِيمُونٌ أ لصَلَرِءٌ وَيُؤونَ رد مر وهم 0 [المائدة: 6ه] م 
ظظِ مِنْ صِيّغْ الم را ٠‏ كيه 0 عَلَى 3 الوَاحِدِ؟!0") 

ور فى 1 يوا بِقَوْله: َِ الله كسم المُؤْمِنِينَ ِسْمَيْنٍ ا 
المُحَاطْبُونٌ َقَولِهِ: إن وم أله ور و # [المائدة: 6ه]» وَالبَعضّ الحو م 

#2 0 م م ع سر 0 2 1 ه. | مروةس‎ 7 2 ٠ 

الحُؤْمِنِينَ لِأَنَهُ لَبْسَ بَعْدَّ هَؤُلَاء إلا الكمَارُ كَمُطَلَنٌ الوَلايَة بِمَعْتى النْضْرَة ابت 
٠ 20 2 . 5 5 2‏ 0 ص شاه 52 0 
لكل َاحِِ ِنَ المُؤِْنِينَ؛ لِأَنهُ يَْتَِيلُ كو الإنْسَانِ تَاصِرًا لتَفْسِدِء كُمَا أَنْ رَيْدَا 
وَعَمْرًا ذا كَاَا أَحَوَ بن كملق الأو كيت كل داعد نيعا ولك أخوة ريد 
غَيْلُ كَابٍَِ لعا أن رد لكوت ا ل 
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ا 
لاجمسمدا 


.)544 راجع الأربعين للفخر الرازي (ص‎ )١( 

)١(‏ نص كلام الفخر في النهاية: إن الله تعالى قسم المؤمئين قسمين: أحدهما: المخاطبون 
بقوله: «إنبا وليك أله وَرَسُوْمٌ 4 [المائدة: 50]» وثانيهما: الذين عناهم بقوله: كاك 
َأمَئَْا» [المائدة: 05]» فكأنه قال لبعض المؤمئين: إنما ناصرّكم ال مول والبعض 
الآخر من المؤمنين لأنه ليس بعد هؤلاء إلا الكمّارء والمؤمنون المخاطبون بهذا الخطاب 
ليسوا أنصاراً لأنفسهم لأن الإنسان لا يكون ناصرًا لنفسه» فثبت أن أنصار المخاطبين بهذه 
الآية ليس إلا الله ورسوله؛ والقسم الآخر من المؤمنين» وإذا ثبت ذلك فتنقول: إن إثبات 
مطلق النصرة لكل واحد من المؤمنين لا يئافي تخصيص نصرة أحد قسمي المؤمنين بالقسم 
الآخر منهم» آلا ترى أن زيداً وعمراً إذا كانا أخوين فمطلق الأخوة ثابتة لكل واحد منهماء 
ولكن أخوة زيد غير ثابتة لهما لأن زيداً لا يكون أخاً لنفسهء فكذلك مطلق الولاية بمعنى 
النصرة ثابت لكل واحد من المؤمنين ولكن نصرة أحد القسمين غير ثابتة لكل واحد من 
القسمين لأنه يستحيل كون الإنسان ناصراً لنفسه؛ حتى إنه تعالى لو صِرّح أو خاطب بعض 
المؤمنين فقال: (إنه لا ناصر لكم إلا الله ورسوله والقسم الآخر من المؤمنين» م عو هد 
الكلام منافيا لقوله: «والمؤمنون والمؤمدات بعضهم أنصار بعض»» بل يكون مؤكدا له 
فاندفع ما قالوه. وهذا السؤال عليه التعويل في دفع هذه الشبهة» وإنه دقيق متين. (نهاية 
العقول للفخر الرازي (ق514”/ب ‏ 856أ). 
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الباب الغالث: في الإمامة 


ف 


ل ييه در 
2 له هم ل لك لاف از ب 
القطع ؛ لا تلم أ نالعز تمل 00 م كل وَاحِدٍ مِنَّ 


اللفْظين مَقَامٌ الآخَرء إِذْ يقَال: هَذَا 


-5585 22 م 52 اه 5 ل 2 فر 
: له ا ين ٠‏ . مه قر 3 ٠‏ :9 . 
ذلك ؛ ويقال: هذا مَولى فلان» وَلا يقال: هذا أ لى فلانٍ. 
1 4 20 اك 0 1 ذ##[ي و وا لب فى ل 7 وى 7 
سلمتاه ) فلم تحمل عليه ؟! وَمَا دكروه دليل ظَنئّ فلا بقل ش 
3 عات © 
07 7 - ور عقو ع ره 0 2 0 00 : اه 
وَعَنٍ الثالثِ أنه حبر واحد» وَبِمئم عَمُوم (أنتَ مني بِمَنزلةٍ هَارُونَ من 
0 مه مم ار ّ اس 000 1 و2 
مُوسّى)» وَحَسَنْ الِاسْتِقْتاء مُعَارَضِصٌ بِحُسْن الاسْتفهَام» وَإِدْحَالِ لظ «كل) 
و١‏ 0 
و 
وَأَجَابَ عَن الرّابع في «اللَهَاَة بأنّ هَل الأحَادِيتَ أَخْبَارُ آحَادٍ لا تُفِيدُ 
ُّ شي 2 يو بار سر م 
28 0 هه ع 


لتقي 3 ربت يَطْعَنُ في ما بر يزويه مُكَالفُةُ07) 


0" ب العِصْمَة وَالتَنْصِيصٍ عَلَى 
الإِمَامَة » وَعَدَمِهِ في ع ءا بي بكُر)07 


- 


5 - و 1 2 0 
فى «النْهَايةِ): أَمَرَ رَسُولَ اللو مِرَائعوسة «أَنّسَا) أَنْ يجَشّرَ «أبَا بَكْرٍ) بِالجَنَةٌ 


(1) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق79/ب). 
(0) في (أ) و (ع): فلم لا 

() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 4494). 
(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)45٠‏ 
(0) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق80/ب). 
(5) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 445). 
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الباب الغالث: في الإمامة 


في كيه تتا لذ تجن إل قَالَتْ: كَِنْ لَمْ أَجِدْكَ - تَعْني 
المت(" - كََالَ لَهَا: كَإِنْ لَمْ تجديبي تَأبا بكر" وَقَالَ: «افْمَدُوا اين مْ 
بَعْدِي: أبِي بَكْرِ» 1 

وَأَجَابَ «الآمِدِيٌ) عَنْ السَّادِسِ بَأنّ لنَنْصِيصٌ وَإِنْ كاد 
مِنْ صِحَة الاخهبار"2 وَإلَيْد يَرْجِعُ جَوَابُ ١‏ الأَرْبَعين)! 


ات 


(( أ من 


5-4 


لجيه 


> مي 


0 6 0 1ه ص ٠.‏ و ا 
وَجَوَابٌ «البَيْضَاوىٌ) باه «لَعلّهُ كَانَ أَضلّح) 7" بَعيلٌ ؛ ضوح مَلرُومِيّة 
0.3 5 0-6 لوه سوك اث هه ل 7 ير مه ب م 
التنْصِبص تفي فِتن”" الاخيلاف, وَلِذَا قَالَ بَعْضْهُمْ: سَبَبٌُ الفكن بَيْنَ الصَّحَابَةٍ 
3 ا 2 و 0 52 . 5 
جعل «عمَر ) صَتَإيَعنْ | مْرَ شورّى في الستة. 
م 2 - 03 ع 0 م 0 3 2 8 3 
وَأَجَابَ عَنِ السَّابع في «الأرْبَعِينَ) من كَوْنٍ الأفصَلٍ «عَليًاه» بَل 
الأَفْصَلٌ «أبُو بكر" 


. رواه أبو نعيم في دلائل النبوة» وأخرجه أبو يعلى في مسنده» وهو موضوع‎ )١( 

(؟) تعني الموت: ليس في (ق). 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام» باب الاستخلاف. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه ؛ أبواب المناقب عن رسول الله مَإلتعيدءَ » باب . 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج«7/[ص405 - 401). 

(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)45٠‏ 

(0) لفظ البيضاوي: «وعن الخامس أن تفويض الأمر إلى المكلفين لعله كان أصلح» (طوالع 
الأنوار» ص4 ؟١١5١).‏ 

(8) في (1) و (ع): هذا. 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 4407). 
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الباب الشالث: في الإمامة 


تيبي يي تين 





وَفِي صِحَة الْعقَادِمًا لِمَنْضُولٍ مَمَ وُجُودٍ أَمْمَلَ مِنْهُ؛ تقلا أبي مَنصُورٍ) 
عَنْ ْ (الإِسْفَرَاينِيَ) ؛ 2 في نميه «عْئْمَانَ عَلَى علي » وَعَنْ الك بخ «أبي 
الحَسَن» َائْلاً: لا تنعقدُ لِمَفُضُولٍ مم أَفْصَلَ ينه( 


اك , [أه 2مساس 1 سف سل ع 6 ررض ارشع 14 عيى 2 رم 
١أبُو‏ مَنْصُورِ) : لذ مَسَاوَئ ا فلو عَقَدَ لكل مِنهمًا 


2 بَينَهُمًا ؛ 0 «شَيْخاتا وَ لاني 6 
25 2 8 مر 0 وه مع 5 جم 
«المَازْرِيٌ»: قَا ل 1 عَقَدَ لَه أهل بَلَدِهِ إن 0 


2 00 


قَالَ: ١‏ دَفي اخيِصّاص أَمْلٍ بَلَد د الإمام عَولِيتِِ دون غَيْرهِمْ ؛ 0 
بعلم حَالِهِ وَسرْعَةِ تَوْلييِهِ» يلاف . َأَكَارَ بَعْضْهُمْ إلى أنه أخرلء لاوا 


رعاء. 


2 0007 7< كاك امي عر (ه) 5ه 8 
فلتا: تَحْرْهُ قَوْلَ الفقَهَاء: إِنَمَا يُعَدّلَ الرّجُلَ0" أَمْلٌ محلته. 


3 3 


+ 


)١(‏ إذا كان المقصود بأبى منصور الإمام عبد القاهر البغدادي فقد قال: قال أبو الحسن 
الأشعري: يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه في شروط الإمامة» ولا تنعقد الإمامة 
لكقان دغر ون فر افد منه فيهاء فإن عقدها قوم للمفضول كان المعقود له من 
الملوك ؛ دون الأثئمة. (أصول الدين للأستاذ أبي منصور عبد القاهر البغدادي (ص 197) 
والمذكور عن الإسفرايني هنا عزاه البغدادي للشيخ أ العباس القلانسي . 

(؟) في طرة (ق) نبه إلى وجود نسخة بها: لا استئنافه. 

(*) راجع أصول الدين للأستاذ أب منصور عبد القاهر البغدادي (ص .)781١‏ 

(:) في (أ): افرد. 

(0) ليست في (أ). 
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5 الباب الغالث: في الإمامة بع 


َالَّ: وَمَنْ تبث" إِمَامثهُ وَجَبث(" طَاعَته وَاتَاعْهُ في اجْتهَادِ وَعَذْمَبِهِ 


. 
1 م 7 عي ذه 
.6 .0 . لل 


إن 0 حَالهُ يكار وَاضِح خُلِعَ' وَببِدْعَة كَالِإغْيرَالٍ فَإِنْ دَعَا نا 7 
ذم يع ليها تل تخفيرء يلع وَعلى تفييقه سيقه في 
نَ إِرَاقَةَ دِمَاءِ وَكَشْفِِ حر م مَذْهبَانِ : وَالأدل عل 


0 
3 2 
ب > 
١‏ 0 
505 امك 
ا ين 
-_ . 
ع0 3 
اث 


00 وَشّْرْبٍ الكَمْرٍ فَإِنْ قُدِرَ عَلَى حَلْعِهِ دُونَ9" سَفْكِ 


0 اه 7 2 ور 
دِمَاء ولا كَنْفيِ حْرَمٍ ففي و وَجُوبهِ أَوّل َل «الشّبْخْ), وَثَانهمَا مَمَ كدير مِنْ أَهْلٍ 
و 0 
السْنَمَ وَالقَاضِي) » مُسْتَدٍ 4 مُسْتَدِلا بالأحاديث. 


ٍ 5 ١ 
قُلْنَا: وَهَرَ كَوْل «ابنْ عمَرَ) في عَدَمٍ الحُرُوِج مِنْ وَلايَةْ (يَزِيد) في جَيْشِ‎ 

الحرَّةء حَسْبَمَا ذَكْرَهُ «مُسْلِمٌ) في صَحِيجِدٍ وَالَوَلُ 0 «عَبْدٍ اللو بْنٍ الرَبْر) 

في 01 يما 0 7 

000 َلك . َإذّ ا 3 د 0ك 0 الس 

وَالصّمَم -» كَنِي مُجُوب خَلْمِه لِك كَلثهَا: إِنْ لم بنكنة الكنْبُ وَالقِرَاعةُ. 

وَيُمْتَعٌ ابْتدَاء تَوْلِيمُّ انَمَانًا. وَلَوْ ذَمَبَتْ رِجْلَاهُ وَيَدَاهُ كَقَالَ بَعْضُ العْلّمَاء: يُخْلَمُ: 

وَلَوْ ذَهَبَثْ إِحدَى يَدَيْهِ أو ِجْلَيْه قفي وجوب حَلْعِهِ خللافٌ» بخلاف جَدع 

الألفي واحتفيفى وان العفل له 

(1) في (أ): ثبت. 

)١(‏ في (أ): ثبعت. 

(*) في (أ): بدون. 

(4) في (ع): مضرة. 


ٍ الباب العالث: في الإمامة‎ ١ 
ا 5-0 د ره 000 2 ع ازبة _- 8 5 آ‎ 
وَفِي «المعالم): اتَقَنَّ أهل الل وَالعَقَدٍ على إِمَامَةَ («عَلِي) لعن » وَطعن‎ 

8 اه سر 4 ُ 5 2 31 ع ىم 0 2 ٠‏ - 

أهْل عَسْكر «معَاوِيَة) فى إِمَامَتِهِ بأنّه مَا أَقَامَ القصاص عَلَى قَثَلَةَ «عَثْمَانَ). 

م 2 و 2 م 0000 و2 02 00 ا ٠.‏ امه 

وَطْعَنَّ الحَوَارِجَ برضاه بالتخكيم» وَذْلِكَ يدل عَلى أنه كان" شَاكا فِي إِمَامَمَ 

5 و 2-1 2 2 ار 6 

َفْسِهء ثم إِنَّهُ مَعَ الشكٌ أُقْدَمَ عَلَى حَمْل الإمَامَة» وَهْرَ فِسقٌ. 
ار 86 ا 6س 2 2 2 2 0 ها اع وعم سر كو 0 
وَوَدٌ الأول بأن شَرَائْط القصّاص تَخْتَلف باختلاف الِاجْتَهَادَاتٍ» فَلَعَلهُ لَمْ 

- 6س 3 4 2 2 2 َي ع 3 هو 5-5 ع و٠‏ َه 4 

يود اجْتِهَادهُ إِلَى تُبُوتهَا» وَالثَانِي بِأنَهُ إِنَمَا رَضِيَ بِالتَحْكِيم لِمَا رَأَى مِنْ قَوْمِهِ مِنّ 

7 8 0-4 
3 فب والقلك"؟ 


«العَزَاليٌ) وَ«الفِهْريٌ): ام فى الوِمَامَة ل مر العَفْلِكَات 9‏ و مِن 
المَعْتَقَدَاتِ ) إِنْمَا هر سن الف إن (4) 

00 .ا بسية مض موه نا . وف لوسك سام 2 سو اه (ه) 

قَلْت: حَديث: (مَنْ مَاتَ وَلبْسَ في علقه ببعة مَاتَ ميتة الجاهلية» ( 


0007 - مه ابي ميهد 5-2 5 كر مر ا سل 
وَحَدِيثْ: (مَنْ خرّجَ عن الطاعة وَفَارَق الجَمَاعَةٌ 
الجاهلكة»7" يشي لكَوْيه ين المٌعْمَقَدَاتَ. 


2 5 7 
ا 00 اك أله 


هه 


)١(‏ في (ع) و (ق): على كونه. 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 1817 - 188). 

() في (ع): الفعليات. 

(4:) راجع الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي (ص 790) وشرح معالم أصول الدين لابن 
التلمساني (ص 8ا0). 

(0) أخرجه مسلم فى صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن 
وتحذير الدعاة إلى الكفر. 

() ليست في (3). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن 
وتحذير الدعاة إلى الكفر. 


١٠.4 ©‏ ج#ه 


الباب الغالث: في الإمامة 


-86 المَسْأَلَة العَامِسَةُ © 


٠ 2‏ 0 26 1 :1 2 رمع 5 
ففي صِحَّة النّفْضِيل بَئْنَ الصّحَابَة » وَمَنْعِهِ؛ قَوْل الأكْكر» وَتَقَلُ «المَازرِي» 


م 


عَنْ فِرَقَةٌ. 
وَعَلَى الأَوّلٍ 5 قَفِي كَوْنِ أَمْصَلِهِمْ دآنا 6 5 «عُمَرَ)ء أَوْ «عَلئاء رَابِعُهَا 
(العبّاس) ؛ لِ«المَازْرِي» عَنْ أَهْلٍ السّتَّوْ وَالكَطَابكة بعد 3 وَالشْيعَة؛ وَالرَاوَئْدِيَةَ 


مهاسم 2 + 4 .وم 


وَفِي «المَدَوَنَةٌ): سيل «مَالِكْ) عَنْ خَيْرِ الئاس بَعْدَ بَعْدَّ التي ناموس 
قَقَالَ: بو بَكْرِ) : ّ اعُمَد1ا0 * ثم قَالَ: أَوَفي ذَلِكَ شَكٌّ ؟! قبلّ: ذَعَليم) 
وَاعُثْمَانُ) ؟ قَالَ: ما أَدْرَعْتُ 7 فتَدَى به بُقَضْلُ أَحَدَهُمَا عَلَى صَاحِبفٍ 
5 5 سه هت 


ع رةه ٠‏ .6 5 ا مه 2 
ل (أبي المَعَالِي): و بَكْرٍ) 2 ثم اعمّرٌّاء ٠‏ وَتعَحَالةُ0) لظتو 
فى (عُنْمَانَ) ودمَةعي9) 


َعَرّا في «الأَرْبعِينَ) الأَوّلَ لِقُدَمَاءِ المُعْتَِلق وَالثَالِتَ لأككر متأعريي0) 


ا م 


(أبْنْ رَشْدِ): الحَنّ 8 أل الصَّحَابَة «أَبُو بَكْرِا» َ ك5 2 
(عْنْمَانُ)) 5 ثم (عَلِيً). وَرْدِيَّ هَدَا عَنْ «مَالِك), وَرَوِيَ ع الْوَقفَ عَنْ تَْضِيا 
بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض » وَالثَالِثُ مَا في «المُدَوٌَ نق))) َالأَوَلُ هو الذى يتمد علي 
مِنْ قَوْلِ. 
() في (ع): ويرى. 

)١(‏ في (ع) و (ق): وتتحاكم. 
() راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص .)87١‏ 
0 ات الأربعين للفخر الرازي (ص .)45١‏ 


© ١. © 


الباب الثالث: في الإمامة 


ع باب اق مه 9 
وَفِي كَوْنِ لتُضِيلٍ قَطْعبًا 3 لكان قَوْلَانِ لِجَمَاعَةَ' القاي؛ » 
وَل الأَشْعَر يا مَيْلّ للأوّل. وَتَحْوهُ جَوَابٌ (مَالِكِ) لِسَائِله: أَوَنى ذَّلِكَ مَك ؟!. 
دَفِي كَوْنِ الْضِيلٍ ظَاهِرًا فَقَطء أَوْ بَاطِئَاء فَوْلَا العُلّمَاء. وَتَعُوِيلٌ «القاضِي) 
نَص «العَرّالِيّ) عَلَى 4 ل. 
وَنى كَوْنِ «فاطِمَةً) أَقْصَلَ مِنْ ١عَائْقَةَاء‏ وَعَكيهو2"0 كَلبُهَا: وَقْفَ 
١‏ الأشْكَريٌ) » وَعَرَا «الآمدِي) الأَوّلّ لِلسَّيعَةَ وَالكَانِي لأهْلٍ اسن . 


و 


احْتَحّ غَيْرٌ وَاحِدٍ لأ الاي (أبي بكر) بأنه ك1" - انمق ؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: 
«وُسَيْجَنَهَا الأنق 22 الَذِى يوق ماله 2 [للبل: ٠٠‏ - م1]ء وَالمُرَادُ: «أبُو 
بكْرِ) » 51 في أيه بَعين ): َالَهُ َه ككَرٌ المَمْسْرِينَ 0 


وَلِأَنْ أَنْصَلَ اللْقٍ بَعْدَ رَسُولٍ اللو" ةيور (أبُو بَكْرِ) أو «عَلة) 

م 000 7 6 5 ص هاه 2 رم اس م ع 
إِجْمَاعا : مس الْمَرَادُ «عَلِيًا) لان في وَصفب الأثقّى: وما لاحر عِنْدَهء من يُعْمََ 
ىآ [الليل: 15]» وَلِلتبَيّ مَإشعييسَة عِنْدَ «علي) عم تَرْبِيِتِهِ وَشَرَابِهِ ؛ وَهِيَّ 
7 2 


ِعْمة تجْرّى » وَلَيْسَ له وريد عِنْدَ د (أبي بَكْر) لاد نِعْمَةَ الإرْسَادِء وَإِنْهَا لا 


2 


1١ 


ر 


تُجْرّى ؛ لِأَنَهُ تَعَالَى حَكَى عَنِ الْأَنْيَاءِ - عه رانك - أَنهُمْ كَانُوا بَقُولُونَ لقويوم: 
«لآ أسلكٌ عله أ 0 لجر إلا عَلَ الى مَطَرن*[ [هود: ١5]؛‏ كل أَنْقَى 
0 رم ند اله ِمَولِِ تَعالَى: إن أكرَمَو عند آم سكم 4 |الحجرات: ]1١‏ . 
10 في (1)3 ومكنديا: 

)١(‏ في (1) و (ق): لأنه. 

() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)44١‏ 

570 

(5) في (ع): وكان أتقاهم . 


هد س.( جه 


5 الباب الغالث: في الإمامة و 
وَاحْتَجّ في «المَعَالِم) بِمَوْلِه صإلطضروعة: «وَاللهِ مَا طَلّعَتِ الشَّمْسُ ولا 


ومع تى يرو فض 


قلت ل يم من ل ةكب قلي أشي 


دفي «المَعَاِمِ): ء عُمُومَاتُ القَرِآنِ َالأَخْبَار ذال عَلَى وُجُوبٍ تَعْظِيم 
الصّحَابَة لعن ) وَالأخباث الخامة ارده بتَمُضِيل «طلكةً) ليرا 


0 


2 سوس اسمة عرمم بم اع سه لوي وس # مو وس ,ا و 0 
وَعَايْشَْةَ) , وَالوَاقِعَة مختملة لوجوه كثِيرَةٍ» والمختمل لا يُعَارض الظّاس90) 


ل 


اعْمَرَ بن عَبْدِ العَزِيزِ): ِلْكَ دِمَاءٌ طَهّرَ الله أَيْدِيا عَنْهَا ؛ قلا نُلَوتُ 

وَتَحُوُهُ ل« الآمِدِي» قَائْلاً: عر 2 بَعْضُ أَهْلٍ الإسْلام فِبَنّ الصَّحَابَةْ وَحَضصْرٌ 
(عْثْمَان) وَكَنْلَهُ » وَوَفْعَةَ الجَمَلٍ وَصِفَيْنِ كَالْهَاشْمِية مِنّ المُرل) وَهَذَا كَإنْكَارٍ مَا 
تبت ضَرُورَة 

وَالمُتُونَ: مِنْهُمْ مَنْ وَكَفَ عَنِ التَصْوِيبٍ وَالتَخْطَِق وَهُمْ طائِفةٌ 00 
السَندَء وَفْسَقَّ ف اضكات «عَمْرِو بن عَبَِيْدِ) ) وَعسق أحد المَريِقيْنِ لا 
بعيْنه ات يل | بْن غطاو)ء وَالسِّبِعَةٌ َتَقَتْ كله «عْفْمَانَ) وَمُثَاتلِي 


«عَلِي): 16م ع عَلَى من افق ان ا لَكِنِ اختلفواء كَمِنْهُمْ 
مَنْ قَالَ: لا تبمُ التَحْطِئَةُ إِلَى حَدّ التّْسقٍ 2 «القَاضِي أَبِي بَكْر». وَمِْهُمْ مَنْ قَالَ 
)غ0 أخرجه ابن حميد في مسنده عن أبي الدرداء ٠‏ وراجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص187) - 


(1) راجم معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 188). 
(*) في (ق): وكذلك. 


١. ©‏ به 


الباب العالث: فى الإمامة 


7 باب العالث: في 9 


بالتفبيق كَالسْبِعَةَ َكَثِيرٍ صِنْ أضْحَابئ0© 


95 


«الآمدي): الخارج رن الومَام إن كَانَ م مجتّهدا ع دا والعلافة عَدَمْ 
فِمْقِهِ بحَطَيْو وَإِنْ لَمْ بَكَنْ كَذَلِكَ قلا خِلَافٌ في 00 

فلتا: وَالصَّوَابُ قَوْلَ «الإرْمَادِ): كَيْرَتٍ المَطَاعِنُ عَلَى أَيْمّةَ الصَّحَابَةٍ 
نكن ا بد الفرْآنٍ بِعَدَالَتهمْ 

العنَاءِ عَلَيهِم ؛ ٠‏ فَإِنْ تقل قاد د90 طرِيقَة» إِنْ ضعْف 2055 وَإِنْ ظهَرٌ 
وَكَانَ آحَا عن يتاي 1 

ينبي أَنْ لا تألوا” جْهْدَا في حَمْلٍ كُلَّ ما تُقِلَ عَلَى و جْهِ الكَيْر» وَلَا 

يَكَادُ د ذو 4 يَحْلِمْ ذَّلِكَء هَذَّا هُوَ الأَضْلٌ المُعْنِي 2 عَنّْ العٌطويل 09 


9 الحاجة إِليِهَا فى مُصَئَنَاتِ 





(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج/ص081). 

(؟) في (أ) و (ع): على. 

() راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص875ه). 

(4) في (أ) و (ع): فليبين. 

(5) في (ع) و(ق): رذه. 

(5) في (أ): تألوا. وفي (ع): يألوا. 

(0) راجع الإرشاد للجويني (ص 477 14501). 

(4) ليست في (ع). 

(9) راجع الاقتصاد في الاعتقاد للإام الغزالي (ص 504). 


١.6 ©‏ عبهع 


الباب الثالث: في الإمامة 


2 الأَوّلُ: التَوَبَة. 


فى «الإرْسَاد): هِي النَّدَمُ عَلَى الم لمَعْصِيَةِ لأَجْلٍ مَا يجب النَّدَمُ ه000 


رَادَ «الآمِدِيٌ): مَمَّ العم عَلَى أَنْ لا بَعُودَ لِمِئْله إِنْ أَمْكَتَهء كتؤبة الزّانِي 

اليم ا المَجْبُوبٍ. وَلَا رط في كوه هذا العَرْمُ - خِلاهًا ل«أبي هَاشِم) 

في تو معز تو -؛ ِصِحَة َو ذي عرض مَخُوفي إجْمَاط99 ١‏ 
قُلْنا: وَفِيهِ تلد ؛ لِنَفي الإِمْكَانِ فِي المَجْبُوبٍ وه فِي المَُريض ٠‏ 


وَكَزْلَ ا هَاشِم» هُرٌ الجَارِي عَلَى المَشْهُورٍ في الحَالِف بالطّلاق: الو 
4 


كُنْتُ حَاضِرٌ الشّرَكِ مَمَّ أَحِي لُفَقَأتْ عَيْتكِ)» إن اغتبزا العَرْمٌ لذَاتِ» وَإِنِ اعثبرَ 
لَك المَعْرُوم عَلَيِْ قَحْصُولُهُ في المَجْبُوبٍ أَكَمُ 

فلتا: وَكَأنَ النَدمَ عِنْدَهُمَا(" بَدِبهيُ الَصَوّرِ وَفِبهِ تَطَدء وَالأَكْرَبُ أنه 
2 9 2 
لم َفْسِ القَاعِلٍ 0 فَعَلَهُ. 

وَمْرَادُهُ بامَا يَجِبٌ النَدَمْ له): المَنْهِيَ عَنْه» وَبهِ يَخْرّج النّدَمٌ عَلَى المَعْصِيَة 
لتَألمِه بها كشب الْخَمْر ا شاربه ف قُنَدِم م لإِذَايته . 


ص 


١6 


0 


52 


00 ص - 2“ -., 9 2 ل عو ام ٠‏ 2 0 
وفى 000 عن الفلاسفة: المَعصِية 0 ا العذاتت من حيث إن 


سج الجِسْمَانِيّاتِ إذا بَقى فى التفس بَعَدَ مُفَارَكَتَهًا الْبَدَنُ» وَهِيّ حِيتئذ لا 
يُمْكِنْهًا الوُصُولٌ إلى ابوب ؛ فَحِيِنَْذِ يَعْظُم الام لوي عبَارَةٌ عَنَ اطلاع 


.)5٠0١ الإرشاد للجويني (ص‎ )١( 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص١١4‏ - 417). 
(9) في (ق): عليهما. 

(4) في (ع): فتأذى . 


١0 9‏ جه 


ه الباب الغالث: في الإمامة ب 


اص م 


لتم عَلَى تُبْح هَذِِ الحِسْمَالِباتٍ فَإِذَا َبَتَ هذا الاعْيقَادُ زَالَ الحّبُّ وَحَصَلّتِ 
التمْرَة» مَبَعْدَ المَوْتِ لا بَحْصّل العَذَّابُ بِسَبَبٍ العَجْزِ عَنْ وُصُولًا ليه( 
الفهْرِي): هذا بتاء عَلَى َف المَعَادِ الج ون 


في «الإزطَاد: لا يَجِبُ عَلَى الله يونا ؛ يتفي مطل الوجُوب عليه 

51 0 فق 2 ل 0 5 أ 031 2 #ر ل 5 

وَلَوْ سْلَمَ فَالمَقْلٌ لا يُوجِبُ ترك مُوَاحَدّةِ الظالم بظلْمهِ وَلَوْ َقلَمَ عَنْه. وَالإِجْمَاءٌ 

0 نك سرع ؛ : ا 2 5006 

على الرَّعْبَةِ لو تَعَالَى في قَبُول التَوبَة ديل عَدَمٍ وَجُويها . 

تحب عَلَى العَبْد السّمْع ؛ إِذْ ل ين 
و( 
«الْمَارَرِي) وَغَيْرهُ: وَجَوبْهَا قَوْرِي 4 
دَني كَرْنِ كبولها مُوََرَةَ الشْرُوطٍ قَطْياء أو إِنْ كَانَثْ مِنْ كُثْرء 
7 01 3-0 آ ل 

إلا مَطَخ0" ؛ قَوْلَانِ؛ لإطلاق قَوْلٍ «المَعَالِم): هِي مَمْبُولةٌ مَطْعَا لِقَولِهِ تعَالَى: 

.)17١ 159 راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 0194). 

() قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: طهُنَابَ عَلَبْكُمْ ِنَم هُوَ اَلثّرَابُ أَلبحِيمٌ» |البقرة: 
64]. «الوصف بالر حيم حيم دليل لنا على المعتزلة في إبطال قاعدة التحسين والتقبيح » وأن الله 
تعالى لا يجب عليه شيء؛ لاقتضائها أن توبته على العصاة محض رحمة منه وتفضل» لا أن 
الدليل اقنضى وجوب ذلك عليه. (تقييد الأبي؛ ج١/ص 74١‏ تحقيق د. المناعي). 

)2( باع الإرشاد للجويني (ص .)5١4 4١‏ 

(0) راجع المعلم بفوائد مسلم (ج7/ص188). 

(1) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: 9وَيَمَوْو أسْتَغْفِرُوارَكَكْ ثم نبوأ إل 4 [هود: 51 ]: 
التوبة من الكفر لا يحتاج فيها إلى الندم على الكفر بوجه لأنه مغفورٌ له كل ما سلف منه 
لأن الإسلام يجب ما قبله؛ بخلاف التوبة من المعاصي فإنها مظنوئة فلابد فيها من الندم 
على ما فات. (تقييد الأبي» ص 2717/8 تحقيق د. حوالة). 


هن باذ © 


9 الباب الغالث: في الإمامة ِ 


ل 0-0 ل 001 
- 


مره 3 -- ره م0 2 زه 
وهر الْذِى يَعْبلُ لويد عَنْ عِبَادِوء ‏ [الشورى: 222070 وَقَوْلٍ «الإرْشَادِ)”" مم 
9 ص 
ماري 0 ' وَغَيْرٍ وَاحِدِ: إن قَبُولَهَا مِنَّ الكفْر تي دَمِنْ غَبْرِهِ قَوْلَانِ 
ل 


.)١54 معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص‎ )١1( 

(؟) راجع الإرشاد للجويني (ص 40251145054). 

(*) راجع المعلم بفوائد مسلم (ج 7 |ص188). 

(4) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: ‏ وَإِدًا قبل مم انوأ ما بين أَيدِيكُم وما ما لفح علي 
يُحمُونَ 4 [يس: 45 ]: أجمعوا على أن التوبة من الكفر مقطوع بها واجبة القبول» فالترجي 
ليس على بابه» بل هو واجب » وأيضا فهو من الله تعالى» وقد تقدم أن الترجي منه تعالى 
واجب . (تقييد السلاوي» ص 485 تحقيق د. الزار). 

(5) نقل السلاوي في تقييده قول الإمام ابن عرفة: الصحيح عندنا أن التوبة من الكفر بشرائطها 
قطعية الإجزاء» وأمًا التوبة من المعاصي بشرائطها فالمشهور أنها ظنية» وقيل: إنها قطعية. 
وهل تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض؟ مذهبنا صحتهاء وقيل: لا تصح . (السابق» 
ص١١5)‏ 
ونقل عنه أيضا قوله: وهل تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض؟ مذهبنا أنها تصحء 
ومذهب المعتزلة أنها لا تصح. والتوبة من الكفر عندنا قطعية» ومن المعاصي قيل: قطعية ؛ 
وقيل: ظنية. ومعبى ذلك عدم المؤاخطة بالذنب إما قطعا وإما ظنا. (السابق» ص 117) 
وقال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تغالى: ©الَذِينَ َحلونَ لمر عركَ ومن حول يحون بحَمْدٍ روم 
وَيُؤْمنُونَب- وترون دن “اموأ رَيََاوَِعْتَ ككل مو يَتمسَة وَعِلْما فَأغْفْر لِلَدِينَ تابوا واتبعوأ 
ميلك مَقهمْ عدا بَلْكِم» (غافر: /ا]: : قوله لوهم مَدَابَلطجِمِ 4 دليل على أن العوبة من الذنوب 
ليست قطعية بدليل أنهم ما اكتفوا بقولهم: طَآغْْرٌ لِلَدِينَ تابُوا واتَبَعُوا سيك » لأنه إذا 
حصلت لهم المغفرة حصلت الوقاية من الجحيمء ومذهببا أن التوبة من الكفر قطعية ومن 
المعاصي ظنية . (تقييد الأبي ص 550 تحقيق د. الزار) 
وقال في تفسير قوله تعالى: 8 وَأ ببق رك نيك تأنطثراك ين مَل أن يَأنَكُمْ الْعَدَابُ كم لا 
نْصرُوت » [الزمر: 4 0]: «اعلم أن التوبة من الكفر مقطوع بهاء ومن المعاصي قيل:- 


١٠.١ © 


الباب الثالث: في الإمامة 


و ا السلافظة__ببي 


في(" «المَعَالِم): النَدَمُ عَلَى مَا مِنْهُ الَوبةٌ مَلْرُومٌ لتزكه في الكال") 

قُلت: كتؤئة القاصِب المُتَلَيّس بالمَضْبء وَشَارِبٍ الحَمْر. 

يتل (المَسيلي) في «تَذْكِرَدَاهِ صِحَتَهًا فِي العَصبِ مَع بَقَاءِ الْمَخْصوبٍ 
ِيَدِ غَاصِبه التَائِب» لا أغرفة) وَْمَْافُ تقل «المَعَالِم) وَالإرْشَادِ) . 


0 (0). ملع عي وم ىن م مار لعشم 8 تمر 0 اماه 
قال فب(اله) : المتوب مِنْه مَا تمحخض حَقه لل صحتٍ التوبّة فيه دون 
لشن ! اق وا ادع ل و بار قوفي ا( قو عاد اد ل وع 
مرَاجَعَة غَيْرِو وَمَا تمَحّض حَقهُ لِلعَبدا' لَمْ قصحّ فيه دُونَ الخْرُوج عَنْهُ: 
كُنَاصِبٍ شَيْءِ لا يَصِحٌ النّدَمٌ عَلَيْهِ مَمّ بَقَاءِ يَدِهِ 


اورم 


النَفْسِ عَمْدَا ‏ يَصِح فِي حَنَّ اللو دُونَ كفكينه مِنْ نفْسِهِ مِنّ القصّاص» وعدَ!") 

- مظنونة» وقيل: مقطوع بها. هذا من حيث الجملة» وأما بالتعيين كتوبة زيد وعمرو فلا 
خلاف في ذلك أنها مظنونة. وأما العاصي إذا لم يتب فهو في المشيئة» مع تغليب جائب 
الخوف والعقوبة واعتقاد أن العذاب أرجح. وأما العصيان بالقتل ففيه خلاف بين أهل 
السئة؛ فقيل: إنه مخلد في النار» وقيل: إنه في المشيئة. وكان بعضهم يقول: الظاهر أنه 
مخلد في النار لأن جميع ما احتج به أهل السنة من كونه في المشيئة عام فيه وفي غيره 
وكذلك آية الوعيد عامة فيه وفي غيره؛ وورد فيه آية تخصه وهو قوله تعالى: 8 ومن 
َمْكُلْ مُؤْمِكَامْتَمَيَدَا فَجَرَآرُهُ جَهَنَدْ كاد نبَا4 [النساء: 9]؛ والخاص مقدّم على 
العام. وأجيب بأنه ورد فيه أيضا قوله تعالى: #ولا يَفَتُنُونَ ألتّفْس الى حَمَمَ أنه إل ِالْحَنَ » 
[الفرقان: 14]» ثم قال: طإِلَاس تَابَ» [الفرقان: .]٠١‏ (راجع تقييد السلاوي» ص 55ه 
تحقيق د. الزار) . 

() في (1): فنص. وليست في (ع). 

(١؟)‏ راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص .)١159‏ 

.)108 1١ 4 أي في الإرشاد للجويني (ص‎ ١ 

0( لله ... للعبد: ليس في (ع). 

(0) زاد في (1) و (ق): منع. 


١.14 ©‏ ح© 


الباب الغالث: في الإمامة 


0 :م 5 مية 3 

م كُ : ع _ سء. ا هل : 1 وَقَضا 2 1 

وَمَا له من متوب هنه عِوْضَْ» من قضاءعء وَقصاص » وغرم عِوّضٍ ») 
أ ا ٠‏ 5 - يقل 0 
وَمُحَالةٍ » في صِحَّتها ذونَ فِغْلٍ عِوَضِه فَوْلانِ: للأكثر وَتَقل «عِيَاضٍ) عن «ابْنٍ 

2 "2 ث هو ؤسم م2 و . 1 :2 سه 3 5 

المُبَارَكُ): مِنْ شَرْطِهَا قَضَاءُ حقوق اللوء وَالخْرُوحٌ عَنْ مَظَالِم العادء فَلَعَلهُ بُرِيدُ 
شَوْطَ كَمَالِهَاء لا صِحَِّهاا'' 
ل ده رسا مه م - 0 2 أَيِميئ (") 
قال: وَفِى شَرْطهًا بِتَجَدِيد الندم كلما ذكرَ الذَنْتَ فَوْلَا أَئِمَيِنا 


قُلنا: همًا قَدْل «القاضِي) » وَ(الإمَام) في «الإِرْشَادِ) تاقِلاً عَنْهُا إِنْ لَمْ 


وَظاهِرٌ لَفْظٍ «عِيَاض) بطلانها بِعَدَم يد 
َه 002 مو 2 ٠.‏ 25 25 8 3 


م سرس 4 0 ص أ ال 
بَعْضِهًا ؛ ٠‏ تقل «الإِرْشَادِ) عَنْ مانا وا أبِي هَاشِمٍ) مَعّ أتبَاعه 


ْ 


م 


وَظاهِرُ قَوْلٍ «الفهُرِي» 5 شَرْطهَا بيو كيت 0004 المُسَاوِي أو الأذتى فِي الما 


.)١17؟ص/8ج( راجع إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض‎ )1١( 

(؟) راجم الإرشاد للجويني (ص 5١7‏ -508). 

() راجم الإرشاد للجويني (ص8 ١‏ 4) قال الشيخ الأبي : واختلف هل من شرطها أن يجددها 
كلما ذكر الذنب؟ قلتٌ: أوجبه القاضي » وخالفه إمام الحرمين» وقال: يكفيه عند ذكر 
الذنب أن لا يبتهج ولا يفرح ولا يلتذ عند ذكره. (إكمال إكمال المعلم» ج07/ص .)١07‏ 

(4) راجع إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (ج8/ص ١5؟).‏ 

(6) راجع الإرشاد للجويني (ص 408 .)5١05-‏ 

)١(‏ في )١(‏ و (ق): على. 


هد ١.7.‏ مجه 


الجّد عيت) ل العَكس )0 
في «الإزقَادا: إِجْمَع الأته على أن الكاى' إذا أله وتات يخ كذزه 


صَكَثْ تؤيلة وَإِنْ أسْكَدَاءً زَله وَأحِدة: 
ل 31 57 
وَقو أ بي هاشم : لا نصح تَوْبتهُ وَهُوَّ بَعْدَ إسْلَامِهِ ترم لِوزْرٍ كفْرو؛ 
هر 3 592 000 
وَهَوَ خَرُوجٌ عَنْ إِجْمَاع المُسْلِمِين' 
و 


َالَ: فَإِنْ قِيلَ: التَوبَةٌ عن الذَنْبِ ِنَمَا هِيّ لِمُبحد وَقْبِحهُ مه عَم في كل 


ذَنْبِء قَتَصَورٌ لئّدَمٍ عَلَى قبح مع َع الإصْرَار عَلَى قُيح مُنتَيعٌ» أَجِيبَ يتنع 
امْتَاعِه ؛ وَإِلَّا لَمَا صَحَّتْ طاعَةٌ عد ليها مم كرك معله0؟) 


2 


1 وو ور و 
قَلْنا: عموم تعلق النّدّم بالكل | * عَادَة: وَعْمُومْ تعلق الفعغلٍ بالكل 


أ 
ره 


2 سم 
صر ١‏ 6ه لسرم ىا 


وَالصّوَابُ جَوَابُ «الفهْرِي) بلرُوم عُْمُوم النَّدَم في كُلَّ مُسَاوٍ أَوْ أَعْظَمَ لا 


في الأذتى ؛ كَالنَدَمٍ عَلَى الرّنَا بأجْتبية يَسْتلِمُ شمُولَهُ في ذَاتٍ مَحْرَمء وَالنَدَم 


2 


على كل نان ل يلزه في كل مده أ مو 


2-9 


في «الإرْشَادِ): مَنْ صَحَّتْ تَوْبتُهُ لَمْ تبطل بمُعَاوَدَ 


و 2 


منْه ثَاتّ 0 


.)017/١ راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص‎ )١( 
.)5٠5 (؟) راجع الإرشاد للجويني (ص‎ 

(8) راجع الإرشاد للجويني (ص 405 .)5١1/-‏ 

(5) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)017١‏ 
(5) راجع الإرشاد للجويني (ص .)1٠5‏ 


١.7‏ بج#©» 


الباب الثالث: في الإمامة 


1 م6 ٠‏ بلوع ام هييرة () 
8 52 آذ 0 - 4 ٠‏ 2 
«الإرْشَادُ): في كَوْنِ الاسم حَقِيقَةَ في اللَفْظٍ الدّال عَلَى المَفْهُوم مِنْه» أَوْ 
01 مر وى ريو 5 4ه لم رف الوا ا لع 
فيد قولا: المعتزلة, وَقَول أَهْلٍ اليكن + وَعَلى الأول قالوا: َمْ يَكَنْ لِلَارى اسم 
000 
اع 
ا عله تَعَالَى : «#سَيّع أشْمَ رَيْكَ الل 4 [الأعلى: »]١‏ وَالْمُرَادُ: ذَّاتٌ الجَبّ 
4 لماه 6 0-2 
لا لفُظ الذاكِرٍ؛ وما تَمَبْدُونَ من دُونوء إلا أَسَمَلهُ سَمَيِحُمُوهَا © [يوسف: »]:١٠‏ 
5 " يٍِ ا م و ل 
رَمَعْبُودُهُمْ الأضِتامٌ» لا الألْقَاظ الدَالهُ عَلَيْهَا. 
رم دق م 8 0 مع ممه 2 6 كا مقع 0 
و بحَدِيث: (إن لله تِسعة وَيِسْعِينَ اسما) (2 وتعدد الذاتٍ 
و6 كير يل اند 


ا : 2 00 5. هه سر سود ع6 م م 0 5 مه ]هم .م 
محال » رد بأنه هنا على التسميّة مَجَار وبأن تَعَددَ الصفات » نفسية أوْ غَيْر 


5-9 


َفْسِيَ غَيْرُ محال 0)) 


)١(‏ قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: طوَلَا تْسَنُوا الله عُرْصّسةٌ لِأَيَسِيِصكُمْ © [البقرة: 
0 ]: (في الآية عندي دليل على أن الاسم غيرٌ المسمى؛ لأن الجعل لا يتعلق بالذات 
الكريمة » وإنما يتعلق بالألفاظ الدالة عليه. وأيضا لأن الحلف إنما هو بالألفاظء لا بالذات. 
(راجع تقيبد الأب » ج؟/|ص9 54 تحقيق د. المناعي) وقال عند قوله تعالى: «وَلا مكلو 
َال يدر آَسَمٌ لَه َلََِ 4 [الأنعام: ١؟1]:‏ الآية دليل على أن الاسم غير المسمى ؛ لأنه ما 
المراد هنا إلا الذكر اللفظي . (راجع تقييد الأبي» ص 8/7» تحقيق د. العلوش). 

(؟) قال القاضي محمد بن رشد: أهل الاعتزال يقولون: إن الاسم غير المسمى» على أصولهم 
في أن أسماء الله هلك وصفاته غيره؛ لأنها عندهم محدثة مخلوقة؛ وأنه تعالى كان بغير اسم 
ولا صفة؛ حتى خلق خلقه فخلقوا له أسماء وصفات؛ لأنهم يقولون: إن الاسم هو 
التسمية» وإن الوصف هو الصفة. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. (البيان والتحصيل» 
ج17 /ص054). 

() أخرجه البخاري فى صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب: إن لله ماثة اسم إلا واحدا. 

(4) راجع الإرشاد للجويني (ص .)١847 - ١4١‏ 


9د ١.7١‏ هه 


9 الباب الغالث: في الإمامة 9 
٠.‏ 5 2 ع 35 0 

«المقترح): الع قزل الأَسْتَاذ «أبي ل يي 

انها شير مَشْهُوْرٌ فول أَصْحَايئًا: الآسم هو المسمن: وَالمُعْكرِلةِ: العَسْمِيَة: 
«الَرَالَِ): غَيْرُهُمَا. وَطْولَ النَّاسُ فيهّاء وَهِيَ عِنْدِي فُصُولٌ ؛ الاسم قد كَل يكين 
م السييي كَلَفْظٍ الجِدَارء وَهَوٌ مُعَايرٌ حَقِقَةَ الجبدار 0 وَقَذُ مَكون 

ل ادي ؛٠‏ كَالاشمء كَنَهُ مَوْضوعٌ 1 الدّالّ عَلَى التغتى المُجَدّد 2 

.6 و 5 َس 6 

الزَّمَانِء وَمِنْ جُمْلَةَ ِلْكَ الْأَلْفَاظٍ أنظ «اشم)ء كر الاسم اسما لِتَفيِه مِنْ 
حَيِتُ هؤ اسْمٌء فَهَاهْتَا الاسْمُ وَا وَالجُسَعّى و0 

لد واقق كله التاخرين هن أضْحَابئا المعتزلة . 


0 2 2 - 07 ً 
يما تمْسّكَ به لأَضْحَايئا أن الأمة مَجيِعَةٌ يِل طهر هَذَا الخلاف عَلَى 
أن الأسْمَاء الحُسْتَى كَانَتْ تَابكَةَ أَرَلاَء وَلَوْ كَانَتْ الْأَسْمَاءُ النّسْمِيَاتٍ لَكَانَتْ 

0 الأقهاة لقني تريعة كنا خا 


قلنا: هَذَا الإِجْمَاءَ بطل ك6 «النْهَايَة) عَنْ قَدَمَاءِ المَلاسِفَة إِنكَارٌ 


5 بح 


)1١(‏ المراد بابي منصور هنا كما صرح الآمدي: الأستاذ أبو نصر بن أبي أيوب. (أبكار الأفكار» 
ج|[ص8 )٠ ١‏ وقد ترجم له الحافظ ابن عساكر في التبيين» والحافظ الذهبي في التاريخ 
والسير؛ وهو: محمد بن الحسن بن أبي أيوب» الأستاذ أبو منصورء المتكلم الئيسابوري» 
حجة الدين؛ صاحب البيان والحجة والنظر الصحيح » أنظر من كان في عصره على مذهب 
الأشعري» تَلْمَذ لابن فورك ؛ ومن تلاميذه الحافظ البيهقي» من مؤلفاته: تلخيص الدلائل. 
توفي سنة ١417ه.‏ (راجع سير أعلام النبلاء» ج1١/ص‏ #/اه). 

(؟) راجع شرح الإرشاد للإمام تقي الدين المقترح (ص 578؟) ونقله الآمدي عنه بتفصيل 
(أبكار الأفكار» ج37 /ص08١7).‏ 

(*) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق؟75؟/ب). 

)0( راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟ ]ص8 .)٠١‏ 

(0) في )١(‏ و (ع): قول. 


© ١.7 د‎ 


الباب الغالث: في الإمامة 


5 باب العالك: بع 


َه ترام سس 
إنكَاذٍ أن يكو ذاه انم" 


سكك عه و طم عيمنء لقعو 2 200000 
للذات» لا الخلق: 
7 0 كيك 84 عار َ ًُ ل ا 7 
المُرْتضَى الأول لْأَنْ الكَالِقَ: مَنْ لَهُ الكَلقٌ» وَلِذَا قَالَ أَيِمثتَا: لا بَتَصِفْ 
تَعَالَى في أَدَلِهِ يكوه حَالِا 
دحي أجعان ]كا ذال على الذَّاثِء أو الصّمّوَ أو الفغلٍ ٠‏ أذ تفي مَا ره 


3 


«الآمِدِيٌ» وَدِالإرْسَاة) 2 وَاللفظ ل«الآمدِي)»: مَأَحَدُ جَوَازٍ تَسْمِيَاتِ 
لَب - تعَالَى - إِطَْاقُ الّارِع» لا العقلُ وَلَا الِيَاسُ ؛ وَإلا كان اميه مقي 
(1) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق0//57. 
(؟) نقل الأستاذ عبد القاهر البغدادي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه ذكر في كتاب 
الصفات أن الاسم هو الصفة» وأنه قسّمه تقسيم الصفات. (أصول الدين» ص .)١١6‏ 
(؟) به على وجوده.. التسمية به: ليس في (ع). 
(4) ومنها ما يقال... كالخالق: ليس في (ق). 
() ليست في (ع). 
(1) راجع الإرشاد للجويني (ص ١87‏ - 4 154). 
(0) راجع الإرشاد للجويني (ص .)١47‏ 


هد ١.76‏ به 


الباب الغالث: في الإمامة 
هج كك > خخ بهي 
وَعَاِل لِصِكَّة هَذِهِ النَّسْوّاتِ في حَمَهِ - وَهِيَ ١‏ هلم وَالفِقَه - أَوْلَى مِنْ تشمِيته 
بالمكر وَالخَدِيعَة وَالكَيْد وَالوَكِيلٍ مَمَ م إشْكَالٍ ظَاهِرِه . 
لت ا مَنحَه 
بَعْفُْ أَصْحَابئًا: َانْصّوَابٌ لوقف لا الحَكُم بالمع. و 
طهُورُ لال لا مَطوِيتُهَا - لاا لض أضحايكا(”» 
(المقكتتج) : : الصَّحِبيحٌ في د شَرْط العَمَلٍ بِالوَارد فيد صِحَنْهُء لا ؟ 0 


حك و مزه لاهن (5) 1م و 8ه 407 ل ندر + 2 

قال: وَقال بتعضهم : ما لَمْ يرد فيه إذن وَهْوَ غَيْرٌ مُوهِم مَعْنَى , تح 
عَلَيْهِ جار وما أَؤْهَمَ مُه 

2 00 را مو مص ل و 

قُلنا: وَعَلَبْهِ شَاعَ وَذَامَ في كَلَامِهِمْ إطلّاق وَاحِبٍ الوّجُودٍ وَضَانِْع 
العَالَم . 

وَظَاهِدٌ ما تَقَدَّمَ ل«الآمِدٍ بدي مِنّ قَولِهِ بالمَكْرٍ وَالكَدِيعَة؟'' وَالكيْدِ جَوَازُ 
اْتَقَاق الاسم مما وَرَدَ فِعْلاً» وَظَامهُ َل بر َه على لظ با ور. 


و 


الكَالِتُ: 
0 و يي ٍِ مر بي 

في «الإرشاد): الوصف: قول الوَاصِفبٍ» وَالصَفَةُ : و الوَصفب 

ا المُعترلة بن بيْنَّ الضف وَالصّمَةَء فَالْتَرَمُوا بد عَهٌ شَيْحَاءَ 


1 


)١(‏ راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 17؟). 

0( في (أ): بعض . 

() راجع شرح الإرشاد للإمام تقي الدين المقترح (ص 57 7). 

(4) في شرط العمل ... الخديعة: ليس في (ع) بسبب تمزيق في الورقة. 


0 1١ م/و‎ 9 


5 الباب الغالث: في الإمامة بع 
لِلبَارِي كعَالى سِنَةٌ وَل انم أَزّلاً؛ كَإِنَ 3 وَالصْنَة ارال الفتكة 
وَالوَاصِفِينَ؛ وَمَنْ كَالَ: لَمْ يكن لَهُ أزَلآ9" صِعَهُ صِمَةٌ الإلّهِية َارَقّ الدّينَ وَإِجْمَاعَ 
|! الل 


دس 0 َّ 6 2 ضًّ سمي 7 ره ص 52 

00 بَاطِلٌ ؛ لِأنْ الام لِعَدَم ق - تقديرًا مُجَرّدْ إِمْكَانِ بَقَائِِ 
عع 
وموته 


0 


رمم اه ره 2 5 و 0 
0 0 مُبَرْهِنَا ذَلِكَ بإِسْتَادٍ كل المُمكتات لِقَدْرَتِه. 


5-5 


مَنْ جَعَلَ للمّؤت د سيا طوباء لعل مراج رُثهة في القرة ذا 
06 تَمَادَتُ لْمُذَتِهَاء وَُالأجل هو الِمدة لطيو : » قَمَنْ مَاتٌ بِقثْل وَتَحُووِ 
مَاتٌ قَبْلَ أَجَله» كَبنَاءِ حَائِطٍ هَرّء240 ب بتَرَهْلِه 0 أله ون الْهَدَمٌ بفغل نَرَلَ 


)١(‏ في (ع): إلا 

(؟) راجع الإرشاد للجويني (ص ١4١‏ ؟45١).‏ 
(*) راجع الإرشاد للجويني (ص 77١‏ '755). 
(:) في (ق): انهدم. 

(6) بترهله فني: ليس في (أ):. 


© بب7.١‏ عبههع 


الباب الغالث: في الإمامة 


به تبي كبلَ أجلو" . 
كال وَهِيَ - مَسْألَةٌ عَفْليَةٌ لا لَمْظكة9) 


6م و 2 1 2 م - سروه 24 
فلت: ليها عَلَى إِسْتادٍ كُلُ مور ِلَى القُّذْرَِ القريمق» وَِلْقَاء تأثير 
عي ٠‏ 00 78 0 8 500 5-0 ا 3 أ 
الطبيكَة وَالمرّاج. ٠‏ وَباعيبَار كأَذيرجِمَا يداك صدق م زَمَةَ قَوْلِ أكثر المغكزلة: 
6م اس 7 01 8 7 
إن لم ع بَقِىَ مُدَة» وَإِلا فهىَ مُجَرَدُ دَعْوَى) 
ا لانتوة 
الختاميس: الرزق. 
فِي «الور د): به منتفع » ولو كان بيتعد. 
ب م مار 8 2 2 26 ع 6و 
وََالَ المُعغتزلة: هو الملك. وَرِزْقَ موق ملكة: 
1 بس 7 0 00 و 
َأَلْرِمُوا أن يَكون ملك الباري تَعَالى رِزقا له 
تع »افع وص عكة. ‏ 


. 0581 راجع الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي (ص‎ )١( 

(؟) راجع الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي (ص .)78١‏ 

() في (أ) و (ق): بتصور. 

4 قل 00 ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: 9وَيْوميِرَكمْ إله أجل مُسَمّى إنَّ أَجلَ أله ذا جا 

مر [نوح: 4 ] لك 

31 لو لم يكن أجل المقتول متعددا لما استقام نفي التأخير عنهء واللازم باطل» 
فالملزوم مثله. بيان الملازمة أن التقدم والتأخر أمر نسبي» والأمور النسبية لا تعقل إلا بين 
متناسبين. والجواب أنا نمنع الملازمة وهو أن نقول: الأجل متحد في علم الله تعالى؛ 
ومتعدد في علمنا نحن» فله أجل واحد عند الله تعالى لا يتقدم عنه ولا يتأخر» وأجلان فى 
فهمنا دق واعتقادنا» فيصح تقدمه على أحدهما وتأخره عنه .(راجع هامش تقييد الأبي؛ 
ص 9١4‏ تحقيق د. الزار) . 


هد ١.7‏ ههه 


الباب الشالث: في الإمامة 


ذآ#آ# ره م ) ( 
عل الله ررقهًا» عر 
«العرَّالِيٌ0”": ريما قَالُوا: هُوَ ما لَمْ يَحْرُمْ تتاؤله””) 


السادس: السعر: 
2 الس 
حال عِوَضٍ متمول بِآخْرَ. 
8 ى 5-2 بغي َ 6س 2 ُ 
في قِلتِه وَكثْرتِه» في كَوْنهِ بمُجَرّدِ خَلق اللو الرَعْبَةَ في الشيء وَعَنُْء أو 
بفغل العَبْد ؛ تَقَلا: «الإِرْشَادِ) عَنْ أهل السَنَةَ وَالمُعْمِلةَ: قَائْلاً: مَرّ في حَلقٍ 
الأخكال إزبكل0) 


السَابعٌ: الأَمْرُبالمَعْرُوفٍ وَالتَغيُ عَنِ المنكر. 


فى «الإِرْشَادِ) وَغَيْرِهِ: هما وَاحِبَانِ ا 


.)9314 راجع الإرشاد للجويني (ص‎ )1١( 

(؟) راجع الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي (ص 786). 

() كتب الشيخ الأبّي في تفسير قوله تعالى: «حِكُنُوا ِمَا رَرَفَكْمْ أمّد4 [الأنعام: :]١4١‏ جعلها 
الرازي حجة للمعتزلة في أن الرزق لا يطلق إلا على الحلال» وقرره ابن عرفة بالشكل 
الثاني ؛ وهو أن الرزق مأمور بأكله» ولا شيء من الحرام مأمورٌ بأكله ؛ فينتج: لا شيء من 
الحرام برزق. ورذه ابن عرفة بأن ذلك إنما هو إذا لم تكن «من» للتبعيض» وإن جعلناها 
للتبعيض لم يكن فيه دليل لهم. (تقيبد الأبي ص 4٠١٠‏ » تحقيق د. العلوش). 
وورد أيضا في تفسير قوله تعالى: «الَدِرت يُقيئوت األصَّلَرْةَ وَمِنَا رَدْقُتَهُمْ ينْفِقُونَ 4 
[الأنفال: ]: احتج بها الفخر للمعتزلة في قولهم أن الرزق إنما يطلق على الحلال لأن الآية 
خرجت مخرج الثناء على المؤمئين » ولا يصح الثناء إلا بإنفاق المال الحلال. ورده الإمام 
ابن عرفة بأن قوله تعالى وَمِمًا» للتبعيض» فهم أنفقوا بعض الرزق» وذلك البعض إنما هو 
الحلال. (تقييد الأبي » ص ١.176‏ تحقيق د. حوالة). 

(4) راجع الإرشاد للجويني (ص 7517). 

(5) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: بام دن ممَوْاءَةَكمْ شك لايَطْرم من صل - 


00001 فث 


الباب الغالث: فى الإمامة 


ىِ باب الثالث: في الإمامة . 


5-9 و 
وَلَا عِبْرَةَ ب 6 ِمَنْ قَالَ مِنَّ الرّوَافْضٍ: «هُمًا مَؤْقُوكَانِ عَلَى ظهُورٍ الإمّام». 


وَلَا يشَخَصَّصٌ التَكُلِيف بِهمّا بالوُلاق بَل هوّ عَامٌ في كل قَادِرٍ إِجْمَاع0) 
(فبه) 7" 0 مع «الآمدي) : وَالتَكْلِيف بهمًا كِمَابَةٌ » وَمَنِ انْعَرَدٌ به تَعيّن عَلَيْهِ. 


«الأمِدِي»: وَإِنَمَا كَعَلعَانٍ لا ا 


«المَسبليٌ) فِي «تذكرّدَاه: في عمو التتكليفب بِهمًا فِي الوَاجِبَاتِ 


وَالمَحَرَّمَاتِ تِ وَالْمَنْدُوبَاتَ ) وَقَصْرِهِ عَلَى وين ؛ فؤلا «القَاضِي) وَالإمام» . 


- 


«أبْنُ بَشِيرِ»: فِي كَوْنهِ مِنَّ المَندُوبَاتِ تَذبًا أو وُجُويا؛ قَوْلَانِ. 


(الإرشَاد): 0 اجِتهَادَ فيه العام مي في القمَامٍ به كَالمَالِمِ ؛ وَمَا احتبج فيه 

- إدذا أَمْتَدَيشر 4 [المائدة؛ :]٠١‏ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المنكر عاما 
فهو فرض كفاية » وإن كان خاصا فهو فرض عين. ويختلف باعتبار الأشخاص» فمّن هو 
مقبول القول يجب عليه؛ ومن دوئه يضعف الوجوب في حقه بقدر تفاوتهما في قبول القول. 
وهذا إن تحقق قبول قوله» وإن ظن فقولان بناء على أنه من باب المعلومات فلا يكفي فيه 
إلا العلم» أو من باب العمليات فيكفي فيه غلبة الظن» والمسألة مذكورة في أصول الدين 
وفي الفقه» وكذلك إن تحقق أنه تنشأ عنه مفسدةٌ فإنه يسقط عليه الوجوب ما لم خش 
استحلال المكلّف ذلك» فإنه يجب عليه التغيير» وانظر ذلك وحققه. (تقييد الأبي؛ ص 
”» تحقيق د. العلوش). 
وقول الإمام ابن عرفة: «إذا كان المنكر عاما فهو فرض كفاية» وإن كان خاصا فهو فرض 
عين) يعني إذا كان يعلمه عموم الناس فتغييره فرض كفاية» وإن كان يعلمه خواص الناس 
وآحادهم فهو فرض عين . 

.)758 راجع الإرشاد للجويني (ص‎ )١( 

(؟) راجع الإرشاد للجويني (ص 7"78). 

() راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج9/ص088). 


د و7.١‏ سبه» 


5 الباب الغالث: في الإمامة 9 


لِإجْتهَادٍ اخقّصٌ بأهْل الاتهادء وَلَا أَئْرَ فيه لِمُجْتهِدٍ عَلَى مُجْتَهِدٍ فيمَا فيه 
كد07 

وَتَحْوُهُ عَدُ «الآمِدِيً) في شر وطِه" كَوْنَ الآمِرٍ عَالِمًا بو وُجُوبٍ مَا بَأمُرُ به 
وَحُرْمَةَ ما يَنّْهَى عَنْهُ وَالقَطْمّ به كَوْجُوبٍ الصّلَاةٍ وَتَحْرِدمٍ الكَمْرِء لا مُحْعلَمًا فيه 
كع اليا" 


آ#ه وه 2 


َال 1 يشتزّط عَدَالة المكلف يذ جل يجحت لبد ولو كان يق ؛ 


)١(‏ عبارة إمام الحرمين: ليس للمجتهد أن يتعرض بالردع والزجر على مجتهد آخر في موضع 
الخلاف ؛ إذ كل مجتهد في الفروع مصيب عندناء ومن قال: إن المصيب واحد) فهو غير 
متعيّن عنده» فيمتنع زجر أحد المجتهدين الآخر على المذهبين. (الإرشاد» ص 19”). 

(؟) قال القاضي محمد بن رشد: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة شرائط: شرطان في 
الجواز: أحدهما؛ أن يكون ممن يعرف المعروف 0 المنكر؛ إذ لا يأمن إذا كان جاهلا 
بذلك أن يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. والثاني: أن يأمن أو يغلب على ظنه أن نهيه عما 
نهى عنه من المنكر لا يؤدي إلى منكر أعظم منه مثل أن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي 
ذلك إلى قتل نفس . وشرط ثالث في الوجوب بعد حصول شرطي الجواز وهو أن يعلم أن 
يغلب على ظبه أن أمره بالمعروف مؤثر في فعله وداع إليه وأن نهيه عن المنكر مزيل له أو 
لبعضه؛ فإذا علم ذلك أو غلب على ظنه وجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإن لم يعلم ذلك أو يغلب على ظبه لم يجب ذلك عليه وكان في سعة من تركه. (البيان 
والتحصيل » ج7١‏ أص 44 » 86 ). 

() راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7|/ص 041 -/08). 

(4:) مصداق ذلك قول الإمام مالك رَمَدُيَُ: قال ربيعة سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء 
لا ينهى عن المنكر ولا يأمر بالمعروف حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحدّ بمعروفف ولا 
نهى عن منكر. قال مالك: وصدق» ومن هذا الذي ليس فيه شيء؟! قال محمد بن رشد: 
هذا بين على ما قاله أنه ليس من شرط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يكون القائم 
بذلك سالما من مواقعة الذنوب والخطايا؛ إذ لا يسلم أحد من ذلك . (البيان والتحصيل» 
لابن رشد؛ ج8١/ص ١‏ *”). 


١١,6. ©‏ جه 


الباب الغالث: في الإمامة 


وطلبب 7 +ع 


يَحِبُ عَلَى مُتَعَاطِي الكأس النَهْىْ عَنْهَا يلجلاس”" لأن النَفِيَ عَنِ المُنْكَرٍ وَاجِبٌّ 
م لك عن ا سم 5 
وَالِإنْكِمَافَ عَنِ المُحَرّم وَاجِبٌء والإخلال بِأَحَدٍ الوَاجِبَيْنِ لا يَمْتَعٌ وُجَوبَ فِغْل 


5 0 ين 5 2 
الآخَرء وَلَوْ كَانَّ عَدْلاً كَانَ أَوْلَى لِقُوَة عَلَبَمَ الظنّ بإجايته . 


م آذآ #2 2 . ٠‏ 1 
وَكَوْنهِ دون بَحْثِ وَتَجَسّس لأ فيك ال 
- م ص 
5 2 ل 1 م 7 ساس وو “عتم ا 0.1 
العببل»: إن طلم أخوق قي قو وجاء حول كوت يرا؟ ل 
2 3 :5 ل 9و ّ صر و 2 5 ور امه 
يَبَغْ له | نفسه فى التهلكة » وإ رَجَا خصو سقط عن و ل 11 


(1) في (ق): الجالس. 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج“«|ص 088 - 089). 

(©) ليست في (ق). 

(4) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: لا فَصدَثمُومْ يخْرًا حي أشَرَحُ وى وَكُسر مَنبمْ 
تَضْحَكُوت » [المؤمنون: :]1١١‏ لايؤخذ من الآية الأمر بتغيير المنكر لمن يعلم أنه لا يُقبل 
منه ويُستهرًأ به ويُضكك منه ؛ ووجه الدليل أن إيمان المؤمن فِعْلّ رئب الله عليه الثواب على 
الصبر عليه » مع الاستهزاء بفاعله, فكذلك تغيير المنكرء وإن كان لا يقبل فهو أجر مدخر». 
(تفبيد الأبي»؛ ص 148» تحقيق د. الزار» وتقييد البسيلي» ص 45 » تحقيق أ.قموع) 
وإلى قريب من هذا ذهب الإمام مالك ضله حيث سئل عن الرجل يأمر الرجل بالمعروف 
وهو يعلم أنه لا يطيعه» وهو ممن لا يُُخافء مثل الجار والأخ. فقال: «لا أرى بأساً؛ ولا 
يشبه ذلك إذا رفق به فإن الله ربما نفع بذلك » يقول الله ولك : لامَمُولًاله. زلا ين لمث يندع 
أَوْيخْتَى 4 [طه: 44 ]4. قال القاضي محمد بن رشد في شرح كلام الإمام مالك ضله: قوله: 
«لا أرى به بأسا» معناه: جائز له أن يفعله وإن ظن أنه لا يطيعه ؛ إذ لعله سيطيعه فينفع الله 
بذلك» لا سيما إذا رفق به؛ إذ لا يشبه الرفق في ذلك ترك الرفق فيما يرجوه من أن ينتفع 
بقوله. (راجع البيان والتحصيل» للقاضي ابن رشدء ج17١/ص‏ 84). 


9د ١‏ حبه 


الباب الشالث: في الإمامة 


02 8 له 30 
بخلاف المُجْتَهَدَاتِ التِي طرِيقهَا الظَن. 


لامر بالمَغرُوف أن يَصٌدّ مركب الكَبِيرَة ْله إِنْ لمْ يَنْدهعْ عَنْهَا بول 


وَيَسُوعْ لآحَادٍ الرَّعِيّ ذَلِكَ مَا لَمْ نه الأمرٌ إِلَى يال فَإِنْ الى لِذَلِكَ اسْتْعِينَ 


َإِنْ جَارَ وَالِي الوَقْتِ(" وَأَظْهَرَ ظلْمَهُوَعَشْمَهُ وَلَمْ يرعَوِ عَنْ سُوء صَنِيعهِ 
بِالقَوْلِء كَلِأَمْلٍ الح وَالمَقْدٍ التوَاطوُ عَلَى َيِه وَلْ يشُهْرَةٍ السّلاح وَنَضْبٍ 
0 : 

قلتا: تَقدّمَ في الإعامة كرُ الخافب في. 

وَهَذَا آخِرٌ مَا قَصَدْنا كْرَهُ جَعَلَ الله ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِهِ. 

كاَ لقَرَحُ من تله وَإِنَْائِ يَوْمَ المعو السام وَالمِغْرِينَ لَه 


592 


هه 7< 5 سم ومس 0 0ه مق ص إن سه رو و ص 
رَمَضِانَ الم ؛ عَامَ تشعة وَتمَانِينَ وَسَبْعِمَانَةَ (89لاه) بِمَدِيئَةَ توس 


ال 0 


2 


)١(‏ في (أ): جاوز إلى القتل. 

(؟) بمدينة تونس المحروسة: ليس في (ع). وفي (ق) انتهى الكتاب هنا أيضا. وكتب الناسخ: 
كمل الكتاب المبارك بحمد الله وحسن عونه على يد العبد الفقير إلى مولاه؛ الراجي عفوه 
ورحماه: بلقاسم بن محمد بن يحيى المغراوي. لطف الله به في الدارين» وجعله من أهل 
العلم العاملين بهء ومتعه ووالديه وجميع المسلمين بالممات على الإسلام» إله أرحم 
الراحمين. كتبه لنفسه؛ ثم لمن شاء الله بعده» وذلك في أواخر صفر عام تسعة وأربعين 
وثمائمائة (8494ه) ببجاية المحروسة بزاوية سيدي عبد الهادي منهاء عمرها الله بذكره. 
وصلى الله وسلم على الطاهر الأمين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته دائما إلى 
يوم الدين» صلاة أدخرها ليوم الحشر والمعاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.- 


هد ١‏ جه 


6 اخات 2 0 3 
وَصَلَى الله عَلى سَيَّدِنَا مُحَمّدِء وَعَلَى آله وَصَحْبهِ وَسَلمَ. 


ع خا العامة 


ع 
نن 
3 


فرحم الله كاتبه وكاسبه وقارثه والناظر فيه» ورحم المسلمين أجمعين أمين آمين آمين » 
والحمد لله رب العالمين كما يرضى. 

وكتب في (1): انتقل بالشراء الصحيح لنوبة العبد الفقير المقر بغاية العجز والتقصير » عبده: 
عمر ابن قاسم المحجوب» غفر الله له جميع الذنوب بمنه وكرمه» في شوال عام ١٠٠١ه.‏ 


هد عسىر.١‏ جه 


المخطوطات المعتمدة في العناية بالمختصر الكلامي 


المختصر الكلامي النص المحقق 

خطبة المؤلف 0 ْ 
المقدمة 0000 ااا 0 
الفصل الأول: في المبادئ 


حد التصور ا ا 0 
حد التصديق الا 
- تقسيم كل من التصور والتصديق إلى بديهي وكسبي ل ا ا بي 
حد النظر 4 
تتميم 7 
حد ابن عرفة لعلم الكلام ع و ا اا م ل ا ال ل حا 
موضوع علم الكلام 7 
الفصل الثاني: في الأقوال الشارحة 000 
المسألة الأولى: حدّ المعرّف وشروطه 0 000000 
- المسألة الثانية: أقسام المعرّف 4 
الفصل الثالث: في الدليل ا 1[ 0 
تعريف الدليل ما او ا لعف اج ند كان تسم أ جم فو اه اننا م د بو رو ع 1 كه كه 
تعريف الدليل العقلي ااا[ 0 
تعريف الدليل السمعي 1 اا 
الفصل الرابع: في النظر 4 
المسالة الأولى: في تعريف النظر 15 
فروع ا ل 2 م م 40 
الفرع الأول: في كيفية إفادة النظر للعلم ا م ا 
تتميم: في مقارنة العلم بالمدلول للعلم بوجه الدليل وو 
الفرع الثاني: في كيفية إفادة المقدمتين للنتيجة كدان السحم و مق اخ ا دلا 
تتميم : في أضداد النظر ا ل 1 
الفرع الثالث: النظر الفاسد لا يستلزم شيئا /ا١0‏ 


بى.١‏ جه 


جواز وقوع العلم النظري ضروريا ف خط يع" فيير ف أ وارها أ 6 وار قار وكرع واد كع ارلا 
المسألة الثانية: لا حاجة في معرفة الله تعالى إلى إمام معصوم 00 


المسألة الثالثة: في وجوب النظر المفيد لمعرفة الله تعالى شرعا 


تتميم: في أول الواجبات على المكلفين 121070700 


الكتاب الأول: فى الممكنات 0 


الباب الأول: فى الأمور الكلية ا 


الفصل الأول: في تفصيل المعلومات 


الفصل الثاني: في الوجود والعدم ل 


المسألة الأولى: في تصور الوجود 


المسألة الثانية: في أن الوجود مشترك بين الموجودات 20700 
المسألة الثالثة: في أن الوجود زائد على الذوات 5غ 
فرع: في أن الوجود يرادف الثبوت خن ونع ادو اط ارو 0 
تتميم: في إثبات الوجود الذهني حا و بج د ا ا 1 
المسألة الرابعة: في أن الشيء هو الموجود امم امو ل 


المسألة الخامسة: فى الحال 


الفصل الثالث: في الماهية 


المسألة الأولى: فى تعريف الماهية امأ زموه اوكا اد 1 


هد باد م#©» 


١‏ الفهرس ب 


المسألة الثانية: في إبطال المثل الأأفلاطونية وج ساد مو م ارلا 
المسالة الغالث: في الماهية المركبة والبسيطة 14 
فروع 1 
الفرع الأول: في كون الماهيات البسيطة مجعولة أو غير مجعولة ا 
الفرع الثاني : في تقسيم الماهيات ا ا ا ما لطا كح اام اوه وتوا ا ةا 
الفرع الثالث: في معرفة تركب الماهية من الجنس والفصل 00 
المسألة الثالثة: في التعين والتشخص ١‏ 
فرع: في علة التشخصات 1[ اا 
الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع والقدم والحدوث "١‏ 
المسألة الأولى: في كون تصوراتها بديهية ا ا جه جا جات شمو خخ الو ا الام 
حجج القائليبن بأن الوجوب سلبي ادح احم اتا كك ١‏ امم او ا وتام الي اس ا 
حجج القائلين بأن الوجوب ثبوتي يف 
المسألة الثانية: في أحكام الوجوب لذاته 14 
المسألة الغالث: في الإمكان وأحكامه 20000 0 
تتميمات االو رد ع الو لوو موا تاوف أ وان اكب الوا لما اماو اول 9 
الأول: في علة الحاجة إلى المؤثر 8 
الثاني: في استواء نسبة الوجود والعدم للممكن 34 
الغالث: في أن الممكن ما لم يجب لم يوجد ١‏ 
الرابع: الممكن حال بقائه غير مستغن عن المؤثر ال 
المسألة الرابعة: في القدم ااا ااا ااا 0 
المسألة الخامسة: في الحدوث متم بع نا لسار ا امطنط و اقل ام 
الفصل الخامس: في الوحدة حا محقيه ع أ لح ع لاوز لوالو ملا ا وا و ال ا وام 


7 الفهرس بع 


المسألة الأولى: في تعريف الوحدة ار ا ا ا 
فرع: في تقابل الوحدة والكثرة مف ا اع وا ووو لحف نا العا ع ان 


تتميم : في استحالة اتمحاد الاثنين 


المسألة الثانية: في أقسام الواحد م ل 1 


مبحث الغيرين 


الثاني: في أن تقابل السلب أقوى من تقابل الضد 00 
النالث: في الفرق بين تقابل السلب والإيجاب وبين سائر الأقسام 3000 
الرابع: في الفرق بين المتضايفين وغيرهما فاعد م عارد ةد عه فوا ع ع ماي مار مار مه ررارن 


الفصل السادس: في العلة والمعلول اباب اف باتعا 
المسألة الأولى: فى تعريف العلة ا ا 


المسألة الثانية: المعلول الشخصي يمتنع يمتنع كونه بعلتين مستقلتين 
المسالة الثالث: العلة العقلية يجوز توقف إيجابها الأثر على شرط منفصل 
المسألة الرابعة: في امتناع كون البسيط قابلا وفاعلا 


تثميم : العدم لا يعلل ولا يعلل به تي لذ قارو ولط حوره حم دو “ماروا 1 مه جو و اتاد 0ن 


الباب الثاني : في المقولاات 


الفصل الأول: في المسائل الكلية ات سا ل ل لاسا 


المسألة الأولى: في عدد المقوللات 
المسألة الثانية: في امتناع انتقال العرض 


د و١١‏ جه 


9 : الفهرس 2 


المسألة الثالث: في امتناع قيام العرض بالعرض 


المسألة الرابع: في امتناع بقاء الأعراض 2 
المسألة الخامسة: في امتناع قيام العرض الواحد بمحلين 

تتميم: في حكم انقسام العرض بانقسام محلة م لالس ا ا ا 
تتمسمات كلامية م ا ا 0 


الأول: في إجماع الإسلاميين على إثبات الأعراض 


الثانى: فى امتناع قيام العرض ينفسه 00 
الغالث: فى أن الأعراض حادثة اجنو تلكو اط الس ا 


الفصل الثاني: في الكم ع نر لالطو الو لوللا امج 


المسألة الأولى: في تعريف الكم 


المسألة الثانية: في الكم بالذات ا ا و 
المسالة الثالث: في كون الكم وأقسامه اعتبارا عقليا أو عرضا وجوديا.... 
المسألة الرابعة: في الزمان حقو اام عن اوور 
المسألة الخامسة:في المكان 12000 
مبحث الخلاء وسو او ا 0 
الفصل الثالث: في الكيف 

الكيفات المحسوهة 

المسألة الأولى: في تقسيم الكيفيات المحسوسة ا 
المسألة الثانية: في الحرارة والبرودة الو ل و وو و 


المسألة الثالثة: فى الألوان 
فرع: فى سبب ضيف اللوان واشتدادها 


المسألة الرابعة: في الصوت اج نسي اه مت خط 0 
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و : الفهرس بع 


المسألة الخامسة: في الطعوم 4١‏ 
المسألة السادسة: في المشمومات ا 0 
الكيفيات النفسانية 1 
المسألة الأولى: في الحياة ا 1 
المسألة الثانية: في الإدراكات الباطنة 1 
المسألة الأولى: في العلم 0 000 
فرعان و وو له واااو او الوا و م 
الأول: في الفرق بين حلول الصورة العقلية في النفس وحلول سائر الصور في 
الحس اما لطا للب وام ل ل لك مل اك فاه اج الخد ل فيل اق وا حة عامااو ااه ا ا كاوه 
الثاني: في كلية الصورة العقلية ون ا هم ل ا 1 1 
المسألة الثانية: في تفسير العقل ع 
تتميمات لمبحث العلم امراف امام وا ووأ ص4 اس الا عا لما مو وا قا ةم 6 181 
تتميم في أضداد العلم 0 0 
المسألة الثالئة: في القدرة والإرادة 1 
تتميمات: 

الأول: في إثبات القدرة الحادثة شو دا وو نرم عق سر تراه خب سا كه 
الثاني: في مقارنة القدرة الحادثة مقدورها مج افك لصفت ا 1 
الثالث: القدرة الحادثة لا تصلح للضدين ع1 
الرابع: في تعلق قدرة الله بما علم عدم وقوعه ع4 
تتميم : في حقيقة الترك حون ماقام وف و لأا واخروة اناد موا وا 8 مر لاوا وت 2 18 
تتميم ع 
العجز اع 


المحبة لكا وي ا ا مان تاس را جر راجا انرو ملاظ انام 


المسألة الخامسة: فى الصحة والمرض 


الفصل الرابع: في الأعراض النسبية جين ا و 


المسألة الأولى: النسب والإضافات غير موجودة فى الخارج 
المسألة الثاني: في الأين 


- . 
سما ل وه م هم قوم قفققاقه ققاقاه ويه فازرقاقفه فانقاع قفو قاوه فقوا مقا نه مارم معاد قارع مم و 


الأول: الحركة في الكم 


الغانية: الحركة فى الكيف 100001010121 
تتميم: في الثقل ا ني تو يت يعن وص ولج مي قم أ 1 د ا 1 ا 


تتميم: في الحركة العرّضية واوا ةالوو الوم ماج و ل 
المسألة الثالثة: فى المضاف بو جاو اماما ار واوا اا 
فرع: في أقسام التقدم عا واج ف توه عامط "امو سل لاقن مدنت ماق ووو و0 قد 
الباب العالث: فى الجوهر والجسم فرع رار رق واية ما ق قيفي ف فاه ايها م م ما نو 


الفصل الأول: في الجسم تسبوع واكم كه سوم ع اموا يو لق حو ل 0 


المسألة الأولى: في تعريف الجسم با مجال الج لجرا او ا 1 
المسألة الثانية: في الجسم البسيط امتو محتقي السو ا 


المسألة الغالث: في الجوهر الفرد 1*0 
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الثاني: في كيفية تعلق الهيولى بالصورة 


الغالث: الصورة الطبيعية ثابتة 210000 


الأول :"الفلفة غير ملون 
الثانى: الأفلاك متحركة عن 1 71و ل رلوك مر 2 


المسألة السادسة: فى حدوث العالم او 
المسالة السابعة: فى تناهي الأجسام جد ل م ا ا 


الأول: الجوهر غير مركب من الأعراض مي ام 0 
الثانى: الأجسام باقية ا 00 


الفصل الثاني : في المفارقات 


المسألة الأولى: المفارقات عند الفلاسفة 06 5 
المسألة الثانية: في العقل عند الفلاسفة م ا 1 
فرع: في تفاريع العقول عند الفلاسفة 0 
المسألة الغالث: في النفوس السماوية مجنت وافج ف لمر و 0 


المسألة الرابعة: في النفس الوما ةو ان سرود مس ل 
المسألة الخامسة: في أن النفوس حادثة 0 


المسألة السادسة: فى تعلق النفس بالبدن 


هد م؟.١‏ © 


«اوا فارع و مور م رم 


فاقا م 6 مد يدف عد قثد ةمه 


اونار و م لدوم ه قه 


و .امم م.م نرم وه 


قافا و قفاوا و . عثدفا فده 


مافاعراواي ع م عدم عم 


03 
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58 
56> 
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الحواس الخمس موه بولسا روا لمكاو مرولا افقاه امن فك الف فو الا ا ا 
الأولى:“التضر 34 
تتميم: الإدراك عند حصول شرائطه غير واجب 0" 
الحَوّل خخاد الأ وا وو ان عه م عحمقة مفو لالخ حالم وال ومن و ل ا خخ ا 
الكانية: السمع ا 0001 ا 
الغالث: الشم دود 
الرابعة: الذوق الس وتو نو اه عدوا و أ مأك كك اما امسر ا وا 
الخامسة: اللمس اا 0 
تتميم: في صفة الإدراك 00001011 0 1 ا 0 
الحواس الباطنة 4 
الأولى: الحس المشترك م و قا الدع ساون ا ا ا 
الثانية: الخيال تن اح او اف رط توه اس اانه خسوا امس اع كه 
الثالئة: القوة الوهمية مايل افوا ط و مارى نخد يمح حسماو ا ور رو و ا 
الرابعة: القوة الحافظة بببببب-- 000 ا 
الخامسة: القوى المتصرفة وى 
المسألة السابعة: في بقاء النفس 3 
الكتاب الثاني: في الإلهيات م اخ ا م ا ا 
الباب الأول: في الذات العلية 1 1 اا 
الفصل الأول: في العلم به افر وم مع ةيه 
المسألة الأولى: في إبطال الدور والتسلسل ال امسا وو ا 
المسألة الثانية: في أدلة العلم يبوت الصانع 1 1 1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 010000001 
المسألة الثالئة: في العلم بحقيقة الله تعالى 1 
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الفصل الثاني : في التنزيهات السام شعو سق اد مول حيو المع لاوا طم م 1 اديه 
المسألة الأولى: ماهيته تعالى مخالفة للماهيات ملسا اط لأسا ا ان 
المسألة الثانية: مذهب أهل الحق أنه تعالى ليس بجسم 7/14 
المسألة الثالئة: في الاتحاد والحلول يوان 
المسألة الرابعة: في استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى ا ال ني 
المسألة الخامسة: في استحالة اللذة عليه تعالى [١‏ 0 
الفصل الثالث: في التوحيد اولاق الوم فق 20 نر لو اقل لا و ون كا و ون ورا دع قلغ يه 
الباب الثاني: في صفاته تعالى ١ل‏ [”, 
الفصل الأول: صفاته التي يتوقف عليها فعله "7 
المسألة الأولى: في القدرة ا ا ا 
فرع: الله تعالى قادر على كل المقدورات 31 
المسألة الثانية: في أنه تعالى عالم و واو أ الما ا ب 
فرعان اللو عة نات الجبوا لمق ورف افق الل فيه دروي 1ه فال فى نهد واه وه اله ال من يا 
الأول: في أنه تعالى عالم بكل المعلومات ل 
الثاني: في أنه عالم بعلم هو صفة قائمة بذاته قديمة 000” 
المسألة الثالثة: في أنه تعالى حي ١6م‏ 
المسألة الرابعة: في أنه تعالى مريد اا 00 
فرع: لا يجوز كونه مريدا بإرادة حادثة 1م 
الفصل الثاني : في سائر الصفات اا 1 ا 0 
المسألة الأولى: في أنه تعالى سميع بصير م 
تتميم: صفة الإدراك لوم ان اونا للا وار جم المع و ا اا لومم ع اساي 
المسألة الئانية: في الكلام ا 1 


فرع: خبره تعالى صدق م م ل ار ا 1 و سا ا ا 414ل 
تتميمان 5 مق ا لاومو نه واو ون وا وام سيق ور و 12 
الأول: كلامه تعالى واحد ل تون ابواسوين ساكاة عق سج و و1 
الثاني: كلامه تعالى مسموع 6م 
المسألة الثالغة: الباري تعالى باق مستمر الوجود و اخ ا 1 
المسألة الرابعة: هل للباري صفات وراء السبع 1 
المسألة الخامسة: صفة التكوين ام 
المسألة السادسة: في جواز رؤية الله تعالى اموه ناكمو سو بخن 
الباب الثالث: في أفعاله اج و و و ا و ارا 
المسألة الأولى: لا أثر لقدرة العبد في مقدوره 44م 
تتميمان 0017 00 
الأول: إثباث القدرة الحادثة م 
الثاني : إبطال التولد 11 1 1 1[ 00 
المسألة الثانية: أنه تعالى مريد لكل الكائنات 144 
تتميم: في وجوب عموم صفاته المتعلقة 8 
المسألة الثالثة: الحسن والقبح ااا ااا ااا 0 
المسألة الرابعة: لا يجب على الله تعالى شيء عوط عالت سعدا ا وام اه 
المسألة الخامسة: لا يجوز أن يفعل الله شيئًا لغرض 0 
المسألة السادسة: أفعال الله وأحكامه غير معللة مو ماي ل ا ا ا 
الكتاب الثالث: في النبوات انما لديا أب ددا افا الم ال امو لاه 
الباب الأول: في النبوة اا ا 00 
المسألة الأولى: تعريف النبوة 4 
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المسألة الثانية: في المعجزة مري. 
تتميم: في دلالة المعجزة على صدق النبي 44١‏ 
المسألة الثالئة: في نبوة سيدنا محمد وَل 04 
المسألة الرابعة: عصمة الأنبياء ااا ةما سعط ارم ا 
تنبيه: حقيقة العصمة أ نو التو عو و الو وه 
تتميم: الأظهر عصمة الملائكة و ااه 
المسألة الخامسة: في أفضلية الأنبياء على الملائكة 3ؤ. 
تتميم: نبينا ولع خاتم الأنبياء 1454 
المسألة السادسة: الكرامة ا م ا 5 
الباب الثاني: في الحشر والجزاء او 
المسألة الأولى: ثبوت المعاد 0 000 
المسألة الثانية: المعاد جسماني وروحاني 1 
تنبيه في كيفية المعاد اا ل ا و 4 لمح وال الا وا امكو اما وك 1ه 
المسألة الثالفة: في الجنة والنار ل ل اوت ال ا ارا نيف اه 
فرع: الجنة والنار مخلوقتان الآن 00 
تتميم: في دوام نعيم أهل الجنة» وعذاب أهل النار 494 
المسألة الرابعة: لا حقّ لأحد على الله اا م ل كنا 
حكم مرتكب الكبيرة 049 
وعيد الفساق منقطع 144 
لا يجب على الله ثواب ولا عقاب 0[ [ز[ [ز[ ‏ [ [ 1 00000111 
من كفر بعد ظهور الحق فهو مخلّد في النار 0٠6‏ 
شبهات منكري المعاد الجسماني 0100101 0 
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المسألة الخامسة؛ فى العفو والشفاعة 1 


المسألة السادسة: عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ثابت 


المسألة السابعة: فى سائر السمعيات 00 
المسألة الثامئة: فى الإيمان نل وكين الك اما و اد م 


تتميم: في زيادة الإيمان ونقصد 000 اا 
حقيقة الكفر 

الاستثناء في الإيمان.... 

الباب الغالث: في الإمامة 


المسألة الأولى: تعريف الإمامة ا 


المسألة الثانية: صفات الأئمة تسع 


المسألة الثالفة: طرق عقد الإمامة ب يت ا ا 


المسألة الرابعة: الإمام الحق بعد رسول الله وَْعِ: أبو بكر 


تتميم؟ في صحة انعقاد الإمامة لمفضول مع وجود الفاضل ا 


المسألة الخامسة: فى صحة التفصيل بين الصحابة 


تتميمات اف مك ام رطانق واد ةانق ل 6 فاه لياق لاف 18 انوك لواب لو ل مر لود 012 
الأول: التوبة 000 اا 0 


هذ و١‏ جهه 


